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الدرر البهية في حل ألفاظ الرحبية                                         لعلي بن عبد القادر النبتيتي

المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

كلية الشريعة

قسم الفقه
الدُّرَرُ البَهَيِّةُ في حَلِّ أَلفَاظِ الرَّحَبِيَّة

لعلي بن عبد القادر النبتيتي ، المتوفى سنة 1060هـ.
دراسة وتحقيقاً
رسالة مقدمة لنيل درجة العالمية ’’الماجستير‘‘
إعداد الطالب :

ظهور أحمد ملك بن عبد الأحد ملك

إشراف :

فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السحيمي حفظه الله

الأستاذ المشارك بقسم الفقه بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
العام الجامعي : 

1427-1428هـ
(

المُقَدِّمَة
وتشتمل على : 
الافتتاحية ، وسبب اختيار الموضوع ، وخطة العمل في الرسالة ، ومنهج التحقيق ، والشكر والتقدير.

إن الحمد لله نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلله فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.


قال الله تعالى : ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ  ﭯﭼ (
) 

 ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ   ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ        ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ  ﭧ   ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ       ﭭ ﭮﭼ (
)  
 ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ  ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ   ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ  ﯚ ﯛ  ﯜ ﯝﭼ (
)
أما بعد : 

فإن من علامات توفيق الله لعبده وإرادته له الخير أن يفقهه في الدين ، فقهاً مبنياً عل الأدلة الشرعية ، والفهم الصحيح ، والاستنباط النير. 


قال صلى الله عليه وسلم : ((من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)) (
).

ومن المعلوم أن الفقه الإسلامي من أشرف العلوم مرتبة ، وأعلاها قدراً ومنزلةً ، وأكثرها فائدةً ، إذ به تفهم الأحكام ، ويميز الحلال من الحرام ، وتوصل الحقوق إلى أصحابها ، وفضله مسلم عند أهل الأثر ، ولا يستغني عنه البشر.


ولعل من أهم أبواب الفقه في دين الله تعالى فقه مواريث هذه الأمة ، حيث تولى الله عزوجل بنفسه تقدير الفرائض وقسمتها ، ولم يفوض ذلك إلى ملكٍ مقربٍ ، ولا نبيٍّ مرسلٍ ، فبيّن ما لكل وارث من نصيب ، وفصّله تفصيلاً أعطى كل ذي حق حقه من الإرث بعلمه وعدله وحكمته سبحانه وتعالى ، وسمّى هذه الفرائض حدوداً.


ولقد اهتم علماء الإسلام – رحمهم الله تعالى – بهذا العلم اهتماماً كبيراً ، فتناولوه بالتعليم والتدريس ، وحرّروا قواعده وأصوله ، وصنّفوا فيه نظماً ونثراً ، مختصراً ومطوّلاً ، وما من كتاب من كتب الفقه أُلِّف إلا وكتاب الفرائض جزء من فصوله وأبوابه ، وما ذلك إلا لأهميته البالغة ، ومسيس الحاجة إليه. 


ولما رأيت الحاجة ماسة إلى معرفة هذا العلم الجليل في بلادي حيث الضعف ظاهرٌ في معرفة العلوم الإسلامية بصفة عامة وهذا العلم الجليل بصفة خاصة مما أدى إلى انصراف معظم الناس عن تطبيقه وتنفيذه في حياتهم الدنيوية ، وذلك لقلة توافر العلماء المتبحرين في هذا العلم – كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بأنه أوّل شيء ينزع من أمته(
) – وبدأت تتفشَّى في الناس هناك العادات المخالفة للشرع من حرمان الأنثى من ميراثها الشرعيِّ الذي فرضه لها ربُّ العالمين ، أو إجبارها على التنازل عنه وتركه ، أو تقسيم الميراث حسب الهوى ، فلا يُعطي كلَّ ذي حقٍّ حقَّه ، أو قصر الإرث على أولاد الميّت دون بقيّة الورثة ، أو إهمال القسمة نفسها ، فتتعاقب الأجيال تلو الأجيال ، والتركة لم تقسم بين الورثة ، ثم تحصل المنازعات بعد ذلك ، وتضيع الحقوق. 

ومن ثم أقول : لما رأيت ذلك أحببت أن أستغل فرصة الدراسة في الجامعة الإسلامية في إتقان هذا العلم والتضلّع فيه لعلي أساهم بشيء ينفع الناس والعمل على تطبيقه وتعليمه والتعريف به عند عودتي لبلادي إن شاء الله.


ومن المعلوم أن أسلافنا قد خلّفوا لنا تراثاً ضخماً من تراثهم ، وبقيت هذه الآثار محفوظة في مظانها من دور العلم العامة والخاصّة ، ينهل منها من عرفها ، منها ما هو مطبوعٌ ومتداولٌ بين طلاب العلم ، ومنها ما هو في خزائن المخطوطات لم ير النور بعدُ ، ولما كان كتاب : 

الدرر البهية في حل ألفاظ الرحبية 

لعلي بن عبد القادر النبتيتي المتوفى سنة (1060هـ)

من المخطوطات التي لم تحقّق ولم تطبع – حسب علمي – رأيت أن يكون موضوعاً لرسالتي المقدمة لنيل درجة العالمية (الماجستير) بقسم الفقه بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بحيث أقوم بدراسته وتحقيقه لعل الله ينفع به ، فاستشرت بعض مشايخي الأفاضل الذين لهم اهتمام بهذا العلم وزملائي الكرام فأثنوا على الاختيار وعقدت العزم على تحقيق المراد ، أسأل الله العلي القدير أن يتقبّل مني هذا العمل وأن يجعله في موازين حسناتي ، وأن يوفقني لخدمة دينه الحنيف ، إنه ولي ذلك والقادر عليه ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أسباب اختيار الموضوع :

يمكن تلخيص أسباب اختيار هذا الموضوع في النقاط التالية :

أولا : أهمية علم الفرائض وقلة المصنفات المتقدمة المطبوعة في هذا الفن.

ثانيا : أن هذا الكتاب شرح للمنظومة الرحبية التي قال عنها محمد بن علي الإدفيني الشافعي في كتابه (اللؤلؤة السنية) : ’’وهذه الأرجوزة من أحسن وأنفع كتاب صنف في هذا الفن حتى أن أكثرها لا يكاد يخفى إلا على عشي البصيرة‘‘(
).

ثالثا : ما تميز به الكتاب ، ومن أهم ذلك : 

1- أن الشارح قد جمع في شرحه هذا خلاصة ما ذكره العلماء السابقون الذين شرحوا المنظومة الرحبية ، فهو قد اطلع على شروحهم وأفاد منها كما ذكر ذلك في مقدمته (ل/2).

2- أن الشارح أكثر من البيان والتمثيل ، وقد ذكر ذلك في مقدمته (ل/2) حيث قال : ’’مكثراً فيه من البيان والتمثيل‘‘.
3- أن الشارح صوّر بعض المسائل الفرضية في جداول فرضية موضحة ، وهذا من أهم وسائل إيضاح عمل حساب الفرائض ، وخاصة في باب المناسخات ، وقد أشار إلى ذلك في مقدمته (ل/2) ، حيث قال : ’’ذاكراً فيه طريقة وضع شباك المناسخات‘‘.
4- ذكر الشارح للخلاف بين الأئمة الأربعة ، وذكر أقوال العلماء السابقين من الصحابة والتابعين.
خطة العمل في الرسالة :

وهي تشتمل على ( وتمهيد وقسمين : 

المقدمـة : وتشتمل على الافتتاحية ، وسبب اختيار الموضوع ، وخطة العمل في الرسالة ، ومنهج التحقيق ، والشكر والتقدير.

التمهيد : ويشتمل على ثلاثة مباحث :


المبحث الأول : تعريف علم الفرائض.


المبحث الثاني : أهمية علم الفرائض.


المبحث الثالث : أبرز علماء الفرائض ، وبيان مؤلفاتهم في علم الفرائض.

أما القسمان ؛ فعلى النحو التالي :

القسم الأول : قسم الدراسة. 

ويشتمل على فصلين : 

الفصل الأول : دراسة الناظم ، والتعريف بالمنظومة ، وفيه مبحثان :


المبحث الأول : في دراسة الناظم ، وفيه ستة مطالب :



المطلب الأول : اسمه ونسبه ومولده ووفاته.



المطلب الثاني : شيوخه.



المطلب الثالث : تلاميذه.



المطلب الرابع : مصنفاته.



المطلب الخامس : مكانته العلمية ، وثناء العلماء عليه.



المطلب السادس : عقيدته ، ومذهبه الفقهي.


المبحث الثاني : التعريف بالمنظومة الرحبية ، وفيه ثلاثة مطالب :



المطلب الأول : اسم المنظومة.



المطلب الثاني : أهمية المنظومة.



المطلب الثالث : عناية العلماء بالمنظومة.

الفصل الثاني : دراسة الشارح ، وكتابه (الدرر البهية) ، وفيه مبحثان :


المبحث الأول : دراسة حياة صاحب الشرح ، وفيه ستة مطالب : 



المطلب الأول : اسمه ونسبه ومولده ووفاته.


المطلب الثاني : شيوخه.



المطلب الثالث : تلاميذه.



المطلب الرابع : مصنفاته.



المطلب الخامس : مكانته العلمية ، وثناء العلماء عليه.



المطلب السادس : عقيدته ، ومذهبه الفقهي.


المبحث الثاني : دراسة كتاب الدرر البهية ، وفيه خمسة مطالب :



المطلب الأول : اسم الكتاب ، ونسبته لمؤلفه.



المطلب الثاني : موضوع الكتاب ، ومنهج المؤلف فيه.



المطلب الثالث : موارد المصنف فيه.



المطلب الرابع : قيمة الكتاب العلمية.



المطلب الخامس : وصف النسخ الخطية ، ونماذج منها.

القسم الثاني : النص المحقق.

منهجي في التحقيق :


سرت في تحقيق هذا الكتاب على المنهج التالي :

أولاً : اعتمدت في تحقيق النص على ثلاث نسخ ، واخترت النسخة المحفوظة في دار الكتب المصرية أصلاً للتحقيق ؛ لأنها نسخة كاملة ، ومنقولة من خط مؤلفها ومقابلة على نسخة المؤلف.

ثانياً : نسخت الكتاب من النسخة التي اعتمدتها أصلاً حسب القواعد الإملائية الحديثة.

ثالثاً : كتبت الفروقات بين نسخ المخطوط في الحاشية مثبتاً ما في النسخة المعتمدة.

رابعاً : إذا جزمت بخطأ ما في النسخة المعتمدة وصواب ما في النسخ الأخرى ، أثبت الصواب في المتن ، وبيّنت ذلك في الحاشية.

خامساً : الزيادة الواردة في النسخة المعتمدة أثبتها في المتن ، وأشرت في الحاشية إلى عدم وجودها في النسخ الأخرى.
سادساً : وضعت متن الرحبية بين قوسين هكذا ( ) بخط غامق تمييزاً له عن الشرح.
سابعاً : وضعت خطاً مائلاً هكذا ( / ) للدلالة على بداية كل لوحة من النسخة المعتمدة ، وأشرت إلى رقم اللوحة في الحاشية اليسرى.

ثامناً : عزوت الآيات القرآنية إلى سورها مع بيان رقم الآية ، وكتبت الآية بالرسم العثماني.

تاسعاً : قمت بتخريج الأحاديث النبوية الواردة في الكتاب ، فالحديث الموجود في الصحيحين اكتفيت بتخريجه منهما ، أما الحديث الموجود في غيرهما فإني قمت بتخريجه من كتب السنة مشيراً إلى درجة الحديث من حيث الصحة والضعف معتمداً في ذلك على كلام أهل العلم بالحديث ، والكتب المختصّة بذلك كنصب الراية وتلخيص الحبير ، وإرواء الغليل وغيرها.

عاشراً : قمت بتخريج الآثار الواردة في الكتاب عن الصحابة والتابعين من مظانها.

حادي عشر : وثقت النصوص والأقوال التي ذكرها المؤلف من مصادرها.

ثاني عشر : عند ذكر المؤلف خلافاً لأحد أئمة المذاهب الأربعة ولم يستكمل بقيتها ، استكملته في الحاشية.

ثالث عشر : علّقت على المسائل المحتاجة إلى تعليق.

رابع عشر : عرّفت الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية الواردة في الكتاب.

خامس عشر : ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم ترجمة موجزة.

سادس عشر : وضعت الأمثلة التي ذكرها المؤلف في جداول فرضية موضّحة ، ورقّمت تلك الجداول من أوّل الكتاب إلى آخره ليسهل الرجوع إليها عند الحاجة.

سابع عشر : التزمت بعلامات الترقيم ، وضبطت ما كان محتاجاً إلى ضبط.

ثامن عشر : وضعت فهارس علمية في آخر الكتاب ، وهي على النحو التالي :

1- فهرس الآيات القرآنية.

2- فهرس الأحاديث النبوية.
3- فهرس الآثار.
4- فهرس الأعلام.
5- فهرس المصطلحات ، والكلمات الغريبة.
6- فهرس الأشعار.
7- فهرس المصادر والمراجع.
8- فهرس الموضوعات.
شكر وتقدير


أحمد الله سبحانه وتعالى الذي بنعمته تتم الصالحات ، والصلاة والسلام على سيّد الأنبياء والمرسلين ؛ نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد : 


إن من عظيم نعم الله عزوجل علي أن وفقني للالتحاق بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، ومن ثم الالتحاق بالدراسات العليا في هذه الجامعة المباركة.


ومن نعم الله سبحانه وتعالى علي أن وفقني لإنجاز هذا المشروع العلمي ، فالحمد لله أولاً وآخراً ، وظاهراً وباطناً ، وأسأل الله جل وعلا أن ينفع به وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتي ، وأن يوفقني للعمل الصالح ، إنه سميع قريب مجيب.


فالشكر لله سبحانه وتعالى على ما تفضل به عليّ من نعمه الظاهرة والباطنة ، ثم بعد شكر الله عزوجل أتقدم بالشكر الجزيل لحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لما تقوم به من خدمة للإسلام والمسلمين ؛ ومنها إتاحة الفرصة لأبناء المسلمين من شتى أنحاء العالم للدراسة في هذه الجامعة المباركة ، فجزى الله الجميع خيراً وأحسن لهم الجزاء.


ثم أتقدم بالشكر لهذه الجامعة المباركة (الجامعة الإسلامية) وعلى رأسها معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن على العقلا وأصحاب الفضيلة وكلاء الجامعة ، كما أشكر كلية الشريعة وعلى رأسها فضيلة عميد كلية الشريعة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الله كاتب وأصحاب الفضيلة وكلاء الكلية ، كما أخص بالشكر الجزيل فضيلة رئيس قسم الفقه المشرف على الرسالة الشيخ الدكتور/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيمي - حفظه الله – الذي تفضّل بالإشراف على إعداد هذه الرِّسالة ، فكان - حفظه الله - نعم الموجّه والناصح ، حيث لم يدّخر جهداً في توجيهي وإرشادي مع حسن خلق وشفقة علي ، فكان لهذه التوجيهات والإرشادات من قبل فضيلته أثرٌ عظيمٌ استفدت منها كثيراً، فالله أسأل أن يجزيه خير ما جزى شيخاً عن تلميذه ، ويجعل ذلك في ميزان حسناته.

كما أشكر كل من ساعدني في إخراج هذه الرسالة بإعارة كتاب أو إهداء نصيحة أو بيان ملاحظة أو غير ذلك ، فجزى الله الجميع خير الجزاء ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
التمهيد

ويشتمل على ثلاثة مباحث.
المبحث الأول : تعريف علم الفرائض.
المبحث الثاني : أهمية علم الفرائض.

المبحث الثالث : أبرز علماء الفرائض ، وبيان مؤلفاتهم في الفرائض.
المبحث الأول ؛ تعريف علم الفرائض : وفيه مطلبان 
المطلب الأول : تعريف الفرائض لغة : 


الفرائض في اللغة : جمع فريضة ، وهي مشتقة من الفرض ، وتطلق الفريضة في اللغة على معان(
) منها : 
1- الواجب. ومنه قوله تعالى : ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ (
) أي مفروضة لازمة.
2- التقدير. ومنه قوله تعالى : ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ  ﭼ (
) أي قدرتم وسميتم.
3- الحز. ومنه فرض القوس وهو موضع الوتر.

4- القطع. ومنه فرضت لفلان أي قطعت له شيئاً من المال أو نحوه.
5- الإنزال. ومنه قوله تعالى : ﭽ ﭑ  ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭼ (
) أي أنزل إليك.
6- الإحلال. ومنه قوله تعالى : ﭽ ﮞ ﮟ      ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ(
)أي أحل له.
7- التبيين. ومنه قوله تعالى : ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭼ (
) أي شرع لكم تحلة أيمانكم وبين لكم ذلك. 
وتطلق الفريضة لغة أيضاً على : ما فرض في السائمة من الصدقة ، والهرمة ، والحصة المفروضة(
).

المطلب الثاني : تعريف علم الفرائض اصطلاحا :

عُرّف علم الفرائض بعدّة تعريفات ؛ منها : 

1- علمٌ بأصُولٍ من فقهٍ وحسَابٍ تعرف حق كُلٍ من التَّرِكةِ(
).
2- علمٌ بأصُول يُعرف منها قِسْمَةُ التركة وأحوال المُورّثِ والوارِثِ وَالشيء الموروث(
).

3- علمٌ يُعرفُ به كيفيةُ قسمةِ التركةِ على مُستحقيها(
). 
4- فقهُ المَواريثِ وما ضُمَّ إليه مِن حسَابِها(
).
5- فقهُ المَواريثِ وعلمُ الحسابِ المُوصل لمعرفةِ ما يخُصُّ كل ذي حقٍ من التَّركةِ(
).
6- معرفة فروض الوارثين والوارثات ، وتصحيح السهام وقسمة التركات(
).
7- علمٌ يُعرفُ به مَن يرثُ ومَن لا يَرثُ ، ومقدارُ ما لكلِّ وارث(
).
8- مَعرِفةُ الوَرَثةِ وحُقُوقهم مِن التَّرِكةِ(
).



ويطلق على علم الفرائض عدد من مسميات أخرى ؛ منها : عِلمُ المَواريث ، وفِقهُ المَواريث ، وعِلمُ التَّرِكات ، ويراد بها معنى واحد عند التجوز(
).
المبحث الثاني : في بيان أهمية علم الفرائض.



إن من أعظم ما يدل على أهمية علم الفرائض أن الله سبحانه وتعالى تولى تقدير الفرائض بنفسه ولم يفوض ذلك إلى ملكٍ مقربٍ ولا نبيٍّ مرسلٍ ، فبين سبحانه وتعالى ما لكل وارث من نصيب أكمل بيان ووضّح أحكامها أتمّ توضيح.


وقد أنزل الله تعالى في بيان هذه الفرائض آيات تتلى إلى يوم القيامة ، وهي قوله تعالى : 

 ﭽ ﮓ ﮔ  ﮕ ﮖﮗ ﮘ  ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ             ﮟ   ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ   ﮩ ﮪ   ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ        ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ  ﯤ ﯥ       ﯦ ﯧ    ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ   ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ    ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ      ﰃ  ﰅ      ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ  ﭙ     ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ    ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ  ﭫ ﭬﭭ  ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ  ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ  ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ   ﮅ   ﮆ  ﮇﮈ ﮉ ﮊ             ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ   ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ   ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ  ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ     ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ  ﯕ ﭼ(
) 


وقوله تعالى : ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ  ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ    ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ        ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ  ﭵ ﭶ        ﭷ   ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ  ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ  ﭼ(
) 

وقد سمى الله سبحانه وتعالى هذه الفرائض حدوده ، ووعد من أطاعه في تنفيذها على الوجه المشروع جنات تجري من تحتها الأنهار ، وتوعد من تعدى حدوده فيها بزيادة أو نقصان أو حرمان من يستحقها وإعطاء من لم يستحقها بالنار والعذاب المهين ، وذلك في قوله تعالى : ﭽ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ  ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ    ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ   ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ   ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﭼ(
)


هذا وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أهمية علم الفرائض وفضله ، ورغّب في تعلمه وتعليمه والعناية به في أكثر من حديث(
) ؛ منها :
( قوله صلى الله عليه وسلم : ((ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجلٍ ذكر))(
) 

( قوله صلى الله عليه وسلم : ((يا أبا هريرة ، تعلّموا الفرائض وعلّموها الناس ، فإنه نصف العلم ، وهو ينسى ، وهو أول شيء ينزع من أمتي))(
). 


( وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه : ((تعلّموا الفرائض وعلّموها الناس ، فإني امرؤٌ مقبوضٌ ، وإن العلم سيُقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة ، فلا يجدان من يفصِل بينهما)) (
).

( وقوله صلى الله عليه وسلم : (( العلم ثلاثة ؛ وما سوى ذلك فهو فضل آية محكمة ، أو سنة قائمة ، أو فريضة عادلة))(
).

ففي هذه الأحاديث الترغيب في تعلّم الفرائض فهي تحمل عناية خاصة بهذا العلم الجليل تعليماً وعملاً مما يدل على أهميته. 



وجانب من أهمية هذا العلم يتجلى فيما نُقل عن السلف الصالح من الحثِّ على تعلّمه والاشتغال به ، فمن ذلك على سبيل المثال قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 

( ((إذا تحدّثتم فتحدّثوا في الفرائض ، وإذا لهوتم فالهوا بالرمي))(
).

وقوله رضي الله عنه : 

( ((تعلّموا الفرائض واللّحن والسّنن كما تعلّمون القرآن)) (
).

وقول ابن مسعود رضي الله عنه : 

( ((تعلّموا الفرائض ، والطلاق ، والحج ؛ فإنه من دينكم)) (
).



فهذه الآثار وغيرها تدلّ على أهمية تعلّم الفرائض ووجوب العناية بها.

ومما يدلّ على أهمية علم الفرائض أنه العلم الذي ينشأ عن المعرفة به وإتقانه تحقيق العدل الذي شرعه الله عزوجل في تقسيم المواريث ، وإيصال الحقوق لأهلها على الوجه المشروع ، فهو وسيلة لقطع النزاع بين الأقارب ، وعدم أكل أموال الناس بالباطل ، وهما أمران حرصت عليهما الشريعة الإسلامية ووضعت الطرق الصحيحة لتحقيقهما.

المبحث الثالث : أبرز علماء الفرائض ، وبيان مؤلفاتهم في الفرائض.


اعتنى الصحابة رضي الله عنهم بهذا العلم عنايةً شديدةً وتواصلت هذه العناية من قِبَل العلماء على مَرِّ العُصور إلى يومنا هذا ، فتركوا لنا تراثاً قيّماًً من المؤلفات في هذا الفن من نظمٍ ونثرٍ ومختصرٍ وشرحٍ.



ولقد اشتهر من الصحابة في هذا الفن كثيرون وعلى رأسهم زيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وغيرهم رضي الله عنهم ، ثم تتابعت جهود العلماء في العناية بهذا العلم حتى عرف التاريخ من بينهم من اشتهر باسم "الفرضي" ، أو "عالم بالفرائض" ، أو من قيل فيه : "انتهت إليه الرئاسة في علم الفرائض" وغير ذلك من الألقاب . 


وممن اشتهر في هذا العلم من العلماء على سبيل المثال لا الحصر مع ذكر طرف من مؤلفاتهم :

· محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى بن بلال ، أبو عبد الرحمن الأنصاري ، الكوفي ، العالم الإمام ، فقيهٌ فرضيٌ من أصحاب الرأي ، المتوفى سنة 148هـ. من آثاره : كتاب الفرائض(
).
· سفيان بن سعيد الثوري بن مسروق بن حمزة بن حبيب الثوري أبو عبد الله ، المتوفى سنة 161هـ. له : فرائض الثوري.(
)
· نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث بن همام بن سلمة بن مالك الخزاعي ، المروزي ، أبو عبد الله ، محدث، فرضي. المتوفى سنة 229هـ(
).
· أحمد بن عمر بن مهير الشيباني، أبو بكر المعروف بالخصاف ، فرضي ، حاسب ، فقيه(
).توفي ببغداد سنة 261هـ. له تصانيف منها : أحكام الأوقاف والوصايا وغيرهما.
· ابن عبد العزيز : عبد الحميد بن عبد العزيز، أبو خازم ، المتوفى سنة 292هـ. قاض، فرضي، من أهل البصرة. له كتب منها : أدب القاضي، والفرائض (
)
· نصر بن القاسم بن نصر بن زيد الحنفي ، أبو الليث ، فقيه ، فرضي ، المتوفى سنة 314هـ(
).
· محمد بن عبدالله بن الحسن البصري ، أبو الحسن بن اللبان الفرضي. المتوفى سنة 402هـ. عالم وقته في الفرائض والمواريث. وروى عنه بعضهم أنه قال : ’’ليس في الأرض فرضي إلا من أصحابي أو أصحاب أصحابي‘‘. وكان إماماً في الفقه والفرائض ، صنف فيهما كتبا نفيسة منها : الإيجاز في الفرائض ، مخطوط في دار الكتب المصرية (
).

· محمد بن يحيى بن سراقة ، أبو الحسن العامري البصري الفقيه الفرضي المحدث صاحب التصانيف في الفقه والفرائض ، ذكره الذهبي في المتوفين في حدود سنة 410هـ ، ومن تصانيفه : الكشف عن أصول الفرائض بذكر البراهين والدلائل ، الشافي في الفرائض والوصايا والدور، قال النووي: الإمام أبو الحسن ابن سراقة من كبار أصحابنا متقدميهم وهو أحد أعلامهم في الفرائض والفقه(
).
· الحسين بن محمد بن عبد الواحد ، أبو عبد الله البغدادي، الفقيه الفرضي المعروف بالوَنّي. المتوفى سنة 450هـ، انتهت إليه معرفة الفرائض ، له كتب منها : كتاب الكافي في الفرائض(
). 
· أبو حكيم الخبري الفرائضي عبدُ الله بن إبراهيم بن عبد الله، أبو حكيم الخبري ، توفي سنة 476هـ. من آثاره في الفرائض : التلخيص في علم الفرائض(
).
· أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن حسن الكلوذاني البغدادي: (المتوفى سنة 510هـ). وله كتاب : التهذيب في الفرائض(
).
· عبد العزيز بن علي بن عبد العزيز، أبو الفضل الأشنهي، المتوفى سنة 550هـ. فرضي ، من فقهاء الشافعية ، من قرية "أشنه" بأذربيجان. له : الكفاية يعرف بفرائض الأشنهي(
)
· أحمد بن محمد بن خلف ، أبو القاسم الحوفي ، المتوفى سنة 588 هـ. قاض مالكي ، عالم بالفرائض ، أندلسي إشبيلي ، أصله من الحوف بمصر. صنف ثلاثة تعاليق في الفرائض كبيراً ووسطاً وصغيراً، أحدها مخطوط في خزانة الرباط (1252/د)(
).
· محمد بن محمد بن عبد الرشيد بن طيفور ، سراج الدين السجاوندي ، مفسرٌ ، فقيهٌ ، فرضيٌ ، حاسبٌ ، من مؤلفاته : السراجية في الفرائض ، توفي في حدود ستمائة ، وقيل سبعمائة(
).
· إبراهيم بن يحيى بن مهدي المكناسي التلمساني أبو إسحاق ابن أبي بكر ، المتوفى سنة 666هـ. فقيه فرضي مالكي أندلسي، من كتبه : أرجوزة في الفرائض تعرف بالتلمسانية(
).
· محمود بن أبي بكر بن أبي العلاء بن علي بن أبي العلاء شمس الدين ، أبو العلاء الكلاباذي البخاري الفرضي ، من مؤلفاته : ضوء السراج ، حل الفرائض في شرح نظم السراجية وغيرها ، توفي رحمه الله سنة 700هـ(
).
· صالح بن ثامر بن حامد بن علي الجعبري ، تاج الدين ، أبو الفضل ، الشافعي ، الفرضي ، وله في الفرائض المنظومة الجعبرية (نظم اللآلئ) مات سنة 706هـ(
).
· محمد بن شرف بن عادي ، الزبيري الكلائي، الشافعي ، شمس الدين، أبو عبد الله ، المتوفى سنة 777هـ. فرضي، حاسب. من آثاره : القواعد الكبرى في الفرائض على المذاهب الأربعة ، المجموع في الفرائض(
).
· علي بن عبد الصمد الجلاوي، نور الدين المالكي الفرائضي، المتوفى سنة 782هـ انتهت إليه رئاسة الفرائض وكان مشاركاً في الفنون، عارفاً بالمعاني والبيان والحساب والهندسة، وهو شيخ ابن الهائم(
). 
· يحيى بن عبد الله بن محمد، أبو بكر الغرناطي المتوفى سنة 806 هـ : عالم بالحساب والفرائض ، له في الفرائض : "المفتاح" (
).
· أحمد بن محمد بن عماد الدين بن علي ، أبو العباس ، شهاب الدين ، ابن الهائم (المتوفى سنة 815هـ) ، كان علامة في الفقه وفرائضه والحساب وأنواعه والنحو وإعرابه ، انتهت إليه الرئاسة في الحساب والفرائض ، ألف في الفرائض : الفصول المهمة في علم مواريث الأمة ، ترغيب الرائض في علم الفرائض ، الجمل الوجيزة في الفرائض ، التحفة القدسية في اختصار الرحبية ، والأرجوزة الكبرى الألفية في الفرائض المسماة بكفاية الحفاظ وغيرها(
).
· علي بن محمد الجرجاني ، الحسيني ، الحنفي ، ويكنى أبا الحسن ، ويعرف بالسيد الشريف (المتوفى سنة 816هـ).من مؤلفاته : شرح السراجية(
).
· حسين بن علي بن محمد بن داود بن شمس بن رستم بن عبد الله البدر أبو عمر البيضاوي المكي الشافعي الفرضي الحاسب ، المتوفى سنة 821هـ ، كان إماماً عالماً فاضلاً ماهراً من أعلم الناس بالفرائض والهيئة والحساب وعلم الخطأين والجبر والمقابلة والهندسة والفلك والتقاويم وانتهت إليه رئاسة هذا العلم ببلاد الحجاز مكة والمدينة واليمن وألف فيه. (
). 

· أحمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن محمد بن المحلي، القاضي شهاب الدين السيرجي، الشافعي، الفرضي الحاسب. المتوفى سنة 862هـ. برع في الفقه والفرائض والحساب. ونظم أرجوزة في الفرائض سماها: "المربعة" عدتها (313) بيتاً على أربعة أقسام : الفرائض والحساب والوصايا، والجبر والمقابلة ، وشرحها في مجلد(
). 
· أحمد بن علي بن أبي بكر الشارمساحي الشافعي ، الإمام شهاب الدين الفرضي الحاسب. المتوفى سنة 865هـ ، كان إماماً في الفرائض والحساب، وله في الفرائض : "شرح على مجموع الكلائي"(
). 
· أحمد بن إسماعيل بن أبي بكر بن عمر ابن بريد ، شهاب الدين الإبشيطي (المتوفى سنة 883 هـ) : فقيه شافعي فرضي ، من كتبه : شرح الرحبية ، وإتقان الرائض في فن الفرائض(
).

· أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن علي، القرشي، البسطي، الشهير بالقلصادي ، الفرضي، أكثر تصانيفه في الحساب والفرائض، شرح تلخيص ابن البناء ، شرح فرائض الحوفي ، كليات الفرائض، شرح التلمسانية كبير وصغير، وشرح فرائض صالح بن شريف ، فرائض مختصر خليل ، وله كتاب الغنية في الفرائض، وتقريب المواريث، وغير ذلك(
) ، توفي سنة 891هـ. 
· محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد البدر الدمشقي الأصل القاهري الشافعي ، ويعرف بسبط المارديني ، (المتوفى سنة 912 هـ) كان مؤقتا بالجامع الأزهر، كتب في الميقات مقدمات جمة تزيد على مائتين ، من كتبه : شرح الرحبية ،كشف الغوامض ، إرشاد الفارض إلى كشف الغوامض ، واللمعة الشمسية ، وترتيب مجموع الكلائى -في الفرائض، وشرح فصول ابن الهائم شرح الجعبرية والرحبية ومنظومة الموفق الحنبلي والحوفي(
).
· عبد الرحمن بن محمد الأخضري المتوفى سنة 983هـ(
). وهو من أهل بسكرة في الجزائر، له كتب ، منها : الجوهر المكنون ، وشرح السراج (في علم الفلك)، والدّرة البيضاء في علمي الفرائض والحساب، نظماً، وشرحها.
· عبد الله بن محمد بن عبد الله بن علي العجمي الشنشوري ، (المتوفى سنة 999هـ) فرضي، من فقهاء الشافعية. كان خطيب الجامع الأزهر بمصر. له كتب منها : فتح القريب المجيب بشرح الترتيب ، الفوائد الشنشورية في شرح المنظومة الرحبية ، بغية الراغب ، شرح مرشدة الطالب لابن الهائم ، الفوائد المرضية في شرح الملقبات الوردية (
).
· عبد القادر بن محمد بن زين الفيومي(المتوفى سنة 1022هـ) : فرضي ، فقيه ، عارف بالحساب والهيئة والميقات ، من أهل مصر. له : شرح النزهة ؛ في الحساب، شرح الرحبية ؛ في الفرائض (
).
· يحيى بن تقي الدين بن إسماعيل بن عبادة بن هبة الله الحلبي الفرضي ، الشافعي ، الدمشقي ، الشهير بالفرضي ، عالم بالحساب والفرائض. المتوفى بعد 1028هـ له كتب منها : "الكافي المجموع شرح كفاية القنوع" ، و"شرح منظومة الجعبري" في الفرائض (
). 
· أحمد بن أحمد بن محمد بن مصطفى الحنفي الحرستي ثم الدمشقي ، الفقيه، الفرضي ، الحيسوب ، المتوفى سنة 1115هـ ،كان أحد الأفاضل والبارعين في علم الفرائض والحساب وله في الفرائض : الكواكب المضيئة في فرائض الحنفية ، المنح السنية في فرائض الحنفية(
).
· إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم بن سيف ابن عبد الله المشرقي المدني الشمري الفرضي (المتوفى سنة 1189 هـ) عالم بالفرائض، مولده ووفاته في المدينة المنورة. وعرف بالفرضي. صنف كتاب : العذب الفائض شرح ألفية الفرائض ، والألفية هي من تأليف صالح بن حسن الأزهري سماها : عمدة كل فارض(
).
القسم الأول :

قِسْمُ الدِّرَاسَةِ
وفيه فصلان :

الفصل الأول : في  دراسة الناظم ، والتعريف بالمنظومة.
الفصل الثاني : في دراسة الشارح وكتابه ( الدرر البهية)

الفصل الأول 
 في دراسة الناظم ، والتعريف بالمنظومة :

وفيه مبحثان : 



المبحث الأول : في دراسة الناظم :


المبحث الثاني : في التعريف بالمنظومة : 
المبحث الأول : في دراسة الناظم :
 وفيه ستة مطالب :


المطلب الأول : اسمه ونسبه ، ومولده ووفاته.

المطلب الثاني : شيوخه.

المطلب الثالث : تلاميذه.

المطلب الرابع : مصنفاته.

المطلب الخامس : مكانته العلمية ، وثناء العلماء عليه.

المطلب السادس : عقيدته ومذهبه الفقهي.
المطلب الأول : اسمه ونسبه ومولده ووفاته : 
اسمه ونسبه : 


هو محمد بن علي بن محمد بن الحسن(
) الرحبي(
).

كنيته وشهرته: 


يكنى العلامة محمد بن علي الرحبي بأبي عبد الله .

وقد اشتهر بابن المتقِنَة ، كذا في المخطوطة(
)، وفي اللؤلؤة السنية للإدفيني(
)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة(
). 

وفي طبقات الشافعية للسبكي(
)، والتحفة القدسية في اختصار الرحبية لابن الهائم ، وخريدة القصر : أنه عرف بابن المتقَّنة (
). 


وذكر بعضهم أنه يعرف بابن المتفننة ، كذا ذكره ياقوت الحموي في معجم البلدان (
)، وإسماعيل باشا في إيضاح المكنون(
)، وابن الغزي في ديوان الإسلام(
)، والبغدادي في هدية العارفين(
)، والزركلي في الأعلام(
).


وذكر البعض أنه يعرف بابن موفق الدين ، وهذا ما ذكره العلامة البقري في حاشيته(
)، ونقله العلامة الباجوري في التحفة عن البرماوي في حاشيته على شرح السبط ، وذكر أن الجمع ممكن(
). وقيل عرف بالموفق(
)
مولده ووفاته : 


اتفق المؤرخون – فيما وقفت عليه من كتبهم – على أن العلامة الرحبي – رحمه الله - ولد في رحبة مالك بن طوق سنة 497هـ ، إلا أنهم اختلفوا في سنة وفاته ؛ فذكر بعضهم أنه توفي سنة 577هـ في رحبة مالك بن طوق ، بينما ذكر الآخرون وفاته سنة 579هـ(
). 
المطلب الثاني ؛ شيوخه : 

الذين ترجموا للإمام الرحبي لم يذكروا شيوخه الذين أخذ عنهم إلا ما ذكره ياقوت الحموي من تفقّهه على أبي منصور بن الرزاز الدمشقي ، ولكن من خلال الاطلاع على تراجم معاصريه وقفت على بعض شيوخه الذين أخذ منهم وحدث عنهم ، وهذه ترجمة موجزة لهم : 

1- أبو صادق مرشد بن يحيى بن القاسم المديني : ذكر الذهبي وغيره أن الإمام الرحبي حدث عنه(
).


وهو المحدث الثقة العالم أبو صادق مرشد بن يحيى بن القاسم المديني ثم المصري ، حدث عنه السلفي ، ومحمد بن علي الرحبي ، وعشير بن علي المزارع ، وعلي بن هبة الله الكاملي ، وعبد الله بن بري النحوي ، وأبو القاسم هبة الله بن علي البوصيري ، وآخرون ، مات في ذي القعدة سنة 517هـ(
).
2- الإمام أبو منصور بن الرزاز البغدادي ؛ تفقه عليه الإمام محمد بن علي الرحبي كما ذكر ياقوت الحموي(
).

هو الشيخ سعيد بن محمّد بن عمر الإمام أبو منصور بن الرزاز البغدادي.  مولده سنة 462هـ ، مدرّس النظاميّة ، أحد أئمة الشافعية في بغداد ، تفقه على أبي سعد المتولي ، وأبي بكر الشاشي ، والغزالي ، والكيا الهراسي ، وبرع فِي المذهب والخلاف والأصول. وولي التدريس بالنظاميّة نيابةً مرّتين ، توفيّ سنة 539هـ(
).

3- أبو منصور ابن الجواليقى ؛ تأدب عليه الإمام الرحبي كما ذكره العماد الأصبهاني(
). 

هو موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر بن الحسن ، العلامة الإمام اللغوي النحوي ، مولده سنة 466هـ ببغداد. سمع أبا القاسم بن البسري، وأبا طاهر بن أبي الصقر ، حدث عنه : بنته خديجة، والسمعاني، وابن الجوزي، والتاج الكندي، ويوسف بن كامل، وآخرون. من كتبه : "المعرب في ما تكلمت به العرب من الكلام الأعجمي" ، "وتكملة إصلاح ما تغلط فيه العامة" ، و"شرح أدب الكاتب". مات سنة 540هـ في بغداد(
). وقيل سنة 539هـ. قال الذهبي : ’’وغلط من قال : سنة تسع وثلاثين‘‘.

4- محمد بن عبد الصمد الزرافي :


هو محمد بن عبد الصمد بن محمد بن لاو ، ويقال ابن لاوي ، أبو عبد الله الزرافي ، الأطرابلسي ، مولى المقتدر بالله ، حدث عن : خيثمة بن سليمان ، وأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الجرجاني ، روى عنه : ابنه أبو الحسين عبد السلام بن محمد ، وأبو عبد الله الصوري ، وعلى بن محمد الحنائي ، وأبو زكريا البخاري(
).

المطلب الثالث ؛ تلاميذه:

لم ينص الذين ترجموا للإمام الرحبي على أحد ممن تتلمذ عليه أو سمع منه أو حدث عنه ، ولكن من خلال الاستقراء في كتب التراجم وقفت على بعض ممن أخذ عن الإمام الرحبي وحدث عنه ، وهذه ترجمة موجزة لهم : 

1- 
الإمام أبو علي حسن بن أحمد بن يوسف الإوَقِّي الصوفي : ذكر الذهبي وابن العديم أنه سمع الإمام الرحبي. قيل له (أي لأبي علي الإوقِّي) : أخبركم الإمام الصالح أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد الرحبي قراءة عليه وأنت تسمع ، وذلك في الثامن من رجب سنة خمس وسبعين وخمسمائة بـفسطاط مصر ، فأقر به. (
)

وهو حسن بن أحمد بن يوسف الأوقي : أبو علي الصوفي منسوب إلى أوه، ، دخل الشام ومرّ بحلب مجتازاً في طريقه إلى الديار المصرية في سنة سبعين وخمسمائة ، وأقام بالإسكندرية، وصحب بها الحافظ أبا طاهر السلفي ، وكان قد سمع بمكة أبا الفضل يونس بن محمد بندار، ثم انتقل إلى بيت المقدس، ولزم المسجد الأقصى إلى أن أدركه أجله رحمه الله(
).

2-
عبد القادر بن عبد الله ، أبو محمد الرهاوي الحنبلي : ذكر زين الدين أبو الفتح البغدادي صاحب الذيل على طبقات ابن رجب والذهبي أنه أخذ عن الإمام الرحبي(
).

 
وهو عبد القادر بن عبد الله ، الحافظ الإمام الرحال ، أبو محمد الرهاوي ، الحنبلي ، محدث الجزيرة ، ولد بالرهاء سنة 536هـ ، ونشأ بالموصل ، وكان مملوكا لبعض المواصلة السفارين فأعتقه ، فطلب العلم وأقبل على الحديث ، فسمع من مسعود بن الحسن الثقفى ، وأبي زرعة المقدسي ، وهبة الله بن مخلد الأزدي ، وأبي الفضل الطوسي ، وأخذ بمصر من محمد بن علي الرحبي. سمع منه خلق كثير من الحفاظ الأئمة، منهم أبو عمر بن الصلاح. عالم بالتراجم، من حفاظ الحديث. من تصانيفه : كتاب " المادح والممدوح " و" الأربعون البلدانية "  توفى بحران في ثاني جمادى الأولى سنة 612هـ. (
)
3-
أبو عبد الرحمن بن أبي الرضا بن سالم الرحبي : 


روى بحلب عن أبي عبد الله محمد بن علي بن محمد بن المتقنة الرحبي قصيدته في الفرائض في رجب من سنة 542هـ ، قال : أنشدني الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد المقيم بالرحبة، المعروف بالموفق ، وذكر أنه لقنه إياها ، وقرأتها أنا عليه من الكتاب وهو يقابلني بحفظه ونحن يومئذ بحلب بمدرسة ابن العجمي في رجب من سنة 542هـ(
):

أول ما نستفتح المقـالا                  بذكر حمد ربنا تعالى

والحمد لله على ما أنعما       حمدا به نجلو عن القلب العما

ثم الصـلاة بعد والسلام              على نبي دينه الإسلام

محمد خاتم رسل ربـه                وآله من بعده وصحبه

4- 
محمد بن عبد الله بن محمد الأزدي :


هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن حباسة الأزدي من أهل شريش ، يكنى أبا عبد الله وأبا بكر ، رحل حاجا فأدى الفريضة ، وسمع من السلفي ، وأبي الحسين يحيى بن أبي عبد الله الرازي ، وأبي الطاهر بن عوف ، وأبي عبد الله محمد بن علي الرحبي(
).
5- 
تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجماعيلي :

هو تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور بن رافع بن حسن بن جعفر المقدسي الجماعيلي ، ثم الدمشقي المنشأ ، الصالحي ، الحنبلي ، صاحب الأحكام الكبرى ، ولد سنة 541هـ بجماعيل في ربيع الآخر ، سمع أبا الفتح بن البطي ، وأبا الحسن علي بن رباح الفراء ، والشيخ عبد القادر الجيلي ، وأبا زرعة المقدسي ، وبمصر محمد بن علي الرحبي. وصنف في الحديث كتبا منها : "الكمال في أسماء الرجال" ، "وعمدة الأحكام من كلام خير الأنام" وغير ذلك. وتوفي سنة 600هـ بمصر(
).

6- 
أبو المرجي سعد الله بن صاعد بن المرجى بن الحسين الرحبي : ذكر الحافظ ابن عساكر أنه سمع بالرحبة أبا عبد الله محمد بن على بن محمد(
).


هو سعد الله بن صاعد بن المرجى بن الحسين أبو المرجى بن الخلال الرحبي ، سمع أبا الحسن محمد بن عوف ، وأبا القاسم عبد الرحمن بن علي بن الطبيز ، وأبا المعمر المسدد بن علي الأملوكي ، وأبا الحسن علي بن محمد بن إبراهيم الحنائي ، وبالرحبة أبا عبد الله محمد بن علي بن محمد الصوري الحافظ(
).
7- 
الحسن بن عبد الباقي بن أبي القاسم : 


هو الحسن بن عبد الباقي بن أبي القاسم ، أبو علي الصقلي، المديني، المالكي، العطار المعروف قديماً بابن الباجي.محدث مجتهد، كثير العناية والتحصيل. كتب بخطه الكثير. وكان مولده في سنة أربعين وخمسمائة.وتفقه في صباه. وسمع أبا طاهر السلفي، وأحمد بن المسلم اللخمي، وجماعة بالثغر، ومحمد بن علي الرحبي، وإسماعيل بن قاسم الزيات، ومنجب بن عبد الله المرشدي، وابن بري، وطائفة. وتوفي سنة 598هـ(
).
8- 
ندى بن عبد الغني بن علي :

هو ندى بن عبد الغني بن علي رضي الدين أبو الجود الأنصاري، المصري، الحنفي، الفقيه، المحدث، مدرس مدرسة السيوفيين. سمع الكثير منهم : السلفي، وبدر الخداداذي، ومحمد بن علي الرحبي، وعلي بن هبة الله الكاملي، وعثمان بن فرج، وإسماعيل بن قاسم الزيات، وابن بري ، وخلق كثير. وعني بالحديث وجمعه ، وحدث ، مات في شعبان سنة 604هـ(
).
9-
أبو القاسم حمزة بن أبي الحسن علي القرشي المغيري : 


وهو حمزة بن علي بن عثمان بن يوسف بن إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم بن أحمد بن يعقوب بن مسلم بن منبه ، أبو القاسم بن أبي الحسن بن أبي عمرو القرشي المخزومي المغيري ، من ولد عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي ، الكاتب المصري ، ويلقب بالأشرف ، شاعر مجيد عارف بعلوم الحديث ، ولي الديوان في دولة الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب. سمع بمصر من أبي القاسم عبد الرحمن بن محمد المصيني ، وأبي الحسن على بن هبة الله الصوري ، وأبي عبد الله محمد بن علي الرحبي ، وبالإسكندرية من الحافظ أبي طاهر السلفي. توفي سنة 615هـ(
). 

المطلب الرابع ؛ مصنفاته : 

ذكر المترجمون للإمام الرحبي - كابن قاضي شهبة وياقوت الحموي - أنه صنف كتباً إلا أنهم لم يذكروا من هذه الكتب سوى منظومته التي عرفت بـ"المنظومة الرحبية في علم الفرائض"، أو "الأرجوزة الرحبية"، واسمها كما ذكر بعضهم "بغية الباحث عن جمل الموارث في علم الموارث والفرائض على المذاهب الأربعة"(
). 
المطلب الخامس ؛ مكانته العلمية ، وثناء العلماء عليه :

إن للإمام الرحبي مكانته العلمية كغيره من العلماء ممن صنف في علم الفرائض ، ويكفي لهذه المكانة أنه صاحب الأرجوزة الرحبية المشهورة في مذهب الشافعية والتي اعتنى بها العلماء شرحاً واختصاراً كما ستأتي الإشارة إلى ذلك في (مطلب عناية العلماء بالمنظومة) ، وقد تبين لي من خلال الوقوف على مشايخه وتلاميذه أنه أخذ العلم عن مشاهير علماء البلاد الإسلامية أو من سمع منه في أماكن مختلفة ؛ مثل بغداد ومصر والشام مما يدل على أنه كان كثير الرحلات في طلب العلم.

وقد أثنى عليه من ترجم له وأشاروا إلى فضله وعلمه :

قال فيه ابن قاضي شهبة : ’’فقيهٌ فاضلٌ صنف كتباً ، وله منظومةٌ صغيرةٌ في الفرائض‘‘(
).

وقال ياقوت الحموي : ’’درس ببلده ، وصنف كتباً‘‘ (
).

وقال عمر رضا كحالة : ’’فقيهٌ ، فرضيٌ‘‘ (
).

وقال ابن الغزي : ’’الشيخ الإمام الفرضي الفقيه‘‘ (
).

وقال العماد الأصبهاني : ’’تأدّب على الشيخ أبي منصور بن الجواليقي ، وله معرفة بالأدب ، إلاّ أن اشتهاره بالفقه أكثر ، هو فقيهٌ فاضلٌ من أصحاب الشافعي رضي الله عنهم ، مدرّس بالرحبة‘‘(
).

وقال خير الدين الزركلي : ’’عالمٌ بالفرائض ، شافعيٌ‘‘(
).

المطلب السادس ؛ عقيدته ومذهبه الفقهي:

لم تتطرق مصادر الترجمة للإمام الرحبي إلى بيان شيء من عقيدته ، ومعظم هذه المصادر ذكرت أنه كان من فقهاء الشافعية ، ومنظومته الرحبية يتضح فيها بيانه لمذهب الشافعي(
)، جاء فيها : 

فكان أولى باتباع التابعي 
لا سيما وقد نحاه الشافعي
المبحث الثاني : التعريف بالمنظومة الرحبية ، وفيه ثلاثة مطالب :


المطلب الأول : اسم المنظومة.


المطلب الثاني : أهمية المنظومة.


المطلب الثالث : عناية العلماء بالمنظومة.
المطلب الأول ؛ اسم المنظومة :
اسم المنظومة : "بغية الباحث عن جمل الموارث في علم الموارث والفرائض على المذاهب الأربعة".


هذا ما ذكره كل من صاحب معجم المؤلفين ، وهدية العارفين ، وإيضاح المكنون ، والأعلام ، وغيرهم ممن ترجموا للإمام الرحبي من المتأخرين(
).


وقد اشتهرت هذه المنظومة بـ(المنظومة الرحبية) أو (الأرجوزة الرحبية) أيضا ، نسبة إلى صاحبها الشيخ الإمام محمد بن علي بن محمد بن الحسن الرحبي ، واشتهرت هذه التسمية في معظم الكتب التي عنيت بترجمة الإمام الرحبي وغيرها من الكتب التي تحدثت عن هذه المنظومة(
).

المطلب الثاني ؛ أهمية هذه المنظومة :


تظهر أهمية المنظومة الرحبية في أمور منها : 

1-  اشتمالها على باب من أهم أبواب الفقه الإسلامي وهو باب الفرائض ، ومع عنايتها بالمذهب الشافعي إلا أنها تعرضت إلى بعض الخلاف في المذاهب الأربعة.

2-  أنها اتسمت بعرض المادة العلمية التي اشتملت عليها بشكل مبسط دون تعقيد في المعنى أو المبنى ، وكل ذلك في حجم متوسط ، فأصبحت من أنفع ما صنف في هذا العلم لا سيّما للمبتدئين.
3- شدّة اهتمام العلماء وعنايتهم بها ، وهي عناية قلّ أن يُوجد لها مثيلٌ ، فمن العلماء من قام باختصارها ، ومنهم من قام بشرحها ، ومنهم من قام بوضع الحواشي والتقييدات والتقريرات على شروحها ، وهي عناية فاقت غيرها من المنظومات في هذا العلم أصغر وأكبر منها حجماً ، وقد أحصيت أكثر من مائة مؤلف حول هذه المنظومة (
)، وهذا دليلٌ جليٌ على أهمية هذا المتن عند العلماء. 

المطلب الثالث : عناية العلماء بالمنظومة الرحبية :

المنظومة الرحبية لأبي عبد الله محمد بن علي بن محمد بن الحسن الرحبي المعروف بابن المتقنة ؛ عدد أبياتها (175) بيتا من بحر الرجز ، وزنه "مستفعلن" ست مرات ، وهي من أنفع ما صنف في هذا العلم للمبتدئ كما قاله العلامة الشنشوري في الدرة المضيئة ، والمؤلف رحمه الله لم يذكر في منظومته ما يتعلق ببابي الرد وميراث ذوي الأرحام بناءا على مذهب الإمام الشافعي من عدم القول بالرد وعدم توريث ذوي الأرحام ، لذا قام الشيخ عبد الله بن صالح الخليلفي المتوفى سنة 1381هـ رحمه الله بنظم ذلك في (11) بيتا ، ذكرها وعلق عليها الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم في حاشيته على الرحبية ، كما قام الشيخ وليد بن إدريس بن عبد العزيز منيسي بنظم ذلك في (64) بينا ، وشرحها في (24) ورقة (
).


وتعتبر الأرجوزة الرحبية منظومة رائدة في علم الفرائض رغم قصرها نسبياً في حين أنه قد كتبت بعدها عدة منظومات تفوقها طولاً ، كأرجوزة أبي إسحاق بن عبد الله التلمساني الأنصاري (المتوفى سنة 690هـ) وتشتمل على (828) بيتاً ، وكتاب (روضة الرائض في علم الفرائض) نظم الشيخ محمد بن عبد القوي بن بدران الدمشقي المرداوي الصالحي الحنبلي (المتوفى سنة 699هـ) ويشتمل على (755) بيتاً ، كذا (الألفية في الفرائض) للقاضي أبي الوليد ابن الشحنة الحنفي الحلبي ( المتوفى سنة 815هـ) ، كذلك نظم شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عماد الدين المعروف بابن الهائم المصري المقدسي (المتوفى سنة 815هـ) ألفية في الفرائض سماها (كفاية الحفاظ) ، كما كتب أبو إسحاق إبراهيم بن ناصر النواوي (وكان حيا سنة 850هـ) أرجوزة في الفرائض والجبر والمقابلة في حوالي ألف بيت ، وصنف أحمد بن محمد المعروف بابن جداوي الحنفي الأسواني ألفية في علم الفرائض سماها ( المنحة السنية) طبعت في مصر سنة 1306هـ(
). بالإضافة إلى المنظومة المسماة بنظم اللآلئ للشيخ الإمام تاج الدين الجعبري ، والمنظومة المسماة بعمدة كل فارض المعروفة بألفية الفرائض للشيخ صالح بن حسن الأزهري الحنبلي.


وتزخر المكتبة الإسلامية بمختصرات وشروح كثيرة للأرجوزة الرحبية ، وقد أحصيت المؤلفات حول المنظومة الرحبية ، فبلغ عددها ـ حسب علمي ـ أكثر من مائة مؤلف ، والتي تناولتها شرحاً واختصاراً وحاشيةً وتقييداً وتقريراً مما يدلّ على أهمية هذه المنظومة ، وهذا عرض موجز للمؤلفات المتعلقة بها : 
1. إرشاد البرية بشرح المنظومة الرحبية ؛ للشيخ إبراهيم بن محمد السوهان. وتوجد له نسخة خطية في دار الكتب المصرية بالقاهرة تحت رقم (378) في (141) ورقة(
).
2. الأنوار البهية في شرح المنظومة الرحبية أو شرح غنية الباحث ؛ لمحمد بن إبراهيم بن محمد، أبي عبد الله، برهان الدين أو شمس الدين ، المشهور بابن السلّامي وقيل : ابن السلّابي(
) (811 - 879 هـ). وتوجد له نسخة خطية في دار الكتب المصرية بالقاهرة تحت رقمين (145 و 172) في 88ورقة(
)، ونسخة أخرى في مكتبة الإسكندرية الكبرى تحت رقم(11).

3. بداية المبتدئ ونهاية المنتهي في علم الفرائض ؛ للشيخ عبد الرحمن بن محمد الفارس ، المتوفى سنة 1418هـ(
). طبع بمكتبة العبيكان بالرياض ، 1414هـ.
4. البرق الوامض شرح متن الفرائض المشهور بالرحبية ؛ للعلامة عبد الله العلمي الغزي (من علماء القرن الرابع عشر) فرغ من تأليفه سنة 1318هـ. وتوجد منه عدة نسخ في المكتبة الأزهرية تحت رقم (200) ، نسخة في مجلد طبع المطبعة الحميدية بالقاهرة 1318هـ. 

5. التحفة البهية على المقدمة الرحبية ؛ لموسى بن قاسم المغربي، المالكي(
). (من علماء القرن الحادي عشر الهجري) ، ألفه سنة 1096هـ. وتوجد له نسخة خطية في دار الكتب المصرية بالقاهرة تحت رقم(22850/ب) (
) ونسخة أخرى في المكتبة الأزهرية تحت رقم (465- زكي) ، ونسخة أخرى في مكتبة الحرم النبوي بالمدينة المنورة تحت رقم (96،1/80) رقم الحاسب(3591).

6. التحفة المرضية على شرح المنظومة الرحبية : لعلي بن محمد الشرنقاشي الخطيب الشافعي(
) المتوفى بعد سنة 1200هـ. وتوجد له نسخة خطية في دار الكتب المصرية بالقاهرة تحت رقم (42- مجاميع- فرائض) (
).
7. التحفة في علم المواريث ( تحفة الإخوان البهية على المقدمة الرحبية ) ؛ لمحمد بن خليل بن محمد بن غلبون الطرابلسي المالكي(
). طبع في كلية الدعوة بطرابلس سنة 1399هـ.بتحقيق : السائح على حسين.
8. تهذيب الأحاديث في علم المواريث ؛ لإبراهيم بن أبي القاسم بن عمر بن مطير الحكمي (888-959هـ) (
). طبع بتحقيق : محمد بن محسن الديباجي سنة 1425هـ.
9. تيسير المسائل الفرضية بشرح منظومة الرحبية ؛ للشيخ محمد شيبة الحمد الفقي(
). طبع في مطبعة أنصار السنة المحمدية في مصر سنة 1366هـ.
10. الجواهر المضيّة في شرح المقدمة الرحبية ؛ لعبد الرحيم بن الحسن بن علي جمال الدين الإسنوي الشافعي(
) (704 - 772 هـ). وتوجد له نسخة خطية في دار الكتب المصرية بالقاهرة تحت رقم (395 - مجاميع - فرائض) (
) ونسخة أخرى في المكتبة الأزهرية تحت رقم (175). 
11. حاشية الرحبية في علم الفرائض ؛ لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي النجدي. (1312-1392هـ. (
) مطبوع بعدة طبعات.

12. الدرة البهية بتحقيق مباحث الرحبية ؛ للشيخ محمد محي الدين عبد الحميد.
13. الدرة الزهية في شرح الرحبية ؛ عبد الله بن عمر بن عبد الله بن أحمد بامخرمة ، تقي الدين(
) (907 - 972 هـ).

14. الدرة المستحسنة في شرح منظومة ابن المتقنة ؛ للحسين بن أبي بكر بن إبراهيم النزيلي ( من علماء القرن العاشر) (
). وتوجد نسخة منه في مكتبة جامعة الملك سعود بالرياض ، تحت رقم (3313).
الدرر البهية في حل ألفاظ الرحبية ؛ لعلي بن عبد القادر النبتيتي (
)، المتوفى سنة 1060هـ. (وهو الكتاب المحقق).

15. الروضة البهية على متن الرحبية ؛ للشيخ محمد نجيب خياطة ، المتوفى سنة 1387هـ(
). نشر مكتبة دار الفلاح في حلب 1411هـ.
16. السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية ؛ للشيخ فيصل بن عبد العزيز بن فيصل آل مبارك. (1313-1377هـ) (
). مطبوع في عدة طبعات.
17. سلم القواعد الفرضية لإيضاح متن الرحبية ؛ لعبد الرحيم بن عبد الرحمن بن محمد السيوطي المالكي الجرجاوي(
) (المتوفى سنة 1342 هـ). وتوجد منه نسخة خطية في المكتبة الأزهرية تحت رقم (421) [36207]. طبع بمصر سنة 1332هـ(
). 

18. شرح الرحبية ؛ " لأبي بكر بن عبد الرحمن السبتى (
)(طبع بهامش فتح القريب المجيب بشرح كتاب الترتيب للشنشوري)

19. شرح الرحبية ؛ لإبراهيم بن عمر بن إبراهيم السُّوبِيني (
)، المتوفى سنة 858هـ.

20. شرح الرحبية ؛ لأحمد بن إسماعيل بن أبي بكر بن عمر بن بريد الشهاب الأبشيطي ثم القاهري الأزهري الشافعي (802هـ - 883هـ) (
).

21. شرح الرحبية ؛ لأحمد بن محمد بن محمد الكناني الزفتاوي(
) (826هـ تقريباً895هـ)

22. شرح الرحبية ؛ لعبد القادر بن محمد بن زين الفيومي(
) (المتوفى سنة 1022هـ).

23. شرح الرحبية ؛ لعبد الله بن محمد بن صلاح الدين العلمي، الحسني(
) (1278 - 1355 هـ).

24. شرح الرحبية ؛ لعبد الواحد بن أبي بكر الأنصاري الشافعي قاضي القنفذة (
)، المتوفى سنة 1089هـ.

25. شرح الرحبية ؛ للشيخ زين العابدين المصري الفرضي النحوي(
).

26.  شرح الرحبية ؛ لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي. وتوجد له نسخة خطية في دار الكتب المصرية بالقاهرة تحت رقم(37، فرائض) في (71)ورقة(
).
27. شرح الرحبية ؛ لمحمود الأندلسي. وتوجد منه نسخة مصورة في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تحت رقم (5378/15) رقم الحاسب(43/18).
28. شرح الرحبية ؛ لم يعلم مؤلفها. وتوجد منه نسخة خطية بدار الكتب المصرية تحت رقم (241- فرائض).
29. شرح الرحبية ؛ لمحمد بدر الدين الغزيري(
) (904-984هـ).
30. شرح الرحبية ؛ لمحمد بن أحمد الدجاني القدسي(
) ، المتوفى سنة 1026هـ.

31. شرح الرحبية ؛ لمحمد بن صالح بن محمد بن عبد الله الغزي التمرتاشي(
) ، المتوفى سنة 1035 هـ.

32. شرح الرحبية ؛ لمحمد بن عمر بن أحمد، السفيري، شمس الدين الحلبي الشافعي(
) ، المتوفى سنة 879هـ.

33. شرح الرحبية ؛ لمحمد بن محمد بن أحمد الغزال الدمشقي، بدر الدين، الشهير بسبط الماردينى(
) (826 - 912 هـ).

34. شرح الرحبية ؛ لمحمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن عبد الله بن أبي عمر محمد ناصر الدين الجعفري القاهري الشافعي الموقع ويعرف بناصر الدين الجعفري(
) (794هـ - 887هـ).

35. شرح الرحبية ؛ لمحمد بن محمد بن محمد بن محمد البدر أبو البقاء الأنصاري السخاوي المليحي الأصلي القاهري الشافعي سبط الحسني وسبط المجد أيضاً ، ويعرف بالبدر الأنصاري(
) (810-869هـ) 

36. شرح الرحبية في الفرائض ؛ لأحمد بن عبيد الله بن محمد بن أحمد بن عبد العال السجيني(
) (816 - 885 هـ).

37. شرح الرحبية في الفرائض ؛ للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي(
). وتوجد له نسخة في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تحت رقم (3828).
38. شرح الغزي ؛ لأبي البركات محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزي العامري الدمشقي ( المتوفى سنة 984هـ) ، وتوجد منه نسخة خطية في دار الكتب الظاهرية بدمشق ، كتبت سنة (1183هـ) (
).
39. شرح على الرحبية ؛ لمحمد بن إبراهيم بن محمد، شمس الدين أبو عبد الله البيري الحلبي(
) ، المتوفى سنة 879هـ.

40. شرح فرائض الرحبية ؛ محمد بن بدر الدين محمد بن عثمان ، أبو الفتح العوفي ، الإسكندري(
).( وهو شرح كبير فرغ منها سنة 883هـ.)

41. شرح فرائض الرحبية ؛ محمد بن خليل بن عبد الغني الجعفري، الشافعي، العجلوني، الدمشقي. (1060 - 1148 هـ) (
)
42. الشموس البهية على متن الرحبية في علم الفرائض ؛ لإبراهيم بن محمد بن إسماعيل الطاشكندي (كان موجودا سنة 1283هـ). وتوجد له نسخة خطية في دار الكتب المصرية بالقاهرة تحت رقم (22835) في 298ورقة(
).
43. العجالة الرحبية على الرسالة الرحبية ؛ لعبد الله بن محمد صلاح العلمي (المتوفى سنة 1355هـ) (
) [ وذكر عمر رضا كحالة له شرحين على الرحبية]
44. علم الميراث ؛ للشيخ عبده غالب أحمد عيسى(
). طبع في دار الجيل في بيروت سنة 1411هـ.
45. غنية المباحث في حل بغية الباحث ؛ لم يعلم مؤلفها. وتوجد منها نسخة خطية في المكتبة الأزهرية تحت رقم (121) [6142].

46. الفرائد الزاهرة البهية على نظم المقدمة الرحبية ؛ لزين العابدين بن سري الدين بن أحمد بن محب الدين الدري، المالكي(
). (كان حياً 1033 هـ). فرغ من تأليفه سنة 1033هـ. وتوجد له نسختان خطيتان في دار الكتب المصرية بالقاهرة تحت رقمين (16م-22) فرائض(
).( له شرحان على الرحبية كما أفاد عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين ، انظر رقم (52).

47. فرائد العقود السنية ، المعروف بـ(شرح المجذوب على مختصره لمنظومة الرحبية). وتوجد منه نسخة خطية في المكتبة الأزهرية تحت رقم (414) [16153].

48. الفصول الأثرية على الفرائض الرحبية ؛ لعلي بن يوسف بن أحمد المصري ويعرف بالغزولي.(
) 

49. الفوائد الدريّة في شرح منظومة الرحبية في الفرائض ؛ زين العابدين بن سري الدين بن أحمد بن محب الدين الدري، المالكي(
). (كان حيا 1033 هـ). وتوجد له نسخة خطية في دار الكتب المصرية بالقاهرة تحت رقم (32) فرائض(
). 
50. الفوائد الشنشورية في شرح المنظومة الرحبية ؛ عبد الله بن محمد بن عبد الله بن علي العجمي الشنشوري(
) (935 - 999 هـ). طبع في دار عالم الفوائد بتحقيق : محمد بن سليمان آل بسام.
51. الفوائد الملخصة ؛ للإمام جلال الدين المحلي. (791-864هـ) وتوجد له نسخة خطية في دار الكتب المصرية بالقاهرة تحت رقم (179-فرائض) (
).
52. القلائد الذهبية بشرح المنظومة الرحبية ؛ للشيخ محمد سعد بن عبد الله الرباطي المالكي(
). طبع في مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة 1381هـ. 
53. اللآلئ الفضية على متن الرحبية في علم المواريث ؛ لعلي عبده يحيى الشرف(
). نشر مكتبة الإرشاد في صنعاء ودار ابن كثير بدمشق سنة 1419هـ.
54. المبينة في شرح المتقنة ؛ لم يعلم مؤلفها. وتوجد لها نسخة خطية في دار الكتب المصرية بالقاهرة تحت رقم(290 – فرائض) في 60ورقة ، كتبت سنة 830هـ(
).
55. المجموعة الراوية على المنظومة الرحبية ؛ للعلامة عبد الفتاح بن حسين راوه المكي(
). طبع في مطبعة المدني بمصر سنة 1387هـ.
56. مختصر الأحكام الإرثية في ظل المنظومة الرحبية ؛ لمحمد بشير المفشّي(
). نشر مكتبة دار المحبة في دمشق.
57. المشكاة ، وهو شرح على الرحبية ؛ لبهاء الدين حيدر بن على بن إبراهيم. وتوجد له نسخة خطية في دار الكتب المصرية بالقاهرة تحت رقم (284) في 189ورقة(
).
58. المقاصد السنية بشرح فرائض الرحبية ؛ ليونس بن يونس بن عبد القادر بن أحمد الأثري الرشيدي الشافعي(
) (المتوفى بعد 1020 هـ).

59. نخبة المباحث في شرح بغية الباحث ؛ لنور الدين أبي الحسن على بن محمد المعروف بالأشموني الشافعي ، النحوي ، المتوفى سنة 900هـ(
). 
60. النزهة الزهية بتضمين الرحبية (نقلها من الفرائض إلى الغزل) ؛ عبد الله بن عبد الله بن سلامة الأدكاوي، الشافعي، ويعرف بالمؤذن(
) (1104 - 1184 هـ).

61. الهدية في شرح الرحبية في علم المواريث ؛ للقاضي رشيد بن محمد بن سليمان القيسي(
). طبع في دار العاصمة بالرياض سنة 1417هـ.
62. الورثة في الإسلام في شرح بغية الباحث عن جمل الموارث المشهور بالرحبية ؛ للشيخ أسامة قناعة(
). نشر دار الكتاب العربي في دمشق سنة 1409هـ.

أما المختصرات لهذه المنظومة فمنها :

(1) التحفة القدسية في اختصار الرحبية ؛ لابن الهائم أحمد بن محمد بن عماد الدين بن علي، أبو العباس، شهاب الدين(
)(753 - 815 هـ). وقد طبع هذا المختصر في مجلة الحكمة في عددها الرابع والعشرين 1423هـ.  
(2)  مختصر الرحبية : لبدر الدين محمد بن محمد المعروف بسبط المارديني ( المتوفى سنة 912هـ) ، وتوجد منه نسخة خطية في مكتبة الأوقاف العامة في الموصل ، ضمن المجموع رقم (68/22) [2] ، كتبت سنة 1240هـ. (
)
(3) مختصر الرحبية ؛ لشرف الدين إسماعيل بن أبي بكر بن عبد الله بن إبراهيم الشرجي المعروف بابن المقرئ اليمني (754-838هـ). وتوجد له نسخة خطية في دار الكتب المصرية بالقاهرة تحت رقم (23/فرائض/م) (
).
(4) مختصر الرحبية ؛ لإبراهيم بن محمد العامري. وتوجد منه نسخة في دار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم (2744) ضمن مجموع من ثلاث رسائل في (15) ورقة(
).
(5) مختصر نظم الرحبية في الميراث ؛ لمحمد القاضي الدمياطي. ضمن كتاب (نظم الستين مسألة) لنفس المؤلف. طبع بمصر سنة 1312هـ بالمطبعة العلمية(
).
وقد اشتهر اختصار الرحبية المسمى بالتحفة القدسية لابن الهائم بين العلماء ، فقام بعض العلماء بشرح هذا المختصر ، وهذا بيان بشروحها : 

1- الأضواء البهية شرح التحفة القدسية ؛ للعلامة جلال الدين بن خير الدين المعروف بالكركي الشافعي البرهاني الصوفي ( من علماء القرن التاسع) ، وتوجد منه نسخة في المكتبة الأزهرية تحت رقم (606).
2- شرح التحفة القدسية ؛ للشيخ محمد بن عثمان. وتوجد منه نسخة خطية في مكتبة بشير آغا ضمن مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة تحت رقم (875/225). (مجموع-1).
3- شرح التحفة المكية في شرح التحفة القدسية في الفرائض ؛ لمحمد بن أبي بكر بن أحمد بن أبي بكر بن عبد الله بن أبي بكر بن علوي الشلي الحضرمي، الشافعي، نزيل مكة ، المتوفى سنة 1093هـ(
).
4-  الفتحة الأنسية لغلق التحفة القدسية ؛ لزكريا الأنصاري. وتوجد لها نسخة خطية في دار الكتب المصرية بالقاهرة تحت رقم(218) في 15ورقة(
). ونسخة في مكتبة بشير آغا ضمن مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة تحت رقم (875/225) [مجموع/2].
5- اللمعة الشمسية شرح التحفة القدسية لابن الهائم ؛ لبدر الدين محمد سبط المارديني (
). وتوجد منها نسخة خطية في دار الكتب المصرية بالقاهرة تحت رقم (144- مجاميع- فرائض). ونسخة مصورة في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تحت رقم (2558/6) ، رقم الحاسب(80/18). 
6- اللوامع البدرية على التحفة القدسية في اختصار الرحبية في الفرائض ؛ لمحمد بن محمد ، بدر الدين أبو عبد الله ، الكرخي، البكري، الشافعي(
) (910 - 1006 هـ). وتوجد منها نسخة خطية في دار الكتب المصرية بالقاهرة تحت رقم (20-م- فرائض). 
7- المنحة البقاعية بشرح التحفة القدسية المعروف بـ(شرح البقاعي على التحفة القدسية) ؛ لمحمود بن علي بن محمد البقاعي الغزي الشافعي ( وكان حيا سنة 1044هـ) (
). وتوجد منه نسخة خطية في دار الكتب المصرية بالقاهرة تحت رقم (133- فرائض).
أما الحواشي على أشهر الشروح لهذه المنظومة كشرح العلامة بدر الدين سبط المارديني ، والعلامة الشنشوري ، فهذا بيان بها : 

أولاً : حواشي على شرح الرحبية لسبط المارديني :

1. تحفة الأفكار الألمعية بشرح السبط للرحبية ؛ علي بن عبد البر بن علي، أبو الحسن الحسيني الونائي (1170 - 1212 هـ). اختصرها من شرحه الكبرى على الشرح المذكور المسماة (نزهة النفوس الزكية على شرح السبط للرحبية) فرغ من اختصارها 1196هـ. وتوجد منه نسخة خطية في المكتبة الأزهرية تحت رقم (464-زكي).
2. التحفة المرضية على شرح المنظومة الرحبية للمارديني (حاشية على شرح السبط) ؛ لعطية بن أحمد بن إبراهيم بن إبراهيم القهوتي. وتوجد له نسخة خطية في دار الكتب المصرية بالقاهرة تحت رقم (22992-ب) ، نسخت 1059هـ(
)، ونسخة أخرى في المكتبة الأزهرية تحت رقم (7)،(567).
3. تقريرات على شرح الرحبية لسبط المارديني ؛ للشيخ علي بن شطا المنشليلي ، المتوفى بعد 1211هـ(
). وتوجد نسخة منه في مكتبة جامعة الملك سعود بالرياض تحت رقم (5539). 
4. تقريرات على شرح السبط على الرحبية في الفرائض ؛ لإسماعيل مصلح الصعيدي، العدوي(
) (كان حيا 1188 هـ). وتوجد له نسخة خطية في دار الكتب المصرية بالقاهرة تحت رقم (42-مجاميع-فرائض) (
).
5. حاشية البيلي على شرح السبط ؛ لشهاب الدين أحمد بن موسى بن أحمد الصعيدي العدوي المالكي ، المتوفى سنة 1213هـ(
). وتوجد منه نسخة خطية في المكتبة الأزهرية تحت رقم (456- صعايدة - 40007) ، ونسخة أخرى في دار الكتب المصرية تحت رقم (42-مجاميع)، ونسخة أخرى في مكتبة الحرم النبوي بالمدينة المنورة تحت رقم (25،1/80) رقم الحاسب(3147).
6. حاشية العشري على السبط ؛ للشيخ علي بن أحمد الإمام المشهور بالشافعي. وتوجد منه نسخة خطية في المكتبة الأزهرية تحت رقم (266- 19970).
7. حاشية المصلحي على شرح السبط ؛ لأبي زكريا علي المصلحي ، (من علماء القرن الثاني عشر). وتوجد له نسخة خطية في دار الكتب المصرية بالقاهرة تحت رقم (108/طلعت) (
)، ونسخة أخرى في المكتبة الأزهرية تحت رقم (57) [3495].
8. حاشية الياقوت الوفية على السبط للرحبية ؛ لمحمد بن بدر الدين بن يوسف. وتوجد له نسخة خطية في دار الكتب المصرية بالقاهرة تحت رقم (223) في 125ورقة(
).
9. حاشية على شرح الرحبية ؛ لإبراهيم بن محمد بن شهاب الدين بن خالد، برهان الدين البرماوي الأنصاري الأحمدي الأزهري(
) (المتوفى سنة 1106 هـ).
10. حاشية على شرح السبط ؛ لعبد الله علي المصري الأزبكي المعروف بالسويدان ، المتوفى سنة 1234هـ. وتوجد له نسخة خطية في دار الكتب المصرية بالقاهرة تحت رقم (19486) في 12ورقة ، كتبت سنة 1208هـ(
).
11. حاشية على شرح السبط على الرحبية ؛ لعلي بن علي العزي، الشافعي الأزهري المصري ، الشهير بالمخللاتي(
). (كان حيا 1277 هـ). وتوجد منها نسخة خطية في المكتبة الأزهرية تحت رقم (193) [12521].

12. حاشية على شرح السبط للرحبية ؛ لأحمد بن علي بن محمد البرماوي الذهبي الشافعي الضرير. المتوفى سنة 1222هـ. وتوجد له نسخة خطية في دار الكتب المصرية بالقاهرة تحت رقم (25928) (
) ، وعدة نسخ خطية في المكتبة الأزهرية تحت رقم (6).
13. فرائد الفرائض الدرية على شرح منظومة الرحبية (وهي حاشية على شرح السبط على الرحبية في الفرائض) ؛ للشيخ عبد الله بن محمد الشافعي النبراوي(
) (من أبناء القرن الثالث عشر للهجرة) (ألفها سنة 1256هـ ، طبع حجر 1393هـ). وتوجد منه نسخة خطية في المكتبة الأزهرية.
14. مختصر على حاشية القهوتي على شرح السبط ؛ للشيخ محمد بن عمر بن قاسم البقري ، المقرئ ، الشافعي(
). وتوجد منه نسخة في مكتبة الإسكندرية الكبرى تحت أرقام (86-87-88). مطبوع مع شرح الرحبية لسبط المارديني. 
15. نزهة النفوس الزكية على شرح السبط للرحبية ؛ علي بن عبد البر بن علي، أبو الحسن الحسيني الونائي(
) (1170 - 1212 هـ).
ثانياً : حواشي على الفوائد الشنشورية :

1. التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية ؛ للشيخ إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري الشافعي (
). مطبوع مع الفوائد الشنشورية.
2. تقييدات على شرح الشنشوري على متن الرحبية ؛ للشيخ علي بن شطا المنشليلي ، المتوفى بعد 1211هـ(
). وتوجد نسخة منه في مكتبة جامعة الملك سعود بالرياض تحت رقم (5549).
3. الجواهر الحلبية للفرائض على الفوائد الشنشورية ؛ للشيخ عطية بن أحمد القهوتي المالكي. وتوجد له نسخة خطية في دار الكتب المصرية بالقاهرة تحت رقم (160 – فرائض) في 422ورقة(
).
4. الجواهر المهدية لطلاب الفوائد الشنشورية ؛ لشمس الدين البولاقي الشافعي الفرضي ابن عبد الرحمن. وتوجد له نسخة خطية في دار الكتب المصرية بالقاهرة تحت رقم (22055 – فرائض) كتبت سنة 1244هـ، كتبت سنة 1244هـ(
) ، ونسختان أخريان في المكتبة الأزهرية تحت رقم (70).
5. حاشية على الشنشوري على الرحبية في الفرائض ؛ للشيخ محمد بن محمد بن أحمد بن عبد القادر السنباوي المالكي الأزهري الشهير بالأمير، المتوفى سنة 1185هـ(
). وتوجد منه نسخة خطية في مكتبة الحرم النبوي بالمدينة المنورة تحت رقم (151،2/80) رقم الحاسب (4024) ، ونسخة أخرى في مكتبة جامعة ليدن بهولندا تحت رقم (2525) وهذه النسخة هي نسخة المؤلف في (64ورقة) (
).
6. حاشية على الفوائد ؛ لم يعلم مؤلفها. وتوجد لها نسخة خطية في المكتبة الأزهرية تحت رقم (454) صعايدة (40005).
7. حاشية على الفوائد الشنشورية على الرحبية في الفرائض ؛ محمد بن محمد البسيوني، الشافعي، الرشيدي(
). (المتوفى سنة 1171 هـ). وتوجد منه نسخة خطية في المكتبة الأزهرية تحت رقم (555).

8. حاشية على الفوائد الشنشورية على المقدمة الرحبية ؛ للعلامة محمد بن مصطفى بن حسن الخضري الدمياطي ، المتوفى سنة 1287هـ(
). وتوجد له نسخة خطية في دار الكتب المصرية تحت رقم (222) [37799-ب] (
)، ونسخة أخرى في المكتبة الأزهرية تحت رقم (24) [1598]. وطبعت بمصر سنة 1293هـ. 
9. حاشية على شرح الرحبية للشنشوري : محمد بن سالم بن أحمد ، نجم الدين ، أبو المكارم المصري الشافعي الخلوتي المعروف بالحفني أو الحفناوي(
) (1101 -1181هـ). وتوجد له نسخة خطية في دار الكتب المصرية بالقاهرة تحت رقم (25873-فرائض) في 26ورقة(
). ونسخة خطية أخرى في المكتبة الأزهرية تحت رقم (55-3490). ونسخة أخرى في مكتبة الحرم النبوي بالمدينة المنورة تحت رقم (151،1/80) رقم الحاسب(4023).
10. حاشية على شرح الشنشوري في الفرائض ؛ محمد بن خليل بن عبد الغني الجعفري، الشافعي، العجلوني، الدمشقي(
). (1060 - 1148 هـ).
11. عجالة مختصرة من الفوائد الشنشورية ؛ للشيخ عبد الله الشنشوري. وتوجد له عدة نسخ خطية في دار الكتب المصرية بالقاهرة تحت أرقام (22-23-54-فرائض) ، ونسخة أخرى بمكتبة شفاء ضمن مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة تحت رقم (259) الرقم الخاص(585).
12. اللؤلؤة السنية على الفوائد الشنشورية ؛ للشيخ محمد بن علي الإدفيني البحيري الشافعي(
). وتوجد له نسختان خطيتان في دار الكتب المصرية بالقاهرة تحت رقمين (40-41 - فرائض) (
) ، ونسخة أخرى في المكتبة الأزهرية تحت رقم (27) [1623]، ونسخة أخرى في مكتبة الحرم النبوي بالمدينة المنورة.
13. المعاني البهية على شرح الشنشوري للرحبية في الفرائض ؛ لمحمد طاهر بن محمد سعيد المكي الشهير بسنبل ، المتوفى سنة 1219هـ(
). وتوجد منه نسخة خطية في مكتبة عارف حكمت ضمن مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة تحت رقم (259.16)، وهو فيه باسم ( العوائد السنبلية على الفوائد الشنشورية).
14. النفحات الربانية على الفوائد المعروف بحاشية السجاعي. وتوجد منه نسخة خطية في المكتبة الأزهرية تحت رقم (497-زكي-41577).
15. وسيلة البرية إلى الفوائد المعروف بـ(حاشية الزيات على الفوائد) ؛ ليوسف بن يحيى بن عيسى بن عبد الرحمن التادلي(
). وتوجد منه عدة نسخ خطية في المكتبة الأزهرية تحت رقم (2- 118) (18-158) (579-نجيب-4463). ونسخة بدار الكتب المصرية بالقاهرة ، تحت رقم (29636-ب).
ومن شروح المنظومة الرحبية المسجلة في الأشرطة المسموعة: (
)
a. شرح سماحة الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد رحمه الله ، المتوفى سنة 1402هـ.
b. شرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله ، في (14) شريطا.
c. شرح فضيلة الشيخ عطية بن سالم رحمه الله ، في (9) أشرطة.
d. شرح فضيلة الشيخ عبد الصمد الكاتب ، في (12) شريطا. 


ومما تجدر الإشارة إليه أن هناك أرجوزة أخرى في الفرائض عرفت بـ(الأرجوزة الرحبية) أيضا للشيخ صلاح الدين يوسف بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن الحموي الشافعي الفرضي المعروف بالرحبي. 



قال حاجي خليفة في كشف الظنون (2/1211) : «غنية الباحث» أرجوزة معروفة : (بفرائض الرحبية) للشيخ : صلاح الدين يوسف بن عبد اللطيف بن الرحبي الشافعي الحموي.

قال صاحب هدية العارفين بعد أن ذكر هذه المنظومة لصلاح الدين يوسف الرحبي :  قاله كاتب جلبي في كشف الظنون ولم يذكر تاريخ وفاته لعله من رجال القرن السابع ، وأنى رأيت شرحاً على الغنية الباحثة المذكورة لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم السلامي والسلابي ، قال في ديباجة ناظم الغنية هو : أبو عبد الله محمد بن عبد الله الملقب بموفق الدين الرحبي فليتأمل(
).


وذكر خير الدين الزركلي في الأعلام (5/301) في ترجمته : أن له "الأنوار البهية في شرح المنظومة الرحبية " في الفرائض ، و" شرح غنية الباحث". 



قلت : فلعله شرح كلتا المنظومتين ، فالأول (الأنوار البهية) شرح للرحبية لابن المتقنة ، والثاني شرح على (غنية الباحث).



وعدّه الأستاذ جميل شوقي من ضمن مختصرات الرحبية ، وقال : وعليها شرح لبدر الدين سبط المارديني (المتوفى سنة 912هـ). مخطوط المكتبة الوطنية بباريس ، رقم (1042/1) ضمن مجموع ؛ الأوراق(1-28) ، ويرجع تاريخ الخط إلى القرن العاشر(
). 
قال حاجي خليفة في أرجوزة (غنية الباحث) : 
• شرحها : أبو الفتح محمد بن بدر الدين محمد بن علي بن صالح بن عثمان العوفي الإسكندري ، (المتوفى في حدود سنة 892هـ) ، وهو : شرح كبير أوله : ( الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد ... الخ )  علقه : في أواخر سنة 883هـ. 
• وشرحها :  أبو عبد الله : محمد بن إبراهيم بن السلامي الشافعي (المتوفى : سنة 879هـ) ، سماه : ( الأنوار البهية ) (
). 

الفصل الثاني :
دراسة الشارح ، وكتابه (الدُّررُ البَهِيَّة) :
وفيه مبحثان :

المبحث الأول ؛ دراسة حياة صاحب الشرح.


المبحث الثاني ؛ دراسة كتاب (الدرر البهية في حل ألفاظ الرحبية).
المبحث الأول 

(دراسة حياة صاحب الشرح) 

وفيه ستة مطالب :


المطلب الأول : اسمه ونسبه ، ومولده ووفاته.


المطلب الثاني : شيوخه.


المطلب الثالث : تلاميذه.


المطلب الرابع : مصنفاته.


المطلب الخامس : مكانته العلمية ، وثناء العلماء عليه.


المطلب السادس : عقيدته ومذهبه الفقهي.

المطلب الأول : اسمه ونسبه ومولده ووفاته. 
اسمه ونسبه : 


هو علي بن عبد القادر النبتيتي(
).

والنبتيتي ؛ بنون مفتوحة ، ثم باء موحدة ، ثم تاء مثناة من فوق ، وبعدها مثناة من تحت ، ثم مثناة من فوق ، نسبة إلى النبتيت ؛ وهي قرية بمصر من أعمال الشرقية بنواحي الخانقاه(
) ، مؤقت الجامع الأزهر.(
) 

مولده ووفاته : 


لم تذكر مصادر ترجمته سنة ولادته ، أما وفاته ؛ فقد توفي – رحمه الله – بمصر بعد سنة 1060هـ ، ولم يجزم صاحبا خلاصة الأثر ومعجم المؤلفين بتحديد السنة التي توفي فيها ، فذكرا أنه توفي سنة نيف وستين وألف ، وذكر صاحب الأعلام أنه توفي نحو سنة 1065هـ, وجزم صاحب هدية العارفين بأنه توفي سنة 1061هـ. ودفن بتربة المجاورين(
) ، والأولى هو ما ذكره صاحب هدية العارفين لأنه هو المجزوم به.
المطلب الثاني ؛ شيوخه : 


ذكر بعض من ترجم للعلامة النبتيتي أنه أخذ الحديث عن شيوخ والفقه عن جمع. وقد ذكر الشيخ علي النبتيتي في شرحه لفظ (شيخنا) أربع مرات عند ذكره العلامة الشنشوري ، وهذا يدل على أن العلامة عبد الله الشنشوري من ضمن من أخذ منه المؤلف (
)،وهذه ترجمة موجزة لبعضهم : 

1- 
عبد الله بن محمد بن عبد الله بن علي العجمي الشنشوري :


هو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن علي العجمي الشنشوري ، جمال الدين، الشافعي، الأزهري ، فرضي، حاسب، خطيب، محدث، أصولي ، من فقهاء الشافعية.كان خطيب الجامع الأزهر بمصر.نسبته إلى شنشور من قرى المنوفية ، له كتب منها : فتح القريب المجيب بشرح الترتيب ، والفوائد الشنشورية في شرح المنظومة الرحبية ، و بغية الراغب شرح مرشدة الطالب لابن الهائم ، و الفوائد المرضية في شرح الملقبات ، توفي سنة 999هـ(
).
2-
أبو النجا سالم السنهوري : أخذ منه الشارح النبتيتي الحديث كما ذكره صاحب خلاصة الأثر(
). 

هو سالم بن محمد عز الدين بن محمد ناصر الدين ابن عز الدين بن ناصر الدين بن عز العرب أبو النجا السنهوري ، المصري ، المالكي ، الإمام الكبير ، المحدث ، مولده بسنهور ، وقدم إلى مصر ، وأخذ عن النجم الغيطي ، وعن الشمس محمد البنوفري ، وأدرك الناصر اللقاني ، وأخذ عنه : البرهان اللقاني ، والنور الأجهوري ، والخير الرملي ، والشمس البابلي ، وغيرهم ، وله مؤلفات كثيرة منها : حاشية على مختصر الشيخ خليل في الفقه ، ورسالة في ليلة النصف من شعبان ، وشرح رسالة الوضع . وكانت وفاته سنة 1015هـ ، ودفن بمقبرة المجاورين وبلغ من العمر نحو السبعين(
).
3-  الشمس محمد المحبي : ذكر صاحب خلاصة الأثر أن النبتيتي أخذ الفقه عن جمع منهم الشمس محمد المحبي(
).

هو محمد المحبي المصري الملقب شمس الدين ، الحنفي ، شيخ الإسلام ، وأجل علماء الحنفية الكبار في المذهب والخلاف ، وأوحد أفراد الدهر في اللغة والعربية والحديث ، أخذ الفقه عن النور علي بن غانم المقدسي ، وعن الإمام السراج الحانوتي ، والحديث عن أبي النجا سالم السنهوري ، وعلوم العربية عن أبي بكر الشنواني وغيره ، وأخذ عنه جمع ؛ منهم : الشهاب أحمد الشوبري ، والحسن الشرنبلالي ، ويحيى الشهاوي من المصريين ، ومن الدمشقيين محمد بن تاج الدين المحاسني خطيب دمشق ، وكانت وفاته سنة 1041هـ ، ودفن بتربة المجاورين رحمه الله(
).

4-
أبو بكر الشنواني : ذكر صاحب خلاصة الأثر أن النبتيتي أخذ العربية عن أبي بكر الشنواني(
).

وهو أبو بكر بن إسماعيل بن شهاب الدين عمر بن علي بن وفاء الشنواني : التونسي الأصل والمصري المولد والدار، الشافعي. عالم بالنحو والصرف. ولد ببلدة شنوان بالمنوفية سنة 959هـ، وتعلم في القاهرة ، وبها وفاته. وتخرج بابن قاسم العبادي ومحمد الخفاجي وأخذ عن الشهاب أحمد بن حجر المكي وغيرهم ، وتخرج به الشهاب أحمد الغنيمي وعلى الحلبي وابن أخته الشهاب الخفاجي وغيرهم ، له كتب منها : هداية مجيب النداء إلى شرح قطر الندى ، والدرة الشنوانية في شرح الآجرومية ، حاشية على شرح المقدمة الأزهرية لخالد الأزهري، المناهل الكافية في شرح الشافية ، حاشية على أوضح المسالك لألفية ابن مالك وغيرها ، توفي سنة 1019هـ. وبلغ من العمر نحو الستين ودفن بمقبرة المجاورين (
).

المطلب الثالث : تلاميذه : 

هذه ترجمة موجزة لمن ذكرت كتب التراجم - التي وقفت عليها - أنهم أخذوا عن الشيخ علي النبتيتي : 

1- الإمام العالم العلامة خليل بن إبراهيم اللقاني المالكي :

هو خليل بن إبراهيم بن علي بن علي بن عبد القدوس بن محمد ابن هارون السيد الشريف المالكي الشهير باللقاني ، المحدث المحقق المدقق الفقيه ، أخذ عن والده ، وعن أخويه ، والنور الأجهوري ، والشبراملسي ، والشيخ عبدالله الخرشي ، والشهاب القليوبي ، والشمس الشوبري الشافعي ، وأحمد الشوبري الحنفي ، وعلي النبتيتي ، من آثاره : "اتحاف ذوي الإرشاد بتجريد ذوي الإسناد في أسماء شيوخه"، و"تنبيه الفهيم بذكر من تسمى باسم محمد الكريم". وعقد دروسا بالمسجد الحرام ، توفي سنة 1104هـ. وقيل : 1105هـ(
).
2- عبد المنعم النبتيتي : 

هو أبو محمد عبد المنعم النبتيتي ، إمام المسجد الحسيني ، والمدرس فيه. قال الزبيدي صاحب تاج العروس : سمع منه بعض شيوخ مشايخنا ، مات سنة 1084هـ(
). 

3- محمد بن حسين المنلا الدمشقي (
): 

المطلب الرابع : مصنفاته :

ألف الشيخ علي النبتيتي رحمه الله مؤلفات كثيرة ؛ منها :

1. إجابة طلاب الهدى في شرح مجيب النداء في شرح قطر الندى في النحو(
).

2. إرشاد الحائرين بشرح بهجة السامعين والناظرين(
).
3. البدور المشرقات في أعمال المناسخات(
).  
4. حاشية على شرح الشيخ خالد للأزهرية(
).فرغ من تأليفها سنة 1037هـ. 
5. الدرر الجوهرية (
).
6. السراج المنير في شرح معراج البشير النذير(
). .
7. شرح على الرحبية في الفرائض : (الدرر البهية في حل ألفاظ الرحبية) [وهو الكتاب الذي أقوم بدراسته وتحقيقه](
). 
8. شرح على معراج النجم الغيطي(
).
9. فتح رب البرية في حل شرح الآجرومية (وهو شرح لألفاظ شرح خالد الأزهري على الآجرومية في ضياء العربية)(
).
10. الفتوحات الوهبية بشرح الرسالة الفتحية (وهو شرح على الرسالة الفتحية في الأعمال الجيبية لسبط المارديني)(
). 
11. القول الوافي في شرح الكافي في العروض والقوافي(
). 
12. مطالع السعادة الأبدية في وضع الأوفاق والخواص الحرفية والعددية(
).
وله رسائل كثيرة في فنون شتى(
).
المطلب الخامس : مكانته العلمية ، وثناء العلماء عليه.


للعلامة النبتيتي مكانته في علم الميقات والحساب والفرائض والأدب والنحو والعروض ، وكان من العلماء الفائقين في فن الزيراجة والأوفاق ، ومؤقتاً بالجامع الأزهر ، وصنف المؤلفات الكثيرة النافعة ، ومما قاله العلماء ثناءاً عليه :

ما قاله صاحب خلاصة الأثر : ’’مؤقتُ الجامع الأزهر ، أحدُ المتبحّرين في علمِ الميقات والحساب ، من العلماء العالمين الفائقين في فنّ الزيراجة والأوفاق ، والمنفردين بعلم الدعوى والأسماء بإجماع أهل الخلاف والوفاق ، وكان مع ذلك مفنناً في علم الأدب ، قائماً بوظائف العبودية ، مجداً بالاشتغال ، له كفافٌ وقناعةٌ‘‘(
).
وقال أيضا : ’’وله مؤلفاتٌ كثيرةٌ شهيرةٌ نافعةٌ‘‘(
).

وقال عمر رضا كحالة : ’’عالمٌ مشاركٌ في الميقات والحساب والفرائض والزايرجة ، والأوفاق ، والأدب ، والنحو ، والعروض ، ولي التوقيت بالجامع الأزهر‘‘(
).

وقال خير الدين الزركلي : ’’عالمٌ بالميقاتِ والحِسابِ، من أهل نبتيت بشرقية مصر ، كان مؤقت الجامع الأزهر‘‘(
).
المطلب السادس : عقيدته ومذهبه الفقهي. 

عقيدته : 


لم تذكر كتب التراجم شيئاً عن عقيدة الشيخ علي النبتيتي رحمه الله ، وقد جاء في شرحه على الرحبية مما يجدر التنبيه عليه ما يلي : 

1- قال : ’’فرَحِمَه الله تعالى وتغمده بالرحمة والرضوان ، وأسكن روحه أعلى الجنان ، وجزاه الله تعالى كل خير بِمحمد وآله ، آمين‘‘(
).
2- وقال أيضا : ’’وأسأل الله بجاهِ سيد الأنام أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم وينفع به المشتغلين ويغفر لنا ولهم ولجميع المسلمين‘‘(
).

قوله رحمه الله : ’’ وجزاه الله تعالى.....بمحمد‘‘. وقوله : ’’وأسأل الله بجاه سيد الأنام ...‘‘. ظاهره التوسل بالنبي ﷺ ، وهو مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة من أن التوسل بالأنبياء والصالحين بذاتهم يعتبر من الأمور المبتدعة غير المشروعة  فلا يجوز. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ذكره لأقسام التوسل : ’’وأما القسم الثالث مما يسمى توسلا فلا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبي ﷺ شيئا يحتج به أهل العلم – كما تقدم في بسط الكلام على ذلك – وهو الإقسام على الله عزوجل بالأنبياء والصالحين أو السؤال بأنفسهم  ، فإنه لا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبي ﷺ شيئا ثابتا لا في الإقسام أو السؤال به ، ولا في الإقسام أو السؤال بغيره من المخلوقين‘‘ اهـ.(مجموع فتاوى 1/285). 


وقال أيضا : ’’وأما قول القائل : أسألك أو أقسم عليك بحق ملائكتك ، أو بحق أنبيائك أو بنبيك فلان أو برسولك فلان ، أو بالبيت الحرام ، أو بزمزم والمقام ، أو بالطور والبيت المعمور ، ونحو ذلك . فهذا النوع من الدعاء لم ينقل عن النبي ﷺ ، ولا أصحابه ، ولا التابعين لهم بإحسان ، بل قد نص غير واحد من العلماء كأبي حنيفة وأصحابه – كأبي يوسف وغيره من العلماء – على أنه لا يجوز ، فإنه أقسم على الله بمخلوق ، ولا يصح القسم بغير الله ، وإن سأله به على أنه سبب ووسيلة إلى قضاء حاجته‘‘(
).


وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله : ’’التوسل المشروع الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وجرى عليه عمل السلف وأجمع عليه المسلمون هو : 1- التوسل باسم من أسماء الله تبارك وتعالى أو صفة من صفاته . 2- التوسل بعمل صالح قام به الداعي . 3- التوسل بدعاء رجل صالح . وأما ما عدا هذه الأنواع من التوسلات ففيه خلاف ؛ والذي نعتقده وندين الله تعالى به أنه غير جائز ولا مشروع ، لأنه لم يرد فيه دليل تقوم به الحجة ، وقد أنكره العلماء المحققون في العصور الإسلامية المتعاقبة مع أنه قد قال ببعضه بعض الأئمة‘‘. اهـ(
). 


وقد وردت فتوى عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بينت فيها اللجنة أنواع التوسل إلى الله تعالى بأوليائه وجاء فيها : الرابع : أن يسأل العبد ربه حاجته مقسما عليه بوليه أو نبيه أو بحق نبيه أو أوليائه بأن يقول : اللهم إني أسألك كذا بوليك فلان أو بحق نبيك فلان ، فهذا لا يجوز ، فإن القسم بالمخلوق على المخلوق ممنوع ، وهو على الله الخالق أشد منعا ، ثم لا حق للمخلوق على الخالق بمجرد طاعته له سبحانه حتى يقسم به على الله أو يتوسل به ، هذا الذي تشهد له الأدلة ، وهو الذي تصان به العقيدة الإسلامية وتسد به ذرائع الشرك . انظر : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (1/500).
مذهبه الفقهي :

يعتبر الشيخ علي النبتيتي من علماء المذهب الحنفي ، وقد نص الشارح نفسه على أنه حنفي المذهب حيث قال في بداية شرحه : ’’... فيقول المعترف بالعجز والتقصير الراجي عفو ربه القدير ، على النبتيتي الحنفي .... ‘‘. والمعول في مثل هذه الأشياء على ما يذكر العالم عن نفسه دون غيره. ويتبين مذهبه في النظر إلى شرحه هذا ، حيث ذكر في أكثر من موضع مذهب الحنفية قائلا : (عندنا). 

وكذا ذكر صاحبا هدية العارفين ومعجم المؤلفين أن الشيخ علي النبتيتي من علماء الحنفية.

قال عمر رضا كحالة : ’’علي بن عبد القادر النبتيتي، المصري، الحنفي عالم مشارك في الميقات والحساب ...‘‘ (
).

وقال صاحب هدية العارفين : ’’علي بن عبد القادر النبتيني ثم المصري الحنفي المؤقت بجامع الأزهر بالقاهرة...‘‘(
).
المبحث الثاني :
دراسة كتاب (الدرر البهية في حل ألفاظ الرحبية)
وفيه خمسة مطالب :

المطلب الأول : اسم الكتاب ، ونسبته لمؤلفه.

المطلب الثاني : موضوع الكتاب ، ومنهج المؤلف فيه.


المطلب الثالث : موارد المصنف فيه.


المطلب الرابع : قيمة الكتاب العلمية.


المطلب الخامس : وصف النسخ الخطية ، ونماذج منها.
المطلب الأول ؛ اسم الكتاب ، ونسبته لمؤلفه :

اسم الكتاب :" الدرر البهية في حل ألفاظ الرحبية ".


هذا هو الاسم الذي نص عليه المؤلف في بداية شرحه كما جاء في النسخ الثلاث لهذا الشرح ، حيث قال : ’’....وكانت المنظومة الرحبية في علم المواريث المرضية ؛ تأليف الشيخ الإمام العالم الهمام ، المحقق المدقق ، فصيح القول واللسان ، أبي عبد الله محمد بن على الرحبي ... . إلى أن قال : وشرعت فيما أردت مع ما بي من العوائق ، طالبا من الله المعونة والتيسير ، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير ، وسميته : 

الدرر البهية في حل ألفاظ الرحبية. 


وكذا جاء هذا الاسم في صفحة العنوان في النسختين لهذا الشرح ، حيث قال الناسخ في صفحة العنوان : هذا كتاب "الدرر البهية في حل ألفاظ الرحبية". 


وجاء في إحدى النسخ الثلاثة لهذا الشرح اسم الكتاب : الدرر البهية في شرح الرحبية ، حيث ذكر الناسخ في صفحة العنوان : هذا كتاب "الدرر البهية في شرح الرحبية".


والمعوّل في ذكر اسم الكتاب على ما قاله مؤلّفه ، فالمعتمد هو ما ذكره المؤلف لا الناسخ ؛ لأن الناسخ الذي كتب العنوان على الورقة الأولى ، هو نفسه الذي كتب ونقل الاسم الذي كتبه المؤلف.


وأما مصادر ترجمة المؤلف فلم تذكر اسم الكتاب صريحاً ، بل ذكرت أن له شرحاً في الفرائض على المنظومة الرحبية.

وأما نسبة الكتاب إلى مؤلفه :

لا شك أن هذا الكتاب لعلي بن عبد القادر النبتيتي رحمه الله ، ويدل على ذلك أمور ؛ منها : 
أولاً : ما مر في ذكر اسم الكتاب أن الشيخ على النبتيتي نص في مقدمة الكتاب أنه شرح المنظومة الرحبية ، وذكر أنه سمى هذا الشرح : (الدرر البهية في حل ألفاظ الرحبية). 

ثانياً : ما قاله المؤلف في كتابه "البدور المشرقات في أعمال المناسخات" (ل/2) : وقد زدت على ما كنت وضعته أولاً في شرحي على المنظومة الرحبية طريق استخراج سهم القيراط ... الخ.
ثالثاً : جاء في صفحة العنوان للنسخ الثلاثة لهذا الشرح أنه من تأليف : الشيخ العالم العلامة الحبر والبحر الفهامة الشيخ على النبتيتي الحنفي.

رابعاً : أشار العلامة الباجوري - صاحب التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية – إلى أن النبتيتي قد شرح المنظومة الرحبية ، حيث قال : (وفي شرح النبتيتي) (
).

وأشار في مكان آخر إلى هذا الشرح ، حيث قال نقلاً عن المؤلف في قوله : (وحق أن نشرع) في أول باب التعصيب : ’’ويصح كما قال النبتيتي : أن يقرأ بضم الحاء مبنيا للمفعول‘‘(
).

خامساً : وكذا جميع من ترجم للشارح النبتيتي ذكروا أن من مؤلفاته : شرح على الرحبية في الفرائض ، من ذلك على سبيل المثال :

قال العماد الأصبهاني : علي بن عبد القادر النبتيتي مؤقت الجامع الأزهر، أحد المتبحرين في علم الميقات والحساب ...... وله مؤلفات كثيرة شهيرة نافعة منها : "شرح على الرحبية في الفرائض"(
). 

قال : عمر رضا كحالة : علي بن عبد القادر النبتيتي، المصري، الحنفي عالم مشارك في الميقات والحساب والفرائض والزايرجة والأوفاق والأدب والنحو، والعروض..... من مؤلفاته الكثيرة : "شرح على الرحبية في الفرائض"(
).

وقال صاحب هدية العارفين : علي بن عبد القادر النبتيني ثم المصري الحنفي المؤقت بجامع الأزهر .... من تصانيفه : (ثم عدها وذكر منها) "شرح على فرائض الرحبية"(
). 
وقال خير الدين الزركلي : علي بن عبد القادر النبتيتي ، عالم بالميقات والحساب، من أهل نبتيت بشرقية مصر.كان مؤقت الجامع الأزهر. له كتب، منها : "شرح الرحبية  في الفرائض"(
).
المطلب الثاني ؛ موضوع الكتاب ، ومنهج المؤلف فيه :
يعتبر كتاب : ( الدرر البهية في حل ألفاظ الرحبية ) أحد المؤلفات في فن الفرائض ؛ لأنه شرح على المنظومة المسماه بالمنظومة الرحبية في علم الموارث والفرائض على المذاهب الأربعة. 


وقد ذكر المؤلف في المقدمة منهجه الذي سار عليه في هذا الشرح إجمالا ، حيث قال :’’... أردت اشتغالَ الوقت بما يعظم أجراً ، ويكون عند الله ذخراً ، وهو من أفضل أنواع العبادة ، فلم أجد خيرا من الإفادة والاستفادة ، فنظرت في تلك الشروح المعظمة ، وما أفادوه لحل المقدمة ، وتطفلت على أبوابهم ، وتذللت في أعتابهم، مريدا ً أن أشرحها بما اقتنصه من شوارد العبارات ، وشواهد الإشارات شرحاً ممزوجاً بمبانيها ، مبينا لمعانيها ، مكثراً فيه من البيان والتمثيل تاركاً فيه للدليل والتعليل ، ذاكراً فيه طريقة وضع شباك المناسخات بقلم الغبار ، ليكون تقوية للمبتدئ وغيره بالممارسة والتذكار، راجياً بذلك أن أكون من حزب المفلحين الناجين الفرحين ، الفائزين بالنظر إلى وجه الله الكريم في جنات النعيم‘‘.

وبالنظر في هذا الشرح يتبين ما يلي : 

1. اعتنى بتحليل كلمات المنظومة ، وبيان معانيها(
).

2. اهتم بذكر خلاف أهل اللغة في ضبط الكلمات اللغوية ، وذكر معانيها ، ويرجح أحيانا بينها(
).
3. يعرّف بالمصطلحات الفرضية وغيرها(
).
4. اعتنى بذكر الأقوال في المسألة عند الأئمة الأربعة ، كما يذكر أقوال الصحابة وغيرهم في المسائل المشهورة(
).
5.  اعتنى بذكر الأقوال المختلفة في المذهب الحنفي ، ويذكر بعد هذه الأقوال القول المفتى به غالبا(
).
6. اعتنى بذكر الأقوال والأوجه لدى الشافعية ، وأحيانا يذكر أصح الأوجه في المذهب الشافعي(
).
7. يذكر أحيانا أدلة الأقوال في المسألة ، وهي أدلة نقلية وعقلية(
).
8. يذكر أحيانا الاعتراضات الفرضية ، ثم يجيب عليها(
).
9. يذكر الأمثلة توضيحاً للمسائل(
).
10. اعتنى بتوضيح طرق العمل الحسابية(
).
11. اعتنى بنسخ المنظومة حيث يذكر بعض الفروقات بين النسخ(
).
12. اعتنى بعمل الجداول في المسائل ، وأكثر منها في باب المناسخات.
13. يذكر أحيانا قولاً مختاراً من الأقوال في المسائل الفرضية كما اختار أن الفرض أقوى من التعصيب(
).
14. اعتنى بذكر الشواهد اللغوية من الشعر وغيره في المسائل اللغوية(
).
المطلب الثالث ؛ موارد المصنف فيه :



لم يذكر المؤلف الشيخ علي النبتيتي الكتب التي نقل منها في مقدمة الكتاب كصنيع الكثير من المؤلفين ، إلا أنه ذكر كثيراً من الكتب التي رجع إليها واستفاد منها خلال شرحه ، ومن تلك الكتب :

	م
	اسم الكتاب
	المكان الذي ورد فيه

	3- 
	الأخترى. (لمصلح الدين مصطفى حصاري ، ولم أقف عليه).
	ص619

	4- 
	إرتشاف الضرب لأبي حيان.
	ص159

	5- 
	الإسعاف في أحكام الأوقاف للطرابلسي.
	ص388

	6- 
	البسيط للغزالي.
	ص477

	7- 
	التاريخ الكبير للبخاري
	ص143

	8- 
	تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي.
	ص154

	9- 
	الترغيب والترهيب للمنذري.
	ص655

	10- 
	التسهيل لابن مالك.
	ص174

	11- 
	التلخيص في علوم البلاغة للقزويني.
	ص406

	12- 
	التنبيه للشيرازي.
	ص458

	13- 
	الجامع الكبير للسيوطي.
	ص658

	14- 
	الجوهرة النيرة على مختصر القدوري لأبي بكر الحداد.
	ص309

	15- 
	الحاوي الكبير للماوردي.
	ص409

	16- 
	الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام لمنلاخسرو.
	ص361

	17- 
	سنن ابن ماجه.
	ص160

	18- 
	سنن أبي داود.
	ص183

	19- 
	سنن الترمذي.
	ص128

	20- 
	السنن الكبرى للبيهقي.
	ص156

	21- 
	سنن النسائي.
	ص166

	22- 
	السير الكبير للشيباني.
	ص268

	23- 
	شرح الجعبرية للرشيدي.
	ص339

	24- 
	شرح الرحبية للإمام النووي.
	ص105

	25- 
	شرح الرحبية للسنهوري.
	ص158

	26- 
	شرح الرحبية للكناني.
	ص143

	27- 
	شرح السراجية لابن كمال باشا.
	ص130

	28- 
	شرح السراجية لشهاب الدين السيواسي.
	ص107

	29- 
	شرح السراجية للجرجاني.
	ص191

	30- 
	شرح المدونة لابن يونس.(لم أقف على هذا الكتاب)
	ص362

	31- 
	شرح المفصل لابن يعيش.
	ص326

	32- 
	شرح المقنع. (الممتع في شرح المقنع كلاهما لابن الهائم).
	ص347

	33- 
	شرح الوجيز للرافعي.
	ص293

	34- 
	شرح آيات الوصية للسهيلي.
	ص126

	35- 
	الشفاء بتعريف حقوق المصطفي للقاضي عياض.
	ص127

	36- 
	الصحاح للجوهري.
	ص231

	37- 
	صحيح الإمام البخاري.
	ص128

	38- 
	صحيح الإمام مسلم.
	ص128

	39- 
	ضوء السراج (شرح السراجية) للكلاباذي.
	ص260

	40- 
	ضياء الحلوم لابن نشوان. ولم أقف عليه.
	ص131

	41- 
	العباب الزاخر للصغاني.
	ص306

	42- 
	عقود الجمان للسيوطي.
	ص527

	43- 
	الفتاوى البزازية.
	ص192

	44- 
	الفتاوى الولوالجية.
	ص362

	45- 
	فتاوى قاضي خان.
	ص185

	46- 
	فتح القريب المجيب بشرح الترتيب للشنشوري.
	ص339

	47- 
	الفوائد الشنشورية 
	ص157

	48- 
	القاموس المحيط للفيروزآبادي.
	ص115

	49- 
	الكشاف للزمخشري.
	ص202

	50- 
	المبسوط للسرخسي.
	ص237

	51- 
	متن الجعبرية (نظم اللآلئ) للجعبري.
	ص385

	52- 
	متن السراجية 
	ص188

	53- 
	مختصر الصحاح للقرطبي.
	ص654

	54- 
	مختصر القدوري.
	ص499

	55- 
	مختصر المزني.
	ص379

	56- 
	المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري.
	ص161

	57- 
	مسند الإمام أحمد.
	ص183

	58- 
	المشكاة للتبريزي.
	ص467

	59- 
	المصباح المنير للفيومي.
	ص315

	60- 
	معجم مقاييس اللغة لابن فارس.
	ص205

	61- 
	المنهاج المنتخب من ضوء السراج للكلاباذي.
	ص306

	62- 
	منهج الوصول إلى تحرير الفصول لزكريا الأنصاري.
	ص357

	63- 
	المهذب للشيرازي.
	ص457

	64- 
	المواهب اللدنية للقسطلاني
	ص667

	65- 
	نهاية الأرب في فنون الضرب للبغدادي.
	ص175

	66- 
	النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير.
	ص785

	67- 
	النهر الفائق شرح كنز الدقائق.
	ص209

	68- 
	الوجيز للغزالي.
	ص293


المطلب الرابع ؛ قيمة الكتاب العلمية :



تتجلى قيمة هذا الكتاب ( الدرر البهية في حل ألفاظ الرحبية ) في كونه شرحاً جامعاً لعلم من أهم العلوم في الفقه الإسلامي ، ألا وهو علم الفرائض ، وكونه شرحاً على متن من أنفع المتون في علم الفرائض ، حيث إنه شرح للمنظومة الرحبية ، وهي أشهر منظومة في علم الفرائض. وتظهر قيمة الكتاب العلمية جلية في الأمور التالية :

أولـاً : تعلّق هذا الكتاب بعلم الفرائض ، وهو علمٌ مستقلٌ يتناول جانباً مهماً من جوانب الفقه الإسلامي.

ثانيـاً : إن هذا الكتاب شرح لأشهر متن منظوم أُلِّف في علم الفرائض.

ثالثـاً : يعتبر هذا الكتاب زبدة وخلاصة للشروح التي سبقت هذا الشرح ، حيث إن الشارح من العلماء المتأخرين ، فاستفاد من تلك الشروح التي شرحت هذه المنظومة والتعليقات والتقريرات الواردة عليها.

رابعـاً : تفصيل هذا الشرح للمسائل الواردة في المنظومة الرحبية ، وإيراده أقوال العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة ، وذكره الأقوال والأوجه عند الحنفية والشافعية ، والمطلع على شروح المنظومة الرحبية المطبوعة يدرك أهمية هذا الشرح وما تميز به.

خامسـاً : اشتمال هذا الشرح على كثير من الأمثلة للمسائل الفرضية مشروحة ومصورة في جداول حسابية مما يسهل على القارئ فهمها على الوجه الأكمل ، وهذه ميزة ربما خلت منها معظم الشروح.


والإطلاع على مضمون الكتاب ومصادره يعطي انطباعاً واضحاً على أهميته وقيمته العلمية ، والله ولي التوفيق.
المطلب الخامس ؛ وصف النسخ الخطية ، ونماذج منها :

توجد للكتاب المحقق أربع نسخ خطية حسب علمي ، وقد وقفت على ثلاث نسخ منها(
) ، وجرى تحقيق الكتاب على هذه النسخ الثلاث ، ووصفها كالآتي : 

النسخة الأولى : 

(
مخطوطة بدار الكتب المصرية بالقاهرة ، تحت رقم (109- فرائض) (
).

(
عدد أوراقها : (159) ورقة ، وعدد صفحاتها : (318) صفحة.

(
عدد الأسطر : (21) سطرا في كل صفحة ، وفي كل سطر من (10-13) كلمة في الغالب.

(
الناسخ : محمد السملاوي الشافعي الأزهري(
). 
(
تاريخ النسخ : تم الفراغ من كتابة هذه النسخة في يوم الثلاثاء ، سادس وعشرين 
من شهر رجب المبارك من شهور سنة ألف ومائة وأربع وثلاثين (26/7/1134هـ).





(
ميزات هذه النسخة : 

•
خطها نسخ جيد واضح.

•
ميز المتن عن الشرح باللون الأحمر.

•
نقلت من خط مؤلفها.

•
قوبلت وصححت هذه النسخة على نسخة المؤلف كما ذكر الناسخ بقوله : ’’بلغ مقابلة وتصحيحاً على خط مؤلفه على حسب الطاقة والحمد لله‘‘ ، وهذه العبارة ونحوها توجد في أماكن كثيرة من النسخة كما في اللوحات رقم : (10، 20، 30، 40، 50، 60، 70 وهكذا).

•
وهي نسخة كاملة سالمة من الخرم والنقص ، والحواشي عليها قليلة جدا.

•
وقد جعلت هذه النسخة أصلاً للنص المحقق ورمزت لهذه النسخة بـ (الأصل) للميزات التي امتازت بها.

النسخة الثانية : 

1- نسخة محفوظة في مجلد في مكتبة الإسكندرية الكبرى تحت رقم (2226-ج) (
).

2- عدد أوراقها : (163) ورقة ، وعدد صفحاتها : (326) صفحة.
3- عدد الأسطر : (21) سطرا في كل صفحة ، وفي كل سطر من(10-13) كلمة غالبا.
4- الناسخ : لم يذكر اسم الناسخ.
5- تاريخ النسخ : وكان تمام الفراغ من كتابتها يوم الاثنين المبارك خامس يوم خلا من شهر رجب المبارك من شهور سنة سبعة وثلاثين ومائة وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. هكذا جاء في آخر المخطوطة.
ميزات هذه النسخة : 

•
خطها نسخ جيد مكتوب بقلم عادي.

•
مُيِّز المتن عن الشرح باللون الأحمر.

•
نُقلت من خط مؤلفها.

•
قُوبلت هذه النسخة على نسخة المؤلف ، حيث جاء في صفحة العنوان أسفل عنوان الكتاب واسم المؤلف : (قد كتبت هذه النسخة من النسخة الصحيحة خط مؤلفها ، وقُوبلت أيضا عليها ، والله ينفعنا به ويوفقنا للعلم ،وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم).

•
وهي نسخة كاملة سالمة من الخرم والنقص إلا أن متن المنظومة لم يكتب في الورقتين الأخيرتين.

•
وقد رمزت لهذه النسخة بحرف (س).

النسخة الثالثة : 

6- نسخة محفوظة في مكتبة عارف حكمت ضمن مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة تحت رقم (9/259).
7- عدد أوراقها : (138) ورقة ، وعدد صفحاتها : (276) صفحة.

8- عدد الأسطر : (21) سطرا في الصفحة الواحدة ، وفي كل سطر من(10-13) كلمة غالبا.
9- الناسخ : محمد السملاوي بن الشيخ عبد المعطي الشافعي الأزهري.
10- تاريخ النسخ : السابع والعشرين من شهر رجب سنة (1134).
ميزات هذه النسخة : 

•
خطّها نسخ جيد واضح.

•
مُيِّز المتن عن الشرح باللون الأحمر.

•
نُقلت من خطّ مؤلفها.

•
قُوبلت وصُححت هذه النسخة على نسخة المؤلف كما ذكر الناسخ بقوله : ’’بلغ مقابلة وتصحيحا على خط مؤلفه على حسب الطاقة والحمد لله‘‘ ، وهذه العبارة ونحوها توجد في أماكن كثيرة من النسخة كما في اللوحات رقم : (70،60،50،40،30،20،10 وهكذا).

•
وهذه النسخة ناقصة ، حيث سقط منها (21) ورقة أي (42) صفحة ، من اللوحة رقم (89/ب) إلى اللوحة رقم(110/ب). 


وتجدر الإشارة إلى أن هذه النسخة قد كنت اتخذتها أصلاً للتحقيق ، ولكن لما أحضرت النسختين الأخريين من جمهورية مصر العربية تبين لي هذا السقط في هذه النسخة مما جعلني أتخذ النسخة الأخرى أصلاً للتحقيق ، لا سيّما أن الناسخ لكلتا النسختين واحد ، ومن خلال النظر في تاريخ النسخ يتبين أن الناسخ كان ينسخ هاتين النسختين في وقت واحد حيث كان الفراغ من كتابتهما في وقت متقارب.

•
ورمزت لهذه النسخة بحرف (م).

نماذج من المخطوطات :
القسم الثاني 
 النَّصُّ المُحَقَّقُ

/ بسم الله الرحمن الرحيم ، وبه نستعين(
).
الحمد لله الكريم المعطي بلا حساب ، المنعم المتفضل بعلوم الوهب والاكتساب. 

فسبحانه من (
) مَنّ على العلماء بوراثة الأنبياء والرسل الكرام ، وقسّم لمن شاء منهم أوفى الأنصباء وأوفر السهام ، ففرضوا ما فرض بفضله ، ومهدوا مناهج لتحقيق ما قسم بعدله ، وألحقوا الفرع بأصله ، وأوصلوا(
) الشيء لأهله ، نحمده على توفيقه للقيام بأحكام الفرائض ، وحل عقد المشكلات ، وكشف غويص الغوامض ، ونشكره على ما بسط للوجود(
)، من الجود المتقارب المديد ، ووافر عظيم بره المتواتر المزيد ، ونسأله أن يضرب لنا من مال العناية ، ويجمع لنا ما نسلك به طرق الهداية ويرشدنا إليه ويجنبنا الزلل ، ويمن بجبر الكسر وتصحيح النية في القول والعمل. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه في الأزل والأبد ، عن المماثل والزوجة والوالد والولد ؛ شهادة تكون لنا يوم القيامة سبباً للنجاة من الحسرة والندامة ، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمداً عبده ورسوله ، وحبيبه وخليله وعزيزه وجليله ، الذي نسخ بشريعته كل شرع تقدم ، وعلى آله وصحبه الذين بهم قِوام الدِّين المحكم. ثمّ على التابعين لهديهم ، الوارثين لمجدهم ، صلاةً وسلاماً دائمين متلازمين أبدا الآبدين ، ودهر الداهرين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين ، وبعد : 

فيقول المعترف بالعجز والتقصير ، الراجي عفو ربه القدير ، علي النبتيتي / الحنفي ، عامله الله بلطفه الخفي وغفر له ولوالديه ، ومشايخه ومحبيه ، والمسلمين ، آمين


لما كان علم الفرائض من أوفى العلوم وأوفرها عائدة ، وأكبرها جدوى وأكثرها فائدة ، وخير ما تُشَدّ إليه الرّحَالُ ويُسعى ، وتُبذِلُ فيه الرجال جهداً ووسعاً ، وأولى ما يُعْكَفُ على تَفَهُمِه وتفهيمه ، إذ قد حثّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على تعلُّمِه وتعليمه(
) ، وكانت المنظومة الرحبية في علم المواريث المرضية ؛ تأليف الشيخ الإمام العالم الهمام ، المحقق المدقق فصيح القول واللسان ، أبي عبد الله محمد بن علي بن محمد بن أحمد(
) الرحبي ، عرف بابن المتقِنَه ، مفيدة عظيمة النفع متفَننَة ، جمع فيها من المهمّات ، وأوسع فيها من العبارات ، وقد اعتنى بها جمع من العلماء فشرحوها بما به الإفادة وأفادوا مراده وزيادة ، وكنت ممن فُقِدَتْ صناعته ، وقَلَّت بضاعته ، ولا مُوَرِّثَ له ولا ميراث ، وعلم أنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث(
)، أردت اشتغالَ الوقت بما يعظم أجراً ، ويكون عند الله ذخراً ، وهو من أفضل أنواع العبادة ، فلم أجد خيراً من الإفادة والاستفادة ، فنظرت في تلك الشروح المعظمة ، وما أفادوه لحل المقدّمة ، وتطفّلت على أبوابهم ، وتذللت في أعتابهم ، مريداً أن أشرحها بما اقتنصه من شوارد العبارات ، وشواهد الإشارات شرحاً ممزوجاً بمبانيها ، مبيناً لمعانيها ، مكثراً فيه من البيان والتمثيل تاركاً فيه للدّليل والتعليل ، ذاكراً فيه طريقة وضع شباك المناسخات(
) بقلم الغبار ، ليكون تقوية / للمبتدئ وغيره بالممارسة والتذكار ، راجياً بذلك أن أكون من حزب المفلحين الناجين الفرحين ، الفائزين بالنظر إلى وجه الله الكريم في جنات النعيم ، فعارضني في ذلك اشتغال البال ، بإصلاح أمر العيال ، وضيق الأوقات ، عن تحصيل الأقوات ، لكوني لم أكن ذاهبه ، والأحوال بالفقر ضائعة ذاهبة ، فسَلّمتُ الأمر لرَبّ الخلائق ، وشرعتُ فيما أردت مع ما بي من العوائق ، طالباً من الله المعونة والتيسير ، إنه على ذلك قدير ، وبالإجابة جدير وسميته الدرَر البَهية في حل ألفاظ الرحبية ، وأسأل الله الكريم من فضله ، أن ينفع به كما نفع بأصله ، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم ، وهو حسبي ونعم الوكيل ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : بسم الله الرحمن الرحيم (أوّل) وهو نقيض آخر ، وقد يكون له ثان وقد لا يكون كما تقول : هذا أوّلُ مالٍ اكتسبته ، فقد تكتسب بعده شيئاً وقد لا تكتسب.


والصحيح أن أصله : أَوْأَل أي بهمزتين بينهما واو على وزن أفعل ، فقلبت الهمزة الثانية واواً ثم أدغمت في الواو ، قاله الجوهري(
). واستدل عليه بقولهم(
): هذا أول منك ، ويجمع على أوال وأوائل يعني بالقلب(
). 
وقال قوم : أصله ووّل ، أي بواوين الثانية منهما مشدّدة على وزن فَوعَل ، قلبَتْ الواو الأولى همزة انتهى(
). 

ثم له استعمالان ؛ أحدهما : أن يكون اسماً مصروفاً مذكراً بمعنى قبل وسابق ، ومنه قولهم : ماله أولٌ ولا آخرٌ ، وقد يؤنث بالتا ، ويصرف أيضا فيقال / أولةٌ وآخرةٌ. 
وثانيهما : أن يكون أفعل تفضيل بمعنى الأسبق ، فيمنع من الصرف للوصف ووزن الفعل ، ولا يؤنث بالتا ، وتدخل مِنْ عليه. و(ما) مصدرية ، والسين في (نستفتح) زائدة للتأكيد وللمبالغة كالسين في استعجب واستسخر أي نفتتح ، والافتتاح لفظ مشترك بين الاستدعاء والابتداء ، ويطلق ويراد به(
)أحدهما حسبما يقتضيه المقام ، والمراد هنا الابتداء أي أول ابتدائنا (المقالا) مصدر ميمي وألفه للإطلاق بمعنى القول في هذه الأرجوزة ، وهذا أظهر من أن تكون ما موصولة ، وصلتها الفعل بعدها والعائد محذوف أي أول الذي نفتتح القول به ، والمراد بعد البسملة إذ عادة السلف والخلف البدء بعد البسملة في أوائل تصانيفهم (بذكر) لفظ (حمد) الله (ربِّنا) الذي افتتح به كتابه ، وقد أشار بإضافة حمد للرب إلى أن الحمد المعتبر هو ما حَمِد به عز وجل نفسَه وحَمِده به أنبياؤُه ، وأما حَمْدُ أمثالِنا فلا عبرة به مع أن الإنسان عاجزٌ عن أن ينشئ حمداً من عند نفسه مؤدياً به شكر بعضِ النعم الواصلة إليه من ربه (تعالى) ، أي ارتفع عما يقالُ فيه علواً كبيراً. 

والرب اسم من أسماء الله تعالى ، وإنما أتى الناظم به وأضافه للضّمير اعترافاً بالعبودية ، وقصد القيام بالملكية ، وإشارةً إلى أنه هو المصلحُ له شأنَه عموماً ، وما يحاوله من نظم المقدمة خصوصاً ؛ لأن الرب مصدر بمعنى التربية ، وهو : تبليغ الشيء إلى كماله.(
) 

ويطلق على المعبود والمالك والمربي والمصلح(
)، فيربي الأشيَاء بما يصلحها شيئاً فشيئاً إلى كمالها ، ولو أتى بغيره لم تتأت هذه الإشارة. 

ولا يقال / الرب بالتعريف لغير الله تعالى ، وأما بلا تعريف فلا يقال لغيره إلا مقيدا بالإضافة (
)، وخصه بعضهم برب المال ونحوه مما لا روح له.(
)


قال النووي(
): وهو غلط مخالف للسنة(
). 
وفي القران الكريم ﭽﯓ  ﯔ  ﯕﭼ(
)و ﭽ ﮠ  ﮡ  ﮢﭼ(
)انتهى(
). 

وما في الصحيحين ((لا يقل أحدكم : ربي ، وليقل : سيدي أو مولاي))(
). 
قال البعض : النهي فيه للتنزيه(
). 

وأما الأرباب فحيث لم يمكن إطلاقه على الله تعالى جاز في إطلاقه الإطلاق والتقييد كما في قوله ﭽ ﭰ  ﭱﭼ(
).(
)

تنبيه ! إنما قال نستفتح ولم يقل نستبدئ أو نبتدئ بهمز آخرهما ؛ إما تبعاً لقولهم : افتتح الله تعالى كتابه بالحمد ، أو تفاؤلا بالفتح في الفهم وتيسيرها عليه وعلى قارئها ، أو لأن لفظ نستفتح أقعد في الوزن وأخف من غيره أو غير ذلك.

فــائدة ! قال الشيخ شهاب الدين(
) في شرحه للسراجية(
): ’’للفضلاء في ابتداء التأليف سبع طرائق ؛ ثلاثة منها واجبة الاستعمال : كالبسملة. 

لقوله صلى الله عليه وسلم(
) : ((كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر)).(
) 

والتعقيب بالحمد للتأسي بالكتاب العزيز حيث ذكر الحمد بعد البَسمَلة ، والصلاة (
)على النبي صلى الله عليه وسلم للتنبيه على أن المؤلَّف من المؤَلّفَات الإسلامية . 

وأربعة منها جائزة الاستعمال ؛ الأول : ذكر باعث التأليف ، والثاني : تسمية الكتاب ، الثالث : مدح الفن الذي فيه التأليف ، الرابع : ذكر كيّفيّة وقوع المؤلف إجمالاً‘‘.(
)انتهى(
)، فاعلم ذلك .


ثم لا يخفاك أن هذا وعدٌ من الشيخ رحمه الله تعالى وقد وفاه بقوله (فالحمد) أي جميع المحامد ثابت (لله) ، المنفرد بخلق كل شيء لا خالق سواه ، ولا مبدع غيره / فهو المستحق(
) لجميع المحامد التي تتعلق بالأعيان والأعراض وحده ، ومن مدح غيره فهو الممدوح حقيقة ، فإن مَنْ مَدح نقشاً عجيباً أو شيئاً حسناً فهو مادح لصانعه ، وفي هذا قال الشاعر(
):

إذا نحن أثنينا عليك بصالحٍ                       فأَنْتَ كما تُثْنَى وفوق الذي نُثْنِي

وإن جرت الألفاظ يوما بِمدحةٍ                   لغيرك إنساناً فأنت الذي نعني(
)
ولا يخفاك أن هذا الاسم هو اسم الذات يجري في أوصاف الباري مجرى الأعلام ، فكلها داخلة تحت نطاقه فهو الاسم الأعظم(
)، ولهذا آثره الناظم بالذكر على غيره من نحو(
) الرحمن والرحيم والخالق والرازق. 


والدليل على أنه اسم الذات كونه لا اشتراك فيه لغيره(
)، ولهذا قال بعض المشائخ : كل اسم من أسمائه عزوجل يصلح للتخلق به إلا هذا الاسم فإنه للتعلق دون التخلق، فلو سمّي به يكون كفراً ، وإن كان الرحمن كذلك لكنه من الصفات الغالبة كالدبران والعَيُّوق ولم يستعمل في غير(
) الله تعالى(
).



وقول بني حُنَيْفَةَ(
) في مسيلمة(
) رحمان اليمامة(
)، وقول شاعرهم :

وأنت غيث الورى لا زلت رحمانا(
)
 نوعٌ من كفرهم ، وأيضا يحصل الإيمان به بالإجماع مع أن الإيمان بكل صفة من صفاته تعالى فرض ، فلو لم يكن اسماً موصوفاً مستجمعاً لجميع الصفات لم يحصل الإيمان به ، فثبت أنه مستجمعٌ لجميع الصفات ، وتكون إضافة الحمد إليه إضافة لجميعها ، ولو أضاف المصَنّف رحمه الله تعالى الحمد للرب أو الخالق أو الرازق وما أشبهها لَتُوُهِمَ استحقاقه تعالى للحمد بوصف دون وصف ، ولما أضاف الحمدَ لهذا الاسم الأعظم المستجمع لجميع صفات الكمال كان حمده لله بإزاءِ جميع ما / يستحق به الحمد. 
ثم اعلم أنه قد نقل عن السلف الصالح معنى الحمد بأربعة معان ؛ الثناء على الله بكل أفعاله فهي جميلة ، والشكر على نعمائه فهي جزيلة ، والرضا بأقضيته فهي حميدة ، والمدح بكل صفاته فهي جليلة(
). 
وقيل : الحمد والمدح في تأدية معنى الثناء أخوان إلا أن نقيض الحمد الذم ، ونقيض المدح الهجو(
). 
والحمد أخص من المدح ؛ لأن الحمد يكون بما في الإنسان من الخلال الجميلة والمدح بما فيه ومنه باختياره وغير اختياره ، يقال : حمدته لعلمه وشجاعته ، ومدحته لعلمه وشجاعته ، ولطول قامته وصباحة وجهه ، ومنه قوله تعالى : ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﭼ (
)فكلُّ حمدٍ مدحٌ وليس كل مدحٍ حمداً. 

وقيل : الحمد لا يستحق إلا على فعل حسن جميل ، والمدح قد يكون على غير فعل حسن(
) ، فكل حمد مدح من غير عكس ، فظهر بما ذكرنا وجه اختيار الحمد دون المدح.


وقيل : لأن الحمد يذكر بعد الإحسان بخلاف المدح فإنه قد يُذكر قبله وبعده(
) ؛ لأن الثناء على الله تعالى لم يكن إلا بعد أن وصلت نِعَمُه إلى كل حامد. 

ثم الحمد هو الثناء بالجميل من نعمة وغيرها ، والشكر يكون على النعمة خاصة يقال حمدته لإحسانه إلي وحمدته لعلمه وشكرته لإحسانه إليّ(
)، ولذا يقال الله يحمد نفسه ولا يقال يشكر إذ هو متعال أن يكون مُنْعَماً عليه ، ويكون بالقلب واللسان والجوارح(
) كما قال الشاعر : 
أفادتكم النعماء مني ثلاثة                     يدي ولساني والضمير المحجبا(
)
ونقيضه الكفران ، وأما الحمد فهو باللسان ، وعلى هذا قيل الحمد هو الوصف بالجميل على جهة التفضيل قصدا . 

وإنما اختارَ الحمدَ / دون الشكر لما ذكر في المدح ، ولقوله عليه الصلاة والسلام : ((الحمد رأس الشكر ما شكر اللهَ عبدٌ لم يحمده))(
). 


هذا لأن ذكر النعمة باللسان والثناء على مُنعمها أَدلّ على تعظيمه وأظهر من الاعتقاد لخفاء عَمَلِ القلب ، ولذا قال المصنف رحمه الله تعالى : (على ما أنعما) ما مصدرية ؛ لأن الحمد على الإنعام الذي هو من أوصاف المنعم أمكن من الحمد على نفس النعمة. 

وأنعم فعل ماضٍ ، والألف في آخره ألف إطلاق أي على إنعامه الذي يحصل به كل نعمة فكأنه ذكر هنا جميع نعمه الحاصلة والتي تحصل وإن كانت لا يحصرها عد ، ولا يحيط بها(
) حد ، ولقصور العبارة عن الإحاطة بالحصر والتعداد ، لم يتعرض من النعم لفرد من الأفراد كهذه المنظومة مثلاً ، ولئلا يتوهم منه اختصاص حمده بشيء دون شيء فاعلم.

فـائدة : النعمة بكسر النون الإحسان ، وبضمها المسرة ، وبفتحها التنعم والعين ساكنة في الجميع(
). 
وبما تقرر لك ظهر أن الحمد بمعنى الشكر فإن الثناء الذي يتصور لله تعالى منّا لا يكون إلا بعد الإحسان منه لنا ؛ لأن كل ثناء يحتاج إلى توفيق فحمدنا شكره ، ولذا اختار الناظم الإتيان بلفظ الحمد دون المدح إذ المدح قد يكون بعد الإحسان وقد يكون قبله كما تقدم ، وعلى كل حال فنحن عاجزون عن الشكر لعدم درك نهايته وكثرة فضل الله وعدم إحصاء نعمته.

قال الشاعر :

إذا كان شكري نعمةَ الله نعمةً                     عليَّ له في مثلها يجبُ الشُكرُ

فكيف بلوغي الشكر إلا بفضله                 وأن طالت الأيامُ واتّصل العمر(
)

/ فنسأل الله تعالى لنا زيادة التوفيق لشكره وحمده ، (حمداً) مصدر لفظي منتصب على المفعولية المطلقة ، فإن المصدر كما لا يخفى ينتَصِبُ مفعولا مطلقا إذا عمل فيه مصدر مثله في اللفظ كما هنا. ومثّل له الزمخشري(
) أيضا بالحمد لله حمد الشاكرين (
)، أو عمل فيه فعل من لفظه نحو ضَرَبْتُ زيداً ضربا،(
) ويجوز أن يكون هنا كذلك إذ الأصل حمدت الله حمداً فهو منصوب بالفعل وإِنْ عُدِل إلى الاسم لنكتة الاستمرار والدوام فتأمل ، ثم هو يحتمل أن يكون مبهماً لإفادته تأكيد عامله ، ويحتمل أن يكون مختصاً مبيناً لنوعه لنعت المصنف له بقوله (به) أي بسببه (يجلو) بالجيم من جلا همته إذا أذهبه.


قال في القاموس(
) : جلا الهم عنه : أذهبه ، وفلان الأمر كشفه عن كجلاه وجلا عنه وقد انجلى وتجَلَّى انتهى.(
)

قال الشارح النووي : ويَجلُو قراناه بالياء المثناة تحت وهي أليق لسياق الكلام ليكون الضمير عايداً على المحمود.(
) 

ويجوز أن يُقرأ(
)بالنون أيضا أي بالحمد نجلوا ، (عن القلب) أي عن الفؤاد وأصله من التَقَلّب ، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : ((يا مقلب القلوب والأبصار))(
). 
ومنه قول الشاعر:              
وما سمّي الإنسان إلا لنسيه                     ولا القلبُ إلا أنه يتقلّب(
)

و(العمى) مقصور يكتب بالياء والمراد ظلمة جهله الموقع في التحير والكروب المضل له عن الطريق الموصّلة للمطلوب ، فالجاهل لا يدرك معنى ، كما لا يبصر الأعمى مبنى ، فإذا انجلى عنه ذلك أبصر المسالك وأدرك ما هنالك ، وانكشفت له المباني ، واتضحت المعاني ، وحصل المراد ، بفضل الكريم الجواد. 

وقال الإمام النووي في شرحه / ومعناه : أن سبب الحمد انجلاء العمى عن القلب ، وعنى بعمي القلب هنا ما يحصل له من درن الذنوب والمعاصي وهو ما أشار إليه عزوجل بقوله : ﭽ ﯲ    ﯳ   ﯴ  ﯵﭼ(
)انتهى 

وأضاف الناظم الجلاء للقلب دون غيره كالصدر مثلا ؛ لأنه المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله كما في الحديث(
). 

والقلب مسكن العقل عند جماهير العلماء(
).

وقد يعبّر به عنه من باب ذكر المحل وإرادة الحال فيه(
). 

قال القرافي(
): في قوله تعالى ﭽ ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫﭼ(
) أي عقل(
). 
وقال تعالى : ﭽ ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬﭼ (
).

تنبيـه ! العمى لغة هو فقد البصر(
)، ويستعار لفقد الإدراك كما هنا لما علمت وهو الضار في الدين وأما عمي البصر فليس بضار في الدين. 

وقال قتادة(
): البصر الظاهر بلغَةٌ ومنفَعةٌ وبصر القلب هو البصر النافع. انتهى.(
) 
وقال الشاعر : 

كم ضرير حوى العلوم بقلبٍ            وبصير في نفسه مَا تبصر(
)

فــائدة ! العَمَي والعَمة بمعنى واحد إلا أن العَمَى عَام في البصر والرأي ، والعمة في الرأي خاصة(
) وهو التحير والتردد لا يدري أين يتوجه(
)، ومنه(
)قوله تعالى : ﭽ ﯰ  ﯱ  ﯲﭼ(
). 
(ثم الصلاة) أي الرحمة من الله والاستغفار من الملائكة والدعاء من الإنس والجن(
). 
(بعدُ) بالضم لحذف المضاف إليه ونية معناه كما هو مقرر في علم العربية(
) أي ثم بعد ما تقدم من البَسمَلَة والحمدلة فالصلاة (والسلام) مصدر بمعنى السلامة وهي : التعري عن الآفات الظاهرة والباطنة(
)، ومن الأول(
) قوله تعالى : ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ  ﭲﭼ(
) ومن الثاني(
) قوله تعالى : ﭽ ﭱ  ﭲ  ﭳ   ﭴ  ﭵ     ﭶ ﭼ(
)، وسميت الجنة دارَ / السلام لسلامتها من الآفات ، وسمَّى الله نفسه السلام لتنزهه عن الرّذائل والنقائص أو بمعنى الثناء الحَسن(
) كقوله تعالى:  ﭽ ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢﭼ(
) 
وقيل : بمعنى المسالمة(
)، قال الله تعالى : ﭽ ﯭ  ﯮﭼ(
)أو اسم بمعنى التحية المتعارَفة بين الناس(
)، وهو تحية أهل الجنة فيما قال الله تعالى : ﭽ ﭽ ﭾ  ﭿﭼ(
)وتحية الملائكة أيضا(
)، قال تعالى : ﭽ ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ ﮜ ﮝ  ﮞ  ﮟﭼ (
)" أي قائلين ذلك. 

وقيل يجوز أن تكون اللام فيه للعهد(
) أي السلام الذي سَلمه الله تعالى على رسوله ليلة المعراج. 

وقيل السلام هنا بمعنى الصلاة(
).

والحاصل الذي استقر عليه الأمر أن إتياننا بالصلاة والسلام إنما هو أمرٌ تعبدي امتثالاً لقوله تعالى : ﭽ ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿﭼ(
).
ولما كانت الصلاة فيها معنى الرحمة والدعاء المضمن معنى النزول ذكرت كلمة (على) أي رحمة الله نازلة على (نبيٍّ) فعيل بلا همز كما عليه الأكثر(
) من النَبْوة ؛ وهي الرفعة(
) لكونه مرتفعاً على غيره ، وبهمز من النبأ وهو الخبر(
)؛ لأنه يخبر عن الله تعالى.



والنبي إنسان أوحي إليه بشرع وإن لم يُؤمر بتبليغه ، فإن أمر بتبليغه فنبيٌ ورسولٌ ، فالنبيُّ أعم من الرَّسُول(
).

وعبّر الناظم بالنبيّ دون الرّسول ؛ اتباعاً للفظ القرآن في قوله تعالى: ﭽﭲ  ﭳ  ﭴ ﭵ ﭶ  ﭷﭼ(
)، ولأنه أكثر استعمالا من الرسول(
). 


وبقول المصنف : (رسل) في البيت عقِبه عُلِم أن المراد على نبي رسول (دينه) يعني معتقده أو ملته (الإسلام) وهو في اللغة مطلق الانقياد(
).



وفي الشريعة : انقياد مخصوصٌ.(
) 
وقال النووي : وفي الشرع عبارة عما ورد به الحديث المشهور وهو قوله عليه الصلاة والسلام : ((الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله)) / إلى آخر الحديث(
) انتهى.(
)

ولا فائدة في قوله : دينه الإسلام غير تكملة البيت إذ من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث بالإسلام كغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

قال الله تعالى : ﭽﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ ﭼﭼ(
) فلا يقبل غيره من أحدٍ ويخسر من لم يتبعه. 

قال تعالى :  ﭽﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ(
). 
وقال تعالى : ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ    ﭚ  ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼ(
)، وجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعثوا بالملّة السمحاء الحَنِيْفِيَّة. 

ولما أن علم الناظم أن دين الأنبياء جميعاً عليهم الصلاة والسلام هو الإسلام احتاج إلى بيان ذلك النبي الذي صلى وسلّم عليه فبيّنه بما أبدله منه حيث قال : (محمد) بالجر ويجوز رفعه خبراً عن مبتدأ محذوف أي هو محمد.


تنبيـه! اعلم أن ما ذكرناه من أن دين كل نبي يسمى إسلاما لا يعارض قول الشارح النووي : الإسلام مخصوص بهذا الدين المكرم.انتهى 
فإن مراده الإسلام الشرعي الذي نقلنا تفسيره عنه فيما تقدم ، وهو قوله : وفي الشرع عبارة عما ورد به الحديث المشهور، الخ. فاعلم

وخص لفظ محمد بالذكر من بين أسمائه صلى الله عليه وسلم مع قوله الآتي : خاتم رُسُل ربِّه ، لمقام الامتداح كما في قوله تعالى : ﭽﯧ  ﯨﯩﭼ الآية(
) إذ كل من رسولٍ وخاتمٍ صفةُ مدحٍ وكذا محمد فإن أصله صفة لمن كانت خصائله محمودة فجعلت علماً لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لذلك ولا شك ولا خفاء أنّ خصائله صلى الله عليه وسلم كلها محمودة ، ويقال لم تكن في آبائه صلى الله عليه وسلم وأمهاته من آدم إلى حين ظهوره خصلة حميدة إلا اكتسبها.(
) 
وقال الشيخ شهاب / الدين شارح السراجية في شرحه لها : معنى محمد الوضعي أولا هو البليغ(
)فيجوز أن يكون سبب التسمية للنبي صلى الله عليه وسلم ثبوت هذا المعنى له ، انتهى(
).
 وقيل لشهرته وكثرة دورانه على الألسنة(
). 

وقيل لشرفه على غيره من الأسماء ؛ لأنه جامع لها كما أن اسمه تعالى الله (
)جامع لجميع أسمائه(
)، والأنسب في مقام التعظيم والإجلال ذكر ما يَدُلّ على الشرف والكمال. 

وقيل سمي بهذه الصفة بإلهام من الله تعالى لجده عبد المطلب(
). 

روي أنه قيل له :لم سميت ابنك محمداً وليس من أسماء آبائك ولا قومك ؟ - وقد كان سماه بذلك في سابع ولادته لموت أبيه قبلها على الصحيح(
) – فقال : رجوت أن يحمد 

في السماء والأرض(
) .وقد حقق الله رجاءه كما سبق في علمه. 


ونقل أنه تسمّي باسمه جماعة عدّهم السهيلي(
)خمسة(
). 
وعدّهم في الشفاء ستة(
)، وعدّهم غيرهما سبعة(
)، وبلغهم الإمام العسقلاني(
) إلى ضعف السبعة(
)، وقيل ما سمّي باسمه(
) أحدٌ إلا بعد أن بُشر به وعُلم بمجيئه رجاء أن يكون ذلك المسمّى هو محمد المبشّر به(
). 

(خاتم) قال الشارح النووي : من الختم قيل معناه التغطية للشيء والاستتار من أن يدخله غيره فوصف نبينا به لأنه اختتم إرسال نبي بعده. 

و(رسل) بإسكان السين جمع رسول بمعنى اسم المفعول(
) أي مرسل وهو السفير بين الحق والخلق. 

قال النووي في شرحه : وهو في اللغة من يبلغ أخبار من بعثه، انتهى(
). 
والمعنى آخر مُرسِلي (ربّه) وأنبيائه فلا نبي بعده ولا رسول. قال الله تعالى : ﭽﯧ ﯨ        ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ  ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﭼ(
) 

وقال صلى الله عليه وسلم : ((لا نبي بعدي)). رواه الشيخان(
)(
). 
وفي رواية الترمذي(
) أنه صلى الله عليه وسلم / قال : (( لا نبي بعدي ولا رسول))(
). 
ثم النبي وإن خص بالصلاة عليه في قوله تعالى : ﭽﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷﭼ(
)الآية. 

وفي قوله عليه الصلاة والسلام(
): ((إن الله أكرمني بكرامات ؛ إحداها : إذا ذكرَ ذكرتُ معه))(
). 

فالصلاة على آله جائزة عند ذكره بطريق التبع كما جاء في الأثر : 

((اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم)).(
) 

وقال الشيخ شهاب الدين شارح السراجية : ذكر آله صلى الله عليه وسلم في الصلاة معه واجب(
) لقوله عليه الصلاة والسلام : ((إذا صليتم عليّ فَعَمِّمُوا))(
) وأراد بالتعميم التعميم على الآل ، انتهى(
). 

وقد جرى الناظم على ذلك حيث قال : (و)على (آله) أي آل محمد صلى الله عليه وسلم. 

وقال النووي في شرحه : الآل(
) مأخوذ من الأول وهو الرجوع ، معناه الذين يؤول إليه نفيرهم ، وقد أضافه المصنف إلى المضمر ، وقد جوزه أكثر العلماء ومنعه بعض أهل العلم(
)، انتهى. 
وقال الشيخ شهاب الدين شارح السراجية : الآل يطلق بالاشتراك اللفظي على ثلاثة معان ؛ إحداها : الجند والأتباع ، نحو آل فرعون. والثاني : النفس ، نحو آل موسى وآل هارون بمعنى نفسهما. والثالث : بمعنى أهل البيت خاصّة ، نحو آل محمد ، انتهى.(
) 

وفي ضياء الحلوم(
): والآل في الأصل الأهل ، وآل الرجل أهل بيته ، ولهذا يقال في تصغيره أهيل(
) إلا أنه خص بالأشراف ، يقال آل الأمير وآل السلطان ولا يقال آل الحائك والحجام ، وإنما قال تعالى: ﭽ ﮧ  ﮨ  ﮩ ﮪ  ﮫﭼ(
) لتصوره بصورة الإشراف(
). 
وآل النبي عليه الصلاة والسلام(
) من جهة النسب(
) أولاد علي(
) وعباسٍ(
) وجعفر(
) 
وعقيل(
) وحارث بن عبد المطلب(
) ومن جهة الدين كل مؤمنٍ تقي.(
) 
كذا أجاب رسول الله  صلى الله عليه وسلم / حين سئل عن الآل(
). 

والظاهر أن قولهم : وعلى آله في مثل هذا المحل يراد به الآل من جهة الدين لعمومه ؛ ولأن آل الأنبياء متبوعهم ، ألا ترى إلى قوله تعالى في ولد نوحٍ عليه الصلاة والسلام : ﭽ ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖﭼ(
) مع أنه خُلق من مائه حيث لم يكن متبعاً له (من بعده) أي النبي صلى الله عليه وسلم.
والمراد من بعد الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام على آله (و)على (صحبه) من بعده ، وصحب جمع صاحب كركب جمع راكب وجمع صاحب على أصحاب والمنسوب إليهم صحابيّ ، وإنما جازت النسبة إليهم لكونهم طائفة معروفة. 

والصاحب له معنيان ؛ أحدهما عرفي : وهو من يكون كثير الصحبة(
). كما يقال فلان خادم فلان إذا كان كثير الخدمة له. 

والثاني لغوي : وهو من يكون مصاحباً ولو ساعة(
). وسعيد بن المسيب(
) اعتبر الأول(
) ، والباقون اعتبروا الثاني حتى قالوا : من رآه من المسلمين فهو صحابي(
). 
ورجح ما قاله سعيد ليدخل مثل ابن أم مكتوم(
). 

(ونسأل الله) أي نطلب منه من فضله لا من غيره امتثالاً لله ولرسوله. 
قال تعالى :  ﭽﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗﭼ(
). قال ابن عيينة(
): لم يأمر بالمسألة إلا ليعطي(
).
وقال الشيخ العارف سيدي تاج الدين بن عطاء الله السكندري(
) : متى وفقك للطلب فاعلم أنه يريد أن يُعطِيَك(
). 

وقال صلى الله عليه وسلم : ((إذا سألت فاسأل الله))(
). 
أي(
) وحده في السؤال فإن خزائن الوجود(
) بيده وأمرها إليه ، فلا تعتمد إلا عليه. 
وقال عليه الصلاة والسلام : ((إياك أن تسأل المخلوق يا عمر)).(
) 

وفي الحديث الشريف أيضا : ((لا تسأل الناسَ شيئا ولو سَوْطكَ وإن سَقط من يدك حتى تنزلَ إليه))(
). 
قال الشاعر :

الله يغضب إن تركت سؤاله            وبُنَيّ آدم حين يسأل / يغضب(
)
وقال الشاعر أيضا :

ولو سُئِل الناسُ التراب لأوشكوا           إذا قيل هَاتوا أن يَملوا ويمْنعُوا(
)
والله سبحانه وتعالى لا يمل من العطاء  ولا يبال كم أعطى ولا لمن أعطى وإن رفعت إلى غيره حاجة لا يرضى ولا يضيع من  لاذ به ، ولا من التجأ إليه في طلبه ، فهو المسؤُول في الجليل والحقير ، والقليل والكثير ، لا نطلب إلا إياه ، ولا نسألُ من سواه (لنا الإعانة) ، مصدر أعان أي يسّر وفي إتيانه بالإعانة إشارة إلى أن هذا الذي قصده أمر مهم جليل من الخير لأن الإعانة لا تطلب إلا على ما هو كذلك ، ولذا أتى المصنف بلفظ التوخي دون غيره حيث قال : 

(فيما توخَّينا) بتشديد الخاء المعجمة بعد الواو وبعد الهمزة بمعنى اجتهدنا لا بمعنى قصدنا ، فإن التوخي بمعنى الاجتهاد لا يقال إلا في الأمر المهم الجليل من الخير بخلاف التوخي بمعنى القصد فقط ؛ فإنه يقال في الجليل والحقير ، والخير والشر ، والقليل والكثير ، وإنما قلنا بمعنى القصد فقط لأنه إذا كان التوخي بمعنى الاجتهاد وكان القصد لازماً له بخلاف ما إذا كان بمعنى القصد فقط فإنه لا يستلزم الاجتهاد ، وكما يطلق التوخي على القصد يطلق على الاستخبار وعلى الترضِّي والاستعطاف وعلى غير ذلك . 
قال في القاموس : الوخي القصد والطريق المعتمد والقاصد ، وجمعه وُخِىّ ووَخىّ(
) ، والسير القصد والفعل كوخى(
) ووخّاه الأمر(
) توخِيةً(
) : وَجَّهه له ، واستوخى القومَ : استخبرهم ، وتوخى(
) رضاه : تحرّاه ، كوخاه(
) ، انتهى(
) . 

وفي بعض الشروح ؛ قال شيخ الإسلام زكريا(
) رحمه الله تعالى : الاجتهاد والتأخي والتحري بذل الجهود في طلب المقصود ، انتهى(
).

 ويقال اجتهد في حمل الصخرة ولا يقال اجتهد في حمل النواة. 
وذكر / أبو عبيدة(
) : أن التوخي لا يكون إلا في الخير(
). 

ولعل هذا هو السبب في تخصيص الناظم التوخي بالذكر دون التحري. والمعنى نطلب منه المعونة على الذي اجتهدنا فيه وقصدنا (من الإبانة) بيان لما ، والإبانة مصدر أبان أي أظهر وكشف(
) فهي الإظهار والكشف عن حقيقة الشيء. 

قال بعض الشراح : وينبغي أن يحمل الضمير في قول المصنف لنا على العموم لأنه يستجاب للطالح ببركة الصالح(
) ؛ ولأن الملائكة تؤمن على دعاء الداعي لغيره ، والله سبحانه وتعالى أثنى على الداعي لغيره في قوله تعالى(
):ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ     ﭘ    ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭼ(
)
تنبيـه : قال الشارح الكناني(
): وكان ينبغي للمصنف أن يقول : وأسأل الله لنا الإعانة أي بترك النون من أسأل وكذا أول الخطبة من نستفتح لما في النون من التعظيم. انتهى(
) 

وأقول : كان ينبغي للشارح الكناني أن يقول : وكذا النون من لنا ومن تواخينا لما لا يخفى. 

ويمكن أن يحمل كلام المصنف على أن النون في نستفتح أراد بها نفسه وغيره من المؤلفين بقطع النظر على أن المراد بالمقالا خُصُوصُ هذه المنظومة ، وأراد بالنون في نسأل نفسه والجماعة المجتهدين في بيان ما ذهب إليه زيد في الفرائض أي ونسأل الله تعالى يا معشر المتوخين لنا المعونة على الإظهار والكشف (عن مذهب) هو من أسماء المكان المتصرفة التي صيغت من الفعل وهي ما اتحدت مادتها ومادة عاملها يُذكر وَيُؤنث ، ويستعمل في غير ما هو أصله وهو الطريق(
) ؛ لأنه مكان الذهاب كاستعماله في غيرها كالأحكام الشرعية مجازا(
). 
ويطلق على : ما ترجَّح عند المجتهد بعد الاجتهاد(
)في مسألةٍ مَّا حتى صار(
) معتقداً له / ومذهباً(
). 

والمراد هنا أحكام المسائل الفرضية التي ترجحت في رأي (الإمام) مفرد أئمة وهو الذي يقتدى به(
)، ولذا سمي السلطان إماما لاقتداء الناس به. 

(زيد) بترك التنوين بدل من الإمام وهو ابن ثابت بن الضحاك بن سعيد بن خارجة الصحابي الأنصاري من بني النجار من أكابر علماء الصحابة رضي الله عنهم . 

قاله البخاري(
) في تاريخه(
). 

قال بعض الشراح : قال علي بن المديني(
) مات سنة أربع(
)وخمسين أو خمس(
) ، وقال الترمذي : سنة خمس وأربعين ، ومناقبه معروفة مشهورة ، انتهى. (
) 
وفي اسمه مناسبات لعلم الفرائض(
) تركتها خشية التطويل ، فإن المقصود خلافها ، وفي قول المصنف رحمه الله تعالى(
) (الفرضي) بتحريك الراء و إسكانها ، والتحريك أولَى وصف لزيد وفيه إشارة إلى بيان المراد بالمذهب هنا، ولدَوَام ملازمته لعلم الفرائض وشدّة اعتنائه به ورُجحان بعض مسائله عنده على بعض حتى صارت كأنها هي معتقده ومَذهبه أطلق عليها اسم المذهب من بَابِ ذكر العَامّ و إرادة الخاصّ ، (إذ) في جعلها هنا ظرفاً لِما مَضى من الزمان خفاء لا يخفى والظاهر أنها حرف تعليل و(كان) زائدة للوزن والمعنى لأن (ذاك) أي الذي قصدناه واجتهدنا فيه وهو الإبانة عن مذهب الإمام زيد.

وهذا أظهر من جعل الإشارة للتّوخي لما لا يخفى (من أَهم) أي أعظم (الغرض) بالغين والضاد المعجمتين بينهما راءٌ مهملة أي القصد الدنيوي والديني هكذا فسّره الشراح.


وينبغي أن يراد بقولهم القصد المقصود أي المطلوب وعلى هذا فلا يصحّ جعل الإشارة للتوخي.


وقال شارح : أي من أهم الغرض لمن يريد التصنيف في علم الفرائض(
) فتأمله(
). 
/ ولا يخفاك ما بين  لفظ الفرضي والغرض(
) من الجناس(
).

قال الشارح النووي : وقوله إذ كان ذاك من أهم الغرض كأنّ قائلا قال له : لمَ كان هذا من أهمّ الغرض ؟ 

فكان جوابه أن قال : (علماً) مفعول لأجله أُتِيَ بهِ علة لقوله إذ كان ذاك من أهمّ الغرض.

ويحتمل أن يكون علة لقوله : فيما توخينا إلى آخره أي إنما توخينا لأجل علمنا (بأن العلم) ضد الجهل فإن العلم(
) هو : حكم الذِّهن الجازم المُطابق للواقع(
)، والجهلُ بِخلاف ذلك ، وال فيه تحتمل العموم حتى تشمل كل علم ، وتحتمل(
) أن تكون للعهد الشرعي وهو عِلم(
) الحديث والتفسير والفقه ، وأن يكون للعهد الذهني وهو علم الفرائض الذي أراده الناظم(
) ؛ لأنه مرغوب فيه محثوث عليه من جهة السُّنة. 

والذي دلّ على أن مراد الشيخ علم الفرائض هو الإشارة المتقدمة ، والقرينة الصَّارفة عن العمُوم إلى خصوصه ، وكونه تطلبُ المبادرة إليه ويدعى إليه العبد أوَّلا لما جاء في الأحاديث الشريفة مما لا يخفى. 
قال شارح : المراد بالعِلم العموم حتى تدخل معرفة الله تعالى وغيرها مما لابد مِن تقديمه ولهذا لم يُدخل المصنف مِنْ الدَّالةَ على التبعيض في النظم حيث قال (خيرُ) ولم يقل من خير(
).


وأقول : الأولى الحَمْلُ على ما هو مراد المصنف ؛ فإن الألفاظ إذا علم مراد قائلها لا تحمل على غيره وإن كانت إرادة(
) ذلك الغير بها أولى ، فالمشاححة(
) معه في الإرادة. وعلى مراد المصنّف فمِن مقدّرة في النظم وإنما لم تظهر للوزن ، ولأن عادة العرب أن يتركوا(
)من الأواخر مَا دَلّت عليه الأوائل ، وخير بمعنى أخير أي من أفضل (ما) بمعنى الذي (سُعِى) أي يسعى بالبناء للمفعول أي سعي يسعَى (فيه) السّاعي قبل السّعي في غيره (وأَوْلَى) أي أحق (ماله العبد) أي الإنسان (دُعِي) / أي ويدعى بالبناء للمجهول أي طُلب ويطلب إليه من العلُوم للاشتغال به ابتداء فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناسَ إلى علم الفرائض وأمرهم بقوله صلى الله عليه وسلم : ((تعلّموا الفرائض)) الحديث(
). 

وقد أمر الله تعالى بطلب الزيادة منه بقوله ﭽ ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣﭼ(
) لفضيلة العلم وخيريته على غيره فإن الفرائض لا تقوم إلا به ، وفضل العلم أشهر من أن يذكر قال العلماء رضي الله عنهم : ليس بعد الفريضة أفضل من طلب العلم. وهو قول الشافعي(
) وغيره(
).


والأحاديث في فضل العلم وخيريته كثيرة مشهورة ؛ منها : ما رواه ابن مسعود(
) في الصحيحين : ((لا حسد إلا في اثنين ؛ رجل آتاه الله مالاً فسلّطه على هلكته في الخير، ورجل آتاهُ الله الحكمة فهو يقضي بها ويُعلّمها الناس))(
).والمراد بالحسد هنا الاغتباط(
). 

وعن أبي أمامة(
) قال : ((سُئِلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجلين أحدهما عالم والآخر عابد فقال صلى الله عليه وسلم : فَضلُ العَالم عَلى العابد كفضلي على أدناكم رجلاً))(
).

وعنه ( أنه قال : ((عَلَيَّ بخُلفائي)). قالوا : ومَن خلفاؤك(
)يا رسول الله ؟ قال : ((الذين يحيون سنتي يعلمونها عباد الله))(
) 
وعن حميد(
)عن أنسٍ(
)رضي الله عنهما أنّ رسول الله ( قال : ((الفقه في الدين حق على كل مسلم ، ألا فتعلموا وعلموا وتفقهوا وفقهوا ولا تموتوا جهّالا))(
). 

وقال ( : ((من يرد اللهُ به خيراً يفقهه في الدين))(
). 
وقال : ((إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع))(
).

وكفى بالعلم نفعا أن العالم يخرج بنوره من ظلمات الجهل ، وكفى بالجهل ضراً أن الجاهل لا / يهتدي معه , ولا يبصر مَا ينفعُه لما هو فيه من الظلمات ؛ لأن الجهل أشد ظلمة من كل ذي ظلام ، ولم يكن شيء أقبح من الجهل نعوذ بالله منه. 

وكفى بالعلم شرفاً أن كل أحد ينتسبُ إليه وإن لم يكن متّصفاً به ، وكفى بالجهل قبحاً أن كل أحد يتبرأ منه وإن كان متصفاً به , والشابّ العالم يتقدم على الشيخ الجاهل ؛ لأنه أفضل منه. 

قال الله تعالى :ﭽ ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ   ﯺﭼ(
) فانظر إلى منع المساواة بين العالم والجاهل لما خص به العالم من فضيلة العلم ، ولهذا يقدّم في الصلاة وهي أحد 

أركان الإسلام وَتَالِيَة(
) الإيمان . 

وقال تعالى : ﭽ ﮨ  ﮩ ﮪﮫ ﭼ(
) نفى أن يكون غير العالم يعقل أمراً، ويفهم عنه زجراً ، وكيف وهو تعالى قد أمر بطاعة العلماء في كتابه العزيز حيث قال : ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ  ﯽ ﯾﭼ(
) فإن المراد كما في الزيلعي(
) بأولي الأمر العلماء في أصح الأقوال(
). 

والحاصل أن العلم مطلقاً خيرٌ من غيره ، وأن علم الفرائض أحق بالتقديم من بين سائر العلوم لما أشار إليه الشيخ بقوله ، (وأنَّ) عطفٌ على قوله : علماً أي وعلماً بأن (هذا العِلمَ) الذي هو علم الفرائض المسمّى بمذهب زيد على ما تقدم (مخصُوصٌ) من النبي صلى الله عليه وسلم ، والخصُوص نَقِيضُ العموم ، يقال : خصصت كذا بكذا جعلته له دون غيره (بِمَا) متعلق بمخصوص ، ويحتمل أن يكون متعلقاً بمحذوف والباء للسببية أي مخصوص بالحث في طلبه زيادة على غيره بسبب ما ، (قد شاع) أي فشا واشتهر (فيه) أي في هذا العلم (عند كل) فرد من أفراد (العلماء) به وبغيره ، (بأنه) الباء زائدة أي أنه يعني علم الفرائض (أوّل علم) أي العلم الأول الذي (يُفقد) العارف به ، فإن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعاً ولكن يقبضه بمَوت العَالم به. 

وأمّا ما جاء في بعض / الأحاديث ((وهو أول عِلم يُنزع من أمتي))، فقد رواه البيهقي(
)في سننه ، وقال : تفرد به حفصُ بن عمرَ(
) وليس بالقويّ. انتهى(
)
فلم يزل العلم قائماً بالعلماء به فلا يفقد إلا بفقدهم (في الأرض) أي من الأرض بالكليّة (حتى لا يكاد) أي لا(
)يقرب (يوجد) في الأرض بعد فقده بفقد جميع العلماء به منها ، ولا يخفاك ما بين يفقد ويوجد من الطباق(
)، إذ الفقدان ضِدُّ الوجدان ، ثم هذا ما تقتضيهِ ظواهرُ الأحاديث الحسنة والصحيحة النبوية الآتي ذكرها ، فإنها شاهدة بأنه يفقد حقيقة ولم يوجد بعد فقده. 

ولأن كاد من أفعال المقاربة ، فإذا قلتَ : كَادَ يقومُ زيدٌ كان معناه إثبات القرب أي قربَ قيامه ، لكنه لم يقُمْ ، وإذا قلتَ : مَا كاد يقوم زيد كان معناه نفي القيام ونفي قُربه يعني ما قام زيد ولم يقرب قيامه.

وقول الشيخ شعيب بن نور الدين المناوي(
)تبعاً للعلامة شمس الدين محمد المارديني(
): أي يقرب من عدم الوجدان(
). غير ظاهر كما ذكر في الفوائد الشنشورية ، حيث قال : وما فهمه الشيخ بدر الدين سبط المارديني من كلام المصنف فليس بظاهر. وعلله فراجعه إن شئت(
). 

وأقول مما يقوي عدم ظهوره أن المعدوم لا يُقال فيه قريب من العدم إذ هو محكومٌ عليه بالعدم فهو صفته القائمة به ، ولا يقال الموصوف قريب من صفته بل كأنه نفس العدم وقرب الشيء من نفسه محال فتأملٌ(
).


فإن قلت : لقائل أن يقول : لا خفاء في أنك إذا قلت كاد يوجد أن المعنى نفي الوجود ، فإذا أدخلت حرف النفي على كاد ثبت المعنى المنفي لأن نفي النفي إثبات ، فيحتمل أن يكون الناظم مَشى عَلى ذلك ويكون المعنى أنه يفقد ولكن / يوجد بعد الإياس من وجوده. 



قلـت ليس ذلك على مَا ينبغي فإن الأحاديث مانعة مِن وجوده بعد فَقده ، وكون كاد إذا دخل علَيها حرف النفي كان معناه الإثبات غير صحيح. 

قال الشيخ محمد بن محمد السنهوري(
) في شرحه : إذا قلت ما كاد يقوم . 
قال جماعة أن معناها الإثبات(
) أي فُعِل بعد مشقة وعسر. (
)

والصحيح كما في الارتشاف(
) وغيره أنها لنفي المقاربة كغيرها من الأفعال ويلزم من عدم المقاربة عدم الفعل.(
)

فيكون قوله هنا لا يكاد يوجد على هذا عدم الفعل أي لم يوجد أصلاً ، انتهى. 
وروى ابن ماجة(
)بسند حسن عن أبي هريرة(
) رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((تَعَلّمُوا الفرائض فإنها من دينكم وأنه نصف العلم وأنه أول ما ينزع من أمتي))(
).


وقد علمت الجواب عن قوله : ((ينزع من أمتي)) فيما تقدم. 
وجعله عليه الصّلاة والسّلام مع صِغر حَجمه وقِلة مَسائله نصف العلم ؛ لأنه أشرفُ العُلوم ولذا قابَلَها به ، وهذا كالحسّيات فإن الشيء القليلُ من الجواهر وغيرها إنما يقابل الكثير ويساويه إذا كان القليل أشرف منه. 
وقيل : جعله نصف العلم باعتبار حالتي الحياة والممات، وهذا مختصّ بحالة الممات وغيره بحالة الحياة ، أو باعتبار أسباب الملك فإنها جبريّة وَاختياريّة فالأوّل الميراث(
)، والثاني غيره من أسباب الملك(
). 
وروي عنه صلى الله عليه وسلم : ((العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل آية محكمة أو سنة [قائمة](
) أو فريضة عادلة)). رواه أبوداود(
) وغيره(
).

وروى الحاكم(
)وغيره(
)(
) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((تعلموا الفرائض وعلموها الناسَ فإني امرؤٌ مقبوض وأن العِلم سَيُقبَض وتظهر الفتن حتى يختلف الرّجلان في الفريضة فلا يَجدان مَن / يفصل بينهما)). صححه الحاكم وغيره(
) وحسنه المتأخرون(
). 

وفي رواية البيهقي : ((حتى يختلفَ الرّجلان في الفريضة فلا يجدان من يقضي فيها))(
). 
وروي عن ابن عمرو(
)(
)رضي الله عنه أنه قال : 
((إذا تحدثتم فتحدثوا في الفرائض ، وإذا لهوتم فالهوا بالرمي))(
). 

ثم أنه لا يترك(
) أحد من الأكابر الكلام في الفرائض إلا أن بعضهم قد تكلم في أصولها وبعضهم في معظمها وبعضهم في مسائل محصورة. 

فالذين تكلموا في الأصول أربعة : علي بن أبي طالب ، وابن مسعود ، وزيد بن ثابت ، وابن عباس(
). 
فهؤلاء الأربعة لم يتفقوا على مسألة إلا وافقتهم الأمة ولم يختلفوا إلا وقعوا فرادى ؛ ثلاثة في جانب وواحد في جانب آخر(
)، والذين تكلموا في المعظم كأبي بكر(
) وعمر(
) ومعاذ(
). 

والذين تكلموا في مسائل محصورة كعثمان(
) وأبي موسى الأشعري(
) وغيرهما ، كذا ذكره النووي في شرحه على هذه المقدمة(
). ثم قال ثم كأن قائلا قال له : لما خصصت الكلام بزيد دون غيره؟ 

فقال : (وأنَّ) عطف على قوله : فإن هذا العلم(
) أي علماً بأن (زيداً) بن ثابت المذكور (خُصّ) بالبناء للمفعول (لا محالة) بفتح الميم ، يقال : الموت آتٍ لا محالة أي لابدَّ من إتيانه وحصوله. 


وفي النهاية الأثيرية(
) لا محالة : بمعنى لا حيلة ، ويجوز أن يكون من الحَول والقُوة والحركة ، وأكثر ما تستعمل بمعنى اليقين والحقيقة أو لابد ، والميم زائدة ، انتهى(
). 
وكلٌ جائز والأنسب هنا أن تكون بمعنى اليقين أي خصّ يقيناً (بما) متعلق بخُصّ أي بالذي (حباه) به من الحبوة وهي العطية ، أو من الحباء وهو العطاء ، يقال(
) حباه الشيء أي أعطاه له(
). 

(خاتمُ الرِّسَالة) والنبوّة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الذي ختم برسالته كل رسالة وبنبوته كل نبوة ، فلا نبوة بعد / نبوته ، ولا رسالة بعد رسالته ، إذ هو خاتم الأنبياء والمرسلين فلا نبي بعده. 

وفي نسخة : (صاحب الرسالة) أي صاحب الرسالة الخاتمة للرسائل ، فهي مساوية للأولى في المعنى إلا أن الأولى أصرح منها على أنه لا ينصرف قولهم صاحب الرسالة عند الإطلاق إلا له صلى الله عليه وسلم فإن رسالته نسخت جميع الرسائل فهي المعتبرة لا يلتفت لغيرها معها. 

والمعنى أن سيدنا ومولانا رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم الذي لا نبيّ بعده ولا رسول خص زيدا المذكور من بين الصحابة بما أعطاه له (من قوله) بيان لما أي قول خاتم الرسالة (في فضله) أي علم زيد بن ثابت الزائد على فضل غيره (منبهاً) على أفضليته وأنه أمثل من غيره في علم الفرائض وهو ما رواه النسائي(
) وابن ماجة والترمذي بإسناد صحيح. 
نقل عن ابن الصلاح(
)((أفرضكم زيد))(
) 

..............................................................................

قال الزركشي(
): حديث حسن(
). 

وفي مستدرك الحاكم : ((أفرضكم زيد بن ثابت)). قال صحيح على شرط الشيخين وقال رواته ثقاتٌ أثباتٌ(
).


ثم لا يخفاك أن جعل التنبيه على أفضلية زيد كما قرَرْناه أولى من قول شارح منبهاً على فضله(
)؛ إذ فضله معلومٌ مشهورٌ لا خفاء فيه حتى يحتاج إلى التنبيه عليه لكن الشارح تبع الماتن في قوله : في فضله ؛ فإن "في" بمعنى "على"، فيكون المعنى منبهاً بقوله : ’’أفرضكم‘‘ على فضله ، ولم ينظر إلى صيغة أفعل التفضيل المقتضية للزيادة. 

ويمكن أن يقال المراد بالفضل : الفضل(
)اللغوي وهو الزيادة في العلم ، فيكون قوله : على فضله ، معناه : على زيادته في العلم ، وليس معناه على معرفته العلم ، وإلى هذا المعنى أشار الشارح المارديني بقوله : منبهاً على فضله وأنه أمثل من غيره في علم الفرائض. انتهى.(
)
وقال الشارح النووي : لأنه أعلم/ بهذا العلم من غيره حيث أتى بصيغة أفعل وهي تقتضي المبالغة. انتهى، فتأمل


وقد خصَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة كل واحد منهم بشيء بصيغة أفعل التفضيل ، ففي رواية لأنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال : ((أرحم أمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأشدهم حياء عثمان وأشدهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأفرضهم زيد بن ثابت ، واقرأهم أبي بن كعب(
)))(
). 
وللعلماء في قوله صلى الله عليه وسلم : ((أفرضكم زيد)) خمسة أقوال :

أحدها : قاله حثاً لجماعتهم في الترغيب في تعليمه كرغبته ؛ لأنه كان منقطعاً إلى تعليمه بخلاف غيره.  
ثانيها : قاله تشريفاً له وإن شاركه فيه غيره.

ثالثها : أنه قاله لجماعة من الصحابة كان أفرضهم.

رابعها : قاله لأنه كان أشد عنايةً به وحرصاً عليه. 

خامسها : قاله لأنه كان أصحهم حساباً وأسرعهُم جوابا. (
) 
(وناهيك) يقال هذا رجل ناهيك به من رجل ونهيتك من رجل ونهاك من رجُل أي حسبك(
) (بها) أي بهذه الشهادة لزيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

والمراد أنها غاية تنهاك عن أن تطلب زيادة عليها أو أن تطلب غير زيدٍ في علم الفرائض (فكان) السيد زيد بن ثابت (أولى) الناس وأحق من غيره (باتباع التّابعي)(
). 
قال الشارح النووي هذا تتمة الجواب يعني وكان أولى بالاتباع والذكر من غيره. انتهى
أي بأن يتبعه التابعون ، ويقلده المقلدون في علم الفرائض لهذه الشهادة العظيمة له من سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.


وقال الإمام الشافعي : لو لا شهادة رسول الله ﷺ لزيد في الفرائض وإلا لاقتضى الإنصاف اتباع علي كرم الله وجهه / في باب الجد والإخوة فإنه أنقى المذاهب وأضبطها(
).
(لا) أداة نفي ، و(سيّما) كلمة يستثنى بها ، وأصلها : سيّ مشددة ، وحكى الأخفش(
) تخفيفه(
) وضم إليها ما. 

ولك في الاسم الواقع بعدها وجهان : 
رفعه ؛ بتقدير ما بمنزلة الذي وتضمر مبتدأ تقول : جاءني القوم سيّما أخوك أي سيّما الذي هو أخوك. 
وجره ؛ بأن تجعل ما زائدة وتجره بسيّ ؛ لأن معناها مثل ، تقول أكرِم القومَ سيّما أخيك أي مثل أخيك. فلا في النظم نافية ، وسيّ بمعنى مثل منصوب بلا، وما زائدة للتوكيد ، والمعنى لا مثل غيره في عدم أولوية(
)الاتباع له. 

وقال شارح : سيّما من أدوات الاستثناء ، والصحيح أنها ليست منها بل هي مضادة للاستثناء ؛ فإن الذي بعدها داخل فيما دخل فيه ما قبلها ومشهود له بأنه أحق بذلك من غيره(
). 
 
(و)الحال أنه (قد نحاه) يعني ومما يقوي أن اتباع زيد أولى من غيره أن الإمام أبا عبد(
)الله محمد بن إدريس (الشافعي) نسبة لجده شافع ، قَصَد مَذهبه ، ولو لم تكن له مزيّة على غيره لم يقصده(
)هذا الإمام الجليل. 


والمعنى مال إليه لموافقته اجتهاده ولأنه أقرب إلى القياس ولم يتابعه على سبيل التقليد(
) إذ قد نص في الجديد على عدم تقليده للصحابة رضي الله عنهم(
). بل نظر في أدلته واجتهد فيها فوجدها مستقيمة فعمِل بها حتى أنه يختلف قوله حيث يختلف قول زيد رضي الله عنه. 


ومما يدل أيضاً على أن زيد أولى بالاتباع ما قد قيل : أنه ما تكلم أحدٌ من الصحابة في الفرائض إلا وقد وجد له قولٌ في بعض المسائل قد هجره الناس بالاتفاق إلا زيد(
) فإنه لم يقل قولا مهجوراً بالاتفاق(
). 
 
(فهاك) اسم فعل(
)بمعنى خذ ، يثنى ويجمع ، وأصله ها وزيدت / الكاف فيه للخطاب فتفتح للمذكر المخاطب وتكسر في المؤنثة المخاطبة , وقد توضع الهمزة موضع الكاف فيقال : هاكما وهاؤما وهاؤم، وعليه قوله تعالى : ﭽﮞ  ﮟ  ﮠﭼ(
)وهاءٍ بالكسر للمؤنث وهاؤن لجمعهن(
) أي خُذْ أيها الطالب (فيه) أي في هذا العلم المسمى بمذهب زيد (القول) بمعنى المقول (عن إيجاز) عن بمعنى الباء أي متلبساً(
) أو مصاحباً للإيجاز ، وإنما أتى بعن لصحة الوزن وإشارة إلى المبالغة في الإيجاز ، وكان هذا القول الذي صدر منه هو إيجازٌ فهو موجز من موجز. 


وأصل الإيجاز القصر ، وهو : قلة الطول فهو تقليل اللفظ. قاله الزركشي(
). سواء قَلَّت مَعانيه أو كثرت. والاختصار : تقليل اللفظ مع قلة المعنى. فهو أخص من الإيجاز. انتهى(
) 


وهذا مخالف لما قاله أبو حامد(
)، والمحاملي(
)وغيرهما أن الاختصار : رَدّ الكثير إلى القليل وفيه معنى الكثير. 



وعن صاحب التسهيل(
) هو : إيجاز اللفظ مع استيفاء المعنى. 
وعن الخليل(
) ما دلّ قليله على كثيره حكاه النووي، انتهى(
). 
 
والمراد هنا إيجاز اللفظ مع كثرة المعنى ، أي فخذ القول في علم الفرائض على مذهب زيد قولاً قليل المبنى ، كثير المعنى ، حالة كونه (مبرّأً) أي سالماً منزهاً (عن وصمَةِ) بالصاد المهملة واحدة الوَصم ، وهو اسمُ جنسٍ جمعي بمعنى العيب(
) أي خالياً من النقص الحاصل في (الإِلغاز) بكسر الهمزة ، مصدر ألغز إذا أَخْفَى في كلامه(
) أي واضحاً منزهاً عن عيب(
) الإخفاء ، فلا يحتاج إلى زيادة تفسير وبيان كما يحتاجه الألغاز. 
 
ويجوز أن يكون بفتح الهمزة وهو ما عليه عامة الشرّاح ، جمع لغز وهو بالغين المعجمة والزاي : الأمر الخفي(
) أي منزهاً عن عيب / الخفاء ، وعلى كل تقدير فالمعنى أن هذا القول جلِيٌّ واضحٌ غير مُلغز به ولا خفاء فيه.


فــائدة : اللغز فيه لغات ؛ فتح اللام وضمها مع فتح الغين وسكونها ، ولُغَّيْز بضم اللام وتشديد الغين مع زيَادة مثناة تحتيةٍ ساكنة بعد الغين قبل الزاي ولُغَيْزَا كالتي قبلها بزيادة ألف في آخره مقصورة ، ولُغَيزا بضم اللام وفتح الغين والمدّ(
).


وفي نهاية الأرب قال : اللغز والمحاجاة والمعاياة والعويص والرمز والمعمّي أسماء مترادفة بمعنى واحد ، وإنما اختلافها بحسب الاعتبارات فإنك إذا اعتَبرته من حيث أنه يُحمل على وجوه فلَغْزٌ ، أو من حيث أن غيرك حاجاك أي استخرج(
) مقدارَ عقلِك فمُحاجاة ، أو من حيث أن واضعَه قصدك أن يعاييك أي يظهر أعياءك فمُعَاياة ، أو من حيث صعوبة فهمه واعتياص معناه فعُوَيص ، أومن حيث أن واضِعَه لم يفصح عن مراده فرَمْزٌ ، أو من حيث أنه سَتَرَ عنْك وغطّى فالمعمّى. انتهى(
) 
وفي جعل الناظم اللغز عيبا نظرٌ إذ قد ورد الألغاز في عدة أحاديث، جمعها الحافظ أبو الفضل العراقي(
) أشهرها حديث الصحيحين : ((أخبروني بشجَرةٍ مثلها مثل المسلم)) قال ابن عمَر(
)فوقع الناس في شجر البَوادي ووقع في قلبي أنها النخلة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((هي النخلة)).(
) 
وقد انتهى الكلام على الخطبة حسبمَا يسره الله تعالى وله الحمد والمنة.


تنبيــه! لابدّ لكل طالب علمٍ أن يتصوّره أولا بحدّه أو برسمه ليكون على بَصِيرة في طلبِه ، وأن يعرف موضوعه ليتميز عن سائر العلوم عنده ، وفائدته ليخرج عن العَبث ويزداد جدّه في طلبه إذا كان مُهمّاً ، ولئلا يصرف فيه وقته إذا لم يوَافق غرضه ، وما يُستَمد منه ليتمكن من إثبات / مَطلوبه عند روم التحقيق.


ولما جرت عادة العلماء رَضي الله عنهم أن يفردوا بالذكر مِنْ كلّ فنٍّ ما كان كثير الشّعب والأحكام مِن أبوابه ، ويعرّفونه بتعريف يميزه عما عداه ، ويجعلون له أبواباً وفصولاً وموضوعاً وغايةً بمنزلة عِلْمٍ مُستَقلٍ ، أفردوا الفرائض - وإن كان باباً من الفقه - فوجب التعرض لتعريفه وموضُوعه وفائدته واستمداده وغايته. 

فتعريفه : علمٌ بأصُول يُعرف منها قِسْمَةُ التركة وأحوال المُورّثِ والوارِثِ وَالشيء الموروث(
). 
وهذه الثلاثة(
) هي أركان(
) الإرث. 

 وقد نظمتها بقولي :     أركانُه ثلاثةٌ مُوَرِّث        ووارِثٌ(
) له وحقٌ يوُرَثُ


فمتى فقد رُكنٌ منها فُقِد الإرث لأن الشيء لا يقوم إلا بأركانه.

وموضوعه : هو التركات(
)ومستحقوها(
)؛ لأنه يُبحث فيها من حيث أنها تقسم بقواعد معينة ، وعن المستحقين من حيث كيفية استحقاقهم ، وإحرازهم ما يستحقونه ، ومعرفة حصّة كلّ وارث منهم. 
 
والفائدة هي النتيجَة الداعيَة إلى الاشتغال به ، وهي : الاقتدَار على تعيين السهام لذويها بالبَيان على وجه صحيحٍ. 

واستمداده مِن الكتاب والسنة والإجمَاع والقياس(
). 
وأما غايته : فإيصَال(
) الحقوق إلى ذويها(
). 

وأما شروطه فثلاثة ؛ أحدها : تحقّق موتِ المورّث أو إلحاقُه بالموتى تحقيقاً أو تقديراً أو حكماً كجنين انفصَل ميتاً بجنايةٍ على أمّه توجب الغُرّة ، ومفقود حَكم القاضي بموته.


وثانيها : تحققُّ وجود الوارثِ حَيّاً عند موت مورّثه حياةً مستقرةً تحقيقاً كما إذا شوهد أو تقديراً كحمل انفصل لوقتٍ يظهَر وجوده عندَ الموت ولو نُطفة.

ثالثها : العِلمُ بالجِهة وَالمنزلةِ المقتضية للإرث ، وهذا يختصّ بالقضاء(
) ، وقد نَظمتُها بقولى :

/ شروطُ الإرثِ يَا أُخيّ ثَلِّثِ      حيَاةُ وارثٍ وموت مُورثِ

وعِلْمُنا   بجَهةٍ   ومَنْزِلَة          لِوارثٍ من قَبل أن نقسِمَ لَه

تنبيــه آخر! الشرطُ ، لغة : العَلامة(
). 
واصطلاحا : ما يلزم من عدمه العَدمُ ولا يَلزم من وُجُوده وجودٌ ولا عَدمٌ لذاته.(
)

وقولهم : لذاته احترازٌ من مُقارنةِ الشرط للسّبب ؛ فإنه يلزم مِن هذه المقارنة الوُجود كوجود الحَول الذي هو شرطٌ لوجوب الزكاة مع النصَاب الذي هو سَبب لوُجوب الزكاة ، ومن مقارنة الشرط للمَانِع كالدَّين على القَول بأنه مانعٌ من وجوب الزكاة(
) ؛ فإنه يلزم من هذه المقارنة العدم ، لكن لزوم الوجود والعدم في ذلك لوجود السَّبب في الصّورة الأولى ، والمانع في الصّورة الثانية لا لذات الشرط(
). 

ودخل في التعريف المذكور الشرطُ العَقلي ؛ كالحياة للعلم، والشَّرعي ؛ كالطّهارة للصّلاة ، والعَادي ؛ كنصب السّلم لصُعُود السّطح.(
) 


وأمّا أسبَابُ الميرَاث وموانعه فسَتأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى.

تتمــه ؛ اعلم أن المصنفَ لم يذكر الأمورَ التي يجبُ تقديمُها على الإرث ولعلّه ترك ذِكرها لوضوحه(
) وها أنا أذكر لك جُملة منها نافعة إن شاء الله تعالى ، فأقول : يتعلق(
) بتركة(
) الميت أمورٌ يجب إخراجُها مرَتبة ؛

الأول : كلّ حقٍ للغير تَعلّق بعين من التّركة فإنه مُقدّم على مؤنة التجهيز كالدّين المتعلق بالمَرهُون إذا لم يكن للميت سواه فيُقضى منه دَينه أوّلا ، وكذا أرش(
) جناية العبد الذي جنى في حال حياة مولاه ولا مالَ له غيرُه ، وكذا الحال في المبيع المحبوس بالثمن إذا مات المشتري عاجزا عن أدائه ، وفي العبد المأذون إذا لحقته الدّيون ثم مات المولى وليس له مال سِوَاه ، وكذا في الدار المستأجرة فإنه إذا أعطى / الأجرةَ أوّلا ثم مات الآجرُ صارت الدارُ رهناً بالأجرة(
).


والعِلّةُ في تقديم ذلك : أن صاحبَ الحق له تعلّق في الحياة ، وكذا بعد الممات ، والميّت كالحي في إيفاء الحق بل الميت أولى ببراءة ذمته ، فالقَصدُ وفاء كل ذي حق حقه ليحصُل لمن هو عليه البراءة منه ؛ فإنّ حقوق الآدميين مبنيةٌ على المشاححة ، والله أعلم
والثاني : مؤن التجهيز(
) بالمَعروف من غير تبذير ولا تقتير ، فإن خيرَ الأمُور أوساطُها ، سواء في ذلك الكفن والحَفْر وأجرة الغاسِلِ وغير ذلك مما لابدّ منه ، وهذا قيل أنه مُجمعٌ عليه(
). 
 
وَالدليلُ على ذلك قال البعض : عدم استفسَاره في حديث مصعب بن عمير(
) ((هل عليه دين أو لا ؟))(
) 
فلو كان الدينُ مقَدّما على الكَفن لاستفسَر(
). 

وأقول : قد رويَ أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بميت مكفن ليصلى عليه ، قال : ((هل عليه دين ؟)). قال نعم ، قال : ((صَلّوا على صاحبكم)) رواه أحمد(
)وأبو داود(
). 
فعُلم منه أن التجهيز مقدّم على الدين ، ولو كان الدينُ مقدماً لأمرهم بنزع الكفن(
)، وإنما لم يصَلّ عليه مُؤاخذةً له في نظير عدم براءَة ذِمته من الدين. فاعلم ذلك 
وإذا لم يكن للميّت تركة فكَفنُه على من وَجَبَت عليه نفقته ، وكَفنُ المرأة على زوجها مطلقا ، وهو قول أبي يوسف(
)(
).

قال الصدر الشهيد(
) وقاضي خان(
) : الفتوى على قول أبي يوسف ، انتهى(
).

ومِن مالهَا على المشهور ولو كانت فقيرة عند المالكيّة(
)، وعند الشافِعيّ كفنُ الزوجة التي تجب نفقتها على الزوج الموسِر وإن كانت غَنِية(
)، وفي مَالها مُطلقا عندَ ابن حنبل(
). 
فإن لم يكن للميّت مَن تَجب عَليه نفقتُه أو كان هو أيضا فقيراً ففي بيت المال ، فإن تعذّر - والعِياذُ بالله - فعلى أقاربه المسلمين.


تنبيــه ! ما ذكرناه من تقديم حق / الغير المتعلق بعَين التركة على مُؤن التجهيز هو المعتمد(
). 
وقال البعضُ : مؤن التجهيز تقدّم على الحق المتعلق بعَين التركة(
). 

ومشى على ذلك صاحبُ السّراجية(
).

الثالث : الدين(
) ؛ ثم إن كان للعبَاد فالبَاقِيّ بعد تجهيز الميت ، إن وفى به فذاك ، وإن لم يفِ به ؛ فإن كان الغرِيمُ واحدا يُعطاه ، وما بقي له على الميت ، إن شاء عفى ، وإن شاء تركه إلى دار الجزاء ، وإن كان متعدداً ؛ فإن كان الكل دين الصحة - أعني ما كان ثابتاً بالبينة أو بالإقرار في زمان صحته -(
) ، أو كان الكُلّ دين المَرض - أعني ما كان ثابتاً بإقراره في مرضه -(
) فإنه يصرف الباقي إليهم على حسب مقادير ديونهم(
). 

فائــدة : هَل لنَا مِلكٌ لا مالك له ؟ قال العيني(
) : العبد المشترى لخدمة 

الكَعبَة من بيت المال ، وكذا التّركةُ المُستغرقة بالدين تخرج عن ملك الميت ولا تدخل في ملك الوارث. انتهى(
)

وأقول جعله التركة المستغرقة بالدين لا مالك لها ، فيه نظر ؛ فإنها مِلك لربّ الدين فتأمل. 

وإن اجتمع الدينانِ مَعاً ، قُدِّم دين الصحة(
) ؛ لكونه أقوى(
). 
ولأن دَين الصحة دَين إطلاق ودين المرض دين حَجر ، فدَيْن الإطلاق أولى من دَين الحجر(
). 
وإنما قلنا دَين المرض دين حجر من حيث أنه ممنوع من التبرعَات(
) بمَا زادَ على الثلث(
). 

وإن كان الدينُ مِن حقوق الله تعالى كالزكاة والصّلاة والصيَام والحج ، فإن أوصَى به الميت(
) وجبَ عندنا تنفيذُه مِن ثُلُث ماله الباقي بعد دَين العباد(
). 

وقال بعضُ شراح السّراجية : ودَينُ الله تعالى إن لم يوص به يَسقط سَواء كان صَلاة أو زكاة ويبقى عَليه المأثم والمطالبة في حكم الآخرة عندنا(
). 

وقال السيد الجرجاني(
) في شرحِ السّراجية : إذا فاتته صَلاة وأوصى أن يطعم عنه 

فعلى / الورثة أن يطعموا عنه مِن الثلث لكل صَلاة نصف صاعٍ من بُرّ ، وكذا للوتر عند أبي حنيفة(
)، انتهى.(
) 
وفي البزازية(
) مَات وعليه صلاة يطعم لكلّ صلاة حتى الوتر نصف صَاع ، وإن لم يكن له مَال يستقرض نصف صاع ويعطيه(
) للمسكين ثم يتصدق به المسكين على الوارث ، ثم الوارث على المسكين ، ثم وثُمّ حتى يتم لكل صلاة نصف صاعٍ. انتهى (
) 

وإن فاته صوم رمضان بمَرض أو سَفر وتمكّن من قضائه بعد بُرئه وإقامتِه ولم يقض حتى مات وأوصى بالإطعام ، فعلى الورثة أن يُطعموا من الثلث لكل يوم نصف صَاع من بُر، وإن مات قبل أن يطيق الصّوم فلا شيء عليه(
). 
وإن كان الدين الزكاة ، وأوصى بها يجبُ أداءها من ثلث ماله(
)، وإن فاته الحج وأوصىَ به يؤدى من الثلث أيضا ، ولو حج عنه الورثة بلا وصية يرجى من الله قبوله.(
)

والرابع : الوصية(
) ؛ فإنها تنفذ وصَايَاه من ثُلث مَا بقي بعد الدين لا من ثلث أصل المال على الصحيح(
). 
وفي أكثر من الثُلث لا تنفذ إلا بإجازة الورثة(
). 

وكون الوصية مؤخرة عن الدين ، هو الصحيح المعتمد(
). 
وحكي عن البعض أنه قال : بتقديم الوصيّة عن الدين بنظم القُرآن(
). 
وأجيب عنه بأجوبة ؛ منها : ما قاله الزمخشريّ : لما كانت الوصيةُ مشبهة للميراث في كونها مأخوذة من غير عوضٍ كان إخراجُها ممّا يَشق على الورثة ، فكان أداءها مَظنةً للتفريط بخلاف الدين ؛ فإنّ النفوسَ مطمئنة لأدائه ، فقدّم ذِكرهَا بعثاً على أدائها وتنبيهاً على أنها مثله في وجوب الأداء والمسارعة إلى إخراجَها مع الدين ؛ فلذلك جيء بكلمة "أو" للتسوية بينهما في الوجوب(
). 

وذكر السهيليّ نحوه وزاد : ولأنّ الوصيّةَ طاعةٌ وبِرٌ ، والدّين إنما كان / لمنفعَة نفسه وهو مَذمومٌ في غالب حالاته ، وقد تَعَوّذ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من الفقر والدّين ، انتهى(
). 

وأيضا إن كانت الوصيةُ بالتبرعات وليس في التركة وفاء بالكل ، فتقديمُه عليها ظاهرٌ ؛ لأن قضاء الدين فرضٌ عليه يُجبر على أدائه حال حياته ، والوصية المذكورة تطوّع ، ولا شك أن الفرضَ أقوى(
). 
قال الزيلعيُّ : ثم هذا ليس بتقديم على الورثة في المعنى ، بل هو أي المُوصَى له شريك لهم(
) إذا سلم له شيء سلم للورثة ضِعفَه أو أكثر ، ولابد من ذلك ، وهذا ليس بتقديم في الحقيقة بخلاف التجهيز والدين ، انتهى(
). 
فـائـدة ! إذا اجتمع حقُّ الله وحَقُّ العباد في عَينٍ قَد ضَاقت عن الوفاء بهما يُقدّم حق العباد لاحتياجهم مع استِغناء الله تعالى وكرمه(
). 
وأما تزاحم الوصايا فإن كانت بحقُوق الله تعالى فإنه يُقدّم منها الفرائض عند أبي حنيفة قدَّمها المُوصِي أو أخَّرها مثلُ الصّلاة والصّوم والزكاة والحج إذا ضاق الثلث عنها ،(
) ويدخل النقصُ فيما ذكره آخراً ؛ لأن الأصل أن يبدأ بالأهَمّ فالأهَمّ ، والفرائضُ أهم من غيرها ، وإن تساوت في القُوة بدأ بما بدأ به المُوصِي ؛ لأن الظاهر من حال الإنسان أن يَبدأ بما هو الأهَمّ عنده(
)، والثابت بالظاهر كالثابت بالنصّ(
)، ولو نصّ عَلى تقديم ما بدأ به لزمنا تقديمه كذا هنا. 

وعند أبي يوسف أنه يبدأ بالحج ثم الزكاة وإن أخَّره لأنه يتأدى بالبَدَن والمال ، والزكاة بالمال فحسب ، فكان الحج أقوى(
). 

ورُوي عنه أنه قدم الزكاة عليه بكل حال ؛ لأن حق الفقير في القبض ثابت ، فكان ممتزجا بالحَقين ، والحجّ تمحّض حقاً لله تعالى فكانت أقوى(
). 

ثم هما يقدمان الكفّارات أجمع لرجحانهما عليهما(
)، فقد جاء فيهما مِن الوعيد ما لم يأت في الكفّارات / قالَ تعالى : ﭽﯗ  ﯘ ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﭼ(
) أي ومن تَرَك الحج فإن الله غني عن العالمين. 
وقال : ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ    ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﭼ(
) وغير ذلك من الأحاديث الواردة فيهما. 

وكفارة القتل والظهار(
) واليمين(
) مُقدّمة على صدقة الفطر(
) وهي مقدمة على الأضحيَة(
) للاتفاق في وُجوبها(
)، والاختلاف في وجوب الأضحِيَة(
). 
وعلى هذا القياس يقدم النذر(
)على الأضحية ؛ لثبوته بالكتاب دونها(
) ، وما ليس بواجب قُدّم منه ما قَدمه المُوصِي(
). 

وقال أبو يوسف ومحمدٌ(
) : العِتق أولى مُطلقاً على ما عُرف(
). 
وإن كان بعضُ الوصايا لله وبعضها للعبَاد ، قُسمَ الثلُث عليهمَا ، فنصفه لحق الله تعالى ، ثم ما أصاب كل واحد من الحقين يُقدم الأقوى فالأقوى فيما بين أفراده(
)، فاعلم ذلك. 

ولا يخفاك أن هذه الأمُور الأربعَة تقدم على الميراث مرتبة كما قَررتُها لك ، وقد نظمتُها حيث قلت :

بتركة الميْتِ أمورٌ تجبُ                       ترتيبها أصحابُنا قد أوجبُوا

يُبْدأ بكل مَا بعَين ٍعُلّقا                           منها فتجهِيزٌ فَدَيْنٌ لحقا

 وَثلث مَا يبقى فمنه نَفِّذَا                        وصية للغير حَيث لا أَذَى

وَمَا بقي لوارثيه يُقسَم                      كمن بهم جَاءَ الكتابُ المحُكمُ

 وَسُنة الرَّسول والإجمَاع                 
  مِنْ سَادةٍ نَحْنُ لهم أتبَاعُ

والدليل على أنّ الباقِي للوارث بعد ما ذكر : قول النبيّ صلى الله عليه وسلم : ((يقول الله تعالى ابن آدَمَ مالي مالي ، هل لك من مالك إلّا ما أكلتَ فأفنيت ، أو لَبست فأبليتَ ، أو تصدقتَ فأمضيت ، وما سوى ذلك فهو مال الوارث))(
) فهذا يقتضي أن ما لم يمضه من الصدقة يصير / للوارث بعد موته(
). 
وقد شرع المصنف في ذِكر الإرث والورثة وفروضها مقدِّماً ذِكر الأسباب ثم الموانع لتوقّف ثبوت الإرث على تحقّق سَببه وانتفاء موانعه وذَكَر ذلك من غير تبويبٍ ، ولكن قد بوّب لذلك غيرُه(
)، فقال :            

بابُ أسبَابُ الميرَاث

أي هذا بابُ ذكرِ أسباب الإرث وموانعه.
والباب لغة : المَدخل للشيء(
)، حِسياً كان كل منهما أو معنوياً ، وأصلُه بَوَبَ معتل العَين تحركت الواو وانفتح ما قبلهَا فقلبت ألفاً ، وجمعُه أبواب ، وجمع على أبوبَة(
). 

واصطلاحا : اسمٌ لطائفةٍ مختصّةٍ من العِلم شملت أنواعاً وفصولاً غالباً(
).

وإنما بَوّب المصنفون في كل فن كتبهم خصوصاً الكتب المطولة اقتداءً بالكتاب العزيز في كونه مترجما مفصّلا سوراً. 


قال الكشاف(
) : أنزل الله التوراة(
) والإنجيلَ وسَائر ما أوحاهُ إلى أنبيائه مُسَوَّرَةً مترجمةً. انتهى(
)
ولأن الجنسَ إذا كان محتوياً على أنواع منطوياً على أصنافٍ كان أحسنَ وأنْبَلَ وأفخمَ مِن أَنْ يكون باباً واحداً ، وأن القارئ إذا ختم باباً من الكتاب ثمّ أخذ في آخر كان أنشط وأهزَّ لعطفه وأبعث على الدرس والتحصيل منه بخلاف ما لو استمر على الكتاب بطوله ، ومثلهُ المسافر إذا علم أنه قطع ميلاً أو طوى فرسخاً أو انتهى إلى رأس بريد نفس ذلك منه ونشطه للسّير(
).


ولمّا نظر الشيخ إلى صِغَر مقدمته فرآها لم تحتج إلى إطناب ولا إلى تقسيم ولا إلى ترجمة وتوشيح بالأبواب ترك فعل ذلك فيها فقال :


(أسباب) ، جمع سبب. وهو في اللغة : ما يتوصل به إلى غيره(
).

وفي الاصطلاح كما نقل الآمدي(
) : كلّ وصف ظاهر منضبط دَلَّ الدليل السمعيّ على كونه مُعَرِّفاً لِحُكم شرعيّ(
). 
وقال كثيرون(
) : ما يَلزم / من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته(
). 


وهذا أعم من الشرعيّ وهو كصيغة الإعتاق للإعتاق ، والعقلي ؛ كالنظر للعلم عند الإمام الرازي(
) وغيره، والعادي ؛ كحَزّ الرقبَة للقتل(
). 

وقولهم لذاته ؛ احترازٌ عما إذا تخلف الحُكم عند وجوده(
) لوجود مانع أو لفقد شرط ، وفيما إذا وجد عند عدمه لوجود سبب آخر(
).


و(ميراث) ، مصدر ميميّ مشتق من الإرث وهو بمعناه ، أي أسباب إرث (الوَرَى) يعني الورثة وإن كان في الأصل بمعنى الخَلق(
)، وتفسيرُ الوَرَى بالورثة أولى من تفسيره بالآدميين(
)لاستلزام الأول للثاني دون العكس ؛ لأنه كلما وجد الأخصّ وُجد الأعمّ لا عكسُه. 

والمراد الأسباب المجمَع على التوريث بها (ثَلاثة) أنواع(
) لا رابع لها ، (كلٌّ) نوعٍ منها (يفيد) أي ينيلُ ويعطي (رَبَّه) أي صاحبَه المتّصف به ما لم يمنع مانع مِن إفادته (الوِرَاثة) باللازم ، وفي ذلك إشارة إلى تعريف السبب ، والوِرَاثةُ بمَعنى التوريث ، مصدرُ وَرِثَ ، تقولُ وَرِثتُ الشيء مِن أبي أرِثُه ورثا وَوِرَاثةً وإِرثاً. (
)

والإرثُ ؛ لغة : البقاء وانتقالُ الشيء من قوم إلى قوم آخرين(
)، ومنه سمي مال الميت إرثا. 

ونقل عن ابن فارس(
)، أنه قال في كتابه الملقب بالمقاييس(
) : 
الإرثُ والميرَاث أصله الوَاو ، وهو أن يكون الشيء لقوم ثم يصير إلى آخرين بنسَب أو سَبَب ، انتهى.(
) 


وقال غيرُه : الميراثُ بمعنى الموروث لغة : الأصل والبقية.(
) 

وشرعا : حق قابلٌ للتجزئ يثبت لمستحق بعد موت مَن كان له ذلكَ لقرابة بينهما أو لنحوها.(
) 

ثم لا يخفاك أن التوارث لا يكون إلا بين الآدميين فلا حاجة إلى قوله الورى سوى إقامَة الوزن ، (وهي) أي الأسبابُ الثلاثة المجمَع على التوريث بها.


أولها في ترتيب النظم : (نكاحٌ) ؛
وهو لغة : / الجمع(
)، كما يقال أنكحنا الفَرَى فسترى ، أي جمعنا بين الحمار الوحشي وبين أنثاه ، فستنظر مَا يحدث منها(
). 
وقال الواحديّ(
) والمطرزي(
) والأَزهري(
) : أصله في كلام العَرب الوطء (
)، ومنه قول الفرزدق(
) :

إذا سَقى الله قوماً صَوب غاديَةٍ                    فلا سَقى الله أرض الكوفة المطرا

التاركين على طهرٍ نساءَهُم                       والناكحين بشطي دجلة البقرا (
)

وقيل بمعنى العقد(
). وعن الزجاج(
) أنه بمعنى الوطء والعقد معاً.(
)
وقال الفارسيّ(
) : فرقت العرب فرقا لطيفا يعرف به موضع العقد من الوطء ، فإذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلانة أو أختها أرادوا تزوجها وعقد عليها ، وإذا قالوا نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا المجامعة ؛ لأَنَّ بذِكرِ امرأته أو زوجته يستغني عن ذكر العقد ، انتهى.(
) 


وقال في النهر شرح الكنز : حيث جاءَ أي لفظ النكاح في الكتاب أو السنة مجرداً عن القرائن نحمله على الوطء كما في : ﭽ ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶﭼ(
)حتى أثبتوا بهذه الآية حُرمةَ مُزنِية الأب على الابن(
).

 وأصحّ أقاويل الشافعي : أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء(
)، وقيل عكسه(
). 
وعليه مشايخنا ، انتهى(
).


وشرعا : عقد يرد على ملك المنفعة قصداً(
). 
والمراد به عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة ، ولا يكون الإرث به إلا فرضا(
)، ويرث به الزوج من زوجته أو زوجاته وكذلك الزوجة ترث به من زوجها إجماعا(
). 
 ولو طلقها(
)رجعيا(
) في صحته أو مرضه بسؤالها أو بغير سؤالها (
) أو بائنا(
) 
 أو ثلاثا بغير سؤال منها ولا رضى في مرضه ، ومات من ذلك المرض في عدتها(
)ورثت وبعدها لا(
).


وكذا لا ترث لو طلّقها قبل الدخول(
). 

وإن أبانها بسؤالها الإبانة ، أو اختلعت(
) منه أو اختارت نفسها بتفويضه /لم ترث(
) ، بخلاف ما إذا سألته في مرضه أن يطلّقها رجعياً فطلّقها ثلاثاً فإنها ترث (
).

وعند الشافعي المطلقة بائناً في مرض الموت لا ترث(
).وعند الحنابلة ترث ما لم تتزوج(
). 
وعند المالكية ترث ، ولو انقضت عدتها واتصلت بأزواج(
). 
................................................................................

والمنكوحة في المرض كالمنكوحة في الصحة عندنا(
)، وعند الشافعي(
)وابن حنبل(
).

وأما عند الإمام مالك(
)المتناكحان في المرض إذا مات أحدهما في مرضه ذلك ، فلا ميراث بينهما ، والعقد باطل سواء دخل بها أو لم يدخل(
)، فإن كانت هي المريضة وجب لها المسمى ، وإن كان هو المريض فلها الأقل من مهر(
)مثلها وثلث ماله.(
)
وأما النكاح الفاسد(
)والباطل(
) فلا توارث بهما اتفاقا(
).


(و)ثانيها : (ولاء)(
)، بفتح الواو مهموزا أي ولاء العتاقة. 
وهي : عصوبة سببها نعمة العتق على رقيق (
). 


والمعنى في التوريث به : أن المعتق جعل بإعتاقه لعتيقه كوالده ؛ لأنه في الرق كالعدم ، فكلٌّ منهما سبب وجوده الذي يتخلّص به لعبادة الله تعالى ، وسواء كان العتق تطوعاً أو واجباً منجزاً أو معلقاً حصل بسِرايةٍ(
)أو إيلادٍ أو غيرهما(
).


والإرث به ثابت من جانب المعتق خاصة ؛ لأن الإنعام من جهته فقط فاختص به(
) ولا يكون الإرث به إلا تعصيباً(
) فيرث به المعتِق بكسر التاء المثناة فوق ذَكَراً كان أو أنثى أو خنثى ، وكذا عصبته المتعصبون بأنفسهم عند فَقْدِه إجماعا(
) على ما سيأتي بيانه(
). 

وقد يعكس فيرث العتيق المعتق بسبب ؛ كما لو اعتق حرٌ أبوه(
)رقيقٌ عبداً فاشترى العبد أبا معتِقه فصار لكل الولاء على الآخر ، المعتق الأول بالمباشرة ، والعتيق بالسِراية(
). 

وكذا لو اعتق ذمي ذمياً ثم لحق المعتِق بداره الحرب / فاسترق فاشتراه العتيق وأعتقه فصار لكل الولاء على الآخر ، فكلٌّ منهما يرث الآخر من حيث كونه معتِقاً لا عتيقاً حيث لا مانع.(
)
 
(و)ثالثها : (نسب) يعني القرابة(
)، والمراد بها الأبوان ومن أدلى بهما والأولاد ومن أدلى بهم(
) كما سيأتي بيانه ، ويكون الإرث به تارة فرضاً وتارة تعصيباً.

 
ولا يخفاك أن القرابة هي أقوى الأسباب ؛ لأن أكثر أحكام الفرائض مبنية عليها ، ولأن بها يحصل حجب صاحب السبب الأول وحجب صاحب الثاني نقصاناً وحرماناً كالابن مثلا يحجب من النصف إلى الربع ومن الربع إلى الثمن ، ويحجب مولى العتاقة أيضا ، وإنما أخرت لتهيؤ النظم(
). 
 قال القاضي أفضل الدين(
) : ’’القرابة هي الأصل في الميراث ، وغيرها محمولٌ عليها ، والمحمول عليها أمران ؛ خاص وعام ، فالخاص شيئان : حل وعقد ، فالحل : الإعتاق. والعقد : النكاح. والعام : الإسلام‘‘. انتهى(
)  



ولا يخفاك أن جعل جهة الإسلام عامة والثلاثة خاصة هو ما عليه المصنف وسائر العلماء(
) لأن الإرث به عند من يجعله سبباً لا يختصّ به شخص دون شخص(
) آخر من المسلمين بخلاف كل من الثلاثة.


وذهب بعضهم إلى عكس ذلك فقال(
): أن الثلاثة عامة ، ووجه عمومها ؛ أن الإرث بها لا يختص بالمسلم بل يعم الكافر بخلاف جهة الإسلام فإن الإرث بها مختص بالمسلم(
). 

 ويجاب بجواب آخر(
)وهو أنه قدّم النكاح ؛ لأنه سبب التناسل والتوالد ، والقرابة ناشئة عنه وهو سبب وجودها ، ثم قدّم الولاء على القرابة حثّاً على فعل ما يحصل به واهتماماً بشأنه وإشارة إلى علو مرتبة صاحبه ؛ لأنه نعمة في الدنيا والأخرى بالإرث والثواب، كما في الحديث الشريف عن سيد الأحباب.(
)
تنبيــه ! الغالب أن يتّصف / الشخص بأحد هذه الأسباب الأربعة فقط ، وقد يجتمع فيه اثنان ؛ كزوج هو ابن عم ، وقد يجتمع فيه ثلاثة ؛ كمن يشتري ابنة عمه ويعتقها ويتزوج بها ثم تموت هي عنه ، وقد يجتمع فيه الأربعة ؛ كأن يكون هذا الذي اشترى ابنة عمه وتزوج بها سلطانا فهو زوج وابن عم ومعتق وبيت مال(
). 

وقوله (ما بعدهن) أي الثلاثة ، وإنما جعلها بالنون التي هي من خواص جمع من يعقل نظراً إلى أنها أسباب إرث العقلاء ، والحامل على ذلك صحة الوزن ، والمراد ما يوجد بعد هذه الثلاثة من حيث الاختصاص أو من حيث الإجماع. 


(للمواريث) جمع ميراث أي لا يوجد (سبب) للإرث خاص أو مجمع عليه غير هذه الثلاثة. 

أما الإسلام ؛ فإنه سبب عام ، فمن مات ولم يخلف من يرثه بأحد الأسباب الثلاثة فإرثه لبيت مال المسلمين فيكون لعامتهم لا يختص به واحد دون واحد عند المالكية مطلقا(
). 

وعند الشافعية بشرط الانتظام(
). وليس سببا للإرث عندنا(
)، وعند الحنابلة(
) ، فلا يورث به. 
ولكن عندنا إذا لم يوجد للمال مستحق يوضع في بيت المال حفظاً له كالمال الضائع(
). 
وهذا وجه(
) للشافعي أيضا(
). 
قال الشارح السنهوري : وفيه وجه آخر أنه يوضع ماله في بيت المال على سبيل المصلحة لا إرثاً ؛ لأنه لا يخلو عن ابن عم وإن بَعُد ، فألحق ذلك بالمال الضائع الذي لا يُرجى ظهور مالكه.(
)(
)
قال المتولي(
): فإن جعلناه إرثا لم يجز صرفه إلى المكاتبين. انتهى (
) 


وقد اختصر هذين البيتين الشيخ شهاب الدين أحمد بن الهائم رحمه الله(
) في نصف بيت حيث قال :

أسبابُهُ رِحْمٌ ونُكْحٌ وولاء. (
)
وهو أولى من كلام الأصل بوجهين ؛ الأول :/ شدّة الاختصار. والثاني : كونه ذكر الثلاثة مقدّماً الأقوى منها فالأقوى. 


والرحم ؛ بفتح الراء وكسر الحاء أو بكسر الراء أو بضمها مع سكون الحاء ، المراد به القرابة(
)، والنكح بفتح النون وسكون الكاف بمعنى النكاح.(
)

تنبيــه ! تحصل بما تقرر أن الأسباب الثلاثة المذكورة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : قسمٌ يُورث به من الجانبين وهو النكاح ، وقسمٌ يُورث به من جانب واحد وهو الولاء ، وقسم وهو القرابة يورث به من الجانبين تارة كالابن مع أبيه ، والأخ مع أخيه ، ومن أحد الجانبين تارة على القول بعدم توريث ذوي الأرحام كابن الأخ مع عمته ، والجدة مع ابن بنتها(
)، فاعلم ذلك والله أعلم.
[باب موانع الإرث] (
)

ولما فرغ الناظم رحمه الله تعالى من ذكر الأسباب المقتضية للإرث شرع بذكر الأسباب المانعة منه ، فقال : (ويمنع) بالتذكير والتأنيث ، والثاني مراعاة للفظ واحدة.


والمنعُ ضِدُّ العطاء(
)، والمانع : هو ما يمنع الحكم مع قيام سببه(
)، إذ عدم الحكم بدون المقتضي له لا يسمّى منعاً. 

ويقال فيه هو : ما يلزم من وجوده العدمُ ولا يلزم من عدمه وجودٌ ولا عدمٌ لذاته(
). 

والمنع هنا بمعنى الحرمان(
)، أي يحرم (الشخص) الواحد والمتعدد من الناس ذكراً كان أو أنثى بعد أن قام به مقتضى الإرث فيرث لولا المانع. 

فإن قلت : المنع أعم من منع النقصان ومنع الحرمان لشموله لهما ، والمطلوب هنا الثاني ، فلأي شيء عبّر بيمنع دون يحرم الخاصّ بالمنع الكلي ؟ 

قلت : إنما عبر بيمنع في مقابلة الأسباب المقتضية ؛ لأن المقابل للمقتضي إنما هو المانع ، وتوهّم أن المنع هنا يصدق على منع النقصان الذي هو منعٌ عن البعض ممنوعٌ بقوله : (من الميراث) بمعنى الإرث أي عن كلِّه مع تقرر انعقاد الإجماع على أن الموانع الثلاثة الآتي ذكرُها إنما تمنع عن الإرث بالكلية لا عن بعضه ، فاعلم. 

وهذا / بناء على ما عليه شرّاح المقدّمة من أن المانع أعم كما علمت.

وقال ابن كمال باشا(
) : المانع من الإرث في عرفهم ما تَفُوتُ(
) به أهلية الإرث ، فما يفوت به الإرث دون أهليته ليس من الموانع ، ولذلك لم يعدوا المعيّة في الموت(
) منها ، هذا مدار الفرق بين المحروم والمحجوب حجب حرمان ، فإن من وجد فيه ما تفوت به أهلية الإرث محروم ، ومن وجد فيه ما يفوت الإرث دون أهليته محجوب حجب حرمان ، انتهى(
). 

ولا يخفاك أن المانع على قسمين : مانع من المورثية وهو النبوة ، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يورثون . 

قال عليه الصلاة والسلام : ((نحن معاشر الأنبياء لا نورث))(
). ومانع عن الوراثة.(
)  

وهو علة (واحدة) كامنة (من علل) جمع علة ، وهي لغة : المرض(
)، وتطلق على كل حدث شاغل(
)، وفي عرف المتكلمين : ما يؤثر في إيجاب الصفة للغير(
). 

والمراد هنا ما يؤثر في الشخص الحرمان من الإرث(
). 
و(ثلاث) بغير تاء ؛ لأن العدد من جمع المذكر من الثلاثة إلى العشرة يجيء بالتاء ، ومن جمع المؤنث بغير التاء على غير القياس(
)، فيقال : ثلاثة رجال وثلاث نسوة ، ويصح أن يقال سقطت التاء للقافية. 
وقد يمنع الشخص من الإرث(
) كما سيأتي بزائد عن الثلاثة ، منها : (رقٌّ) بكسر الراء وهو لغة : العبودية(
)، مأخوذ من رق الثوب إذا ضعف. 

ويعبر عنه في الاصطلاح بأنه : عجزٌ حكميٌ يقوم بالإنسان بسبب الكفر شرع جزاء عليه(
). 

وفي الصحاح : الرقيق ؛ المملوك ، يطلق على الواحد والجمع(
). 
ويمنع من الجانبين فلا توارث بين حر ورقيق(
) لا فرق بين أن يكون رقُّه كاملاً كما في القن(
)وهو الذي لم ينعقد فيه سبب الحرية أصلا(
)، ويقال أيضا : هو / الذي لم يتعلق به حق العتق(
)، أو ناقصا(
): وهو الذي يتعلق به حق العتق كما في المكاتب(
) والمدبر(
) وأم الولد(
) ................

والمستسعى(
) عند أبي حنيفة(
)، وعندهما : هو حر مديون(
)؛ لأن الرقيق لا يملك بسائر أسباب الملك فلا يملك أيضا بالإرث. 

قال السنهوري : وإذا قلنا يملك بتمليك السيد فهو ملك غير مستقر يعود إلى السيد إذا زال الملك. انتهى(
) 

وإنما كان الرق الوافر مانعاً من الإرث لقوله تعالى : ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ  ﭲ ﭳ   ﭴ  ﭵ ﭶﭼ (
) فلو ورثناه لصار قادراً على شيء(
). 

ولقوله عليه الصلاة والسلام : ((العبد لا يملك إلا الطلاق)).(
) 
ولأن جميع ما في يده من المال هو لسيده ، فلو ورثناه من أقربائه لوقع التوريث لسيده فكان توريثا للأجنبي بلا سبب(
) وهو باطل إجماعا(
). 

واستدل السهيلي بقوله تعالى : ﭽ ﮓ ﮔ  ﮕ ﮖﭼ(
) قال : عرف الأولاد بالإضافة إلى آبائهم والعبد لا يعرف بالإضافة إلى أبيه بل إلى سيّده ، فيقال عبد فلان ، وذلك يدل على امتناع الميراث بينهما(
). 

وقال أيضا : الرقّ من أثر الكفر وهو سببه ، ولذلك أن الله سبحانه وتعالى لما أباح الدّم والمال والسّبي بالكفر جعل بقاء الرق - وإن أسلم العبد - تذكرة لما تؤول إليه المعصية. انتهى(
) 

فوجود الرقيق بالنظر إلى الإرث والتوريث كالعدم فلو ترك حرٌ مسلمٌ ابناً رقيقاً مسلماً وابن ابن حراً مسلماً لورث ابن الابن جدّه دون الابن ؛ لأن وجوده كالعدم(
) وسيأتي زيادة توضيح لذلك في الحجب(
). 

وأما المكاتب فلقوله عليه الصلاة والسلام : ((لا يملك العبد ولا المكاتب شيئا إلا الطلاق))(
). 

فإذا قرن المكاتب بالعبد دل على أن للمكاتب / حكم العبد(
). 

وفي رواية التصريح بأن المكاتب عبد وهي قوله صلى الله عليه وسلم : ((المكاتب عبد ما بقي عليه درهم))(
). 

تنبيــه! قوله عليه الصلاة والسلام : ((لا يملك العبد ولا المكاتب شيئا إلا الطلاق))(
) يؤخذ منه أن المكاتب لا يملك ما اكتسبه حال كتابته مع أنه يملكه ، فتأمل.

وأما المدبر وأم الولد فلما لم يكن المكاتب أهلا للميراث مع كونه(
) أعلى حالا منهما بدليل أنه أقرب إلى الحرية ، ألا ترى أنه لو أدى بدله الكتابة عتق في الحال وإن كان المولى حيا ، فهما لم يعتقا ما دام المولى حياً ، ولأنه حرٌ يداً حيث يملك اكتسابه ولا يملكه مولاه فلأن يكونا كالقن في عدم الأهلية أولى(
). 

والمراد بالمكاتب هنا : الذي مات عاجزاً عن وفاء أو عن مولود ولد في الكتابة يؤدي كتابته ويحكم بحريته في آخر جزء من أجزاء حياته فتبين أنه مات حراً(
).


وبالمستسعى : الذي يسعى لفكاك رقبته ، وأما الذي يسعى لحق في رقبته كالعبد المرهون فهو بمنزلة الأحرار يرث ويورث عنه(
). 


ومعتق البعض عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى بمنزلة المملوك ما بقي عليه درهم في فكاك رقبته فلا يرث ولا يورث ولا يحجب أحدا عن ميراثه(
)، وعندهما هو حر فيرث ويحجب(
). 

والمسألة مبنية على أن الإعتاق يتجزى عنده خلافا لهما(
) حتى أن من أعتق نصف عبده فهو بالخيار في النصف الباقي(
) إن شاء أعتقه وإن شاء استسعاه في النصف عند أبي حنيفة.(
)
وعندهما ، والشافعي يعتق كله(
) ولا سعاية عليه ذكره شمس الأئمة السرخسي(
) في كتاب العتاق(
)، ومذهب أبي حنيفة من كون المبعض لا يرث ولا يورث(
) هو مذهب مالك(
) والشافعي في القديم(
)(
). 

وفي الجديد(
) أنه / يورث عنه ما ملكه ببعضه الحر ويكون الموروث جميعه لورثته(
)ولا يرث على الأصح(
)، وعند الحنابلة يورث ويرث أيضا ويحجب بقدر ما فيه من الحرية(
).


فلو ماتت حرة عن زوج وأخ شقيق وعن ابن مبعض نصفه حر ونصفه رقيق مثلا ، فعند الحنفية والمالكية والشافعية للزوج النصف وللشقيق الباقي ولا شيء للابن لنقص حريته(
)(
). 

وعند الحنابلة يرث على خلاف في كيفية إرثه عندهم(
)، ويحجب الزوج عن النصف إلى الربع والثمن فيعطى للزوج الربع مقابلة لنصف الرقيق ، ويعطى الثمن مقابلة لنصفه الحر.


ولو مات هو عن أبيه وأمه ؛ فعند أبي حنيفة ومالك والشافعي في القديم جميع ماله لمالك بعضه ولا شيء منه لأمه ولا لأبيه(
). 
وعند ابن حنبل والشافعي في الجديد لأمه ثلث ملكه بحريته ولأبيه باقيه(
). 

المانع الثاني : (قتلٌ)(
) وهو إزهاق الروح. وقيل بعبارة أخرى : هو فعل يحل الحي فيؤثر في إزهاق الروح بمجرد العادة(
). 
         ثم إن كان عمدا(
) عدواناً من مكلف فهو مانع للقاتل من إرث المقتول إجماعا(
).

 ولا يمنع المقتول من إرث القاتل إذا مات قبله(
).والدليل على ذلك ما روي ((أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن لا ميراث لقاتل))(
). 
وعن ابن عمر(
) رضي الله عنهما قال : ((لا ميراث لقاتل))(
). 


وعن ابن سيرين(
) عن عبيدة السلماني(
) أنه قال :((لا ميراث لقاتل بعد صاحب البقرة))(
) يعني أن صاحب البقرة قتل مورثه في بني إسرائيل عمدا وألقاه في سبط آخر ، وجعل يطالبهم بدمه ثم تبين  ذلك فحرم القاتل عن ميراثه وبقي شرعا كذلك إلى يوم القيامة(
). 
ولأنه قصد استعجال ميراثه / بقتل محظور عليه فعوقب بحرمان ما أراده(
). 

وقياسا على ما قالوا في المريض إذا طلق امرأته في مرضه طلاقا بائنا بغير سؤالها ثم مات في مرضه ذلك كان لها الميراث لأنه لما رام أن يقطع حقها عن الميراث وهو محظور عليه فعوقب بحرمان ما أراده(
) كذلك ههنا بقتله بغير حق رام استعجال حقه في الميراث فعوقب بحرمان ما أراده وقصده ليكون زجرا عن ذلك. (
) 
ولأنه تعلق بقتل العمد ما هو أعظم عقوبة من حرمان الميراث وهو القصاص(
) فلأن يتعلق به حرمان الميراث أولى لأن القود(
) مرجعه البدن وحرمان الميراث مرجعه المال. 

ولأن التوريث بالقتل يؤدي إلى الفساد ، والله لا يحب الفساد (
)، وهذا كله حجة في القتل العمد بالإجماع(
). 
وأما غيره فقد اختلف فيه ؛ فعندنا إن تعلق به كفارة(
) كان مانعا وإلا فلا (
) ؛ وهو إما شبه عمد ؛ وهو أن يتعمد ضربه بما لا يقتل غالبا(
) عندهما(
). 


وعند أبي حنيفة بما لا يفرق الأجزاء(
). 
وموجبه الدية(
) المغلظة(
) على العاقلة(
) والإثم والكفارة(
).


والدليل على ذلك ما تقدم مما احتج به في العمد ؛ لأن هذا أيضا عمد حكما ، وإما خطأ (
) أو ما أجري مجراه ؛ كأن رمى إلى صيد فأصاب إنسانا أو انقلب في النوم عليه فقتله أو وطئته دابته وهو راكبها أو سقط من سطح عليه أو حجر من يده فمات ، فموجبه الكفارة والدية الغير المغلظة(
) على العاقلة(
)ولا إثم فيه(
). 

ففي هذه الصور كلها يحرم القاتل من الإرث إن كان وارثا(
)، ومن الوصية إن كان أجنبيا عند السادة الحنفية (
). 
والحجة في ذلك ما روي عن عبد الرحمن بن حرملة(
) عن رجل من جذام(
) يقال له عدي الجذامي(
)كان بين امرأتين محاورة فرمى إحداهما / بحجر فماتت فخرج عدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك(
) فسأله عن شأن المرأة المقتولة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((أعقلها ولا ترثها)).(
)  

ولم يفصل بين الدية وبين سائر الأموال فيما إذا كان القتل عمدا أو خطأ ، ولو كان الحكم يختلف لاستفسر، والظاهر أنه كان خطأ فإن الظاهر أنه قصد بذلك تأديبها لا قتلها(
). 

وفي رواية عن جلاس(
) بن عمرو(
)أن رجلا حذف رجلا يعني بحجر فأصاب أمه خطأ فقتلها فرفع ذلك إلى علي(
)فغرمه الدية ونفاه عن الميراث ، وقال للقاتل : ’’إنما حظك من ميراثها الحجر‘‘(
). 

وروي عن سعيد(
)قال : قتل رجل أخاه خطأ ، فسئل ابن عباس عن ذلك فلم يجعل له ميراثا (
). 

وأورد على ذلك : بأن حرمان الميراث شرع عقوبة والمخطئ ليس من أهل العقوبة ، ألا ترى أنه لم يعاقب بالقود فلا يعاقب بحرمان الميراث ؛ لأن حرمان الميراث عقوبة حتى لم يتعلق حرمان الميراث بقتل الصبي والمجنون ، وهذا بخلاف العامد فإنه من أهل أن يعاقب ، ألا ترى أنه لزمه القصاص(
).  


وأجيب بأن حرمان الميراث معلول بعلتين ؛ الأولى : أنه لما جاز أن يعاقب المخطئ بعقوبة لا تأتي على النفس كالكفارة جاز أن يعاقب بحرمان الميراث ، فحرمان الميراث نظير الكفارة لا نظير القصاص(
). 

والعلة الثانية : أن المخطئ إذا كان مكلفا يتهم في القصد إلى استعجال الميراث فألحق بالعامد لجائز أنه قصد الاستعجال إلا أنه أظهر الخطأ من نفسه والقصد من الاستعجال صحيح إذا كان مكلفا فألحق الشرع المتهم في القصد بالعامد في حق حرمان الميراث سداً لباب التزوير(
). 

فإن قيل لو حرم المخطئ عن الميراث(
) لكونه متهما في القصد إلى استعجال / الميراث كان يجب أن يقال بأنه يحل له ميراث المقتول فيما بينه وبين ربه إذا لم يكن قاصداً وعلم ذلك من نفسه ولا عبرة للتهمة ومع ذلك لا يحل له ذلك في مذهبكم(
). 

يقال : يكفي في حرمان الميراث العلة الأولى وهي جواز عقوبته بعقوبة لا تتأتى على النفس وإنما تتأتى(
) على المال ، والحكم كما يثبت بعلتين يثبت بعلة واحدة وليس كالصبي والمجنون لأنه لا يتعلق بقتلهما كفارة ، وحرمان الميراث إنما هو نظير الكفارة بخلاف المخطئ ، ولأنه متهم في القصد إلى الاستعجال ، والتهمة منتفية عنهما(
) ، فاعلم ذلك.
وأما ما عدا ذلك من صور القتل كقتل مورثه قصاصا(
) أو حدا(
) أو دفعا عن نفسه(
)، وكذا الصبي والمجنون(
) المغلوب والمعتوه(
) والموسوس(
) والمبرسم(
) الذي يهذي ولا يعقل إذا قتل مورثه كان على عاقلته الدية ولا يحرم من الميراث(
) ، والقتل بالتسبب كما إذا حفر بئرا أو وضع حجرا في غير ملكه فمات به مورثه أو شرع جناحا في غير ملكه فسقط على مورثه فمات أو صب الماء أو بال وتوضأ فانزلق به مورثه فمات أو ساق دابته أو قادها فوطئت مورثه فمات أو كان مكرها على قتله أو سقط حائطه المائل على أصله بعد ما أشهد عليه فمات فإنه لا حرمان بذلك من الميراث أصلا(
). 

ثم الضابط الذي يمتاز به المباشرة من السبب هو أن كل فعل أوجب الكفارة أو القود كان القتل مباشرة وما لم يتعلق به قود ولا كفارة كان القتل سببا لا مباشرة(
). 

وأما قتل العادل مورثه الباغي فهو على وجهين :(
) إن قال قتلت وأنا على الباطل والآن أيضا على الباطل فإنه لا يرث بالإجماع . 

وإن قال قتلته وأنا على الحق والآن على الحق يرث / في قول أبي حنيفة ومحمد لأنه قتل لا يوجب القصاص ولا الكفارة ، وعند أبي يوسف لا يرث لأنه قتل بغير حق(
). 
وعند الإمام الشافعي القتل المانع من الإرث على أي وجه كان بجميع صفاته(
) لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : ((ليس للقاتل شيء من الميراث))(
) ، وذكر الحكم عقيب الصفة تعليل الحكم بها فثبت الحكم أينما وجدت العلة(
) . 

وروي ((لا ميراث لقاتل)) كما تقدم(
). 

وعند الإمام مالك رضي الله عنه في العمد كذلك وفي الخطأ لا يوجب الحرمان إلا من الدية(
). 

وقال الإمام أحمد : كل قتل مضمون بقصاص أو بدية أو بكفارة يحرم به الإرث وما لم يكن مضمونا بشيء من ذلك لا يحرم به الميراث(
). 
 (و)المانع الثالث : (اختلاف دين)(
) (
) أي الملة(
)، والمراد الملتين. 

وإنما حملناه على ذلك لما ذكر ابن كمال باشا شارح السراجية حيث قال : على قوله واختلاف ملتين ولم يقل واختلاف دينين ؛ لأن ذلك غير مانع إذا جمعهما ملة واحدة كاليهودي(
) والنصراني(
).(
)
والمراد دين الإسلام ودين الكفر(
) إذ الدين الواحد لا يختلف ، وما يرى من اختلاف أهل الدين الواحد فاختلاف مذهبه لا اختلاف دين ، فلا يرث الكافر من المسلم بالإجماع.(
) 

وبقوله تعالى : ﭽ ﭰ  ﭱ    ﭲ  ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶﭼ(
) والمراد منه نفي الجعل من حيث الحكم لا من حيث الحقيقة لتحقق حقيقة السبيل، وفي الميراث إثبات السبيل للكافر على المسلم حكما ، وهذا منفي بظاهر الآية(
). 

ولأن مبنى الميراث على الولاية واتفاق الملة ، ألا تري أن الرق لما قطع الولاية قطع الميراث ،وأن المرتد لا يرث(
) لأنه لم تكن له(
) ملة(
) ولا ولاية لكافر على مسلم حتى لا تقبل شهادته على المسلم(
). 

وإذا لم يكن له على المسلم سبيل ولا ولاية فلا يرث من المسلم ، وأما المسلم فلا يرث من الكافر على الأصح(
) استحسانا(
)، وسواء بالقرابة والولاء والنكاح عندنا. (
) وعند مالك(
) والشافعي(
). 

فلو خلف كافر ابناً مسلماً وعماً كافراً أو معتقاً / كافراً ورثه العم أو المعتِق دون الابن(
)، وكذا لو خلف مسلم ابناً كافراً وزوجة كافرة وعماً مسلماً أو ابن ابن مسلماً كان كل المال للعم أو ابن الابن ووجود الابن كالعدم(
). 

ولا فرق بين أن يسلم قبل قسمة التركة أو يستمر على كفره(
) خلافاً لأحمد ؛ فإن عنده أن المسلم يرث من عتيقه الكافر(
). 
ومن أسلم قبل قسم التركة ورث من المسلم ترغيبا له في الإسلام(
). 

وفي الضوء(
): القياس(
)أن يرث المسلم من الكافر.(
) 
وهو قول معاذ بن جبل ، ومعاوية ابن أبي سفيان(
) وأحد قولي أبي بن كعب ، وبه أخذ مسروق(
) والحسن(
) ومحمد ابن الحنفية(
)ومحمد بن علي بن الحسين(
)وسعيد بن الحسين(
)وإسحاق ابن راهوية(
)(
) وغيرهم من العلماء(
) .

ووجه القياس قوله صلى الله عليه وسلم : ((الإسلام يعلو ولا يعلى عليه)) (
). ومن العلو أن يرث المسلم من الكافر ولا يرث الكافر من المسلم(
)؛ لأن مبنى الميراث على الولاية ، والمسلم من أهل الولاية على الكافر(
)، ألا ترى أن شهادته تقبل على الكافر(
)، وإذا كان من أهل الولاية على الكافر كان من أهل الميراث منه(
). 
ولأن الإرث يستحق بالسبب العام مرة(
) وبالسبب الخاص أخرى ، ثم بالسبب العام يرث المسلم من الكافر فإن الذمي إذا مات ولم يترك وارثا يرثه المسلمون(
) فكذلك يرث منه بالسبب الخاص بخلاف الكافر(
). 

وقد قال صلى الله عليه وسلم : ((الإسلام يزيد ولا ينقص)).(
) يعني يزيد في حقوق من أسلم ولا ينقص شيئا من حقه ، وقد كان مستحقا للإرث من قريبه قبل أن يسلم فلو صار بعد الإسلام محروما لنقصه إسلامه من حقه وذلك لا يجوز(
). 
ووجه الاستحسان قوله صلى الله عليه وسلم : (( لا يتوارث أهل ملتين شتى ، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ))(
). 
/ روي أن أبا طالب(
) مات وترك أربعة بنين ؛ عليا وجعفرا مسلمين ، وعقيلا وطالبا(
) كافرين ، فورث النبي صلى الله عليه وسلم عقيلاً وطالباً ولم يورث علياً ولا جعفراً ، وقال : ((لا يرث المسلم من الكافر))(
). 

وقوله تعالى: ﭽ ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯﮰ  ﭼ(
) فيه بيان نفي الولاية بين الكفار والمسلمين ، فإن كان المراد به الإرث فهو إشارة إلى أنه لا يرث المسلم من الكافر ، وإن كان المراد مطلق الولاية ففي الإرث معنى الولاية ؛ لأنه يخلف المورث(
) في ماله ملكا ويدا وتصرفا ، ومع اختلاف الدين لا تثبت(
) الولاية لأحدهما على الآخر ، ألا ترى أن الله تعالى نفى الولاية بين من هاجر وبين من لم يهاجر حين كانت الهجرة(
) فريضة فقال : ﭽ ﮌ  ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ  ﭼ(
) فدل ذلك على نفي الولاية بين الكفار والمسلمين بالطريق الأولى(
). 

ولئن كانت الولاية ثابتة لنا عليهم ، فنقول : مبنى الميراث على الولاية واتفاق الملة ، فالولاية إن وجدت لكن لم يوجد(
) اتفاق الملة ، فلا يرث أحدهما من صاحبه بخلاف الشهادة فإنها مبنية على الولاية دون الملة. 

أما الحديث الأول ؛ فنقول : المذكور نفس الإسلام ، ونفس الإسلام متى ثبت من وجه ولم يثبت من وجه فإنه يثبت حتى يعلو(
) ولا يعلى عليه كالمولود بين مسلم وكافر فإن اعتبار جانب المسلم يوجب إسلام الولد واعتبار جانب الكافر يوجب كفر الولد فيعتبر جانب المسلم(
) ويحكم بإسلام الولد(
) عملا بقوله صلى الله عليه وسلم : ((الإسلام يعلو ولا يعلى عليه))(
). 

وكما في مسألة كتاب الدعوى(
)،رجل مات وله ابنان أحدهما مسلم والآخر كافر فزعم كل واحد منهما أن الأب مات على دينه وأن ميراثه له فالقول قول المسلم ، وإن أقاما جميعاً البينة / فالبينة بينة المسلم عندنا(
)ترجيحا لموجب الإسلام عملا بهذا الحديث. 

أو المراد : العلو من حيث الحجة أو من حيث القهر والغلبة فيكون المراد النصرة في العاقبة للمؤمن(
). 
قال السرخسي : ولأن الإرث نوع ولاية . وبالسبب الخاص وهو القرابة كما لا تثبت الولاية للكافر على المسلم لا تثبت للمسلم على الكافر يعني ولاية التزويج بسبب القرابة وولاية التصرف في المال ، فكذا لا تثبت ولاية الإرث ، وبه فارق التوريث بالسبب العام ، فإن الولاية بالسبب العام تثبت للمسلم على الكافر كولاية الشهادة وولاية السلطة ، ولا تثبت للكافر على المسلم بحال فكذا التوريث(
). 

وأما الحديث الثاني ؛ فنقول : نفي التوريث يكون محالا به على كفر الكافر ؛ لأنه خبيث ليس من أهل أن يجعل المسلم خلفا له ، فلا يكون هذا النقصان محالاً به على إسلام المسلم كالزوج إذا أسلم وامرأته مجوسية(
) يفرق بينهما ؛ لأنها خبيثة وليست من أهل أن يستفرشها المسلم لا أن يكون إسلامه مبطلا لملكه ، انتهى(
). 

وأما المرتد(
)إن مات أو قتل على ردته ؛ فقال الإمام أبو حنيفة : ما اكتسبه في حال الإسلام يرثه ورثته المسلمون ، وما اكتسبه حال ردته يوضع في بيت المال لأنه فيء(
) (
).
وقال أبو يوسف ومحمد كسبه في حال ردته لورثته المسلمين ككسبه في حال إسلامه(
).


وكسب المرتدة يرثه زوجها إن ارتدت وهي مريضة وإن كانت صحيحة لا يرثها(
). 

وإنما ورثنا من المرتد لأن الردة كالموت حكما (
)، فيكون توريثا لمسلم من مسلم وإرث المسلم منه مستندا إلى حال إسلامه فلا يقال أنه توريث مسلم من كافر(
). 

وفي الضوء قال : ثم المرتد غير مقر على ما اعتقده / بل يُجبر على العود إلى الإسلام فيبقى حكم الإسلام في حقه وإرثة ، فيرثه وارثه المسلم باعتبار هذا المعنى ، ولا يرث هو من أحد شيئا لأن حكم الإسلام إنما يعتبر في حقه فيما لا ينتفع هو به دون ما ينتفع به ، انتهى(
) (
). 

وعند الشافعي(
) ومالك(
) والمفتى به عند الإمام أحمد(
): أن المرتد ذكرا كان أو أنثى لا يرث ولا يورث وماله مطلقا فئ للمسلمين لا فرق بين ما اكتسبه في حال ردته أو في حال إسلامه(
).

ثم الكفر(
) كله ملة واحدة(
) كما يشعر به قوله تعالى لنبيّه صلى الله عليه وسلم : 

ﭽﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭼ(
). 

وقوله تعالى : ﭽﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ    ﭳﭼ(
).

وقوله تعالى : ﭽﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁﭼ (
).


وقوله تعالى : ﭽ ﮞ  ﮟ  ﮠ     ﮡ  ﮢﭼ(
)
يعني الكفار أجمع مع المؤمنين(
). 

وقوله تعالى : ﭽ ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥﭼ(
) أي فريق المؤمنين في الجنة وفريق الكافرين في النار(
). 

وقوله صلى الله عليه وسلم: ((الناس كلهم حيز ونحن حيز)).(
) 
ولما كان هذا الحيز وهو الإسلام دينا واحدا فكذلك الحيز الذي يقابله. 

ولأنهم لما أنكروا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم صاروا في الكفر سواء وإن اختلفت نحلهم فيما بينهم(
). 

ألا ترى أن من يعبد الشمس ومن يعبد النار ومن يعبد الزهرة وغيرها من الكواكب أهل ملة واحدة في الشرك ، وكذا من يعبد منهم صنما ومن يعبد صنما آخر ويكفر كل واحد منهما صاحبه هم أهل ملة واحدة وإن اختلفت نحلهم ، فكذا الكفار بأجمعهم ، فكانوا كأهل الأهواء من المسلمين فإنهم متفقون على الإقرار بالرسل والكتب ، وإنما الاختلاف بينهم في تأويل الكتاب والسنة ، فلا يوجب ذلك اختلاف الملة فيما بينهم ، فقد وجد مثل ذلك فيما بين النصارى / كالنسطورية(
) والملكانية(
)واليعقوبية(
) وفيما بين اليهود أيضا كالفرعية(
) والسامرية(
)وغير ذلك (
).  

فيرث الكفار بعضهم من بعض ؛ إذا كانوا من أهل ملة واحدة ، فاليهودي يرث(
) من النصراني وعكسه ، والنصراني يرث من المجوسي والمجوسي يرث منهما ، وبه قال أبو حنيفة.(
) 

فإن الكفار على اختلاف فرقهم كالنفس الواحدة في معاداة المسلمين.(
) 
وهكذا ذكر المزني(
) في مختصره(
)عن الشافعي. 

وقال : الكفر كله ملة واحدة.(
)فإن المشركين في تفرقهم واجتماعهم جمعهم أعظم الأمور وهو الشرك بالله تعالى فجعل اختلافهم كاختلاف المذاهب في الإسلام.(
) 

ويستأنس لذلك بقوله تعالى : ﭽﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯﭼ (
) 
وروى بعض أصحاب الشافعي عنه : أنهم لا يتوارثون إلا عند اتفاق الاعتقاد.(
) 
وهكذا ذكره ابن القاسم(
) عن مالك (
).


وقال ابن أبي ليلى(
): اليهود والنصارى يتوارثون فيما بينهم ، ولا يرثهم المجوسي ولا يرثون من المجوسي شيئا(
). 
واستدل بأنهما اتفقا(
) على التوحيد والإقرار بنبوة موسى وإنزال التوراة فهما على ملة واحدة ، بخلاف المجوس حيث ينكرون التوحيد ويثبتون إلهين يَزْدَان وأُهْرُمَن(
) ولا يعترفون بنبي ولا كتاب فهم أهل ملة أخرى(
).

فمن قال أن النصارى واليهود لا يتوارثون(
) استدل بقوله صلى الله عليه وسلم : ((لا يتوارث أهل ملتين شتى))(
) وهم أهل ملل مختلفة(
) ، بدليل قوله تعالى : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖﭼ(
)وإنما يعطف الشيء على غيره لا على نفسه ، فكما أن عطف اليهود على المسلمين دليل على أنهم أهل ملتين فكذلك عطف النصارى على اليهود. 

وقال تعالى : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙﭼ(
)ومعلوم / أن اليهود لا ترضى إلا بأن تتبع اليهودية ، والنصارى لا ترضى(
)إلا أن تتبع النصرانية ، فعرفنا أن لكل من الفريقين ملة على حدة(
). 

ولأن النصارى يقرون بنبوة عيسى والإنجيل واليهود يجحدون ذلك ، فكان ملة كل منهما غير ملة الآخر(
). 
واستدل أيضا على عدم التوارث(
) بقوله تعالى : ﭽ ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞﭼ(
). 

وأجيب : بأن معنى الآية ما قاله مجاهد(
) : ولكل من دخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم جعلنا القران له شرعة ومنهاجا(
). 

وأن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم ((لا يتوارث أهل ملتين))(
) الإسلام والكفر(
) بدليل أن في بعض طرقه زيادة ((فلا يرث المسلم الكافر))(
) .
فــائـدة ! إنما منع الكافر من إرث المسلم لأن الكافر لما قطع ما بينه وبين الله بكفره قطع الله ما بينه وبين المؤمنين من الموالاة والمناصرة وما ينبني عليها كالإرث ، وإنما جاز لنا نكاح الكتابيات لأن مواصلتنا إياهم نوع تشريف لهم فيختص بمن له أصل في الاحترام وهم أهل الكتاب(
) . 

تنبيــه ! تقدم أن الموانع تزيد على الثلاثة المذكورة(
)، فمن الموانع : 
اختلاف الدارين(
) حقيقة أو حكما أعني دار الإسلام ودار الكفر(
). 
والمراد من دار الإسلام عندنا : بلاد يجري فيها حكم أمير المسلمين وتكون تحت قهره(
) ، ومن دار الكفر :(
) بلاد يجري فيها أمر عظيمهم وتكون تحت قهره.(
) وقد تغاير اسماً وموضعاً فتغايران حكماً وحقيقة. 

وتحقيق ذلك : أن المؤثر في قطع التوارث ليس اختلاف البلدان لأنها جماد فلا أثر له في نفسه لنفي الحكم وإثباته ، وإنما يضاف إلينا وإليهم باعتبار ما يؤثر في اختلاف الاسم والموضع ، واختلاف اسم كل دار مع إظهار حكمه المخالف لحكم الآخر بإمداد المنعة ، ثم يرفع التوارث لانقطاع / التناصر بارتفاع العصمة فيما بينهم فكان التوارث معلول العصمة بواسطة النصرة لأنها أثرها فلا خلاف في الحقيقة في عدم اختلاف المركز السفلي حقيقة ، وإنما جعل اختلاف الدارين حقيقة أو حكما لاختلاف الأحكام كذلك فافهم . 

أما اختلاف الدارين حقيقة(
) فكالحربي(
) والذمي(
)، إذا مات الحربي في دار الحرب وله أب أو ابن ذمي في دار الإسلام أو مات الذمي في دار الإسلام وله أب أو ابن في دار الحرب لم يرث أحدهما الآخر(
)؛ لأن الذمي من أهل دار الإسلام والحربي من أهل دار الكفر ، فهما وإن اتحدا ملة لكن بتباين الدّارين حقيقة تنقطع الولاية بينهما ، فتنقطع الوراثة المبنية على الولاية ؛ لأن الوارث يخلف(
) الموروث في ماله ملكا ويدا وتصرفا (
).


وكذا الحربيان في داريهما(
)، وأما اختلاف الدارين حكما فكالمستأمن(
) والذمي(
)؛ لأن الحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان فهو والذمي في دارين مختلفين(
) حكما وإن كانا في دار واحدة حقيقة لأن المستأمن في دار الحرب(
)حكما. 

ألا يرى أنه يتمكن من الرجوع إليها ولا يتمكن من استدامة الإقامة في دارنا بخلاف الذمي فلا توارث بينهما(
)بل إذا مات المستأمن يوقف ماله لورثته الذين في دار الحرب لأن حكم الأمان باق في ماله ، ومن جملة حقه أيضا أن يكون ماله لورثته ، فلا يصرف المال لبيت المال(
)كما إذا مات الذمي ولا وارث له(
)وكذا الحربيان من دارين مختلفين إذا دخلا دارنا(
)؛ لأنا نجعل كل واحد كأنه في داره التي خرج منها إلينا بأمان فلا يتوارثان في دار الإسلام إلا إذا صارا أهل ذمة(
). وإذا كان / الحربيان المستأمنان من دار واحدة ثبت بينهما التوارث(
). 

وقال بعض شراح السراجية : واعلم أنه قد ذكر في عامة الشروح أي شروح السراجية أن اختلاف الدارين يؤثر في حق الكفار ولا يؤثر في حق المسلمين ، انتهى(
). 

وهذا عندنا(
)، ولا توارث بين ذمي وحربي في الأظهر من قولي الشافعي(
).
والقول الثاني : يتوارثان(
)، وبه قال مالك(
)وأحمد(
). 

ويتوارث الذميان والحربيان(
)، والمعاهد ؛ وهو : من أَخَذ العهد(
)وأُخِذَ العهد عليه(
) فيجوز كسر الهاء وفتحها(
). 
والمستأمن كالذمي في الأصح من قولي الشافعي(
) ، ولا توارث بينهما وبين الحربي(
)ويرثان الذمي ويرثهما لأنهما معصومان بالعهد والأمان(
). 



والقول الثاني : أنهما كالحربي لأنهما لم يستوطنا دارنا(
)، وبه قالت الأئمة الثلاثة ، فيرثان الحربي ويرثهما(
).
وعدّ البعض من الموانع : الدور الحكمي(
) كما في الإقرار(
)بالنسب على غيره ، وهو : أن يلزم من توريث المقر له عدم توريث المقر(
). 

وهو ليس مانعا عندنا من الإرث(
)فإننا نورثه ولا نثبت نسبه(
)؛ لأن المقر أقر بشيئين ؛ النسب واستحقاق المال بالإرث ، فإقراره بالنسب باطل لأنه تحميل النسب على الآخر(
) والإقرار على الغير دعوى ، فلا تسمع إلا بحجة ، ويبقى إقراره بالمال صحيحا ؛ لأنه لا يعدوه إلى غيره إذا لم يكن له وارث معروف ، ولأن الإنسان له ولاية في ماله يتصرف فيه كيف يشاء فيشاركه المقر له إن كان أخا له ويمنعه إن كان ابنا لأخيه الميت معاملة بإقراره فيما له الولاية عليه(
). 
وكذا عند الإمام مالك وأصحابه يرث المقر له ولا يثبت نسبه(
) إلا إذا أقرّ به عدلان من الورثة أو أقر به / عدل وصدق به عدل آخر(
) ، ولا يشترطون كون المقر حائزاً لإرث الميت.


وأما عند الإمام الشافعي فمانع من الإرث على الأصح(
)، وشرط قبول الإقرار أن يكون المقر وارثا حائزا في ظاهر الحال مقرا بمن يحجبه حرمانا(
) كما إذا أقر أخ حائز بابن للميت فيثبت نسب الابن ولا يرث ظاهرا(
) لأنه يلزم من إرثه عدمه(
). 

وبيانه أنه لو ورث الابن لحجب الأخ المقر فلا يكون الأخ وارثا حائزا فلا يصح إقراره بالابن فلا يثبت نسب الابن فلا يرث وإذا لم يثبت ذلك كان الأخ وارثا حائزا يقبل إقراره فقطع الدور من أصله بإثبات النسب وعدم التوريث لأن كل شيء أدى إثباته إلى نفيه ينتفي من أصله(
). 

والقول الثاني للشافعي كما في الوجيز(
) أنه يثبت نسبه ويرث(
) ، وبه قال الإمام أحمد(
). 
وللدور صور كثيرة لا حاجة إلى ذكرها (
). 

ومن الموانع أيضا : الزنا(
)؛  فإنه مانع من إرث الزاني عندنا(
)وعند الشافعي(
).

وأما من الزانية فيرثها عندنا(
) خلافا للشافعي(
). 
والعلة عندنا أن الولد من الزنا جزء للواطئ حقيقة ولم يضف إليه شرعا ، وجزء من الموطوءة حقيقة مضاف إليها شرعا. 

ومن موانع الميراث أيضا : اللعان(
) عند المالكية(
). والنبوة(
)، وجهالة الوارث(
) والارتداد(
) والاشتباه(
)كما سيأتي آخر المنظومة من قوله : وإن يمت قوم الخ.

 (فافهم) المراد بالفهم العلم(
)بدليل قوله كاليقين ، وإنما عبر به دون العلم لأنه سابق عليه إذ هو التدبر والتأمل في شيء سبق عليه يفهم به(
)، والعلم بالشيء لا يحصل إلا بعد معرفة ذلك الشيء وتقرره وثبوته أي تدبر / أيها الطالب ما تقدم لك واعلمه علما يقينا جازما وتثبت ولا يكن عندك توقف ولا تردد فيه (فليس الشك) وهو مستوى الطرفين إذ هو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر(
) (كاليقين) وهو الحكم الجازم الذي لا يحتمل النقيض(
) وتعبيره بالشك ليدخل الوهم في النفي بالأولوية ولم يعبر بالظن لأن الظن قد يراد به اليقين ، والحاصل أن المراد بالشك ما هو أعم من الظن الذي هو الطرف الراجح والوهم الذي هو الطرف المرجوح وكل ليس كاليقين .
تنبيــه ! الأمران المتردد بينهما لا فرق بين أن يكونا حكمين أو غير حكمين فقول بعض الشراح(
): وهو التردد بين حكمين إنما هو باعتبار المقام. وفي هذا القدر كفاية لمن وفقه الله تعالى. 

ولما فرغ الناظم رحمه الله تعالى من بيان أسباب الميراث وبيان موانعه أخذ في بيان الورثة من الرجال ثم الورثة من النساء وبوب غيره لذلك فقال :
باب الوارثين من الرجال(
)

أي بابٌ في ذكر أسماء الوارثين بالأسباب المتقدم ذكرها(
) ولم يسلك في ضبط من يرث بالإجماع طريق خلط الذكور والإناث(
) بل طريق التمييز بينهما لأنها أقرب إلى الضبط(
). 

وقد أفصح المصنف في بيان ذلك بقوله : (والوارثون) أي بالفرض(
) وغيره ، ولما كان ضبط الوارث أهم تكلم عليه دون غيره ، وإذا علم من يرث علم من لا يرث ، والمراد / المجمع على توريثهم (في) بمعنى من (الرجال)(
). 
وما وقع في بعض النسخ من إثبات "من" في قوله : "من الرجال" هنا وفي قوله : "من النساء" فيما يأتي بدل "في" فغلط أو تصحيف من الكتبة(
). 


فإن لفظ "من" مخلة بوزن الرجز(
) ناقلة مستفعلن إلى متفاعلن بحركة التاء ، وهو من أجزاء بحر الكامل(
). وذلك خطأ ظاهر. 

والعجب أني لم أطلع في كلام أحد من شراح المقدمة - مع كثرتهم - على التنبيه على ذلك فاعلمه.


والمراد بالرجال : الذكور ، أخذاً من ذكر الناظم الرجال في مقابلة النساء ؛ ولأن الإرث لا يختص بالبالغ دون غيره ، وإلى هذا أشار الناظم بقوله الآتي فجملة الذكور هؤلاء ، وللمحافظة على اتباع قول الله تعالى(
)ﭽ ﭸ  ﭹﭼ (
) ولكون لفظ الرجل أشرف لم يقل من الذكور (عشرة) أي عدتهم بالاختصار(
). 

واعترض القاضي أبو الطيب (
)على عد الذكور عشرة بأنهم عدوا الابن وابنه اثنين وهما أكثر ؛ لأن من دونهما المراد بقولهم : وإن سفل ، ليس بابن ابن حقيقة(
) بل مجاز(
)، وكذا الكلام في الأب وأبيه ، وإذ قد أرادوا المجاز كان الصحيح في غير هذا النظم أن يقولوا الابن وإن سفل والأب وإن علا لأنه أخصر(
). 

وأجيب بأنهم قصدوا التنبيه على إخراج ابن البنت وأبي الأم وإن بعدتا(
). 
وقال القلصادي(
) : خص الذكور في عشرة مما اختص به بعض العلماء وبعض لا يتعرض للعدد وإنما يذكرهم على التوالي من غير تعرض لحصرهم(
). 
وهذه العشرة من الرجال(
) (أسماؤهم) عند الفرضيين (معروفة) معلومة لهم. والمعرفة والعلم بمعنى واحد عند الأكثرين(
). 

وخص البعض العلم بالمركبات(
) أو / الكليات(
)والمعرفة بالبسائط(
)أو  الجزئيات(
)(
). 
وعلى كل حال فالمراد هنا الاشتهار كما أشار الشيخ رحمه الله تعالى(
) بقوله : (مشتهرة) اسم فاعل بمعنى مشهورة(
)بينهم يعلمها كل واحد منهم ، وعبر بمشتهرة مراعاة للقافية أو لقوة شهرتها حتى صارت كأنها اشتهرت بنفسها من غير إشهار غيرها لها فعلمها لكل أحد من الفرضيين ضروري لا يمكنه دفعه. 

وَأَوَّلُهَا : (الابن) أصله بنو بفتح فائه وعينه ولامه واو سقطت للاعتلال وكثر استعماله فسكن أوله وجئ بهمزة الوصل لتكون عوضا عما سقط(
)، نقل ذلك بعض الشراح عن بعض النحويين(
)، وجمعه أبناء بوزن أفعال كعلم وأعلام وأقلام ، وذلك هو الدليل على فتح فائه. 

واستدل على أن لامه واو بأن الغالب على ما حذفت لامه الواو لا الياء ، وبأن مؤنثه بنت فأبدلوا التاء من لامه وإبدال التاء من الواو أكثر من إبدالها من الياء(
)، وأما ما قيل : لأنهم قالوا البنوة فمردود بأنه لا دليل فيه لأنهم قالوا الفتوة ولام الفتى يا(
). 

وذهب البعض إلى أن لامه ياء لأنه اشتق من بنى يبني(
).
(و)ثانيها : (ابن الابن) خرج ابنُ البنت(
)، فإنه من ذوي الأرحام (
) المختلف في توريثهم(
)وكذا خرج نحوه من الأولاد من كل من في نسبته للميت أنثى كابن بنت الابن.

واعلم أن لفظ الابن مستعمل في حقيقته ولفظ ابن الابن مستعمل في حقيقته ومجازه(
)، وإلى ذلك أشار بقوله (مهما) أي متى، قال تعالى : ﭽ ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭯﭼ(
) والألف في (نزلا) للإطلاق يعني وإن سفل ابن الابن بدرجة أو بدرجات كابن ابن ابن الابن وأنزل منه وهكذا بمحض الذكور فإنه وارث(
). 


فـائـدة ! سفل ضبطه البعض(
) / بفتح الفاء وضمها ، وضبطه في العباب(
) بالفتح والكسر(
) فيكون فيها ثلاث لغات. 

وضبطها الكلاباذي(
) في مختصر ضوء السراج(
)بالفتح ، ثم قال : وأخطأ من ضمها لأنه من السفالة أي الدناءة(
). 

والحق ما قدّمناه ؛ لأن من حفظ حجة على من لم(
)يحفظ ، كذا ذكره شيخ الإسلام ذكريا في شرحه للفصول(
). 

وقال في القاموس : السُّفْل والسُّفولُ والسُّفَالةُ بضمّهن والسِّفْلُ والسِّفْلَةُ بكسرهما والسَّفال بالفتح نَقِيض العلو(
)، وقد سَفُلَ ككَرُمَ وعَلِمَ ونَصَرَ سَفَالاً وسُفولاً وتَسَفَّل وسَفُلَ في خُلُقِه وعِلْمه ككَرُمَ سَفْلا ، وسِفْلَةُ الناس بالكسر وكفِرْحَةٍ أسَافِلُهُم وغوغاؤُهم ، انتهى(
).

فظهر من كلامه في القاموس أن الأنسب هنا بل الصحيح الفتح من السفول ضد العلو لا من السفالة بالضم ، بمعنى الدناءة من باب شرف فاعلم. 

وإنما قدم ذكر الابن على ابن الابن لسقوطه به ، وقدم ذكرهما على ذكر الأب لأن البنين فروع الميت والأب أصله واتصال الفرع بأصله الذي هو جزء منه أظهر من اتصال الأصل بفرعه(
)، ولهذا حُجِبَ الأبُ بالابن من الإرث بالتعصيب ، ورُدّ إلى الفرض عند وجوده معه ؛(
) لأن ظهور اتصال البنين يدلّ على أنهم أقرب إلى الميت في الدّرجة حكماً وإن لم يكن ذلك حقيقةً ؛ لأن الاتصال بالميّت من الجانبين بغير واسطة.

تنبيــه ! يستعمل لفظ الابن للذكر ولفظ البنين للذكور ولفظ البنت للأنثى ولفظ البنات للإناث ، هذا هو الأصل ، وقد يستعمل لفظ البنين في الإناث ، فقد جاء عن العرب : هذه المرأة من بني فلان أي من أولاده الإناث إذ لا يمكن أن تكون(
)المرأة من أولاده / الذكور فاعلم.

(و)ثالثها : (الأب) بالتخفيف وضده(
)، أصله أبو على وزن فعل بالتحريك ولامه واو بدليل تثنيته بالواو لأنها ترد الشيء لأصله(
)، وهذا مذهب البصريين(
)، وذهب الفراء(
) إلى أن وزنه فعل بالإسكان ، ورُدَّ عليه بسماع قصره وبجمعه على أفعال كعلم وأعلام(
). 

وإنما قُدّم الأب على الجد ؛ لأن درجته أقرب إلى الميت ، ولذا يُحجب(
) به كابن الابن يُحجب بالابن كما يأتي(
)، والحاجب يقدّم على المحجوب. 
(و)رابعها : (الجد) بفتح الجيم ، (له) أي للأب يعني أبا الأب وهو المسمى بالجد الصحيح(
)، وفي قوله : (له) ، إشارة إلى تعريفه بأنه : هو من يُنسب إليه الميت. واحتراز عن الجد للأم كأبي الأم ، ومن في معناه(
)، لأنه من ذوي الأرحام ولأن تخلل الأم يقطع نسبة التعريف ؛ لأن النسب إلى الآباء لا إلى الأمهات على ما قرّر في محله ، يقال فلان بن فلان ولا يقال فلان بن فلانة عند إرادة التعريف غالباً ؛ لأن التعريف يقع بالمشهور ، والغالب في الإناث التخدّر والخفية فلا يشتهرن ولا يعرفن ، والغالب في الذكور الظهور والبروز فيعرفون ويعرف بهم. 

وقال في الجوهرة(
): والحكمة في الولد ينسب إلى الأب دون الأم ، قيل : لأن ماء الأم يخلق منه الحسن في الولد والسمن والهزال والشعر واللحم ، وهذه الأشياء لا تدوم في الولد بل تزول وتتغير وتذهب ، وماء الرجل يخلق منه العظم والعصب والعروق والمفاصل وهذه الأشياء لا تزول منه ولا تفارقه إلى أن يموت. انتهى(
) فتأمل 

تنبيــه ! جعل الضمير في له عائداً للأب هو ما جرى عليه معظم الشراح(
).
قال شيخ مشايخنا الشنشوري في شرحه : وهو أولى من عوده إلى الميت لوجهين : أحدهما : / أن فيه عود الضمير إلى مذكور في اللفظ. 

والثاني : أنه إذا عاد للميت لم يخرج به الجد أبو الأم ، انتهى(
). 
وأما ما قيل من أن الجد للأم ليس بجد حقيقة فلا يحتاج إلى إخراجه برجوع الضمير للأب لا للميت(
) فهو بعيد جدا إذا لم يعهد أن لنا جدا مجازا. 

ولا يقال رجوع الضمير للأب يخرج أبا الأب فإنه ليس بجدّ له ؛ لأنه يقال اللام بمعنى مِنْ أي من الأب يعني من جهته(
) وقد أشار إلى ذلك الشيخ عبد الله الشنشوري في شرحه(
)، ويمكن أن تكون(
) اللام بمعنى مِنْ ولا يخرج أبو الأب(
) فإن جد الأب إذا دخل في عداد الورثة الذكور يكون أب الأب داخلا بالأولوية. فاعلم ذلك
ثم لا يخفاك أنه لا يحتاج إلى هذه التكلفات في صرف الضمير عن الميت لأجل إخراج الجدّ للأم فإن الضمير وإن رجع للميت لا يدخل الجد للأم فإنه خارج بقوله والوارثون من الرجال ، والجد للأم ليس بوارث فيكون المنصرَفُ إليه لفظ الجد مع فرض الكلام(
) في الوارثين إنما هو الجد للأب(
). 
فإن قلت : المبتدئ الذي لم يُسبق له اشتغال من أين يعرف أن الجد للأم غير وارث ؟ 

قلت : لابدّ له من معلّم يوقفه على الوارث وغيره لقصور فهمه عن ظاهر الكلام وضميره . 

ويمكن أيضا أن يقال : لما ذكر المصنف الفروع الذين ينتسبون إلى الميت ناسب أن يذكر عقيب(
) ذكرهم الأصول الذين ينسب الميت إليهم ويعرف بهم وهم الآباء وآباء الآباء ، فلا يدخل الجدّ للأم مع ترجيع الضمير للميّت فإن الأم يقطع(
) تخللها نسبة التعريف كما أشرنا إليه سابقا. فاعلم

(وإن علا) الجد أب الأب(
) بمحض الذكور كأبي أبي الأب وهكذا فهو وارث ، وخرج بذلك كلّ جدّ / أدلى بأنثى(
). 


واعلم أن الفقهاء شبّهوا النسب بالشيء المدلى من علو ، فأصل كلّ إنسان أعلا منه وفرعه أسفل منه وإن كان مقتضى تشبيهه بالشجرة عكس ذلك ، فيقال في أصله : وإن سفل ، وفي فرعه : وإن علا(
). فاعلم 

وقدم الجد على الإخوة ؛ لأنه أصلٌ وهم حاشيته ولهذا يُحجبون به عند وجوده عند أبي حنيفة كما سيأتي بيانه(
). 

(و)خامسها : (الأخ) ، مفرد إخوة وتثنيته أخوان ؛ لأن أصله أَخَو مفتوح العين ولامه الواو(
) وهو وارث مطلقاً (من أي الجهات كانا) بألف الإطلاق أي من جهة الأبوين أو أحدهما يعني سواء كان شقيقاً أم لأب أم لأم وإن اختلف قدر إرثه باختلاف الجهات ، (قد أنزل الله) سبحانه وتعالى ، (به) أي بتوريثه في جميع حالاته ، (القرآنا) بألف الإطلاق. 

أما ما أنزل بإرث الأشقاء والإخوة للأب فقوله تعالى : ﭽ ﭵ ﭶ        ﭷ   ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ(
)، وأما ما أنزل بإرث الإخوة للأم فقوله تعالى:  ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ   ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ  ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﭼ(
)(
) وقدّم الأخ على ابنه لحجبه به عند وجوده.

(و)سادسها : (ابن الأخ المدلي) من الإدلاء وهو الانتساب أي المنتسب (إليه) أي إلى الميت المعلوم من السياق وقرينة المقام مثل : ﭽ ﮕ  ﮖ    ﮗﭼ (
) (بالأب) وحده أو مع الأم ، فخرج المدلي بالأم فقط(
) ودخل المدلي بهما بالأولوية ، (فافهم). 
وفي نسخة فاسمع(
). والمعنى تدبّر وتعقل (مقالا) قلته لك قولاً صادقاً (ليس بالكذب) بالذال المعجمة المشدّدة اسم مفعول من كذّب المضعّف أي لا يكذّبه من سمعه لصحة صدقه لورود التنزيل / والأخبار الصحيحة المقطوع بصحتها به(
). وقدّم الإخوة وبنيهم على الأعمام وبنيهم لحجبهم بهم. 

(و)سابعها : (العم) أي أخو الأب من أبيه ، وقدّم العم على ابنه لحجبه به. 
(و)ثامنها : (ابن العم) وابن نزل (من أبيه) أي من أبي الميت ، فدخل العم الشقيق وابن العم الشقيق بالأولوية ، وخرج العم للأم وابنه لأنهما من ذوي الأرحام ، (فاشكر) الشكر اصطلاحا : ما يكون في مقابلة النعمة(
)ويتعدى بنفسه كأشكر زيداً على إحسانه وباللام كما قال تعالى : ﭽ ﮁ  ﮂ ﮃ  ﮄﭼ(
) ومنه قول المصنف (لذي) بمعنى صاحب ، (الإيجاز) أي الاختصار وهو : إقلال اللفظ وإكثار المعنى ضد الإطناب كما تقدم(
) يعني اشكر أيها القارئ صاحب القول الموجز القليل اللفظ ، الكثير المعنى ، (و)لصاحب (التنبيه) أي الإيقاظ(
) للقيود المذكورة في جميع ما ذكر ، حيث بيّنه لك ونبّهك على محترزاته ، وأوجز في عباراته ، فوجب عليك شكر هذه النّعمة ؛ لما تقدّم من أن الحمد على النعمة واجب. 

ولعل مراد الشيخ رحمه الله تعالى دعوة صالحة وترغيب الطلاب في الاشتغال بمقدمته هذه رجاء الانتفاع بها فيكثر ثوابه عند الله تعالى ، فجزاه الله خيراً ، وأعظم له أجراً ، وتغمده بالرحمة والرضوان ، وأسكنه فسيح الجنان آمين .

والتنبيه مصدر نَبَّه تنبيها بمعنى أيقظ إذا دل على ما لولاه لترك(
). 
(و)التاسع : (الزوج) وإنما أخر ذكره(
) نظراً لضعف سببه وهو النكاح ، فإنه لا يرث به كل المال ولو انفرد(
) بخلاف القرابة فإن صاحبها يرث بها كل المال لقوتها ، وبالنظر إلى أنه قد يكون بينه وبين الميت قرابة وهو صاحب فرض ، قدّم ذكره على المعتق. 
(و)العاشر : / (المعتِق) بكسر التاء وهو من صدر منه العتق(
) فيرث من عتيقه مطلقا سواء كان عتقه منجزاً أو معلقاً(
) أو بكتابة أو باستيلاد(
) أو أعتقه لوجه الله تعالى أو للشيطان(
) أو أعتقه على أنه سائبة. 

وهي كما في المصباح : العبد يعتق ولا يكون عليه ولاء  فيضع ماله حيث يشاء. انتهى(
)

أو أعتقه على مال أو بلا مال إلى غير ذلك(
) (
). 
وقال مالك : إن أعتقه لوجه الشيطان أو بشرط أن لا ولاء عليه لم يكن مستحقا للولاء(
)؛ لأنه صلة شرعية ، والقاصد لوجه الشيطان قد ارتكب بالإعتاق المعصية فحرم هذه الصلة ، ومن صرح بنفي الولاء فقد ردها فلا يستحقها(
).


ولأصحابنا السادة الحنفية أن سبب الولاء هو الإعتاق لا العتق لقوله صلى الله عليه وسلم (( الولاء لمن أعتق))(
) وهذا السبب يتحقق في جميع هذه الأمور فيثبت به مسببه في جميعها(
). 
ولأنه إذا ورث قريبه يعتق عليه ويكون الولاء له(
)، ولو كان سببه الإعتاق لما ثبت له الولاء لأنه لم يوجد له الإعتاق وهو إثبات القوة الشرعية (
). 

وقد أشار الشيخ رحمه الله تعالى بقوله (ذو) أي صاحب (الولاء) بكسر الهمزة للإعراب مع فتح الواو إلى أنه ليس مراده بالعتق المباشر للعتق فقط ، وإنما مراده من له الولاء بمباشرة أو سراية ، وكذا عصباته المتعصبون بأنفسهم(
)لا لبنته وأخته(
) وترتيب عصباته كالترتيب المذكور في العصبات يعني إن لم يكن المعتِق موجوداً فجزؤه أولى بميراث معتقه ، ثم أصله ، ثم جزء أبيه ، ثم جزء جده(
). 

فلو ترك معتق أبيه وأبا معتقه ، فالمال كله لأبي معتقه لا لمعتق أبيه. 
ويستثنى من ذلك العم فإنه / مقدّم على [أبي](
) الجد كما نصّ عليه الشافعي(
) وجمهور الصحابة(
)، ولو كان للمعتق ابنا عم أحدهما أخ لأم قدم(
). 

وأخو المعتق(
) وابن أخيه يقدمان على جده(
) ذكر ذلك الشارح السنهوري. 
وأصل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ((الولاء لحمة كلحمة النسب))(
) أي تشابك ووصلة كوصلته، والجامع أن ولاية العتاقة بمنزلة الأبوة صورةً ومعنىً ، أما صورة ؛ فلأن المعتق ينسب إلى معتقه بالولاء كما ينسب الابن إلى أبيه بالولادة. 

وأما معنى ؛ فلأن الوالد كان سبب إيجاد ولده ، والمعتِق كان سبب إحياء المعتَق من حيث أن الحرية حياة ، والرقّ تلف وممات ، والإنسان إنما هو بصورته ومعناه ، فالعتق سبب لإيجاد معنى الإنسانية في المعتَق ، وهو صفة المالكية وبه باين الإنسان سائر الحيوانات فظهر أنه بمنزلة الوالد معنى(
). فافهم 

تنبيــه ! لو ترك الشيخ رحمه الله تعالى لفظ المعتِق واقتصر على قوله ذو الولاء بأن قال : والزوج والعاشر ذو الولاء ، لكان أحسن ؛ لشموله لما علمت. 

(فجملة الذكور) المجمع على توريثهم عند عدم المانع (هؤلاء) بكسر الهمزة للبناء أي هؤلاء المعدودة أسماؤهم على سبيل الاختصار(
)ومن عداهم من الذكور فمن ذوي الأرحام كابن البنت وأبي الأم وأولاد الأخوات وبنات الأخوة وبنو الأخوة لأم(
) والأعمام لأم وبنات الأعمام وبنو الأعمام لأم كما لا يخفى(
).

وقد شمل كلام المصنف البالغ وغيره كما تقدمت الإشارة إليه. 
وأما جملتهم على سبيل البسط فخمسة عشر(
)، وهي أيضا في كلام المصنف باعتبار أن الأخ يشمل / الشقيق والأخ لأب والأخ لأم فيزيد اثنين ، وابن الأخ يشمل ابن الأخ الشقيق وابن الأخ للأب فيزيد واحداً , والعم يشمل العم الشقيق والعم للأب فيزيد واحداً أيضا ، وابن العم يشمل ابن العم الشقيق وابن العم للأب فيزيد واحداً أيضا ، فيحصل خمسة عشر زائدة على العشرة داخلة في العبارة ، فتصير الأسماء خمسة عشر ، وهي الابن وابنه ، والأب وأبوه، والأخ للأبوين ، والأخ للأب ، والأخ للأم ، وابن الأخ للأبوين وابن الأخ للأب ، والعم للأبوين ، والعم للأب ، وابن العم للأبوين وابن العم للأب  ، والزوج ، والمعتق. 

وإذا مات ذكر عن الجميع لا يرث منهم إلا اثنان : الأب والابن(
). 
وإذا ماتت أنثى فلا يرثها منهم إلا ثلاثة(
): الزوج ، والأب ، والابن(
)، والباقون محجوبون حرماناً بالابن والأب. 
وإذا انفرد واحد منهم ولم يكن وارث غيره ورث جميع المال(
) إلا الزوج إذا لم يكن ابن عم الزوجة ، والأخ للأم(
) عند من لا يقول بالرد (
). 

أما عندنا وعند من يقول به(
) أيضا إلا الزوج فقط(
)، فاعلم ذلك والله أعلم.


ولما فرغ المصنف(
)رحمه الله تعالى من ذكر من يرث من الرجال أخذ في بيان من يرث من النساء فقال : (والوارثات) جمع سلامة لوارثة ، (في) بمعنى "من" أي من جنس (النساء) جمع امرأة على غير لفظها كخيل جمع فرس لا واحد له من لفظه(
) ، وإنما أدخلنا لفظة جنس ليدخل الأنثى الصغيرة ولم يقل الإناث محافظة على لفظ الآية(
)، والمراد الإناث المجمع على توريثهن بالاختصار (سبعُ)(
) بإسقاط الهاء فإنها تسقط للتأنيث دون التذكير قال تعالى : ﭽ ﯫ  ﯬ/   ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰﭼ(
).


قال القلصادي : لا طائل تحت تعداد الذكور والإناث ، انتهى(
). 
وأقول لا يخفاك أن في ذلك التعديد طائل ؛ هو تسهيل الأمر على من يصعب عليه وهو المبتدئ ولو قليلا ، ومنع اشتباه السَّبع بالتِّسع ، فيتيقن بالعدّ أنها سبع بالموحدة بعد السين ، (لم يعط) فعل معتل حذف منه حرف العلة للجازم من أعطى (أنثى) فيه إشارة إلى أن المراد بالنساء الإناث بالغات أو قاصرات كما تقدم أي لم يبل (غيرهن) أي غير السبع كذوي الأرحام نصيباً معيناً ، إعطاءً مجمعاً عليه ، (الشرعُ) مصدر شرع. 

والمراد : شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ؛ وهو ما جاء به القرآن العزيز والسنة الشريفة(
)، أما ذوو الأرحام ذكوراً وإناثاً ففي إعطائهم خلاف. 

وأولي السبع : (بنتٌ) بالتا المثناة فوق بدل من الواو لا للتأنيث إذ لو كانت له لما سكن ما قبلها. 
وأفاد ابن يعيش(
) في شرح المفصل : أن التأنيث مستفادٌ من نفس الصيغة ونقلها من بناء إلى بناء آخر(
)، وذلك أن أصل بنت بنوٌ فنقلوه إلى فعل وألحقوه بجذعٍ(
) فصارت الصيغة علماً للتأنيث.

(و)ثانيها : (بنت ابن) وإن سفل الابن وتباعدت درجته بمحض الذكور كبنت ابن ابن ابن الابن وأنزل منه ؛ لأنها بنت مجازاً.  

تنبيــه ! لفظ البنت من بنت الابن مستعمل في حقيقته ، وأما الابن منه ففي حقيقته ومجازه وإلا فيلزم قصور العبارة على بنت الابن حقيقة إن أريد به الحقيقة فقط وخروجها إن أريد بها المجاز فقط. 

وقال بعضهم : التعبير بسفل بلا تاء هو الصواب بخلاف التعبير بسفلت / بالتاء فإن أولاد بنت الابن لا يرثون. انتهى(
).
وأقول : العبارتان على حد سواء فإنه كما تدخل بنت بنت الابن في التعبير بسفلت بالتاء ، كذلك تدخل في التعبير بسفل من غير تاء بنت ابن البنت وليس كل بمراد. 

فإن قيل : ابن البنت لا يطلق عليه ابن مجازاً فلا تدخل هذه الصورة. 
أجيب : بأن ذلك ممنوع ؛ فقد تقدم قريبا أنهم ذكروا ابن الابن للتنبيه على إخراج ابن البنت أي بخلاف الاقتصار على الابن فإنه لا يخرجه على أن في العبارة المصوبة شذوذاً نحوياً وهو عود الضمير للمضاف إليه فيكون إثبات التاء أولى من حذفها ، والعبارة السالمة عن ذلك أن يقال : وإن سفلت بمحض الذكور(
). 

(و)ثالثها : (أم) ، وأم الشيء أصله(
)، ونقل عن الجوهري : أن أصل الأم الأمه ولذلك تجمع على أمهات(
). 

وقال بعضهم : الأمهات للناس والأمات للبهائم وجاء العكس(
)، والهاء في أمه وأمهات زائدة عند الجمهور(
)، وقيل : أصلية(
)، ويقال يا أمهاه بهاء السكت ويا أمه بإسقاط الألف ، وشبه بهاء السكت تاء التأنيث كما قالوا يا أبت. 
وجعلها الجوهري علامة للتأنيث عوضا عن ياء الإضافة(
)، وقوله : (مشفقة) وصف للأم من أشفق رباعياً إذا خاف(
). 

قال تعالى : ﭽ ﯚ     ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟﭼ (
) أي خائفين من عذاب الله [تعالى] (
)، والاسم منه الشفقة ، وإنما وصف الأم بكونها مشفقة ؛ لأن من شأنها الشفقة وهي أشفق على ولدها من أبيه ، وفيه توطئة للإتيان بمعتقة لأجل القافية. 

والحكمة في أن الأم أشفق على الولد من أبيه أن ماء الأم يخرج من قدّامها من بين ترائبها قريباً من القلب الذي هو موضع الشفقة والرحمة ومحل المحبة ، والأب يخرج ماؤه وراء ظهره من القلب وهو بعيدٌ عن القلب ، كذا في الجوهرة الحنفية(
).


(و)رابعها : (زوجةٌ) ، بإثبات الهاء على لغة ، قال الشاعر(
): 
وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي              كساع إلى أسد الشرى يستنيلها(
) (
)
وتحسن في الفرائض لعدم الالتباس فيقع الفرق بها بين الذكر والأنثى كما هنا ، وإن كان الأفصح تركها في المؤنث(
)، قال تعالى : ﭽ ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨﭼ(
).

/ (و) خامسها : (جدةٌ) صحيحة مطلقاً ؛ سواء كانت من قبل الأم ؛ كأم الأم وأمهاتها المدليات بإناثٍ خلّص ، أو من قبل الأب ؛ كأم الأب وأمهاتها المدليات بإناثٍ خلّص فيرثن بالإجماع(
). 

أما من ليست كذلك ؛ فإن أدلت الجدة بالجد كأم أبي الأب فترث عند ابن حنبل(
) خلافاً لمالك(
). 
وإن أدلت بأبي الجد كأم أبي أبي الأب فلا ترث عند الحنابلة(
) كالمالكية(
). 

وأما عند الحنفية والشافعية فيرث جميع من ذكرنا، وكل جدة تدلي بجد وارث(
)، أما التي تدلي بغير وارث فلا ترث باتفاق الأئمة الأربعة(
)، وستأتي زيادة بيان لذلك في محله إن شاء الله تعالى(
). 


(و)سادسها : (معتقه) ، والمراد من لها الولاء بمباشرة أو سراية ، وذلك عند عدم عصبة النسب للعتيق ، وسيأتي زيادة على ذلك . 


(و)سابعها : (الأخت) ، بضم الهمزة واحدة الأخوات ، وأصلها الواو(
) ، وهي المشارِكة لآخر في الولادة كما هنا مطلقاً (من أي الجهات) الثلاثة (كانت) أي لا فرق أن توجد من جهة الأب والأم أو من جهة أحدهما ، فترث دون أولادها ؛ لأنهم من ذوي الأرحام. 

تنبيـه! (
) قد اختصر ابن الهائم رحمه الله تعالى هذه الأبيات التسع في ثلثها حيث قال : 
والوارث ابن وابنه أب وجد                       أخ وعم وابن كل وليجد
مدلٍ بأم لا أخ وذو الولاء 


والزوج وابنة وبنت ابن خلا
أم وجدة وأخت مطلقا                        وزوجة ومن لها الولاء تحققا(
)
وما أحسن ما صنع ، ويدخل في قوله وذو الولاء عصبة المعتق المتعصبون بأنفسهم فإنهم يرثون العتيق(
) عند فقد المعتق(
). 

فهذه العبارة / أحسن من قول الرحبية : والمعتق ، وكذا قوله : ومن لها الولاء. أحسن من قول الرحبية الأصل : ومعتقه (
)لما علمت.

لكن في بيت المختصر زحفٌ(
) فإنه زائد وتداً مجموعاً(
) في تحققا. 

قال سبط المارديني : وهو كذلك بخط الناظم ، ولو قال ، وزوجة(
) ذات ولاء حققا ، لكان موزونا صحيحا. انتهى(
) 

وأقول : قوله : ذات ولاء ، ربما يتوهم أنه وصف لزوجة وإن كانت القرينة مانعة من ذلك. 

ولو قال : وزوجة ومن ولاها(
) حققا ، لكان أصح وأخلص(
). 

والمراد من تحقّق منها العتق : أي صدر منها ، فإنها ترث العتيق وأولاده وأحفاده وعتقاءه ؛ احتراز عن بنت المعتِق وأمّه وأخته وسائر قراباته ، فلا مدخل لهن في الولاء بحال(
). 

(فهذه) المذكورات (عدّتهن) أي عدّة النساء السبع الوارثات (بانت) أي ظهرت على سبيل الاختصار ، وأما على سبيل البسط فعدّتهن عشرة(
)، ويفهم تفصيلها من إطلاق الجدة لتناوله ما هي من جهة الأب فقط(
) وما هي من قبل الأم فقط(
) وما هي من جهتهما(
) والأخت كذلك تتناول ما هي من قبل الأب والأم أو من قبل أحدهما فنقول في عدّها بالبسط هي : البنت ، وبنت الابن ، والأم ،  والجدة من قبل الأم ، والجدة من قبل الأب ، والأخت الشقيقة ، والأخت للأب ، والأخت للأم ، والزوجة ، والمعتقة ، وزاد بعضهم على هذه العشرة معتِقة المعتِقة فجعلهن بها إحدى عشرة(
). 

تنبيــه ! إذا مات عن جميع الإناث ذكر ورثه منهن خمسة : البنت ، وبنت الابن ، والأم ، والأخت الشقيقة ، والزوجة(
). 

وإذا مات عنهن أنثى فلا يرثها منهن إلا أربعة : البنت ، وبنت الابن ، / والأم ، والأخت الشقيقة(
)، والباقيات محجوبات بهن. 
وكل من انفردت منهن حازت جميع المال إلا الزوجة(
). 

وإذا اجتمع ما يمكن جمعه من الرجال والنساء ورث خمسة : الأب ، والأم ، والابن ، والبنت ، وأحد الزوجين(
)، الزوج إن كان الميت زوجة(
). 
والزوجة إن كان الميت الزوج(
). 

وإذا قيل مات شخص وترك جميع من يرث من الرجال والنساء فقل ذلك لا يتصور إلا في الخنثى المشكل إذا ولد له من ظهره وبطنه(
)، فاعلم ذلك. وسقط من عدا هؤلاء لما ستعرفه إن شاء الله تعالى.

ولما فرغ الناظم [رحمه الله تعالى] (
) من بيان من يرث من الرجال والنساء شرع في بيان الفروض ومستحقيها مبيناً أن الإرث ينقسم إلى قسمين : إرث بالفرض ، وإرث بالتعصيب ، وعبّر عن القسم بالنوع ، وبوّب له المبوّب فقال : 
باب الفروض ومستحقيها


أي في ذكر أسمائها ، وبعضهم عبر عن الفروض بالسهام(
) (
)والأمر سهل.
قال ابن كمال باشا : الفروض والفرائض في باب الميراث تستعمل بمعنى واحد(
).
(واعلم) أمر من علم أي أيها الطالب ، وإنما أتى بلفظ اعلم دون غيره كافهم واعرف ؛ لأنها كلمة يؤتى بها للتنبيه على أن ما بعدها يجب الإصغاء إليه ، ولأن مراده زيادة تحقّق الطالب وتيقّنه( بأن) الباء زائدة كما في قوله تعالى(
):ﭽ ﭳ  ﭴﭼ(
)، وإنما زيدت هنا لصحة الوزن أي أن (الإرث) أي الموروث( نوعان) أي قسمان لا ثالث لهما على الأرجح ،(
) (هما) أي النوعان موروث (فرضٌ) قدمه نظراً لقوله عليه الصلاة والسلام (
) : ((ألحقوا الفرائض بأهلها))(
)الحديث.


وفرض بمعنى / مفروض أي مقدر(
)، و(تعصيب) أي موروث غير مقدر.

ويمكن أن يفسّر الإرث بمعنى الانتقال والأخذ(
)، ويصير المعنى الإرث يكون بنوعين ، إرث بفرض وإرث بتعصيب. 

وقال الشارح المناوي : يعني اعلم أيها الطالب بأن الإرث نوعان بهما يتوصل إلى أخذ شيء من التركة أو كلها ، فالنوع بمعنى السبب. انتهى, فتأمل


ثم لا يخفاك أنه اختلف في الإرث بالفرض والتعصيب أيهما أقوى على قولين ؛ فجزم ابن الهائم(
) بأن الفرض أقوى لتقدّمه وعدم سقوطه بضيق التركة.(
) 

وجزم الرشيدي(
) في شرح الجعبرية بأن التعصيب أقوى ؛(
) لأن به يستحق كل المال ، ولأن ذا الفرض إنما فرض له لضعفه لئلا يسقطه القوي ولهذا كان أكثر من فرض له الإناث ، وكان أكثر من يرث بالتعصيب الذكور ، فالأصل في الذكور التعصيب ، والأصل في الإناث الفرض ، فالتعصيب أقوى من الفرض لأنه أصل في الأقوى ، وهذا هو الذي ينبغي اعتماده كذا ذكره شيخنا الشنشوري في شرح الترتيب.(
) 

وأقول : الذي ظهر لي أن ما جزم به ابن الهائم هو الذي ينبغي الجزم به ، وما علّل به الرشيدي ، وكون القوي يُسقط الضعيف يتبين به قوة الفرض ، فإن ذا الفرض كان ضعيفاً قبله كما قاله الرشيدي فصار قوياً به مسقطاً للعاصب ولو في بعض الأحوال ، وهو لا يسقط بالعاصب بحال ، وكون الفرض مقوياً لصاحبه مانعاً له من السقوط شاهد بأن قوته أصلية وإن لم ينضم إلى قوي. 
وتعليلهم قوة التعصيب بكونه أصلاً في الذكور شاهد بعدم قوته أصالة واستقلالا ، فقوته عارضة مكتسبة من قوة ما انضم إليه ، والعارض لا يقاوم الأصيل / ، وأيضا لو كان التعصيب أقوى لما سقط [به] (
) [صاحبه القوي مع صاحب الفرض الذي كان ضعيفاً ، فالسقوط وعدمه دليل القوة والضعف فتأمل] (
)(
).

والألف في قسما من قوله (على ما قُسِما) للتثنية عائد على الفرض والتعصيب ، وعلى بمعنى الباء ، وما زائدة أي بقسميها ، هذا ما عليه الشراح.(
) 

ويمكن أن تكون للإطلاق أي وهذا التقسيم بناء على ما قسم في الحديث الشريف المتقدم ذكره وهو قوله ﷺ : ((ألحقوا الفرائض بأهلها)). الحديث(
)
والحاصل أن الإرث إما بالفرض، وإما بالتعصيب(
)، لا يكون بغير هذين القسمين ولا يخلو عنهما(
)، فالقضية مانعة الخلو فقط إذ يجوز اجتماعهما في إرث الأب.(
) 
ووجه الحصر في القسمين : أن الوارث إما أن يكون له سهمٌ مقدرٌ بدليل شرعي ، فإرثه بالفرض وإلا بالتعصيب ، أما الإرث بالرد فتابع للفرض ، وذوو الأرحام في الإرث بمنزلة من أدلوا به عند أهل التنزيل(
)، وعند أهل القرابة(
) بالتعصيب على الأرجح.(
)

ثم الورثة على أربعة أقسام ؛ الأول : لا يرث إلا بالفرض ، وهم سبعة : الزوجان والجدتان(
)، والأم ، وولداها(
). 

والثاني : لا يرث إلا بالتعصيب وهم اثنا عشر ،(
) الابن وابنه ، والأخ الشقيق وابنه ، والأخ للأب(
) وابنه ، والعم الشقيق وابنه ، والعم لأب وابنه ، والمعتق والمعتقة.(
) 

الثالث : يرث بالفرض في حالة وبالتعصيب في أخرى ويجمع بينهما في حالة ثالثة وهما الأب والجد.(
) 

والرابع : كذلك لكن لا يجمع وهن ذوات النصف. (
) 
ولما فرغ [المصنف رحمه الله تعالى ](
) من تقسيم الإرث إلى النوعين : الفرض والتعصيب ، توهم قائلا يقول له : ما الفرض وما التعصيب؟ 

فشرع في / الجواب مبيناً لهما وبدأ بالفرض لشرفه ولتقديمه على التعصيب وأصحابه على العصبة حيث قال :
        (فالفرض) أل فيه للجنس يعني الفروض المقدرة (في نصّ الكتاب) أي الوارد بها صريح القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.


(ستّة)(
)فروض ذكرت في ثلاثة عشر موضعاً ، في ثلاث آيات من سورة النساء،(
) (لا فرض) سابعاً (في الإرث) أي الميراث ورد به نصّ القرآن( سواها) أي غيرها لأحد من الورثة (البتّة) من البت ، وهو القطع ، يقال : لا أفعله بتة ولا أفعله البتة ، لكل أمر لا رجعة فيه.(
)

نعم لنا فرض سابع ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي(
) ..........

للجد(
) وللأم أيضا(
). فهو خارج بالتقييد بالورود في نص القرآن. 

وكذا في مسائل إذا كان في المسألة فرض من فروض العول(
)كالسُبْع والتُسْع ونحو ذلك ، فإنها ليست واردة في نص القرآن. 

وفي الحقيقة أن ذلك لم يخرج عن الفروض الستة الوارد بها نص القرآن،(
) غاية ما فيه أن الفرض تغيّر بأمر عارض إلى أن صار تسعاً أو نحوه.


ألا ترى إلى قول علي ( حين سئل عن فرض زوجة مع بنتين وأبوين(
)  - وهو على المنبر- (( صار ثمنها تسعا))(
). 
بل(
)قال البعض : خروج ذلك عن الستة من حيث اللفظ ممنوع ؛ فإن الكسر تارة يضاف إلى جملة الشيء(
)وتارة إلى بعضه ، والكسور الستة مضافة في القرآن إلى الباقي من التركة لتقدم مؤنة التجهيز والدين والوصية على الستة ، فكذا ثلث الباقي لكنه مضاف للباقي بعد الباقي فلم يخرج اسمه عن الستة ، وكذا في العول ، ألا تراهم يقولون سدس عائل ونصف عائل محافظة على بقاء لفظها في القرآن(
).


/ ثم لا يخفاك أن للعلماء في عدّ أسماء هذه الفروض الستة عبارات مختلفة(
)، 
فعدّها الشيخ رحمه الله تعالى بقوله : (نِصفٌ) بكسر النون ، وحكي ضمها وفتحها(
)، وبه(
) قرأ زيد بن ثابت فلها النصف ،كذا في الكشاف(
). ويقال النصيف ، بوزن رغيف(
).


وفي شرح المقنع : والنصف فيه خمس لغات : مثلث النون ، ونصيف بفتح الصاد وكسرها. انتهى(
)

وإنما بدأ به لأن مخرجه أوّل مقاماتِ الكسور الطبيعية(
)، أو لقلّة أجزاء مخرجه بالنسبة لغيره من المخارج ، أو لأنه أوّل العدد ؛ لأن الواحد لا يسمّى عدداً ، أو لأنه أكبر الأجزاء مقداراً ، أو لسهولة التدلي منه لغيره مع أفراده(
). 
قال السبكي(
)رحمه الله تعالى : وكنت أود لو بدؤوا بما بدأ الله تعالى به وهو الثلثان حتى رأيت أبا النجا(
)بدأ به فأعجبني ذلك. (
) 

وقد ذكر النِّصف في القرآن في ثلاثة مواضع : في توريث الزوج عند فقد الولد (
)، وفي توريث البنت الواحدة (
)، وفي توريث الأخت الواحدة(
) كما سيأتي بيانه.
(وربع)بإسكان الموحدة للوزن وإن كان الضم أفصح ، ويقال أيضا ربيع كرفيع(
)، ثنى به ؛ لأنه نصف النصف. 

وقد ذكر في موضعين من القران العظيم ، في توريث الزوج مع الولد(
)، وفي توريث الزوجة أو الزوجات مع عدمه(
)،(ثم نصف الرُّبع) وهو الثمن ، ثلث به لأنه مرتبة ثالثة نازلة عن النصف إذ هو نصف نصفه. 


وهذه العبارة فيها ترقي وتدلي ، فالترقي باعتبار(
)المقامات ؛ لأن مقام كل كسر نصف مقام ما بعده ، والتدلي باعتبار المقدار ، فمقدار كل ضعف مقدار ما بعده.


قال شارح : هذه العبارة(
) تفيد مقام العدد وتناسبه ؛ لأن مخرج النصف من اثنين ، ومخرج الربع من أربعة / ومخرج الثمن من ثمانية ، والثمانية قامت من ضرب اثنين في أربعة ، فالاثنان والأربعة داخلان في الثمانية لأنهما جزءاها التي قامت منهما(
). 

وقد ذكر الثمن في القرآن العظيم في موضع واحد في إرث الزوجة أو الزوجات مع وجود الولد(
)،(والثلث) بإسكان اللام الثانية ومخرجه ثاني مقامات الكسور الطبيعية ، فإن قيل كان ينبغي أن(
)يثنى به عقيب(
)النصف لأجل ذلك. 

أجيب عنه : بأنه ذكره هنا مراعاة للتدلي والترقي والمناسبة كما علمت فلا تغفل. 
وقد ذكر في موضعين من القران العظيم ، في توريث الأم مع عدم الحاجب لها عنه(
) ، وفي توريث الأخوة للأم.(
)

(والسُّدس) بإسكان الدال وهو نصف الثلث ، وقد ذكر في ثلاثة مواضع من القرآن، في توريث الأبوين إذا كان معهما ولد (
)، وفي توريث الأم إذا كان معها ولد أو اثنان من الإخوة أو الأخوات (
)، وفي توريث الأخ والأخت للأم (
). 

ولا فائدة في قوله : (بنص الشرع) سوى تكملة البيت ؛ لأنه تقدم أن الستة بنص الشرع وهو القران العظيم ، ولهذا لا يتوهم من تأخير قوله (والثلثان) بتحريك اللام الثانية عن قوله بنص الشرع أنهما ليسا بنص الشرع.


(وهما) أي الثلثان (التمام) (
) لعدد أسماء الستة المذكورة ، وإنما أخر الثلثين عن الثلث والسدس لضيق النظم ، أو لأنه كسر مكرر ، وما تقدّم كسور مفردة(
). 

وقدم الشيخ الثلث على(
) السدس نظراً إلى التدلي باعتبار المقدار ، فإن السدس نصف الثلث ، وتأخيره الثلثين لأنه كسر مكرر فهو قسم وحده ، لكن لو قدم الشيخ السدس لكان فيه ترقي باعتبار المقدار من السدس إلى الثلثين لأن كلا ضعف ما قبله ، وقد/ رأيت بعض الشراح شرح على تقديم السدس على الثلث. فاعلم
وقد ذكر الثلثان في موضعين من القرآن ، في توريث البنات(
)، وفي توريث الأخوات(
). 

وعبر بعضهم عن الستة هذه بقوله الثلثان ونصفهما ونصف نصفهما ، والنصف ونصفه ونصف نصفه(
)، والبعض بقوله الثمن والسدس وضعفهما وضعف ضعفهما(
)، والبعض بعكس ذلك حيث قال الثلثان والنصف ونصفهما ونصف نصفهما(
) .

وقد جمعها الشيخ ابن الهائم رحمه الله(
) في شطر بيت من أبيات مختصره لهذه المقدمة(
) حيث قال :’’ثلث وربع نصف كل ضعفه‘‘(
). 
وهي أخصر عبارة قيلت في عدّ أسماء هذه الستة(
)،  والأمر في ذلك سهل. 

ثم هذه الأسماء الستة تُطلق على الفروض حقيقة في كل مسألة لا عول فيها ، وأما المسائل العائلة فلا تطلق عليها إلا مجازا ، وقد حكي عن ابن عباس رضي الله عنهما إطلاق الاسم الحقيقي في مسائل العول(
). 

(فاحفظ) ، أمر من حفظ ، والحفظ ملكة يقتدر بها على تأدية المحفوظ(
)، يعني اعلم أيها الطالب ما ذكرته لك من الأصول وتوابعها ، واحفظه حفظ فهم واستحضار(
). 

وقال شارح : احفظ ما ذكرته لك وما لم أذكره من هذا العلم وغيره ، فإن حذف المفعول يؤذن بالعموم ، انتهى(
). 

فالمراد الحفظ مطلقا ، ولا يقال فيه إحالة على مجهول لأن العلوم المطلوب تعليمها وحفظها معلومة لا مجهولة ، والمراد حث السامع على إعلاء الهمة وعدم الاكتفاء في هذا الفن بهذه المقدمة بل وعلى عدم الاقتصار على هذا العلم والوقوف عنده ،فيشمر في العلوم عن ساق الجد ويبذل جهده ، (فكل حافظ)/ لا سيّما إن انضم إلى حفظه فهم المحفوظ (إمام) (
) مقدم على غيره ممن لم يكن مثله بأن كان أدون حفظا أو لم يحفظ شيئا.

ومطلوب الشيخ رحمه الله تعالى بقوله افهم واعلم واحفظ من الطالب الجد والاجتهاد وملازمة الاشتغال وإدامة التذكر لما علمه من الأصول وعدم البطالة وترك الكسل ، فقد جاء في الحديث الشريف : ((آفة العلم النسيان))(
).

وقال بعضهم : "ما منعهم من الوصول إلا تضييع الأصول ، فلما بطلوا تعطلوا"(
). 
وقال البعض :" من جدَّ وجَدَ ، ومن فَرش رقد ، ومن كسل وجبن ناله الهمّ والنكد"(
)، وغير ذلك فتنبه لذلك ترشد.


ثم اعلم أن جملة المستحقين لهذه الفروض أحد وعشرون(
)، ورمز إليها بعضهم بستة أحرف حيث قال :   
إنّ ذوي الفروض من هذا الرجز        مجموعة في قولهم هَبَادَبَز

وقال آخر :         
ضبط ذوي الفروض من هذا الرجز        خذه مرَتّباً وقل هبَا دَبَز(
)
فالهاء بخمسة رمز إلى أصحاب النصف ، والباء باثنين رمز(
) لأصحاب الربع ، والألف بواحد لأصحاب الثمن ، والدال بأربعة لأصحاب الثلثين ، والباء الثانية لأصحاب الثلث ، والزاي بسبعة لأصحاب السدس(
). 
ولما أنهى الكلام على الفروض شرع في بيان مستحقيها(
) فقال : (فالنصف) وهو أول الفروض ، وتقدم [بيان] (
) علة بدئه به(
).


(فرض خمسة) أي مفروض لخمسة من الورثة أي كل واحد منها يكون فرضه النصف لا أن النصف للخمسة على سبيل الاشتراك ، ولذا قال : (أفراد)بفتح الهمزة ، ولا يخفى أن هذا من باب مقابلة الجمع بالجمع المقتضي للقسمة على الآحاد أي يكون كل واحد منفردا ، فأفراد راجع للخمسة (
).

/ وقال بعض الشراح : قوله أفراد راجع إلى ما بعد الزوج إذ لا يتصور أن يكون أكثر من واحد ، فيكون وصفاً للخمسة من حيث مجموعها ، انتهى(
).
ولعل الحامل له على ذلك تقييده فيما يأتي بالانفراد عن المعصب ، ويمكن أن يكون راجعا(
) للجميع بمعنى أن كل واحد يكون منفردا عمن ينقصه عن النصف ويكون مشيرا بالتقييد الآتي إلى أن الانفراد يكون عن شيء واحد ويكون عن أكثر. 

ويمكن أن يكون قوله : أفراد ، راجعا(
)للزوج أيضا احترازاً عن تعدّده فيما إذا ماتت امرأة وادعى رجلان أو أكثر نكاحها ، وأقام كل واحد بيّنة ، ولم تكن في بيت واحد منهما أو منهم ، ولا دخل بها فإنهما يقتسمان أو هم يقتسمون ميراث زوج واحد بينهما أو بينهم بالسوية فتأمل(
). 

وأول الخمسة : (الزوج) يرث النصف بشرط انفراده عن شيء واحد وهو الولد أو ولد الابن لزوجته سواء كان منه أو من غيره(
)ولو من زنى(
). ولم يذكر المصنف هذا الشرط هنا للعلم به مما سيأتي في إرث الزوج الربع .


والدليل على ذلك قوله تعالى :  ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ  ﭙ     ﭚ ﭛﭼ(
) والمراد ولا ولد ابن.
وقال شيخ الإسلام زكريا في شرح الفصول : والولد حقيقة في ولد الصلب ، قيل وفي ولد الابن أيضا ، والأشهر أنه مجاز فيه ومع ذلك يستدل بالآية بناء على استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه كما عليه الشافعي (
)، ويجوز استعمال لفظ الولد في القدر المشترك بينهما وهو المسمى بعموم المجاز ، والقرينة الإجماع(
)،  انتهى.(
)

فالمفهوم من هذا النص أن كل زوج يستحق نصف ما تركت زوجته عند عدم الولد وولد الابن ، وكذا الربع كما يأتي يستحقه /كل زوج من تركة زوجته عند وجود الولد أو ولد الابن(
) ، فولد الابن كولد الصلب بالإجماع ، وسيأتي إيضاحه.

فإن قيل أليس المفهوم من ضمير الجمع في ﭽ ﭒﭼ استحقاق النصف أو الربع للجميع فلم جعلتموه لكل فرد فرد ؟ 

أجيب بأن ذلك عرف(
) بالإجماع(
) مع أن له وجهاً سائغاً ؛ لأن في ذلك مقابلة الجمع بالجمع حيث ذكر الرجال بلفظ الجمع بقوله : ﭽﭒﭼ. والنساء أيضا بلفظ الجمع حيث قال : ﭽ ﭗ ﭘ  ﭙ     ﭚ ﭼ(
) وكذا في الربع فإن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي مقابلة الفرد بالفرد لا سيّما إذا تعذر مقابلة الجمع بالجمع كما في قوله : ركب القوم دوابهم ، فإنه لما تعذر أن يكون جميع الرجال أزواجاً لامرأة واحدة وأن تكون جماعات النساء زوجات لرجل واحد كما تعذر اجتماع كل القوم على ركوب دابةٍ واحدة ، عرفنا أن المراد مقابلة كل فردٍ بفردٍ فاعلم ذلك. 

(و)الثاني (الأنثى من الأولاد) الصلبية إذ الولد وإن كان يطلق على الصلبي وغيره لكنه لا ينصرف عند الإطلاق إلا إلى الولد الحقيقي وهو ولد الصلب فخرجت الأنثى من غير الأولاد يعني بنت الصلب ترث النصف عند انفرادها عمن يساويها من ذكر أو  أنثى(
) لقوله تعالى : ﭽ ﮧ ﮨ   ﮩ ﮪ   ﮫﭼ(
). 

(و)الثالث (بنت الابن) ، أخرج بنت البنت لأنها من ذوي الأرحام(
) لا فرض لها ، ولا خفاء أن بنت الابن داخلة في قوله تعالى : ﭽ  ﮕ ﮖﭼ وشملها لفظ واحدة من قوله تعالى : ﭽ ﮧ ﮨ   ﮩ ﭼ لكنه عند الإطلاق لا ينصرف لفظ البنت إلا إلى الصلبية ابتداءا كما علمت ، فلو اقتصر على ذكر الأنثى من الأولاد وقصد عموم الآية الكريمة لتوهم متوهم أن المراد البنت الصلبية خاصة فاحترز / عن ذلك بذكر بنت الابن فترث النصف أيضا لعموم الآية. (عند فقد البنت) والابن الصلبيين وعمن يساويها في الدرجة من ذكر أو أنثى (
).

(و)الرابع (الأخت) الشقيقة إذا انفردت عن جميع الفروع ذكوراً أو إناثاً أو مختلطين وعمن يساويها في الدرجة من ذكر أو أنثى(
)ترث النصف فرضاً لقوله(
) تعالى : ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭼ(
). 

(في مذهب كل مفتي) أي كل(
) مجتهد من العلماء الأئمة ، وهذا إشارة إلى أن ذلك بإجماع العلماء ( (
). 

ولما كانت الآية الكريمة شاملة لجنس الأخوات وانفردت الأخت للأم (
)بدليل خاص كما سيأتي انحصر ذلك في الأخوات الأشقاء(
)والأخوات للأب ، لكنه لما كان إطلاق الأخت لا ينصرف إلا إلى الشقيقة خشي من التوهم المتقدم في ذكر الأنثى ، فاحترز عنه بقوله (وبعدها) أي عند فقد الشقيقة (الأخت التي من الأب) فقط، خرجت الأخت من الأم يعني الأخت التي من الأب وحده ترث النصف فرضا إذا انفردت عن الأخت من الأبوين(
)لعموم الآية (
). 


ولما كان كل واحدة ممن ذكر لا ترث النصف فرضا إلا بشرطين ؛ انفرادها في الدرجة التي هي فيها عن أخت أو أخوات، وانفرادها أيضا عن الإخوة ، وقد أشار إلى الأول بقوله خمسة أفراد احتاج إلى الثاني فقال : (عند انفرادهنَّ) (
) أي الأربعة المذكورات يعني انفراد كل واحدة منهن (عن معصِّب) بكسر الصاد المهملة المشددة من عصب ، وسيأتي معنى التعصيب أي معصب لهن كابن أو أخ. 

فعلم بما تقرر أن النصف فرض الزوج عند الانفراد عن الولد وأنه إذا كان معه ولد الزوجة ذكراً كان أو أنثى نزل من النصف إلى الربع كما / سيأتي(
).


وفرض كل من البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت للأب أيضا عند الانفراد - لكل واحدة منهن - عن من في درجتها من ذكور وإناث ؛ لأنه إذا كان مع الواحدة من في درجتها من الإناث كأخت أو أكثر ورثن الثلثين ، وإذا كان معها من في درجتها من الذكور كأخ أو أكثر ورثت معه بالتعصيب ، وكذا لا ترث النصف إلا بشرط عدم بنات الصلب ، وإذا كان معها بنت أو بنات كان لها ما بقي بالتعصيب وكذا إن كانت معها بنت أو بنت ابن كان لها النصف لكن ليس بالفرض وإنما هو لها بالتعصيب ، ولهذا لو وجد معها ابن ابن أو أسفل وبنت صلب أو أكثر فليس لها شيء لحجبها بابن الابن فإنه عصبة مقدم عليها كما سيأتي بيانه(
) فتنبه ، والله أعلم. 

ولما فرغ من بيان مستحقي النصف شرع في بيان أصحاب الربع ، فقال : (والربع) بإسكان الباء لأجل الوزن ، (فرض) أي مفروض لاثنين ، الأول ؛ (الزّوج) من زوجته (إن كان) أي إن وجد (معه) أي مع الزوج (من ولد) أي ولد من (الزوجة) سواء كان من الزوج أو من غيره(
)، فدخل ولدها من الزنا(
)، فإنه مضاف إليها حقيقة وشرعا.


وهو مذهب السادة الحنفية (
)والمالكية(
)، ففي الغرر والدرر(
) ؛ ولد الزنا وولد الملاعنة يثبت نسبه منها حتى ترثه ويرثها ، انتهى(
) (
). 
وفي الولوالجية(
)؛ الولد من الزنا لا يرث من أبيه الزاني ولا يحجب الزوجة فترث الربع ويرث من أمه من الزنا ويحجب زوجها من النصف إلى الربع على الصحيح ، انتهى. (
)
وفي شرح المدونة لابن يونس المالكي(
)؛ وكذلك ولدها من زنا قد زنته فإنه يرثها ويحجب الزوج عن النصف إلى الربع لأن الولد للفراش ، انتهى(
). 

/والمراد ولد الصلب أو ولد الابن ذكرا كان أو أنثى لقوله تعالى :  ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭼ(
)أي منكم أو من غيركم ﭽﭡ ﭢ ﭣ    ﭤﭼ(
)،وألحق ولد الابن بولد الصلب للإجماع.
فائدة ؛ قال في القاموس : الولد محركة وبالضم والكسر والفتح واحد وجمع ، وقد يجمع على أولاد ووإِلْدَة(
) ، وولدك من دمَّى عقيبك(
)أي من نفست به فهو ابنك ، والوليد والصبي والعبد وأنثاهما بهاء ، والجمع ؛ الولائد والولدان ، وأم الوليد الدجاجة ، انتهى(
).


وقول المصنف رحمه الله تعالى : (من قد منَعَه) أي ولد منع به الشرع الزوج من النصف إلى الربع وهو الولد الوارث من الزوجة الذي لم يقم به مانع الإرث ، وإنما أسند المنع للولد لأن سببه وجوده ، وعبر بالماضي لموافقة الضرب العروض(
)في الروي(
) ولتحقّق وقوع المنع إذ ليس المراد ما من شأنه المنع ، فإنّ مَنْ شأنه المنع قد يكون مانعاً وقد لا يكون فخرج ولد البنت لأنه ليس بمانع من النصف إلى الربع. 

وخرج المحروم من الميراث لمانع قائم به من الموانع المتقدمة بأن كان كافرا ، أو قاتلا بغير حق ، أو رقيقا فإنه لا يحجب غيره أصلا لا حجب حرمان(
)ولا حجب نقصان عندنا(
)
وعند الشافعية(
) وهو قول عامة الصحابة(
)، ما عدا ابن مسعود ( (
).


روي أن امرأة مسلمة ماتت وتركت زوجها مسلما وأخوين من أمها مسلمين وابناً كافراً ، فقضى فيها زيد وعلي بأن للزوج النصف ولأخويها الثلث ، وما بقي فهو للعصبة (
)، فجعل وجود الابن المحروم كالعدم ولم يحجب الأخوين للأم عن الميراث ولا الزوج من النصف إلى الربع . (وهو) أي الربع (لكل زوجة) واحدة (أو أكثرا) بألف الإطلاق / أي أو لأكثر من واحدة إلى أربع .


ولا يخفاك أن قوله أو أكثرا مستدرك من حيث الظاهر وإن كان يحتمل الصواب معنى بأن أريد شرعا لأنه لا تزاد النساء في نكاح على أربع ، ولفظة كل زائدة للوزن ، فالمراد للواحدة إذا انفردت وإلا فلها الربع مع زوجتين ومع ثلاث فالفرض مع تعددهن وعدمه متحد ، يعني إن وجدت واحدة استقلت به ، وإن وجد ثنتان كان بينهما، أو ثلاث أو أربع كان بينهن بالسوية لا يزاد لهن عليه لأجل الكثرة ، ولا ينقص منه عند القلة (مع عدم الأولاد) أي أولاد الزوج الوارثين منه سواء في ذلك أولاده من الزوجة الوارثة أو من غيرها،(
) فخرج ولد الزنا لعدم لحاقه به بخلاف الزوجة فإنه يلحقها ، فإن كان الولد من زنا لم يرثه ولم يحجب زوجته ولا ينسب إليه ، ولو تزوج أمة بعد أن أحبلها من زنا وقبل أن تلد ليستر عليها(
)وهو قول عامة الأئمة والفقهاء.(
)

(فيما قدرا) أي فرضه الله تعالى في كتابه بقوله : ﭽ  ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭼ(
)(
). 

ولما كان ذكر الولد ينصرف عند الإطلاق لولد الصلب وإن كان عاما خشي المصنف من توهم ذلك فدفعه وبين أن مراده ما يشمله عموم ذكر الولد بقوله. ، (وذِكر أولاد البنين) فيه احتراز عن أولاد البنات فإنهم من ذوي الأرحام لا يحجبون أحدا عن فرضه ، لا حجب حرمان ولا حجب نقصان ، ولا يقال هذا بعض ما شمله عموم لفظ الولد فهو مبين لبعض المشمول دون البعض الآخر وهو أولاد البنات ، فقولك : (
) وبين(
) أن مراده الخ. ليس على ما ينبغي ؛ لأنا نقول أولاد البنات غير داخلين في عموم لفظ الولد على الصحيح(
) ؛ لأن ولد الرجل إما من حيث الحقيقة / وهو مَنْ وُلِدَ مِِنْ صلبه ، وإما من حيث الحكم وهو مَنْ ينسب إليه بالولادة ، وذلك ولد الابن دون أولاد البنت فإنهم ينسبون إلى آبائهم لا إلى أمهاتهم. 

قال الشاعر :   وَبَنَاتُنا بَنوهن أبناء الرِّجَال الأجانب 
وسيأتي البيت بتمامه ، وفي كتب الفقه لو قال الرجل وقفت كذا على ولدي. 

قال الإمام فخر الدين قاضي خان  في فتاواه : لا يدخل فيه ولد البنت في ظاهر الرواية(
)، وبه أخذ هلال(
)، وذكر الخصاف(
) عن محمد أنه يدخل فيه أولاد البنات أيضا. 
والصحيح ظاهر الرواية ، انتهى(
).

وأصل هذا ما ذكره محمد في السير الكبير في باب من أبواب الأمان(
) إذا قال أهل الحرب للمسلمين أمنونا على أولادنا فهم آمنون على أنفسهم وعلى أولادهم لصلبهم وعلى أولادهم من قبل الرجال بني البنين دون بني البنات ، انتهى(
). 


وقد نظم العلامة الطرسوسي(
) بيتين فيمن لا يدخل فيه أولاد البنات وهما : 
     آلٌ وأهْلٌ وَأولادٌ كذا عقبٌ            نَسْلٌ وجِنْسٌ كذا ذُرية حَضروا

    فلا دخول لأولاد البنات فقُلْ          فيما ذكرتَ فقدتم الذي ذكَرُوا    انتهى (
)
فاعلم ذلك وتيقنه فإنه نافع ، (يعتمد) بالبناء للمجهول أي يعتبر ويُعَول عليه وجوداً وعدماً (حيث) لا يخفاك أن تارة يراد بها بيان الإطلاق وإنه لا قيد كما في قولك ؛ الإنسان من حيث هو إنسان كذا ، والموجود من حيث هو موجود هو موجود كذا ، تارة يراد بها التقييد كقولك الإنسان من حيث أنه يصح ويزول عن الصحة موضوع(
) للطب ، وقد يراد بها التعليل كما في قولك : النار من حيث أنها حارة تسخن ، والأظهر هنا أنها من قبيل الثالث أي يعتمد ذكر(
) أولاد البنين/ لأننا (اعتمدنا) أي لأجل اعتمادنا، (القول) أي إطلاقه (في ذكر) بكسر الذال المعجمة كالأول مصدر ذكر الشيء بلسانه إذا نطق به(
)، وبذلك علم أن قول الشارح الكناني هنا الذكر خلاف النسيان ليس على ما ينبغي فتأمل.


والمراد حيث اعتبرنا عموم لفظ (الولد) من حيث هو وشموله لولد الابن ولم نخصه بما ينصرف إليه عند الإطلاق وهو ولد الصلب ، فأولاد البنين مذكورون ضمنا لدخولهم في ذلك الإطلاق وقد صار ولد الابن معتبراً وجوداً وعدماً كولد الصلب في الإرث والحجب فهو قائم مقام ولد الصلب عند فقده فيما يترتب على وجوده وعدمه الذكر كالذكر والأنثى كالأنثى(
)، فاعتبره أيها الطالب في ذلك كذلك إذ هو ولد شرعا بالإجماع.

قال الله تعالى : ﭽﭴ  ﭵﭼ(
)، وقال ﷺ : ((ارموا بني إسماعيل إن أباكم كان رامياً))(
). وكذا هو ولد عرفا ، قال الشاعر : 

              بنونا بنو أبنائنا وبناتنا                 بنوهن أبناء الرجال الأجانب(
)
فلا يقال أن اسم الولد حقيقة لولد الصلب بدليل سبق الفهم إليه عند الإطلاق من غير قرينة ، وذلك من علامات الحقيقة فيكون ولد الابن ولداً مجازاً لمشاركته ولد الصلب في التفرع والانتساب ، والحقيقة قد أريدت من لفظ الولد بالإجماع فلا يكون ولد الابن مراداً وإلا يلزم إرادة الحقيقة والمجاز من لفظ واحد عند إطلاق واحد ، وذلك منتف على ما تقرر في أصول الفقه (
)؛ لأنه يقال دخول ولد الابن بالإجماع فلا جمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد ، ولئن سلمنا أن ولد الابن أريد بالنص فلا نسلم الجمع بينهما أيضا بل هذا عَمَلٌ بعموم النص فإن الولد ولد الابن اشتركا هنا في التفرع والانتساب فيكون المراد من / النص ذلك القدر المشترك فتأمل ذلك أيها الطالب ترشد والله تعالى أعلم .


تنبيـه ! إنما قيدت الأولاد بقولي الوارثين منه لأن المراد بالولد المذكور في الآية الولد الوارث بدليل ذكره في المواريث كما قال شراح السراجية (
).


فخرج الولد من الزنا لو كان موجوداً فإنه لا يرث من الزاني لأنه وإن كان جزءاً للواطئ حقيقة لم يضف إليه شرعاً فحكمه حكم الأجنبي عندنا، وعند الإمام الشافعي(
)، وخرج الولد المحروم فإنه لا يحجب عندنا (
)لأنه كالمعدوم في حق الوارث(
) لأنه حرم بمعنى في نفسه فانعدم أهلية الميراث ، والعلة تنعدم بفوات الأهلية وبفوات شرط من الشروط (
)، ألا ترى أن بيع المجنون غير منعقد لفوات الأهلية (
)، وبيع الحر غير منعقد لفوات شرط الانعقاد (
)، وهو المالية فجعل وجود البيع وعدمه بمنزلة العدم وهنا كذلك لما كان الفائت الأهلية صار وجود من ليس بأهل للميراث وعدمه سواء فهو بمنزلة الميت وإن كان حيا صورة (
)، ألا ترى أن ولد المحروم يرث بالإجماع (
)، وكذا أصوله ، ولو كان المحروم بمنزلة الحي لما ورث أصوله وفروعه مع وجوده بخلاف الإخوة مع الأب فإنهم يحجبون الأم ولا يجعلون كالموتى ، وإن كانوا لا يرثون معه لأن أهلية الإرث ثابتة لهم ، وإنما لم يرثوا في هذه الحالة لفقدان شرط هو عدم الأب ، والله أعلم.


ولما فرغ من الكلام على مستحق الربع شرع في الكلام على مستحق الثمن فقال : (والثمن) بإسكان الميم للوزن وإن جاز ضَمُّها لغة (
)، وجاء أيضا ثمين بوزن عَلِيم(
)مفروض (للزوجة) الواحدة عند انفرادها تستقل به ، (والزوجات) أي ولأكثر من واحدة سواء كان ذلك الأكثر ثنتين أو ثلاثا أو أربعا فتقع المزاحمة / بينهن فيه فيصرف إليهن جميعا على سبيل الاشتراك بالسوية ، لعدم الأولوية ، ألا ترى أنه إذا ماتت امرأة وادعى رجلان أو أكثر نكاحها وأقام كل واحد البينة فإنهما يقتسمان ميراث زوج واحد بالسوية كما تقدم(
) لعدم الأولوية ، فكذا هنا (مع) وجود (البنين) أولاد الزوج لصلبه الذكور (أو مع) وجود (البنات) أولاد الزوج لصلبه الإناث ، وعلم القسم الثالث وهو وجود الصنفين معهن بالأولى (
)، ولا فرق أن  تكون أولاد الزوج من الزوجات أو من غيرهن (أو مع) وجود (أولاد البنين) أي أولاد الذكور من الأولاد ، خرج أولاد البنات ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون أولاد البنين ذكورا أو إناثا أو مختلطين (
) لما تقدم أن ولد الابن يقوم مقام الولد في الإرث والحجب. 

(فاعلمِ) بإشباع كسرة الميم للوزن أي فاعلم ذلك وتيقنه واعمل به ولا تعدل عنه فإنه ثابت شرعا بقوله تعالى : ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﭼ(
)، فإن قلت قوله تعالى: ﭽ ﭼﭼ جمع وقوله تعالى: ﭽ ﭿ ﭼ جمع أيضا ، ومقابلة الجمع بالجمع تقتضي مقابلة الفرد بالفرد فينبغي أن يكون لكل امرأة ربع أو ثمن ، قلت : قد يترك ذلك لمانعٍ وهو هنا أنه لو أعطى كل امرأة ربعا لاستَوعبنَ جميع المال حين كن أربعا فيلزم حرمان بقية الورثة وهو منتف بالإجماع (
).

أو نقول أن المستحقة للفرض واحدة منهن لأن الله تعالى قابل الجمع بالجمع فيقتضي مقابلة الفرد بالفرد خصوصا إذا تعذر مقابلة الجمع بالمفرد فكان لكل الاستحقاق بالزوجية ربع ما ترك الزوج أو ثمنه فإن كانت الزوجة واحدة استحقت ذلك ، وإذا زدن عليها وقعت المزاحمة بينهن فيه فيقسم بينهن على / السواء(
).


هذا هو الأصل كما في الدعاوى إذا وقعت المزاحمة ولم يمكن الترجيح كان ذلك الحق بين المدعيين على السواء مثل مسألة دعوى النكاح المتقدمة (
)، فتنبه لذلك ترشد. 
ويمكن أن يقال ليس هنا مقابلة الجمع بالجمع المقتضية لأن يكون لكل زوجة ربع أو ثمن فإنه قابل قوله : ﭽ ﭼﭼ بقوله : ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ ، فيكون من مقابلة الجمع وهن الزوجات بالمفرد وهو الثمن فيكون الثمن لجميعهن عند الاجتماع فتأمل ، وجعلت المرأة على النصف من الرجل بحق الزواج كما جعلت كذلك بحق النسب ، ولما كانت الآية الكريمة شاهدة بأن حجب الزوجة أو الزوجات من الربع إلى الثمن يكون بالولد الواحد وكان ذكر لفظ الجمع(
) فيه إيهام اشتراطه وهو غير مشروط دفع ذلك الإيهام بقوله (ولا تظن) أي لا تحسب أيها السامع أولا تتيقن أن (الجمع) من البنين أو البنات أو أولاد البنين (شرطا) في الحجب لذكرى لفظهم بصيغة الجمع حتى لا يحجب(
) إلا ما فوق الواحد بل يتيقن أنه ليس بشرط في الحجب وإن البنت أو بنت الابن أو ابن الابن كل واحد بانفراده حاجب.

وإنما أتى بلفظ الجمع لضرورة الوزن(
)، (فافهَمِ) بإشباع كسرة الميم وهو أمر من الفهم وهو الإدراك(
)، ومراد الشيخ بقوله احفظ واعلم وافهم حصول شدة الاعتناء والتيقظ للمسائل العلمية والله أعلم.

 
فـائـدة ؛ قال شارح : ذكر هنا مُسيئلة(
) عزيزة النقل فاظفر بها ، وهي مات مُهَاجريٌّ وترك زوجةً وابناً وترك داراً وأموالا فللزوجة جميع الدار وثمن جميع الأموال المخلفة ، والعلة في ذلك أن النبي صلى الله / عليه وسلم أقطع نساء المهاجرين الدور دون غيرهن من الورثة(
)_(
)انتهى(
). 

فليغز بها فيقال مات شخص عن زوجته وابن له ودار وأموال فأخذت الزوجة جميع الدار دون الابن وثمن جميع الأموال إرثا.

ولما فرغ من الكلام على مستحق الثمن شرع يتكلم على مستحق بقية الفروض ولم يذكرها على ترتيبها المتقدم في تعدادها بل قصد التدلي من الأعلى إلى الأدنى ، وأتى باللف والنشر(
) المعكوس فذكر هنا أولاً ما ذكره هناك آخراً حيث قال (والثلثان) بضم اللام أو سكونها(
) والضم جائز هنا دون الإسكان (
)، فرضٌ لأربعة أصناف من الورثة (للبنات) الصلبية مع عدم المعصب لهن حالة كونهن (جمعاً) (
)نفى بذلك توهم أن المراد بالبنات الجنس كما تقدم في البنين وأن الجمع غير مراد . 

والمراد بالجمع هنا (ما زاد عن واحدة) منهن ثنتين فأكثر(
) .

والأصل في ذلك قضاء النبي ﷺ بالثلثين لبنتي سعد(
)بن الربيع (
)من تركة أبيهما(
).

فقد روى الترمذي ، وأبو داود رضي الله عنهما أن امرأة سعد(
) (
) بن الربيع جاءت إلى رسول الله صلى عليه وسلم ومعها ابنتان ، فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد وأخذ عَمُّهما مالهما ، والله لا يُنكحَانِ ولا مالَ لهما فقال رسول الله ﷺ ((يقضي الله في ذلك)) ، فنزل قوله تعالى(
): ﭽ ﮝ ﮞ             ﮟ   ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ.(
)
فدعا النبي ﷺ(
) المرأة وصاحبها فقال : ((أعط للبنتين الثلثين والمرأة الثمن وخذ الباقي))(
)، / وفي رواية : ((أعط بنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك))(
). 

قال الترمذي : صحيح الإسناد(
). 
فهذا سبب نزول آية الوصية إلى آخرها وهي : ﭽﮓ ﮔ  ﮕ ﮖ ﭼ(
) إلى آخرها(
)فوجب علينا الأخذ بذلك لقضاء النبي ﷺ. 

قال أهل العلم : وهو أول ميراث قسم في الإسلام(
). 


ولما بينت السنة ذلك قيل : إن كلمة فوق زائدة(
) كما في قوله تعالى : ﭽ ﮚ  ﮛ   ﮜﭼ(
) أي نساء اثنتين ، ورُدّ بأن الظروف لا يُؤتى بها لغير معنى(
). 


وقيل : كلمة فوق للمبالغة(
)، والمعنى ثنتين فما فوقهما ، وقد يعبّر عن التثنية بلفظ الجمع وعن الجمع بلفظ التثنية كقوله تعالى : ﭽ ﮔ  ﮕ  ﮖﭼ(
).

وقيل : بالقياس على الأختين(
)، وذلك أن الله تعالى فرض للأختين الثلثين مع بُعدهما ، فبنات الصلب أولى ؛ لأنهما أمس رحماً بالميت من الأختين(
) بدليل أنه جعل للأخت النصف ، كما جعل للبنت النصف ، وجعل المال للبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين كما جعل للإخوة والأخوات كذلك.  

وللعلماء أقوال في ذلك(
) :

منها : أن النصف لم يجعل فيه اشتراكاً بل شرع للواحدة بخلاف الثلثين فإنه مبهم الاشتراك بدليل دخول الثلاث مع فوقهن(
).

ومنها : أن في قوله للذكر مثل حظ الأنثيين تنبيهاً على أنه إذا وجب لها مع أخيها الثلث فأولى وأحرى أن يجب لها مع أختها(
). 

ومنها : أنه ﷺ أوجب لبنت الابن مع البنت السدس تكملة الثلثين(
) فالبنات أولى(
)، وغير ذلك.

وفي الكشاف : ﭽ ﮝ ﮞ             ﮟ   ﭼ(
) أي كانت البنات أو المولودات نساءاً خلصاً ليس معهن ابن فوق اثنتين ، ويجوز أن يكون فوق خبراً ثانياً وأن يكون صفة لـ نساءاً أي نساءاً زائداتٍ على اثنتين ، وقال نساء / ولم يقل وإن كانت امرأة ؛ لأن الغرض خلوصهن إناثا لا ذكر فيهن ليميز بين ما ذكر من اجتماعهن مع الذكور في قوله : ﭽﮘ  ﮙ ﮚ ﮛﭼ(
)وبين انفرادهن(
).


فإن قلت قد ذكر حكم البنتين في حال اجتماعهما مع الابن وحكم البنات والابن(
)في حال الانفراد ولم يذكر البنتين في حال الانفراد فما حكمهما ؟ وما باله لم يذكرهما ؟ 

قلت : أما حكمهما فمختلف فيه(
)؛ 
فابن عباس أبى تنزيلهما منزلة الجماعة(
) لقوله تعالى : ﭽ ﮝ ﮞ             ﮟ   ﮠ ﮡﭼ (
) فأعطاهما حكم الواحدة وهو ظاهر مكشوف(
)، وأما سائر الصحابة رضوان الله عليهم فقد أعطوهما حكم الجماعة(
) ، والذي يعلل به قولهم أن قوله : ﭽ ﮘ  ﮙ ﮚ ﮛﭼ(
)قد دل على أن حكم الأنثيين حكم الذكر. 


وذلك أن الذكر كما يحوز الثلثين مع الواحدة فالأنثيان كذلك يحوزان الثلثين ، فلما ذكر ما دل على حكم الأنثيين قال: ﭽ ﮝ ﮞ             ﮟ   ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﭼ (
) على معنى فإن كن جماعات بالغات ما بلغن من العدد فلهن ما لأنثيين وهو الثلثان لا يتجاوزنه(
) لكثرتهن ليعلم أن حكم الجماعة حكم الثنتين بغير تفاوت(
). 

وقوله (فسمعا) مصدر مؤكد فهو منصوب على المفعولية المطلقة وعامله محذوف وجوباً واقع في الطلب ، والمعنى اسمع أيها الطالب لمن يقول باستحقاق الثنتين فأكثر من البنات للثلثين(
)،سمعا أي سمع طاعة وإذعان موافقة للإجماع(
)، وهذا أقرب من جعله من قبيل المصدر الواقع في الخبر ، والمعنى سمعت ما ورد من القول باستحقاق البنتين فأكثر للثلثين سمعا (
)، فتأمل ترشد. 

(وهو) أي فرض الثلثين كائن (كذاك) المتقدم من كونه لبنات الصلب يعنى / مثل فرضه لبنات الصلب هو أيضا عند فقدهن فرض (لبنات الابن) للأنثيين منهن فصاعدا مع عدم الأولاد(
) لدخولهن في الآية الكريمة.

وفي قوله كذاك لبنات من أنواع الزحاف الخبل(
) وهو قبيح عند علماء العروض، اللَّهم إلا أن يقال هو من باب المكانفة(
) فلا قبح ، أو يُقرأ بإشباع فتحة كاف كذاك(
)فينتفي حينئذ الخبل ويبقى الطَيُّ(
) فقط ، وهو ليس بقبيح. (فافهم مقالي) أي قولي يعنى احفظ ما قلته لك وتدبره(
) بفهم رائق ، (فهم صافي) أي خالص (الذهن) بالذال المعجمة : الفطنة(
)، والمراد القلب(
)، ويقال ذهن بالضم ذهانة حفظ قلبه ما أودعه (
), وخلوص الفطنة سلامتها من الكدورات الدنيوية ، القاطعة عن الأمور الدينية ، والاستعداد للمواهب(
) اللَّدُنِّيَّة(
) والفيوض(
) الرحمانية .


وهذا إرشاد من الشيخ رحمه الله تعالى لطالب العلم وإشارة إلى أن من لم يتفرغ للعلم عن جميع العلائق وينفرد للاشتغال به عن كل الخلائق بقلب حاضر سليم وفهم رائق مستقيم لم يحصل منه شيئا (
)، والله ولي التوفيق والهداية وبيده الخير والعناية .


(وهو) أي فرض الثلثين أيضا عند فقد البنات وبنات الابن فرض (للأختين) بالوصل للوزن مع عدم الولد وولد الابن وعدم المعصب وعدم الأب أيضا(
) (فما يزيد) عليهما أي لهما وللأكثر منهما (
)، ولو أتى بالواو مكان الفاء لكان أحسن لأن معنى الفاء كما قال ابن كمال باشا لا يناسب المقام(
)، فإن المراد تشريك ما فوق الاثنين للاثنين في الحكم المذكور ، وأداته حرف الواو(
) كالثلاث والأربع وما زاد ولو إلى ما لا نهاية له ، وذلك لمجيء القرآن به. 

أما فرض الأختين فلقوله تعالى/ :  ﭽﭭ ﭮ        ﭯ ﭰ ﭱﭼ(
) وأما الأخوات الزائدات على الثنتين فلما تقدم في قوله تعالى : ﭽ ﮝ ﮞ             ﮟ   ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﭼ(
) من أن المراد اثنتين فما فوقهما فكذلك ، وأيضا لانعقاد الإجماع على ذلك (
).


ولذا قال المصنف رحمه الله تعالى (قضى) أي حكم (به) للأختين فأكثر ، (الأحرار) جمع حر ضد العبد ، وأصله من الحَرِّ: ضد البرد(
) ، لأن له من الأنفة وحرارة الحمية ما يبعثه على مكارم الأخلاق بخلاف العبد ، (و)قضى به أيضا (العبيد) بعد العتق وتأهلهم للقضاء ، وتسميتهم عبيدا باعتبار ما قبل العتق ، ويمكن أن يكون التقدير وأفتى به العبيد جمع عبد وهو ما يصح بيعه وابتياعه ، والحاصل أن مراد الشيخ رحمه الله تعالى الإشارة بذلك إلى أن هذا أمرٌ مجمعٌ عليه كما تقدم(
). 

ولما كان إطلاق الأختين شاملا للأختين للأم وهما داخلان في عموم الإطلاق مع أنهما ليسا مرادين قيد الإطلاق بمخرجهما وأظهر المراد بقوله (هذا) أي المذكور المحكوم به للأخوات من فرض الثلثين إنما يأخذنه (إذا كن لأم وأب) أي شقيقات (أو) كن (لأب) أي أخوات لأب فقط لا لأم فقط ، أما إذا كن لأم(
) فقط فإن لهن حكماً مختصاً(
) بهن سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.


ثم اعلم أنه لا بد أيضا من اشتراط عدم المعصب ، وعدم الشقيق في إرث الأخوات للأب الثلثين(
) (فاعمل بهذا) الذي تقرر لك، (تُصِبْ) من الإصابة ، والصواب ضد الخطأ(
) أي تصب الحق وتسلم من الخطأ ، ولا تعمل بخلافه تقع في الخطأ ولم تصب الحق لما قد تقرر أن الإجماع منعقد على نزول قوله تعالى: ﭽﭭ ﭮ        ﭯ ﭰ ﭱﭼ(
)(
) في الأخوات الأشقاء والأخوات للأب/ دون الأخوات للأم(
).


وقد اختصر صاحب التحفة القدسية هذه الأبيات الأربعة في أقل من بيت واحد حيث قال : "والثُلثَانِ فرضُ مَن تعَدّدَا ، من ذاتِ نِصف"(
). 

وقد أنث الضمير ليخرج الزوج يعني الثلثان فرض ذات النصف إذا زادت عن واحدة كثنتين أو أكثر ، وقول البعض : يدخل في [قول] (
) هذا المختصر : من تعددا ؛ ما إذا كن من جهة واحدة واختلف القرب كالبنات وبنات الابن ، أو القوة كالأخوات لأبوين والأخوات لأب ، ويوهم أن البنت إذا تعددت وبنت الابن إذا تعددت واجتمعن كان لجمعهن الثلثان وليس كذلك(
). فليس بشيء فإن مراده رحمه الله تعالى أن الثلثين فرض اثنتين متساويتين فأكثر ممن يرث النصف(
)، وما ذكره هذا القائل من التوهم مدفوع بذكر حكم البنات وبنات الابن والأخوات الأشقاء (
)والأخوات للأب عند اجتماعهن فتنبه لذلك ترشد. 


تنبـيـه ! كل أنثى هي ذات فرض إلا صنفين المعتقة عبدها أو أمتها والأخت والأخوات مع البنت أو البنات أو ابنة ابن أو بنات ابن(
) والله أعلم . 

 ولما فرغ الناظم رحمه الله تعالى من الكلام على مستحق الثلثين ، شرع في الكلام على مستحق الثلث فقال : (والثلث فرض) صنفين (
)من الورثة : (الأمِّ) لا مطلقا بل (حيث لا ولد) موجود وارث لولدها الميت فحيث هنا للتقييد ، ثم لا  فرق أن يكون ذلك الولد ذكرا أو أنثى لإطلاقه عليهما ، وسواء كان واحداً أو متعدداً فإن المراد الجنس ، وذلك لقوله تعالى : ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ(
) أي ثلث جميع المال (و)حيث (لا من الإخوة) أي ولا من الأخوات لأن البنات / إذا جمعن مع البنين ، وكذا الأخوات إذا جمعن مع الإخوة ذكرن بلفظ التذكير(
) . 
 
ففي الإسعاف(
) لو قال وقفت على بني وله بنون وبنات فالغلَّة بينهم جميعاً بالسّويّة ، وكذا لو قال على أخوتي وله إخوة وأخوات تكون الغلة لهم جميعا انتهى(
). 

فذكر الإخوة هنا من باب التغليب كما يبينه(
) التمثيل الآتي بقوله : كاثنين الخ. 
وخرج بقوله : الإخوة ، بنوهم فإنهم لا يردّون الأُمَّ من الثلث إلى السدس كما يردها آباؤهم فتنبه(
). 

والمراد الإخوة والأخوات(
) مطلقاً أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلفين.(
) 

(جمع) أي جماعة غير محرومين من الإرث باتصافهم بصفة من الصفات المانعة من الإرث كالرق ، أما لو كانوا كذلك فلها الثلث مع وجودهم ؛ لأنه كالعدم(
) بخلاف ما لو كانوا محجوبين فإنهم يمنعونها من الثلث(
) ، كما سيأتي بيانه.

 وقوله (ذو عدد) إشارة إلى أن المراد : الجمع الحسابي المصطلح عليه في كتب علم الأعداد ، وهو الحساب(
)، وأقله اثنان (
).


ونقل إجماع أهل اللغة على جواز إطلاق الجمع على اثنين(
). 

وقد ورد ذلك في القران العظيم قال تعالى : ﭽ ﮔ  ﮕ  ﮖﭼ (
). 


وقال تعالى : ﭽ  ﮞ  ﮟ  ﮠﭼ(
). 
وقال رسول الله ﷺ ((الاثنان فما فوقهما جماعة)) (
).

وذكر النووي أن إطلاق صيغة الجمع على اثنين صحيح حقيقة عن طائفة ، مجاز عن الأكثرين(
)، انتهى(
). 


وعلى كل حال فليس المراد هنا الجمع الذي أقله ثلاثة ، وإنما المراد ما فوق الواحد (
) سواء كان محض ذكور أو محض إناث ، أو ذكورا وإناثا ولو أنثى، ووضح ذلك المراد وأظهره بقوله (كاثنين) أي مثل أخوين ، (أو) أخ وأخت ومثل (ثنتين) (
) أي أختين ، حتى لو ولدت أخوين ملتصقين لهما رقبتان ورأسان وأربعة / أيد وأربعة أرجل وفرجان فحكمهما حكم الاثنين في جميع الأحكام(
).


(أو ثلاث) ذكورا أو إناثا أو خناثا أو مختلطين(
)، فلا يقيد ذلك العدد بوصف ذكورة ولا أنوثة إذ (حكمُ) وجدان (الذكور) هنا (فيه) أي العدد (كالإناث) أي كحكم وجدان الإناث يعني الحكم واحد في أن مطلق العدد إن وجد حاجب للأم من الثلث إلى غيره لا يختلف باختلاف صفة الذكورة والأنوثة. (
)
فخرج ما حكي عن البصري(
) أنه لا تحجب(
) الأم بالإناث ، تمسكاً بمفهوم قوله تعالى "إِخْوَةٌ" فإنه إنما يصدق على الذكور(
). 


قال الكناني : قال الماوردي(
) : وهذا خطأ ؛ لأن المراد جنس الإخوة ، وإذا كان الجنس مشتملاً على الفريقين غُلِّب في اللفظ حكم التذكير، ثم هو مسبوق بالإجماع(
) قبله (
)، انتهى.

وقد أفهم الشرط المذكور في قوله تعالى : ﭽﯤ ﯥ       ﯦ ﯧ    ﯨ ﯩﭼ(
) أن الميت إن لم يكن له إخوة بأن فقدوا أصلا أو كان هناك واحدٌ فليس لها السدس ، أي فيكون لها الثلث للإجماع.(
) 

 
ولما أن كان ولد الابن يطلق عليه ابن مجازا لا حقيقة وهو داخل في عموم لفظ الولد وإن كلَّ محلٍ اُشتُرِطَ فيه عدم وجود الولد اشترط فيه عدم وجود ولد الابن أيضا ذكره لزيادة التوضيح ، فقال : (ولا) عطف على ما تقدم أي وحيث لا (ابن ابن) للميت أو أنزل منه بدرجة أو بدرجات موجود (معها) أي مع الأم (أو بنتُه) أي ولا بنت ابن ابن موجودة مع الأم ، والمراد الجنس فلا فرق بين أن تكون واحدة أو أكثر ، وفهم من نفي الأقل نفي الأكثر لما لا يخفى ، وإذا انتفى من ذكر (ففرضها) حينئذ أي حين وجود هذين الشرطين العدميين(
)(الثلث) أي ثلث جميع المال / (كما بَيَّنتُه) وأوضحته لك أيها الطالب ، ولا يخفاك أن قول المصنف ففرضُهَا الثُلثُ لا طائل تحته سوى زيادة التوضيح وتكميل البيت فتأمل. 
 وقيل إنما أخر ذكر أولاد الابن عن الإخوة لأن اشتراط عدم الإخوة في إرث الأم الثلث بالنص(
)بخلاف أولاد الابن فبالقياس(
).


فإن قلت : توريث الأم الثلث مشروط بوجود الأب لأنه عَطَفَ وِرَاثة الأبوين على عدم الولد فصارت وراثة الأب من جملة الشرط فلا تأخذ الثلث بدونه كما لا تأخذه إذا انتفي الجزء الآخر من الشرط وهو عدم الولد ؟

قلت : لما ثبت استحقاقها الثلث حال قيام الأب فهم منه استحقاقها الثلث حال عدمه بالطريق الأولى ، لأن الأب أقوى حالا في الميراث منها ، ولهذا يحجب الإخوة مطلقا(
) وقرابته أولى ؛ ولهذا ظهر أثرها في الولاية على النفس والمال(
). 

ومقتضى هذا أنه يحجبها عن الميراث أو ينقصها ، فلما كان الثلث لها حال قيامه فلأن يثبت لها حال عدمه بالأولى ، ولأن الأب عصبة في تلك الحالة والعصبة لا تأثير لها في زيادة فرض صاحب فرض أصلا بل تنقص في بعض الصور ، فدلنا على أن أخذ الأم الثلث ثمة لم يكن لقيام الأب وإنما كان لمعنى في نفسها ، وخصوص قرابتها مخصوص بعدم الولد والإخوة.(
)
         ثم لا يخفاك أن ما علمته من أن الأبوين إذا انفردا عن الولد والإخوة كان حكمهما حكم الذكور مع الإناث للذكر مثل حظ الأنثيين فتأخذ الأُمُّ الثلثَ والأبُ الثلثين ليس هو مطلقا بل هو مقيد بما إذا لم يكن معهما أحد الزوجين(
)، أما إذا كان فليس الحكم كذلك بل لهما حكم آخر.

وقد بيّنه الشيخ بقوله / : (وإن يكن) مضارع كان التامّة مثله في قوله تعالى : ﴿...﴾(
) بمعنى يوجد للميتة (زوجٌ وأمٌّ وأبُ) لا غير في فريضة (فثلُثُ الباقي) من التركة بعد دفع النصف للزوج فرضا (لها) أي للأم(
) (مرتَّب) على الصحة والعدل ، حتى لا يؤدي إلى تفضيلها على الأب. 

وروي عن عكرمة(
) قال : أرسل ابن العباس إلى زيد بن ثابت يسأله عن هذه المسألة ، فقال : للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي، فقال : تجده في كتاب الله تعالى أو تقوله برأيك ؟ فقال : أقوله برأيي لا أُفَضِّل أُمّاً على أبٍ(
). 

قال الخطَّابيّ (
) : هذا من باب تعديل الفريضة إذا لم يكن نص ، وذلك أنه اعتبرها في المنصوص عليه وهو قوله تعالى :  ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ(
) 


فلما وجد نصيب الأم الثلث، وكان باقي المال وهو الثلثان للأب قاس النصف الفاضل من المال بعد نصيب الزوج على كل المال إذا لم يكن ابن ولا ذو سهم فقسمه بينهما على ثلاثة فكان أعدل من أن يعطى الأم ثلث جميع المال(
). 

وأصل هذه المسألة إن شئت قلت ستة لاجتماع النصف وثلث الباقي ، وإن شئت قلت اثنان مخرج النصف ، ونصفهما واحد للزوج ، والباقي واحد ينكسر على مخرج الثلث فتضرب ثلاثة في اثنين يحصل ستة ونصفها ثلاثة للزوج ، والباقي ثلاثة للأم واحد ، وباقيها اثنان للأب(
).

(وهكذا) الحكم المذكور يعني مثله ثلث الباقي كائن للأم (مع زوجة) للميت(
) (فصاعدا) عن الزوجة الواحدة إلى أكثر منها ، وانتصاب صاعداً على الحال وذو الحال محذوف تقديره فذهَبَ العَدَدُ صاعدا كما في قولهم / اذهب راشداً ، ونقل الشيخ زكريا عن ابن سيدة(
): أنه لا يجوز فيه غير النصب ولا يستعمل إلا بالفاء أو بثم. انتهى(
) 

والمراد أن هذا الحكم لا فرق فيه بين أن توجد زوجة واحدة أو أكثر كثنتين أو ثلاث أو أربع ، فهي عكس المسألة الأولى ، إذ هي أن يموت الرجل ويترك أبوين وزوجة أو أكثر ، وتصح من مخرج الربع أربعة ، ربعها واحد للزوجة ، والباقي ثلاثة ثلثها للأم ، والباقي اثنان للأب(
)، وهذا جري على قاعدة أن كل ذكر وأنثى لو انفردا اقتسما المال أثلاثا كما تقدم علمه ، فإذا اجتمعا مع الزوج أو الزوجة كان المال الفاضل عن الفرضين بينهما كذلك تفضيلا للذكر على الأنثى ، ولو أعطينا الأم الثلث كاملا لزم إما تفضيلها على الأب في صورة الزوج ، وإما أن لا يفضل عليها التفضيل المعهود في صورة الزوجة مع أن الأم والأب في درجة واحدة (
).


وكان ابن عباس يقول : أن لها ثلث أصل التركة في هاتين الصورتين(
)، واستدل بأن لها السدس مع الولد بقوله تعالى : ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ        ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ (
) وأن لها الثلث مع عدم الولد بقوله تعالى : ﭽﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ(
) فيفهم منه أن المراد ثلث أصل التركة (
).


وكان أبو بكر الأصم(
) يقول : بأن لها مع الزوج ثلث ما بقي من فرضه ، ومع الزوجة ثلث الأصل(
)، لأنه لو جعل لها مع الزوجة جميع المال لزاد نصيبها على نصيب الأب، بخلاف جعله مع الزوجة ، ورُدَّ ذلك بأن معنى الآية وورثه أبواه فقط(
).

وقال السيد في شرحه للسراجية قوله تعالى : ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ(
) معناه ثلث ما ورثاه ، سواء كان جميع المال / أو بعضه ، وذلك لأنه لو أريد ثلث الأصل لكفى في البيان  فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث .    


كما يقال في حق البنات :  ﭽ ﮧ ﮨ   ﮩ ﮪ   ﮫﭼ(
)بعد قوله : ﭽﮝ ﮞ             ﮟ   ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﭼ(
)، ويلزم أن يكون قوله : ﭽ ﯟ ﯠﭼ خالياً عن الفائدة. 


فإن قيل يحمل على أن الوراثة لهما فقط.

قلنا : ليس في العبارة دليل على حصر الإرث فيهما ، وإن سلم فلا دلالة في الآية حينئذ على صورة النزاع أصلا ، لا نفياً ولا إثباتاً ، فيرجع فيها إلى [أن](
)الأبوين في الأصول كالابن والبنت في الفروع ، لأن السبب في وراثة الذكر والأنثى واحد ، وكل منهما يتصل بالميت بلا واسطة ، فيجعل ما بقي من فرض أحد الزوجين بينهما أثلاثا كما في حق الابن والبنت ، وكما في حق الأبوين إذا انفردا بالإرث فلا يزيد نصيب الأم على نصف نصيب الأب كما يقتضيه القياس ، فلا مجال إلى ما ذهب إليه الأصم الذي لم يسمع ما ذكرناه من الآية ، انتهى.(
)
تنبيــه ! إنما قال العلماء ثلث الباقي ، ولم يقولوا السدس في الأولى والربع في الثانية ، محافظة على لفظ القران وتأَدّباً معه(
).

ويعايا(
) بالأولى ؛ فيقال : امرأة ورثت السدس وليس لميتها ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الإخوة والأخوات. وبالثانية امرأة ورثت الربع بغير عول ولا رد ولا زوجية ، انتهى(
).  


ولا يخفاك أنه لو كان بدل الأب(
) جَدّاً في المسألتين لورثت الأم ثلث المال(
) كما هو ظاهر كلامه وسيأتي توجيهه إن شاء الله تعالى(
). 

وهاتان المسألتان تسميان بالغراوين لأنهما يغران من لم يعرفهما(
)، أو لاشتهارهما بين مسائل الفرائض(
)كالغرة(
)، وبالعمريتين لأن أمير / المؤمنين عمر بن الخطاب ( أول(
) من قضى فيهما بثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين(
). 

قال ابن الهائم في مختصره : 

وثلث ما                                     يبقى لها مع  فقد من تقدما(
)
من بعد زوج ، زوجة مع الأب                    وانسبهما لعمر ولقّب (
)
(فلا تكن) أيها السامع لما تلوناه ، الفاهم لما قررناه (عن) تعلم (العلوم) الدينية ، وما يوصل إليها من العلوم العقلية (قاعدا) تاركا لها جبنا وكسلا ، أو تكبرا عن تعلم العلم ممن دونك سنا ، أو أقل منك منزلة في الدنيا ، أو نظرا لشيبتك ، وعظم جاهك وعلو مرتبتك ، فتخشى أن يقال فلان يريد أن يتعلم ، فاحذر من ذلك ونحوه من الأمور القاطعة عن الخير الموقعة في المهالك ، أعاذنا الله من ذلك ، بل جد واجتهد في الطلب ، فإن العلم لا ينال إلا بالتعلم والتعب ، وقد أوحى الله تعالى إلى يحيى بن زكريا يا يحيى العلم بالتعلم (
).

وقال البعض : لا يسود حاسد ، ولا ينال الخيرات راقد ، ولا يحصل العلوم قاعد، ومن يئس من رحمة الله فهو جاحد(
). 

فتعلم ولو بلغ سنك الألف ، فعساك تظفر بالخير ألوف ، فإن الله تعالى هو الواهب المنان ، يهب في الساعة الواحدة من الخيرات والمبرات لمن شاء ما لا يهبه لغيره في طول الأزمان ، نسأل الله تعالى أن يمن علينا بزيادة إحسانه ، ويتفضل بعفوه وغفرانه ، ويفهمنا عنه ، ويلهمنا منه آمين . 


(والثلث) بإسكان اللام للوزن وإن كان يجوز تحريكها ، وفي نسخة : (وهو) بدل (والثلث)(
)، ولا استقامة للوزن إلا أن تقطع همزة لاثنين وهي همزة وصل ، ولا يخفاك ما في قطع الوصل من القبح ، وفيها إيهام رجوع الضمير لثلث الباقي فيكون / لأولاد الأم ثلث الباقي ولا قائل به ، فالأولى ما أثبتناه وهو لفظ الثلث.


والمراد به ثلث جميع المال (لاثنين) أي لذكرين أو(اثنتين) أي لأنثيين أو واحد وواحدة (من ولد) ، المراد الجنس أي من أولاد (الأم) يعني الإخوة والأخوات المنتسبين للميت بقرابة الأم وحدها فيأخذونه فرضا(
) (بغير مين) بفتح الميم وإسكان المثناة تحت من مَانَ الرجل ميناً ، إذا كذب(
)، أي أن ذلك صواب حق لا كذب فيه لورود القران العظيم به(
).


(وهكذا) أي الثلث مثل ما هو فرض للاثنين من ولد الأم هو فرض لأولادها و(إن كثروا أو زادوا) فيه تقديم وتأخير لأجل تهيئ النظم ، يعني وإن زاد عددهم على اثنين وبلغت الزيادة الكثرة التي لا تتناهى ، ويمكن أن يكون العطف للتفسير يبين أن المراد بالكثرة مجرد الزيادة عن الاثنين سواء وصلوا في الزيادة إلى الكثرة أم لا.


(فمالهم) أي لأولاد الأم جميعا (فيما) أي في شيء من التركة (سواه) يعني الثلث (زادُ) أي طعام(
)، والمعنى أنهم لا يزاد لهم عن الثلث لأجل كثرتهم وإن بلغوا ما بلغوا في الكثرة للآية الشريفة ، ولأن الأم تحب لولدها ما تحب لنفسها وهي لا تزاد على الثلث فكذا المدلى بها لا يزاد على الثلث .

تنبيــه ! قال بعض الشراح(
): بين قوله زادوا الأول والثاني جناس ناقص مطرف ، انتهى(
). 

 وأقول في ذلك نظر ؛ لأن الجناس الناقص هو أن تختلف(
) الكلمتان في عدد حروفهما ، ومنه وقوع الزيادة بحرف واحد في طرف إحدى الكلمتين (
)، ولذا سمَّاه في التلخيص(
)بالمُطرَّف(
)؛ لأن الزيادة وقعت عليه من الطرف. 


ومثّلوا له بحديث : ((من آوى ضالة فهو ضال)) (
).

وبقوله : عواص  عواصم (
)(
)، وبقوله :                                   

/ وسألتها  بإشارة  عن  حالها                       وعلي  فيها  للوشاة  عيون

فتنفست صعداً وقالت ما الهوا                  إلا الهوان(
) أزيل عنه  النون (
)

فالمراد بالحرف الواقع به الاختلاف أن يكون من بنية الكلمة أو دالة على تأنيث كما هو مفهوم من تمثيلهم ، والواو هنا في قوله زادوا ليس كذلك لأنها ضمير الفاعلين فهي كلمة مستقلة فليس في البيت جناس ناقص ، والذي يظهر أنه جناس تام (
)كقول الشاعر الممثل به له في كتبهم :
      أطال ليلك حتى ماله سحر               أم نوم(
) عينيك أهل الحي قد سحروا(
)
فاعلم ذلك ولا تغفل ، أعاذنا الله وإياك من الخطأ والخطل. 

والعجب من قول البعض : أن في البيت جناساً مطرفاً لوقوع الكلمة في طرف البيت. وهذا لم يقل به أحد وإنما هو من عندياته واسترساله في جهلياته.(
)
 
ثم لا يخفاك أنه ليس لنا من يرث الثلث فرضاً إلا الأم والإخوة للأم ، وأما إرث الجد الثلث في بعض أحواله كما سيأتي(
)، فليس بالفرضية. 
فقول بعض الشراح في هذا المحل : تتمة ؛ بقي ممن يرث الثلث الجد. ليس على ما ينبغي ؛ لأنه يوهم أنه يرثه فرضاً وليس كذلك(
).


ومن غفلة هذا القائل قوله في آخر التتمة : ويفرض للأم ثلث الباقي أيضا إذا كان معها أب وأحد الزوجين فاعلم. 

(ويستوي) أي يتساوى (الإناث) جمع أنثى (والذكور) جمع ذكر من أولاد الأم (فيه) أي في الثلث حالة الاجتماع والاختلاط من غير تفضيل بأن يعطى الذكر مثل ما(
) أعطيت الأنثى (كما قد أوضح) أي مثل الذي أوضحه وبينه (المسطور) الكتاب العزيز قال تعالى : ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ  ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ(
) ومعنى التشريك التسوية في القسم وعدم المفاضلة.

 قال في التبيين :’’وإطلاق الشركة يقتضي(
) المساواة كما إذا قال شريكي فلان / في هذا المال أو قال أنا شريكه فيه وسكت على ذلك قضي للمقر بالنصف ولأن الله تعالى لما سوى بينهما حالة الانفراد دل ذلك على استوائهما حالة الاجتماع‘‘ انتهى. (
)
وضمير الكاف من ذلك في الآية راجع إلى الواحد المذكور في قوله : ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﭼ(
) واقتضت لفظة أكثر الزيادة على الواحد إلى ما لا يتناهى. 
 وقد أجمعت الأمة على أن المراد بالآية الإخوة للأم(
) .


وما مشى عليه الناظم من التسوية هو ما ذهب إليه الجمهور(
) خلافاً لما حكي  في الحاوي وغيره من رواية شاذة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن للذكر منهم مثل حظ الأنثيين كأولاد الأب (
)، ودفع ذلك : بأن إطلاق الآية اقتضى التسوية كما تقدم. 
فسوَّى بينهم كما سوّي في الأبوة بين الأب والأم في فرض السدس لكل منهما(
).


فائــدة ؛ قال البعض يستوي الذكر والأنثى في ستة مواضع : الأخوة للأم.

والثاني : الأخوات مع البنات ، فإن الأخت شقيقة كانت أو لأب لها ما بقي بعد فرض البنت مع البنت أو البنات ، وكذلك الأخ(
). 

والثالث : المشتركة إذا اشتمل ولد الأبوين على ذكور وإناث .

الرابع : من يأخذ بالولاء . 

الخامس : بنت وأبوان وابن ابن أو بنت ابن(
).

السادس : شقيقة وأخوان لأم وأخ أو أخت لأب(
)، انتهى.

 
وفيه ما لا يخفى من التسامح في إطلاق المساواة ، فإن قولهم يستوي الذكر والأنثى في كذا أي يأخذانه سوية إذا اجتمعا يعني ما أخذه أحدهما مساو لما أخذه الآخر من غير تفضيل كما تقدم في قول المصنف ويستوي الخ . وليس المراد أن الذكر يأخذ ما بقي ،ولو كانت أنثى مكانه لكانت مثله تأخذ ما كان يأخذه فتأمل. 


تنبيــه ! أولاد الأم يخالفون غيرهم / في خمس مسائل :1ـ  يرثون مع من يدلون به ، 2ـ  وترث أنثاهم منفردة كالذكر ، 3ـ  ويتقاسمون بالسوية ، 4ـ  وذكرهم يدلي بأنثى ويرث ، 5ـ  ويحجبون من يدلون به نقصانا(
). 
فإن قيل الابن يحجب الأب من النصف إلى الربع مع أنه يدلي به ؟ 
 فقل الابن يدلي إلى الميت بنفسه بخلاف الأخ للأم فاعلم ذلك .

ولما فرغ من الكلام على من يستحق الثلث ، شرع في الكلام على من يستحق السدس فقال : (والسدس) أي سدس جميع المخلف (فرضُ) بمعنى مفروض (سبعة) (
)لا على سبيل الاشتراك بل فرض لكل واحد من سبعة كائنة (من العدد) يعني عدد الورثة المتقدم ، وليس ذلك بيانا لكون السبعة من مطلق العدد ، فإن ذلك بيِّن بنفسه معلوم لكل أحد ، وقد بين السبعة بما أبدله منها بقوله (أب) ، بالجر وكذا ما بعده ، ويجوز رفعه هو وما بعده ، والتخفيف والتشديد لغتان في الأب جائزان هنا ، يعني أبا الميت (وأم) للميت ، وجمع بين الأب والأم مقدّماً الأب عليها نظرا للجمع بينهما في الآية الشريفة(
).


واستحسن هذا بعض الشراح.(
) 
 (ثم بنت ابن) ، أتى بثم هذه وبثم الآتية هنا لاستقامة الوزن لا للترتيب. 


والمراد بالبنت : الجنس الصادق بالكثير والقليل ، فتدخل بنت الابن الواحدة وبنات الابن المتحاذيات في الدرجة (وَجَدْ) من جهة الأب (والأُختِ بِنْتِ الأبِ) أي أخت الميت من أبيه ، خرجت الشقيقة والأخت للأم ، والمراد الأخت للأب فأكثر مع الشقيقة الواحدة لما يأتي (ثُمَّ الجَدَّة) الصحيحة أي جنسها فلا فرق بين أن تكون واحدة أو أكثر من قبل الأم أو من قبل الأب (وَوَلْدُ الأُمِّ) ذكرا كان أو أنثى يعني الإخوة والأخوات المنتسبين للميت بالأم ، وولد / بالرفع على الابتداء وخبره (تَمَامُ) أي كمال (العِدَّةْ) يعني متمم عدد السبعة المتقدم ذكرها ، فيأخذ كل منهم السدس فرضا ، وقد ثبت بهذا التعداد أن قوله سبعة بتقديم السين على الموحدة وانتفى تصحيفها بتسعة بتقديم المثناة فوق على السين .  

    
ولما علم ذلك إجمالا وكان كل ممن ذكر لا يأخذ السدس إلا بشرط أو شروط لابد من بيانها أردف ذلك بتفصيل موضح مستوفيا للشروط فيه ذاكرا له على سبيل اللف والنشر المرتب ، لكنه رحمه الله تعالى قدم ذكر الجد على ذكر بنت الابن كما سيأتي وكان الأنسب تأخيره عنها ليتم اللف والنشر المرتب في الجميع ، حيث قال (فالأبُ) بالفاء ، وفي نسخة بالواو ، والأولى هي الصواب ، (يستحقُّه) أي السدس فرضا (مع) وجود (الولد) الوارث (
)، والمراد ولد ابنه الصلبي الميت ذكرا كان ولد الابن أو أنثى ولكن مع الذكر يستحق السدس من غير زيادة ومع الأنثى يستحق السدس فرضا والباقي تعصيبا(
) إن لم يكن وارث غيرهما.


(وهكذا) أي وكالأب (الأم) تستحق السدس فرضا من غير زيادة مع وجود ولد ابنها الميت ذكرا كان ولد الابن أو أنثى(
) ، وذلك الاستحقاق كائن لهما (بتنزيل الصمد) في كتابه العزيز وهو القران العظيم .

والمراد بذلك قوله تعالى : ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ        ﯖ ﯗ ﯘﭼ(
). والصمد اسم من أسمائه تعالى وهو السيد لأنه يُصمد إليه في الحوائج أي يقصد فيها(
).

 (وهكذا) الأب والأم كل منهما يستحق السدس فرضا (مع) بإسكان العين لغة،(
) ولا يجوز هنا غيره لأجل الوزن أي إذا كان معها أو معه أو معهما (ولد الإبن) بالهمز لأجل الوزن وتركه يفسده يعني ولدَ ابنِ ابنِهما الميتِ ذكرا كان / ولد ابن الابن أو أنثى وإن نزل أبوه ، وإنما خص المصنف الولد بولد الصُّلب حقيقة نظراً لتخصيصه به في الآية الكريمة ، ولأن ذكر ولد الابن بعده فيه توضيح وبيان للمبتدئ وإلا فكان يستغني عن ذكره بذكر الولد لشموله له وكون حكمه كحكمه في هذا إجماعا(
). 
لأنه (الذي ما زال يقفو) من قفوت فلانا أقفُوهُ إذا تتبعته(
).

وبه سميت القافة لتتبعهم الآثار ، ويقال مأخوذ من القفا كانوا يقفون الأمور أي يكونون في إقفائها بتتبعها أي يتبع (إثره) بكسر الهمزة وسكون المثلثة أي طريقة الابن (ويَحْتَذِي) بالذال المعجمة أي يقتدي به في أحكامه إرثاً وتعصيباً وحجباً ، الذكر كالذكر والأنثى [كالأنثى] (
)(
)، وفي هذا الوصف إشارة إلى أن حجب ابن الابن الأم إلى السدس ، وإرث الأب السدس معه أيضا إنما هو بالقياس على أولاد الصلب(
)، ولذا ذكر إرثهما معه عقب إرثهما مع أولاد الصلب فاعلم ذلك. 

ولما كانت الأم تزيد على الأب بإرثها السدس مع العدد من الإخوة أو الأخوات مطلقا(
) بين ذلك بقوله (وهو) بإسكان الهاء للوزن أي السدس (لها) أي للأم (أيضا) من آض إذا رجع(
)، فكأن السدس رجع إليها بعد ما أخذته أو رجعت إليه مرة أخرى (مع الاثنين) أشقاء أو لأب مختلفين (من إخوة)(
).

هذا من باب التغليب ، فدخل أخوات (الميت) بإسكان المثناة التحتية(
)، وهو من مات والموت مفارقة الروح الجسد ، والأصل مَيْوِت قلبت الواو ياءا ثم أدغمت في الياء ، ويستوي فيه المذكر والمؤنث ، قال تعالى : ﭽ ﮗ  ﮘ    ﮙ  ﮚﭼ(
).

وقال تعالى : ﭽﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘﭼ(
) والتخفيف والتشديد لغتان إلا أن الميت بالتخفيف يقال لمن مات ، وبالتشديد / يطلق على الحي(
)، قال تعالى: ﭽﰁ  ﰂﭼ(
) أي ستموت ، قال الشاعر : 

ومن يك ذا روح فذلك مَيِّتٌ                       وما المَيْتُ إلا من إلى القبر يحمل(
)

وقال عَدِيٌّ(
) :

ليس من مات فاستراح بمَيْتٍ                إنما المَيْتُ مَيِّتُ الأحياء(
)
(فقس) على (هذين) الاثنين المذكورين في كلامي ما زاد عليهما ، وأعط الأم السدس أيضا مع الأكثر من الاثنين سواء تمحّضوا ذكورا أم إناثا أم ذكورا وإناثا لأنها إذا كان لها مع الاثنين فقط السدس فمع الأكثر بالأولى ، ولأن الزيادة على الاثنين من إخوة الميت لا تُنَقِّصُ سدس الأم لأنها لا تنقص عنه بحالٍ مطلقا.


ودليل ذلك قوله تعالى : ﭽ ﯤ ﯥ       ﯦ ﯧ    ﯨ ﯩ ﭼ(
).

وذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أنها لا تحجب عن الثلث إلا بثلاثة (
) تمسكاً بظاهر الآية (
).وقال لعثمان ( : كيف تردها إلى السدس بأخوين ؟ فقال عثمان (: ’’يحجبها قومك‘‘، فاحتج عليه بالإجماع ، وقال :’’إني لا أستطيع رد شيء مضى في البلدان ، وكان قبلي وتوارث الناس به‘‘(
).

ولأنه حجب متعلق بعدد وكان الاثنان أقله كحجب البنتين لبنات الابن(
).


تنبيـه ! يتصور إرث الأم السدس مع اثنين من الإخوة في إحدى وثمانين صورة لكنها في الحقيقة ترجع إلى خمس وأربعين ، فإن الباقي مكرر منها ، وذلك لأن الفرد من الإخوة لا يخلو إما أن يكون ذكرا أو أنثى أو خنثى ، وكل واحد إما أن يكون شقيقا أو لأب أو لأم فهذه تسعة أقسام على هذا الترتيب ، أخ شقيق، أخت شقيقة ، خنثى شقيق ، أخ لأب ، أخت لأب ، خنثى لأب ، أخ لأم ، أخت لأم ، خنثى لأم ، ثم إذا جمعت كل واحد منها إلى مثله تارة ثم إلى غيره أخرى حصل أحد / وثمانون ، ستة وثلاثون مكررة وخمسة وأربعون غير مكررة ، وبيان ذلك أنك إذا أخذت كلَّا مع مثله ثم مع غيره كانت صور أخذه مع مثله ومع من بعده غير مكررة وهي خمسة وأربعون ، وصور أخذه مع من قبله مكررة للرجوع إليها بعد أخذها معه وهي ستة وثلاثون ، فكل له صور مكررة ، وصور غير مكررة إلا الشقيق في الترتيب المذكور ، وكذا كل من جعلته أوَّلاً لم تكن له صورة غير مكررة لعدم الرجوع إلى شيء قبله ، فتأمل.(
)
 (والجد) الصحيح (مثل) كلمة تسوية يقال هذا مِثْله بكسر الميم وسكون الثاء المثلثة ومَثَله بفتح الميم والمثلثة(
) كما يقال شِبْهُه وشَبهُه أي مساوي (الأب) بالتشديد والتخفيف ، وبالأول يسلم الجزء من زحاف الطي (عند) كلمة مثلثة العين والكسر أفصح ومعناها(
) حضرة الشيء (
)، والمراد حالة (فقده) يعني عدم وجود الأب لإطلاقه عليه كما في قوله تعالى حاكيا عن يوسف عليه الصلاة والسلام : ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ       ﭕ ﭖﭼ(
) وكان إسحق جده وإبراهيم جد أبيه.


وقال تعالى : ﭽﮊ ﮋ ﮌ ﮍ  ﮎ ﮏ          ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﭼ(
) وهما آدم وحوا عليهما الصلاة والسلام ، فإذا كان الجد أباً دخل في النص ، إمَّا بطريق عموم المجاز أو بالإجماع(
) على نحو ما ذكرنا في الولد .


فإن قلت : العم يسمى أباً ، قال تعالى حاكيا عن بني يعقوب : ﭽﯦ ﯧ  ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﭼ(
) فإن إسماعيل عم يعقوب ، وكذا الخال يسمى أباً على ما قيل : الخال أحد الأبوين. ومع هذا لا يُقام واحد منهما في الميراث مقام الأب فما الفرق ؟


قلت : الفرق أن تسمية العم والخال أباً باعتبار معنى لازم للحقيقة وهو التربية والقيام بالمصالح ، وهذا الاستعمال كان سائغا في الشرائع السابقة. 
ألا يرى / إلى ما جاء في الإنجيل(
) أن عيسى عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه : ’’إني منطلق إلى أبي وأبيكم‘‘(
) يعني به الحق سبحانه وتعالى لأنه تعالى هو القائم بمصالح عباده والمجري عليهم أرزاقهم ومربيهم ، ثم لما توهم الأغبياء والعوام من النصارى من هذه اللفظة التفرع المفهوم من الأب(
) الذي هو والد منع الشرع من إطلاق هذا اللفظ على الله سبحانه تنزيهاً له عما يقول الظالمون ، وبقي الاستعمال في حق الخلق بحاله إذا وجد لازم الحقيقة حتى يسمى زوج الأم أبا فكذا العم والخال بخلاف الجد فإن تسميته أباً باعتبار معنى الولاد وهو التفرع والانتساب ، فبالمعنى الأول لا تصح النيابة ، وبالثاني تصح النيابة للجد عن الأب عند عدم وجوده لا مطلقا بل (في حوز) بالحاء المهملة والزاي من حازه يحوزه واحتازه.


ووُجِد في بعض النسخ (في حرز) بالراء المهملة مكان الواو ، والمعنى عليها صحيح  أيضا ولا حاجة إلى جعله تصحيفا إذا المراد منه أَخْذُ جميع (ما يصيبه) ، الضمير مفعول يرجع لما والفاعل الأب ، ويجوز رجوعه للأب والفاعل ما ، وضميره الراجع إليه مستتر في يصيب أي الذي يصيب الأب وهو نصيبه من الإرث (ومُدِّه) المد : العطاء(
)، بمعنى المعطي له ، قال تعالى : ﭽﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ    ﯭ  ﯮ  ﯯﭼالآية(
)، فيكون تفسيراً للنصيب ، ولم يذكر أنه كالأب في الحجب لأنه هنا في مقام أخذ السدس بالإرث لا المنع من الإرث.


وقال شارح(
) : المد بمعنى الممدود أي رزقه الموسع من قولهم : مدّ الله في رزقه أي وسعه ، فيكون تأكيداً لقوله : (في حوز ما يصيبه) ، ويصح أن يكون المراد بقوله ومده أي حجبه من قولهم: رجل مديد القامة أي طويل الباع / فكان الحاجب لقوته مديد القامة طويل الباع (
)، انتهى (
).


والحاصل أن الجد الصحيح كالأب في جميع أحكامه (إلا) في خمسة عشر مسألة ؛ الأولى : (إذا كان) أي وجد (هناك) بضم الهاء وفتحها إشارة إلى المكان البعيد والكاف للخطاب أي في(
) حالة الإرث مع الجد (إخوة) للميت أشقاء أو لأب فإن الجد ليس كالأب في حجبه لهم(
) فإن الأب يحجبهم دون الجد(
).  

 
(لكونهم) أي الأخوة والأخوات (في القرب) من الميت (وهو) أي الجد (أسوةْ) بكسر الهمزة وضمها بمعنى سيان يعني مستوين في الدرجة فإن الإخوة والأخوات يدلون إلى الميت بالأب وكذلك الجد فالدرجة واحدة .


وهذا مذهب الإمام مالك(
) والشافعي(
) وأبي يوسف ومحمد(
) وابن حنبل(
).

وأما مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة فالجد كالأب في حجب بني الأعيان ، والعلات أي الأخوة والأخوات الأشقاء والإخوة والأخوات للأب (
). وبه يفتى عندنا (
). 
وأما بنو الأخياف وهم الأخوة والأخوات للأم فيحجبون بالجد إجماعا(
).


تنبيــه !سمي الأشقاء ببني الأعيان لأنهم من عين واحدة أي أب واحد وأم واحدة. والإخوة لأب فقط ببني العلات لأن الزوج قد على من زوجته الثانية (
)، والعلل : الشرب الثاني (
)، ولأن أم كل واحد لم تعل الآخر أي لم تسقه لبنها.


والإخوة للأم فقط ببني الأخياف لأنهم من أخلاط الرجال لا من رجل واحد ، والأخياف الأخلاط. (
)

والثانية : إحدى الغراوين المتقدمين وقد ذكرها بقوله : (أو) بمعنى الواو أي وإلا إذا كان هناك (أبوان) أي أب وأم فهو من تغليب الذكر على الأنثى (معهما) بإسكان العين ، (زوج)  فلا يكون الجد مثل الأب حينئذ(
)(
). 
وقوله (ورث) قيل لا محترز له ، وإنما أتى به تكملة / للوزن ولأجل تهيئ القافية ، وأقول بل هو احتراز عما إذا قام بالزوج مانع من الإرث ، فإن المال يكون للأبوين حينئذ جميعا(
)، وساوى الجدُّ الأبَ في تلك الحالة بمعنى أن كل من وجد منهما فيها مع الأم أخذ باقي جميع التركة بعد أخذ الأم ثلثها فإن وجود المحروم كالعدم . 

فكان مسألة(
) أم وجد مثل مسألة أم وأب ، كيفية الإرث فيهما سواء (
)، فلابد من كون الزوج وارثا حتى يفارق الجد الأب.     


(فالثلْث) بإسكان اللام أي ثلث جميع المال (للأم مع الجد) دون الأب (ترث) (
) أي ترثه يعني الثلث عند أبي حنيفة ومحمد ومالك والشافعي وأحمد(
)، خلافاً لأبي يوسف فإن الجد عنده كالأب في صورة الغراوين(
)، بخلاف ما إذا كانت مع الأب فإنها لا ترث ثلث جميع المال بل ثلث الباقي(
). 

(وهكذا) أي مثل ذا الحكم المذكور حكم الجد أيضا في المسألة الثالثة ؛ وهي ثانية الغراوين فإنه (ليس) الجد (شبيهاً بالأب) يعني مشابهاً له في حجبه الأم من ثلث جميع المال إلى ثلث الباقي ، فإنها تأخذ مع الجد إذا كان بدلاً عن الأب ثلث جميع المال(
) فلا يكون مثله (في زوجة المَيْت) بإسكان الياء (وأم وأب) للميت(
).  


ويشترط أن تكون الزوجة وارثة أيضا كما اشترط في الزوج ، وإنما ترك ذكر الشرط للاستغناء عنه بذكره في الزوج لضيق النظم ، وإنما أخذت الأُمُّ ثلُثَ جميع المال في هاتين المسألتين مع الجد لكونه غير مساوي لها في الدرجة فلا يلزم تفضيله عليها .


وقال أبو يوسف : الجَدُّ مثلُ الأب في صورتي الغراوين ترث الأم معه / ثلث الباقي كما ترث مع الأب(
).

المسألة الرابعة : أن أم الأب وإن علت تسقط به ولا ترث معه (
) وترث مع الجد ولا تسقط به لأنها لم تدل به(
).


المسألة الخامسة : أن المُعتَق لو ترك أبا المُعتِق وابنه كان سدس الولاء للأب ، والباقي للابن عند أبي يوسف(
) وعندهما كله للابن(
).  

ولو ترك ابن المُعتِق وجدَّه كان الولاء كله للابن بالاتفاق(
).


المسألة السادسة : لوترك جَدَّ مُعتِقه وأخاه ، قال أبو حنيفة : يختص الجد بالولاء(
)، وقالا : الولاء بينهما(
)، ولو كان مكان الجد أب فالميراث كله له اتفاقا.(
)

السابعة : أن الأب في نحو بنت وأب يرث السدس فرضاً والباقي تعصيباً بالإجماع(
) بلا خلاف بخلاف الجد فإن فيه خلافاً عند الشافعية (
).  

والأرجح عندهم أنه كالأب. (
)

وثمرة الخلاف عندهم تظهر في تصحيح المسألة كما في بنت وجد ؛ فمن جعله كالأب يقول الأصل من ستة ، ومن يقول ليس كالأب يقول الأصل من اثنين.(
)(
)

وفي الوصية بمثل نصيب أصحاب الفرائض ، فعلى القول بأنه كالأب الوصية بالثلثين وعلى القول الآخر بالنصف.(
)
وفي الوصية بثلث الباقي بعد أصحاب الفروض ، فعلى جعله كالأب تكون الوصية بثلث الثلث الثالث ، وعند من لم يجعله كالأب فالوصية بالسدس يعني ثلث النصف الباقي بعد فرض البنت وهو النصف(
).


المسألة الثامنة : أن الأب يجر ولاء الابن إذا أُعتِق ، والجدّ لا يجرُّه عندنا (
).

ولا يخفاك أن هذه الثمانية في الفرائض ، وأما السبعة الباقية ففي غير الفرائض مذكورة في الكتب المشهورة.

الأولى منها / : أن الصغير يصير مسلما بإسلام أبيه دون جده في ظاهر الرواية ، وفي رواية الحسن(
) عن أبي حنيفة أنه كالأب فيه(
).


والثانية : تجب صدقة فطر الولد على أبيه الغني دون جده في ظاهر الرواية. (
)
والثالثة : لو أوصى لأقرباء فلان لا يدخل فيها الأب ، ويدخل الجد في ظاهر الرواية. (
)

والرابعة : لو مات وترك أولادا صغاراً ومالاً وأباً وجداً ، فالولاية للأب لا للجد(
).


الخامسة : في ولاية الإنكاح لو كان للصغير أخ وجد فعلى قول أبي يوسف يشتركان وعلى قول الإمام يختص الجد ، ولو كان مكانه أب اختص بالولاية اتفاقا.(
)
والسادسة : الصغير إذا مات أبوه صار يتيماً ولا يقوم الجد مقام الأب في إزالة اليتم(
) عنه(
).


والسابعة : لو مات وترك أولاداً صغاراً ولا مال له ولهم أمٌ وجدٌّ أبُ الأبِ فالنفقة عليهما أثلاثا ، الثلث على الأم ، والثلثان على الجد ، ولو كان كالأب كانت كلها عليه لا تشاركه الأم في نفقتهم(
). 

فهذه خمسة عشر مسألة فارق فيها الأب الجد ، فاحفظ ترشد.

واعلم أن الجد ومن فوقه من الأجداد كالجد الواحد في جميع أحكامه لكن كل واحدٍ يحجب أمَّ نفسِهِ ولا يحجبها من فوقه ولا الأب ، وذلك مأخوذ من قاعدة :


أن كل من أدلى بشخص حُجِبَ بوجوده إلا ابن الأم .(
)
وهذا ضابط حسن ينبغي حفظه والتفكر فيه . 

وقد أفرد الناظم رحمه الله تعالى حكم الإخوة والأخوات مع الجد بباب مستقل ، ووعد بذكره بقوله (وحكمه) أي الجد (وحكمهم) أي الإخوة والأخوات لغير الأم عند الاجتماع معه ، لأنه لما ذكر أن الجد مع الأخوة ليس / كالأب توهم قائلا يقول له فما حكم الإخوة مع الجد؟


فذكر ذلك في جوابه ، والمراد حكم من يوجد من الإخوة مع الجد فردا أو جمعاً ، فلا تفهم أن الفرد له حكم غير حكم الجمع ، بل الحكم واحد ، فإن الشيء إذا ثبت لجماعةٍ حالة الاجتماع ثبت لكل فرد منهم حالة الانفراد.

        فإن قلت حكم الإخوة والأخوات واحد ، وهو كيفية التوريث عند الاجتماع فكيف يجعل حكمين؟

قلت : نعم هو حكمان باعتبار توريثه وتوريثهم ، ولا مانع من ذلك يعني كيفية أخذه ما يستحقه مع جنس الإخوة الصادق بالواحدة وكيفية أخذ من كان معه منهم ما يستحقه (سياتي) بالتسهيل لمشاكلة القافية ، أي حكم كل منهما يأتي قريبا حالة كونه (مكمَّل) بمعنى كامل تام (البيان) والتوضيح (في) جميع (الحالات) الخمس الآتية في باب مستقل لطول الكلام عليها بعد ذكر المشرَّكة يسمى باب الجد والإخوة ، فتنبه والله أعلم.


(وبنت الابن) أو أكثر منها لما تقدم أن المراد الجنس الشامل للبنتين والبنات أي بنت الابن أو بناته المتحاذيات في الدرجة وإن نزل الابن (تأخذ) هي أو هن (السدس) فرضا تكملة للثلثين (إذا كانت) أو كن (مع البنت) الواحدة (
)، خرج ما إذا كانت البنت أكثر من واحدة فلا شيء لجنس الأخوات في تلك الحالة مع عدم العاصب (
)كما ستعرفه .


والمراد مع البنت مطلقا صلبيّة كانت أو غير صلبيّة أعلى منها ، فإن هذا الحكم ثابت لكل ذي درجة نازلةٍ مع ذي درجة عاليةٍ كبنت الابن مع بنت الصلب ، وكبنت ابن الابن أو أنزل مع بنت ابن أعلى / أو مع بنت الصلب لأنه حيث نزلت بنت الابن منزلة بنت الصلب عند فقدها ، فكذلك نزلت بنت ابن الابن منزلة بنت الابن فافهم ذلك.


وقد علمت بما تقرر أن إتيانه بقوله (بنت الابن) ليس لحصر الحكم فيها ، وإنما ذكره (مثالاً) يقاس عليه (يُحتَذَى) ، بالذال المعجمة مبني للمجهول ، أي يتبع ويقتدى به(
)، وفي ذلك إشارة إلى أن إعطاء بنت الابن النازلة السدس مع بنت  ابن واحدة عليا إنما هو بالقياس على بنت الابن مع بنت الصلب(
).

والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن هزيل - بالزاء المعجمة - ابن شرحبيل(
)، قال : سئل أبو موسى عن بنت وبنتِ ابن وأخت فقال: ’’للبنت النصف وللأخت النصف‘‘ فَسَأل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال :’’[لقد] (
)ضللت إذا وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى النبي ﷺ للبنت النصف ، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت‘‘ فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال :....

’’لا تسألوني ما دام هذا الحبر(
) بينكم‘‘.(
)

فإن قلت : أليس توريث بنت الابن مع بنت الصلب جمعاً بين الحقيقة والمجاز إذ هما مُرَادَان من لفظ الأولاد ، ومن قوله : ﭽﮝ ﮞ             ﮟ   ﮠ ﮡﭼ(
).

قلت : ليس ذلك جمعا بينهما لأن توريث بنت الصلب النصف بالكتاب ، وتوريث بنات الابن السدس بالسنة ، فلا يلزم الجمع بينهما لاختلاف جهة الدليل ، واختلاف جهة الدليل يوجب(
) اختلاف جهة المدلول فتأمل. 


تنبيــه ! كان الأحسن والأنسب كما تقدم أن يذكر هذا البيت بعد ميراث الأم ، لأنه ذكر البنت عقبها / في البيتين المتقدمين ، ولعله إنما ذكر الجدَّ ثالثا ولم يجعله رابعاً موافقا للترتيب المتقدم ، لأن الجدَّ أحكامه كأحكام الأب إلا ما استثني فلم يفصل بينهما ببنت الابن ، وإنما فصل بينهما بالأم لأن الله قد جمع بين الأب والأم في كتابه العزيز، بل أطلق عليها لفظ الأب كما علمت فهي ليست فاصلاً أجنبياً فتنبه والله أعلم.

(وهكذا) أي ومثل أخذ بنت الابن السدس مع البنت كذلك تأخذ (الأخت) للأب أو أكثر السدس فرضاً تكملة الثلثين إذا كانت (مع الأخت) الواحدة الشقيقة وهي (التي بالأبوين(
)يا أُخَي) بضم الهمزة وفتح الخاء المعجمة تصغير أخ مضاف إلى ياء النفس ، وقوله الأبوين من باب التغليب أي بأبي الميت وأمه (أدلتِ) بمعنى انتسبت إليه ، أما إذا كانت أو كن مع أختين شقيقتين أو أكثر فليس لها أو لهن السدس بل لا ميراث أصلا إلا إذا كان معها أو معهن من يعصب أولاد الأب(
)، فإن هذا إنما [هو](
) بتنزيل الأخوات للأب مع الأخوات للأبوين منزلة بنات الابن مع البنات للإجماع.(
)

(والسدس) أيضا ، (فرض) أي مفروض (جدة) صحيحة وجدت(
) للميت عند فقد أمه (في النسب)، خرجت الجدة في الولاء فإنها لا ترث أصلا.  


(واحدةً) بالفتح مع التنوين خبر كان في قوله (كانت) وتقديم خبرها عليها غير ممنوع ، كذا اقتصر عليه شارح. 


ويجوز الجر صفة لجدَّةٍ ، ولا يضر الفصل بين الصفة والموصوف بالجار والمجرور أي فرض جدة واحدة أَيُّ جَدَّةٍ وُجِدَتْ سواء كانت (لأمٍّ) أي مدلية بمحض الإناث وإن علت (أو أب) أي أو كانت من قبل أبي الميت على تفصيل ، هو أن التي تدلي للميِّت بذكر واحد بنفسها أو(
) بمحض الإناث مجمع عليها ، والمدلية بذكرين فقط بنفسها / أو بمحض الإناث وإن علت وارثة عند الحنابلة ، خلافا للمالكية ، وعندنا كالشافعية كما يرث مَنْ ذَكرنا ترث كل جدة(
) تدلي بوارث ولو كان في نسبتها أكثر من ذكرين(
)  خلافا لهما(
)، ومن عدا من ذكرنا فمن ذوي الأرحام.


ودليل ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري(
)ومغيرة بن شعبة(
)وقبيصة بن ذؤيب(
)(
) من ((أنه عليه الصلاة والسلام أعطاها السدس إذا لم يكن أم))(
). 
............................................................................

وأما إذا وجد أكثر من جدة واحدة فسيأتي الحكم في ذلك.


(وولد الأمِّ) ذكراً كان أو أنثى لصدقه عليهما (يَنَال) بفتح المثناة التحتية مبني للفاعل من نال خيرا أي أصابه(
)، ويقال نال ينال نيلا وأناله غيره والأمر منه نَلْ بفتح النون ، ويجوز ضم الياء على البناء للمجهول أي يعطى (السدسا) بألف الإطلاق (والشرط في إفراده) أي والشرط انفراده يعني انفراده عمن في درجته ذكرا كان أو أنثى شرطٌ في ذلك(
) ، (لا يُنْسَى) بالبناء للمجهول مقصور يكتب بالياء ، وهذه جملة خبرية  أريد بها الأمر ، يعني لا تنس انفراد ولد الأم عند إعطائه السدس عمن يساويه في الدرجة بل استحضره ولا تَحُدْ عنه.


وذلك لما تقدم من أن قوله تعالى: ﭽ ﮉ ﮊ             ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ   ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﭼ(
) قرأ بعضهم ’’من أم فلكل واحد منهما السدس‘‘.(
)
وفي نسخة بدل هذا البيت :

وولد الأم له إذا انفرد         سدس جميع المال نصاً قد ورد (
)
وفيه أن ذلك ورد بالنص فهو أصرح لكن ما أثبتنا هو الموجود في غالب النسخ فاعلم ذلك.


وهنا قد تمت عدة السبعة الوارثين للسدس كما أشار إليه بقوله (وولد الأم تمام العدة).


ولا يخفاك أن الشيخ / لما لم يستوف الكلام على الجدات كما استوفاه على غيرهن وكان الكلام عليهن في مواضع :
الأول : في ترتيبهن.  

والثاني : في قدر ميراثهن ومعرفة الصحيحة من الفاسدة . 

والثالث : في معرفة الحاجبة والساقطة وعدد الساقطات والوارثات. 

ولابد من بيان ذلك لتتم الفائدة ، ولعله إنما أخره لطوله وبسطه ، وقد أشار إلى الموضع الأول بقوله : (وإن تساوى) أي اعتدل (نسب) بفتح النون والسين المهملة . 


قال في القاموس : النسب محركاً والنِّسْبة والنُّسْبة بالكسر والضم : القرابة أو في الآباء خاصة ، انتهى(
).    


والمراد قرب (الجدات) في الدرجة إلى الميت بأن كن متحاذيات في درجة قريبة أو بعيدة من الميت لا فرق أن يكُنَّ من جهة الأُمِّ فقط ، أو من جهة الأب فقط ، أو مختلطات.  

والمراد بالجمع ما زاد عن واحدة (وكن) أي الجدات (كلَّهنَّ وارثات) خرج بذلك غير الوارث من الجدات الفاسدات(
) كأم أبي الأم والجدات المحجوبات(
) بالأب وهن اللاتي من قبله كأم الأب معه.(
) 


والضابط في معرفتهن : أن كل جدة تدلي بوارث فهي وارثة وكل جدة تدلي بغير وارث فهي غير وارثة(
)؛ لأن الأصل لما لم يكن وارثاً ففرعه كيف يكون وارثاً فلهذا لم ترث أم أبي الأم لإدلائها بأبي الأم ، وورثت أم أم الأم وسيأتي زيادة توضيح لذلك(
).


ولا يخفى أن أول درجات الأصول درجة الأب والأم ، فالجدات إنما يكن فيما بعدها ، ثم الوارثات في كل درجة بعَدَدِها ، ففي الثانية جدتان(
)، وفي الثالثة ثلاث(
)، والرابعة أربع (
)، واحدة من قبل الأم ، والباقيات من قبل الأب وهكذا (
). 


وطريق / ترتيبهن في الدرجة المفروضة أن تمحض نسبة إحداهن إلى الميت أمهات ثم تفعل بالأخرى كذلك إلا أنك تجعل مكان التي تلي الميت أبا ثم تفعل بالأخرى كذلك وهكذا إلى أن تتمحَّض الأخيرة بذكور خُلَّص إلى الميت .

فإذا سئلت عن أربع جدات وارثات متحاذيات فقل أم أم أم أم ، وأم أم أم أب ، وأم أم أب أب ، وأم أب أب أب(
). 


وإن شئت فابدأ بقولك أم أب أب أب بتمحيض نسبتها إلى الميت بذكور ثم تبدل الأب الأول أما ، ثم تفعل بالتدريج كذلك إلى الأخير فتبدله أيضا أما فتعلم حينئذ قدر الوارثات(
) والله تعالى أعلم.


وأما الموضع الثاني فهو ما ذكره بقوله : (فالسدس) أي سدس جميع المال يقسم (بينهن) أي بين الجدات الوارثات على عدد رؤوسهن (بالسوية) أي بالمساواة لا مزية لإحداهنَّ على الأخرى ، لا فرق أن تكون ذات قرابة واحدة كأم أم الأب مع ذات قرابتين فأكثر كأم أم الأم وهي أيضا أم أب الأب (
)، وتوضيحها أن امرأة زوّجت ابنَ ابنِها بنتَ بنتِها فولد بينهما ولد فهذه المرأة جدَّة لهذا الولد الذي مات من قِبَل أبيه لأنها أم أب أبيه ، ومن قِبَل أمِّه لأنها أم أم أمه فهي جدة ذات قرابتين. 


ثم هناك امرأة أخرى قد كان تزوَّج بنتَها ابن المرأة الأولى الذي هو أب أب الميت فهذه الأخرى أم أم أب الميت فهي ذات قرابة واحدة فهاتان المرأتان جدتان ،فإذا اجتمعتا فقد وجدت ذات قرابة واحدة مع ذات قرابتين على هذه الصورة :
                               (ذات جهتين)            (ذات جهة)    
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ميت   

ولو أن تلك المرأة التي زوجت ابنَ ابنِها بنتَ بنتِها فولد منها ذكر زوجت هذا المولود بنتَ / بنتِ بنتٍ أخرى لها فولد منها ولدٌ كانت تلك المرأة للمولود الثاني أم أم  أم الأم ، وأم أم أم الأب ، وأم أب أب الأب ، وكانت صاحبتها أعني أم زوجة ابنها للمولود الثاني أم أم أب الأب (
) على هذه الصورة :

                            (ذات قرابات)        
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(ذات قرابة واحدة)
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ميت

وكذا لو زوجت تلك المرأة الأولى هذا المولود الثاني بنت بنت بنت بنت أخرى ثالثة لها فولد بينهما ولد لكانت ذات أربع قرابات على هذه الصورة :

                                            (ذات أربع جهات)          (ذات جهة واحدة)

                                         أم                         م
                              م          م         م      ب       م

                              م          م       م             ب

م         م                  ب

م                       ب

ميت


ولا يخفى عليك(
) بعد ذلك كيفية التصوير فاعلم ذلك وكذا لا فرق إذا كن أكثر من ثنتين مدليات بجهة أو بجهتين أو أكثر ، أو بعضهن بجهة وبعضهن بجهتين أو أكثر فأعط كل واحدة مثل ما تعطي الأخرى فإن ذلك لهن (بالقسمة) وفي نسخة (في القسمة) (
) (العادلة) من العدل ضد الجور(
) أي التي لا جور فيها (الشرعية) التي ورد بها الشرع.


والمراد السنة المشهورة لأنه لا يتلى في الكتاب وإنما ثبت ذلك بما رواه الحاكم أنه ﷺ قضى للجدتين بالسدس(
). 
وما رواه الإمام أحمد : ((أنه ﷺ ورَّث ثلاث جدات السدس))(
). 

وما روي أن أم الأم جاءت إلى الصديق ( وقالت أعطني ميراث ولد ابنتي فقال اصبري حتى أشاور أصحابي فإني لم أجد لك في كتاب الله نصيبا ولم أسمع فيك من رسول الله حديثا فسألهم فشهد المغيرة بإعطائه السدس. فقال : هل معك أحد؟ / فشهد به أيضا محمد بن مسلمة(
) فأعطاها ذلك ثم جاءت أم الأب إليه فطلبت الميراث فقال أرى أن ذلك السدس بينكما فشركهما فيه .  
وفي رواية أخرى أن أمَّ الأب جاءت إلى عمر ( وقالت أنا أولى بالميراث من أم الأم إذ لو ماتت لم يرثها ولد ولدها ولو مت ورثني ولدُ ولدِي فقال هو ذلك السدس ، فإن اجتمعتما فهو بينكما ، وأيتكما خلت به فهو لها.(
) 

فحكم بالتشريك بينهما ، وأجمعا رضي الله عنهما على أن الجدات الصحيحات المتحاذيات في الدرجة يتشاركن في السدس بالسوية(
). 


وعن ابن سيرين قال : كان عبد الله يورث الجدات وإن كن عشرا السدس ، ويقول : إنما هو سهم أطعمهن رسول الله ﷺ طعمة(
). وهو قول عامة الصحابة ((
). 
وبه أخذ الإمام أبو يوسف(
) وهو المعمول به عند الحنفية(
)، والمرجح عند الشافعية (
). 

وحكي عن شريح(
)أنه يقسم السدس على حسب الجهات ، وبه قال محمد بن الحسن وزفر(
)والحسن بن زياد (
)وجماعة(
)، وهو قياس قول الإمام أحمد بن حنبل(
).

هذا حكمهنَّ إن تساوت درجتهن ، وإلا بأن اختلفت قرباً وبعداً فالحكم مختلف أيضا ، ولا مشاركة في السدس بل تختص به القريبة ، وتحجب البعيدة عنه على تفصيل سيأتي.


واعلم أن الحجب الواقع في الجدات تارة يكون متعلقا بالجهتين وتارة يكون متعلقا بجهة واحدة فالأول هو ما ذكره المصنف  بقوله (وإن تكن قُربى) مؤنث أقرب من القرب وهو الدنو ضد البعد(
).

وهذا شروع في الموضع الثالث ، والمعنى إذا وجدت جدتان كل واحدة(
) من جهة ، وإحداهما أقرب من الأخرى ، فإن تكن القربى جدة (لأم) أي من/ جهة أمِّ الميت قريبة إليه بالنسبة إلى الجدَّة الأخرى بعدت بنتها أو قربت من الميت أخذاً من تنوين أم (حَجَبَت) بالبناء للفاعل أي منعت من الإرث (أمَّ) بالنصب على المفعولية مع تنوين (أبٍ) من الميت إذ المراد جدَّة من جهة أم الميت توجد معها جدة من جهة أبي الميت ، (بُعدى) مؤنث أبعد أي بعيدة بالنسبة إليها من الميت.(
) 


ولما كان الحجب لا يستلزم الأخذ كما في أم الأب عند وجوده فإنها محجوبة به ، ومع ذلك تحجب أم أم الأم ، ففي هذه الصورة يكون المال كله للأب عندنا (
)؛ لأن البعدى محجوبة بالقربى والقربى محجوبة بالأب ، وكما في الإخوة والأخوات مع الأم والأب فإنهم يحجبون الأم إلى السدس وهم لا يرثون لحجبهم بالأب(
) بخلاف هذه الجدة.  


قال : (وسدساً) منصوب على المفعولية لقوله (سَلَبَتْ) من السلْب بسكون اللام وهو الأخذ(
). 

ويطلق(
)ويراد به(
)المنع والنفي ، والأولى هنا جعله بمعنى الأخذ لا بمعنى المنع ليكون كل من المنع والأخذ مذكورا في النظم الأول بلفظ حجبت ، والثاني بلفظ سلبت ، يعني أنها منعتها عن السدس وأخذته بمفردها ، واختصت به دونها. 


فإن قيل : قال شارح : لنا جدة بعدى من جهة الأب ترث مع جدة قربى من جهة الأم وهي مدلية بها ، مثاله لزينب(
) ابنتان حفصة وعمرة ، ولحفصة ابن ، ولعمرة بنت ، تزوج ابن حفصة ببنت عمرة خالته فأولدها ولدا ، ثم مات الولد بعد موت أبيه(
) وترك الجدتين المذكورتين حفصة أم أبيه ، وعمرة أم أمه ، وزينب أم حفصة وأم عمرة معا فترث زينب الجدة المذكورة مع بنتها عمرة عند فقد حفصة لأنها مدلية بجهة غير جهتها وهي / في الحقيقة أبعد منها ومدلية بها ، وليس لنا جدة بعدى لأب ترث مع قربى لأم إلا هذه ، ولذلك يقال : كلّ جدة أدلت بأخرى سقطت بوجودها إلا هذه ، انتهى بلفظه. 

وعليه فما تقرر من حجب البعدى من جهة الأب بالقربى من جهة الأم ليس على إطلاقه ، وكذلك يختل قولهم : كل من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا ولد الأم. انتهى(
)
قلت : ما ذكره هذا الشارح لا يقيد هذا المطلق(
)ولا يطلق هذا المقيد(
)، فإن زينب الجدة المذكورة ما ورثت إلا بعد فقد كل من أبوي الولد ثم فقد الولد ثم فقد جدته لأبيه حفصة فإرثها إنما هو بالأمومة من بنتها حفصة لا بالجدودة من الولد. 


ألا ترى أن حفصة لو ماتت بعد موت الأبوين ثم مات الولد عن جدته عمرة وعن أمها زينب لم ترث زينب منه شيئا ، وبهذا قد تبين لك  أن قولهم القربى تحجب البعدى جار(
) على إطلاقه وعدم اختلال كلامهم ، فافهم وتدبر.


ثم لا يخفاك أن حجب البعيدة من جهة الأب بالقريبة من جهة الأم أمر مجمع  عليه لا خلاف فيه(
). 


(وإن تكن) أي الجدة (بالعكس) أي عكس ما ذكر في البيت الأول بأن كانت القربى من جهة الأب والبعدى من جهة الأم فالمسألة فيها خلاف ؛ 


قيل : تسقط البعدى بالقربى ، وقيل : لا (والقولان) للإمام الشافعي(
)(في كتب) بإسكان المثناة الفوقية جمع كتاب من الكَتْب بفتح الكاف وسكون المثناة فوق وهو الاجتماع(
) سمي كتابا لاجتماع حروفه بعضها إلى بعض ، والخَرَّاز كاتبا لجمعه الخرز.

وفيه ألغز الحريري(
) رحمه الله تعالى حيث قال :

/    وكاتبين وما خطَّت أناملهم                     حَرْفاً ولا قرأَ مَا خُطّ في الكُتُبِ(
)
بضم المثناة فوق ، وهي(
) لغة أيضا في كتب (أهل العلم) بأحكام فن الفرائض وأحوال ذويها المدونين لها .

     
وإنما قال أهل العلم ولم يقل أهل الفن ؛ تبعاً لقوله ﷺ ((تعلّموا الفرائض وعلّموها الناس فإنها نصف العلم)).(
) 


ولما في لفظ العلم من التفخيم والتعظيم والإجلال للعارفين بفن الفرائض ، فاعلم ذلك. 

وقيل : القولان وجهان لأصحاب الشافعي(
)(منصوصان) أي منصوص عليهما بمعنى مذكوران صريحاً فيها ، أصحها عند الشافعية (لا تَسْقُطُ) الجدة القربى التي من جهة الأب الجدة (البعدى) يعني القربى من جهة الأب لا تَحْجب البعدى من جهة الأم.(
) 

ويجوز أن تكون البعدى مرفوعة على أن موصوفها فاعل تسقط أي لا تسقط الجدة البعدى من جهة الأم بالقربى من جهة الأب بل يشتركان في السدس جرياً (على) القول (الصحيح) بفتح الصاد والكسر لغة لبني تميم(
) وكذا كل ما كانت عينه حرف حلق كسعيد وشهيد . 


وقيل : إن قوماً من العرب نطقوا في كل ما كان على وزن فَعِيْل بكسر أوله وإن لم يكن أوله حرف حلق كجليل وكبير وكريم.(
) 


(واتفق) من الاتفاق ضد الاختلاف ، (الجُلّ) بضم المعجمة بمعنى المعظم من أصحاب الشافعي (على التَّصحيح).(
)
وفي نسخة (على الترجيح) أي لهذا القول ، وهو الاشتراك في السدس ، وصححه في المهذب (
)وإليه ذهب ابن مالك(
) (
) وهو إحدى الروايتين عن زيد بن ثابت. (
) 


والدليل على ذلك أن الجدة إنما تستحق بالأمومة وهي في التي من جانب الأم أظهر فإنها أم تدلي بأم والأخرى تدلي بأب ، فإذا كانت القربى من جهة الأم فلها رجحان / بزيادة القرب وظهور صفة الأمومة جميعا فكانت أولى ، وأما إذا كانت القربى من جهة الأب والبعدى من جهة الأم فلإحداهما ظهور الصفة والأخرى زيادة القرب فيستويان في استحقاق الإرث.(
)
والقول الثاني : وهو الرواية الثانية عن زيد بن ثابت (
)، ومذهب علي أنها تحجبها. (
) 
وصححه في التنبيه(
). 

ومشى عليه أئمتنا السادة الحنفية.(
) 

فقد قالوا : الجدة القربى من أي جهة كانت تحجب البعدى من أي جهة كانت.


قال السيد الجرجاني : أي سواء كانت من قبل الأب أو من قبل الأم ، ودليل ذلك أن استحقاق الجدة باعتبار الأمومة وهي الأصلية ، ومعنى الأصلية في القربى أظهر وأقوى منه في البعدى سواء كانتا من جهة واحدة أو من جهتين فتكون هي مقدمة على البعدى مطلقا ولو كان ظهور الأمومة موجباً للتقديم كما قيل لكانت أم الأم مقدمة على أم الأب مع تساويهما في الدرجة وهو باطل.(
)

تنبيــه ! ما علمته من أن القربى مطلقا سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب تحجب البعدى مطلقا(
)، هو كذلك لا فرق فيه أن تكون الجدة القربى وارثة كأم الأب عند عدمه مع أم أم الأم (
)، وكأم الأم مع أم أم الأب عند عدمه(
).  

أو محجوبة كأم الأب عند وجوده فإنها محجوبة ، ومع ذلك تحجب أم أم الأم ، ففي هذه الصورة يكون المال كله للأب عندنا(
) لأن البعدى محجوبة بالقربى والقربى محجوبة بالأب كما تقدم ، وقال الحسن بن زياد ميراث الجدات هاهنا لأم أم الأم وإن كانت أبعد من أم الأب(
)، وهذا على قياس قول علي وهو أن القربى إنما تحجب إذا كانت وارثة فلا تحجب غير الوارثة / كالجدة الفاسدة (
).                                                            

وهي التي تكلم عليها المصنف بقوله : (وكلُّ من) إلى آخره وكأن هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره أنت قلت فيما تقدم وكن كلهن وارثات فما ضابط من لا يرث فقال : (وكل) أي ضابط غير الوارثات أن تقول (من) أي جدة (أدلت) أي انتسبت إلى الميت (بغير) أي بذكر غير (وارث) كأم أبي الأم (فما لها حظٌّ) أي نصيب (من الموارث) جمع موروث أي لا ترث مما يرثه الجدات لإدلائها بغير وارث وهو أبو الأم لأنه ساقط ، والمبني على الساقط ساقط بل لا ترث أصلا إلا عند من يورث ذوي الأرحام لأنها منهم ، ومثلها أم أبي أم الأب فلا ترث أيضا لأن شرط إرث الجدة السدس أن تكون مدلية إلى الميت بإناث خلص  أو بذكور خلص ، أو بمحض إناث إلى محض الذكور. 


قال بعض شراح السراجية : كل شخص له جدتان ، أم أم وأم أب ، ولأمه كذلك ولأبيه كذلك وهكذا لكل واحد من الأصول إلى آدم وحوى عليهما الصلاة والسلام.


فالصحيحة : قال أبو حنيفة ، وهو قول علي ، وزيد بن ثابت(
) وبه قال الشافعي ((
) : من لا يتخلل في نسبتها إلى الميت أب بين أمين.(
)

والفاسدة : من تخلل في نسبتها ذلك لأن كل أب يدلي إلى الميت بأنثى فهو جد فاسد ، فمن يدلي به فهو مثله ذكرا كان أنثى . 

وقال سعد بن أبي وقاص(
) : الفاسدة من تدلي بالجد مطلقا،(
) انتهى.(
) 


فائــدة ! قد علمت أن الوارثات في كل درجة بعددها ، ففي الثانية اثنان وفي الثالثة ثلاثة ، وفي الرابعة أربعة ، وهكذا . 


فإذا أردت معرفة الجدات الساقطات في غير الدرجة الثانية فاضعف اثنين من عدد الدرجة بقدر ما بقي من عددها / فما بلغ فهو عدد الوارثات والساقطات فاجعل نصفه من جانب الأم ، ونصفه من جانب الأب ، ثم أخرج من جانب الأم الجدة الوارثة لأنه لا يرث من جانب الأم إلا جدة واحدة أبدا كما تقدم(
).


 ثم أخرج من جانب الأب تتمة عدد الدرجة أعني عدد الوارثات ، فما بقي من الجانبين فهو عدد الساقطات من الجانبين ، ففي الدرجة الرابعة مثلا خذ من الأربعة اثنين أضعفها بقدر الاثنين الباقيين تكن ثمانية نصفها أربعة من جانب الأم ،ومثلها من جانب الأب ، ثم أخرج من أربعة الأم واحدة وارثة ، وتمم عدد الدرجة بثلاث وارثات من أربعة الأب فالساقطات أربع ،من جانب الأم ثلاث ، ومن جانب الأب واحدة ، وفي الدرجة الخامسة أضعف اثنين ثلاث مرات تبلغ ستة عشر وهو قدر ما فيها من الجدات أطرح منه الوارثات خمسا ، الباقي إحدى عشرة ساقطات ، سبع من قبل الأم ، وأربع من قبل الأب ، وإذا فرض عدد الساقطات وطلب عدد الوارثات ، فأضعف اثنين من العدد مرة بعد أخرى إلى أن يحصل بالتضعيف عدد مجاوز للعدد المفروض ، ثم رد اثنين على عدد مرات التضعيف فما بلغ فهو عدد الوارثات ، فلو قيل درجة ساقطاتها أحد عشر فكم وارثاتها ، فأضعف اثنين ثلاث مرات تحصل ستة عشر ، وهي تتجاوز الأحد عشر ، فزد على ثلاث اثنين تبلغ(
) خمسة وهي عدد الوارثات (
)كما تقدم ، فأجب به. وعلى هذا فاعلم ذلك.


وقد انتهى الكلام على الحجب المتعلق بالجهتين ، وأما الحجب المتعلق بجهة واحدة فهو ما ذكره بقوله : (وتسقط) الجدة (البُعدى) / تأنيث الأبعد من أي جهة كانت ، من جهة الأم ، أو من جهة الأب ، (بذات) أي بالجدة صاحبة (القرب) يعني إذا كانتا من جهة واحدة وإحداهما لا تدلي بالأخرى ففي ذلك خلاف للفرضيين ؛ 


فذهب البعض إلى السقوط ، وذهب البعض إلى عدمه كأم أبي الأب ، وأم أبي أبي الأب ، فالبعدى منهما تسقط بالقربى منهما (في المذهب الأولى) بفتح الهمزة صفة لمذهب أي الأرجح الأقوى(
) لصحته. 
وهو قول جماهير الصحابة ( (
)، أما إذا كانتا من جهة واحدة والبعدى مدلية بالقربى ، كأم الأب ، وأم أم الأب ، فلا خلاف في سقوط البعدى بالقربى لإدلائها بها.(
)(
)

وقال بعض الشراح : وظاهر عبارة الناظم جريان الخلاف في الكل وليس كذلك، انتهى. (
)
        وأقول الحق أن يحمل كلام الناظم على ما قررناه فلا اعتراض لما لا يخفى ، ثم قد رأيت الشارح السنهورى حمله على ما ذكرته ، فلله الحمد على التوفيق ، لموافقة أهل التحقيق .

ثم قد رأيت شيخنا الشنشوري أشار إلى ذلك أيضا بقوله : فجريان الخلاف في هذه المسائل باعتبار المجموع لا باعتبار الجميع ، انتهى(
)  


فإن قيل من أين يعلم حكم الجدة البعدى إذا كانت مع من أدلت بها إلى الميت ؟ قلت : تقرر أن القربى تحجب بعدى خلاف جهتها ، فبالأولى بعدى جهتها ، وأيضا قد تقرر لك غير ما مرة أن كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا ولد الأم.


والحاصل أنه إما أن تكون القربى والبعدى من جهة الأم ، كأم الأم ، وأم أم الأم ، أو كلتاهما من جهة الأب كأم الأب وأم أبي الأب ، أو القربى من جهة الأم والبعدى من جهة الأب كأم الأم مع أم أم الأب ، أو أم أبي الأب ، أو القربى من جهة الأب / والبعدى من جهة الأم كأم الأب مع أم أم الأم.


فهذه أربعة أقسام ؛ أما القسمان الأولان فالقربى تحجب البعدى اتفاقا(
) إلا في رواية عن ابن مسعود قال : لا تحجب الجدات إلا الأم (
).

وكذلك القسم الثالث إلا في رواية أيضا عن ابن مسعود فإنه يسوي بين الجدات(
). 

وأما القسم الرابع ؛ فالحال لا يخلو : إما أن يكون مع القربى الأب ، أو لم يكن ، فإن لم يكن ففيه روايتان عن زيد ، وقولان عن الشافعي ؛ 


أحدهما : مذهبنا تحجب القربى من جهة الأب البعدى من جهة الأم. وأظهرهما : وبه قال مالك وأحمد لا تحجبه ؛ لأن الأب لا يحجب تلك الجدة فأمه المدلية به أولى أن لا تحجبها ،(
) كذا في شرح الوجيز(
) للرافعي(
). 

وإن كان معها أب فعلى قول ابن مسعود ( السدس بينهما نصفان ، والباقي للأب كأن أم الأب لم تكن ، وقيل : لا شيء لها وحجبتها أم الأب لكونها أقرب ، ثم حجب الأب أمه كما حجب الأخوة للأم وإن كانوا لا يرثون مع وجود الأب وهو قول العامة (
)، وهو الذي اختاره صاحب السراجية. (
) 


تنبيــه ! إن قلت ما الحكم فيما إذا اجتمعت أم الأم مع أم الأب وهو حي. 

قلت : قال صاحب المشكاة (
) : ينبغي أن يكون لأم الأم هنا نصف السدس وعلّله ، ثم قال : والذي عليه العمل أن السدس كله لأم الأم (
)وعلله ، انتهى.(
) 


وحيث علمت ذلك (فقل لي) أيها الطالب (حسبي) أي كافي ما ذكرته لا أحتاج إلى غيره من أحسبه إذا كفاه (
) ، والله تعالى أعلم. 


(وقد تناهت) أي انتهت بمعنى بلغت غايتها (قسمة) أي طريق معرفة قسمة (الفروض) الستة المقدرة في كتاب الله عزو جل بين  مستحقيها (من غير إشكال) بكسر الهمزة من أشكل الشيء التبس أمره (
) أي / من غير التباس (ولا غموض) بالغين والضاد المعجمتين أي خفاء (
)، ويمكن أن يكون تفسير الإشكال ، والمراد نفي الصعوبة. فقد انتهى الكلام على قسمة الفروض بمعنى ذكر كل فرض ومن يستحقه ويرث به مع الاختصار في غاية البيان والتوضيح مراعيا لحال المبتدئ في ذلك مجملا ومفصلا.
باب التعصيب


ثم لما فرغ من النوع الأول وهو الإرث بالفرض وما يتعلق به شرع في الكلام على النوع الثاني وما يتعلق به ، فقال :


(وحُقَّ) بفتح الحاء المهملة بمعنى وجب(
)، ويجوز الضم على البناء للمجهول (أن نشرع) أي الشروع بمعنى الأخذ (في التّعصيب) والتلبس به ، مأخوذ من العصب وهو : المنع والقوة والإحاطة ، يقال : عصب الشيء بالشيء إذا أحاط به أو قوَّاه وعصبه عن كذا منعه عنه ، والعاصب المقوي وجمعه عصبة. (
)

وقال ابن قتيبة(
): العصبة جمع لم أسمع له بواحد ، والقياس أنه عاصب ، انتهى.(
)  

          وجمع العصبة عصبات ، ويسمى بالعصبة الواحد وغيره ذكرا كان أو أنثى(
). 

والمحجوب من العصبة يسمى عاصبا حقيقة كابن الابن مع الابن غير أن العصوبة في الحاجب أقوى منها في المحجوب.

والعصبة لغة : قرابة الرجل ، سموا بها لأنهم عصبوا أي أحاطوا به كالعصابة تحيط بالرأس من جوانبه الأربع ، وكلما استدار حول شيء فقد عصب به كالعصابة تحيط بالرأس من جوانبه الأربعة  فالآباء جانب ، والأبناء جانب ، والإخوة جانب ، والأعمام جانب ، والمدار على القوة والشدة.(
)

والمراد بالشروع بالمعنى المتقدم ذكرُ مَن يَرِث بالتعصيب وبيان أحكامه (بكلِّ قول موجز) بفتح الجيم أي مختصر، والاختصار والإيجاز بمعنىً ، وإن اختلفا مبنىً ، وتقدم بيان معناهما(
).  

         / ولما كان الاختصار مظنة الوقوع في الخلل بترك شيء من المعاني لشدة محافظة المُختَصِرِ على الإتيان بالألفاظ القليلة ، وربما يتوهم دخول الخطأ في مختصره بسبب ذلك دفع ذلك التوهم بقوله : (مصيب) غير مخطئ أي موافق للصواب فهو صواب ليس خطأ. 

ثم لا يخفاك أن في عبارته مسامحة(
) فإن ما ذكره هنا ليس هو كل قول مختصر مصيب ، فالمراد المبالغة في شدة الإيجاز وحصول الصواب ، وكأنه من شدة إيجازه لم يكن هناك أخصر منه يؤتى به مع أن ما أتى به في التحفة القدسية مختصر هذه الأرجوزة ، أقل من هذا مبنى ، واكثر منه معنى ، فارجع إليه إن شئت وانظره .(
) 

واعلم أن العصبة ثلاثة أقسام : عصبة بنفسه ، وعصبة بغيره ، وعصبة مع غيره(
). وحيث أطلقت العصبة فالمراد بها العصبة بنفسه(
). 

وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى حدا للعاصب بنفسه مقدما له على غيره حيث قال: (فكل من) أي ذكر لا تفارقه الذكورة في نسبته إذا انفرد في درجة (أحرز) بمعنى حاز بجهة واحدة ، (كل) أي جميع (المال) الموروث فخرجت الأنثى فإنها لا تكون عصبة بنفسها ، وخرج الأخ للأم فإنه إذا انفرد حاز كل المال ولكن بجهتين ، جهة الفرض ، وجهة الرد . 


قال سراج الملة والدين محمد بن عبد الرشيد السجاوندي(
) : ’’أما العصبة بنفسه فكل ذكر لا تدخل في نسبته للميت أنثى‘‘.(
)
وقال السيد الجرجاني : فإن من دخلت في نسبته للميت الأنثى لم يكن عصبة كأولاد الأم فإنهم من ذوات الفروض ، وكأب الأم وابن البنت فإنهما من ذوي الأرحام. 



فإن قلت : الأخ لأب / وأم عصبة بنفسه مع أن الأم داخلة في النسبة. 
قلت : قرابة الأب أصل في استحقاق العصوبة فإنها إذا انفردت كفت بخلاف قرابة الأم فإنها لا تصلح بانفرادها علة في إثباتها فهي ملغاة في استحقاق العصوبة لكنا جعلناها بمنزلة وصف زائد فرجحنا بها الأخ للأب والأم على الأخ للأب. انتهى(
)

ثم لا فرق بين أن يكون ذلك الحائز (من القرابات) جمع قرابة مصدر قربَ بضم الراء كجَزُلَ جزالة وإطلاقها على القريب مؤول بذي قرابة يعني المنتسبين إلى الميت بقرابة من المجمع على توريثهم.


(أو) أحرز بسبب الولاء من (الموالي) جمع مولى ، والمراد مَنْ لَه نِعمةُ العتق من المعتِقِين ذكراً كان أو أنثى ،وكذا عصباته المتعصبون بأنفسهم عند عدم وجود صاحب الفرض ، (أو) كل من (كانَ مَا) أي الذي (يَفْضلُ) بضم الضاد المعجمة وكسرها يقال فضل بالفتح يفضل بالضم ، وفيه لغة مركبة منهما فضل بالكسر يفضل بالضم(
). 

قال الجوهري : وهو شاذ لا نظير له ، انتهى(
). والمعنى يزيد ويبقى(
).

(بعد) إعطاء (الفرض) أو الفروض لأهلها حيث وجدت مستحقا (له) (
) الضمير راجع لمن سواء كان من القرابات أو من الموالي(
). 


وعلم من هذا حكم ثالث وهو أنه لا شيء له عند استغراق الفروض التركة ،(
)  فلم يحتج إلى التصريح به.

(فهو) أي من كان كذلك (أخو) يعني صاحب (العصوبة) وهي صفة العاصب (المفضلة) بالضاد المعجمة أي الفاضلة أو التي فضلها العلماء  ( على غيرها من نوعي 

العصوبة بغيره ومع غيره الآتيين(
)، أو التي فضلها بعض العلماء على الفرض(
)، ويجوز أن تقرأ بالصاد المهملة لما لا يخفى.

         فإن قيل في تعريف العصبة هنا نظر من وجهين : الأول : أن ذكر كلمة كل / في التعريف مستنكرة فإنها لإحاطة الأفراد ، والتعريف للحقيقة لا للأفراد(
). 

والثاني : أنه تعريف الشيء بما لا يعرف إلا به فهو دوري فإن العصبة إنما تعرف بأخذ الباقي بعد الفرائض وإنما يأخذ الباقي بعد الفرائض من هو عصبة(
). 

يقال الجواب عن الأول : أن ذلك إنما يكون مستنكرا في تعريف الأشياء بحسب الحقيقة في نفس الأمر ، وأما بحسب الأمور الاصطلاحية المطلوب فيها التطبيق على الأفراد فغير مستنكرٍ على أن المشايخ لم يلتفتوا إلى اصطلاحات أهل المنطق في الحدود وذكروا تعريفات في تصانيفهم يوقف بها على المراد.(
)
والجواب عن الثاني : أنا لا نسلمه بل تعريف بحقيقته وبذكر خواصه الأخر وامتيازه عن أصحاب الفرائض.(
) 

والشيخ رحمه الله تعالى وإن عرَّف العاصب بذكر حكم من أحكامه وخاصة من خواصه الشرعية فذا لا يوجب انحصار طريق المعرفة في ذلك . 

ألا ترى أنه لو قيل في تعريف الإنسان : أنه حيوان ناطق ، لا ينحصر طريق المعرفة في هذا القول ، بل يعرف بذكر أجزائه ، كقولنا : حيوان ناطق وبذكر خاصة أخرى كقولنا : منتصب القامة عريض الأظفار وكذلك فيما نحن فيه . 


فإن قلت إن كان المخاطب عالما بالعصبة فلا يفيده التعريف لأن تعريف العارف بما هو عارف به محالٌ وإن لم يكن عالما لا يفيده أيضا لاستلزامه الدور المذكور. 

قلت التحديد ما وضع لإثبات العلم بالمحدود بتلك الحقيقة التي بها يمتاز عن غيره ، وبهذا يحصل المنع والجمع ، فإن كل أحد يعرف أن زيدا إنسان / ولكن من لا يعرف الحد لا يعلم لأي معنى يكون إنسانا ، فعلى هذا يصح التحديد للعصبة . 

      ولأنه وإن كان معلوما عند المخاطب لكن بالحقيقة التي يمتاز بها عن غيره ليس بمعلوم ، والمرء يمكن أن يعلم أن بعض الورثة يحرز الجميع عند الانفراد وإن لم يعلم بكونه عصبة ، فقيل له متى اجتمع هذان الوصفان في شخص فهو الذي نسميه عصبة ، وأيضا نعلم اجتماع الوصفين في شخصٍ ولا نعلم أنه يسمى عصبة فيفيده هذا التعريف. 

وفي شرح السراجية للشيخ شهاب الدين ؛ قيل التعريف منقوض بالعمة مع أحد الزوجين ؛ فإنها تأخذ الباقي بعد فرض أحد الزوجين وعند الانفراد تحرز جميع المال لكنها ليست بعصبة . 


والجواب عنه : أنا لا نسلم أنها تأخذ ما أبقته الفرائض ؛ لأن المراد من الفرائض جميع أقسام الفرائض التي هي فرض نسبي ، وفرض سببي ، فحينئذ تحرز عنه لأن أخذها مختص ببقية فرض خاص وهو فرض أحد الزوجين ، انتهى(
). 
        وأقول هذه خارجة أيضا بتقييد العاصب بالذكورة كما تقدم ولكن يرد النقض مع التقييد بالذكورة أيضا بالخال.


والجواب عنه ما أجاب به الشيخ شهاب الدين عن النقض بالعمة مع أن الخال خارج بتقييد العاصب بأنه ذكر ليس في نسبته للميت أنثى. 

والحاصل أن العاصب بنفسه حد بحدود كثيرة(
) قل أن يوجد واحد منها سالما من الاعتراض.
قال الشيخ شهاب الدين ابن الهائم في ألفيته عند الكلام على العاصب بنفسه : 

وليس يخلو حده من نقد              فينبغي تعريفه بالعد (
)
/ ولذا عرفه المصنف رحمه الله تعالى ثانيا بالعد ، ولما لم يستوف عدتهم بالبسط وهم خمسة عشر، وإنما ذكرهم بالاختصار أتى بكاف التمثيل ، فقال : 

         (كالأب) (
) أي وذلك كأبي الميت ، (والجدِّ) أبي الأب ، (وجدِّ الجدِّ) وهو أبو أبي أبي الأب ، وجد الأب وهو أبو أبي الأب ، وإنما ذكر جد الجد ولم يذكر جد الأب لأجل القافية وإشارة إلى البعد يعني الجد من قبل  الأب وإن علا وبَعُدَ في العلو (والابن) للميت في المشهور(
)؛ لأنه يأخذ جميع التركة حالة الانفراد (عند قربه) من الميت (والبُعد) عنه يعني سواء كان ابنا أو ابن ابن أو ابن ابن ابن ابن أو أنزل.      


وحكى المتولي فيه وجها(
)هو أنه ليس بعاصب إذا العاصب له حالة يحجب فيها  وليس للابن ذلك ، قال : وهذه طريقة من قال أن ميراث الابن مستَنْبَطٌ من ميراث البنت.(
) يعني لما كان للبنت النصف حالة الانفراد وجعل للابن ضعفها وهو الكل حالة الانفراد.

        وقال إمام الحرمين(
)ومن الفرضيين من يقول أن الابن لا يسمى عصبة. ويقول : العصبات هم الذين يقعون حاشية النسب. قال : ولا معنى للتنافس في هذا ، ولذلك قال الغزالي(
) في البسيط : أن الخلاف لفظي يعني راجع للفظ(
).
(والأخ وابن الأخ) إذا كان كل منهما لأبوين أو لأب لا لأم (و)الواحد من (الأعمام) لأبوين أو لأب  لا لأم ، وكأعمام الميت أعمام أبيه وأعمام جده (والسَّيِّد) وهو من يلجأ إليه في الحاجات ، مأخوذ من السودد وهو العلو وأصله سيود قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء.(
) 

والمراد هنا (المعتِق) اسم فاعل من أعتق وهو من له الولاء ذكرا كان أو أنثى (ذي) أي صاحب (الإنعام) أي الإحسان بالعتق / على رقيقه وكذا عصباته المتعصبون بأنفسهم لأن الحرية حياة للإنسان إذ بها تثبت صفة المالكية التي يمتاز بها عن سائر ما عداه من الحيوانات والجمادات ، والرِقّيَّة تلفٌ وهلاكٌ ، فالمعتق سبب لإحياء عتيقه كما أن الأب سبب لإيجاد الولد فكما أن الولد يصير منسوبا إلى قرابته بتبعيته كذلك العتيق يصير منسوبا إلى معتقه بالولاء وإلى عصبته فكما ثبت الإرث بالنسب كذلك يثبت بالولاء(
).


(وهكذا) أي مثل ذلك الحكم(
) (بنوهم) أي حكم بني المذكورين ، يعني بني الأخوة والأعمام والمعتق فخرج بناتهم فإن أولاد العصبات إنما يصيرون عصبة إذا كانوا ذكوراً ، وأما الإناث منهم فلا يصرن عصبة بنفسه ولا بغيره ولا مع غيره ولا صاحبات فرض بالإجماع ؛(
)لأنهن من ذوي الأرحام وكذلك بنات المعتق فإنهن لا ولاء لهن. 


(جميعاً) كلمة توجب عموم الاجتماع أي عموم الأفراد على سبيل الاجتماع وهي حال في اللفظ من المضاف وهو بنوهم تأكيد في المعنى.(
)  
والمراد أجمعون لا مجتمعين بخلاف بنت الابن وإن سفلت فإنها صاحبة فرض وتصير عصبة مع الابن ، وبخلاف بنت الأب(
)فإنها صاحبة فرض وتصير عصبة بأخيها ومع البنت أو بنت الابن . 

         فائــدة ‍‍‍‍! الأبناء يقومون مقام الآباء إلا أبناء الأخوة لغير أم فإنهم لا يقومون مقام آبائهم في خمس مسائل : 


الأولى : لا ينقصون الأم عن ثلثها . والثانية : لا يعصبون أخواتهم . والثالثة : لا يرثون مع الجد عند أحد بخلاف آبائهم . والرابعة والخامسة : ولد الأخ الشقيق يسقط في المشرّكة فلم يقل بتوريثه أحد وبالأخت مطلقا إذا كانت مع البنت / أو بنت الابن بخلاف أبيه.(
) 

تنبيــه ! قال الشارح السنهوري : وتأخير المعتق عن عصبة النسب يدل على الترتيب يعني إن لم يكن للميت عصبة من النسب فعصبة المعتق ، وإن كانت فلا ، انتهى.(
)

وأقول : نعم هو كذلك لا يرث المعتق إلا عند فقد عصبة النسب ، ولكن الذي يظهر أن الشيخ رحمه الله تعالى إنما أخره حسبما تيسر له ذلك الوقت من النظم لا نظراً للإرث وعدمه ، وإلا فيقال يفهم من تأخيره الابن عن الأب والجد أنه لا يرث عند وجود واحد منهما وليس بصواب، ولا يخفاك أن الشيخ رحمه الله تعالى لو عكس البيت الأول لكان أنسب وأولى لأنه يصير جارياً على ترتيبه في حجب الثاني بالأول وليس في مفهومه بعد ذلك خلل ، وذلك بأن يقول : كالابنِ عند قربه والبعد  والأبِ والجدِّ وجدِّ الجدِّ فتأمل ذلك.

وقول الشيخ رحمه الله تعالى : (وبنوهم) ، مراده وإن نزلوا ، فلا تتوهم(
) الاقتصار على ابن ابن الأخ ، ولا على أبناء الأعمام ، بل ذلك شامل لابن ابن الأخ ولابن ابن ابن الأخ وأنزل منه ، ولأبناء الأعمام وأبناء أبناء الأعمام وأنزل منهم . 

       ولا تتوهم أيضا الاقتصار على ابن المعتق ، بل جميع عصبته المتعصبين بأنفسهم كذلك ، فكل واحد من هؤلاء العصبات يحوز كل المال منفرداً ، ويأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض إن فضل شيء وإلا سقط ، وهذا بالإجماع(
). 
لقوله تعالى : ﭽﭘ ﭙ ﭚ  ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ    ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ(
)

فورث الأخ جميع مال الأخت إن لم يكن لها ولد وقِيْسَ عليه باقي صور العصبة ولقوله عليه الصلاة والسلام ((ألحقوا الفرائض بأهلها / فما فضل فلأولى رجل ذكر)) رواه مسلم(
). 

وقوله أولى بمعنى أقرب والتقييد بالذكورة بعد ذكر رجل ليبين أن المراد من اتصف بالذكورة وإن لم يكن بالغا فيدخل الصبي الصغير عن درجة البلوغ.(
)

ويحتمل أن يكون احترازاً من الخنثى أو يكون تأكيدا ، ودليل الإرث بالولاء قوله ﷺ : ((الولاء لحمة كلحمة النسب)) (
)، (فكن لما) أي للذي ذكرته والذي (أذكره) لك (سميعا) كثير السمع واعياً مصغياً له بأذنك. 
قال تعالى : ﭽﭪ  ﭫ  ﭬﭼ(
)

ولما أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى حكم العاصب إذا انفرد أخذ يذكر حكم ما إذا اجتمع عاصبان فأكثر من جهةٍ واحدة أعني البنوة أو الأخوة أو العمومة فقال : 


(وما لذي) أي لصاحب الدرجة (البعدى) كابن ابن الابن (مع) الابن أو مع ابن الابن (القريب) الدرجة مثلا ، وسواء كان مدليا به أو لا لكنه إذا كان مدليا به كان أيضا حجبه به معلوما من قاعدة : "أن [كل] (
) من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا ولد الأم". 

        فيكون ذلك زيادة مقوية لحجبه فليس له (في) بمعنى من (الإرث) أي المال الموروث (من حظٍّ) بزيادة من للتأكيد بعد النفي أي فما له حظ من الإرث (ولا نصيب)(
)عطف تفسير لحظ وتأكيد أيضا(
). 

          فالحاصل أن الأقرب إلى الميت وإن كان أضعف كالأخ لأب يحجب الأبعد عنه من جهة واحدة وإن كان أقوى كابن الأخ لأبوين وكذا العم لأب مع ابن العم لأبوين بالإجماع(
).       

ولما ذكر التقديم بالقرب أخذ في ذكر التقديم بالقوة وذلك بأن اتحد عاصبان من جهة واحدة،  في درجة واحدة ، وأحدهما أقوى بزيادة صفة فقال :

(والأخ) لأم وأب (والعمُّ لأم وأب) أي المدليان إلى الميت / بجميع النسب يعني بقرابة الأم والأب (أولى) أي أحق بالإرث (من) الأخ (المُدْلي) أي المنتسب إلى الميت (بشَطْر) بفتح الشين المعجمة وسكون الطاء المهملة أي بنصف(
) (النَّسب) ، يعني بجهة الأبوة لا غير ، فإن المراد المدلي بأصل هو عصبة كالأخ الشقيق مع الأخ للأب والعم الشقيق مع العم للأب(
)، فخرج الأخ للأم فإنه مدلي بأصل غير عصبة فلا تغفل. 


وعلم مما تقرر أنه إذا حصل التساوي في القرب والقوة فليس البعض أولى من البعض الآخر فيحصل الاشتراك في الإرث بالسوية إجماعا (
) كما إذا كانوا بنين أو بنيهم ، أو أخوة أو أعماما أو بنيهم . 

والحاصل أن جهات العصوبة خمس (
)؛ الأولى : جهة البنوة ، والثانية : جهة الأبوة ، والثالثة : جهة الأخوة ، والرابعة : جهة العمومة ، والخامسة : جهة الولاء ، هذا عند من يحجب الإخوة بالجد مطلقا ولا يورث بيت المال. (
)
وأما عند من يقول بمقاسمة الجد الأخوة فجهات العصوبة سبع :  1- البنوة . 2 -ثم الأبوة . 3- ثم الجدودة والأخوة . 4- ثم بنو الأخوة . 5- ثم العمومة . 6- ثم الولاء . 7- ثم بيت المال . فجعل الجد والإخوة قسماً واحدا لكونهم في درجته ، وجعل بني الأخوة قسما لكونهم يحجبون بالجد والأخوة ، وزاد بيت المال فاعلم ذلك. (
)

وتقديم العصبة بعضهم على بعضٍ يكون أولا بالجهة ، وثانيا بالقرب ، وثالثا بالقوة ، فجهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة فابن الابن وإن نزل مقدم على الأب ، فلو لا أن له فرضا  لسقط ، وجهة الأبوة تقدم على جهة الأخوة لإدلاء الأخوة إلى الميت بالأب ،وجهة الأخوة تقدم / على جهة العمومة ، والعمومة مقدمة على جهة الولاء ، ثم إذا كان العاصبان من جهة قدم الأقرب وإن كان ضعيفا على الأبعد وإن كان قويا ، فإن تساويا قربا قدم القوي وهو ذو القرابتين على الضعيف وهو ذو القرابة الواحدة ، وأشار مختصر هذه الأرجوزة رحمه الله تعالى إلى ذلك بقوله : 

وابدأ بتقديم هنا بالجهة                       فالقرب ثم بعده بالقوّةِ

فمن بأصلين انتمى يقَدَّم             على الذي يدلي بأصل منهم(
)

وقوله : وابدأ بتقديم هنا يعني في التعصيب بالجهة ، وقوله : فالقرب ، يعني إذا اتحدت الجهة واختلف القرب قدم القريب ، وإن أدلى بأصل واحد على البعيد وإن أدلى بأصلين ، فابن الأخ للأب مقدم على ابن ابن الأخ الشقيق. 

وقوله : ثم بعده بالقوة أي إذا اتحدت الجهة والقرب قدم الأقوى كالأخ من الأبوين يقدم على الأخ من الأب ، وإليه أشار بقوله : فمن بأصلين انتمى يقدم الخ ، وذلك مفهوم من البيت قبله ، وذكره ثانيا إنما هو لزيادة التوضيح ، وقوله : بأصل منهم ، أي من العصبة احتراز عن الأخ للأم والله أعلم. ولم يذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا ما إذا اختلفت جهة العصوبة لما سيأتي في باب الحجب. 

وقد ذكر الشيخ الجعبري(
) رحمه الله تعالى هذه القاعدة أيضا في بيت واحد حيث قال : 

فبالجهة التقديم ثم بقربه                 وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا (
)
تتمــه ! قال بعض شراح السراجية : اعلم أنه إذا اجتمع في شخص واحد الجهتان أو الجهات. قال علي وزيد بن ثابت وعبد الله بن / عباس  ( : يأخذ الميراث باعتبار القرابتين أو أكثر(
) وبه أخذ أبو حنيفة والشافعي ومن تابعهم (
) كما إذا ترك ابني عم أحدهما أخ لأم.
بيانه : أخوان تزوج الأكبر منهما امرأة فولدت له ابنا وللأكبر ابن آخر من أخرى ومات الأكبر منهما وتزوجها الأصغر فولدت له ابنا ، ثم مات الأصغر ، ثم مات ابنه أيضا وترك هذين الابنين أحدهما ابن عمه فحسب ، والآخر أخوه لأمه وابن عمه فالسدس له بأخوة الأم والباقي بينهما نصفان بالتعصيب ، وإن كانت إحدى القرابتين تحجب بالأخرى ترث بالحاجبة لا غير عند جمهور العلماء(
)كما إذا ترك أختين لأم إحداهما بنت عم فالمال بينهما بالسوية لعدم اعتبار هذه القرابة لكونها محجوبة بقرابة الأمومة.

         وكذلك لو ترك أختين لأب إحداهما بنت خالته فالمال بينهما نصفان . 

وبيان الأولى : شخص له ابنان تزوج أحدهما امرأة فولدت له بنتا ومات ، فتزوج أخوه امرأته هذه فولدت له ولدا ومات هذا الابن الثاني وتزوج تلك المرأة رجل أيضا فولدت له بنتا ، ثم مات الولد فقد ترك أختين لأم إحداهما بنت عمه وأخته لأمه والأخرى أخته لأمه فحسب وهي التي ولدت من الرجل . 

        وبيان الثانية : شخص له بنتان كبرى وصغرى تزوجهما رجل واحدة بعد واحدة فولدت له الكبرى بنتا والصغرى ابنا ولهذا الرجل بنت أخرى من امرأة أخرى ، ثم مات ابن الصغرى وترك هاتين البنتين إحداهما أخته لأبيه فقط ، والأخرى أخته لأبيه وبنت خالته أيضا فاعلم ذلك . 

ولما فرغ من الكلام على القسم الأول من العصبة شرع في الكلام على القسم الثاني منها ، وهو/ العاصب بغيره فقال : (والابن) حقيقة كان أو حكما فلا يقال اقتصاره على الابن هنا يشير إلى أن ابن الابن لا يعصب وليس كذلك ، وكيف تفهم هذه الإشارة مع أنه تقدم في كلامه أنه كالابن ، وقد صرح في باب الحجب بأن ابن الابن يعصب حيث قال : إلا إذا عصَّبَهن الذكر ، من ولد الابن على ما ذكروا.


(والأخ) شقيقاً كان أو لأب أي كل واحد منهما (مع) أخواته (الإناث) المساويات في الدّرجة والقوّة ، والمراد الواحدة فأكثر (يُعصِّبانهنَّ) أي يُصَيِّران أخواتهما عصبةً يعني يَنْقُلانِهنَّ من الفرض إلى التعصيب(
)(في الميراث) يعني يأخذ الذكر معهن مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى : ﭽﮓ ﮔ  ﮕ ﮖﮗ ﮘ  ﮙ ﮚ ﮛﭼ(
)وقوله تعالى : ﭽ ﭵ ﭶ        ﭷ   ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭼ(
). 

وفي بعض النسخ التصريح بهذا المعنى في بيت وهو : 
فيأخذ الابن كما البنتين                 وهكذا الأخ بغير مَيْنٍ

والمراد بالابن والأخ والإناث الجنس حتى يشمل الابن والأخ الواحد والأخت الواحدة والأكثر من ذلك(
)، ويدخل(
) الأشقاء ولأب ولا يدخل ابن الأخ كما دخل ابن الابن إذ قد صرح فيما يأتي بنفي تعصيبه حيث قال : وليس ابن الأخ بالمعصب. الخ 
فتكون العصبة بالغير أربعة : البنت فأكثر ، وبنت الابن فأكثر ، والأخت الشقيقة فأكثر والأخت للأب (
) فأكثر.(
)

فإن كلا منهن تصير عصبة بأخيها أي بسبب أخيها لأنها بدونه لم تكن عصبة استقلالا(
) بخلاف العاصب بنفسه فإن عصوبته أصلية مستقلة بنفسها لم تحدث له بسبب غيره ولا مع غيره وحيث كانت العصوبة هنا / ناشئة بسبب الغير ، فالغير عصبة بخلاف العصبة مع الغير فإن ذلك الغير لم يكن عصبة ؛ لأن العصوبة لم تكن بسببه وإنما هي سببها الاجتماع.(
)
          وقال البعض(
): الباء في قولهم العصبة بالغير للإلصاق ، والإلصاق بين شيئين لا يتحقق إلا عند مشاركتهما في حكم الملصق به فيكونان مشتركين في العصوبة بخلاف كلمة مع فإنها للقران وهو يتحقّق بينهما بلا مشاركة فيه فتنبه.(
) 

وقد حد العاصب بغيره بحدود أحسنها : كل أنثى عصَّبَها ذكر.(
) 

واعترض عليه بما تقدم من إدخال لفظة كل ، وأجيب عنه بما سمعت.(
)
وقال الشيخ ابن الهائم رحمه الله تعالى في مختصره لهذه المقدمة :

وعاصب بالنفس ذو الولاء أو                           ذكورة من الذين قد مضوا

والزوج والأخ للأم استثنيا                                   وعاصب بغيره من أوتيا

نصفا بفرض وهي أنثى عصبت                        كل من به التساوي وقد ثبت

وبنت الابن عصبت بالنازل                           إن لم يك الفرض لها بحاصل (
)

والحاصل أن كل جنس من الأبناء والأخوة يعصب أخواته فقط إلا ابن الابن فإنه يعصب أخواته وعماته وعمات أبيه وعمات جده عند استكمال بنات الصلب الثلثين كما يأتي في الحجب(
). 


تنبيــه ‍: علم مما تقرر أن من لا فرض لها من الإناث وأخوها عصبة لا تصير عصبة بأخيها وذلك لأن النص الوارد في صيرورة الإناث بالذكر عصبة إنما هو في موضعين ، البنات بالبنين ، والأخوات بالأخوة كما علمته ، والإناث في كل من الفريقين ذوات فرض ، فمن كان في معنى هذين الفريقين فالنص يتناوله ومن لا فرض لها من الإناث / فليست في معنى مَنْ لها فرضٌ فلا تلحق بها. (
)
ولأن الأنثى إنما تصير عصبة بأخيها إذا كانت صاحبة(
) فرض حتى ينتقل حقها من الفرض إلى العصوبة لمعنى يقتضيه الدليل ، وإنما صارت الأنثى التي لها فرض عصبة بأخيها لئلا يؤدي عدم تصييرها عصبة إلى تفضيلها على الذكر أو المساواة بينهما ، وهذا المعنى في البنات والأخوات ، أما الأنثى التي ليس لها فرض فلم يوجد فيها هذا المعنى فلا تصير عصبة بأخيها . 

           والمراد من لا فرض لها من جهة كونها من ذوي الأرحام كالعمة مع العم لأب وأم ، أو لأب ، وكذا بنت الأخ لأب وأم أو لأب مع ابنه فالمال كله للذكر دون الأنثى في الفصلين.(
) وليس المراد من لا فرض لها من حيث أنها محجوبة بالغير إذ ذاك لا يمنع من صيرورتها عصبة بأخيها كبنت الابن مع ابنه عند وجود الصلبيتين(
) والأخت لأب مع أخيها عند وجود الأختين لأب وأم(
) كما علمت ، وسيأتي زيادة على ذلك في باب الحجب ، وإنما قدمت لك هذا هنا لتتنبه لما يأتي وتزداد ثباتا في العلم. 

فائــدة : روي أن جعفر الصادق(
) ( سئل عن سبب تفضيل الذكر على الأنثى فقال : إن حوى أخذت حفنة من الحنطة وأكلت وأخذت حفنة أخرى وخبأتها ، ثم أخذت حفنة أخرى ودفعتها إلى آدم ، فلما جعلت نصيبها ضعف نصيب الرجل قلب الله الأمر عليها فجعل نصيب المرأة نصف نصيب الرجل ، انتهى.(
) 


وقيل : إن الرجل له حاجتان : حاجة نفسه وحاجة عياله والمرأة لها حاجة نفسها فقط. (
)

وقيل : [إن](
)الرجل عليه الجهاد للأعداء والذب عن النساء.(
)
وقيل : لأنه أكمل عقلا منها في أمر الدنيا وفي أمر الآخرة وفي(
)جلب / النفع ودفع الضرر ، وهي قليلة العقل كثيرة الشهوة ولنقصها فضل الرجل عليها.(
)(
)

وقال الفخر الرازي في قوله تعالى : ﭽ ﮘ  ﮙ ﮚ ﮛﭼ(
)ولم يقل لأنثيين مثل حظ الذكر أو للأنثى نصف نصيب الذكر ليدل على فضل الذكر بالمطابقة(
)وعلى نقص المرأة بالتضمن(
)، ولو قال كما ذكر لدل على نقص الأنثى بالمطابقة وفضل الرجل بالالتزام والسعي في تشهير الفضائل أولى من السعي في تشهير الرذائل ، ولهذا قال تعالى : ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﭼ(
) فذكر الإحسان مرتين والإساءة مرة واحدة. انتهى(
)

والحاصل أن نظم الآية سِيْق قصداً لبيان فضل الذكر ، وقولك لأنثيين مثل حظ الذكر قصد لبيان نقص الأنثى وما كان قصداً إلى بيان فضله كان أدل على فضله من القصد إلى بيان نفي غيره عنه.(
) 

          ولأن العرب كانت في الزمن السابق يورثون الذكور دون الإناث وهو السبب لورود الآية.(
) 

         فإن قلت : حظ الأنثيين الثلثان حالة الانفراد فينبغي أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين حالة الانفراد . 

            قلت : استحقاق الذكر مثل حظ الأنثيين حالة الاجتماع فمعناه إذا اجتمع الذكر والأنثيان كان لهما سهمان كما أن له سهمين ،ومعنى قوله : ﭽ ﮘ ﭼ أي منهم يعني من أولادكم ، فحذف الراجع إليه لأنه مفهوم كما في قولهم السمن منوان بدرهم أي منه.(
)

ولما فرغ من القسم الثاني شرع في القسم الثالث من العصبات وهو العصبة مع غيره(
)فقال : (والأخوات) الأشقاء أو لأب لا لأم كما يأتي ، (إن تكن) أي توجد معهن (بنات) صلبيات أو بنات ابن لما تقرر من أن حكمهن كحكم بنات / الصلب . 

والمراد من الجمعين ههنا الجنس الشامل للوَحْدَةِ والتَعَدُّدِ فلا فرق أن تكون واحدة مع واحدة أو مع أكثر ، أو أكثر من واحدة مع واحدة أو أكثر (فهن) أي الأخوات (معهن) أي مع البنات لا بهن ، وكلمة مع للقران أي حيث كن مقارنات لهن فهن (معصَّبات) (
) بفتح الصاد المهملة  اسم مفعول.  


أوقع الشرع عليهن اسم العصبة بشرط وجود البنات وسيأتي زيادة إيضاح لذلك وبيان ، فيأخذن ما بقي بعد الفرض سواء كان النصف أو الثلثين.  
فإذا كان هناك بنت أو بنت ابن فلها النصف وما بقي فللأخت أو الأخوات (
) ، أو كان هناك بنتان أو بنتا ابن أو أكثر كان لهما أو لهن الثلثان وما بقي فللأخت أو للأخوات(
)(
). قال في المختصر : 

وعاصب مع غيره(
) الشقيقة              مع ابنة كذا مع الرفيقة (
)

قال شارحه المارديني : أي والعاصب مع غيره هو الأخت الشقيقة مع بنت الابن(
)، وهو ظاهر قوله مع الرفيقة ، ويحتمل أن يريد بقوله الرفيقة الشقيقة رفيقة الشقيقة وهي الأخت للأب وبنت الابن أيضا فإن الأخت للأب أيضا عصبة مع البنت أو بنت الابن وهذا بعيد ، انتهى(
). والأصل في ذلك ما روى هزيل بن شرحبيل قال : ((سئل أبو موسى الأشعري ( عن بنت وبنت ابن وأخت. 

فقال : للبنت النصف وللأخت النصف ، فسئل ابن مسعود  ( وأخبر بقول أبي موسى ، فقال : ’’لقد ضللت إذاً ‘‘يعني إذا تبعته ’’وما أنا من المهتدين لأقضين فيها بما قضى النبي  ﷺ  للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة / للثلثين وما بقي فللأخت‘‘ ، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال : ((لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم))(
). رواه البخاري والبيهقي (
) وغيرهما (
).


فجعل لها الباقي بعد فرض البنات ، فأخذ من ذلك أن الأخوات مع البنات عصبة ، وحكي فيه الإجماع.(
)

وقال السيد الجرجاني في شرحه على السراجية (
) تابعاً لجمع ممن تقدمه : إن ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام ((اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة)).(
)      

والمراد الأخوات لأبوين أو لأب دون أولاد الأم بالإجماع.(
) 


فإن قيل : لِمَ صارت الأخت الواحدة مع البنت الواحدة عصبة وقد جعل في الحديث المذكور الجمع عصبة في مقابلة الجمع في قوله : ((اجعلوا الأخوات مع البنات عصبات))؟ يقال الجواب عنه : أمَّا أوَّلاً فلأن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام الآحاد على الآحاد. (
) 


وأما ثانيا فلأن لام التعريف إذا دخلت في الجمع ولم يكن هناك معهود لا لفظا كما في قوله تعالى: ﭽﯝ  ﯞ  ﯟﭼ (
) أي الرسول المذكور ، ولا ذهنا كما في قوله تعالى :  ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ   ﭼ(
) أي مدينة مصر(
) فإنها تبطل معنى الجمعية فتصير للجنس عملا بلام المعرفة والجمعية كما في قولهم فلان يحب الدينار أي جنسه.(
)(
)

وتحقيق ذلك أنا إذا أبقيناها جمعاً لغا حرف العهد أصلا ، وإذا جعلناها جنساً كان حرف العهد معتبراً لأنه يعرف هذا الجنس المذكور ، والجنس يتناول الأفراد فيكون معنى الجمع فيه مراعىً أيضا فجعلت عبارة عن الجنس مجازا . 


فإن قيل اجعل حرف التعريف فيه كالذي في قوله : ﭽ ﮑ     ﮒ     ﮓ  ﮔ ﭼ(
)أو في قوله :
ولقد أمر على اللئيم يسبني               فمضيت ثمة قلت لا يعنيني(
)
/ فيكون لتحسين النظم(
) لا للجنس ، يقال : الأصل أن الألف واللام للعهد وعند تعذره للجنس وهو في الموضعين عدم صلاحية الجملة صفة للمعرفة بدون الذي فجعل للتحسين ولا كذلك ههنا لانتفاء المانع فأجريناه على الأصل.(
) 

وقال الشارح الكناني : قد اشتهر في أَلْسِنَةِ بعض طلبة زماننا هذا : اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. ويروونه حديثا ، قال الإمام العسقلاني : لم أره حديثا ولعله من كلام بعض السلف ، انتهى(
) 


وعلى كل حال فهو يفيد فتح صاد قوله في المتن معصَّبات ، وأبعد من قال بكسرها لأن التعصيب لم يقع من الأخوات وإنما وقع عليهن كما تقدم . 


تنبيــه ! الأخت الشقيقة حيث صارت عصبة مع البنات أو بنات الابن فإنها أولى من الإخوة والأخوات للأب فتحجبهم وكذا تحجب بني الإخوة ومن بعدهم من العصبات ، وحيث صارت الأخت للأب كذلك فإنها تحجب بني الإخوة مطلقا ومن بعدهم من العصبات ، انتهى.(
)
 
سؤال : ما الفرق بين الباء وبين مع في بغيره ومع غيره ؟ 
جوابه : ما تقدم من أن الباء للإلصاق وهو بين الملصق والملصق به لا يتحقق إلا عند مشاركتهما في حكم الملصق به فيكونان متشاركين في حكم العصوبة بخلاف كلمة مع فإنها للقران ، والقران يتحقق بين الشخصين بغير المشاركة في الحكم كقوله تعالى : ﭽﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭼ(
) أي وزيره حيث كان مقارناً به في النبوة(
). 
وكلفظ القدوري(
)ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام أي فاتته الصلاة بصلاة الإمام لا أن تفوتاه(
) معاً. (
) 

فتكون هي عصبة دون ذلك الغير ولأن/ الشرع جعل وجود البنات شرطا لصيرورة الأخوات عصبة بإشارة كلمة مع لا سببا والشرط ما يوجد عنده الحكم بخلاف السبب الموجب فتكون الأخوات عصبة مع وجود البنات لا بهن لأن من لم يكن عصبة في نفسه كيف يعصب غيره إلا أن الشرع جعلهن عصبة بشرط وجود البنات فالغير في بغيره عصبة بنفسه وفي مع غيره لا يكون كذلك.


وبعض الفرضيين جعل بنات الابن والأخوات لأب من قسم العصبة مع غيره لأخذهن السدس بعد فرض البنت والأخت لأب وأم . (
) 

          وهذا بعيْدٌ مِنْ معنى العصبة إذ العصبة من ليس له شيء معين ، والسدس معين فتأمل. 

وبقي من العصبات بأنفسهم مولى العتاقة وكان الأنسب الكلام عليه أولا مع الكلام  على العصبة بأنفسهم وإنما أخره عن الأقسام الثلاثة ليورده على وجه الحصر ولزيادة الفائدة حيث قال : 

         (وليس في) بمعنى من (النساء) جمع لا واحد له من لفظه كما تقدم ، (طُرَّا) بضم الطاء المهملة وتشديد الراء بمعنى جميعا.  
         قال الكناني : وبفتح الطاء بمعنى قطعا من طَرّ الثوب يطرّه إذا شقّه وقطعه (
) أي حالة كون ذلك قطعاً أي مقطوعا به.  

       (عصبة) بنفسه فلا تستقل امرأة بالتعصيب حتى إذا انفردت لا تحوز كل المال (إلا) المولاة (التي منَّت) أي أنعمت أحسنت (بعتق الرقبة) (
)، خصت بالذكر دون جميع الأعضاء لأن حكم السيد وملكه كحبل في رقبة العبد وكالغل المانع له من الخروج فإذا أعتق فكأنه خرج من ذلك . 


ثم لا فرق في ذلك بين أن يكون من وقع عليه العتق ذكرا [كان] (
) أو أنثى، فإن المعتقه عصبة بنفسها لمن أعتقته ولمن انتمى إليه ، وحكمها / حكم من تقدم من العصبة بنفسه.

 فإن قيل هذا مفهوم من قوله في أسباب الميراث وولاء ، قلنا نعم ، ولكن أعاده هنا لفائدة الحصر فاعلم.


والدليل على ذلك قوله  ﷺ ((الولاء لمن أعتق))(
). 
وما ورد في الأثر عن الصحابة  ( ((ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو دبرن أو دبر من دبرن أو جر ولاء معتقهن))(
).  

         وأطلق صاحب السراجية هذا المروي عن الصحابة  ( على قول النبي  ﷺ ،(
) لما أن هذا لا يعرف إلا سماعا لا رأيا ، فالأثر منهم كالخبر(
)   


ولما تأكد بأقاويل الكبار من الصحابة عمر وعلي وابن مسعود ( عنهم فإنهم قالوا مثل ذلك(
). 

فصار بمنزلة المشهور(
) لتأكده بالأثر لم يمتنع العمل به لكونه شاذا (
) فتأمل.(
)

(وقد تحوز) المولاة المعتقة أي تحوي (الإرث محضا) أي حوزا خالصا (بالولاء) أي بسببه لا بسبب غيره (تحويه) تفسير لتحوز بمعنى تأخذ الإرث جميعه (من عتيقها الذي خلا) أي مضى بمعنى مات (إن لم يخلف وارثا حقيقي) بسكون الياء لأجل الوزن يعني إن لم يترك خلفه وارثا من النسب لا عصبة نسبية ولا ذا فرض أصلا.  

وقد ورث النبي ﷺ بنت حمزة(
)من مولى لها لم يخلف غيرها.(
)
فرع ؛ بنت وأخوها انفردت البنت بشراء أبيها عتق عليها ثم أعتق الأب عبداً ومات الأب ، ثم مات عتيقه وخلف الابن والبنت فميراثه للابن دون البنت لأنه عصبة المعتق من النسب ، والبنت عصبته من السبب فهي متأخرة عن عصبة النسب.

وهذه مسألة القضاة ؛ لقبت / بذلك لأنه غلط فيها من المتقدمين أربعمائة قاض غير المتفقهة ، فجعلوا الميراث للبنت لأنهم رأوها عصبة المعتق بولائها عليه ، لأنها معتقة المعتق ، وغفلوا عن كون عصبة المعتق من النسب مقدمين على معتق المعتق.(
) 


وقد نظم الشارح السنهوري في ذلك رجزا فقال : 

يا سائلي مسألة القضاة                   خُمْسَيْن من ألف خلا الثقات

صورتها بنت شرت أباها                      فصار حرا ثم هذا ضاها

ابنته فابتاع قنا أعتقه                          ومات هذا الأب ثم معتقه

احكم عليه بالغنا عن هذه                  وعاصب للأب من أنسابه

فقدموها جاعلين أنها                              معتقة المعتق فالولاء لها

وغفلوا عن عاصب للنسب                    فوقعوا في غلط مجتنب

والحال أن العاصب النَّسِيْبَا                    مقدم فافهم تكن مصيبا


(فافهم مقالي) أي اعقله وحافظ (واتَّبع) بتشديد المثناة فوق وكسر الموحدة ، (طريقي) أي مذهبي أي اسلكه ولا تعدل عنه ، وهذان البيتان لم يوجدا في غالب النسخ. 

تنبيــه ‍‍: اعلم أن من الورثة من يرث بالفرض وحده وهم خمسة (
) : الزوج ، والزوجة ، والأم ، والجدة ، وولد الأم. ومنهم من يرث بالتعصيب وحده وهم العصبات الذين لا سهم لهم مقدر في كتاب الله تعالى ،(
)ومنهم من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب أخرى ولا يجمع بينهما وهن البنات وبنات الابن والأخوات الأشقاء والأخوات للأب . ومنهم من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب أخرى ويجمع بينهما / في حالة ثالثة وهم الآباء والأجداد ، انتهى(
). 

وفي هذا القدر كفاية لمن وفقه الله تعالى ، ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان نوعي الإرث ومستحقيه شرع في بيان من يمنع منه وقد بوب له المبوب حيث قال : باب الحجب. 

باب الحجب
أقول ذا البَابُ عَظيمُ الفائدَة                  في الفَنِ ّ جِدًّا كَمْ لَهُ مِنْ عائدَة

مَنْ لم  يَفُزْ منه ُ بسرٍ غَامِضِ                يَحْرُم ُ أَن  يفتي َ فِي الفرائضِ(
)

ثم الحجب لغة : المنع ، ومنه الحجاب اسم لما يحجب به وهو الستر الذي يمنع عن النظر إلى ما وراءه ، وامرأة محجوبة أي ممنوعة من النظر إليها ، ومنه حاجب الملوك لمنعه الناس عن الدخول إليهم ، فالحاجب المانع والمحجوب الممنوع (
). 


قال تعالى : ﭽﮄ   ﮅ       ﮆ  ﮇ  ﮈ    ﮉﭼ(
) 

وقال النبي ( : ((اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب)) (
).    

وفي الشريعة : «عبارة عن منع شخص مخصوص عن ميراثه بوجود شخص مخصوص»(
). فالاسم الشرعي فيه معنى اللغة.


ثم الحجب ينقسم قسمة أولية باعتبار المحجوب عنه ، فيقال : حجب كلي ، وحجب بعضي ؛ لأن الأول حجب عن الميراث بالكلية ، والثاني حجب عن بعض الميراث. وينقسم قسمة ثينوية باعتبار الحاجب فيقال ؛ حجب بالأشخاص ، لأن الحاجب شخص ، ويقال حجب بالأوصاف ، لأن الحاجب وصف(
). 
وينقسم ثالثا باعتبار ما يتصف به المحجوب ، فيقال ؛ حجب حرمان ؛ لأن المحجوب يصير به محروماً ، ويقال حجب نقصان ؛ لأن المحجوب به يصير منقوصاً حقه(
) فاعلم ذلك(
).

/ ثم لا يخفاك أن الحجب يستعمل في الفرائض على وفاق اللغة إذا كان المنع بوجود شخص آخر لا لمعنى في نفس الممنوع ، أما إذا منع لمعنى في نفسه وهو كونه رقيقا أو قاتلا أو كافرا أو مستأمنا في الدار فإنه يسمى محروما كما علمت لا محجوبا ، فالفرق بين المحجوب والمحروم عندنا : أن المحروم ليس له أهلية الميراث من كل وجه كما تقدم.  فيجعل كالميت في حق الاستحقاق والحجب بخلاف المحجوب فإنه أهل له من وجه دون وجه فيجعل كالميت في الاستحقاق ، وكالحي في حجب غيره.(
)
وأيضا المحجوب وارث في حق محجوبه إذ لولا مَن يحجبه لكان يَرِثُ ويَحجِبُ مَنْ يُحْجَبُ بِهِ بخلاف المحروم فإنه ليس بوارث في حق أحد.(
)

ثم حجب النقصان سبعة أقسام (
): 

الأول : حجب عن سهم أكثر إلى سهم أقل ، وذلك في حق من له فرضان وهم خمسة نفر من الورثة : الزوجان ،والأم ، وبنت الابن ، والأخت لأب(
)، وقد تقدم بيان ذلك(
).


والثاني : قد يكون من فرض إلى تعصيب ، وذلك في حق ذوات النصف الأربع.(
)

والثالث : عكس الثاني وذلك في حق الأب والجد.(
) 

والرابع : انتقال من عصوبة إلى عصوبة ، وذلك في حق الأخت من الأبوين أو من الأب فإن لها مع أخيها أقل مما لها مع البنت أو بنت الابن.(
)

والخامس : يكون بمزاحمة في فرض ، وذلك في حق الزوجة والبنت وبنت الابن والأخت مطلقا.(
)

والسادس : يكون بالعول.(
)(
)
والحجب بالأوصاف يمكن أن يدخل على جميع الورثة كالكفر والقتل والرق(
)، وقد تقدم أيضا.

وأما الحجب بالأشخاص فالورثة بالنسبة إليه فريقان :                                              

/ الأول : لا يدخل هذا الحجب عليه ولا يحجب به البتة وهو ستة، ثلاثة من الذكور : الابن ، والأب ، والزوج ، وثلاثة من الإناث : البنت ، والأم ، والزوجة.(
) 

الثاني : يدخل عليهم تارة دون أخرى ، وهم غير هؤلاء الستة.(
) 


وذلك لأن الحجب لا يخلو إما أن يكون بين عصبتين أو لا ، الأول حجب حرمان ، والثاني إما أن يكون بين صاحبي فرضين أو بين مختلفين ، فالأول حجب النقصان ، والثاني إن كان الحاجب صاحب الفرض(
) فحجب النقصان أيضا ، وإن كان الحاجب عصبة احتمل أمرين فاعلم ذلك وتدبره . 

         ثم حجب الفريق الثاني مبني على قاعدتين : (
)
القاعدة الأولى : المتقدمة في العصبات من تقديم الأقرب فالأقرب.


والقاعدة الثانية : هي أن كل من أدلى إلى الميت بشخص حجبه وجود ذلك الشخص ، ولا يستثنى من هذا إلا ولد الأم فإنه يدلي إلى الميت بالأم ولا يحجبه وجودها.

وتحقيق هذه القاعدة كما قال السيد الجرجاني : أن الشخص المدلَى به لا يخلو إما أن يستحق جميع التركة أو لا ، الأول لم يرث المدلى مع وجوده سواء اتحدا في سبب الإرث كما في الأب والجد والابن وابنه أو لم يتحدا كما في الأب والإخوة فإن المدلى به لما أحرز كل المال لم يبق للمدلي شيء أصلا ، والثاني إما أن يتحدا في سبب الإرث أو لا فإن اتحدا كان الأمر كذلك لم يرث المدلى مع وجوده شيئا كما في الأم وأم الأم لأن المدلى به لما أخذ نصيبه بذلك السبب لم يبق للمدلي من النصيب الذي يستحق بذلك السبب شيء وليس له نصيب آخر فصار محروما وإن لم يتحدا / في السبب كما في الأم وأولادها فإن المدلى به حينئذ يأخذ نصيبه المستند إلى سببه والمدلي يأخذ نصيباً آخر مستنداً إلى سبب آخر فلا حرمان .

          فإن قيل أليست الأم تستحق جميع التركة إذا انفردت عن غيرها من أصحاب الفرائض والعصبات ؟ 


قلنا ليس ذلك الاستحقاق من جهة واحدة فإنها تستحق بعض التركة بالفرض والبعض الآخر بالرد ، والمراد استحقاق الجميع بجهة واحدة. (
)
      ولا يخفاك أن حجب الحرمان بالشخص هو المقصود بهذا الباب. (
)
وقد بينه الشيخ بقوله : (والجدُّ) أي وإن علا ، فإن المراد به الجنس فيدخل فيه أب الأب وجده وجد جده وهكذا إلى ما لانهاية له ، وحكم الجد القريب مع الجد البعيد كحكم الجد مع الأب (محجوبٌ) أي ممنوع (عن) أخذ (الميراث) يعني الإرث (بالأب) (
) للميت لإدلائه به إليه (في أحواله) أي الجد ويصح رجوعه إلى الأب.
وأحوال جمع حال مؤنث سماعي ، ولذا لم يأت المصنف بالتاء في قوله (الثلاث) وصفاً للأحوال وإلا فكان يمكنه أن يقول :           
والجد محجوب عن الوراثة       بالأب في أحواله الثلاثة

فلا يقال أنه أسقط التاء من الضرب لعدم تيسر إتيانها في العروض. 

والأولى من الأحوال : حالة الأخذ بالفرض وحده وهو السدس وذلك إذا كان مع الابن أو ابن الابن وإن سفل لأن الابن حينئذ هو أولى رجل ذكر.(
)

والثانية ؛ حالة الأخذ بالتعصيب وحده وذلك عند عدم الولد وولد الابن وإن سفل لقوله تعالى: ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ(
) معناه للأب / ما يبقى أخذاً من قاعدة أن المال متى أضيف إلى اثنين ثم بُيِّن نصيب أحدهما كان ذلك بيانا أن للآخر ما بقي منه كما في المضاربة (
)والمزارعة(
)إذا بين نصيب أحد الشريكين من الربح تبين أن للشريك الآخر ما بقي منه ، فكانت الآية كالتنصيص الصريح على أن الأب عصبة حال عدم الولد. (
)

والثالثة ؛ حالة الأخذ بالفرض والتعصيب معاً ، وذلك مع الابنة وابنة الابن وإن سفل لأن الباقي للأب(
) في تلك الحالة لأنه أولى رجل ذكر حينئذ(
) ، فلا يرث الجد شيئا في هذه الأحوال الثلاث مع الأب لإدلائه به ، أما حالة عدمه فيأخذ الجد ميراثه لقيامه مقامه كما تقدم فهو كالخلف عنه فلا يرث مع وجوده لئلا يلزم الجمع بين الأصل والخلف في حالة واحدة وذلك ممتنع. 


وحيث علمت أن الأجداد مطلقاً يحجبون بالأب فاعلم أيضا أن الجدات مطلقاً كذلك يحجبن بالأم (
)، وقد أفاد المصنف ذلك بقوله : (وتَسْقُط الجدات) أي عن درجة الوراثة (من كل جهة) يعني سواء كن من جهة الأم أو من جهة الأب أو من جهتيهما (
) واحدة أو أكثر ، إذ المراد جنس الجدات يحجب (بالأم) أي أم الميت لأنها أصل له والجدات وإن كن أصولا لأصوله فهن معها كالفروع ، وأيضا لأن الجدات لا يرثن إلا بطريق الأمومة والأم أبلغ في الأمومة منهن للإدلاء والأقربيّة فلا يرثن معها.


والحاصل أن الجدات كلهن يسقطن بالأم مطلقا إجماعا(
)وبالقربى عندنا(
) كما علمت مطلقا ، والأبويات بالأب وتسقط بالجد من تدلى به(
).

         وذلك لأن الاستحقاق لابد فيه من اعتبار الإدلاء لأن مجرد اسم الجدة دون القرابة لا يوجب الاستحقاق والقرابة / لا تثبت بدون اعتبار الإدلاء ، ففي هذا معنيان : 

      الأول ؛ وجود اتحاد(
) سبب الإرث في الجدة وفي الأم الواسطة بين الميت والجدات وهو الأمومة إذ هي أصل في إرث الجدة فسبب ميراث الأم والجدة واحد ، وأما الجدودة في الجدة فإنها تبع للأمومة . 


والثاني من المعنيين ؛ الإدلاء بالحاجب ولكل منها تأثير بالحجب وإن انفرد عن الآخر ، فإذا تمهد هذا فنقول الأبويات تحجبن بالأب لوجود الإدلاء به وإن انعدم اتحاد السبب [فيهما](
)فإنه يقال للجدة أم الميت ولا يقال للأب أم الميت وإنما يقال له أبو الميت فقط فانتفى اتحاد السبب فيهما ، ويحجبن بالأم لوجود اتحاد السبب فيهما فإنه يقال لكل من الأم والجدات أم وإن انعدم الإدلاء بها ، وكذلك يحجبن بالجد إلا أم الأب وإن علت فإنها ترث مع الجد لأنها ليست من قبله إذ هي امرأته فلا تحجب به لانعدام الإدلاء والسبب معا ، وكذا إذا كان الجد أبا أبي الأب فإنها ترث معه أبويتان أم أبي  الأب ، وأم أم الأب ، وهكذا كلما يزداد الجد بعدا عن الميت بدرجة ترث معه أبوية ، والضابط لذلك أن كل جدة تدلي إلى الميت بواسطة أب حقيقي أو مجازي لا ترث مع  تلك الواسطة ويرث معه من ليس كذلك من الجدات كالأميات(
) فإنهن يرثن مع الآباء والأجداد لانعدام اتحاد السبب والإدلاء معا.(
)

فعلم بذلك أقسام أربعة ، ثلاثة(
) لا إرث معها ، الأول :  انفراد اتحاد السبب ، والثاني : انفراد الإدلاء ، والثالث : اجتماعهما ، وأما الرابع : وهو انعدامهما فهو الحالة التي فيها الإرث.
        وحيث / تقرر لك ذلك تقريراً شافياً (فافهمه) فهم تدبر وإدراك وحفظ (وقِس) عليه (ما أشبهه) أي أشبه من ذكر في صفته ، يعني اجعل حكمه كحكمه في المنع من الإرث بسبب المشابهة فإنه لا يخفاك بعد ما قد علمت أن الأب والأم كل منهما أصل للميت وأن الجدات معهما كالفروع منع الفرع بالأصل والأبعد بالأقرب قياسا على ما قد علمته مما لا يخفى ، وقد صرح الشيخ رحمه الله تعالى بما علم من مطلق المشابهة تفهيما للطالب حيث قال :


(وهكذا) أي ومثل هذا المذكور من الأب والأم في حكمهما مع الأجداد والجدات وهو حجب الأجداد بالأب للإدلاء والأقربية وحجب الجدات بالأم لاتحاد السبب وإن لم يدلوا بها ولكونها أقرب أيضا منهن ، (ابن الابن) يحجب (بالابن) وإن لم يدل به ، وسكت عن بنت الابن لأن سقوطها بالابن علم بالطريق الأولية. 

ثم لا يخفاك أن هذا أيضا معلوم مما تقدم من قوله :

وَمَا لذي البعدى مَعَ القريب       في الإرث مِن حظ ولا نصيب

وإنما ذكره هنا لزيادة التوضيح ، وهذا حكم مجمع عليه صحيح(
). 
(فلا تبغ) بحذف المثناة تحت أي لا تطلب (عن الحكم الصحيح) هذا وغيره من الأحكام الصحيحة (بدلا عنه). 

     وفي نسخة : (معدلا)(
)بكسر الدال محل العدول ، والمراد لا تعدل عنه ولا تتجاوزه إلى ضده من الأحكام الباطلة بأن تورث الأبعد مع وجود الأقرب بل الزمه واعمل به تصب. 

        (و)كذا (تَسْقُطُ) عن درجة الإرث (الإخوة) أي والأخوات فلفظ الإخوة شامل للذكور والإناث والخناثى بالتغليب كما في قوله عزوجل :  ﭽ ﭵ  ﭶ   ﭷ    ﭸ  ﭹﭼ(
).


والمراد الجنس فلا فرق بين المفرد والجمع وسواء / كانوا أشقاء أو لأب أو لأم   متحدين أو مختلفين من جهتين أو من الجهات الثلاث الجميع محجوبون ، (بالبَنِيْنَا) (
) بألف الإطلاق أي ببني الصلب الواحد والأكثر لا بالبنات.  
(و)تسقط الإخوة أيضا (بالأب الأدنى) (
) من الدنو وهو القرب ، أي الأقرب إلى الميت وهو أبوه بخلاف الأبعد وهو الجد ، وذلك لإدلاء كل من الأب والابن بنفسه إلى الميت دون الجد فلا يسقطون به.(
)

(كما) أي مثل ما (رَوَيْنَا) بفتح الراء والواو، والأحسن أن يقرأ بضم الراء وكسر الواو(
)، أي أخبرنا بذلك يعني أخبرنا به الكتاب العزيز في آية آخر النساء (
) ، فإنه شرط في ميراث الأخ والأخت عدم الولد والوالد ، فإن الكلالة من لا ولد له ولا والد(
).  


وكذا (
)أخبرتنا به السنة الشريفة في قوله صلى الله عليه وسلم ((فلأولى رجل ذكر)) (
).  

ولا شك أن كلا من الابن والأب وكذا ابن الابن أولى من الإخوة ، وكذا أخبرنا به العلماء. 

ولما أطلق لفظ الابن وهو ينصرف (
) للابن الصلبي عند الإطلاق ، وكان ابن الابن فيما ذكر كالابن ، صرح بذلك ومنع توهم أن الحكم خاص بابن الصلب بقوله : (و)تسقط أيضا الإخوة والأخوات (ببني البنين) لأنهم كالبنين في الحكم ، إجماعاً.(
)

(حيث كانوا) ، وفي نسخة (كيف كانوا) (
) أي على أي حالة وجد البنون أو بنوهم مجتمعين أو منفردين ، بَعُد بنو البنين أو قربوا ، إذ المراد بالجمع الجنس ، فشمل الواحد من الإخوة والواحد من البنين والواحد من بني البنين ، ويشمل الاثنين من الجميع ، فالإخوة جمعاً ووحداناً يسقطون بالبنين وببني البنين جمعا ووحدانا. 

       وقد بين ذلك بقوله : (سيَّان) بكسر السين المهملة المكسورة أي مثلان ، والمراد يستوي (فيه) أي / في الحكم المذكور (الجمع) الصادق باثنين فأكثر (و)ضده (الوِحْدان) فمثل ما يسقط الأخ أو الأخت أو الأكثر بالابن فقط يسقط بابن الابن كذلك فلا تظن الجمع شرطا(
)، لما تقدم أن جنس البنوة مقدم على جنس الأخوة وأن بعيد الجهة القربى يحجب قريب الجهة البعدى. (
)
(ويفضل) أي يزيد (ابن) أي ولد (الأم) (
) ذكرا كان أو أنثى أي الإخوة والأخوات المنسوبون إلى الميت بقرابة الأمومة .


وإنما ذكر لفظ الابن الخاص بالذكر مراعاة لصحة الوزن ، ولأنه إذا كان الذكر من ولد الأم يزيد عن الإخوة الأشقاء والإخوة للأب (بالإسقاط) عن رتبة الإرث (بالجد) الصحيح(
)، أي بسبب وجوده بمعنى لا يرث معه فبالأولى أن الأنثى من ولد الأم تكون كذلك .


وفي نسخة (ويسقط) مكان قوله : (ويفضل).

قال بعض الشراح : وهو غلط من الناسخ.(
) 


وعلى صحتها فالباء واللام أي في بالإسقاط زائدتان أي إسقاطاً  فيكون من باب التوكيد ، ولكن نسخة ويفضل أولى ، لأن فيها إشارة إلى أن الإسقاط بالجد للإخوة مختص بأولاد الأم دون الإخوة الأشقاء والإخوة للأب ، فإنهم لا يسقطون به وإنما يقاسمونه وهو مذهب الإمام الشافعي ومالك وصاحبي أبي حنيفة ومن تابعهم ، وأما عند الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله عنه فالإخوة والأخوات مطلقا لا يرثون مع الجد الصحيح ، وبه يفتى عند السادة الحنفية (
)، وسيأتي زيادة إيضاح لهذا عند الكلام على باب الجد والأخوة. 

(فافهمه) أي تدبر ما ذكرته لك واحفظه (على احتياط) أي محتاطا في تدبره وحفظه عن الخطأ والنسيان ، بزيادة الحفظ والإتقان ، وأن تأخذ بالأحوط والأوثق ، يقال احتاط الرجل في نفسه أي أخذ بالثقة.(
)

(و)كذا / يسقط ولد الأم زيادة على إسقاطه بمن تقدم ذكره (بالبنات) الصلبيات (وبنات الابن) أيضا وإن سفل.(
) 


والمراد الجنس الصادق بالواحدة وبالأكثر منها ، وقد أشار إلى ذلك بقوله : (جمعاً)، أي غير منفردين ، (ووِحداناً) ، الواو بمعنى أو أي لا فرق في ذلك أن تكون البنات مجتمعين أو منفردين(
) (فقل لي) أيها السامع (زدني) علما لأن الزيادة في العلم مطلوبة كيف وقد أمر الله سبحانه وتعالى بأن تسأله الزيادة منه(
)حيث قال : ﭽ ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ    ﭼ(
) 

          وقال تعالى حاكيا عن موسى عليه الصلاة والسلام :  ﭽ ﮏ  ﮐ   ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖﭼ(
) 

وإنما قال هنا زدني لأن الكلام لم يتم بخلاف قوله فيما تقدم في الجدات : فقل لي(
)حسبي ؛ لأن الكلام هناك قد تم واكتفى به السامع ، وهنا لو اقتصر على ما ذكر من الحجب لما اكتفى به السامع وبقي منتظرا إلى تتمة الكلام لتتم له الفائدة .


تنبيـــه ‍‍:  إن قيل : لم يذكر بقية من يحجب الأخ للأب وباقي العصبات ؟ 

فقل نعم ذكره في باب التعصيب في قوله : وما لذي البعدى مع القريب ، إلى آخر البيتين ، وقد أسلفنا شرحهما فراجعه تجده مبيناً موضحاً(
).


وحاصل الكلام على حجب ولد الأم أنه يسقط بستة ، بالابن وابنه ، والبنت ، وبنت الابن ، والأب والجد.(
) 

وقال بعضهم : ولد الأم يحجب بالفرع الوارث ، والأصول الذكور ، وهو ضابط حسن.(
)

والدليل على ذلك قوله تعالى: ﭽ ﮉ ﮊ             ﮋ ﮌ ﮍﭼ(
) فإنها في ولد الأم بدليل قراءة ابن مسعود وأبي بن كعب وغيرهما ، ’’وله أخ أو أخت من أم‘‘.(
)
والمنقول عن الشافعي أن القراءة الشاذة عنده حجة لاسيّما إن خرجت مخرج التفسير.(
)  

وعن البعض أن قوله : / من أم ، مما نسخت تلاوة وبقي حكمه.(
)                              


فائـــدة ‍: الكلالة تطلق على ثلاثة أمور : على من لم يخلف ولداً ولا والداً ، وعلى من ليس بولد ولا والد من المخلفين ، وعلى القرابة من غير جهة الولد والوالد(
). 

ومنه قول الفرزدق : 

ورثتم قناة المجد لا عن كلالة    عن ابني مناف عبد شمس وهاشم(
)
 يريد ورثتم مجدكم عن آبائكم لا عن أعمامكم وأخواتكم.

         والكلالة في الأصل مصدر بمعنى الكلال ، وهو ذهاب القوة من الإعياء ، فاستعيرت للقرابة من غير جهة الولاد ؛ لأنها بالإضافة إلى قرابتهما كالَّة ضعيفة ، وإذا جعل صفة للموروث أو الوارث فبمعنى ذي كلالة كما يقال فلان من قرابتي أي من ذي قرابتي ، وعن أهل اللغة أن الكلالة الإحاطة ، ومنه الإكليل لإحاطته بالرأس ، وكلمة كل لإحاطتها بما تدخل عليه فكذلك الكلالة من أحاط بالشخص من الإخوة والأخوات .وقيل أصلها من البعد يقال كلت الرحم بين فلان وفلان إذا تباعدت وغير قرابة الولاد بعيدة بالإضافة إلى قرابة الولاء.(
)
ولكن جمهور العلماء على أن الكلالة ما عدا الوالد والولد ،(
) وفيها كلام يطول ذكره.

       واعلم أن بنات الابن كما يُسْقِطْنَ يَسْقُطْنَ لأن المرء كما يدين يدان . 

ولما بين الشيخ [رحمه الله تعالى](
) حالة إسقاطهن شرع يبين حالة سقوطهن فقال : (ثم بنات الابن) أي ابن الميت إذا اجتمعن مع بنات الصلب أو بنات ابن أعلى منهن (يسقطن) عن رتبة الإرث سواء كن بنتين أو أكثر قربت درجتهن أو بعدت ، اتحدت درجتهن بأن كن بنات ابن واحد ، أو اختلفت بأن كن من ابن أعلى ونازل وأنزل فلا يرثن ، (متى) اسم موضوع للدلالة على الزمان ، (حاز) أي أخذ (البنات) الصلبية أو بنات الابن / الأعلى جميع (الثلثين) إرثا بأن كن ثنتين فأكثر فإنهن حينئذ يسقِطن من دونهن من بنات الابن إجماعا.(
)

فاعلم ذلك (يا فتى) الفتى هو الشاب والأنثى فتاة ، والفتي : السخي الكريم. والمراد طالب العلم ، وإنما خاطب طالب العلم بالفتى إشارة إلى زمن طلب العلم هو زمن الشبوبية لأنها محل القوة والنشاط المحتاج إليهما في العلم ، وأنه ينبغي لطالب العلم(
) أن يسخي ويتكرم بنفسه وماله في طلب العلم.


ولا يخفاك أن سقوط من ذكر بحوز البنات الثلثين كائن في كل حال (إلا) في حالة واحدة وهي ما (إذا عصَّبهن) أي بنات الابن بمعنى قواهن ، (الذَّكر) الكائن معهن المعهود تعصيبه لهن (من ولد الإبن) بقطع الهمزة للوزن ، ومن بيانية ، وذلك هو من كان أخالهن أو ابن عمهن في درجتهن أو أنزل(
)(
) ، ولذا أتى هنا بلفظ الذكر لشموله لمن ذكر.


ولما كانت الأخت لأب لا يعصبها إلا الأخ لأب فقط ، ولا يعصبها ابن الأخ. أتى بلفظ الأخ في قوله الآتي :(وإن يكن أخ) ، كما ستعرفه.

فإذا خلف بنتي ابن فأكثر وابن ابن ابن فأنزل فإنه يعصبهن فيأخذ مثل اثنتين منهن ولا يسقطن(
)، فأتى في قوله الذكر للعهد ، وخرج بها من لم يعهد تعصيبه لهن وهو من كان فوقهن من ولد الابن فإنهن يسقطن معه(
)(على ما ذكروا) بين هذا اللفظ وبين لفظ الذكر جناس تام(
)مستوفى(
)كما في عقود الجمان.


وهو أن تتفق حروف الكلمتين وحركاتها ويختلف نوعاهما بأن يكون أحدهما فعلاً والآخر اسماً(
)،كما هنا(
). 

وكما في قول بعضهم : 
أطال ليلك حتى ماله سحره             أم نوم عينيك أهل الحي قد سحروا(
)
وقد تقدم مثل ذلك في قوله : (فمالهم فيما سواه زاد) .
والمراد ما ذكره / العلماء (وقطع به الجمهور(
)، فإن كان هناك من هو أنزل منه من بنات الابن كان ساقطاً واستقل هو بالإرث وحده ، وليس في جميع العصبات من يعصب من في درجته من أخواته وبنات عمه ومن فوقه في الدرجة كعماته وعمات أبيه وعمات جده إلا هذا بخلاف الواحد من البنين أو من الإخوة فإنما يعصب أخواته فقط ، وأشار المصنف بقوله : متى ، إلى آخره إلى ما إذا كان هناك بنت صلب فقط أو بنت ابن أعلا فقط فإنه يكون لها النصف ، وتتمة الثلثين وهو السدس لمن دونها من بنات الابن ، مثال ذلك : شخص مات وترك ثلاث بنات ابن ، بعضهن أنزل من بعض ، وثلاث بنات ابن ابن آخر بعضهن أسفل من بعض ، وثلاث بنات ابن ابن ابن آخر ، بعضهن أسفل من بعض على هذه الصورة :
     مـــــيــــت
ابن 
           ابن           ابن
ابن بنت            ابن            ابن

ابن بنت            ابن بنت       ابن

     ابن بنت            ابن بنت       ابن بنت

                         ابن بنت       ابن بنت

                                        ابن بنت

وتوضيح ذلك رجل له ثلاثة بنين ؛  وُلد لأحدهم ابن وبنت ولهذا الابن ابن وبنت ، ولهذا الابن ابن وبنت ، فهؤلاء يسمون الفريق الأول .


ووُلد للابن الثاني ابن فحسب ولابنه ابن وبنت ، ولهذا الابن ابن وبنت ، ولهذا الابن ابن وبنت فهؤلاء يسمون الفريق الثاني.

        ووُلد للابن الثالث ابن فحسب ، ولهذا الابن ابن فحسب ، ولهذا الابن ابن وبنت ، ولهذا الابن ابن وبنت ، ولهذا الابن ابن وبنت فهؤلاء يسمون الفريق الثالث. 

فلو مات البنون كلهم ثم مات الجد الأعلى فلعلياء الأول النصف ، وللوسطى منه مع من يوازيها وهي / عليا الفريق الثاني السدس تكملة الثلثين ، وذلك لأن العلياء من الفريق الأول لما قامت مقام الصلب قام من دونها بدرجة واحدة مقام بنت الابن ولا شيء للسفليات ، وهي الست الباقيه من البنات التسع ، لأنه قد كمل الثلثان لتلك الثلاث فلم يبق للباقيات فرض وليس لهن عصوبة قطعا فلا يرثن من التركة أصلا.(
)

فلو كان معهن أخ لكان يعصب منهن من كانت بحذائه ، ومن كانت فوقه ممن لم تكن ذات فرض كما سبق تقريره. 


فلو خلف الجد الأعلى عليا الفريق الأول ، والوسطى منه مع من يوازيها من الثاني ، والسفلى منه مع من يوازيها وهما الوسطى من الفريق الثاني والعليا من الثالث مع ابن هو أخ لسفلى الأول أو لوسطى الثاني أو لعليا الثالث. فهم في التقدير خمس عصبات وللعليا(
)النصف ، والوسطى مع من يوازيها السدس ، والباقي للعصبات الخمس أخماسا ، ولا شيء لسفلى الفريق الثاني ووسطى الثالث وسفلاه.(
)
ولو خلف عليا الفريق الأول ووسطاه مع من يوازيها من الفريق الثاني وسفلاه أيضا مع من يوازيها من الفريق الثاني والثالث ، وسفلى الفريق الثاني مع من يوازيها وهي الوسطى من الفريق الثالث مع أخ لسفلى الثاني أو لوسطى الثالث لصارت العصبات سبعة ، وللعليا النصف ، وللوسطى مع من يوازيها السدس ، والباقي للعصبات السبعة أسباعا ، ولا شيء لسفلى الفريق الثالث.(
)
ولو خلف العليا من الفريق الأول والوسطى والسفلى منه مع من يوازيها ، وسفلى الفريق الثاني مع من يوازيها ، وسفلى الفريق الثالث مع أخيها / وهو الابن الأسفل من الفريق الثالث لصارت العصبات ثمانية. 

وللعليا من الفريق الأول النصف ، وللوسطى من الأول مع من يوازيها السدس ، وللعصبات الثمانية الباقي(
) أثمانا.(
)
وكذا لو ترك العليا من الأول والوسطى منه مع عليا الثاني مع أخ لإحداهما لكانت العصبات أربعا ، وللعليا(
) النصف ، والباقي بين العصبات أرباعا.(
) 
ولم تعصب العليا لأنها ذات فرض ، اللهم إلا أن يتركها مع أخيها فإن جميع المال بينه وبينها أثلاثا ولا شيء للسفليات فاعلم ذلك.(
)
والفرضيون يسمون هذا النوع من المسائل تشبيب بنات الابن. 


والتشبيب في اصطلاحهم : ذكر البنات على اختلاف الدرجات.(
) 

وفي اللغة : التحسين والتزيين، يقال : شبب فلان قصيدته : إذا حسنها وزينها بذكر التشبيب في أولها ؛ ليكون تطرية للخاطر وألذ للسامع ، أو هو مشتق من قولهم : شبب فلان بفلانة في شعره إذا أكثر ذكرها فيه ، وسمي تشبيبا لكثرة ذكر بنات الابن أو من قولهم أشب النار أو الحرب إذا أوقدها وأهاجها ، فسمي بذلك ؛ لأن في استخراجها تزكية للخاطر وتشحيذه وإثارة الفهم ، وفيه معنى الاشتعال.(
)

(ومثلَهنَّ) أي مثل بنات الصلب مع بنات الابن في الحكم الذي قررناه لك ، (الأخوات) الأشقاء وهن (اللاتي) اسم موصول ، (يُدلين) صلته ، والعائد الضمير المستتر أي ينسبن (بالقرب) إلى الميت (من الجهات) تعبير بالجمع عن المثنى وهو مجاز شائع على قاعدة الحساب والفرضيين(
)، إذ المراد جهتا الأب والأم. 

       ويمكن أن يقال إنما عبر بالجمع نظرا إلى جهة الأب وحدها ، وجهة الأم وحدها ، وإليهما مجتمعين ، وبين ما به المماثلة بقوله : 

 
/ (إذا) كن مع الأخوات للأب ، و(أخذن) أي الأشقاء (فرضَهنُّ) أي مفروضهن ، وهو الثلثان حالة كونه (وافيا) أي كاملا من غير نقص ، (أسقطن) أي حجبن (أولاد الأب) أي الأخوات الواحدة والأكثر وهن اللاتي يدلين إلى الميت بجهة أبيه فقط(
) ، (البواكيا) بالقوة أو بالفعل لحرمانهن من الإرث دون أخوتهن فلا ينالهن سوى البكاء.

وقريب من هذا حكاية تروى عن ابن الجوزي(
). حيث سئل عن أم وابن لم يخلف ميتهما شيئا ما يرث كل منهما فقال : يرث الابن اليتم والأم الثكل(
)، أي الحزن(
).


هذا إن لم يكن معهن أخ (وإن يكن) أي يوجد (أخ لهنَّ) أي للأخوات للأب 
(حاضراً) معهن ليس مفقودا فلا يسقطن لوجوده لأنه (عصَّبهن) أي أخواته فيقسم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين(
).
        وهذا يسمى الأخ المبارك وهو ؛ من لولاه لسقطت التي يعصبها (
)، بخلاف الأخ المشؤوم ؛ وهو من لولاه لورثت الأنثى التي يعصبها (
)، كبنت وزوج وأبوين وبنت ابن وابن ابن  ، وكأخت شقيقة وزوج وأخت لأب وأخ لأب . فلولا وجود ابن الابن في المسألة الأولى لورثت بنت الابن وعالت المسألة إلى خمسة عشر(
)، ولولا الأخ للأب لورثت الأخت في المسألة الثانية وعالت لسبعة (
) فاعلم .
وهذا التعصيب حكم بالحق صحيح نافذ(باطناً وظاهرا). 


وقال الشارح الكناني : قوله : ظاهراً وباطناً ، احترازٌ عن مسألة الإقرار ، كما لو أقر بعض الورثة بوارث ولم يقر الآخرون فإنه لا يثبت النسب ، وهل يشارك المقر له باطناً وجهان(
). انتهى 


ولا يخفى ما بين (ظاهرا وباطنا) من الجناس المعنوي ، إذ هما معنيان متقابلان والجمع بينهما / يسمّى جناس الطباق ، ومنه قوله تعالى : ﭽﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏﭼ(
)     

        وحاصل ما تقرر أن حكم الأخوات الأشقاء مع الأخوات للأب هو حكم بنات الصلب مع بنات الابن ، فإن الشقيقة تأخذ النصف ، وما بقي من الثلثين للأخوات للأب ، وكذا بنت الصلب تأخذ النصف والباقي من الثلثين لبنات الابن ، وكذا إذا استكملت الشقيقات الثلثين سقطت الأخوات للأب ، وكذلك بنات الابن يسقطن عند استكمال من هن أعلى منهن الثلثين إلا أن يعصبهن ابن ابن كما تقدم. 

وكذلك الأخوات للأب يسقطن عند استكمال الأشقاء الثلثين إلا أن يعصبهن أخ لهن كما علمت.


وإنما قال الشيخ في بنات الابن (إلا إذا عصبهن الذكر) ، فأتى بلفظ الذكر ، وهنا أتى بلفظ الأخ ؛ لأن البنات يعصبهن أخوهن وابن عمهن بخلاف الأخوات الأشقاء اللاتي هن بمنزلة بنات الصلب ، والأخوات للأب اللاتي هن بمنزلة بنات الابن فإنهن لا يعصبهن إلا أخوهن فقط ، وأما ابن الأخ فلا يعصب أحدا.(
) 

        ولما لم يكتف الشيخ بمفهوم العبارة خشية توهم أن ابن الأخ معصب كابن الابن لاشتراك البنات والأخوات والبنين والإخوة في الحكم الذي تقرر ، صرح بنفي ذلك التوهم حيث قال :

      (وليس إبن) بقطع همزة ابن و(الأخ) بالتخفيف على الأفصح والتشديد لغة فيه ، والوزن على كليهما صحيح ، ولا يضره زحاف الطي على الأول. 

      والمعنى ليس كابن الابن (بالمعصِّب) أي ليس معصباً ، سواء كان ابن أخ شقيق أو لأب (من مثله) يعني من في درجته كأخته وبنت عمه (أو) من (فوقه) درجة (في النسب) / كبنات الأخ إجماعا.(
)
 
فإنهن إن كن ذوات فرض فإنهن مستغنيات بفرضهن ، ولأنه لما لم يعصب من في درجته لم يعصب من فوقه بالأولى ، وإن كن أنزل من الأخوات فهن من ذوي الأرحام لأن النسب إذا تراخى ورث منه الذكور دون الإناث فاعلم ذلك(
).
تنبيـــه ! أربعة يرثون دون أخواتهم وهم : الأعمام الأشقاء ، والأعمام لأب ، وبنوهم ، وبنو الإخوة لأبوين ، وبنو الإخوة لأب ، لأن العمات وبنات الأعمام وبنات الإخوة من ذوي الأرحام كما علمت.


فائــــدة ! أخت ابن الأخ حجة له ، وأخت ابن الابن حجة عليه ، مثال الأول : أخت وبنت أخ وابن ابن أخ معه أخته فالنصف للأخت والباقي له(
)، فلو قالت بنت الأخ له : عصّبني. فيقول : أنا ما عصبت أختي فكيف أعصبكي. 


ومثال الثاني : بنتان وبنت ابن وابن ابن ابن معه أخته فللبنتين الثلثان ، وابن ابن الابن(
) عصب أخته فتقول له عمته عصبني فإنك عصبت أختك وهي أنزل مني فيعصبها ويكون الباقي بينها وبينه وبين أخته للذكر مثل حظ الأنثيين.(
)
تنبيـــه ! القريب المبارك هو ؛ من لولاه لسقطت الأنثى التي يعصبها ، سواء كان أخاها مطلقا ، أو ابن عمها ، أو أنزل منها في أولاد الابن.(
)

وأما القريب المشؤوم فهو ؛ الذي لولاه لورثت ، ولا يكون ذلك إلا مساويا للأنثى من أخ مطلقا ، أو ابن عم لبنت الابن.(
)

وله صور منها : زوج وأم وأب وبنت وبنت ابن فللزوج الربع ، وللأم السدس ، وللبنت النصف ، ولبنت الابن السدس فتعول إلى خمسة عشر ، فلو كان فيها ابن ابن سقط وسقطت معه بنت الابن لاستغراق الفروض التركة / وتكون(
) إذ ذاك عائلة إلى ثلاثة عشر(
) ، ولولاه لورثت كما بينا، فهو أخ مشؤوم عليها.(
)

ثم لا يخفاك أن كل مورِّث يرث إلا اثني عشر نفرا يُورثون ولا يَرِثون ؛ خمسة إناث يرثهن خمسة ذكور ولا عكس ؛ ابن الأخ يرث عمته ولا ترثه(
)، والعم يرث ابن أخيه ولا يرثه(
)، وابن العم يرث بنت عمه ولا ترثه.(
) 

وابن ابن الابن يرث أم(
) أبيه ولا ترثه عند المالكية ، والمولى يرث معتَقته ولا ترثه.  


وثلاث نسوة يرثهن ثلاث نسوة دون العكس ؛(
) أم الأم ترث بنت ابن ابنتها ولا ترثها(
)، وبنت ابن الابن ترث جدتها أم أبي أبيها ولا ترثها عند المالكية (
)، والمولاة ترث معتقتها ولا ترثها .

وذكران يرثهما امرأتان ولا يرثهما الذكران ؛ أم الأم ترث ابن بنتها(
) ولا يرثها(
)، والمولاة ترث معتَقها ولا يرثها.

         وذكر يرث ذكراً ولا يرثه الآخر ؛ مولى النعمة يرث معتَقه ولا يرثه ، والسقط يخرج ميتاً بجناية جان قبل موت أبيه ترثه ورثته(
) ولا يرثهم ، فاعلم ذلك.


ولما كانت المسألة المشركة من تتمة الكلام على الإخوة ذكرها هنا حيث قال : 
بَابُ المشرّكَة

بكسر الراء ، وفتحها مع التشديد ، فالكسر على إسناد التشريك إليها مجازاً (
)، والفتح اسم مفعول من شرَّك ، لأن الاشتراك واقع عليها.(
)

قال النووي : قال بعض الفرضيين : ينبغي أن يقال المشركُ فيها(
). 
قال ابن الصلاح : لكنه من قبيل ما توسع فيه بحذف في منه ، وإجرائه مجرى المفعول ، كقوله تعالى : ﭽ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪﭼ(
)، وقوله : نهاره صائم ، فالتقدير : المسألة المشرَّك فيها بين أولاد الأبوين وأولاد الأم(
)، وتسمى أيضا بألقاب(
) أخر ستأتي
ولها / شروط خمسة (
) ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى بقوله : (وإن تجد) في مسألة يكون ميتها أنثى (زوجاً) لها وهو الشرط الأول ، (وأُمَّا) لها أيضا أو جدة.


فإن الشرط الثاني : وجود من فرضه السدس من أم أو جدة (ورثا) أي الزوج والأم أو الجدة لم يمنعهما مانع من الإرث ، هذا هو الشرط الثالث لأن بفقده تفقد المشركة.

(و)الشرط الرابع : أن تجد (إخوة للأم)(
) اثنين فأكثر ، (حازوا الثلثا) بألف الإطلاق أي حالة كونهم حائزين الثلث إرثا أي ليس معهم فرع وارث ، وبين بذلك أيضا أن الجمع على بابه ، وليس المراد بالإخوة الجنس الصادق بالواحد فإنه إذا كان فرع وارث لم ترث الإخوة معه شيئا ، وإذا كان واحد من ولد الأم فقط كان له السدس ، والباقي للإخوة من الأبوين فلا تشريك ، فلابد من وجود من فرضه الثلث من أولاد الأم أعني اثنين فصاعداً .

      (و)الشرط الخامس : أن تجد مع هؤلاء المذكورين (إخوة أيضا) من آض إذا رجع ، والمراد من قوله إخوة واحدٌ أو أكثر ، فإن المراد هنا(
) الجنس بخلاف ما قبله لما علمت.

ولا فرق أن يكون مع الذكر الواحد أنثى أو إناث ، (لأم وأب) أي أشقاء ذكوراً ، فخرج الإخوة للأب والأشقاء الإناث المحض.


فإن الشرط أن يكون في المسألة من أولاد الأبوين ذكر ، فلو لم يكن إلا شقيقة واحدة أو أخت لأب لفرض النصف لها وعالت المسألة إلى تسعة (
). 

أو شقيقتان أو أختان لأب لفرض لهما الثلثان وعالت إلى عشرة(
).  

ولو كان مع الأخت للأب أو الأختين للأب أخ أيضا لعصب من ذكر وسَقَطَ هو ومن عَصَبَه لاستغراق الفروض جميع المال(
)، فتنبه لذلك.

ثم اعلم أنه لما / كان اجتماع من ذكر مستلزماً لاستغراق الفروض جميع المال بيَّنَ ذلك اللازم بقوله : (واستُغرق) (
) بالبناء للمجهول ، و(المال) نائب الفاعل أي واستغرق المال جميعه أصحاب الفروض غير الأشقاء (بفرض النصب) أي بالنصب المفروضة لها.


وفي ذلك تقرير وتوضيح أيضا للشروط ، فإن الاستغراق في المسألة المذكورة بالفروض لا يوجد إلا إذا كان فرض الزوج النصف وفرض الأم السدس وفرض الإخوة للأم الثلث ، فإن منع فرع من ذلك لم يكن استغراق.


ثم لا يخفاك أن القياس في هذه المسألة سقوط الأشقاء لأنهم حينئذ عصبة ولم يُبق الفروض لهم شيئا يأخذونه. 
وبالإسقاط قال الإمام أبو حنيفة (
)،وأحمد بن حنبل(
)،(
) وأما الإمام الشافعي فالمعتمد من مذهبه عدم السقوط.(
)


وقد مشى عليه الناظم حيث قال : (فاجعلهم) بإشباع حركة الميم يعني الإخوة الأشقاء (كلَّهم) بإشباع حركة الميم أولاداً (لأم) لاشتراكهم في الإدلاء بها ، وذلك بالنظر إلى أخذ الثلث لا مطلقا ، فإنه لو كان معهم أخت لأب أو أخوات لأب فإنهن يسقطن بهم(
).

(واجعل أباهمْ) بإسكان الميم أي آباء الأشقاء (حجراً) أي كالحجر الملقى (في اليمِّ) وهو البحر ، يعني لا يلتفت إليه ولا يعبأ به بل كأنه لم يوجد أي فألغ قرابة الأب في حق الأشقاء ، وقدِّر أن الجميع إخوة لأم (واقسِم على) عدد رؤوس (الإخوة) جميعا بقرابة الأم (ثلث التركة) الذي هو فرض أولاد الأم للذكر مثل [حظ](
)الأنثى من غير تفضيل له عليها(
).

 
قال الشارح الكناني في وجهٍ : ظاهر مذهب الشافعي أن ولد الأم لو كان ابن عم لشارك الأخوين بقرابة الأم ، وإن سقطت عصوبته فالأخ / الشقيق أولى ، انتهى(
).      

وبما ذهب إليه الشافعي أخذ الإمام مالك(
)، وأهل المدينة(
) والبصرة(
) والشام(
).(
)
ولا يخفاك أن الخلاف إنما هو في الإخوة الأشقاء ، أما الإخوة للأب فلا خلاف في سقوطهم إذا وجدوا مكان الإخوة الأشقاء بين المذاهب الأربعة(
) .

 
وحيث علمت هذه التقريرات ، (فهذه) المسألة المشتملة على ما تقرر هي (المسألة) التي تسمى (المشتركة) أيضا .


وأشار الناظم بذلك إلى تعدّد أسمائها ، فتسمى بالمشرَّكة (
)، والمشتركة(
)، والحمارية(
)، واليمّية(
)، والحجرية(
)، والعمرية(
)، والمنبرية (
). 

ففي القاموس(
): والفريضة المشركة كمعظمة ، ويقال المشتركة ، زوج وأم وأخوان لأم ، وأخوان لأب وأم ، حكم فيها عمر فجعل الثلث للأخوين للأم ولم يجعل للأخوين(
) لأب وأم شيئا ، فقالوا له : يا أمير المؤمنين هب إن أبانا كانا حماراً ، فأشركنا بقرابة أمِّنا ، فأشرك بينهم فسميت مشتركة ومشركة وحمارية(
).


وروي أنه ( سئل عنها وهو على المنبر فقضى لأصحاب الفروض وأراد إسقاط الأشقاء لأنهم عصبة ، فقال الأشقاء لعمر ( يا أمير المؤمنين هب إن أبانا كان حجرا ملقى في اليم أو حمارا أو لم يكن ، أليس كلنا أولاد أم.(
) 
وفي رواية : أليس كان السبب لوجودنا واحدة يعني الأم ، فاستحسن ذلك منهم سيدنا عمر( وقضى بينهم بالتشريك.(
)

وفي رواية البيهقي : أن زيدا قال : هبوا أن أباهم كان حمارا ما زادهم الأب إلا قربا. انتهى(
)، والله تعالى أعلم.


ولما ذكر الشيخ رحمه الله أحكام الإخوة منفردين وأحكام الجد منفرداً ولم يتكلم على حكم الإخوة والجد حالة الاجتماع ، بل قد /وعد به فيما تقدم ، أتى به هنا وفاءاً لوعده ، وبوب له المبوب ، فقال :  بَابُ الجَدِّ وَالإخوَةِ.
بَابُ الجَدِّ وَالإخوَةِ


أي الإخوة مطلقاً ، أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلطين(
)، أما الأشقاء فباعتبار المقاسمة سواء وجد مع الجد منهم واحد أو أكثر ، أنثى أو ذكر ، إذ المراد الجنس الشامل لذلك ، وأما الإخوة للأب فباعتبار المعادة (
)، وأما الإخوة للأم فباعتبار إسقاطهم به كما سيأتي قريبا . 

وقد قدمنا لك الكلام عليه أيضا(
) (ونبتدي) بلا همزة للوزن من الابتداء ، والبَدْء والبداءة بمعنىً واحد ، وهو فعل الشيءِ أَوَّلاً ، يقال بدأت بالشيء وابتدَأْتُ به فعلته أولاً(
)و(الآن) بالبناء على الفتح للخفة اسم للزمان الحاضر ، وقد يقع على القريب الماضي والمستقبل تنزيلا له منزلة الحاضر ، ومنه قوله تعالى : ﭽﭫ  ﭬﭼ(
).
وقيل تقديره : فالآن أبحنا لكم مباشرتهن(
).


والمراد زمان الناظم الذي بعد فراغه من نظم المسألة المشتركة ، والمعنى وحيث فرغنا من بيان الميراث وأسبابه وموانعه والفرض والتعصيب ، ومن يرث ، ومن يحجب وغير ذلك من الأحكام المتقدمة على التمام ، فنحن نشرع بعد ذلك في الإتيان (بما) أي بالذي (وعدنا)(
)من بيان الأحكام الكائنة (في الجد والإخوة) لغير أم عند الاجتماع معه باعتبار الإرث (إذ وعدنا) أي لأجل وعدنا السابق(
) في باب الفروض بقولنا وحكمه وحكمهم سيأتي فيكون ذكرنا له وفاء بوعدنا به.


ثم لا يخفاك أن باب الجد والإخوة باب مهم خطير ، وكانت الصحابة ( يحذرونه ويخافون الخوض فيه / وقد كثر فيه اختلافهم(
). 

        وقد روي عن ابن مسعود( أنه قال : ((سلونا عن عضلكم(
)واتركونا من الجد لا حياه الله ولا بياه))(
). 
         وقد روي عن عمر بن الخطاب ( أنه قال لما طعنه أبو لؤلؤ(
) ، وحضرته الوفاة : ((احفظوا عني ثلاثة أشياء ؛ لا أقول في الجد شيئا ، ولا أقول في الكلالة شيئا ، ولا أولي عليكم أحدا))(
). 
وقد روي عن عبيدة السلماني أنه قال : ’’حفظت عن عمر في الجد سبعين قضية يخالف بعضها بعضاً‘‘(
). وامتنع بعضهم من الفتيا فيه. 


وروى الدارقطني(
)(
)عن رسول الله ( (
) أنه قال : 
((من سَرَّه أن يقتحم(
)جراثيم(
) جهنم فليقض في الجد والإخوة)).(
)

وفي رواية أن عمر خطب الناس فقال : ’’هل رأى أحد منكم النبي عليه الصلاة والسلام قضى للجد بشيء‘‘ ، فقال رجل : رأيته حكم للجد بالسدس . فقال : من كان معه من الورثة ؟ فقال : لا أدري . فقال : لا دريت . ثم قال آخر : رأيته قضى للجد بالثلث . فقال : مع من كان من الورثة ؟ فقال : لا أدري . فقال : لا دريت . وعلى هذه الوتيرة شهد ثالث بالنصف ، ورابع بالجميع . (
)
ثم إنه جمع الصحابة في بيت ليتفقوا في الجد على قول واحد فسقطت حيَّة من السقف ، فتفرقوا مذعورين ، فقال عمر ( أبى الله أن نجتمع في الجد على شيء(
). 

وقال أبو بكر الصديق ( ومن تابعه : لا ترث الإخوة مع الجد كما لا يرثون مع الأب(
).

وقال علي ، وزيد بن ثابت : يرثون(
). 

واختار أبو حنيفة قول أبي بكر في عدم الإرث(
)؛ لأنه ثبت على قوله ولم تختلف عنه الرواية ، وبه تفتي السادة الحنفية(
).
واختار أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة ، والإمام مالك ، والشافعي قول علي وزيد / ابن ثابت في توريث الإخوة مع الجد(
). 


ولكنهم بعد اتفاقهم على توريث الإخوة معه اختلفوا في كيفية القسمة.(
)
وقد ذكرها الشيخ على وجه عظيم الشأن ، وها أنا أزيد لك أشد توضيح وأسدّ بيان (فألق) فعل أمر من أَلقَى ، وهمزته همزة قطع للتعدية ، أي أيها السامع (نحو) بمعنى جهة (ما) موصولة بمعنى الذي (أقول) أي أقوله من الأحكام الآتية ، ويحتمل أن تكون ما مصدرية أي قولي ( السَّمْعَا) أي سمعك مفعول ألق ، وألفه للإطلاق أي أصغ واستمع. 
والمراد إذا حضر سمعك مع بقية حواسك لا السمع فقط ، إذ هو مع أشغال بقية الحواس بغير المسموع لا يفيد الفائدة المطلوبة ، فيكون ذكره من باب إرادة الكل بالبعض.


(واجمع) ذهنا (حواشي) جمع حاشية ، وهي الطرف(
) أي أطراف (الكلمات) المفرقة (جمعا) مصدر لفظي مؤكد ، والمعنى لا تترك شيئا من جميع ما أذكره لك في هذا الباب فإن جميعه محتاج إليه لأني لم أذكر فيه إلا ما لابد منه فلا تضع منه شيئا قل أو جل ، بل اجمعه بفكرتك ولا تعجل ، واجعل أولها آخرا وآخرها أولا ، فلعل وعسى أن تظفر بالمؤمل .


(واعلم) كلمة خطاب لكل متعلم ، ويؤتى بها لتنبيه المخاطب وحثه على أن يلقي سمعه إلى ما يعقبها وهو شهيد ، ليحصل له العلم السديد ، لأنه مما يجب الإصغاء إليه (بأن) الباء زائدة للوزن أي أن (الجد) أبا الأب وإن علا وتباعد مع اجتماعه مع الإخوة الأشقاء (ذو) بمعنى صاحب (أحوال) تعددت وكثرت بتعدد الاعتبارات وكثرتها.

فباعتبار أهل الفرض معهم وجودا وعدما حالان (
)، وباعتبار ما له من المقاسمة والثلث 
وغيرهما خمسة أحوال(
). وباعتبار ما يتصور في تلك الأحوال عشرة. (
)
 
وباعتبار انفراد أحد الصنفين واجتماعهما معه أربعة أحوال(
) / لكنها ترجع جميعها إلى أربعة(
) : المقاسمة ، وأخذ ثلث جميع المال ، وأخذ ثلث الباقي ، وأخذ سدس جميع المال(
). (أُنبيك) بضم الهمزة ، ويجوز فتحها . 

فإن الجوهري جعل الفعل الماضي منه ثلاثيا ورباعيا(
)، وأما المثناة التحتية فساكنة للوزن مع الهمزة وتركه للتخفيف، من الإنباء وهو الإخبار(
) أي أخبرك (عنهنَّ) أتى بضمير الجمع المؤنث رعاية لصحة الوزن ، وإشارة إلى أن الأحوال بمعنى الحالات ، أي أخبرك عن حالات الجد تصريحاً(
)وضمناً(
) إخباراً كائنا (على التوالي) أي التتابع حالا بعد حالٍ.


الحالة الأولى : هي ما ذكرها بقوله (يقاسم)(
)أي الجد (الإخوةَ فيهن) أي الحالات يعني في مجموعها مطلقا ، سواء كان مع الإخوة صاحب فرض أو لم يكن ، لكن مع عدم صاحب الفرض المقاسمة في جميع المال ، ومع وجوده المقاسمة فيما يبقى بعد الفروض وهو أكثر من سدس جميع المال ، فيعطى ما يخُصُّه بالمقاسمة (إذا لم يَعُد) أصله يعود ، فلما دخل عليه الجازم حذفت الواو لالتقاء السَّاكنين ، وهو من العود بمعنى الرجوع ، أي يرجع (القَسم) بفتح القاف فِعلُ القاسم في المقاسمة(
)(عليه) أي الجد (بالأذى) بالقصر ، يكتب بالياء ،وهو الضرر سواء في حالة وجود صاحب الفرض ، وفي حالة عدمه ، أما إذا عاد عليه بالأذى وانتفت المقاسمة(
)(فتارة) أي مرة (يأخذ) فيها (ثلثاً) أي ثلث جميع المال (كاملا) من غير نقص(
)، وهذه هي الحالة الثانية من الأربع(
).

واعلم أن الأذى العائد حال القسمة يكون بأحد شيئين ، سيأتي الثاني ، وأما الأول فهو كون ما يحصل له بها ناقصاً عن الثلث ، وقد بين ذلك بقوله (إن كان) أي ما / يخص الجد (بالقسمة عنه) أي عن الثلث (نازلا) أي ناقصاً ، وذلك إذا كان مع الجد من الإخوة أكثر من مِثْلَيْه ، ولا تنحصر صُوَره.(
)

أما صور ما إذا لم يكن بالقسمة نازلا عن الثلث بأن يكون ما حصل له بالقسمة أكثر منه ، وذلك بأن يكون معه من الإخوة أقل من مثليه ، فمنحصرة في خمس صور : جد وأخت ، له معها الثلثان(
). جد وأخ ، له معه النصف(
). جد وأختان ، له معهما النصف أيضا(
). 

جد وأخ وأخت ، له معهما الخمسان(
).جد وثلاث أخوات ، له معهن الخمسان أيضا(
). 


وإن كانوا مثليه استوى الأمران : المقاسمة ، والثلث(
). 
وينحصر ذلك في ثلاث صور : جد وأخوان(
). جد وأربع أخوات(
). جد وأخ وأختان(
). 


وبهذا قد علم أن للجد ثلاثة أحوال : حالة يتعين له فيها المقاسمة ، وحالة يتعين له فيها ثلث المال ، وحالة يستوي فيها الأمران ، ففي الحالتين الأوليَيْن(
) يكون له خير الأمرين ، إما المقاسمة ، وإما ثلث جميع المال .

(إن لم يكن) أي لم يوجد (هناك) وفي نسخة : (ثمَّ) بالمثلثة المفتوحة ، والميم فقط ، و(ذو) بغير ياء وهي غير صحيحة ، وشرح عليها البعض (
)، ولم يتنبه لخطأ الوزن مع ثم بغير تاء مثناة فوق وعدم ثبوت المثناة التحتية في ذو لتكون(
) بمعنى أصحاب وهو خطأ صريح فإن فيه فاعلن بدل مستفعلن ، ولم يقل بذلك أحد في الرجز ، ولعل تاؤها أسقطها الكتبة أو أن الياء ثابتة في ذو ، فأولى(
) لفظ هناك كما أثبتناه أو ثمة بتاء بعد(
) الميم بمعنى هناك.


أي مع الجد والإخوة (ذو) بمعنى صاحب (سهام ) أي فروض. 

 (فاقنع) بفتح النون من القناعة أي أرض (بإيضاحي) لك هذه المسائل (عن استفهامي)(
) أي سؤالي عنها استفهاماً فإن ذلك يغنيك عن المسألة ، يقال : قنع بهذا الإيضاح ، أي كفاه وأغناه عن السؤال(
)، فإني أوضحته لك كل الإيضاح ، وأفصحت عنه كل الإفصاح ، وسيأتي زيادة على هذا في تفسير قوله فاقنع . 


والحالة الثالثة من الأربعة هي ما ذكرها بقوله : (وتارة يأخذ ) أي الجد (ثلث الباقي ) من التركة (بعد) أخذ (ذوي) أي أصحاب (الفروض) أي أخذ الذين يرثون بالفرض مع الجد والإخوة فروضهم ، وهم ستة : البنت ، وبنت الابن ، والأم ، والجدة  / والزوج ، أو الزوجة(
).


وقد يوجد الكل ، وقد يوجد البعض ، فالمراد بذوي الفروض الجنس حتى لو وجد فرض واحد أخذ الجد ثلث الباقي بعده ، (والأرزاق) تتمة للوزن جمع رزق ، وهو ما ينتفع به(
)من مأكول ومشروب وملبوس ومركوب وولد وزوجة ودار ونحو ذلك ، ويطلق على الحلال والحرام ، والمراد هنا رزق مخصوص هو الإرث بالفرض(
)، ويحتمل أن يراد بقوله : (والأرزاق) ما إذا كان على الميت دين أو وصية فاستفده.

واعلم أن أصحاب الفروض تارة تستغرق بفروضها جميع المال ، وتارة يبقى بعدها سدس جميع المال ، أو أكثر أو أقل ، فإذا كان أكثر من السدس دفعنا له ثلث الباقي(
) كما ذكره الناظم ، ولكن (هذا) أي أخذ ثلث الباقي لا يكون إلا (إذا ما) زائدة للوزن أي إذا(
) (كانت المقاسمة) بين الجد والإخوة (تنقُصُه) بإسكان النون وتحريك القاف والصاد للوزن ، وفيه زحاف الطيّ ، (عن ذاك) أي عن ثلث الباقي بأن كان ما يحصل له بالمقاسمة أنقص منه (بالمزاحمة) أي بسبب مزاحمة الإخوة للجد ومشاركتهم له في ثلث الباقي ، وهذا هو الشيء الثاني الذي يعود به الأذى على الجد حالة  المقاسمة . 


والحاصل أن ما يعود به الأذى عليه هو نقص الحاصل له بالقسمة عن ثلث المال عند عدم الفرض أو عن ثلث الباقي عند وجوده بعده(
).


أما إذا كانت المقاسمة لا تنقصه عنه بأن كان ما يحصل له بها أكثر منه أو مساوياً له فإنه يأخذ ذلك الحاصل له بها ، وذلك إذا كان معه أقل من مثليه ، وصوره خمسٌ كما تقدم(
). 


ولا يخفاك أن هذه حالة أيضا ولم تعد(
)هنا رابعة ، لأنها داخلة في القسم الأول ، لأنا جعلنا المقاسمة فيما / تقدم قسماً واحداً سواء كانت(
)مع عدم صاحب الفرض أو معه ، فتأمل .


(وتارة) أي مرة أخرى وهي الحالة الرابعة (يأخذ) الجد (سدس) جميع (المال) حقيقة كما إذا بقي قدر السدس بعد الفروض ، وسدس المال حكما كما إذا بقي أقل منه ، أو لم يبق شيء وتسقط الإخوة(
) (وليس عنه نازلا بحال) أي يعطى السدس ولا ينقص عنه بوجه من الوجوه إجماعا.(
)
لأنه فرضه لا بد له منه ، ولهذا يُزَادُ له ما يكمله إذا بقي أقل منه ، ولا يكتفى بالأقل ، وإذا لم يبق شيء يُزَادُ له في الفريضة بقدره ولا يترك بلا شيء. 


فعلم بهذا أنه إذا كان مع الجد والإخوة صاحب فرض كان للجد خير أمور ثلاثة : إما المقاسمة كما في أم وجد وأخت(
)، وكبنت وجد وأخت.(
)

والضابط أنه إذا كان معه من الإخوة أقلُّ من مِثْلَيْه ، فالمقاسمة في الباقي بعد الفرض خيرٌ له كما تقَدَّم حيث كان الباقي أكثر من السدس. 
وإما ثلث الباقي كما في أم وجد وأربعة إخوة(
). وإما السدس ، (
)وذلك إذا بقي قدره. 


كما في زوج وأم وجد وأخ(
)، أو بقي أقل منه كما في ابنتين وزوج وجد وأخ(
). 

ومثال ما إذا لم تُبْقِ الفروض شيئا : ابنتان وزوج وأم وجد وأخ(
). 


ولا ترد هذه الصورة على قول المصنف : (وليس عنه نازلا بحال) ، فيقال قد نزل عن السدس لأنه لا يأخذ فيها سدساً كاملاً ، لأنا نقول هو سدس عائل ، وإن كانت التسمية مجازيّةً ، وليس في كلام المصنف ما يقتضى أن السدس الذي يأخذه لا يكون عائلا ، وأن تسميته لا تكون إلا حقيقية(
) فتأمل.


ثم لا يخفاك أن ما قررناه لك تضمن أن للجد مع صاحب الفرض سبعة أحوال(
) ؛ الأولى : يتعين له فيها ثلث الباقي(
)، نحو أمّ وجد وخمسة إخوة(
). 

والثانية : / يتعين فيها له المقاسمة(
) كزوج وَجَدّ وأخ(
)، أو أخوين(
).


والثالثة : يتعين له فيها السدس(
)، كزوج وأم وجد وأخوين(
).(
)
والرابعة : يستوي له المقاسمة وثلث الباقي(
)في(
) نحو أم وجد وأخوين.(
)

والخامسة : تستوي له المقاسمة والسدس(
)، نحو زوج وجدة وجد وأخ.(
)
والسادسة : يستوي له السدس وثلث الباقي(
) : نحو زوج وجد وثلاثة إخوة.(
)

والسابعة : يستوي له الأمور الثلاثة(
). 
كما في زوج وجد وأخوين(
).


فهذه الأحوال السبعة مع الأحوال الثلاثة المتقدمة مع عدم صاحب الفرض هي العشرة التي قدمنا ذكرها. 


ولما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن الجد يقاسم الإخوة الذكور بقوله المتقدم يقاسم الإخوة ، ذكر أنه أيضا يقاسم الإناث من الأخوات مثل إخوتهنّ بقوله : 


(وهو) أي الجد أبو الأب وإن علا (مع) بفتح العين في اللغة المشهورة ، وحكي إسكانها ولكنه لا يصح هنا ، ومعناها المصاحبة أي حالة كونه مصاحب الأخوات (الإناث).

        قال شيخنا الشنشوري في شرحه : أي من الإخوة ، ورأيت ذلك بخطه في نسخته(
)، ولعله من طغيان القلم . 

والصواب الأخوات ، فإن الكلام هنا في بيان أن الجد يقاسم الإناث من الأخوات سواء كنّ لأبوين أو لأبٍ أو مختلطين . والمراد الجنس أي مع الواحدة منهن أو أكثر (عند) بتثليث العين اسم لمكان حاضر أو قريب. 

والمراد هنا حالة (القَسْم) بفتح القاف ، وسكون السين ، بمعنى المقاسمة بينه وبينهن ، (مثل أخ).

ولما كان لقائل أن يقول : الجد حيث جعلتموه كأخ مع الإناث ، فهو لا يخلو ؛ إما أن يكون مع الأخت كأخ شقيق ، أو لأب ، أو لأم ، لا جائز أن يكون كالأخ الشقيق / لأنه لو كان كذلك لكان يسقط الأخت من الأب من غير مقاسمته ، ولا جائز أن يكون كالأخ للأب لأنه لو كان كذلك لما كان يعصب الشقيقة ، وإنما كانت تساويه في القسمة إذا كانت وحدها معه ولا كان يحجب الأخت للأب بل كانت تشاركه فيما إذا فضل عن الفروض أقل من السدس ولم يعل له بتمامه ، ولا جائز أن يكون كالأخ للأم لأنه لو كان كذلك لكان لا يعَصِّبُ أصلا ، وليس لنا أخ رابع.(
)

قال المصنف رحمه الله تعالى جوابا لذلك القائل : (في سهمه) أي نصيبه حالة التعصيب ، فيأخذ مثل حظ الأنثيين ، (و)مثله أيضا في (الحكم) أي حكم الأخ مع الأخوات المساوين له في الدرجة ،يعني في كونه يصير من وجد معه من الأخوات واحدة كانت أو أكثر ، فيصرن معه عصبة بالغير (
)، ويسقط فرضهن لمساواته الإخوة في الإدلاء بالأب .


وليس المراد أنه كالأخ في مطلق الحكم فيعمّ كلَّ الأحكام (
)، إذ لو كان كذلك لكان مع أخت أو أخ يحجب الأم عن الثلث مع أنه ليس حاجباً لها كما نبَّه عليه المصنف بقوله : 

(إلا مع الأم ) أي لا يكون كالأخ في حق الأم إذا انضم إلى الأخت أو إلى الأخ عَدَدٌ من الإخوة أو الأخوات (فلا يحجبها) أي الأم من الثلث إلى السدس بذلك الانضمام (بل ثلث) جميع (المال لها) أي للأم في الصورتين. 


(يَصْحَبُها) بفتح الحاء يعني تأخذه كاملا لعدم اعتباره مع الأخت أو الأخ في حقها عددا ، وإنما هو كالأخ في حق الأخت في أخذه مثل ما تأخذه مرتين ،وكذا مثل أخ في حق الأخ في أخذه مثل ما يأخذه لا غير. ولو كان بدل الجد مع الأخت أخ لحُجبت الأم من الثلث إلى السدس كما تقدم. 


ولما كان ذكر الناظم رحمه الله تعالى / حكم الجد والإخوة مطلقا شاملا من كان من الإخوة لأب وأمٍ ولأحدهما الذكور والإناث ،من الجهات الثلاث ، ولم يتقدم في كلامه من أول الباب إلى هنا ما يَدُلّ على كيفية العمل عند اجتماع الإخوة من الجهات الثلاث ، وإنما تقدَّم معرفة العمل فيما إذا كان معه أحد الصِّنفين منفرداً عن الآخر ، أخذ في تبيين كيفية العمل حالة الاجتماع ، سواء كان معهم صاحب فرض أو لم يكن. ويسمى باب المعادة(
) ، فقال : 


(واحسب) بضم السين من الحساب ، يقال حَسَبتُه أحسبُه بالضم حسباً وحسَابا وحسابة أي أعدد(
)، على الجد (بني) أي أولاد ( الأب) مطلقا ذكورا كانوا أو إناثا أو مختلطين يعني الإخوة والأخوات المنتسبين إلى الميت بقرابة الأب لا غير (مع الأعداد)(
) أي أعداد أولاد الأبوين إذا اجتمعوا مع الجد أي اجعلهم جميعاً عدداً واحداً لاتحادهم في الأُخوَّة من الأب ، فإذا كان مع الجد أخ شقيق وأخ لأب مثلا فانظر إلى عدد الرؤوس الثلاثة واقسم المال أثلاثا بينهم ، وهذا إذا ما كانت المقاسمة خيراً له ، أما إذا لم تكن فلا معادة ، فاعلم ذلك . 

(وارفض) من رفضه بمعنى تركه أي اترك (بني) أي أولاد (الأم) ذكوراً كانوا أو إناثا أو مختلطين أي من وُجِد منهم (مع) جنس (الأجداد) ولا تحسبه في عداد الإخوة على الجد ، وإن كان عددهم معتبراً مع الجد في حق الأم لو كانت معهم فتُحجب به من الثلث إلى السدس ، ويسمون في هذه الحالة بالإخوة المشؤومين لأنهم يحجبون ولا يرثون. 


وبهذا التقرير علم أن قوله : (ويفضل ابن الأم بالإسقاط) المتقدم مع ما هنا ليس بتكرار ؛ لأن / المراد هناك بيان عدم الإرث ، وهنا بيان عدم المعادة ، ولم يكتف بالأول لأنه لا يلزم من عدم الإرث عدم المعادة ، فتأمل(
).


(واحكم على الإخوة) أولاد الأبوين وأولاد الأب فيما بقي من المال. 

والمراد بلفظ الإخوة الجنس ليشمل الواحد فأكثر من كل جهة ، والأنثى فأكثر (بعد العدِّ) أعني بعد معادة ولد الأبوين ولَد الأب على الجَدِّ وإعطاء الجد حظَه (حكمَك فيهم) أي مثل حكمك بين الإخوة الأشقاء والإخوة للأب مجتمعين (عند فقد الجد) أي في حالة عدم وجوده معهم ، وهو حجب أولاد الأب بالأشقاء ، فتُعطِي جميع ما بقي بعد أخذ الجد حظَّه لولد الأبوين ، وتحرم ولد الأب عند تمحّض الأشقاء ذكورا(
)، وادفع لأولاد الأب ما فضل عن النصف عند وجود الشقيقة ،  وما فضل عن الثلثين عند وجود الشقيقتين لو بقي شيء ، سواء تمحّض أولاد الأب ذكوراً أو كانوا مختلطين فالحكم في ذلك واحد.

ووجه القول بالمعادة أن الأخ للأبوين يقول للجد أنا وأخي من الأب بالإضافة إليك سواء ، وأنا أحجبه فأُزَاحِمُكَ به وآخذ حصته ، وهذا كما أن الإخوة يردون الأم من الثلث إلى السدس والأب يحجبهم(
).

           قال الشارح الكناني : ويأخذ ما نقصوا الأم. وهذه العبارة سبق إليها جماعة كالجعبري(
). 


قال الغزالي : هما حجبا الأم أوَّلاً ثم الأب حجبهما ثانيا ، ويأخذ فائدة حجبهما.(
)

قال الرافعي : وليس بينهما ترتيب لا بالزمان ولا بالرتبة ، وصرف الباقي للأب متوجه من غير تقدير.(
)    

مسائل توضح ما تقدم ، وهي على قسمين :

الأول : إذا لم يكن معه صاحب فرض ؛  جد وأخ شقيق وأخ لأب ، تصح من ثلاثة ، للجد واحد ، وللشقيق / اثنان.(
) جد وأخ شقيق وأخت لأب ، تصح من خمسة ، اثنان للجد وثلاثة للشقيق(
). جد وأخ شقيق وأختان لأب أو أخ لأب ، تصح من ستة ، للجد اثنان ، وللشقيق أربعة(
). 

جد وأخ شقيق وأخ وأخت لأب ، يفرض له الثلث لأنهم زادوا على مثليه والباقي للشقيق(
)، ولا حاجة إلى المعادّة في هذه الصورة وأمثالها لما علمت آنفة. 

جد وأخت شقيقة وأخت لأب ، تصح من أربعة ، للجد اثنان وللشقيقة اثنان وهما النصف ، ولا شيء للأخت لأب لأنه لم يبق شيء بعد نصف الأخت(
). 


وكجد وأخت شقيقة وأخ وأخت لأب ، يستوي للجد الثلث والمقاسمة ، فإن الإخوة مثلاه ، فله الثلث والفاضل ثلثان وهما أكثر من النصف فتعطى الشقيقة النصف يفضل سدس للأخ والأخت من الأب أثلاثا ، فتصح من ثمانية عشر وأصلها من ستة. (
) 


ولو سقط منها الأخت للأب لصحت من عشرة لأن المقاسمة خير له فيحصل خمس رؤوس ، فالجد له اثنان وللأخت النصف من الخمسة أصل المسألة ولا تنقسم فتضرب اثنين في خمسة يحصل عشرة ، فيصير للجد أربعة وللشقيقة خمسة وللأخ واحد(
). وهذه المسألة عشرية زيد.

ولو كان بدل الأخ لأب أختين لأب لاتَّحد الحكم في المعنى وصحت من عشرين ، لأن الفاضل من العشرة واحد للأختين فلا ينقسم عليهما ، فتضرب الاثنين في العشرة يحصل عشرون ، فللأخت عشرة مضروب الخمسة في الاثنين وللجد ثمانية مضروبة الأربعة في الاثنين ، والفاضل اثنان بين الأختين سوية(
). 


وتسمى هذه عشرينية زيد ، فاعلم ذلك.

والقسم الثاني : فيما إذا كان معه صاحب / فرض ؛


أم وجد وأخ شقيق وأخ لأب ، تصح من ثمانية عشر ، للأم ثلاثة وللجد خمسة وللشقيق الباقي(
). 

أم وجد وأخت شقيقة وأخوان وأخت لأب ، أصلها من ستة وتصح من تسعين(
)، وتسمى هذه تسعينية زيد.


أم وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب وجد ، تصح من أربعة وخمسين ، للأم تسعة وللجد خمسة عشر وللأخت الشقيقة سبعة وعشرون وللأخ للأب سهمان وللأخت سهم(
)، وهذه مختصرة زيد . وفي هذا القدر كفاية. 


واعلم أن الأخت ما أخذت هنا بالفرض إلا بعد أخذ الجد نصيبه لا قبله ، فلا يشكل عليك هذا بما يأتي في قوله : (والأخت لا فرض مع الجد لها ) فتأمل. 

وإن لم يكن في الأشقاء ذكر ، فإن كانت شقيقتان فلهما إلى تمام الثلثين ، ولو فضل شيء لكان للإخوة لأب لكن لا يفضل بعد الثلثين ، وحصة الجد والفرض - إن كان -(
)شيء فلا شيء للإخوة للأب مع الشقيقتين. ففي جد وشقيقتين وأخ لأب يستوي للجد المقاسمة والثلث ، فله ثلث المال والباقي للشقيقتين ، لأنه ثلثان ولا شيء للأخ لأب(
).

وإن كانت شقيقة واحدة فلها إلى تمام النصف ، فإن بقي بعد حصة الجد والفرض شيء ، إن كان نصف المال أو أَقلّ فهو للأخت الشقيقة ، ولا شيء للإخوة لأب. 

كزوجة وجد وشقيقة وأخوين لأب ؛ فللزوجة الربع والأحظ للجد ثلث الباقي ، فيبقى بعد الربع وثلث الباقي نصف المال ، فَتَسْتَبِدُّ به الشقيقة ، ولا شيء للأخوين(
) لأب(
). 
وكزوج وجد وأخت شقيقة وأخوين لأب ، فللزوج النصف ثلاثة وللجد السدس أو ثلث الباقي سهم من ستة ، ويبقى اثنان من ستة هما أقل من نصف المال ، فهما للشقيقة ، ولا شيء للأخوين لأب.(
) 


/ وإن بقي بعد حصة الجد والفرض شيء - وكان أكثر من نصف المال - كان للشقيقة النصف والباقي للإخوة لأب(
)، كما في الزيديات الأربع المتقدمة ، والصورة التي قبلها فهذه خمس مسائل .


وكما في جد وأخت شقيقة وأخوين لأب(
) ، يفرض للجد الثلث والأخت النصف والباقي لولدي الأب ، وتصح من اثني عشر(
). 


وكما في أم وجد وأخت شقيقة وأخوين لأب(
)، للأم السدس وثلث الباقي خير للجد ، فأصلها من ثمانية عشر للأم ثلاثة وللجد خمسة يفضل عشرة ، للشقيقة منها النصف تسعة فرضا ، ويفضل للأخوين من الأب سهم بينهما نصفين ، فتصح من ستة وثلاثين(
).

وحيث كان ثلث المال أو ثلث الباقي خيراً للجد وفضل النصف أو أكثر ، فالنصف الذي تأخذه الشقيقة إنما تأخذه فرضا على الصواب(
)، والله أعلم.
ولما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى حكم الإخوة مع الجد أخذ يذكُرُ حكم بَنِيْهِمْ مَعَه ، فقال : (واسْقِط) بهمزة الوصل للوزن (بني) أي أولاد (الإخوة) لأبوين أو لأب ذكورا كان أولادهم(
) أو إناثا ، فإتيان الشيخ بلفظ بني للتغليب (بالأجداد) فلا تورثهم معه (حكما) أي فإن ذلك (يعد) أي يحسب حكما (ظاهر الإرشاد) أي الصواب.


فإن قيل : حيث جعلتم الجد الأعلى كالأدنى في مقاسمة الإخوة ، فهلّا جعلتم بني الإخوة معه كالإخوة ؟ 

        فقل : لأن العلة في توريث الجد ما فيه من التعصيب والوِلاد وهي موجودة في الأقرب والأبعد ، كما أن العلة في التعصيب والحجب موجودة في ابن الابن وإن سفل وليس كذلك الإخوة وبنوهم ، لأن مقاسمة الجد والإخوة إنما كانت / بمساواتهم الجد في الدرجة وبقوتهم التي عصَّبوا بها أخواتهم ، وحجبوا بها الأم عن الثلث إلى السدس وبنو الإخوة فَقَدُوا هاتَيْن العلتين فلا يحجبون الأم ولا يعصبون أخواتهم ولا يساوون الجد في الدرجة وبقربه عنهم حجبهم فقصروا عن الإخوة في مقاسمتهم الجد ولم يقصر أبو الجد عن مقاسمة الإخوة كالجد ، فتأمل تبلغ المؤمل .

        تنبيه ! اعلم أن أبناء الإخوة الأشقاء أو لأب يقومون مقام آبائهم في الإرث ويخالفونهم في أمور ؛(
)
منها : أن عدد بني الإخوة لا يرد الأم من الثلث إلى السدس بخلاف آبائهم .

ومنها : أن الإخوة يقاسمون الجد بخلاف أبنائهم فإن الجد يسقطهم .

ومنها : أن ابن الأخ الشقيق لا يحجب الإخوة للأب بخلاف أبيه ، ولكن ابن الأخ الشقيق يحجب ابن الأخ للأب ، ولا يعصب أحداً من أخواته ولا من غيرهن.

ومنها : أن الإخوة يرثون في المشركة بخلاف أبنائهم ، فإنهم يسقطون فيها لبعدهم.

ومنها : أن أبناء الإخوة إذا كان في المسألة بناتٌ وأخواتٌ وأبناءُ إخوة فإن الأخوات مع البنات عصبات فيرثن ما فضل عن البنات وهو الثلث تعصيباً ، وتسقط أبناء الإخوة بخلاف آبائهم ، انتهى.والله أعلم 


ولما تقدم أن الإخوة يسقطون فيما إذا بقي بعد الفرض قدر السدس فقط ، وأن الأخت لا ترث مع الجد إلا بالتعصيب بَيَّن أن هذا ليس على إطلاقه ، وأنه يفرض للأخت في بعض الصور ، فقال : (والأخت ) شقيقة كانت أو لأب (لا فرض) بمعنى مفروض (مع الجد) قرب أو بعد (لها) لما تقدم من أنه يعصبها كأخيها فلا ترث معه بالفرض في مسائل المعادة وغيرها.


فإن قيل : الأخت تأخذ في / بعض المسائل المعادة النصف كما تقدم في زوجة وجد وشقيقة وأخوين لأب ، وإلى هذا أشار الشيخ الشنشوري في شرحه بعد قول الناظم (لا فرض مع الجد لها) بقوله : في غير مسائل المعادة(
).


قلت : أخذها إلى تمام النصف ليس على سبيل الفرضية ، وإنما هو بالنظر لحجب الأخوين لأب عما هو لها في الأصل وهو النصف ، ألا ترى أنه إذا بقي بعد الفرض وثلث الباقي أقل من النصف فإنها تعطى ذلك الأقل ، ولا يعال لها به كما تقدم في زوج وجد وأخت شقيقة وأخوين لأب(
)، ولو كان لها النصف فرضا لأُعِيْلَ لها بتمامه ، فثبت أنه لا فرض للأخت مع الجد مطلقا(
). (فيما) أي في شيء من المسائل (عدا مسألةً) ، مسألة بنصب مسألة منونة ، لأن عدا من شأنها ذلك(
)
وعن جماعة جواز جرها(
)، قال ابن هشام(
) : وهو شاذ.(
)

أي غير مسألة واحدة ترث فيها بالفرض مع الجد (كمَّلها) بتشديد الميم بمعنى تمَّمها أي المسألة (زوجٌ وأمٌّ وهما) قيل الضمير عائد إلى الجد والأخت ، والأظهر عوده إلى الزوج والأم(
)(تمامها) تفسير لقوله كملها أي المتممان(
) لها مع الجد والأخت ، وإتمام كل شيء وإكماله : تبليغه إلى نهايته. 

       فتكون هذه المسألة أركانها أربعة ؛ جدٌ ، وأخت شقيقة أو لأب ، وزوج ، وأم.(
)
ولا يخفاك ما هنا من التضمين في قوله (كملها زوج) الخ .


والتضمين عند علماء العروض : أن لا يستقل أخر البيت بالمعنى حتى يضاف إلى البيت الذي بعده(
).

       (فاعلم) هذه المسألة وغيرها من المسائل العلمية (فخير أمَّةٍ) لا يخفاك أن هذا اقتباس(
) من القرءان .

        والأمة هي الجماعة والطريقة والدين(
). قال تعالى : ﭽﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢﭼ(
).

قال الأخفش : يريد أهل مكة أي خير / أهل دين ، ويقال فلان لا أُمَّة له أي لا دين له ولا طريقة (
). 


والمراد بالأمة هنا الجماعة أي أكمل كل جماعة (علَّامُها) بتشديد اللام أي كثيرها علماً. والمراد أعلمها .


وهذا أظهر وأنسب لظاهر المتن من تفسير البعض بعالمها(
)، ولأن مراتب العلماء متفاوتة ، فكل من كانت مرتبته أعلى كان أكمل ، ويمكن أن يقال تفسير هذا البعض نظراً إلى فساد الزمن بقلة العلماء وكثرة الجهلاء ، فقل أن تجد جماعة فيهم عالم ، وإذا وجد فيهم عالم كان أكملهم ، فإطلاق الأعلم عليه من باب المبالغة.


وقد وردت في فضل العالم وزيادة مرتبته على غيره أحاديث كثيره لا نطيل بذكرها ، لأنها مبسوطة في محالها ، وفضل العلم أشهر من أن يذكر ، فهو الذي لا يَخِيْبُ مُدَارِسه ، ولا تُدرَس مَدَارِسُه . قال الشاعر : 

العِلم أنفسُ شيء أنتَ ذاخره             مَن يُدرك العِلمَ لم تُدْرَسْ مفاخِرُه

فَاجْهَدْ لتعلم مَا أصبحتَ تجهلُه                    فأوَّل العِلم إقبالٌ وآخِرُه(
)
وقال البعض أيضا : 

أصَبت بالعِلم عند الناسِ مَرتَبَةً            فاعمَل به تَعْلُ عند الله مَرْتَبَتُكْ

  ولا تخافنَّ بعدَ العِلم مَرْيَبَةً               يوماً فبالعلم تُنْفَى عنك مَرْيَبَتُكْ(
)
ولا يخفاك أن العلم حياة والجهل موت ، والمبادرة إلى الحياة مطلوبة . 

وفي تفسير الكشاف ، قوله تعالى : ﭽﯛ  ﯜ    ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ   ﯢ  ﯣ   ﯤﭼ(
).


قال من علوم الديانات والشرائع ، لأن العلم حياة كما أن الجهل موت.(
) ولبعضهم(
) : 

لا تعجَبَن الجهُولَ حُلَّتُهُ               فذاكَ مَيْتٌ وثوبُهُ كَفَنُ(
)
فتنبه للعلم ، ولا تغفل عنه ، فهو حياة الدَارَين ، وهذه المسألة التي ذكرها / الناظم (تُعرف يا صاح) منادى مرخم(
) على لغة شاذة(
) لفوات شرط ترخيم الخالي عن التاء ؛ وهو كونه علماً ، أربعة أحرف فصاعدا (
).


وأصله صاحب ، ويقال أصله صاحبي ، رُخم بحذف آخره للمضاف وهو بالكسر على لغة من ينتظر ، وبالضم على لغة من لا ينتظر(
).

والمعنى أنها شهرت من بين المسائل عند الناس (بالأكدرية) بوصل الهمزة فتقرأ بالدرج للوزن.


واختلف الناس في تسميتها بالأكدرية على سبعة أقوال ؛ 

أحدها : أن زوج الميتة اسمه أكدر.(
)
ثانيها : أن الميتة اسمها أكدرية.(
)
ثالثها : أن عبد الملك بن مروان(
)سأل عنها رجلاً من أكدر.(
) 

رابعها : أن الميتة كانت من أكدر.(
)

خامسها : أن زيدا كدَّر على الأخت ميراثها ، فإنه أعطاها النصف ثم استرجع منها(
).(
)

سادسها : أنها كدَّرت أصل زيد ، فإن أصله أن لا يُفرَضَ للأخوات مع الجد ، وقد فرض للأخت هاهنا ، وأعال(
). 
سابعها : لتكدُّر أقوال الصحابة فيها واختلافهم . (
) 

وتسمى أيضا بغير الأكدرية ، فتسمى الخرقاء(
) لتخرق أقوال الصحابة فيها(
).  


وتسمى(
)مربعة ابن مسعود ، لأنه روى عنه فيها أربع روايات(
). 

وتسمى مثلثة عثمان (
).وقيل لم يتكلم في شيء من مسائل الجد غير هذه(
). 

(وهي) أي الأكدرية (بأن تعرفها) تميزها من المسائل (حَرِيَّة) بالحاء المهملة المفتوحة ، وتخفيف الراء المكسورة من قولهم : هو حري بكذا ، أي أولى به ، وحري بفعل كذا أي جدير . والمعنى هي جديرة بمعرفتك إياها وأولى بذلك.


وقال شارح : حرية ظاهرة مشتهرة. انتهى ، ولا يخفى ما فيه من عدم ظهور استقامة المعنى.

وأصلها من ستة لمخرجي النصف والسدس ، للزوج نصفها ثلاثة ، وللأم ثلثها اثنان ، يفضل /سدس ، فالقياس أن الجد يأخذه وتسقط الأخت كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة ( خلافاً لمالك ، وابن حنبل ، والشافعي.(
)

ولكن عنده إذا أخذ الجد السدس ، قالت الأخت : إن الله تعالى فرض لي النصف (فيُفرض النِّصف) أي نصف التركة وهو ثلاثة من ستة (لها) أي للأخت لبطلان عصوبتها بالجد ، وليس لها هنا مانع من الإرث ، (و)يفرض أيضا (السدس) أي سدس التركة واحد من ستة (له) بإسكان الهاء للوزن ، أي للجد (حتى) أي إلى أن (تعول) أي تزيد المسألة على أصلها بنصفها فتبلغ تسعة (بالفروض) الأربعة (المجملة) المجمعة فيها (ثم) إذا أخذت الأخت النصف رجع إليها الجد ، وقال لها : ليس لكِي معي فرض ، وما خصَّك فهو وما خصَّني جميعه يقسم أثلاثا بيننا لا تفضيل لك عليّ ، فحينئذ (يعودان) أي يرجعان يعني الجد والأخت عما أخذاه من النصف والسدس (إلى المقاسمة) (
) تعصيبا فيما خصهما ، فيضم حصته إلى حصتها فيجتمع أربعةٌ ، ثلاثة الأخت ، وواحد الجد ، فيقتسمانها (كما مضى) في باب المقاسمة بين الجد والإخوة من قول الناظم : (وهو مع الإناث عند القسم ) الخ . 
فهو معها كأخ فيعطى الثلثين وهي الثلث ولا ثلث صحيح للأربعة ، فتضرب ثلاثة عدد الرؤوس في تسعةٍ أصل المسألة تبلغ سبعة وعشرين ، للزوج منها تسعة ، وللأم ستة ، يبقى اثنا عشر ، للجد ثمانية ، وللأخت أربعة.(
)

ويعايا بهذه المسألة في الفرائض ، فيقال : مال مشترك بين أربعة من الورثة ، فخص أحدهم ثلثه ، والثاني ثلث الباقي ، والثالث ثلث باقي الباقي ، والرابع الباقي(
). (فاحفظه) أي ما قررته لك بمعنى / صُنه صدراً وكتاباً (واشكر ناظمه) بأن تثني عليه خيراً لما أسدى إليك من نعمة إفادة هذه المسألة وأشباهها .


قال شارح : ولم يقل الناظم ذلك على سبيل الافتخار ، بل تكملة للبيت ، وهو مع ذلك يستحق الشكر(
) على هذه الأرجوزة ، والدعاء له ؛ لأنه صنع إليك بها معروفا ، فاذكرْ به.

وفي الحديث الشريف : ((من صُنِعَ إليه معروف فليكافئه ، فإن لم يستطع فليذكره ، فمن ذكره ، فقد شكره)).(
)
     وروي أيضا : ((من صنع إليه معروف ، فقال لفاعله : جزاك الله خيراً ، فقد أبلغ في الثناء)).(
)

فرحمه الله تعالى وتغمده بالرحمة والرضوان ، وأسكن روحه أعلى الجنان ، وجزاه الله تعالى كل خير بمحمد(
)وآله ، آمين
  باب الحساب


اعلم أن الحساب في اللغة : معرفة العدد ، يقال : حَسبَ الشيءَ أي عده.(
)
وفي الاصطلاح : علم بأصول يتوصل بها إلى استخراج المجهولات العددية.(
)

والعدد لغة : من عدّ الشيء ويعدّه : حسبَه يحسبُه.(
)
واصطلاحا : هو ما اجتمع من الآحاد (
)، أو الكثرة المجتمعة من الآحاد (
). 

أو ما ساوى نصف مجموع حاشيتَيْه المستوي بعداهما عنه.(
) 

وأحسن تعاريفه أن يقال : هو الآحاد المجتمعة (
). 
وأطلق جماعة على ما يقع في مرتبة العدد(
). وأسماؤه أصليه وفرعيه ؛ 


فالأصلية : اثنا عشر اسماً ؛ واحد ، واثنان ، وثلاثة ، وأربعة ، وخمسة ، وستة ، وسبعة ، وثمانية ، وتسعة ، وعشرة ، ومائة ، وألف ، وكل اسم من هذه الأسماء الاثني عشر بسيط ، لأنه لم يركب من / غيره.                                                                      


وأما الفرعية : فما تركب من هذه البسيطة ، فكل عدد لابدّ أن يعبر عنه ببعض هذه الاثني عشر أو باسم أخذ منها بالتركيب المزجي ؛ وهو الأحد عشر ، والتسعة عشر وما بينهما ، أو التركيب العطفي ؛ كأحد وعشرين ، ولأنها للمعطوفات ، أو التركيب الإضافي ؛ كثلاثمائة ، ولا نهاية للإضافيات أيضا ، أو بالتثنية وهو مائتان وألفان أو شبه الجمع كعشرين وبابه إلى تسعين.(
)

والتسعة الأوائل أسماء الآحاد ، والاسم العاشر وهو العشرة أصل للعشرات كعشرين إلى تسعين. 


والاسم الحادي عشر وهو المائة أصل للمئات كمائتين إلى تسعمائة ، والثاني عشر وهو الألف للألوف إلى غير نهاية.

قال ابن المجدي(
): فلفظ الواحد إلى التسعة ليس منها واحد مشتقاً من غيره ، وكذا العشرة ، والمائة ، والألف إلا أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام ؛ 

منها : ما هو موضوع لعدد واحد بعينه من غير تصرف أصلا ، وهو التسعة الأولى.

ومنها : ما وضع لعَدَدٍ واحدٍ بعينه ولكن تصرف فيه وهو العاشر والحادي عشر. 

وأما لفظ الواحد فليس موضوعاً لاسم عدد ، وإنما هو علامة للمراتب الفرعية. انتهى(
)

ثم لا يخفاك أن مراتب الأصلية أصلية ، ومراتب الفرعية فرعية ، وأن المنازل والمراتب مترادفان حقيقة ، ويفرق بينهما ، فباعتبار حلول العدد فيهما تقديراً كما هو مشاهد في وضع الأعداد بالقلم الهندي الآتي بيانه يقال لها منازل ، وباعتبار ترتيب بعضها على بعض يقال لها مراتب ، وسيأتي زيادة بيان لذلك.


ولما وضعوا للعدد أسماء وحصروا بها العمل في صناعته رسموا أشكالاً أيضاً ، لتكون علامات للأعداد ودالّة عليها ، صورها / تختلف بحسب اصطلاح الواضع لها ، وهي بوضع أهل الهند(
) هذه التسعة {987654321}وغلب استعمالها عند المشارقة ومن وافقهم ، وتسمى الأشكال الهندية(
).


والأشكال الغبارية هذه { اح حج عوء ه    } ، ووجه تسميتها بذلك قال الغرناطي(
) : لأن القدماء كانوا يعمدون إلى لوحٍ خشبٍ ويبسطون عليه غباراً رقيقاً ويرسمون فيه تلك الأشكال والخطوط ، ويعملون فيه ما شاءوا من المسائل الحسابية ، وإذا تم العمل مسح على الغبار ، وذلك تسهيل على المتعلم ، وغلب استعمال هذه عند المغاربة ومن تابعهم(
).


وقد نظمها بعضهم حيث قال : 

أَلِفٌ وَحَآءٌ ثم حَجٌ بَعْدَهُ                       عَوٌ وَبَعْدَ العَوِّ عيْنٌ تُرسَمُ

هَاءٌ وَبَعْدَ الهَاءِ شكْلٌ ظاهِرٌ            بَيدُو كخُطَّافٍ(
) إذا هوَ يُرْقَمُ(
)
ونظمها بعضهم أيضا بقوله  : 

ألف وَحآء حجُّ عَوٍ عَيْنُ هَا             مَقْلُوبُ وَاوٍ صفْريَانِ وَوَاوُ(
) 


وكل من هذين خصَّه واضعه بالأحاد ، ويكون لغيرها بوضعه على المراتب والأصفار ، والصفر عبارة في هذا الاصطلاح عن دائرة صغيرة ، وقد تطمس فيكون (
) نقطة ، وإنما يوضع في المنزلة الخالية دلالة على خلوها وحفظاً للمراتب(
).


ولما كان ما عدا الآحاد من الأنواع كل في مرتبته كهي من حيث انتهاؤه متوالياً كتواليها استغني بإشكالها عن وضع أشكال لما عداها وجعلها فيما عداها منوطة بالمراتب.


والمراتب الفرعيه أولها : مرتبة آحاد الألوف ، وفيها من ألف إلى تسعة آلاف بزيادة ألف ألف. وثانيها : مرتبة عشرات الألوف / وفيها من عشرة الألف إلى تسعين ألفا(
) بزيادة عشرة آلاف عشرة آلاف. وثالثها: مرتبة مئات الألوف ، وفيها من مائة ألف إلى تسعمائة ألف بزيادة مائة ألف مائة ألف ، فهذه الثلاثة دور[ها](
) كالأصلية. 
ورابعها : أحاد ألوف الألوف بتكرار الألف مرتين ، وهي أول مراتب الدور الثاني من الفرعيات ، وفيها من ألف ألف إلى تسعة آلاف ألف ، وثاني مراتبه : مرتبة عشرات ألوف الألوف. وثالثها : مرتبة مئات ألوف الألوف ،وعلى هذا فقس ما بعده ، وتتزايد لفظات الألوف بتزايد عدد الأدوار ، فالدور الثالث مثلا عدة لفظات الألوف فيه ثلاثة ، والرابع أربعة ، والخامس خمسة ، وهكذا إلى غير النهاية . 

ثم ينبغي أن تعلم أن العدد ينقسم باعتبار منازله المرادفة لمراتبه قسمين : مفرد ، ومركب ؛ فإن كان العدد من منزلة واحدة أصلية أو فرعية ، قام من ضرب عدد في عدد كمائتين ، قام من ضرب أربعة في خمسين ، أو لم يقم كخمسة فهو مفرد.

 
وإن كان من منزلتين فأكثر فمركب ، وإن لم يقم من ضرب عدد في عدد كأحد عشر فإنه من منزلة الآحاد ومنزلة العشرات.


ثم إذا وضع شكل من الأشكال المتقدمة منفرداً عن غيره ولا صفر قبله فهو في مرتبة الآحاد ، ولم يتغير اسمه السابق ، فإن كان بعد صفر كان في مرتبة العشرات ، وتغير اسمه ، فيكون(
)الواحد عشرة هكذا {10}والاثنان عشرين هكذا {20}، والثلاثة ثلاثين هكذا {30 }، والأربعة أربعين هكذا {40 }، والخمسة خمسين هكذا {50 }، والستة ستين هكذا {60 }، والسبعة سبعين هكذا {70 }، والثمانية ثمانين هكذا {80 }، والتسعة تسعين هكذا {90}. 

وإن وضع بعد صفرين كان في مرتبة المئات / وكان الواحد مائة هكذا {100} ، والاثنان مائتين هكذا {200} ، والثلاثة ثلاثمائة هكذا {300 }، وعلى هذا إلى التسعة ، فتكون تسعمائة هكذا {900} . وإن وضع بعد ثلاثة أصفار كان في مرتبة آحاد الألوف ، فالواحد ألف هكذا {1000} ، والاثنان ألفان هكذا {2000} ، والثلاثة ثلاثة آلاف هكذا {3000} ، وعلى هذا القياس إلى التسعة ، فتكون تسعة آلاف هكذا {9000} ، وهلم جرا في وضع المفرد إلى غير نهاية ، فتزيد لكل منزلة صفرا بحيث تكون الأصفار بعدد المنازل السابقة على منزلة ذلك النوع ، ويكون العدد حالا فيها فعشرة آلاف هكذا {10000} ، وخمسمائة ألف هكذا {500000} ، وأما وضع المركب فمبني على وضع المفرد لأنه مؤلف منه .


وقد عرفت أن المفرد يرسم بحسب منزلته وكل من أجزاء المركب مفرد فيوضع كل واحد من مفرداته في منزلته ، فالأحد عشر هكذا {11} ، والعشرون هكذا {20} ، والمائة والخمسة والعشرون هكذا {125} ، وعلى هذا القياس كل عدد مركب من منزلتين أو أكثر ، فتسعة آلاف وثمانمائة وستة وسبعون هكذا {9876} ، ولا يخفاك بعد ذلك وضع المركب من المراتب الكثيرة ، والله أعلم.  

الباب الأول في الجمع


الجمع : ضم عدد إلى عدد ليعبر عنهما بجملة واحدة(
)، والعمل فيه : أن تضعهما في سطرين متحاذيين كل عدد تحت مجانسه في مرتبته وتمد فوقهما خطا لتميز الجواب ، وكذا تحتهما خطا لتمييز ما تنزل به تحت ، ثم ابدأ بالمنزلة الأولى من السطرين فتضع فوقهما / على الخط صفراً في تلك المرتبة إن خلت من السطرين ، وإن خلت من أحدهما وفي الأخرى عدد فأثبته فوقهما بعينه على السطر وإلا فاجمع ما فيهما ، فإن حصل آحاد فقط فأثبتها فوقهما على الخط أو عشرة فقط فأثبت فوقهما كذلك على الخط صفرا ، ثم العشرة بصورة الواحد تحت المنزلة التالية ، أو آحاد وعشرات فأثبت الآحاد فوقهما على الخط ، ثم العشرة بصورة الواحد تحت التالية ، ثم اجمع ما فيها مع ما نزلت به تحتها كما جمعت أولاً ، وهكذا إلى الانتهاء ، فالمجتمع فوق الخط هو المطلوب.

	     457020 

     463300



فلو قيل أجمع أربعمائة ألف وثلاثة وستين (
) ألفا وثلاث مائة إلى أربعمائة ألف وسبعة وخمسين ألفا وعشرين ، لوضعناهما هكذا : 

وفعلنا ما ذكرنا فصار هكذا : 

	920320

457020

463300

11


وما على الخط هو الجواب ، وذلك تسعمائة ألف وعشرون ألفا وثلاثمائة وعشرون ، والعمل في المجموعات الكثيرة كذلك إلا أنه إذا حصل من جمع في مرتبة آحاد وعشرات ومئات مثلا ، فالآحاد تضعها فوق المرتبة على الخط ، وتضع العشرات تحت التالية ، ثم المئات تحت تالية التالية ، وهكذا إذا حصل ألوف تضعها تحت الخط في مرتبتها ، وفي هذا القدر كفاية  ، والله أعلم .

البَابُ الثَّاني فِي الضَّرْبِ


الضرب هو تكرير أحد العددين بقدر آحاد الآخر(
). وهو في الحقيقة جمع المتماثلات ، فإذا قيل اضرب ثلاثة في خمسة ، فكرّر الثلاثة /خمس مرات ، أو كرّر الخمسة ثلاث مرات ، فالجواب على التقديرين خمسة عشر ، وعلى هذا فقس. 


ولا يخفاك ضرب الآحاد في الآحاد بل وفي غيرها (
).
ولكن إذا ضربت آحاداً في غيرها فردّ ذلك الغير إلى عدة عقوده فيرجع إلى ضرب الآحاد في الآحاد لأن العقود أكثر ما تكون تسعة وهي آحاد ثم إذا رددت ذلك الغير إليها فافعل كما عرفت ، والحاصل يكون من جنس تلك العقود ، فإن كان ذلك النوع المضروب فيه عشرات فكل واحد من الحاصل عشرة ، وإن كان مئات فكل واحد من الحاصل مائة ، وإن كان ألوفا كان كل واحد ألفا وهكذا في عشرات الألوف ومئاتها إلى ما لا نهاية له.

وأما ضرب غير الآحاد في غيرها(
) فبعد ردِّ كلٍ إلى عدة عقوده ، اضرب عدة عقود أحدهما في عدة عقود الآخر ، ثم ابسط الحاصل من جنس أول عقود أحد المضروبين ، ثم ابسط الحاصل بالبسط من جنس أول عقود المضروب الآخر يحصل المطلوب ، وهذه الطريقة عزيزة الوجود دون غيرها.(
)

فلو قيل اضرب عشرين في ثلاثين ، فعدة عقود العشرين اثنان ، وعدة عقود الثلاثين ثلاثة ، فرد كلا إلى عدة عقوده ، واضرب اثنين في ثلاثة يحصل ستة فابسطها عشرات يحصل ستون ثم ابسط الستين أيضا عشرات نظرا إلى جانب المضروب الآخر يحصل ستمائة.(
)

وإذا قيل اضرب عشرين في ثلاثمائة ، فالحاصل من ضرب اثنين عقود العشرين في الثلاثة عقود الثلاثمائة ستة ، فابسطها من جنس العشرات يحصل ستون ، ثم ابسط الستين من جنس المئات يحصل ستة آلاف وهو المطلوب ، ولا يخفى عليك / العمل بعد ذلك. 

       وأما ضرب المفرد في المركب فاضرب ذلك المفرد المنفرد في كل نوعٍ من مفردات المركب بعد نوع كما عرفت ، واجمع الحواصل كلَّ نوع إلى نوعه يحصل المطلوب(
). 

وطريقه بقلم الغبار : أن تضع المضروب فيه في امتداد سطر من اليمين إلى اليسار وتضع المضروب فوق أول المضروب فيه ثم تمد فوقهما خطا لتمييز الجواب ، وتضرب هذا المفرد في آخر المراتب السفلية ثم التي قبلها عن يمين الحاسب ثم في التي قبلها كذلك مرتبة مرتبة إلى أول مراتب الأسفل وتضع ما يرتفع من كل ضربة آحاده بحذاء المرتبة المضروب فيها فوق الخط وعشراته بعده مرتبة إلى اليسار ، ثم ألف ما على السطر بالجمع يحصل الجواب. مثاله أردنا ضرب أربعة في ستمائة وخمسة وثمانين ، ففعلنا ما ذكر كان هكذا :

	2740
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والجواب مائتا ألف وسبعمائة وأربعون(
) 


وأما ضرب المركب في المركب فضع المضروب فيه في سطر ، وكذلك المضروب بحيث تكون آخر مراتب المضروب فوق أول مراتب المضروب فيه ، وتضربه كما عرفت ، ثم تنقل المراتب السفلية بمرتبة إلى يمين الحاسب وتضرب ما نقلت تحته في المراتب السفلية مرتبة مرتبة كما فعلت أولا ، ثم تنقل وتضرب حتى تضرب أول المراتب العلية في جميع المراتب السفلية ، ثم ألف بعد ذلك ما فوق الخط يكن الجواب.

         فلو قيل اضرب ثلاثمائة وأربعة وعشرين في سبعمائة وثلاثة وخمسين فضعها هكذا :

324

        753

ثم افعل ما ذكر يكن على هذه الصورة :
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اجمع ما على الخط يكن هكذا : {243972} / وذلك مائتا ألف وثلاثة وأربعون ألفا وتسعمائة واثنان وسبعون ، وقس على ذلك ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

الباب الثالث في الطرح

الطرح إسقاط عدد أصغر من عدد أكثر ، مرة أو أكثر(
). أما الإسقاط مرة(
) فالغرض منه معرفة كم يبقى من الأكبر ، بعد إسقاط الأصغر. 

وطريقه : أن تضع المطروح منه في سطر وتحته المطروح بحيث تكون كل مرتبة محاذية لمجانستها وتمد فوقهما خطا لتمييز الجواب ، ثم تبدأ بالمنزلة الأولى من السطرين فتضع فوقهما على الخط صفرا إن خلتا ، أو تساوى ما فيهما وما في الأعلى بعينه إن خلت السفلى فقط ، وفضل ما في العليا على ما في السفلى ، والباقي بعد طرح ما في السفلى من عشرة إن خلت العليا ، ومن مجموع العشرة وما في العليا إن كان أقل مما في السفلى ، ثم ضع في هاتين ما بقى فوق الخط في المرتبة والعشرة بصورة الواحد تحت التالية ، واجمعه إلى ما فوقه من السطر الأسفل إن كان واطرح المجتمع مما في المرتبة العليا على ما سبق ، فإن كان في السفلى فوق ما نزلت به صفر فاطرح المنزول به من عشرة وكمل العمل كما عرفت ، والله أعلم. (
)
	9280450

3712050



مثاله : ثلاثة آلاف ألف وسبعمائة ألف واثنا عشر ألفا وخمسون ، أردنا طرحها من تسعة آلاف ألف ومائتي ألف وثمانين ألفا وأربعمائة وخمسون ، فوضعناهما هكذا : 
ثم فعلنا ما ذكر فكان هكذا : 

	5568400

	9280450

3712050





وما على السطر / هو الجواب وذلك خمسة آلاف وخمسمائة ألف وثمانية وستون ألفا وأربعمائة . وفي هذا القدر كفاية ، والله تعالى أعلم (
)
البَابُ الرَّابع فِي القسمَةِ(
)

القسمة نوعان : قسمة أكبر على أصغر ، وعكسه(
). فالأول : هو أن تثبت المقسوم في سطر وتحت آخره المقسوم عليه إن كان مثل آخره أو أقل وإلا فتَحتَ متلوه ، واعتبر الأخير عشرات لما قبله ثم مدّ خطّا من تحت المقسوم عليه في جهة اليمين إلى أول سطر المقسوم ، ثم اطلب عدداً إذا ضرب في المقسوم عليه يساوي حاصله ما فوقه أو ينقص عنه بأقل منه فأثبته تحت المقسوم عليه أسفل الخط ثم اضربه في المقسوم عليه ، فإن ساوى الحاصل ما فوقه فعلم الفوقي بما يشير بالانقسام ، وإن بقي منه دون المقسوم عليه فأثبته في منزلته فوق ما فيها ، ثم قهقر المقسوم عليه منزلته واعتبر الباقي من الأخير عشرات لما قبله(
).

ثم اطلب عددا آخر كذلك أي بحيث إذا ضرب المقسوم عليه يساوي حاصله ما فوقه أو يبقى منه دون المقسوم عليه ، فضعه تحته واضرب فيه وافعل كما ذكرت لك ، ثم قهقر منزلته وافعل كما عرفت إلى(
) أن تنتهي إلى أول السطر فالخارج تحت الخط هو المطلوب. فإن بقي دون المقسوم عليه فهو كسرٌ منه فضمه إلى الخارج الصحيح يحصل المطلوب. 

مثال الخارج الصحيح : أربعة آلاف وأربعمائة واثنان وثلاثون ، أردنا قسمتها على أربعة 

	4432
     4                


فوضعناها في سطر وتحت آخرها المقسوم عليه هكذا : 

	4432

4444
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ثم فعلنا ما ذكر فكان على هذه الصورة : 


والجواب ما تحت الخط ، وهو ألف ومائة / وثمانية ، ولو فرض المقسوم أربعة آلاف وأربعمائة وثلَاثةٌ وثلاثُونَ والمقسوم عليه بحاله لخرج ما ذكرت بعينه ، وفضل واحد وهو كسر من الأربعة ، فأثبته فوقها يكن الجواب ألفا ومائة وثمانية وربعاً . 

هذا إذا كان المقسوم عليه مفرداً ، فإن كان مركباً فحلّه إلى أضلاعه التي تركب منها وأثبتها في سطر مقدما فيها الأكبر فالأكبر اختياراً ومدّ فوقهما خطاً ، ثم اقسم المقسوم على آخر أضلاع المقسوم عليه كما تقدم ، وأثبت فوقه صفراً إن صح الانقسام عليه وإلا فالمنكسر ، ثم اقسم الخارج الصحيح على متلو الأخير وصغر أو أكسر ، وهكذا حتى تقسم على جميع الأضلاع ، فما كان من صحيح فقط أو صحيح وكسر فهو المطلوب.


مثال ذلك : ألف على أربعة وعشرين ، فحل الأربعة والعشرين إلى أربعة وستة ، وأثبتها هكذا : 6 ، 4  ثم اقسم الألف على الأربعة يخرج مائتان وخمسون ولا كسر ، فأثبت فوقها صفراً ، ثم اقسم المائتين والخمسين على الستة يخرج أحد وأربعون ، ويبقى أربعة ، فأثبتها فوق الستة ونسبتها إليه ثلثان فالخارج أحد وأربعون وثلثان ، وعلى هذا فقس . 


وهذا القدر المختصر من الحساب المطلق بالقلم الغباري لابد منه في عمل المناسخات ، وقسم التركات ، خصوصاً عملها بطريق الشباك فاحفظه ، فإنه لا غنى لك عنه.

(وإن ترد) بعد ذلك (معرفة الحساب) المعهود في مسائل الفرائض المختص بها من التأصيل والتصحيح وما يحتاجان إليه من ضرب وقسمة وغيرهما ، وأشار المصنف إلى ذلك بذكره القسمة والتفصيل والتأصيل في البيت بعده لا علم الحساب المعروف المفرد بالتأليف العديدة(
) ، وإن كان لابد من معرفته لمن يريد إتقان علم الفرائض.


(لتنتهيْ) بسكون الياء للوزن /  وفي نسخة : (لتهتدي فيه)(
) أي به يعني بإتقان طرق أعماله وممارسته واستعماله ، وحفظ قواعده ، وضبط شوارده. (إلى الصواب) خلاف الخطأ(
) أي الحق الحاصل(
) بالعمل المصيب وتعرفه وتميزه من ضده ، وهو الباطل.


(وتعرف) به أيضا (القِسمة) بكسر القاف هي الاسم من قولك : تقاسموا المال واقتسموه وهي مؤنثة ، وإنما ذكر ضميرها في قوله تعالى : ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ  ﭬ ﭭ ﭮﭼ(
) لأنها في معنى الميراث والمال(
). 


والمراد القسمة بين الورثة لما حسبته أي مقدار النصيب الخارج بالقسمة لكل وارث (والتفصيلا) بألف الإطلاق ، والصاد المهملة عطف تفسير للقسمة أي تفصيل الأقسام والحصص وغير ذلك . والمعنى تعرف نصيب كل مستحق مفصولا عن نصيب غيره مميزا عنه ، ويبعد أن يراد بالقسمة طريقها لأن طريق القسمة هي بعض علم الحساب ، وهو إنما أريد معرفته هنا لأجل غيره ، وهو علم مقدار ما يحصل لكل وارث به (
) لا لأجل نفسه ، فهو وسيلة لا مقصد فتأمل .

(وتعلم) عطف على تعرف (التصحيح) من الصحة ضد السقم(
) مصدر صحح (
)، وعند الفرضيين يطلق على أقل عدد يتأتى منه نصيب كل واحد من الورثة صحيحا من غير كسر(
).


فإن الكسر بمنزلة السقم ، والعدد الذي هو فيه بمنزلة السقيم ، والفرضي بمنزلة الطبيب في إزالة السقم وتحصيل الصحة ، ولذا سمي فعله تصحيحاً (والتأصيلا) (
) بألف الإطلاق ، يطلق عند الفرضيين على أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها (
)(
) أي مقدار ما تصح منه المسألة وتتأصل.

وأخّر التأصيل عن التصحيح لأجل القافية وإلا فكان حقه التقديم ، لأن التصحيح لا يعلم إلا بعد التأصيل ، ولذا قدم طريقه ، فقال : / (فاستخرج) أولا (الأصول) المعلومة المعوَّل عليها (في المسائل) إذ كل مسألة لها أصل على حدتها يستخرج من فرضها أو فروضها ، واحفظها صدراً أو كتابة (ولاتكن عن حفظها) أي حفظ تلك الأصول المستخرجة (بذاهل) بالذال المعجمة من الذهول وهو عدم الإدراك ، وقيل النسيان . 

قال شيخنا الشنشوري في شرح : يقال ذهلت الشيء وعنه بالفتح والكسر ، تناسيته أو شغلت عنه ، انتهى(
). 

وفي القاموس : ذهله وعنه ، كمنع ، ذهلا وذهولا ، انتهى(
). 

وفي الأختري(
): ذهل عن الشيء أي نسيه وغفل عنه ، ومر ذهل من الليل أي بعضه ، والذهلول : الفرس الجواد. انتهى(
) 

والمعنى : لا تغفل ولا تتشاغل عن حفظها ، فإن الحفظ عمدة في العمل ، وإليه المرجع عند توهم الخلل.


ولا يخفاك أن أصول المسائل على نوعين : مختلف فيها ، ومتفق عليها . أما المتفق عليها (فإنهن) أي تلك الأصول (سبعة أصول) أي أصول سبعة متفق عليها ، هي : اثنان ، وثلاثة ، وأربعة ، وستة ، وثمانية ، واثنا عشر ، وأربعة وعشرون.(
) 

وإن شئت قلت : الأربعة والعشرون ، ونصفها ، وثلثها ، وربعها ، وسدسها ، وثمنها ، ونصف سدسها.(
)
        وإن شئت قلت : الاثنان ، والثلاثة ، وضعف كل بقدر آحاده.(
)
وأما المختلف فيها : فإنهما اثنان.(
)

وإنما كانت الأصول سبعة لأن الفروض ستة لا زائد عليها ، وهي على قسمين : الأول ؛ النصف ، والربع ،  والثمن . والقسم الثاني ؛ الثلثان ، والثلث ، والسدس.(
)
فإذا جاء في المسائل من هذه الفروض أحاد أحاد (
) فمخرج كل فرض سميُّه(
) إلا النصف فإنه من اثنين ، والربع من أربعة ، والثمن من ثمانية ، والثلثان والثلث من ثلاثة ، والسدس من ستة ، فقد علم خمسة الأصول : اثنان ، وثلاثة ، وأربعة ، وستة ، وثمانية.
وإذا جاء مثنى مثنى أو ثلاث ثلاث وهما من نوع واحد فكل عدد يكون مخرجا لجزء فذلك العدد أيضا يكون مخرجا لذلك الجزء ولضعفه وضعف ضعفه كالستة هي مخرج السدس ومخرج ضعفه الثلث ، ومخرج / ضعف ضعفه الثلثين . وإذا اختلط النصف من الأول بكل الثاني أو ببعضه فهو من ستة ، أو الربع من الأول بكل الثاني أو ببعضه فهو من اثني عشر ، والثمن من الأول بكل الثاني أو ببعضه فهو من أربعة وعشرين . فعلم من ذلك الأصلان الباقيان ؛ الاثنا عشر ، والأربعة والعشرين(
) فتأمل . 


وزاد قوم(
)على ذلك أصلين(
) هما ؛ ثمانية عشر ، وستة وثلاثون ، ولا يكونان إلا في باب الجد والإخوة.(
)
ثم هذه الأصول (ثلاثة منهن) لم يقل منها ، كما لم يقل فإنها ، للوزن (قد تعول) قد هنا للتحقيق .


والعول لغة : الزيادة ، والارتفاع ، من قولهم : عال الميزان أي ارتفع ، وقيل : العول : الميل إلى الجور. (
) 

          ومنه قوله تعالى : ﭽ ﮠ  ﮡﭼ(
) أي أقرب أن لا تميلوا إلى الجور(
). ويقال : عال الحاكم : إذا جار .

وروت عائشة(
)رضي الله عنها عن رسول الله ﷺ ((أن لا تعولوا أي لا تجوروا))(
).


فكل فريضةٍ عائلةٍ قد مال فيها بعض السهام على بعضٍ ونقص منها من كل سهم حسبما يقتضيه العول .

قال الشارح الكناني : سمي العول عولا ، إما لوجود الزيادة وارتفاع أجزاء المخرج عليه أو لما فيه من الجور والميل عن الفرائض المقدرة ، انتهى.

       وفي اصطلاح الفرضيين : زيادة في السهام ، نقصٌ في الأنصباء.(
) 

أي بنسبة الزيادة على الأصل عكس الرد ؛ فإنه : نقصٌ في السهام ، زيادة في الأنصباء (
) بالنسبة إلى النقص.

      وقال الفقهاء : هو زيادة الفروض في التركة حتى تعجز عن جميعها ، فيدخل النقص على الفروض بالحصص ، ولا يخصص به بعض الفروض دون بعض كأرباب الديون.(
) 


فـــائدة : العول لم يقع في زمن النبي ﷺ ولا في زمن الصديق /( وإنما وقع في زمن عمر بن الخطاب ( ، وقد ماتت امرأة في زمنه عن زوج وأختين ، وكانت أول فريضة عائلة في الإسلام ، فجمع الصحابة ( ، وقال لهم : فرض الله تعالى للزوج النصف ، وللأختين الثلثين ، إن بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقهما ، وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه ، فأشار إليه العباس ( بالعول ، فقال : أرأيت إن مات رجل وترك ستة دراهم وعليه لرجل ثلاثة ولآخر أربعة ، أليس تجعل المال سبعة أجزاء ، فأخذت الصحابة ( بقوله ، واتفقوا عليه ، انتهى.(
) 

وتلك الثلاثة هي : الستة ، والاثنا عشر ، والأربعة والعشرون(
). 

وسيذكرها المصنف أولا (وبعدها) أي بعد الثلاثة التي تعول في ترتيب النظم حسبما اتفق للناظم (أربعة) وهي الباقية من السبعة : الاثنان ، والثلاثة ، والأربعة ، والثمانية ، (تمام) أي تامة بمعنى (لا عول يعروها) بالعين المهملة ، والراء أي يغشاها(
) بمعنى لا يدخلها عول(
) (ولا) يدخلها أيضا (انثلام) بالثاء المثلثة.


قال في القاموس : ثَلَمَ الإناءَ والسيفَ ونحوه كضرب ونصر وفرح(
)، وثلَّمَهُ فانثلم وتَثَلَّمَ : كسر حرفه ، والثُّلْمُ(
)بالضم فرجة المكسور والمهدوم ، والثَّلَمُ أن ينثلم حرف الوادي. انتهى(
)والمراد لا يدخلها خللٌ. 

تنبيـــه ! هذه الأصول السبعة على ثلاثة أقسام ؛ الأول : يقال له تام : وهو الذي إذا اجتمعت أجزاؤه الصحيحة كانت مثله كالستة نصفها ثلاثة ، وثلثها اثنان ، وسدسها واحد.(
)

القسم الثاني ، يقال له زائد : وهو الذي إذا اجتمعت أجزاؤه الصحيحة كانت أكثر منه كالاثني عشر ، نصفها ستة ، وثلثها / أربعة ، وربعها ثلاثة ، وسدسها اثنان ، مجموعها خمسة عشر . وكالأربعة والعشرين ، نصفها اثنا عشر ، وثلثها ثمانية ، وربعها ستة ، وسدسها أربعة ، وثمنها ثلاثة ، ومجموعها ثلاثة وثلاثون (
). وهذا القسمان يمكن عولهما .


والقسم الثالث ، يقال له ناقص : وهو الذي إذا اجتمعت أجزاؤه الصحيحة كانت أقل منه كالاثنين والثلاثة ، والأربعة ، والثمانية(
). وهذا القسم لا يمكن عوله.

والضابط في معرفة ما يعول وما لا يعول من هذه الأصول السبعة : أن كل ما له منها سدس صحيح فإنه يعول ، وما لا فلا.(
)

وقولي من الأصول السبعة ، احترازٌ عن الأصلين الزائدين ، فإنه يوجد الأصل فيهما ولا عول ، فافهم ذلك ترشد ، والله أعلم . 


ولما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الأصول التي تعول والتي لا تعول على سبيل الإجمال ، شرع في ذكرها على سبيل التفصيل بطريق اللف والنشر المرتب مع بيان منشأ أصالتها حيث قال : (والسدس) بإسكان الدال وضمها لغتان ، والأولى هي المناسبة للوزن ، وكذا السدسان والثلاثة أسداس (من ستة أسهم يُرى) بالبناء للمجهول ، وألفه مقصورة تكتب ياء يعني يخرج أو يوجد من ستة فكان سبباً لكونها أصلا ، لأنها أقل عدد صحيح له سدس صحيح ، لا فرق أن تكون الستة مخرج فرض أو فروض متفقةٍ في المخرج ، أو مختلفة فيه ، أو من فرضين مختلفي المخرج.


فكل مسألة فيها سدس ، أو سدسان ، أو ثلاثة أسداس ، أو نصف وثلث وليس فيها ثمن ولا ربع يكون أصلها ستة ، كأم وابن.(
)

وكأبوين وابن(
)، وكأم وأخ / لأم وأخ شقيق(
). 
وكأم وثلاث أخوات متفرقات(
) ، وكأم وزوج(
) ، 


وكذلك إذا كان مع السدس نصف أو ثلث أو ثلثان ، كأم وبنت(
)، وكأم وولديها(
). 

وكأم وبنتين.(
) 


وهذا هو أول الأصول العائلة ، وقد علمت بما تقرر أنه يخرج من فرض واحد ومن أكثر ، بخلاف الأصل الثاني وهو الاثنا عشر فلا يخرج من فرض واحد ، وإنما يخرج من أكثر من الواحد كما أشار إليه بقوله ( والثلث والربع ) يخرجان (من اثني) بوصل همزة اثنين ، وكذا بإسكان اللام من الثلث والباء من الربع لغة للوزن ، وألف (عشرا) ألف الإطلاق.

كزوجة وأم وعم.(
)وكزوجة وأخوين لأم وعم.(
) 
وفي نسخة : (والسدس والربع) (
)، وكل واحدة النسختين صحيحة ، أما الأولى فلتباين المخرجين ، وأما الثانية فلتوافقهما بالأنصاف ، كزوج وأم وابن(
).


وكزوج وبنت وأم وعم.(
) 
فإن الحاصل من ضرب مخرج الثلث أو نصف مخرج السدس في مخرج الربع أو عكسه اثنا عشر .


وأما(
)الأصل الثالث ، ولا يخرج إلا من أكثر من فرض ، فهو ما ذكره بقوله (والثمْنُ) بإسكان الميم وضمها ، والنظم باللغة الأولى (إن ضُمَّ إليه) أي جمع معه (السدس) كما إذا كان في المسألة ثمن وسدس ، كزوجة وأم وابن(
)، أو ضم إليه الثلثان ، كزوجة وبنتين وعم.(
) 

أو ضم إليه النصف والسدس ، كزوجة وبنت وجدة وعاصب(
) (فأصله) أي أصل ذلك المجموع وهو الثمن مع ما ضُمَّ إليه (الصَّادق فيه الحَدس) الجملة صفة لأصله ، والحدس بالحاء والدال الساكنة والسين المهملات : الظن والتخمين.(
) 

والمراد الاستخراج والتحصيل ولو بطريق الحدس (أربعة يتبعها عشرونا) / بألف الإطلاق ، أي إذا قيل فيه كذا صدق ، بخلاف ما لو استخرجت عدداً غير الأربعة والعشرين وجعلته أصلا فإن ذلك الاستخراج لم يكن صادقا لكذب القول بأن الأصل كذلك المجموع غير الأربعة والعشرين.


وحاصل المعنى أن العمل الحق الصحيح هو الذي يخرج به الأصل لمسألة الثمن والسدس أربعة وعشرون ، وما سواه خطأ باطل لما لا يخفى ، فاعلم ذلك.


وهذه المسألة التي بَيَّنْتُها لك (يعرفها) فالضمير راجع للمسألة ، ويجوز عوده على جملة الأصول المتقدمة ، و(الحُسَّاب) جمع حاسب أي المشتغلون بعلم الفرائض (أجمعونا) بألف الإطلاق ، توكيد ، يعني أن ما تقدم من أن السدس من ستة ، والثلث والربع من اثني عشر ، والسدس والثمن من أربعة وعشرين لا يخفى على من له معرفة بعلم حساب الفرائض ، وطريقة عمل المسائل. 

وحيث علمت ذلك (فهذه الثلاثة الأصول) أي الأصول الثلاثة المذكورة يعني الستة ، والاثني عشر ، والأربعة والعشرين ، (إن كثرت فروضها)(
) أي فروض الوارثين فيها بحيث يزيد مجموع مخارجها على الأصل (تعول) أي تزيد سهامها(
)، وتنقص مقادير أنصبائها ، وجملة تعول جملة فعلية خبر اسم الإشارة وما بعده (فتبلغ الستة) أي التي تكون أصل المسألة بتوالي الأعداد واحداً بعد واحد (عقد العشرة) الإضافة بيانية ، أي أقصى ما تنتهي إليه في العول العشرة لا تتجاوزها.(
) 

فتعول أربع مرات : المرة الأولى تعول إلى سبعة ، في ثلاثة عشر مسألة ؛ منها : زوج وأختين(
)فللزوج النصف من اثنين ، وللأختين الثلثان من ثلاثة / وبين المخرجَين تباين ، فاضرب ثلاثة في اثنين بستة ، نصفها ثلاثة للزوج ، وثلثاها أربعة للأختين ، وإذا جمعت النصيبين كان المجموع سبعة(
)،  ويقال أيضا لحصة الزوج نصف عائل ، ولحصة الأختين ثلثان عائلان ، وهذا على سبيل المجاز ، وأما على سبيل الحقيقة فتقول لحصة الزوج ثلاثة أسباع ، ولحصة الأختين أربع أسباع ، وقس على هذا ترشد.

المرة الثانية تعول إلى ثمانية في سبع عشرة مسألة ؛ منها : زوج وأم وأخت شقيقة أو لأب ، للزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللأخت النصف ، أصلها من ستة لتباين مخرجي النصف والثلث ولتماثل النصفين ، نصفها ثلاثة للزوج ، ومثلها أيضا للأخت ، وثلثها اثنان للأم. (
) 
وهذه المسألة تلقب بالمباهلة(
) لأن ابن عباس ( قال : من باهلني باهلته ، هذا النصفان ذهبا بالمال فأين موضع الثلث(
). فلقبت بمباهلة ابن عباس.(
)

المرة الثالثة تعول إلى تسعة في ثلاثة عشر مسألة ، منها : زوج وأختان لأم وأختان لأبوين.(
) 
وتلقب هذه المسألة بالغراء لاشتهارها (
) كالكوب الأغر.(
) 


المرة الرابعة تعول إلى عشرة (في صورة) من جملة صور ست تعول فيها كذلك (معروفة) هذه الصورة عند الفرضيين (مشتهرة) بينهم لا تخفى على واحد منهم وهي زوج وأم وأختان لأم وأختان شقيقتان أو لأب. وقد نظمتها بقولي : 

شقيقتان أَوْ لأَبٍ ثمُّ أُمْ               تَمَامُهَا زَوْجٌ وَأختَانِ لأم


/ فالزوج له النصف وللأم السدس ، ولولديها الثلث ، وللأختين الثلثان ، أصلها من ستة وعالت إلى عشرة.(
) 
وتلقّب هذه الصورة بأم الفروخ بالخاء المعجمة ؛ لكثرة ما فرخت في العول ، ولأنها أكثر مسائل العول عولا(
). 

وتسمى أيضا بالشريحية  لأنها وقعت في زمن القاضي شريح رضي الله عنه وقضى فيها بالعول(
)، فورث الزوج ثلاثة من عشرة وهي ثلاثة أعشار التركة ، فكان الزوج إذا لقي فقيهاً يقول له : ما تقول في امرأة ماتت وليس لها ولد ولا ولد ابن وتركت زوجا ما يكون للزوج ؟ فيقول له النصف ، فيقول : والله إن قاضيكم ما أعطاني النصف ولا الثلث ، فلما لقيه القاضي شريح أنكر عليه وقال له : تظهر الشكوى ، وتكتم الفتوى.(
)       


(وتلحق) وفي نسخة (وتبلغ) والمعنى واحد (التي تليها) أي تلي الستة وهي الاثنا عشر التي تكون أصل المسألة ، وتلو الشيء هو التابع له(
) أي تتبع الستة الاثنى عشر (في الأثر)(
) بفتح الهمزة والمثلثة وهو لغة : البقية(
). 

والمراد أن الاثنى عشر تأتي عقب الستة من غير حاجز بينهما وتحصلها (في العول) حالة كونه (إفراداً) أي على توالي الأفراد التي بعدها فقط ، لا على التدريج كما في عول الستة بل تعول أولا إلى ثلاثة عشر: كبنتين وزوج وأم(
). ثم إلى خمسة عشر : كزوجة  وأختين لأم وأختين لغير أم(
). 


ثم (إلى سبع عشر) وهو منتهاها في العول ، فلا تزيد كما في زوجة وأم وأخوين لأم وأختين لغيرها(
). 
وكجدتين وثلاث زوجات وأربع أخوات لأم وثماني أخوات لأبوين(
). 


وتلقّب هذه بأم الأرامل(
)؛ لأن المستحقين فيها كلهم إناث(
). 

ولذلك تلقّب أيضا بأم الفروج بالجيم (
)./ وبأم الأرامل(
) وتلقّب أيضا بالسبعة عشرية(
).(
) 
ويعايا بها في الفرائض فيقال : مات رجل وترك سبعة عشر دينارا فورثه سبعة عشر أنثى ورثت كل واحدة منهن دينارا بالفرض فاعلم ذلك.(
)(
)

(والعدد الثالث) أي ثالث الثلاثة التي تعول وهو الأربعة والعشرون التي تكون أصل المسألة ، (قد يعول بثمنه) أي بمثل ثمنه على قلةٍ عولةً واحدةً لا غير ، ولذلك تلقب بالبخيلة لكونها من مسائل العول ولم تعل إلا مرة واحدة بخلاف أختها. (
)

مثالها : زوجة وبنتان وأبوان(
) (
). 
وتلقب هذه الصورة بالمنبرية(
) لأن علياً كرم الله وجهه سئل عنها وهو على المنبر فقال ارتجالا(
) : ’’صار ثمنها تسعا‘‘(
) على قافية الخطبة التي كان يخطب بها ، وكان صدر الخطبة : ’’الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ، ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المعاد والرجعى‘‘(
) ، فسئل حينئذ فأجاب بقوله : ’’صار ثمنها تسعا‘‘. وذلك لأن الثمن من أربعة وعشرين صار تسعا من سبعة وعشرين.


وقد ذكر عن ابن مسعود ( العول فيها إلى أحد وثلاثين (
) في زوجة وأم ، أو جدة وأختين لأب وأم وأختين لأم وولد كافر ، أو قاتل ، أو رقيق فيكون(
) للزوجة الثمن ، وللأم أو الجدة  السدس ، وللأختين من الأب أو من الأبوين الثلثان ، وللاثنين من ولد الأم الثلث ، ومجموع ذلك أحد وثلاثون(
). 


وقد بنى ذلك على أن من لا يرث لقتل أو رق أو كفر لا يحجب حجب حرمان ، ويحجب حجب نقصان(
). 

        ولذلك حجب الزوجة من الربع إلى الثمن ولم يسقط أولاد الأم ، ولا يجتمع الثلث والثمن في فريضة إلا عند ابن مسعود رضي الله عنه في هذه المسألة . 

وهذا / وإن صحّ عن ابن مسعود فهو مذهب صحابي لا يقضى على غيره لاسيما وجمهور الصحابة رضي الله عنهم على الأول فتنبه. 


وفي هذا القدر الذي قلت كفاية لطالب المستفيد (فاقنع) (
) أي استغن واكتف (بما أقول) أي بما قلته لك ، وما أقوله لا تطلبن سواه في حصول الفائدة فإنه كاف فيها.


فائــدة ! إن قلت ما بال المخارج الثلاثة التي يعول بعضها وتراً وشفعاً وبعضها وتراً فقط ؟ 
قلت : أما الستة فلأن أجزاؤها وتر وشفع وعند الاختلاط تتجمع(
) وتراً وشفعاً ، وأما الاثنا عشر(
) فربعها ثلاثة ، وإذا ضمت إلى سائر أجزائها تجتمع(
) وتراً لا شفعاً ، وكذا الأربعة والعشرون ثمنه ثلاثة ، وباقي أجزائها إذا ضم معها تتجمع وتراً لا شفعاً . 


فإن قلت : قد اعتبرت أجزاء الستة كلها ولم تعتبر أجزاء الاثني عشر والأربعة والعشرين(
) كلها ؟ 


قلت : لأن الستة مخرج أصلي فاعتبرنا جميع أجزائها بخلاف الاثنى عشر والأربعة والعشرين. لأنهما مخرجان نقليان فاعتبرنا الجزء الذي هو سبب النقل ، وهو إما الربع أو الثمن ، انتهى .


ولما فرغ من بيان القسم الأول ؛ وهو الأصول الثلاثة التي تعول . 

شرع في بيان القسم الثاني ؛ وهو الأصول الأربعة التي لا تعول على طريق بيان القسم الأول بقوله : (والنصف) فرضا (والباقي) تعصيبا إذا اجتمعا في مسألة من غير أن يكون فيها فرض آخر. 


كزوج وعم شقيق أو لأب(
)، وتسمى ناقصة.(
) 
(أو النصفان) إذا كانا في مسألة مستحقَّين بالفرض ولا فرض في المسألة سواهما. كزوج / وأخت شقيقة أو لأب(
) وتسمى عادلة لمساواة فروضها مخرجها(
). 


(أصلهما) أي أصل المسألتين اللتين فيهما ما ذكر أعني النصف وما بقي أو النصفان (في حكمهم) أي حكم أهل هذا الفن (اثنان) مخرج النصف في الأولى ومخرج النصف والنصف في الثانية لتماثلهما ، وهذا هو الأصل الأول من الأربعة.


وفي كلام الناظم إشارة إلى علة عدم عول الاثنين وهي(
) : أن الاثنين مخرج النصف ، وفي المسألة لا تجتمع النصوف حتى يحتاج إلى العول ، وإنما يجتمع النصفان أو النصف وما بقي فاعلم .      


وهاتان المسألتان الممثل بهما تلقبان بالنصفيتين(
)؛ لأن كل واحدة منهما فيها نصف ونصف. 

أما الأولى : فالنصف واحد للزوج بالفرض ، والباقي واحد وهو نصف أيضا للعم بالتعصيب . 
وأما الثانية فالنصف واحد أيضاً للزوج بالفرض والنصف الآخر للأخت كذلك بالفرض. وتلقبان أيضا باليتيمتين لأنهما لا نظير لهما. (
) 


(والثلث) بإسكان اللام مفردا كان فقط ، أو مكررا فقط ، أو هما معا (من ثلاثة). وبذلك علم عدم عولها، لأنه لا يجتمع في المسألة الثلثان مع مثلهما ولا الثلث مع مثله والثلثين فتحتاج إلى العول . 

        وهذه الثلاثة هي الأصل الثاني (يكون) أي يوجد من الثلاثة كما في أم وعم(
). وكبنتين وعم(
). 


أو أختين لأم وأختين لغيرها(
). فلا يكون أصل هذه المسائل إلا ثلاثة.

فإن قيل الثلث يكون من غير الثلاثة كالستة والتسعة فإن كلا منهما يكون الثلث منه فما وجه التخصيص بالثلاث (
) ؟ 


قلت : الأصل عبارة عن أقل عدد له ثلث / صحيح وليس إلا الثلاثة. فاعلم ذلك.(
) 


(والربع) بإسكان الموحدة للوزن سواء كان وحده ، أو مع نصف ، أو مع ثلث الباقي ، كزوجة وعم(
). أو زوج وابن(
). وكزوج وبنت وعم(
). 
أو زوجة وأخت شقيقة أو لأب وعم(
). وكزوجة وأبوين(
). 

يكون (من أربعة) فهي مخرج الربع ولا يوجد فيها أكثر منه والنصف فلذا لا تعول . 


وهي الأصل الثالث (مسنون) اسم مفعول من السنن. يشير بذلك إلى طريق العدد لأن السنن الطريق كأن هذا الأمر مطروق مسلوك بين علماء الفن معلوم كونه من أربعة لأن مخرج الكسر المفرد سميُّه إلا النصف فمخرجه اثنان ،فالربع سميُّه الأربعة فهي مخرجه كما إذا تركت(
) زوجاً وابنا(
). أو زوجاً وبنتاً وعماً.(
)

(والثمن) بإسكان الميم (إن كان) أي إن وجد وحده أو مع نصف (فمن) أي فيخرج من (ثمانية) فهي مخرج الثمن ولا يوجد فيها أكثر من الثمن والنصف فلذا  لا تعول . 
وهي الأصل الرابع وذلك كما في زوجة وابن(
). أو زوجة وبنت وعم(
).

(فهذه) أي الأربعة أعني النصف والثلث والربع والثمن (هي الأصول الثانية) التي (لا يدخل العول) المتقدم ذكره (عليها) لما علمت فهي إما ملازمة للنقص ، وذلك الأربعة والثمانية ، وإما ناقصة أو عادلة ، وذلك الاثنان والثلاثة (فاعلم) بكسر الميم أمر بعلم هذه الأصول والمحافظة عليها كيلا تنسى وتضيع فإن من ضيع الأصول حرم الوصول.

(ثم) بعد علمك وإتقانك هذه الأصول السبعة (اسلك التصحيح) إن احتجت إليه أي طريقة الموصلة إلى المطلوب الآتي ذكرها (فيها) متعلق باسلك أي اسلك في الأصول السبعة أي في مسائلها الطريق التي يحصل بها ما تصح منه المسألة / ولو احتجت في ذلك إلى عمل طويل (تسلم) من الخطأ بسلوكك الطريق الموصلة إلى الصواب . 

وفي نسخة (واقسم) (
) أي مصححها بين الورثة(
) على ما سيأتي.

ولا يخفاك أن المسألة قد تصح من أصلها وقد لا تصح. (فإن تكن) أي المسألة (من أصلها) الذي أصلته يعني مخرجها (تصحُّ) بأن انقسم نصيب كل فريق قسمة صحيحة على عدد رؤوسه من غير احتياج إلى عمل آخر فيه أطول. 

كزوج وثلاث بنين(
). وكزوجة(
) وثلاثة أعمام(
). وكأم الأرامل المتقدمة(
). 

فيقتصر على تأصيلها ولا تحتاج(
)إلى تصحيح من ضرب بعض الرؤوس في البعض الآخر ومن ضرب الحاصل في أصل المسألة ، ولا تنظر بين الرؤوس والرؤوس.لأن هذا كله تطويل من غير فائدة فاتركه . 

       (فترك تطويل الحساب) أي الحساب المطول بضرب عدد الفريق أو الفرق المنقسم عليه أو عليهم في أصلها مع الاستغناء عنه بالمختصر. (ربح) بإسكان الموحدة لحصول الفائدة به من غير تعب ولا مشقة ، وحينئذ (فأعط) بقطع الهمزة للوزن (كلاً) أي كل واحد من الورثة (سهمه) أي نصيبه (من أصلها) أي من أصل المسألة التي صحت منه  (مُكَمَّلا) أي كاملا غير عائل حيث لا عول . كما في مسألة الزوج والثلاث بنين المتقدمة تصح من أصلها وهو أربعة مخرج فرض الزوج فلكل ابن واحد وللزوج واحد.

وكما في الزوجة وثلاثة أعمام المتقدمة أيضا ، تصح من أربعة لكل عم واحد وللزوجة واحد. 

(أو) أعط كلا من الورثة سهمه (عائلا) أي ناقصا بقسطه (من عولها) حيث كانت تلك المسألة عائلة كما في أم الأرامل أصلها اثناعشر وتعول إلى سبعة عشر ، للجدتين السدس عائلا سهمان من سبعة عشر لكل جدة سهم ، وللزوجات الربع عائلا / وهو ثلاثة أسهم من سبعة عشر لكل زوجة سهم ، وللأخوات للأم الثلث عائلا وهو أربعة لكل أخت سهم ، وللأخوات الباقيات الثلثان عائلين ثمانية لكل واحدة سهم . 


ومسألة المباهلة ؛ وهي(
) : زوج وأم وأخت أصلها ستة وتعول إلى ثمانية ، للأم الثلث عائلا سهمان من ثمانية ، ولكل واحد من الأخ والزوج نصف عائل وهو ثلاثة أثمان . (
)

فــائدة ! طريق معرفة ما ينقصه العول من حصة كل وارث أن تنسب ما عالت به الفريضة أبدا من مبلغ نهايتها بالعول فما كانت النسبة فهو ما ينقصه العول ، فإذا عالت الستة بمثل سدسها إلى سبعة مثلا كزوج(
) وشقيقتين(
)، ونسبت الواحد إلى السبعة كان سبعا علمت أنه نقص على(
) كل واحد سُبع ما كان له قبل العول ، وإن نسبته إلى أصل المسألة قبل العول كان سدساً ، فقد سقط من نصيب كل قبل العول سدس حصته العائلة.(
) 


وبيان هذا أن الزوج كان له عند عدم العول النصف اثنا عشر من أربعة وعشرين  فلما حصل العول نقص ما كان له وهو الاثنا عشر سبعها. وذلك بقدر نسبة الواحد الذي حصل به العول إلى سبعة وهو سبع كما تقدم فيصير للزوج بالعول عشرة قراريط(
) وسبعا قيراط وسبع الاثنى عشر الذي نقص منها وهو واحد وخمسة أسباع هو أيضا سدس حصته بالعول التي هي عشرة وسبعان فهما متساويان معنى إذ كل منهما بقدر نسبة الواحد إلى أصل المسألة قبل العول ونقص على كل أخت سبع الثمانية التي كانت لها قبل العول فصار لها بالعول / ستة قراريط وستة أسباع قيراط ، وسدس هذا الذي صار لها بالعول هو سبع الثمانية فاعلم. وهذا أقرب ما يعلم به مقدار النقص في مسائل العول.
[باب التصحيح] (
)

(وإن) تكن المسألة لا تصح من أصلها بأن (ترى) (
) أي تجد (السهام) التي حصلت للورثة من ذلك الأصل وتسمى الحظ والنصيب أيضا(
) (ليست تنقسم) قسمة صحيحة (على) أعداد رؤوس (ذوي الميراث) بل انكسرت(
) عليها ، وأردت قسمتها من غير كسر (فاتبع) حينئذ (ما رُسِمْ) بإسكان الميم كالتي في تنقسم للوزن. 

        والرسم ؛ الوضع أي الذي وضع لك من العمل الموصل إلى القسمة الصحيحة بالنظر بين الأعداد بالنسب الأربع ؛ وهي : الموافقة والمباينة والمداخلة والمماثلة ، وإن طال ذلك العمل بضرب جميع الرؤوس(
) المنكسرة عليها السهام في أصل المسألة ولكن (اسلك سبيل الاختصار) (
)، الإضافة بيانية أي طريقا هي الاختصار (في العمل) حيث أمكن.
(بالوفق)(
)أي بأخذ الوفق بين الرؤوس أو بين الرؤوس(
) والنصيب إن وجد وهو الكسر الذي يقع التوافق به كالنصف مثلا بأن يكون لكل منهما (والضرب) أي ضرب الوفق الذي حصل في أصل المسألة على ما سيأتي ولا تضرب في أصل المسألة كامل العدد الموافق وإن كان ذلك موصلا إلى القسمة الصحيحة. (
) 
       وفي نسخة (واسلك سبيل الاختصار في العمل بالضرب في الوفق) وهي صحيحة أيضا أي بضرب أصل المسألة في الوفق حالة الموافقة (يجانبك) أي يأخذ (الزَّلل) وهو الخطأ(
) عنك جانبا بسلوكك تلك الطريق المختصرة وتركك المطولة .

         وفي ذلك تصريح بأن العمل بالطريق المطول مع إمكان العمل المختصر خطأ في الصناعة وإن كان المقصود يحصل /  بكل منهما على حد سواء لا يختلف باختلافهما.            

        مثال ذلك : أم وستة أعمام أصلها ثلاثة ، واحد للأم ، والباقي اثنان للأعمام الستة لا تنقسم على أعداد رؤوسهم ولكن توافقها بالنصف ، فلو ضربت جميع أعداد الرؤوس الستة في أصل المسألة لصحت من ثمانية عشر لكنه خطأ في الصناعة لأن المسألة تصح من أقل من ذلك فاتركه. 

(واردد) فعل أمر بفك الإدغام للوزن أي رُدَّ (إلى الوفق) أي إلى ما وقع به التوافق (الذي يوافق) أي رجع عدد الرؤوس الموافق لسهامه وهو في المسألة هذه ستة (واضربه) أي الوفق الذي رددت إليه وهو ثلاثة نصف الستة (في الأصل) أي في أصل المسألة وهو ثلاثة أيضا يحصل بالضرب تسعة ، ومنها تصح ، للأم ثلاثة ، ولكل عم واحد.(
)  


هذا مثال ما إذا كانت المسألة غير عائلة. أما إذا كانت عائلة فمثالها : زوج وثماني إخوة(
)لأب ، للزوج النصف مخرجه اثنان ، وللأخوات الثمانية الثلثان مخرجهما ثلاثة وبين المخرجين تباين ، فاضرب اثنين في ثلاثة يحصل ستة وهي الأصل لكنها تبلغ بالعول إلى سبعة لأن نصفها ثلاثة للزوج ، وثلثاها أربعة للأخوات الثمانية لا تنقسم عليهن لكن توافق بالربع فترجع الثمانية إلى اثنين وتضربهما في مبلغ المسألة بعولها وهو سبعة تبلغ أربعة عشر ومنها تصح للزوج ستة ، وللأخوات ثمانية لكل أخت واحد ، وإذا ضربت الثمانية في أصل المسألة لحصل ما تصح منه المسألة أيضا ستة وخمسون(
) ولكنه خطأ صناعةً كما تقدم.

أما إذا لم يمكن الاختصار فليس التطويل بعيب لتعينه كما لو كانت الأعمام في المسألة / الأولى خمسة فإن الباقي لهم اثنان ولا ينقسمان عليها ولا يوافقانها بل يبايناها(
) فتضرب الخمسة في أصل المسألة تبلغ خمسة عشر ومنها تصح [فاعلم ذلك](
). 

تنيبـــه !قوله (واردد) الخ هو عين قوله بالوفق والضرب فكأنه تفصيل بعد الإجمال قصد به التوضيح والإظهار فاعلم ذلك واعمل به ، وإذا سلكت الطريق في العمل وفعلت ما ينبغي فعله (فأنت الحاذق) من الحذق بالذال المعجمة وهو سرعة الإصابة ، وقيل المعرفة والإتقان والإحكام(
).(
)
        قال شيخنا الشنشوري في شرحه : يقال حذِقته بالكسر أي عرفته وأتقنته وحَذَق العملَ بالفتح والكسر حذقا وحذاقة أحكمه(
). 

        وفي الأخترى : الحِذْقُ والحذاق بكسر الحاء فيهما : المهارة ، يقال : حذق الصبي في القرآن والعمل إذا مهر ، والحذقة بفتح الحاء : المهارة ، انتهى(
). 

والمعنى أنك تصير بذلك العمل عارفاً ماهراً متقناً محكماً مصيباً . ثم هذا العمل لا يختلف (إن كان) عدد الرؤوس المنكسرة عليه السهام (جنساً) أي صنفا (واحداً) منفردا (أو) كان (أكثرا) بالإشباع للوزن أي أكثر من واحد صنفين أو ثلاثة أو أربعة بل الحكم متحد في ذلك يعني ينظر بين الفريق وسهامه بالمباينة والموافقة ، فإن باينته سهامه أبقيته على حاله وإن وافقته رددته إلى وفقه(
) لا فرق في ذلك بين تعدد الفريق وعدمه(
).  

تنبيـــه ! الانكسار على فريق واحد يتأتى(
) في كل أصل ، وأنه في أصل الاثنين لا تتأتى فيه الموافقة بين السهام والرؤوس لأن الباقي بعد النصف واحد يباين كل عدد .

وإن النظر بين الرؤوس والسهام(
)بالمباينة والموافقة لا المماثلة والمداخلة ؛ لأن المماثلة بين السهام والرؤوس ليس فيها انكسار ، والمداخلة إن كانت الرؤوس داخلة في السهام فكذلك ، وإن كان العكس فنظروا باعتبار الموافقة لأن كل متداخلين متوافقان مع أن ضرب الوفق أخصر من ضرب الكل(
).


(فاحفظ) أي فاعلم ذلك لتعمل به ويوصلك إلى المطلوب ، على الوجه المحبوب (ودع) أي اترك عنك  (الجدال) (
) مصدر جادل / لأن مصدر(
) فاعل الفعال والمفاعلة وهو مقابلة الحجة بالحجة ، والمجادلة : المناظرة والمخاصمة.(
) 


وفي مختصر الصحاح للقرطبي(
) جَدِلَ بالكسر جدلاً أحكم الخصومة ، وجَادَله جِدالاً ومُجَادلة : خَاصَمه.(
)
(والمراء) من عطف المترادفين مصدر مارى ، قال تعالى: ﭽﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋﭼ(
). 

قال القرطبي في مختصر الصحاح : ماريته أماريه مراء جادلته.(
) 


وقال المنذري(
)في كتاب الترغيب والترهيب : المراء والجدال : المخاصمة والمحاججة(
) وطلب القهر والغلبة ، والترغيب في تركه للمحق والمبطل.(
)


وفي الحديث الشريف (( من ترك الجدال وهو مبطل بنى له بيتا في ربض الجنة)) والربض بالراء والموحدة والضاد المعجمة ما حول الشيء(
)، ((ومن تركه وهو محق بنى له بيتا في وسطها ، ومن حسَّنَ خلقه بَنَى له بيتا في أعلاها)). رواه أبوداود والترمذي(
) عن أبي أمامة. 


ثم لا يخفاك أن إطلاق الناظم يقتضي ترك الجدال لإظهار الحق مع أنه محمود مأمور به .

       قال تعالى : ﭽ ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱﭼ(
). 
وأما قوله صلى الله عليه وسلم ((ما أوتي قوم الجدال إلا ضلوا))(
). 
المراد الجدال على الباطل(
). 

       وقوله صلى الله عليه وسلم: ((ومن تركه وهو محقّ بنى الله له بيتاً في الجنة)) أي تركه عجزاً عن إظهار الحق به أو لعذر لا يقدر معه عليه. 


فيحمل في كلام الناظم على الجدال بالباطل ، أي احفظه على وجه الخلوص لله تعالى لا لتجادل وتماري به ؛ فإن الجدال والمراء من شهوات النفس القاطعة عن الوصول ويحرم بهما العبد من الله القبول.

وفي الجامع الكبير(
) للجلال السيوطي(
) من رواية البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((من طلب العلم ليباهي(
) به العلماء أو ليماري به السفهاء وليصرف به وجوه / الناس إليه فهو في النار))(
). 

ولما كان للفرضيين نظران ؛ النظر الأول بين كل فريق وسهامه والانكسار على فريقين أو أكثر ، فإما أن يوافق كل فريق سهامه أو يباين أو يوافق بعضها ويباين البعض ، فهذه ثلاثة أحوال فيثبتون المباين بتمامه ، ووفق الموافقين ثم ينظرون ثانيا بين المثبتات بالنسب الأربع.(
)
             وقد قدم المصنف الكلام  على النظر الأول شرع يتكلم على النظر الثاني فقال :
(وإن ترى)(
)أي تجد أيها الحاسب (الكسر) أي كسر العدد المقسوم واقعاً (على أجناس) جمع جنس وهو الصنف من الشيء(
)أي أصناف من الورثة أكثر من صنف واحد إلى أربعة ولا يتصور أكثر منها أي أن ترى العدد الذي تريد قسمته على الأجناس لا ينقسم عليها قسمة صحيحة [فارجع إلى النسب الأربعة المتقدمة وأثبت المباين ووفق الموافق من أعداد الأجناس].(
) (فإنها) قال بعض الشراح أي النسب الواقعة بين المثبتين ، انتهى.(
) 

وقال آخر : أي المسألة. (
) ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​



ويجوز أن يرجع(
) الضمير إلى الأجناس(
) الواقعة في المسألة.

[أي] (
) (في الحكم) أي بالنظر إلى الحكم على العددين بأحد(
) النسب الأربع (عند الناس) الفرضيين (تحصر) أي النسب أو الأجناس (في أربعة أقسام) لا زائد عليها،(يعرفها الماهر) الحاذق السابق بفهمه وبراعته (في الأحكام) أي في أحكام هذا الباب الفرضية والحسابية التي من جملتها الحكم المذكور.


فالقسم الأول من الأقسام الأربعة ؛ في ترتيب المصنف : عدد (مماثلٌ) لمثله ، مِن مَاثَلَهُ إذا سَاوَاهُ(
). فلا تقع المماثلة والتماثل إلا بين شيئين وذلك هو كون أحدهما مساوياً للآخر(
) كخمسة وخمسة ، وكأربعة وأربعة / و(من بعده) في ترتيب الناظم لا مطلقا(
) ، أي بعد المماثل القسم الثاني : عدد (مناسب) أي منسوب لغيره بجزء ما ، أي يكون جزء الأكبر منه لا يزيد على نصفه فهو إما نصفه أو ثلثه أو ثمنه أو ما أشبه ذلك ، وهذا ما عبّر به المتقدمون من العراقيين ، وعبر غيرهم بالمتداخلين.(
)  
واعلم أن التعبير بالمناسب أنسب من التعبير بالمتداخل إذ التداخل تفاعل من الدخول ، وكما يوجد بين عددين يفني أقلهما الأكثر كالثلاثة والستة يوجد بين عددين لا يفني أصغرهما الأكبر والأول هو المقصود فيحتاج إلى زيادة تخرج ما سواه بخلاف التعبير بالمناسب. 
       وأيضا التداخل تفاعل كما علمت فينبغي أن يكون الفعل من الجانبين ولم يوجد بخلاف التعبير بالمناسب. 

      ولكن يمكن أن يجاب : بأن التداخل من جانب الأقل حقيقة الدخول ومن جانب الأكثر قبول دخول الأقل فيه ، وهو نظير قولهم : عالج الطبيب المريض ، فإن من جانب المريض قبول المعالجة وحقيقتها من جانب الطبيب .

وعرّف بتعاريف(
) ؛ منها : أن يفني الأقل الأكثر.(
) 

ومنها : أن يكون الأكثر منقسما على الأقل قسمة صحيحة(
) كالتسعة مع الثلاثة إذا قسمت التسعة على الثلاثة تكون القسمة صحيحة بلا كسر.


ومنها : إن زيد على الأقل مثله أو أمثاله يساوي المبلغ الأكثر(
) كالثلاثة إذا زيد عليها ستة بلغت التسعة وساوتها .

ومنها : أن يكون الأقل جزءا مفردا للأكثر(
). 


والتغاير بين هذه التعاريف من حيث اللفظ لا من حيث المعنى ؛ لأن كل عدد أقله يفنيه تكون قسمة الأكثر على / الأقل صحيحة. 


وأيضا إن زيد على أقله مثله أو مثلاه(
)يساوي الأكبر ، وأيضا يكون الأقل جزءاً من الأكثر. وإنما قيدنا الجزء بالمفرد لأن التماثل لا يتصور فيما إذا كان الأقل جزئي(
) الأكثر أو أجزاء منه.


ألا ترى أن الستة ثلثا التسعة وليس بينهما تداخل إذ الثلثان(
) جزء مركب لا مفرد فتأمل.


(وبعده) أي بعد المناسب في ترتيب الناظم ، القسم الثالث : عدد (موافقٌ).

وتوافق العددين أن لا يفني أقلهما الأكثر ولكن يفنيهما عدد ثالث(
) لأن الوفق بين العددين إنما يتحقق بجزء يخرج من كل واحد منهما كستة وأربعة متوافقان بالنصف فكل منهما له نصف صحيح (مصاحبُ) للآخر بتلك الموافقة. 


وتطلق المصاحبة على الموافقة فهما لفظان مترادفان.(
)
وفي كلام الناظم إشارة أن المصاحبة المرضية هي التي تكون على وجه الموافقة. 
(و)القسم (الرابع) : العدد (المباينُ) من البين بمعنى البعد(
)أي المتباعد فكأنّ أحد العددين لما لم يكن بينه وبين الآخر مناسبة ولا مماثلة فقد بَعُدَ عنه وباينه ، فهو (المخالفُ) الغير الموافق.


وفي هذا إشارة إلى أن العدد إذا انتفت عنه الموافقة انتفى عنه المماثلة والمناسبة .

وتباين العددين كونهما لا يفنيهما إلا الواحد(
).

ووجه حصر هذه الأقسام في أربعة ؛ أن العددين إما أن يتساويا أو لا ، فإن تساويا فهما المتماثلان ، وإن لم يتساويا فإما أن يكون الأقل مفنياً للأكثر أو لا ، فإن كان مفنياً فالمتداخلان وإن لم يكن مفنياً ، فإما أن يفنيهما غير الواحد أو لا ، فإن أفناهما غير الواحد فهما المتوافقان ، وإن لم يفنهما إلا الواحد فهما المتباينان(
) / والله أعلم.                                 


وطريق معرفة الجزء الذي يقع التوافق به بين المتوافقين أن تسلّط أقل العددين على أكبرهما حتى يبقى من الأكبر أقل من الأصغر ، فانسب واحدا إلى ذلك الباقي فما كانت النسبة فهو الواقع به التوافق. 


ففي الأربعة والستة لو سلطنا الأربعة على الستة لأفنت منها أربعة وأبقت منها اثنين ونسبة الواحد إلى الاثنين نصف فعلمنا أن بينهما توافقا(
) بالنصف. 


وهذه كلية مطردة ، فلو كان الباقي ثلاثة كان التوافق بالثلث أو أربعة كان التوافق بالربع وهكذا . 
وبما تقرر علم أن الأعداد لا تزيد أقسامها على الأربعة المذكورة كما أن الفرق المنكسرة عليها السهام لا تزيد على أربعة ، وكل فرقة من الأربعة تحتمل الأقسام الأربعة التماثل والتوافق والتداخل والتباين للجميع أو للبعض فيكون لذلك ست عشرة(
) حالة ، (ينبيك) بإسكان المثناة تحت مع الهمز وتركه للتخفيف من الإنباء وهو الإخبار أي يخبرك (عن تفصيلهنَّ) أي الأحوال المذكورة بمعنى يبينها لك (العارف) بها على سبيل التفصيل أو العالم بالأعمال الحسابية والفرضية.


ولا يخفاك أن المقصود في هذا الفن شيئان ؛ أحدهما : معرفة تصحيح المسائل .

والثاني : قسمة التركات على مستحقيها. 

فالمقصد الأول وهو التصحيح فالمراد منه : إزالة الكسر الواقع بين رؤوس كل فريق وبين سهامهم من أصل المسألة . 


وفائدة هذا الباب القسمة بين المستحقين من أقل عدد يمكن على وجه يسلم الحاصل لكل واحد من الكسر ، ولذا سمي باب التصحيح. 

وقد / علم ممّا تقرر أنه يحتاج فيه إلى سبعة أصول ؛ ثلاثة بين السهام والرؤوس وهي الاستقامة(
) والموافقة والمباينة . 


وأربعة بين الرؤوس والرؤوس ، وهي المماثلة ، والمداخلة ، والموافقة ، والمباينة.(
)
وحيث علمت ذلك وعملته فنظرت أولاً بين رؤوس الفِرَقِ وسهامها وعرفت ما بينهما ، وأتيت(
) الفريق الذي تباينه سهامه كاملا ، وأثبت وفق الفريق الذي وافقته سهامه ولم تنظر إلى الفريق التي(
) تماثله سهامه لانقسامها عليه ، ونظرت بعد ذلك  فيما أثبته وأبقيته من عدد الرؤوس وعرفت ما بينهما من النسب (فخذ من) العددين (المماثلين واحدا) أي أحدهما واكتف به عن الآخر كما في أم وخمسة إخوة لأم وخمسة أعمام.(
) (وخذ من المناسبين) أي المتداخلين العدد (الزائدا) أي أكثرهما واستغن به عن الأقل. 
كما في أم وأربعة إخوة لأم وأربعة أعمام.(
)

(واضرب جميع الوفق) أي وفق أحدهما الراجع إليه (في) كامل الآخر (الموافق) له(
). 
كما في أم وخمسة عشر أخاً لأم وعشرة أعمام.(
)

واحفظ مبلغ حاصل الضرب (واسلك بذاك) أي ما تقدم من طريق العمل تكن سالكاً ، (أنهج) بالنون أي اسلك ( الطرائق ) أوضحها فإن المنهاج هو الطريق السالك الواضح.(
)
       وفي نسخة (أبهج) بالباء الموحدة أي أحسن وأزهى . وفي نسخة (أوضح) أي الطريقة التي هي أظهر وأبين من غيرها ومؤدى الجميع واحد.

 
(وخُذ جَميعَ العَدَد) أي عدد الفريق (المباين واضربه في) العدد (الثاني) الذي باينه وخذ حاصلهما ، كما في أم وثلاثة إخوة لأم وعمين.(
)


(ولا تداهن) بالدال المهملة من المداهنة وهي المشي مع الغير فيما يَرُومُه من غير إرادة له (
)، فهو نوع من النفاق ، وتستعمل المداهنة في بذل الدين لصلاح الدنيا .

/ قال في المواهب : والفرق بين المداراة والمداهنة أن المداراة بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معا وهي مباحة وربما استحسنت ، والمداهنة بذل الدين لصلاح الدنيا. انتهى(
)

(وذاك) أي ما أخذته وهو أحد المتماثلين حالة المماثلة ، وأكبر المتناسبين حالة المناسبة وحاصل ضرب الوفق حالة الموافقة ، وحاصل ضرب أحد المباينين في الآخر حالة المباينة هو (جزء) مفرد أجزاء وهو بضم الجيم وحكي فتحها والزاي ساكنة ، والمراد ضلع (السهم) أي النصيب. 
       ولا يخفاك أن النصيب عام وخاص ؛ فالعام هو : ما تصح منه المسألة ، لأنه لعموم الورثة . والخاص هو : ما يخص الوارث المفرد أو الفريق من ذلك العام . 


وعلى كل حال فالجزء ضلع للعام لقيامه من ضرب الجزء في أصل المسألة وضلع أيضا للخاص لقيام ذلك الخاص من ضرب النصيب من أصل المسألة في الجزء.


ويجوز أن يكون الجزء بمعنى الحظ أي هو ما يخص السهم الواحد من أصل  المسألة أو من مبلغها بالعول إن عالت من التصحيح.(
) 

        ووجه تسميته بذلك قال ابن الهائم : أنه إذا قسم المصحح على الأصل تاما أو عائلا خرج هو لأن الحاصل من الضرب إذا قسم على أحد المضروبين خرج المضروب الآخر والمطلوب من القسمة هو نصيب الواحد من المقسوم عليه من جملة المقسوم والواحد من المقسوم عليه - وهو الأصل أو المنتهى إليه بالعول - يسمَّى سَهْماً ، والحظ يسمى جزءاً ، فلذلك قيل جزء السهم ، انتهى.(
) 

والمعنى على كون الجزء بمعنى الضلع أو بمعنى النصيب في هذا المقام واحد ،  (فاعلمنه)(
) / فعل أمر، وأكّد بالنون الخفيفة إشارة إلى أنه لابد من معرفة جزء السهم ، فإنه ركن من أركان العمل لا يحصل المطلوب بدونه . (واحفظه) أي اضبطه صدراً أو كتابة فإن ذلك متعين ، (واحذر) من الحذر بالذال المعجمة ؛ وهو الاحتراز أي احترز (أن تضل عنه) إلى غيره فلا تصيبه بسبب إهمالك له وعدم الاعتناء به فيفسد العمل ، وكل ذلك من باب التأكيد.


وفي نسخة : 
(فذاك جزء السهم فاحفظنه             واحذر هديت أن تزيغ عنه(
))(
)
فقد قرن الشيخ رحمه الله تعالى الدعاء بالهداية مع التحذير عن الزيغ اقتداءً بالكتاب العزيز فإنه لم يذكر فيه كلمة ضلالة إلا ومعها كلمة هداية ، ولا ما فيه عذاب إلا ومعه ما فيه رحمة ، وحذَّر من الزيغ بعد الاهتداء ، وإن كان دعاء الشيخ لتلميذه مستمر الإجابة فإن مكر الله تعالى غير مأمون ، فينبغي لمن كان على حالة محمودة أن لا يزال خائفا من الانقلاب إلى ضدها ويفعل الأفعال المنجية من الوبال والنكال ، فنسأل الله[تعالى] (
) السلامة من الحسرة والندامة . 


تنبيـــه ! لا يخفاك أن رؤوس الفرق إذا توافقت جميعا بعد النظر بينها وبين سهامها ، كما إذا ترك أربع جدات واثني عشر أخا لأم وعشرة أشقاء ، أصلها ستة ، سهم للجدات منكسر على رؤوسهن ومباين لها ، ولأولاد الأم اثنان موافقان لأعداد رؤوسهن بالنصف فترد إلى ستة ، وثلاثة للأشقاء مباينة لرؤوسهم العشرة ، فتصير أعداد الرؤوس المثبتة أربعةً ، وستةً ، وعشرةً(
) ، كان لك في تحصيل جزء سهمها طرق ثلاثة :


الأول : وهو طريق/[البصريين](
)(
) : أن تقف أحدهما والأحسن وقف الأكبر ، ثم تنظر بين الباقيين وتضرب وفق كل في وفق الآخر ، والحاصل في جملة الأكبر يحصل جزء السهم(
).
        ففي هذه المسألة قف العشرة وانظر بين الأربعة والستة تجد توافقهما بالنصف ، فاضرب نصف الأربعة في نصف الستة يحصل ستة ، فاضربها في العدد الموقوف يحصل ستون وهو جزء السهم .

الطريق الثاني : وهو طريق الكوفيين(
) ؛ أن تنظر إلى عددين منهما ثم تضرب وفق أحدهما في كامل الآخر ، ثم تنظر بين المجتمع كأنه واحد وبين الثالث وتضرب وفق أحدهما في كامل الآخر وهكذا يحصل جزء السهم.(
) 

ففي المثال تضرب اثنين في ستة يحصل اثنا عشر ووفقها ستة يضرب(
) في العشرة يحصل ستون كما تقدم . 

الطريق الثالث : أن تأخذ ما تركبت منه أعداد الرؤوس وهو أضلاعها ثم تحذف منها المكرر إلا واحدا فتحفظه مع غير المكرَّر ثم اضرب واحدا من المكررات المحذوفة في جميع المحفوظ واحدا بعد واحد يحصل المطلوب.(
)
ففي المثال عدد الجدات تركب من اثنين واثنين ، والستة تركبت من اثنين وثلاثة ، والعشرة  من اثنين وخمسة فيحصل أربع اثنينات وثلاثة وخمسة فتحذف ثلاث اثنينات يبقى اثنان وثلاثة وخمسة وتضرب اثنين وخمسة ثم(
) تضرب اثنين من المحذوفات في الاثنين وفي الثلاثة وفي الخمسة يحصل ستون وهو المطلوب فاعلم ذلك. 

(واضربه) أي جزء السهم (في) مبلغ (الأصل) أي أصل المسألة (الذي تأصّلا)ولو بالعول (وأحص) بقطع الهمزة رباعي من أحصى إحصاءا أي ضبط ضبطاً .    


قال تعالى :  ﭽﯵ  ﯶ  ﯷﭼ(
) 
وقال تعالى :  ﭽ ﰔ  ﰕ  ﰖ  ﰗﭼ(
)أي أضبط (ما انضم) / أي اجتمع بالضرب ، (وما تحصَّلا) من الضرب ، وألف تأصَّلا وتحصَّلا ألف إطلاق لأجل الوزن ، والذي تحصل في المسألة الأولى الممثل بها للتماثل ثلاثون لأن جزء سهمها خمسة ، وفي الثانية الممثل بها للتناسب أربعة وعشرون لأن جزء سهمها أربعة ، وفي الثالثة الممثل بها للتوافق مائة وثمانون لأن جزء سهمها ثلاثون ، وفي الرابعة الممثل بها للتباين ستة وثلاثون لأن جزء سهمها ستة ، وفي الخامسة وهي الممثل بها في التنبيه ثلاثمائة وستون لأن جزء سهمها ستون ، وكل من هذه المسائل الخمسة أصلها ستة وحاصل ضرب جزء سهم كل فيه ما علمت ، وهو ما صحت(
) منه المسألة فاحفظه (واقسمه) أي العدد الذي صحت منه المسألة على فرق الورثة فتعطي كل فريق نصيبه ، وذلك بأن تضرب سهام الفريق في جزء السهم فما حصل فهو لجملة رؤوس ذلك الفريق ، وأما ما يخص كل فرد من أفراد الفريق فلك خمسة طرق في استخراجه :


الأول : أن تضرب سهام الفريق من أصل المسألة في جزء سهمها ، ثم تقسم حاصل الضرب على رؤوس ذلك الفريق . (
)

والثاني: أن تقسم السهام على عدد رؤوس فريقه ، ثم تضرب الخارج في جزء السهم . 

الثالث : أن تقسم جزء السهم على رؤوس الفريق ثم تضرب الخارج في سهامه . 
الرابع : اقسم الرؤوس على السهام واقسم جزء السهم على الخارج . 
الخامس : اقسم الرؤوس على جزء السهم ، واقسم السهام على الخارج فما خرج في كل هو المطلوب . (
) 

        وذلك لأنها أربعة أعداد متناسبة ، فإن السهام من أصل المسألة نسبتها إلى رؤوس فريقها كنسبة النصيب المجهول / إلى جزء السهم فيكون السهام عدداً أولا والرؤوس عدداً ثانيا والنصيب المجهول ثالثا وجزء السهم رابعا على هذه الصورة : 

	سهام
	عدد رؤوس فريق
	نصيب مجهول
	جزء السهم


وقد نظمتها بقولي : 

سهامٌ رُؤوسٌ فالنصيبُ وَرَابع                 هو الجزء خذها هكذا تتابع

فإذا قسمت بأحد هذه الوجوه الخمسة المذكورة (فالقسم) بفتح القاف وسكون السين المهملة مصدر قسمت الشيء فانقسم وبالكسر واحد الأقسام ، والنصيب من الخير.



والمراد أن الخارج بالقسمة لكل فريق (إذَنْ) بكسر الهمزة وفتح الذال وإسكان النون أي في تلك الحالة (صحيحُ) لا كسر فيه وليس بخطأ لأنك قد صححت المسألة بالقواعد الصحيحة .

ففي المسألة الأولى والثانية يحصل لكل أخ اثنان ، ولكل عم ثلاثة(
)(
)، وللأم في الأولى خمسة (
)، وفي الثانية أربعة(
)، وفي المسألة الثالثة والرابعة يحصل لكل أخٍ أربعة ولكل عم تسعة ،(
)وللأم في الثالثة ثلاثون(
)، وفي الرابعة ستة(
)، وفي الخامسة يحصل لكل جدة خمسة عشر ، ولكل أخ عشرة ، ولكل عم ثمانية عشر.(
) 

        وهذا واضح بَيِّن لا خفاء فيه (يعرفه الأعجم) الذي لا يفصح بالمقصود وإن كان من العرب ، (و)يعرفه (الفصيح) أيضا بطريق الأولى وهو من كان بضد الأعجم وإن كان من العجم ، والمراد أنه سهل قريب التناول للمشتغلين . 
       (فهذه) الطرق المذكورة (من الحساب جُملُ) أي جمل من حساب علم الفرائض مجردة عن المثال . 

      ولما تكلم على النسب / بين جنسين فقط ذكر أن عمل ما زاد عليهما مثل عملهما بقوله : (يأتي على مثالهنَّ) أي صفتهن (العمل) على الوجه المطلوب من الحاسب الناظر في علم الفرائض ذكرتها مختصرة (من غير تطويل) في العبارة وليس فيها مع المبالغة في الاختصار خلل بالمقصود .



(ولا) ارتكاب (اعتساف) أي طريق غير مقصود ، يقال فلان راكب التعاسيف إذا كان ليس له مقصد معين بل يؤخذ(
) على غير طريق.(
)

(فاقنع) بفتح النون وعين ماضيه مكسورة كفرح فهو من القناعة ، وهي الاكتفاء بالشيء اليسير فهو قانع، وقنوع بخلاف ما ماضيه مفتوح العين كجَمَعَ ، فإنه بمعنى الطمع(
)، ومنه : ﭽ ﯛ ﯜ  ﯝﭼ(
) أي السائل الطامع في السؤال ،خلاف المعتر وهو الذي لم يسأل(
) ،ومنه قول الشاعر :    

العبد حر إن قَنِعَ                                    والحرّ عبد إِن قَنَعَ

فاقنَعْ ولا تقْنِعْ فما                 شيءٌ يشين(
) سِوى الطمع(
)


ومراد الشيخ الأول بدليل قوله : (بما فيهن). وفي نسخة : ( بُيِّنَ)(
) بالبناء للمجهول أي بينته لك (فهو كافي)(
) أي ما تقرر لك في هذه الجمل كافيك ومغنيك عن غيره في العمل إلى شيء آخر.



تتمـــه ! إذا وقع الكسر على أكثر من فريقين ، فالمباين لسهامه أثبته بكماله ، والموافق أثبت وفقه كما تقدم ، وإذا فعلت كذلك فانظر بين المثبتات بعضها مع بعض ، فإن تماثلت كلها فاكتف بأحدها فهو جزء السهم. 
كما في خمس جدات ، وخمسة إخوة لأم ، وخمسة أعمام(
). 



وفي أربع فرق ؛ كما في زوجتين ، وأربع جدات ، وثماني إخوة / لأم ، وستة عشر شقيقة.(
) 



وإن تداخلت كلها فأكبرها جزء السهم. كما في ثلاث جدات ، وستة إخوة لأم ، واثني عشر(
) عما.(
)
وفي أربع فرق كأربع زوجات ، وأربع جدات ، واثنين وثلاثين أخا لأم ، وثمانية وأربعين عما(
). وإن تباينت كلها فمسطحها(
) جزء السهم مثاله من ثلاث فرق : جدتان ، وثلاثة إخوة لأم ، وخمسة أعمام.(
)
ومثاله من أربع فرق مسألة الامتحان(
) وهي : أربع زوجات ، وخمس جدات ، وسبع بنات ، وتسعة أعمام ، أصلها أربعة وعشرون ، وجزء سهمها ألف ومائتان وستون ، وتصح من ثلاثة(
) آلاف ومائتين وأربعين(
). 



ويمتحن بها الطلبة فيقال خلف أربع فرق كل فريق منهم أقل من عشرة ومع ذلك صحت من أكثر من ثلاثين ألفا.(
) 


وإن توافقت كما في أربع زوجات ، واثني عشر جدة ، وستة وثلاثين شقيقة.(
)
وفي أربع فرق ؛ كأربع زوجات ، وثمانية عشر بنتا ، وخمس عشرة(
) جدة ، وستة أعمام (
). أو اختلفت كما في أربع زوجات ، وعشرين بنتا ، وأربعين جدة ، وعم(
). 
فلك في تحصيل السهم منها أوجه ؛ 


منها : طريق الكوفيين ، وهي أن تنظر بين مثبتين منها ، وتحصل أقل عدد ينقسم على كل منهما ، وما حصل فانظر بينه وبين ثالث وحصّل أقل عدد ينقسم على كل منهما ، فما حصل فانظر بينه وبين رابع إن كان وحصّل أقل عدد ينقسم على كل منهما فما حصل فهو جزء السهم فاضربه في أصل المسألة أو مبلغها بالعول إن عالت فما حصل فهو المطلوب ، وهو ما تصح منه المسألة(
). 



وبقية الأوجه مذكورة في كتب الحساب فلا نطيل بذكرها [فراجعها](
) / ستة ، وثمانية ، وعشرة ، وأقل عدد ينقسم على كل منها مائة وعشرون وهو جزء سهمها فاضربه في أصلها بالعول فتصح من ألفين وأربعين. 


واعلم أن الانكسار على ثلاث فرق لا يكون إلا في الأصول التي تعول وفي أصل ستة وثلاثين(
)، والانكسار على أربع فرق لا يتأتى إلا في اثني عشر وأربعة وعشرين(
) ، ولا يتجاوز الانكسار في الفرائض على أربع.(
) 

واعلم أن الانكسار على ثلاث باتفاق الأئمة الأربع(
)، وعلى الأربع عند الثلاثة خلافا لمالك فإنه لا يزيد الانكسار عنده على ثلاث فرق(
).



ووجهه(
) أنه لا يورث أكثر من جدتين ، والانكسار الذي يكون على أربع فرق لا يكون إلا في اثنى عشر وأربعة وعشرين والسدس منهما منقسم عليهما(
).



وهذا الذي تقدم من تأصيل وتصحيح وغيرهما كله وسيلة إلى المقصود وهو قسمة التركات ، وسنذكر نبذة من الكلام على ذلك المقصود عقب الكلام على المناسخة ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
باب المناسخات


اعلم أن تصحيح المسائل نوعان ، الأول : ما يكون بالنسبة لميت واحد ، وهو ما تقدم . والثاني : ما يكون بالنسبة لميتين فأكثر ، وهو هذا الباب .

          والمناسخات ؛ جمع المناسخة ، مفاعلة من النسخ وهو في اللغة : النقل والإزالة والتغيير ، يقال نسخت الشمسُ الظِّلَ أزالته ، والريحُ آثارَ الديار غيَّرها ، ونسخت الكتاب نقلت ما فيه.(
)
         وسميت المناسخة مناسخة إما لإزالة المال عن وارث وانتقاله لغيره(
)، أو لتغيير ما صحت منه الأولى(
)، أو لأن  / الأولى لما أضيفت للثانية ونظر بينهما نقلت كل واحدة صاحبها للجامعة(
) ، وعلى هذا فالمفاعلة على بابها. 


وقيل : لرفع الحكم الأول(
). 

وقيل : لتبديل حكم بحكم (
). 


وقيل : لانقضاء مدة الأول واستئناف حكم آخر(
)، وقيل غير ذلك(
). والمعنى في ذلك متقارب.

والمناسخة اصطلاحا : أن يموت قبل قسم التركة بعض مَنْ يرث منها(
). 


فدخل ما إذا كان الميت قبل قسمة التركة واحداً أو أكثر لشمول البعض لذلك ودخل فيه ما إذا كان(
) بعض ورثة الثاني أو الثالث أو ما بعد ذلك إذ يصدق عليه أنه يرث من الأولى وإن كان بواسطة أو أكثر . 


وخرج منه ما إذا مات مَنْ له استحقاق في التركة بغير الإرث من موصىً له أو صاحب دين ونحو ذلك فإنه ليس من المناسخات اصطلاحا وإن أدخل بعضهم الأول فيها باعتبار اتحاد طريق العمل. 

وعرفها : بأن يموت شخصٌ ثم بعض مستحقي ماله بإرث أو وصية أو نحوهما قبل قسم التركة(
). 

ولا يخفاك أن أعمال المناسخات من أعظم أبواب الفرائض قدراً ، وأشهرها ذكرا ، وأعظمها مسلكا ، وأدقها مدركا ، وقد اخترع المتأخرون - بلغهُم الله الحسنى وزيادة - طريق العمل بالجدول  وأجاد فيه كل الإجادة ، فسهلت بواسطته صعوبتها الشديدة ، وحصل به(
) الوصول إلى الحالة السديدة ، وأمكن اجتناء ثمر أغصانها المتطاولة المرتفعة بألطف حيلة ، حتى فاق بها المتناول لها في كل عصر جيله بحيث ارتفعت عن إلمامه كلفته عملها وإن كثرت بطونها ، وزال عنه بذوق حلاوته همّها وغبونها.

قال بعض العلماء : وأول من علمته وضعها في تصنيف الشيخ شهاب الدين / أحمد بن الهائم في القطعة التي شرحها على ألفيته في الفرائض المسماة بالكفاية(
). 

قال رحمه الله : وهي من الصناعات البديعة العجيبة ، تلقيتها من أستاذي أبي الحسن الجِلاَوِي(
)ولم أرها في تصنيف ، انتهى(
). 


وطريق رسم الجدول ورسم المعلومات أن تضع أسماءَ ورثة الأول في سطر قائم كل اسم تحت آخر بإزائه ، وتخط فوق أعلى الورثة خطا مستوياً من جهة يمينك إلى جهة يسارك ، ثم تفصل بين كل اسمين بخط كذلك ، ثم تضع أسفل الورثة خطا كذلك ثم توصل أطراف الخطوط الفاصلة بخط قائم عن يمين أسماء الورثة إن شئت ثم خطا قائماً أيضا عن يسار الورثة بجانبها بحيث تصير أسماء الورثة سطراً قائماً بين خطين قائمين ، كل اسم في بيت مربع(
) 


(وإن يمت) شخص (آخر) غير الأول من مستحقي تركته (قبل القسمة) أي قسمة التركة. (فصحِّح الحساب) أي حساب المسألة الأولى واستخرج تصحيحها وسهام كل واحد من مستحقيها واضبط ذلك صدرا أو كتابة فتضع نصيب كل وارث في الأولى بإزائه وعلى أعلى الموضوعات العدد الذي(
) صحت منه المسألة وأدر عليه قطعة دائرة طرفها الأيمن متصل بالخط الذي بإزاء الورثة وأنزل من طرفها الأيسر بخط على الاستقامة بإزاء الأنصباء بحيث يصير نصيب كلٍ بإزاء اسمه في بيت مربع كَهُو ثم اجمع الأنصباء وقابل حاصلها بالمصحح فإن ساواه صح العمل ، وإلا فأعده إلى أن يصح(
).


(واعرف سهمه) أي نصيب الميت الثاني من الأولى (واجعل له) أي للميت الثاني (مسألة أخرى) غير الأولى في الذهن أو / في الخارج (كما قد بُيِّن التفصيل) في معرفة التصحيح والتأصيل (فيما قُدِّما) بالبناء للمجهول أي قدمناه من الأحكام والمسائل وتأصيل المسألة وتصحيحها في باب الحساب. 

ففي الجدول تكتب بإزاء اسم الميت الثاني في جهة اليسار مات أو ما يدل على موته من العلامات ، وأما ورثته فإما أن يكونوا كلهم عين باقي وَرَثةِ الأول أو كلهم غير باقي وَرَثةِ الأول أو بعضهم ، أو يكون بعضهم بعض ورثة الأول ، أو كل باقي ورثة الأول وبعضهم غيرهم ، فهذه خمسة أقسام. (
) 

فالذي يكون من ورثة الأول ينقل اسمه إلى السطر المرسوم فيه إشارة موت الثاني فيوضع فيه بإزاء نصيبه من الأولى حيث يجب فوق إشارة الموت أو تحتها معبرا عنه بالجهة التي ورث بها من الثاني إن كانت خلاف الأولى كأب أو أم أو أخ أو عم مثلا وإلا بقي على حاله ، والذي يكون من غير ورثة الأول فأنزل له بالخطوط وقطِّعها بيوتا بعدد ذلك الغير ، ثم اعرف تصحيح مسألته ونصيب كل مستحق فيها ، وضع نصيب كلٍّ بإزاء اسمه وما صحت منه على أعلى سطر الأنصباء وأدر عليه قطعة دائرة نازلا من طرفها بخط بعد الأنصباء بجانبها كما تقدم فتحدث جدولاً رابعاً ، ثم اجمع الأنصباء وقابل بها المصحح ، فإن طابقته فقد صح العمل وإلا فأعده إلى أن يصح ، ثم انظر بين سهام الميت الثاني التي عرفتها من المسألة الأولى وبين مصحح مسألته ، فإما أن تنقسم عليها ، أو توافقها ، أو تباينها فإن انقسمت سهامه على مسألته فتصحيح الأولى هو تصحيح الثانية.(
)   

وإنما سكت المصنف عن هذه الحالة لسهولتها(
) وللعلم بها من الكلام / فهي في قوة المذكورة ولذا عطف بقوله : 


(وإن تكن) سهامه التي عرفتها من الأولى (ليست عليها) أي على مسألته (تنقسم) قسمة صحيحة من غير كسر ، وإنما تنقسم قسمة فيها كسرٌ فلا يخلو الحال من أمرين : إما أن يتوافقا أو يتباينا (فارجع) عن تلك القسمة التي فيها كسر (إلى الوفق) أي إلى ما يظهر لك به التوافق ويظهر به التباين أيضا وهو النظر الذي أمر به المصنف بقوله الآتي : وانظر أي بالنسب على ما تقدم ، فالرجوع هنا بمعنى الترك وليس المراد به حقيقته التي هي العود يقال من اللازم رجع رجوعا ورُجعى إذا عاد(
)، ويأتي رجع من باب قطع ، ومصدره الرجع ، وذلك لأنه يقتضي أنه كان أولا فيما يظهر به التوافق وليس كذلك فاعلم.
 
وإنما اقتصر المصنف على قوله : إلى الوفق ، ولم يقل والتباين لضيق النظم ، ولأن النظر الذي يعلم به أحدهما يعلم به الآخر فهما متلازمان في النظر ، وهذا على حد قوله تعالى :  ﭽﭹ  ﭺ   ﭻﭼ(
)أي والبرد(
).


فتأمل (بهذا) الرجوع ، (قد حُكِمْ) بضم الحاء وكسر الكاف أي حكم به أهل الفن.

 (وانظر) بين السهام والمسألة حسبما تقدم تقريره. (فإن وافقت) مسألته (السهاما) بإشباع الألف للوزن ، والمراد توافقهما بجزءٍ مَّا ، لكن إن تعددت أجزاء الموافقة فالمعتبر أدقها. (فخذ هُدِيْتَ) أيها الطالب الناظر بينهما (وَفْقَها) أي وفق المسألة الثانية المعتبر (تماما) أي تاماً كاملاً من غير نقص ، (واضربه) أي الوفق في مصحح الأولى ، ثم ضعه فوقه (أو) خذ (جميعها) أي المسألة الثانية ، واضربه (في) مصحّح المسألة (السابقة) وأثبته فوقه على الدائرة كما وضعت الوفق لما سيأتي. (إن لم يكن) (
) أي إن لم يوجد (بينهما) أي / بين السهام والمسألة (موافقة) بل كان بينهما مباينة فما حصل في الصورتين فهو الجامع للمسألتين. (
)

وضع وفق(
) السهام حالة الموافقة ، أو جميعها حالة المباينة فوق مصحح الثانية (
)
(و) إما (كل سهم في جميع الثانية فاضربه)(
) أي كل سهم من سهام المسألة الأولى لكل وارث منها اضربه في جميع مصحح المسألة الثانية الموضوع فوق مصحح الأولى حالة التباين (أو) اضربه أي كل سهم من الأولى (في وفقها) أي المسألة الثانية حالة التوافق (علانية) تكملة للبيت من العلن ضد الستر(
) (وأسهم) كل وارث من المسألة (الأخرى) أي الثانية (ففي) جميع (السهام) أي سهام الميت الثاني من الأولى (يضرب) (
) أي اضربها فيها حالة التباين (أو) بمعنى الواو ، أي واضربه حالة الموافقة (في وفقها) أي وفق السهام ، (التمام)(
) أي التام الكامل ، فما خرج من ضرب كل سهم فهو نصيب صاحبه فأثبته بإزائه في جدول خامس حتى إن مَن له شيء من المسألتين تجمع له حاصل الضربين وتضعه بإزائه أيضا ، ثم اجمع وقابل كما عرفت ، وبذلك تم العمل.


وقد تبين لك أن النظر بين سهام الميت الثاني وبين مسألته يكون في ثلاثة أحوال : حالة الانقسام ، وحالة الموافقة ، وحالة المباينة ، وهذه الثلاثة إذا أخذت مع كل من الخمسة الأحوال المتقدمة في ورثة الميت الثاني حصل خمسة عشر قسماً.(
) 

وها أنا أذكرها لك مُصَوَّرة صورة بعد صورة ليحصل لك بها زيادة المعرفة والاتضاح ، وتفصح لك مبَانِيْها عن معانيها كل الإفصاح ، فأقول مستعيناً بالقوي القدير ،سائلا منه المعونة / والتيسير.


الحال الأول :  وهو ما إذا كانت ورثة الثاني هم عين باقي ورثة الأول(
) مع توافق السهام والمسألة ، مثاله : شخص مات عن زوجة وثلاث بنين وبنتين منها ، ثم مات أحد البنين عن أخويه وعن أختيه وعن أمه ، فالمسألة الأولى من ثمانية وتصح من أربعة وستين ، للزوجة منها ثمانية ، ولكل ابن أربعة عشر ، ولكل بنت سبعة فتضعها في جدولين هكذا ::
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والمسألة الثانية من ستة وتصح من ستة وثلاثين ، للأم ستة ، ولكل أخ عشرة ،ولكل أخت خمسة ، فاكتب بإزاء اسم الابن الذي مات ثانيا علامة موته في جدول ثالث متصلا بهذين الجدولين ، واكتب أسماء ورثته فوق العلامة في جدولها بإزاء الأسماء الأول معبراً عنها بغيرها حسبما تقتضيه الجهة التي ورث بها صاحب الاسم ثانياً ، فتكتب بإزاء الزوجة أما ، وبإزاء كل ابن أخاً وبإزاء كل بنت أختاً ، وتكتب أيضا نصيب كل بإزاء اسمه في جدول رابع متصلاً بالجدول الثالث وبأعلاه ما صحت منه المسألة ، فتصير هكذا:

ثم انظر بين مصحح المسألة الثانية وهو ستة وثلاثون ، وبين سهام الميت من الأولى وهي أربعة عشر تجدهما متوافقين بالنصف ، فتضع نصف مصحح المسألة الثانية وهو ثمانية عشر فوق دائرة مصحح الأولى / واضربه فيه يبلغ ألفا ومائة واثنين وخمسين ، فضعها في جدول خامس متصلا بالرابع ، ثم ضع وفق نصيب الميت وهو سبعة على دائرة مصحح الثانية ، ثم اضرب ثمانية الزوجة من الأولى في الثمانية عشر التي فوق مصححها تبلغ مائة وأربعة وأربعين ، واضرب نصيبها أيضا من الثانية وهو ستة في السبعة التي على دائرة مصحح الثانية ، ثم اجمع الحاصلين يكن مائة وستة وثمانين ، فأثبتها بإزائها في الجدول الخامس تحت المصحح ، ثم اضرب نصيب كل ابن من الأولى فيما على دائرة مصححها ثم نصيبه من الثانية فيما على مصححها ،واجمع الحاصلين يحصل لكل ابن ثلاثمائة واثنان وعشرون ، ولكل بنت نصف ذلك مائة واحد وستون حاصل ضرب ما لَها في المسألتين كما لا يخفى ، فضع نصيب كلٍّ بإزائه وقد تم العمل .
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ويسمى هذا الجدول جدول الجامعة ، وما على رأسه بالجامعة ، ويكون على هذه الصورة :

وتبين بذلك أنه يحتاج في كل ميتين إلى خمسة جداول ؛ الأول لأسماء ورثة الأول ، وعلى رأسه مقدار أصل مسألته ، والثاني: لأنصباء الورثة ، وعلى رأسه مقدار ما صحت منه المسألة الأولى ، والثالث: لورثة الثاني وعلامة موته ، وفوق رأسه أصل المسألة الثانية ، والرابع : للأنصباء ، وفوق رأسه ما صحت منه ، وخامسٌ للجامعة كما علمت / ورأيت. 

الحال الثاني : ما إذا كانت(
) ورثة الثاني عين باقي ورثة الأول مع الانقسام.


ولا يخفاك أن ما صحّت منه المسألة الأولى حالة الانقسام هو الجامعة ، فتنقله بعينه لجدول الجامعة ، وتثبت فوق المسألة الثانية ما خرج من قسمة السهام عليها وفوق الأولى واحداً ، ثم مَن له شيء مِن الأولى أخذه بعينه ، ومَن له شيء مِن الثانية أخذه مضروباً فيما خرج من قسمة سهام مورثه عليها ، هذا هو المستعمل غالباً في حالة الانقسام. 

وأما الضابط المشهور : وهو من له شيء من الأولى أخذه مضروباً في الثانية أو وفقها ، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروباً في سهام مورثه أو وفقها(
). فهو وإن كان يعم [حالة] (
) الانقسام لا يستعمل غالباً فيها.


ووجه العموم أن المسألة حالة الانقسام ؛ إما داخلة في السهام أو مماثلة لها ، وعلى التقديرين يحصل التوافق إلا أن وفق المسألة الثانية يكون واحداً أبداً ، فيرسم على مصحح الأولى ، ووفق السهام ما يخرج من قسمتها على المسألة ، فيرسم فوق مصحح الثانية.


مثال ذلك : مات عن أم وأخت وأخ شقيقين ، ثم ماتت الأم عنهما ، فالمسألة الأولى من ستة ، وتصح من ثمانية عشر ، والثانية تصح من ثلاثة ، ووفق الثانية واحد يوضع فوق مصحح الأولى ، والخارج من قسم السهام على المسألة الثانية واحد أيضا ، فيوضع فوقها ، فتكون الجامعة ثمانية عشر ، وللأخ اثنا عشر ، وللأخت ستة ، والصورة(
) في الرسم هكذا : 
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الحال الثالث : وهو أن تكون ورثة الثاني عين باقي ورثة الأول مع المباينة بين / السهام والمسألة الثانية ؛ كما إذا مات عن زوجة وابنين وثلاث بنات منها ، ثم ماتت إحدى البنات الثلاث عن المذكورين ؛ أمها وأخويها وأختيها . فالمسألة الأولى من ثمانية وتصح منها ، للزوجة واحد ولكل من الابنين اثنان ، ولكل من الثلاث بنات واحد ، والمسألة الثانية أصلها ستة ، وتصح من ستة وثلاثين ، للأم ستة ، ولكل ابن عشر ، ولكل بنت خمسة ، ونصيب الميت الثاني من الأول واحد مباين لمسألته ، فضعها فوق مصحح الأولى ، واضربها فيه يحصل مائتان وثمانية وثمانون ، وهو مصحح الجامعة ، ثم ضع نصيب الثاني من الأولى فوق مسألته ، وتمم العمل كما تقدم تكن الصورة هكذا :
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تنبيــه ! إذا كان ورثة الأول هم عين ورثة الثاني ، قد لا تحتاج إلى هذا العمل بل تركه أصوب لحصول المقصود بدونه ، كما إذا مات شخص عن بنين وبنات ، ثم مات منهم ثان وثالث ورابع إلى أن لا يبقى منهم إلا واحد فتفرض أن الميت الأول مات عن ذلك الواحد الباقي فقط ، وأن [مَن] (
) مات بعده لم يكن(
)، فاعلم ذلك ترشد. والله أعلم


الحال الرابع : ما إذا كان ورثة الثاني بعض ورثة الأول مع انقسام السهام على المسألة ؛ كما إذا مات شخصٌ عن أب وأم وزوجة / وابن منها ، ثم ماتت الأم عن زوجها وابن ابنها فقط .


فالمسألة الأولى أصلها أربعة وعشرون ، وتصح منها ؛ فلكل من الأبوين أربعة ، وللزوجة(
) ثلاثة ، وللابن ثلاثة عشر ، والمسألة الثانية أصلها أربعة ومنها تصح للزوج واحد ولابن الابن ثلاثة ، ولا شيء للزوجة ، وسهام الميتة من الأولى أربعة منقسمة على المسألة الثانية ، فضعها على ما علمت تكن الصورة هكذا :
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الحال الخامس : ما إذا كان كل ورثة الثاني بعض ورثة الأول مع الموافقة بين السهام والمسألة الثانية كما إذا مات عن أب وأم وزوجة وابن ثم مات الأب عن زوجته وابن ابنه ، فالمسألة أصلها من أربعة وعشرين ومنها تصح أيضا ، والثانية من ثمانية وتصح منها ، وبينها وبين السهام توافق بالربع فتمَّم ا لعملَ والرَّسْم على ما عرفت تكن الصورة هكذا : 

	 2
	 1

	24
	
	8
	48

	أم 
	04
	زوجة
	1
	9

	أب
	04
	مات
	
	

	زوجة
	03
	
	
	6

	ابن
	13
	ابن ابن
	7
	33

	1



والحال السادس : ما إذا كان كل ورثة الثاني بعض ورثة الأول مع مباينة السهام للمسألة الثانية كما إذا مات عن أب وزوجته وثلاثة بنين ، ثم مات أحد البنين عن أمه وأبيه وإخوته(
)، فالمسألة الأولى أصلها من أربعة وعشرين ، ومصححها اثنان وسبعون ، للزوجة تسعة ، / وللأب اثنا عشر ، ولكل من الأبناء الثلاثة سبعة عشر ، والمسألة الثانية من ستة وتصح منها ، للأم واحد ، وللأب خمسة ، وسهام الميت الثاني سبعة عشر مباينة 
لمسألته فتوضع فوقها ، ومصحح الثانية فوق الأولى ويضرب فيها فيحصل الجامعة أربعمائة واثنين وثلاثين وتمّم العمل على ما مر تكن الصورة هكذا :
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والحال السابع : وهو ما إذا كان كل ورثة الثاني غير باقي ورثة الأول مع الانقسام كما إذا مات عن زوجتين وأم وابن من غير الزوجتين ، ثم ماتت إحدى الزوجتين عن ثلاثة بنين ، فالمسألة الأولى تصح من ثمانية وأربعين ، والثانية من ثلاثة، والسهام منقسمة على المسألة الثانية ،والصورة هكذا : 
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والحال الثامن : وهو ما إذا كانت ورثة الثاني غير باقي ورثة الأول مع التوافق كما إذا كان الميت الثاني في هذه المسألة الابن عن زوجتين وأم وابن ، فالأولى على حالها تصح من ثمانية وأربعين ، والثانية كذلك تصح من ثمانية وأربعين أيضا ، والتوافق بين السهام وتصحيح الثانية بالنصف ، والجامعة ألف ومائة واثنان وخمسون ، وصورة رسمها هكذا كما ترى :/ 

والحال التاسع : وهو ما إذا كان كل ورثة الثاني غير باقي ورثة الأول مع مباينة السهام للمسألة كما إذا مات عن زوجة وابنين من غيرها ، ثم مات أحد الابنين عن أم وابنين وبنت ، فالمسألة الأولى تصح من ستة عشر ، والثانية من ستة ، والسهام مباينة للمسألة ، والجامعة ستة وتسعون ، وصورة الرسم هكذا : 
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والحال العاشر : وهو ما إذا كان بعض ورثة الثاني بعض ورثة الأول وبعضهم غيرهم مع انقسام السهام على المسألة كما إذا مات عن زوجة وابنين منها وأب وأم ثم ماتت الزوجة عن ابنيها وعن أبويها ، فالمسألة الأولى أصلها أربعة وعشرين ، وتصح من ثمانية وأربعين ، للزوجة ستة ، ولكل من الأبوين ثمانية ، ولكل من الابنين ثلاثة عشر ، والمسألة الثانية من ستة لكل من الأبوين واحد ،ولكل من الابنين اثنان ، والسهام منقسمة / فالجامعة لهما هي مصح الأولى فاثبتها على هذه الصورة :  
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الحال الحادي عشر : وهو ما إذا كان البعض بعضاً والبعض غيراً(
) مع التوافق كما لو مات شخص عن أب وأم وثلاثة بنين ، ثم مات الأب عن زوجته وثلاثة بنين ، فالمسألة الأولى من ستة وتصح من ثمانية عشر لكل من الأبوين ثلاثة ، ولكل من البنين أربعة ، والمسألة الثانية من ثمانية ، وتصح من أربعة وعشرين ، للزوجة ثلاثة ، ولكل ابن سبعة ، وسهام الميت الثاني موافقة لمسألته بالثلث ، فالجامعة لهما مائة وأربعة وأربعون ، للزوجة فيها سبعة وعشرون ، ولكل ابن من أبناء الميت الأول اثنان وثلاثون ، ولكل ابن من أبناء الثاني سبعة وصورتها هكذا : 


الحال الثاني عشر : وهو ما إذا كان البعض بعضاً والبعض الآخر غيراً مع التباين كما لو كان الميت في هذه المسألة هو الأم دون الأب ، فالمسألة الأولى على حالها ، والثانية تصح من أربعة للزوج واحد ولكل ابن واحد ، والجامعة لهما اثنان وسبعون ، والصورة / هكذا : 
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الحال الثالث عشر : وهو ما إذا كان بعض ورثة الثاني كل باقي ورثة الأول والبعض الآخر غيرهم مع انقسام السهام على المسألة كما إذا مات عن أم وابن وبنت ، ثم مات الابن عن جدته لأبيه وجدته لأمه وعن شقيقته وعن أخت لأم ، فالأولى أصلها ستة وتصح من ثمانية عشر ، والثانية رَدِّيةٌ ومصححها عشرة ، والسهام منقسمة والجامعة مصحح الأولى ويُرسمان على هذه الصورة :

	1
	                   1

	18
	
	10
	18

	أم 
	03
	جدة
	1
	04

	ابن 
	10
	مات
	-
	-

	بنت
	05
	أخت قه
	6
	11

	أخت لأم
	2
	02

	جدة لأب
	1
	01



الحال الرابع عشر : وهو ما إذا كان بعض ورثة الثاني هم عين باقي ورثة الأول والبعض الآخر غيرهم مع موافقة السهام للمسألة كما إذا مات عن زوجة وابن وبنت منها ثم ماتت الزوجة عن ابنها وبنتها المذكورين وعن ابن وبنت أيضا من زوج آخر ، فالمسألة الأولى من ثمانية وتصح من أربعة وعشرين ، والمسألة الثانية تصح من ستة والسهام موافقة لها بالثلث ، والجامع (
) للمسألتين ثمانية وأربعون ، وهذه / صورتهما :

	           2
	1

	8
	24
	
	6
	48

	زوجة
	03
	ماتت
	
	

	ابن
	14
	ابن
	2
	30

	بنت
	07
	بنت
	1
	15

	ابن
	2
	02

	بنت
	1
	01

	16
	1

	6
	
	16
	96

	أم
	1
	زوجة
	1
	17

	أب
	1
	مات
	-
	-

	ابن 
	2
	ابن
	7
	39

	ابن 
	2
	ابن 
	7
	39

	زوجة
	1
	01



الحال الخامس عشر : وهو ما إذا كان ورثة الثاني كل ورثة الأول والبعض الآخر غيرهم مع مباينة السهام للمسألة كما إذا مات عن أم وأب وابنين ، ثم مات الأب عمن ذكر وعن زوجة ثانية ، فالمسألة الأولى تصح من ستة ، والثانية من ستة عشر ، وهي مباينة للسهام ، فالجامعة ستة وتسعون ، والرسم هكذا : 
ولا يخفاك أن هذه الخمسة عشر صورة هي صورة كل مناسخة فيها ميتان فقط ، فإن كان فيها ميت ثالث ، فأحواله مع الثاني في كل صورة من هذه الخمسة عشر خمسة عشر حالة أيضا ، فكأن الميت الثالث أحدث صوراً بقدر مرَبّع الخمسة عشر ، وهو مائتان وخمسة وعشرون ، فإن كان فيها رابع ، فأحواله مع الثالث في كل صورة من المائتين والخمسة والعشرين خمسة عشر أيضا ، فاضربها فيها يحصل صورها وهي ثلاثة آلاف وثلاثمائة وخمسة وسبعون صورة ، وهكذا تزيد الصور بزيادة الأموات إلى ما لا نهاية له فاعلم ذلك .  


وطريق رسم الميت الثالث : أن تصحح مسألته كما صححت مسألة الميت الثاني / وتزيد في الجدول بأن تمدّه بعد الجامعة ، وتفعل ما مرَّ بأن تكتب بإزاء الميت الثالث إشارة موته وتكتب أسماء ورثته بإزائهم إن كانوا من ورثة الذي مات قبله ، وإلا بأن كانوا غيرهم أو بعضهم غيرهم ، فاجعل في الجدول من أسفله زيادة بيوت بعدد ذلك الغير ، وتنحو ما تقدم سواء بسواء ، واجعل الجامعة مسألة أُوْلى ، ومسألته ثانية ، ثم اعرض سهامه من الجامعة على مسألته وحصل جامعتهما والأنصباء كما عرفت يحصل المطلوب .


ثم إن مات رابع فاجعل هذه الجامعة أيضا أولى لمسألته واسلك فيهما ما عرفته ، وهكذا تفعل لكل ميت يحدث إلى آخر الأموات فيكون النظر دائما بين مسألتين فقط ، وما يحصل آخراً هو الجامعة للمسائل كلها(
)وتكون عدة الجوامع بقدر عدد الأموات إلا واحداً .


وينبغي أن تميز المسائل عن الجوامع بأن تضع على المسائل قوساً وعلى الجوامع خطا مستقيماً ، وأن تراعي حال كتابة الورثة ترتيبهم في الموت فتقدم الأموات على الأحياء ، وتجعل الأموات على حدة ، والأحياء على حدة حيث أمكن لتكون الأعداد متوازية المراتب فيسهل الجمع ، وأن تكتب أسماء الورثة خارج الجدول حيث كانت واقعة حالٍ فإنه أَسْهَل وأَضْبَط في كتابة الجواب ، وأن تختصر الألفاظ الواقعة في الجدول بكتابة بعض حروفها الدالة عليها كأن تكتفي بكتابة قه عن شقيقة ويق عن شقيق ، وخب عن أخ لأب ، وختب عن أخت لأب ، وخم عن أخ لأم ، وتم عن أخت لأم ، وجة بدل زوجة ، وما أشبه ذلك / على حسب ما يتيسر ويحسن مع أمن اللبس ، وأن لا ترسم في جدول الورثة من يكون محجوباً حرمانا إلا إن كان في رسمه فائدة كما إذا كان حاجباً لغيره نقصانا ، كأن يكون في المسألة أخوان وأبوان ، فإن الأخوين إذا لم يكتبا في الجدول قد يذهل عن كونهما حاجبين للأم من الثلث إلى السدس. 


قال الشيخ شهاب الدين بن الهائم : وقد رأيت من وقع له ذلك فأعطى الأم الثلث مع عدد كثير من الإخوة ، وسببه عدم كتابتهم في الجدول.(
) 


وإذا كتب المحجوب إن شئت وضعت في البيت الموازي له صفرا أو تتركه خاليا كما فيما لو مات عن أم وجد وأخوة لأم ، فالمسألة من ستة ، واحد للأم ، وخمسة للجد، ولا شيء للإخوة للأم لحجبهم بالجد إجماعا(
)، فترسمهم في الجدول لما ذكرنا فتكون الصورة هكذا : 

	6

	أم
	1

	جد
	5

	إخوة لأم 
	0



وإذا كان في الورثة زوجة وأولاد منها ومن غيرها يميز من كان منها بكتابة صورة هاء معه ، ومن كان من غيرهما بكتابة غ أو راء ، فإن ذلك نافع جدا. 

وينبغي أيضا أن يكون رسم الجدول في محل خالٍ عن السواد والنقط إذ ربما تدخل نقطة سوداء في رسم الأعداد فيظن أنها صفر فتختل المراتب فيحصل الفساد في العمل. 


فــائـــدة ! قال بعض المشايخ من الفرضيين : من يضع في الجدول أصول المسائل ويضع التصاحيح بعدها في جدول آخر قاصداً بذلك المبالغة في الضبط وهو حسن إلا أن فيه طولا من غير كبير فائدة(
).

/ وأقول : الأحسن أن يوضع أصل كل مسألة فوق الجدول المكتتب فيه أسماء الورثة كما ذكرته لك وليس في ذلك تطويل ولا زيادة عمل .

          تَـنْـبِـيْـهٌ ! اعلم أن للفرضيين اختصارين ؛ اختصاراً في ابتداء العمل يسمى اختصار المسائل وهو ما علمته(
)، واختصاراً في انتهاءِ العمل ، ويسمى اختصار السهام(
).

 
وطريقه : أن تنظر بين الأنصباء والجامعة ، فإن اشتركت كلها في جزء واحد أو أجزاء فالمعتبر أدقها ، فترد الأنصباء والجامعة إليه بقسمة الجميع على مخرجه ، ثم ضع الجامعة المختصرة في جدول بإزاء المبسوطة وتحتها الأنصباء المختصرة بإزاء السهام المبسوطة ، واستغن حينئذ بالمختصر عن المبسوط.(
)

فلو مات شخصٌ عن زوجة وأربعة بنين منها ، ثم ماتت الزوجة عنهم ، ثم أحد البنين عمن بقي وعن زوجة لكان الرسم مثاله هكذا :
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	1
	1
	
	2
	الجامعة المبسوطة
	الجامعة المختصرة
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	4
	32
	4
	4
	32
	16

	جة
	04
	ماتت
	
	
	
	
	
	

	ابن
	07
	بن
	1
	08
	مات
	
	
	

	ابن
	07
	بن
	1
	08
	يق
	1
	10
	05

	ابن
	07
	بن
	1
	08
	يق
	1
	10
	05

	ابن
	07
	بن
	1
	08
	يق
	1
	10
	05

	زوجة
	1
	02
	01


 
والمسألة الأولى أصلها من ثمانية وضعت على جدول الأسماء ، والتصحيح اثنان وثلاثون وضع في الجدول الثاني مداراً عليه قطعة دائرة ، والمسألة الثانية من أربع وتصح منها ، ولذا وضعت مرتين فوق جدول الأسماء وفوق جدول الأنصباء ،وسهام / الميت الثاني منقسمة على مسألته ، فالجامعة هو ما صحت منه الأولى ، والمسألة الثالثة من أربعة أيضا ، وتصح منها ، وبينها وبين سهام ميتها توافق بالربع ، فالجامعة الأولى هي الجامعة الثانية وهي موافقة للأنصباء بالنصف ، فتختصرها مع الأنصباء إلى النصف فتصير الجامعة المختصرة ستة عشر (
) ، ونصيب كل من الأبناء الثلاثة خمسةً ونصيب الزوجة واحداً.

ولا يخفاك أن اختصار السهام هذا يسمى بالاختزال (
) ولا يختص بالجامعة الأخيرة بل لو أمكن في جامعة قبلها جاز عمله وهو أولى من التأخير.(
)
	4
	1

	8
	32
	4
	4
	4
	4
	16
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	ماتت
	
	
	
	

	بن
	07
	بن
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	مات
	
	

	بن
	07
	بن
	1
	يق
	1
	05

	بن
	07
	بن
	1
	يق
	1
	05

	بن
	07
	بن
	1
	يق
	1
	05

	زوجة
	1
	01



تنبيـــه آخر ‍‍؛ إذا وجدت جامعة قابلة للاختصار فاختصرتها وسهامها ووجدت ما آلت إليه بالاختصار مماثلاً لما صحت منه مسألة الميت التي قبلها ، وكذا ما رجعت إليه سهام ورثتها مماثلاً لسهام ورثته ، فاطرح الجامعة وسهامها ، وأقم تلك المسألة وسهامها مقامهما ، وكمل العمل يحصل المطلوب ، ويكون ذلك فيه فائدة جليلة ، وهي اختصار الجدول كالجامعة الأولى في المثال المذكور فإنها اثنان وثلاثون ، وسهام كل من الورثة فيها ثمانية فتختصر إلى الثمن فترجع الاثنان والثلاثون إلى أربعة ، وكل ثمانية إلى واحد فيماثل ذلك المسألة الثانية وهي مسألة موت الزوجة فاحذف الجامعة  الأولى وسهامها بجدولها ، وأقم مسألة الزوجة مقامها وكمل العمل يحصل المطلوب ، والصورة هكذا :

وعلى هذا فالاختصارات ثلاثة : اختصار في ابتداء العمل ، ويسمى اختصار المسائل سواء كان / في المسألة ميتان أو أكثر .

 
واختصار في أواسط العمل ، ويسمى اختصار الجوامع. واختصار في انتهاء العمل ويسمى اختصار السهام.(
)

فالأول وهو اختصار المسائل ، محله إذا انحصر إرث الثاني في الباقين من ورثة الأول ويكون إرثهم من الثاني على حسب ميراثهم من الأول(
) ، أي تكون أنصباؤهم متناسبة في جميع المسائل بمعنى أن نسبة ما ورثه واحدهم من الأولى إلى ما ورثه آخر منها كنسبة ما ورثه ذلك الواحد من الثانية إلى ما ورثه الآخر منها وهكذا في جميع الورثة وجميع المسائل ، فتترك جميع الأموات وتنظر إلى الباقين وتقسم المال بينهم سَوِيَّةً كأَنَّ الميت الأول مات عنهم لا غير(
).


سواء كان إرثهم بالعصوبة فقط أو بالفرض فقط ، أم بالفرض والتعصيب معاً.(
)
مثال ما إذا كان الإرث بالتعصيب فقط ؛ هلك عن عشرة بنين وعشر بنات فماتوا على التوالي منحصراً إرث كل واحدٍ في الباقي حتى لم يبق إلا ابنان وبنت ، فواضح أن للذكر في كل مسألة ضعف ما للأنثى ومثل إرث أخيه ، فاقسم المال بينهم على خمسة كأَنَّ الأول مات عنهم ، واختصرت سبع عشرة مسألة. 

ومثال ما إذا كان إرثهم بالفرض فقط ؛ ولا يكون إلا في ميتين لا غير ، وتكون المسألة الأولى عائلة بقدر نصيب الميت الثاني ، ومسألة الثاني غير عائلة ، أو تكون المسألة الأولى عائلة بأكثر من نصيب الثاني ، ومسألة الثاني عائلة بقدر ما نقص نصيبه عن عول الأولى.(
) مثال الصورة الأولى ماتت عن زوج وشقيقة وأخت لأب فتزوج الزوج الأخت للأب فماتت عنه وعن أختها لأبيها التي هي الشقيقة في الأولى / فالصورة هكذا:                  

	2
	1

	    7
	                2  
	14

	زوج
	3
	زوج
	1
	07

	أخت قه
	3
	أخت لأب
	1
	07

	أخت لأب
	1
	ماتت
	
	


فالمسألة الأولى من ستة وتعول إلى سبعة ، وللميتة الثانية منها سهم وهو العَوْل ، فيقسم بين الأخت والزوج بالسويَّة ، كما أن إرثهما من الأولى كذلك ، فاقسم المال بينهما نصفين ، كأن الميتة الأولى ماتت عنهما فيصحان من اثنين .


ومثال الصورة الثانية : ماتت عن جدة لأب وشقيقة وأخت لأب وزوج ، فنكح هذا الزوج الأخت للأب فماتت عنه وعن جدتها وأختها لأبيها ، فالأولى عائلة إلى ثمانية ، للأخت للأب منها واحدٌ ، وهو أقل من العول بواحد ، فيقسم بين ورثتها على سبعة بنسبة إرثهم من الأولى ، فافرضها ماتت عن زوج وجدة وشقيقة فتصح  من سبعة ، والصورة هكذا :
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	زوج 
	3
	زوج
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)



ومثال ما إذا كان الإرث بالفرض والتعصيب معاً : مات عن عشرة إخوة لأم هم بنو أعمامٍ لأبوين أو لأب ، فماتوا على التوالي إلا أربعة ، وكل منهم يرث بالفرض والتعصيب معا ، فافرض أن الأول مات عن الأربعة فقط فلهم الثلث فرضاً والباقي تعصيباً ، فالمسألة من ثلاثةٍ هي مخرج الثلث وثلثها واحد مباين للأربعة ويبقى اثنان على أربعة توافقهما بالنصف فترد الأربعة إلى اثنين وهما داخلان في الأربعة فتضرب الأربعة / في الثلاثة يحصل اثنا عشر ، ومنها تصح لكل من الأربعة ثلاثة واحد بالفرض واثنان بالتعصيب ، وباختصار السهام تصح من أربعة ورسمها على الوجهين هكذا :
	     3
	12
	4

	أخ لأم /ابن عم
	3
	1

	أخ لأم / ابن عم 
	3
	1

	أخ لأم / ابن عم
	3
	1

	أخ لأم / ابن عم 
	3
	1


وأما الاختصار الثاني وهو اختصار الجوامع ، فأقول اعلم أن الاقتصار على جامعة واحدة نوعان : 


أحدهما مختص ببعض الصور والآخر عام(
). فالمختص شرطه : أن يكون جميع من مات بعد الأول من ورثة الأول ، وأن لا يرث بعض الأموات من بعض(
). 

 
قال العقباني(
) : ولو اقتصر على الشرط الثاني لكفى لأنهم إذا لم يرث بعضهم من بعض لزم أن يكونوا من ورثة الأول ، وإلا لم تكن مناسخة ، انتهى.(
)وهو واضح.

 
وطريقه : أن تصحح كل مسألة على انفرادها وتثبتها في الجدول ، ثم تسلك تصحيح المسائل المفردة ، فتجعل مصحح مسألة الميت الأول كأصل المسألة ونصيب كل هالك بعده كسهام الفريق وتصاحيح المسائل كالفرق ، فتنظر بين النصيب وبين مصحح مسألته ، وترجع الموافقة إلى وفقها وتبقى المباينة على حالها ، ثم تنظر بين الوفق الذي رجعت إليه المسائل الموافقة وبين المثبت على حاله بما عرفت من النسب فحاصل الضرب هو جزء سهم المسألة الأولى ، فاضربه في مصححها تحصل الجامعة الأخيرة ، ثم تأخذ نصيب كل ميتٍ من الأول وتضربه في جزء سهمها ، ثم تقسم الحاصل على مصحح مسألته يخرج جزء سهمهما فضعه فوقها ، ثم من كان له شيء من مسألة يأخذه مضروبا / فيما على مُصَحّحها كما تقدم يحصل المطلوب(
). 


مثال ذلك : مات عن زوجة وعن بنت وعن ثلاثة بنين من غيرها ، ثم مات الابن الأول عن ابنين ، والبنت عن ابن ، ثم الابن الثاني عن ثلاثة بنين ، ثم الابن الثالث عن ابنين وبنت. 

فالمسألة الأولى تصح من ثمانية ، والثانية من اثنين ، والثالثة من واحد ، والرابعة من ثلاثة ، والخامسة من خمسة ، وسهام الميت الثاني من الأولى اثنان منقسمة على مسألته ، وسهام الميت الثالث واحد كذلك منقسم على مسألته ، وسهام كل من الميت الرابع والخامس مباينة لمسألته ، وبين تصحيح مسألتيهما تباين أيضا ، وحاصل ضرب إحداهما في الأخرى خمسة عشر، وهو جزء سهم المسألة الأولى ، وحاصل ضربه في مصححها مائة وعشرون وهو الجامعة ، وجزء سهم الثانية وكذا الثالثة خمسة عشر ، والرابعة عشرة ، والخامسة ستة. 

فلكل ابن من ابني الميت الثاني وابن الميت الثالث في الجامعة خمسة عشر ، ولكل من أبناء الميت الرابع عشرة ، ولكل من ابني الخامس اثنا عشر ، ولبنته ستة ، وصورة الرسم هكذا : 
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وفي هذه الصورة قد علمت أن جميع الأموات بعد الأول من ورثته ، فقد وجد الشرط المتقدم ذكره ، وأما ورثة / الأموات ، فلا فرق بين أن يكونوا من ورثة الأول أو غيره ، فلو ورث واحد ميتين أو أكثر لم يختلف الحكم كما لو مات عن زوجتين فاطمة وحبيبة ، وابنين من فاطمة أحمد ومحمد ، وابن وبنته زينب وزين الدين من حبيبة ، ثم مات أحمد عن أمه فاطمة وعن ابن ، ثم مات زين الدين عن أمه حبيبة وعن ابن وبنت ، ثم مات محمد عن أمه فاطمة وعن ابن ، ثم ماتت زينب عن أمِّها حبيبة وعن ابنين .


فالمسألة الأولى تصح من ستة عشر ، وجزء سهمها ثمانية عشر ، والثانية من ستة وجزء سهمها اثنا عشر ، والثالثة من ثمانية عشر وجزء سهمها أربعة ، والرابعة من ستة وجزء سهمها اثنا عشر ، والخامسة من اثني عشر وجزء سهمها ثلاثة ، والجامعة للمسائل مائتان وثمانية وثمانون ، وسهام فاطمة في الجامعة اثنان وأربعون ، وسهام حبيبة ستة وثلاثون ، وسهام كل واحد من ابن أحمد وابن محمد ستون ، وسهام ابن زين الدين أربعون ، وسهام بنته عشرون ، وسهام كلٍ من ابني زينب خمسة عشر ، ورسمها على هذه الصورة :
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ولك في هذا الوجه أن تختصر عرض الجدول في طوله ، وينبغي أن يسمى اختصار العرض / في الطّول ، وذلك بأن تفصل بين كل ميتين بأبيات تَسَعُ ورثة أولهما الحادثين الذين لم يرثوا من الأول شيئا ، وتضع جزء سهم الأولى فوق مصححها كما تقدم ، وجزء سهم كل مسألة غيرها على محاذاتها خارج الجدول على يمينه وتضع ما صحت منه المسألة بإزاء ميتها مداراً عليه قطعة دائرة في بيت وتحته أنصباء الورثة وتتمم العمل كما تقدّم.
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فقي مثال الزوجة والبنين الثلاثة والبنت إذا فعلت به ما ذكر كان على هذه الصورة :

هذا إن لم يرث أحدٌ من الورثة الأحياء شيئا من غير الأولى ، أما إذا كان منهم من يرث من غيرها ، فالذي ظهر لي أن تضع نصيب كل وارث بإزائه في بيتٍ من بيوت جدول مورثه فوقه أو تحته حسبما تقتضيه منزلته من المسألة الأولى ، ثم من وَرِث ميتين أو أكثر فضع سهامه من كل ميت في بيت سهامه التي حصلت له من الثاني مميزاً لها عن السهام الأخرى بأن تضع سهامه من الثاني / في بيتها أولاً ، ثم سهامه من الثالث ثانياً ، ثم سهامه من الرابع ثالثاً ، وهكذا كل على حدةٍ بحيث يكون الكل في ذلك البيت سطراً واحداً طولاً أو عرضاً ، ولك أن تميز بما شئت غير ذلك مما يسهل عليك معرفة سهام كل من أي مسألة، ثم إذا تساوت أجزاء سهام مسائل الأموات وتساوت أيضا سهام الوارث منها فاجمع أنصباءه ، واضرب مجموعها في جزء سهم من تلك الأجزاء المتساوية واكتف به ولا تضربه في غيره ، ثم اجمع ما تحصل إلى ما يحصل من ضرب سهامه من الأولى في جزء سهمهما وضعه تحت الجامعة كما تقدم ، وإن اختلفت سهامه فالعمل فيه كما عرفت أولا ، وذلك بأن تضرب كل سهام في جزء سهام تصحيح ميِّتها ، وتمم العمل يحصل المطلوب ، ففي مثال الزوجتين والثلاثة بنين والبنت المتقدم إذا فعلت به ذلك كانت صورته هكذا:
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ونصيب الزوجة فاطمة تكرر لها مرتين فإنه قد حصل لها من ابنها أحمد واحد ، ومن ابنها محمد واحد ، وجزء سهم كل من مسألة أحمد ومسألة محمد اثنا عشر، فقد حصل التساوي بين الأنصباء والتساوي بين جزئي سهم المسألتين ، فضرب مجموع نصيبها وهو اثنان في / اثني عشر ضربة واحدة ولا تضربها ثانياً في الاثنى عشر باعتبار تكررها مرتين ، فحاصل الضربة(
) أربعة وعشرون تجمع مع حاصل ضرب مالَها في الأولى في جزء سهمها ثمانية عشر يحصل اثنان وأربعون ، وأما الزوجة حبيبة فحصتها من ابنها زين الدين ثلاثة ضربت في أربعة جزء سهم مسألته ، ولها من بنتها زينب اثنان ضربت في ثلاثة جزء سهم مسألة زينب ، ولها من المسألة الأولى واحد ضرب في جزء سهمها ثمانية عشر فحصل لها في الجامعة ستة وثلاثون ، وباقي الورثة لا يخفاك مالَهم بعد ذلك والله أعلم . 


وإن شئت فاحدث عقب كل ميّتٍ أبياتا تَسَعُ ورثته الذين ورثوا منه ومن الأولى والذين يرثون منه فقط ، واسلك طريق التصحيح وضع لكل وارث سهامه من مسألته في بيت بإزاء بيته منها وكمل العمل يحصل المطلوب. 


وفي هذا فائدةٌ جَلِيلة ، وهي أن من تعدد إرثه من المسائل يعلم ماله من القراريط من كل مسألة لأن أنصباه(
)من كل مسألة تصير في بيت على حدة ، وبقسمتها على قيراط المسألة - كما سيأتي - تخرج قراريط من كل مسألة ، وإذا أردت جملة قراريطه التي علمتها له بالتفصيل فاجمع سهامه التي في الجامعة بإزاء كل اسم له إلى بعضها ، واقسم جملتها على قيراط المسألة يحصل جملة ماله من القراريط ، ففي المثال الأخير إذا فعلت ذلك كان على هذه الصورة ، والله سبحانه وتعالى أعلم ./
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وأما الوجه الثاني العام(
) فطريقه : أن تصحح كل مسألة على انفراده وتضعها في الجدول كما صنعت في الوجه الأول ، ثم تحصل لكل ميِّت سوى الأول جملة الأنصباء التي خصته مما قبله ، ثم تنظر بينها وبين مسألته ، فإن توافقا فضع وفق المسألة فوقها بأعلى الجدول وضع وفق الأنصباء تحت الجدول وأدر عليه قطعة دائرة إن شئت ، وإن تباينا فضع جملة الأنصباء تحت الجدول وجملة المسألة فوقها بأعلى الجدول ، وإن انقسمت الأنصباء على المسألة فضع خارج القسمة تحت الجدول وضع فوق المسألة واحداً أو صفراً ، ثم اضرب ما فوق المسائل التي بعد الأولى بعضه في بعض يحصل جزء سهم الأولى ، فاضربه فيها تحصل الجامعة .


وطريق إخراج جملة أنصباء كل ميت أن تضرب نصيبه من المسألة التي ورث منها فيما تحتها - إن كان - ثم الحاصل / فيما فوق المسائل التي بعد مسألة إرثه التي أخذت منها النصيب واحداً بعد واحد إلى مسألة موته إن تخلل بينهما مسائل ، وإلا فاكتف بالضرب فيما تحت مسألة إرثه تحصل جملة ما يخصه من الأنصباء ، ومن ورث أكثر من ميتين فجملة ما يخصه هو مجموع حواصل ضربات الأنصباء من كل مسألة على مالا يخفى فاعلم ذلك .

 
وأما معرفة ما يخص كلاً من الأحياء في الجامعة ، فاضرب نصيب كل حي من أي مسألة كانت فيما تحتها - إن كان - ثم فيما على المسائل التي بعدها إن كان ، واجمع حواصل ضربات الأنصباء لمن تعدّد إرثه يحصل جملة أنصبائه من الجامعة ، ومن لم يتعدّد إرثه فما يخرج من ضرب نصيبه من المسألة فيما تحتها لا غير هو ما له في الجامعة على الوجه المطلوب(
)، والله أعلم .

مثاله : مات عن زوجة وثلاثة بنين وبنت منها ، ثم مات ابن عن ابنه ومن بقي ، ثم مات آخر عن ابن ومن بقي ، ثم مات الثالث عن شقيقته وأمه وبنت ، ثم ماتت البنت الأولى عن أمها وزوجها وابنها.

 
فالمسألة الأولى تصح من ثمانيةٍ ، وكل من الثانية والثالثة والرابعة من ستة ، والخامسة تصح من اثني عشر ، ثم لا يخفاك أن الميت الثاني لا يرث شيئا من غير الأولى ، فجملة ما خصه من السهام هو نصيبه منها وهو اثنان بينه وبين مسألته موافقة بالنصف فتضع نصف المسألة وهو ثلاثة فوقها ونصف النصيب وهو واحد تحتها ، وأما الميت الثالث فنصيبه من الأولى اثنان أيضا فاضربهما في الثلاثة التي على تصحيح الثانية يحصل ستة وهو(
)جملة سهامه / فاقسمها على مسألته يخرج واحد ، فضع فوقها واحداً وتحتها واحداً ، وإنما ضربت الاثنين ابتداءاً فيما فوق تصحيح الثانية لأنه لا شيء تحت الأولى تضرب الاثنين فيه ، ولو كان لضربت فيه أولا ، ثم في الثلاثة ثانيا ، وهذا هو معنى قولي فيما تقدم واضرب فيما تحتها إن كان ، وإنما كان حاصل ضرب الاثنين في الثلاثة هي جملة سهام الثالث لأنه لم يرث من الثانية شيئا ، وأما الميت الرابع فنصيبه من الأولى أيضا اثنان ولا إرث له فيما سواها ، فجملة سهامه ستة حاصل ضرب الاثنين في الثلاثة التي فوق الثانية ثم في الواحد الموضوع فوق الثالثة ولا أثر له ، والستة منقسمة على مسألته فتضع فوقها واحداً وتحتها واحداً ، والميت الخامس له مِن الأولى واحد في الثلاثة ثم في الواحد ولا أثر له ، فالحاصل ثلاثة ، وله في الرابعة اثنان تضرب فيما تحتها وهو واحد ولا أثر له ، وليس بين مسألة الإرث وبين مسألة الموت مسائل تضرب فيما فوقها فتجمع الاثنين إلى الثلاثة يحصل خمسة وهي جملة أنصبائه ، وبينها وبين مسألة موته مباينة ، فضع المسألة فوق الجدول والأنصباء تحته وحاصل ضرب ما فوق المسائل بعضها في بعضٍ بالطريق المعروف ستة وثلاثون ، فهو جزء الأولى فضعه فوقها ، وحاصل ضربها في الثمانية تصحيح الأولى مائتان وثمانية وثمانون هو الجامعة ، وجملة نصيب كل من ابني الابن في الجامعة ستون ، ولبنت الابن ستة وثلاثون ، وللزوج خمسة عشر ، ولابن البنت خمسة وثلاثون ، وإن شئت فاستخرج أجزاء السهام للمسائل غير الأولى بأن تضرب / ما تحت كل مسألة فيما فوق المسائل التي بعدها - إن كان - وإلا اقتصرت عليه فما كان فهو المطلوب ، فضع جزء سهم كل مسألة بإزائها عن يمين الجدول خارجه ، ثم من كان له من أي مسألة فاضربه في جزء سهمها وتمم العمل كما صنعت في الأولى يحصل المطلوب .

ففي المثال جزء سهم كل من الثانية والثالثة والرابعة اثنا عشر ، وجزء سهم الخامسة خمسة ، وحاصل ضرب كل نصيب فيه كما تقدم ، فاعلم ذلك ترشد ، وهذه صورة المسألة في الرسم وأجزاء السهام موضوعة على يمين الجدول كما ترى :
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تنبيـــه ! لا يخفاك أنه طوى بهذا العمل ثلاث جوامع فإذا أردت مقدار كل جامعة من الثلاث (
) المطويات ، فاضرب ما صحت منه الأولى فيما على المسألة الثانية تحصل الجامعة الأولى ، وحاصل ضرب هذه الجامعة الأولى فيما على المسألة الثالثة هو الجامعة الثانية ، وحاصل ضرب هذه الجامعة الثانية فيما على المسألة الرابعة هو الجامعة الثالثة ، ومقدار كلٍ من المطويات في هذا المثال أربعة وعشرون ، وإنما طوى ما عدا الأخيرة لأنها هي المقصودة بالذات وغيرها إنما هو وسيلة إلى معرفة نصيب الهالك الذي بعدها منها ليعرض على مسألته ويكمل عليه العمل الموصل / للمقصود وحيث أمكن تحصيل النصيب المقصود بالذات بدون ذلك الغير كان طي الغير أخصر وأولى.


(وهذه) الطريقة التي سلكناها هي (طريقة المناسخة) وفيها الكفاية والتسهيل ، فلا تحتاج معها إلى البسط والتطويل ، (فارقَ) فعل أمر من الرقي وهو الصعود(
)(بها) أي بحفظها وإتقان عملها (رتبة علم) بإضافة رتبة لعلم.


وفي نسخة بدل علم (فضل)(
)وهو ضد النقص(
)من فضل الرجل فضلا أي صار ذا فضل(
)وفضيلة ، والمراد منزلة في فن الفرائض تزيد بها على غيرك (شامخة) شاهقة مرتفعة عالية.


قال في مختصر الصحاح : شمخ الجبل شموخاً أي ارتفع ، والرجل بأنفه تكبر ، والأنف ارتفع كبراً ، وأنوف شمخ وجبال شوامخ ، انتهى(
). 

والمراد زائدة على غيرها في العلو والارتفاع فلا تنال الأبعد رقى غيرها بلا نزاع ، فاطلب من الله سبحانه وتعالى التيسير والمعونة ، على حفظ هذه الطريقة الميمونة ، أعاننا الله تعالى على تعلم العلم والفوز به ، وجعلنا من العاملين به والمتأدبين بأدبه ، آمين . آمين . آمين  
باب الخنثى


أي والمفقود والحمل ، وكان ينبغي لواضع الترجمة أن يترجم للثلاثة. 
واعلم أن الخنثى عبارة عمن تعارض دليلا ذكورته وأنوثته بلا مرجح لأحدهما(
)وهو عند الله تعالى رجل أو امرأة ؛ لأن وصف الذكورة والأنوثة لا يجتمعان في شخص واحد.


ولما كان ما تقدم من الأحكام مخصوصاً بمن اختصَّ بصفة الذكورة / أو بصفة الأنوثة على سبيل التحقُّق خالياً عن تعارض الوصفين ، وإرثه لا على سبيل التقدير والاحتياط أخذ يذكر حكم من تعارضا فيه على طريق التقدير والاحتياط فقال :



(وإن يكن) أي يوجد (في مستحقي)(
)بحذف النون للإضافة إلى (المال) أي المستحقين للتركة بالإرث من الأولاد أو الإخوة أو الأعمام أو الموالي بخلاف غير هؤلاء الأصناف الأربعة ، فإنه لا يتصور أن يكون الأب ولا الأم ولا الجَدُّ ولا الجَدَّة ولا الزّوج ولا الزّوجة(
)(خنثى) كفعلى بالخاء المعجمة المضمومة والنون الساكنة والثاء المثلثة مأخوذ من قولهم : خنث الطعام : إذا اشتبه أمره فلم يخلص طعمه المقصود منه وشارك طعم غيره(
) فسُمِّي الخنثى بذلك لاشتراك الشبهين فيه. 
وهذا عندي أولى ، وهو القريب الظاهر ، وقد أبعد من قال : أنه من الخنث وهو اللِّين والتكسّر ، يقال : خَنَثتُ الشيء فتخنّث أي عطفته فانعطف ، ومنه سمي المُخَنَّث فتأمل(
)، والجمع خناثى كحبالى ، وألفه للتأنيث فيكون غير مصروف ، والضمائر العائدة إليه يؤتى بها مذكرة وإن اتضحت أنوثتُه ؛ لأن مدلوله(
)شخصٌ صفته كذا وكذا (صحيح) خرج غير الصحيح الآتي بيانه ، والصحيح هو (بَيِّن) أي ظاهر (الإشكال) من أشكل الأمر إذا اشتبه(
)، وذلك إما بتعارض الآلتين بأن يكون له فرج تامُّ الخلقة كالمرأة ، وله ذكر وخصيتان تامّا الخِلقة كالرّجل ، فإن الإنسان لا بدّ أن يكون ذكراً أو أنثى ، وعلامة التميز بينهما عند الولادة وجود أحد الآلتين ، فإذا وجدا معاً أشكل الأمر واشتبه . 


وأما الخنثى الغير الصحيح فهو : من له فرج المرأة على / الخِلقة التامّة وله كهيئة الذكر من غير خصيتين. فهذا امرأة ، أو له ذكر وخصيتان تامّا الخِلقة وله ثقبة لا تشبه فرج الأنثى ، فهذا ذكر ، وأما إذا كان له ثقبة لا تشبه ما للرجل ولا ما للنساء يخرج منها بوله قال البعض : وهذا مشكل لا يتضح أصلاً. (
)


وقال آخر : لا يتضح مدة كونه صبياً ، فإذا بلغ أمكن اتضاحه ، انتهى.(
)
ثم لا يخفاك أن الاشتباه إن وقع بالتعارض ، فاتضاحه قبل البلوغ بالبول ، فإن بال من آلة الرجال فقط فهو ذكر ، وإن بال من آلة النساء فقط فهو أنثى.(
)
وإن بال من الآلتين جميعا فالحكم لما هو أسبق(
). فإن لم يكن سبق ، قال الإمام أبو حنيفة : لا علم لي بذلك . (
) وقال صاحباه : يعتبر أكثرهما بولا(
)؛ لأن الكثرة تدل على زيادة القوة .

 وردّ الإمام أبو حنيفة ذلك على أبي يوسف ، وقال : هل رأيت قاضيا يزن البول بالأواقي ، الكَثْرَةُ لا تدلّ إذ قد تكون الزيادة لِاتسَاعٍ في أحدهما وضيق في الآخر ، انتهى. (
) 

وإذا استويا في المقدار فقالا : لا علم لنا بذلك(
). 

وأما بعد البلوغِ فعلامة الذكورة أن يجامع بذكره أو تنبت له لحية(
). 

قال الإمام أحمد بن حنبل : يحكم بذكورة مَنْ نَبَتت لحيته أو يحتلم كاحتلام الرجل ، وعلامة الأنوثة أن ينهد له ثديان كثديي المرأة أو يرى حيضا كالنساء ، أو يجَامَع كما يجَامَعن ، أو ظهر به حبل ، أو نزله في ثديه لبنٌ ، فهذه علامات لا بد من ظهورها عليه بعد البلوغ . (
)
        وعند بعض الفقهاء أنه لا اعتبار بنهود الثدي(
) ونبات اللحية(
). 
وأنه إذا أمنى بفرج الرّجال أو بال منه وحاض بفرج النساء كان مشكلاً ، وكذا إذا بال بفرج النساء وأمنى بفرج الرجال لأن / كل واحد منهما دليل على الانفراد ، فإذا اجتمعا تعارضا . (
) 
       وقوله مقبول في ظهور شيء من العَلَامَات البَاطنِيَّة التي لا يعلمها غيره ولا يُقبل رجوعه عما يخبر به عن نفسه إلا أن يظهر ما يكَذِّبه يقينا كأن أخبر بأنه رجل ثم يلد. (
)   

والحاصل أن أبا حنيفة يعتبر نبات اللحية وظهور الثدي وظهور اللَّبن وإمكان الوطء ،(
) وكذا عدد الأضلاع في رواية الحسن . (
)

ومالك يعتبر(
) اللحية وظهور الثدي ، فإن نبت له لحية فهو ذكر ، أو ثديان فهو أنثى ، أو لحية وثديان فمشكل(
)، ولا عبرة بنبات اللحية عند الشافعي(
) وأحمد(
) ولا عدد الأضلاع وظهور اللَّبن عندهما وعند مالك(
) فاعلم ذلك ترشد.

وهذا ما يتعلق بذات الخنثى ، وأما ما يتعلق بأحكامه فنوعان : 
          أحدهما : يتعلق بالميراث ، والآخر بغيره ، فأما الأول فنقول إذا مات شخص وخلّف ورثة فيهم خنثى مشكل ظاهر الإشكال(
)باقياً عليه لم تتضح(
)ذكورته ولا أنوثته كما هو مراد الناظم (فاقسم) تركة مُوَرِّثه بَينَه وبَيْنَ مَن مَعه من الورثة وأجر الأمر (على) إعطاء (الأقل) من النصيبين الحاصلين من حالتي الذكورة والأنوثة في حقه ، وحق غيره فيعامل هو ومن معه بالأضرّ له .

مثاله : مات عن ابن وولدٍ خنثى ، فعلى تقدير ذكورَته يُقْسَم المالُ بينه وبين أخيه بالسويّة ، وعلى تقدير أنوثته يعطى الثلث والابن الثلثين فتقدِّره أنثى في حق نفسه فتُعطِيه الثلثَ وتُقَدِّره ذكراً في حق الابن فيأخذ الابن النصف ؛ لأن ذلك هو المتيقن(
).


هذا إذا كان يرث في الحالتين على التفاضل ، أما إذا كان يَرثُ في حالةٍ دون حالة أخرى فلا / يقالُ له أقلّ النّصيبين لما لا يخفى ، وإنما يقال له أسوَأ الحالين لشُمول لفظ الأسوَأ حالة العَدَم ، وإلى ذلك أشار المصنِّف رحمه الله تعالى بقوله : 

(واليقين) أي المتيقن المتحقق له من إرث وعدمه ، فإذا كان في حالةٍ يرث قدراً وفي الأخرى يرث أقلَّ من ذلك القَدر فالمتيقن المتحقق له هو الأقل ، وإذا كان يرث في حالةٍ ولا يرث في الأخرى فالمتيقن المتحقق له هو عَدمُ الإرث فلا يورث شيئاً ولا يوقف له شيء ، فقوله : واليقين بعد قوله الأقل من باب ذكر العام بعد الخاص فاعلم ذلك.

       ثم في حالة أخذ الأقل يوقف الباقي حتى يتضح الحال أو يقع الصلح ، هذا هو المعتمد من مذهب الإمام الشافعي.(
)
وعند إمامنا الأعظم أبي حنيفة النّعمان أنه يعامل بأسوأ الحالين ، وعليه الفتوى عندنا.(
) 

ثم إذا عُومل بالأضرّ في حقه من إعطاء الأقل أو المنع من الإرث يدفع الباقي إلى شركائه ، وإذا ظهر أمره بعد البلوغ استرد من الورثة ما كان له. (
)

والحاصل أن الإمام الشافعي مع أبي حنيفة في أكثر أحوال الخنثى إلا أنه يقول بالوقف وعدم الرد إلى الشركاء ، وأبوحنيفة لا يقول بذلك.

وعند عامر الشعبي(
)(
)، وهو قول ابن عباسٍ(
)، وبه أخذ مالكٌ (
)، وأبو يوسف ، 

ومحمد(
) : إن كان الخنثى من الأولاد أو أولاد البنين أو من الإخوة لأبَوَين أو لأبٍ وإرثه في الحالين بالتفاضل أعطي نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى ، وإن كان يرث بتقدير الذكورة ولا يرث بتقدير الأنوثة أعطي نصف نصيب الذكر فقط حالا وكذا إن كان على العكس أعطي نصف نصيب أنثى ، وإن ورث بهما على السواء فالأمر واضح.

       ومذهب الحنابلة إن لم يرج / اتضاحه فكالمالكية ، وإن رُجي اتضاحُهُ فكالشافعية.(
) 

وفُهم من كلام المصنف أنه لو لم يَخْتَلِف نَصِيبُ الخنثى فيعطى نصيبه كاملا(
). 
ولا شك في ذلك كما إذا مات وخلَّفَ بنتاً وَوَلَد أبوين أو ولد أب خنثى فللبنت النصف فرضاً لا يختلف ، والباقي للخُنثى ذكرا كان أو هو أنثى لأنه إن كان ذكرا فهو له بالعصوبة بالنفس ، وإن كان أنثى فهو له بالعصوبة مع الغير وهو البنت.(
) 

         تنبيــــه ! اعلم أن صُوَر أسوأ الحالتين أربع(
) :

الأولى : أن يكون له أقل النصيبين حالة كونه أنثى ؛ كما إذا تَرَك ابناً وبنتاً وخنثى ، فتجعل الخنثى أنثى(
). 
والثانية : أن يكون له ذلك حال كونه ذكراً ؛ كما إذا تركت(
)زوجاً وأمّاً وخنثى من بني الأعيان أو العلات ، فيجعل الخنثى ذكراً ؛ لأنه لو جعل أنثى استحق نصف المال(
). 


والثالثة : أن يكون له الحرمان في صورة الأنوثة ؛ كما إذا ترك أختين لأب وأم وخنثى من العلات ، فيجعل الخنثى أنثى ليحجب بالأختين ؛ لأنه لو جعل ذكراً لأخذ الباقي بالعصوبة(
).

والرابعة : أن يكون له ذلك في صورة الذكورة ؛ كما إذا ترك زوجاً وأختاً لأب وأم وخنثى من العلات ، فيجعل الخنثى ذكراً ليسقط ، ولو جعل أنثى كان له السّدس(
).

        فاحفظ ما قَرَّرتًه لك وَاعمَلْ به على الوجه المصيب (تَحْظَ) بإسقاط الياء جواباً للأمر (بحقِّ القسمة اليقين(
)) صفة لحق أي بالقسمة الحق اليقين يعني الذي لا شك ولا تردد فيه ولا خطأ ، وبين العروض والضَربِ في هذا البيت جناس كامل ، وهو : أن تتفق حروف الكلمتين وحركاتهما ويكونا(
) اسمين(
) كما هنا. ومنه قول أبي جعفر البناني (
): 

لشؤُون عيني في البكاء شؤون            وجفُون عينيكَ للبلاء جفون(
)
/والشؤون الأول مجاري الدموع(
) ، والثانية الأحوال(
) ، والجفون الأولى جفون العيون ، والثانية الإغماد من إغماد السّيوُف(
) .


وفي نسخة : (بحق القسمة المبين) أي بالقسمة الحق البين الظاهر الواضح . 

فائــــدة ! قد لا يكون الخنثى مشكلا في حق الميراث ، وذلك إمّا بأن يكون ما يرثه بتقدير الذكورة والأنوثة على السواء كأبوين وبنت وولد ابن خنثى(
).


وإمّا أن يكون ولد أمّ خنثى فإنه لا يكون مُشكلا بالإجماع(
) لاستواء الذكورة والأنوثة في أولاد الأم ، وإما بأن يكون هو الوارث وحده أو مَعَه مِن الوَرثة زوجٌ أو زوجةٌ لأنه ولو كان أنثى يأخذ كل المال بعضه بالفرض وبعضه بالرد إذا انفرد ، وما بقي بعد فرض أحد الزوجين عند وجوده معه عند أبي حنيفة ، وأما عند الشافعي فيأخذ الأقل ويوقف الباقي كما تقدم.  
          تنبيـــه ! علم مما تقرّر أنّ للخنثى المشكل خمس أحوال : (
) 

أحدها : يرث على تقدير الذكورة والأنوثة على السواء ، كأبوين وبنت وولد ابن خنثى.(
) 


الثانية : يرث بتقدير الذكورة أكثر كبنت وولد ابن خنثى.(
)
ثالثها : عكسه كزوج وأم وولد أب خنثى(
). 
رابعها : يرث بتقدير الذكورة فقط كولد أخ خنثى مع بنت(
). 

خامسها : عكسه كزوج وشقيقة وولد أب خنثى(
). 
تتمــــه ! في حساب مسائل الخنثى ووضعها في الجدول له ، اعلم أن الخنثى لا يخلو من أن يكون معه عصبة فقط ، أو صاحب فرض فقط ، أو هما معا ، فهذه ثلاثة أحوال له باعتبار من يرث معه ، وأما أحواله باعتبار إرثه / نفسه فقد تقدّم.


وأما الأوّل من هذه الثلاثةِ فلا يخلو إما أن تكون العصبة التي معه من جنسه أو من غير جنسه ، فإذا كانت من جنسه فضَع الجَدوَل كما عرفت ، ثم صحح مسألة الذكورة ، ثم مسألة الأنوثة وضعهما في الجدول ، ثم اعمل جامعتهما بأن تنظر بينهما ، وتحصل أقل عدد ينقسم على كل منهما كما عرفت ، وذلك بأن تضرب وفق أحدهما في الآخر حالة التوافق وكل أحدهما في كل الآخر حالة التباين ، فما حصل فهو الجامعة ، اقسمه على كل مسألة يخرج جزء سهمها فاضرب فيه ما لكل واحد يخرج نصيبه(
) كما إذا ترك ابنين وولداً خنثى ، فالمسألة على تقدير الذكورة تصح من ثلاثة للخنثى واحد ، ولكل من الواضحين واحد ، وعلى تقدير الأنوثة تصح من خمسة لكل ابن اثنان ، وللخنثى واحد ، والجامع لهما خمسة عشر لتباين التصحيحين ، والصورة هكذا :
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فعلى مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أسوأ الحالتين حالة الأنوثة ، فيعطى الخنثى واحداً وكلا من الواضحين اثنين ولا وقف ، وإن أردت نصيب كل من الجامعة فاضرب ما لكل من مسألة الأنوثة في جزء سَهمَها يحصل لكل ابن ستة وللخنثى ثلاثة كما ترى في جدول الجامعة. 

ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : تعطى الخنثى وَمَن مَعه ما هو الأضر له ، فكل من الواضحين له واحد من مسألة الذكورة مضروب في الخمسة جزء سهمها يحصل / خمسة ، وله من مسألة الأنوثة اثنان مضروبة في جزء سهمها وهو ثلاثة يحصل ستة ، فالأضرّ هو الخمسة ، فأثبتها لكل منهما في جدول الجامعة تحتها واترك الستة ، وللخنثى في مسألة ذكورته واحد مضروب في الخمسة جزء السهم ، فالحاصل خمسة وله في مسألة الأنوثة واحد ، وحاصل ضربه في جزء سهمها ثلاثة فتعطى له لأنها الأضرّ في حقه فأثبتها له تحت الجامعة وما بقي من الجامعة وهو اثنان فموقوف من حصته ، وينبغي أن ترسمها في بيت متصل بجدول الجامعة من أسفل وتكتب بجانبه لفظة موقوف أو ما يدل على الوقف كقاف أو فا ، فتكون(
) الصورة هكذا : 
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وعلى مذهب السادة المالكية(
) تحصل الجامعة كما علمت وتضربها في عدد حالي الخنثى أو أحوال الخناثى ، ثم تقسم على كل حالة ، فما اجتمع لكل شخص أعطه منه بقدر نسبة الواحد لحالات الخنثى(
). 

ففي المسألة وهي على حالها اضرب الخمسة عشر في اثنين عدة حالتي الخنثى ، يعني الذكورة والأنوثة ، يحصل ثلاثون فاجعلها هي الجامعة ، ثم اقسمها على الثلاثة تصحيح مسألة الذكورة يخرج عشرة فهي جزء سهمها ، ثم اقسمها أيضا على الخمسة مصحح مسألة الأنوثة يخرج جزء سهمها ستة ، فاضرب لكل مِن الواضحين ماله مِن مسألة الذكورة وهو واحد في جزء سهمها يحصل عشرة وما له من مسألة الأنوثة وهو اثنان في جزء سهمها يخرج اثنا عشر / فمجموع حاصل الضربين اثنان وعشرون ، ونصفها أحد عشر فأثبتها لكل من الواضحين بإزائه تحت الجامعة ، وللخنثى من كل من المسألتين واحد ، ومجموع حاصل ضربه في جزء سهم كل منهما ستة عشر ، أعطه نصفها ثمانية تكن الصورة هكذا :
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وأخصر من هذا إذا حصّلت الجامعة بالضرب في عدة حالتي الخنثى ووضعتها في جدولها كما عرفت أن تترك قسمتها على كل من المسألتين لتحصيل(
) جزء السهم وتجعل كلاً من المسألتين جُزءُ سهم للأخرى حالة التباين ووفق كلٍ منهما جزء سهم الأخرى حالة التوافق ، ثم من كان له شيء من المسألة الأولى يضرب في جزء سهمها ، وكذا ماله من الثانية يضرب في جُزءُ سهمهَا ويجمع ما حصل من الضربين ويُعطى له بتمامه من غير تنصيف(
). 

ففي هذه المسألة تضرب ما لكل من الابنين في الأولى وهو واحد في جميع الثانية وهي(
) خمسة وما لكل من الثانية وهو اثنان في جميع الأولى وهي ثلاثة يجتمع له من الضربين أحد عشر فهي له وكذا يضرب(
) ما للخنثى من الأولى وهو واحد في الثانية وما له في الثانية(
) وهو واحد أيضا في الأولى يجتمع له ثمانية كما علمت.

وهذا قول محمد في التصحيح جريا على قول الشعبي ، وخالفه أبو يوسف في ذلك(
) ونظر إلى ما في المسألة من الصحاح والكسور ، ثم أخذ بسط ذلك وجعل جملة البسط هو ما تصِحّ منه المسألة .

 
ففي هذا المثال ؛ إن شئت قلت / للابن الواحد سهم ، وللأنثى نصف سهم ، فللخنثى نصف مجموع ذلك وهو ثلاثة أرباع سهم(
).

فمجموع ما في المسألة سهمان وثلاثة أرباع سهم وبسط ذلك أحد عشر.


وإن شئت قلت للابن سهمان ، وللبنت سهم ، وللخنثى سهم ونصف ، فمجموع ما في المسألة(
) خمسة أسهم ونصف سهم ، وبسط ذلك أحد عشر ، ومنها تصح ، فلكل ابن أربعة ، وللخنثى ثلاثة.


ولا يخفاك أن ما أخذه(
) الخنثى على قول محمد وعلى قول أبي يوسف هو نصف نصيبي ذكر وأنثى ، فالخلاف بين التخريجين إنما هو في الطريق لا في المقصود فتنبه . (
)

وإن كان مع الخنثى عصبة من  غير جنسه كما إذا مات شخص وترك أخاً وأختاً شقيقين أو لأبٍ وولداً خنثى فالعمل واحد ، وعند الإمام أبي حنيفة الأضرّ في حقه كونه أنثى ، فالمسألة تصِحُّ من ستةٍ ، للبنت النصف والباقي بين الأخت والأخ أثلاثا ، والصورة هكذا :

	6

	أخ
	2

	أخت
	1

	ولد خنثى
	3



وعلى مذهب الإمام الشافعي الأَضرُّ في حقه كونه أنثى ، وفي حقّ الأخ والأخت جعله ذكرا فمسألة الذكورة من واحدٍ ، ومسألة الأنوثة من ستة ، فللخنثى ثلاثة ، والثلاثة الأخرى موقوفة ولا تعط الأخوين شيئاً ، والصورة هكذا :
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وأمّا على مذهب السّادة المالكيّة فالجامعة اثنا عشر وهي حاصل ضرب الستة في الاثنين(
) عدد / الحالتين ، وللخنثى تسعة وهي نصف نصيبي ذكورته وأنوثته ، وللأخ نصف نصيبه اثنان ، وللأخت نصفُ نصيبها واحدٌ ، والصورة هكذا :
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والحال الثاني : وهو ما إذا كان مع الخنثى صاحبُ فرض فقط ولكن إذا فُرِضَ الخنثى ذكرا كان عصبةَ بنفسه معه عصبة بالغير أو لا ، وإذا فرض أنثى كان جميع من في(
) المسألة أصحاب فروض .


فطريقه أن تُصححّ مسألةَ الخنثى كما عرفت فيما إذا لم يكن معه صاحب فرضٍ ، ثم تصحح مسألة أصحاب الفروض وتعطيهم سهامهم ، ثمّ تنظُر بين ما بقي من سهامهم وبين مصحح مسألة الخنثى ، فإن كان بينهما مُوَافقة فاضرب وفق مسألة الخنثى في كل مسألة أصحاب الفروض ، وإلا فاضرب كل مسألة الخنثى في كل مسألة أصحاب الفروض ، فما حصل فمنه تصِحّ المسألتَانِ.

ثم مَن كان له شيء من تصحيح مسألة أصحاب الفروض ، فاضربه في تصحيح مسألة الخنثى أو في وفقه ، واضرب الباقي من مسألة أصحاب الفروض أيضا في تصحيح مسألة الخنثى أو في وفقه ، فما حصل فهو نصيبه تفعل هذا على تقدير الذكورة ، ثم تقدر الخنثى أنثى ، فتُصحّح أيضا على تقدير الأنوثة كما عرفت في تصحيح مسائل ذوي الفروض ، ثم اجمع التصحيحين بجامعة كما عرفت .


فلو ماتت عن زوج وأم وبنت وولد خنثى ؛ فعلى تقدير الذكورة مسألة أصحاب الفروض من اثني عشر ، ومسألة الخنثى من ثلاثة ، ولا ينقسم عليها فاضل / مسألة أصحاب الفروض وهو سبعة ، فتضرب الثلاثة في الاثني عشر للتباين ، يحصل ستة وثلاثون وهو التصحيح ، فللزوج تسعة ، وللأم ستة ، وللبنت سبعة ، وللخنثى أربعة عشر ، وعلى تقدير الأنوثة تصح المسألة من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر ، للزوج ثلاثة ، وللأم اثنان ، وللبنت أربعة ، وللخنثى أربعة ، والجامعة أربعمائة وثمانية وستون للتباين ، وجزء سهم الأولى ثلاثة عشر ، وجزء الثانية ستة وثلاثون .


فعلى مذهب الإمام الشافعي ؛ للزوج من الجامعة مائة وسبعة عشر ، وللأم ثمانية وسبعون ، وقد دخل الضرر عليهما بالعول ، وللبنت أحدٌ وتسعون ، وهي الأضر لها بتقدير الذكورة ، وللخنثى مائة وأربعة وأربعون ، وهي الأضر بتقدير الأنوثة ، والفاضل ثمانية وثلاثون موقوفة ، والصورة هكذا : 
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	      ق       038



وأما على مذهب الإمام مالك فتضرب الجامعة والمسألة بحالها في اثنين ، تحصل الجامعة تسعمائة وستة وثلاثين وجزء سهم الأولى ستة وعشرون ، والثانية اثنان وسبعون ، وللزوج من الجامعة مائتان وخمسة وعشرون ، وللأم مائة وخمسون ، وللبنت مائتان وخمسة وثلاثون ، وللخنثى ثلاثمائة وستة عشرون ، والصورة هكذا :
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ولا يخفاك مذهب الإمام الأعظم فإنه يعامل الخنثى بالأضر في حق / نفسه فقط ، فيعطى هو وَمَن معه بكونه أنثى وإن دخل الضرر على البَاقينَ بالعَوْل(
) والله أعلم .


وأما الحال الثالث : وهو ما إذا اجتمع مع الخنثى الصنفان ؛ فكما لو تركت زوجا وأمّا وأخا وأختا مع أخ خنثى وكلهم لأب ، فالحكم واحد .

والمسألة الأولى أصلها ستة ، وتصِحّ على تقدير الذكورة من ثلاثين ، نصيبُ الزوج منها خمسة عشر ، ونصيب الأم خَمسة ، والأخ أربعة ، والأخت اثنان ، وللخنثى أربعة .


ومسألة الأنوثة أصلها أيضا ستة ، وتصح من اثني عَشَر ، للزوج ستة ، وللأم اثنان ، وللأخ اثنان ، وللأخت واحد ، وللخنثى واحد ، والجامعة ستون للتوافق بالسدس.


فعند الإمام الشافعي للزوج منها ثلاثون ،وللأم عشرة ، وللأخ ثمانية ، وللأخت أربعة ، وللخنثى خمسة ، وتوقف(
) ثلاثة ، والصورة هكذا : 

	   2
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وعلى مذهب السادة المالكية تضرب الستين في اثنين تبلغ مائة وعشرين وهي الجامعة ، وجزء سهم مسألة الذكورة أربعة وجزء سهم مسألة الأنوثة عشرة ، وللزوج من الجامعة ستون ، وللأم عشرون ، وللأخ ثمانية عشر ، وللأخت تسعة ، وللخنثى ثلاثة عشر على هذه الصورة :
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ومذهب الإمام الأعظم الأضر في حقه كونه أنثى ، ولا يخفاك عمله .
وقد انتهت أحواله باعتبار من يرث معه ، وأما أحوال من يرث معه باعتباره / فثلاثة أيضا:(
) 


حالة يرث فيها على أحد التقديرين ولا يرث على التقدير الآخر ، وحالة يرث فيها على التقديرين بالتفاضل بينهما وقد علم حكمَهما ، وحالة يستوي إرثه فيها على التقديرين فيعطى نصيبه كاملا ولا يدخل عليه ضرر إلا ضرر العول(
).


فإنه إذا كان في المسألة عول على تقدير الأضر بالخنثى أعطي لكلٍّ نصيبَهُ عائلا كما علمت في المسألة المتقدمة في الحال الثاني وهي زوج وأم وبنت وولد خنثى فتنبه لذلك ترشد . 

هذا إذا كان الخنثى واحداً فإن كان أكثر فقدر الخناثى كلهم ذكوراً في حق غيرهم ، ثم إناثا أيضا في حق غيرهم ، ثم كل واحد على انفراده ذكرا والباقي إناثا وتحفظ المسائل كلها وتنظر بينها بالتوافق والتباين والتماثل وتحصل لها جامعة وتمم العمل كما عرفت يحصل المطلوب . 


واعلم أن كل واحد من الخناثى له حالان ، وكل اثنين لهما ثلاثة أحوال ، وكل ثلاثة لهم أربعة أحوال ، وكل أربعة لهم خمسة أحوال ، وهكذا بزيادة واحد دائماً.(
)

وعند الإمام مالك إنما أخذ الخنثى نصف مجمُوع الإرثين ؛ لأن عنده للخنثى الواحد حالتين ، وللاثنين أربعة أحوال لأنهما قد يكونا ذكرين ، وقد يكونا انثيين ، وقد يكون الأكبر مثلا ذكرا والأصغر أنثى وبالعكس ، وللثلاث ثمانية أحوال ، وهكذا تضعف الحاصل بقدر زيادة الخناثى(
)، فتضعف حالتين(
) مرة للاثنين ؛ لأنهما زادا على الواحد بواحد وتضعف عدد حالات الاثنين مرة للثلاثة فتكون أحوالها ثمانية ، ثم إذا زدت رابعاً فاضعف الثانية مرة فيكون للأربعة ست عشرة(
) / حالة ، ثم إذا زدت خامساً أضعف الستة عشر فيكون للخمسة اثنان وثلاثون حالة ، ويكون للستة أربعة وستون حالة ، وللسبعة مائة وثمانية وعشرون حالة هكذا.

ثم إذا ضربت المسألة في عدد حالتي الخنثى أو أحواله ثم قسمت على كل حالة فاجمع ما حصل لكل شخص وأعطه من ذلك بمثل نسبة الواحد لحالتي الخنثى أو أحواله هذا مذهب أهل الأحوال وهم أكثر المتكلمين.(
) 

وأما على مذهب أهل الدعاوى ؛ وهم بعض المتكلمين ، فإن الذكر يقول للخنثى لك الثلث بلا منازعة ، ولي النصف بلا منازعة ، والباقي سدس كل منهما يدعيه لنفسه فيقسم بيننا(
).


فيكون للخنثى خمسة من اثني عشر وللذكر سبعة لأن الواحد الباقي من الستة لا يقسم على اثنين ، فتضرب الاثنين في الستة يحصل اثنا عشر فاضرب لمن له النصف ثلاثة في اثنين يحصل له ستة ، ومن له الثلث اثنان في اثنين يحصل له أربعة ويبقى اثنان بينهما لكل واحد فيحصل لكل ما ذكر فاعلم ، فلو ترك ثلاثة أولاد خناثى وعما لأب فعند الإمام أبي حنيفة للخناثى الثلثان والباقي للعم.


وقال الشافعي : يدفع للخناثى ثلاثة أخماس المال ويوقف الخمسان ؛ لأن المسألة على تقدير ذكورة الجميع تصحّ من ثلاثة لكل خنثى واحد ، وعلى تقدير أنوثة الجميع تصحّ من تسعة لكل خنثى اثنان ، وثلاثة للعم ، وعلى تقدير واحد منهم ذكرا والآخرين أنثيين تصِحّ من أربعة ، لمن قدر ذكرا اثنان ولكل واحد من رفيقيه واحد ، وعلى تقدير ذكورة اثنين وأنوثة واحد تصح من خمسةٍ لكل ذكر اثنان ، وللخنثى واحد / وبين مصحّح مسألة ذكورة الجميع وهو ثلاثة ومصحح مسألة أنوثة الجميع وهو تسعة تداخل ، وبين مصحّح المسألتين الأخريين أعني الخمسة والأربعة تباين ، فتضرب التسعة في الأربعة ، ثم الحاصل في الخمسة ، يحصل مائة وثمانون وهو الجامعة ، وجزء سهم مسألة الذكورة ستون ، والأنوثة عشرون ، وجزء سهم مسألة ذكورة واحد وأنوثة اثنين : خمسة وأربعون ، والمسألة الباقية ستة وثلاثون ، والأضر في حق الجميع ذكورة اثنين وأنوثة واحد ، وهو التقدير الثاني المرسوم في صورة الجدول ، فيؤخذ ما للأنثى فيه ويضرب في جزء سهم مسألته يحصل ستة وثلاثون ، فتعطي ذلك لكل خنثى ، ولا شيء للعمّ ، فيكون ما بيد كل واحد خُمساً والموقوف خُمسَين ، وهو اثنان وسبعون ، والصورة هكذا :

	60
	
	36
	
	45
	
	20

	3
	3
	
	5
	
	4
	3
	9
	180

	خنثى
	ذكر
	1
	ذكر
	2
	ذكر
	2
	أنثى
	2
	036

	خنثى
	ذكر
	1
	ذكر
	2
	أنثى
	1
	أنثى
	2
	036

	خنثى
	ذكر
	1
	أنثى
	1
	أنثى
	1
	أنثى
	2
	036

	عم
	×
	×
	عم
	×
	عم
	×
	عم
	3
	072

	   12 



وعلى مذهب من اعتبر الأحوال من السادة المالكية ومن وافقهم(
)، فللخناثى الثلاثة ثمانية أحوال ولنسمّهم بالأكبر والأصغر والأوسط ، وإنما كان لهم ثمانية أحوال لأنه لا يخلو : إما أن يكون الأكبر ذكرا والآخران أنثيين ، أو الأوسط ذكرا والآخران أنثيين أو الأصغر ذكرا والآخران أنثيين وكل من هذه الثلاثة يصحّ / من أربعة ، أو يكون الأكبر مَعَ الأوسَط ذكرين ، والأصغر أنثى ، أو الأكبر مع الأصغر ذكرين والأوسط أنثى ، أو الأوسط مع الأصغر ذكرين والأكبر أنثى ، فهذه الثلاثة الأخرى كل منها يصِح من خَمْسةٍ ، أو يكون الكل ذكوراً فتصِحّ المسألة من ثلاثة ، أو الكل إناثا وتصح المسألة من تسعة ، وبين الأربعات الثلاثة مماثلة فيكتفى بأربعة منها ، وكذا يكتفى بخمسة من الثلاث خمسات لتماثلها ، وبين التسعة والثلاثة تداخل فيكتفى بالتسعة ، وتضرب الأربعة في الخمسة والحاصل في التسعة ثم الحاصل في عدة الأحوال الثمانية ، يحصل ألف وأربعمائة وأربعون وهو الجامعة ، فاقسمها على كل مسألة يحصل جزء سهم الأولى ثلاثمائة وستون ، وجزء سهم الثانية والثالثة كذلك ، وجزء سهم كل من الرابعة والخامسة والسادسة مائتان وثمانية وثمانون ، وجزء سهم السابعة أربعمائة وثمانون ، والثامنة مائة وستون وهي التي يورث فيها الخناثى الثلثين والعم الثلث.


ثم كل من له شيء من مسألة من المسائل الثمانية يضرب في جزء سهمها ، ثم تجمع الخوارج(
) وتقسمه على عدة الأحوال يخرج نصيبه .


ففي هذا المثال المجتمع من حواصل ضرب ما لكل من السهام من كل مسألة في جزء سهم تلك المسألة ثلاثة آلاف وستمائة وثمانون ، وخارج قسمتها على الثمانية الأحوال أربعمائة وستون فهي ما يخص كل خنثى(
) فتوضع له بإزائه تحت الجامعة ، وللعم ثلاثة تضرب في جزء سهم مسألته وهو مائة وستون يحصل أربعمائة وثمانون ، والخارج من قسمتها على الثمانية ستون وهي ما يخصه / فأثبتها له تحت الجامعة بإزاء اسمه تكن الصورة هكذا :
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	3
	9
	1440

	خنثى
	ذكر
	2
	أنثى
	1
	أنثى
	1
	ذكر
	2
	ذكر 
	2
	أنثى 
	1
	ذكر 
	1
	أنثى 
	2
	0460

	خنثى
	أنثى 
	1
	ذكر 
	2
	أنثى
	1
	ذكر 
	2
	أنثى
	1
	ذكر 
	2
	ذكر 
	1
	أنثى
	2
	0460

	خنثى
	أنثى
	1
	أنثى
	1
	ذكر 
	2
	أنثى 
	1
	ذكر 
	2
	ذكر 
	2
	ذكر 
	1
	أنثى
	2
	0460

	عم
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	عم
	3
	0060


فتأمل .

فائــــدة ! إن أردت أن تعرف على مذهب الإمام الشافعي مقدار ما يرثه كل واحد من الخناثى ، هل هو نصف أو ربع أو خمس أو سبع أو غير ذلك ؟ 
فأضعف عدد الخناثى ، وأسقط من الضعف واحدا ، وسمّه من الباقي ، فما كان فهو قدر المدفوع له حالة الإشكال ، إما من الباقي بعد الفرض أو من المال إن لم يكن فرض(
).


ففي هذه المسألة أضعف عدد الخناثى الثلاثة يكن ستة ، أسقط منها واحداً وسمه من الباقي يكن خمساً وهو القدر المدفوع من المال لكل خنثى ، وأما إذا كان هناك ذو فرض كما لو تركت زوجها وخنثيين فضعهما أربعة ونسبة الواحد المسقط للثلاثة الباقية ثلث فلكل واحد من الخنثيين ثلث الباقي من الجامعة بعد إخراج نصيب الزوج ، وهو نصف الجامعة. ولك في هذه المسألة ثلاثة أحوال على مذهب الشافعي :


الحال الأول : أن تقدرهما ذَكَرين فأصل المسألة من اثنين وتصح من أربعة ، منها للزوج اثنان ، ولكل خنثى واحد .


والحال الثاني : أن تقدرهما أنثيين(
) فالمسألة من ستة وتعول إلى سبعة.

والحال الثالث : أن تقدر أحدهما ذكرا والآخر أنثى ، وتصح من ستة ، للزوج ثلاثة / وللأنثى واحد ، وللذكر اثنان ، والجامعة أربعة وثمانون وجزء سهم الأولى أحد وعشرون ، والثانية اثنا عشر والثالثة أربعة عشر ، وللزوج في الجامعة ستة وثلاثون وهو الأضر في حقه ، ولكل أنثى أربعة عشر ، والموقوف عشرون على هذه الصورة :

	21
	12
	14

	4
	7
	6
	84

	زوج
	2
	3
	3
	36

	خنثى
	1
	2
	2
	14

	خنثى
	1
	2
	1
	14

	20


وأما على مذهب الإمام المالك : ولنسم أحد الخنثيين بالأكبر والآخر بالأصغر ، فمسألة تذكيرهما من أربعة ، وتأنيثهما من سبعة ، وتذكير الأكبر من  ستة ، وكذلك مسألة تذكير الأصغر ، وتسقط من الأعداد صورة ستة للتماثل ، فالباقي أربعة ، وستة ، وسبعة ، وبين الأربعة والستة موافقة نصفيّه ، فاضرب نصف الأربعة في الستة يحصل اثنا عشر ، اضربها في السبعة يخرج أربعة وثمانون ، اضربها في عدة الأحوال الأربعة تحصل الجامعة وهي ثلاثمائة وستة وثلاثون ، ويكون جزء سهم الأولى أربعة وثمانين ، وجزء سهم الثانية ثمانية وأربعين ، وجزء سهم الثالثة ستة وخمسين ، وكذلك جزء سهم الرابعة ، ثم اضرب ما لكل واحد من كل(
) مسألة في جزء سهمها وأعطه رُبْعَ الحاصل ، يكن للزوج اثنان وستون ومائة ، ولكل واحد من الخنثيين سبعة وثمانون ، والصورة هكذا :

	84
	48
	56
	56

	4
	7
	6
	6
	336

	زوج
	2
	3
	3
	3
	162

	خنثى
	1
	2
	2
	1
	087

	خنثى
	1
	2
	1
	2
	087


           وفي هذا القدر كفاية لمن وفقه الله تعالى وأمده بالعناية .

ولما كانت طريقة أعمال المفقود كطريقة أعمال الخنثى / وَحُكمُه كحُكمه قال الشيخ رحمه الله تعالى :

(واحكم على المفقود) ، من فَقَدتُ الشيءَ إذا ضللته ، وفَقَدته إذا طلبته(
)، فالاسم في اللغة من الأضداد ، وكلا المعنيين في المفقود محقق فإنه ضلّ عن أهله ، وهم في طلبه.


وَيُعَرَّفُ بأنه : الغائبُ الذي انقطع خبرُه وجُهل حَالُه في غيبته فلا تدرى(
)حياته من موتته(
). 
ثم هو قسمان : مورّث ووارث .


فحكم الأوّل أن لا يرثَ منه أحدٌ(
) ؛ لأنه حيٌ في ماله فإنه قد علمت حياته فيستصحَبُ (
)ذلك العلم ما لم يظهر خلافُه ، لأن الاستصحابَ معتَبر في إبقاء ما كان غير معتبر في إثبات ما لم يكن ثابتا ، وفي الامتناع من قِسمَة ماله قبل ظهور حاله إبقاء مَا كَان عَلى مَا كان(
) (
). 

والقسم الثاني : وهو المراد هنا(
) ، فحكمه ما ذكره بقوله : (حكم الخنثى) أي عَامِلْهُ معاملته ، واحكم عليه بما حكمتَ به عليه لتردد حال المفقُود بين الحياة والممات كتردد حال الخنثى بين الذكورة والأنوثة فتقسم تركة مورثه على الأضَرّ في حقه وحق غيره من الورثة باعتبار حال حَياته وحال مماته(
).


فمن كانت حياته تنقص أو تحجبُ فَقَدِّرهُ في حقه حيّا ، ومن كان موته يسقط أو ينقص فقَدِّرهُ ميتاً (ذكرا كان) ذلك المفقود (أو) كان (هو أنثى)(
)، أي الحكم واحدٌ لا يختلف بالذكورة ولا بالأنوثة ، فهو مطلقاً موقوف الحكم في مال مورثه ، فلا يعطى نصيبه منه كاملاً قبل ظهور الحال ، فصحح المسألة على تقدير حياته ، ثم على تقدير مماته وحصّل لهما جامعة كما عرفت في الخنثى ، وانظر لمن معه(
) من الورثة ، فمن كان منهم يرث بكل التقديرين على التفاضل فإنه يعطى الأقل من النصيبين ؛ كما لو ماتت (
) عن زوج وشقيقتين / وشقيق مفقود.

            فالمسألة على تقدير الحياة من اثنين وتصِحّ من ثمانيةٍ ، للزوج أربعة ، ولكل شقيقة واحد ، وللشقيق اثنان ، ومسألة الموت تصِحُّ من ستة ، وتعُول إلى سبعة ، للزوج ثلاثة ، ولكل شقيقة اثنان ، والجامعة ستة وخمسون ، والأضَرُّ في حق الزوج موته فله نصيبه عائلا فيعطى أربعة وعشرين ، والأضَرُّ في حق الأختين حياته فيعطى كل واحدة (
) سبعة ، ويوقف ثمانية عشر ، والصورة هكذا : 
	8
	7
	56

	زوج
	4
	3
	24

	أخت
	1
	2
	7

	أخت
	1
	2
	7

	أخ
	2
	مات
	×

	     ف/18  



ومن كان يرث بتقدير دون تقدير فلا يعطى شيئا ويوقف الأمر إلى أن يظهر الحال .


ومن كان لا يختلف نصيبه على التقديرين دُفِعَ إليه نصيبه في الحال(
). كما لو مات عن زوجة وأخ شقيق ؛ فالزوجة يدفع لها الربع على كل تقدير كما لا يخفى . 
فهذه ثلاثة أحوال ، والمثال الجامع لها هو ؛ كما إذا ترك زوجة وأما وأخاً لأب وأخاً شقيقا مفقوداً ، فللزوجة الربع في الحالين ، وللأم السدس على تقدير الحياة لأنه أقل النصيبين فإن لها على تقدير الممات الثلث ولا يعطى الأخ من الأب شيئا لحجبه بالشقيق حال حياته ، والصورة هكذا : 
	12
	12
	12

	زوجة
	03
	3
	03

	أم
	2
	4
	02

	أخ لأب
	×
	5
	×

	أخ شقيق
	7
	مات
	×

	        ف/07


وكما لو مات عن ابنٍ مفقودٍ وعن بنت وأخت شقيقة ، فالأضَرَّ في حق البنت والشقيقة حياة الابن ، لأن الأخت محجُوبة حجب حرمان والبنت حجب نقصان / بخلاف ما لو كان ميتا فإنهما يقتسمان المال نصفين . 
فالمسألة على تقدير الحياة من ثلاثة ، للابن اثنان ، وللبنت واحد ، ولا شيء للأخت ، وعلى تقدير الموت من اثنين ، للبنت واحد ، وللشقيقة واحد ، والجامعة لهما ستة ، منها للبنت اثنان والموقوف أربعة.

والصورة هكذا :

	3
	2
	6

	ابن 
	2
	×
	×

	بنت
	1
	1
	2

	أخت
	×
	1
	×

	    موقوف/4


وإذا حُكِمَ بموت المفقود فماله لوَرثته الموجودين عند الحُكم بموته دون من مَات قبل ذلك الحكم(
). 

ونصيبُه الذي كان موقوفاً لأجلِه يُرَدُّ عند الحُكم بموته إلى وارثِ مورثه الذي وقف ذلك النصيب من ماله(
) ؛ لأنّ الوقف كان لرجاء العود ، فإذا انقطع يُرَدُّ المالُ لصاحبه وهو وارثُ مورّثِ المفقود.

وهذا هو المعتمد من مذهبنا ، ومذهب الشافعي ، وقول ابن القاسم عن مالك.(
) 

وأما المدة التي يحكم فيها بموته فاختلف في تقديرها (
) ؛ 
ففي رواية عن أبي حنيفة تقدر بتسعين سنة(
).


قال الصّدر الشهيد من أئمتنا : وبه يفتى. (
) 
وفي التبيين شرح الكنز : المختار أنه مفوض إلى رأي الإمام.(
)
       
وفرق الإمام أحمد بين مَن يُرجى رُجوعه بأن كان الغالب على سفره السلامة كما إذا سافر لنزهة أو زيارة أو نحوهما فيوقف ماله بين ورثته وينتظر به إلى تمام تسعين سنة مع اعتبار سنة يوم فقده.(
)
 ثم يقسم ماله وينزل يوم تمام التسعين منزلة موته كأنه مات ذلك اليوم فَيَرثه مَن كان مِن ورثته حَيّا ذلك اليوم دون مَن مات قبله أو حدث بعده .


وإن كان لا يرجى رجوعه بأن كان الغالب على سفره / الهلاك كما إذا كان مع قوم انكسرت بهم سفينة أو قاتلوا عَدُوّا ، أو لحقهم عطش في مفازة فهلك بعضهم وسلم باقيهم ولم يعلم أ سلم المفقود أم هلك ، فإذا مَضى مِن سفرِه أربع سنين قسم ماله بين ورثته حينئذ.(
) وفي هذا القدر كفاية .

ولما كان حكم ذوات الحمل حكم المفقود لترددهما بين الحالتين عطفه عليه بقوله : (وهكذا) أي مثل حكم المفقود (حُكمُ ذَواتِ الحَمل) بفتح الحاء ، ما تحمل المرأة في بطنها من الولد ، وما على الشجرة من الثمرة ، وبالكسر ما يُحمل على ظهرٍ أو رأس(
).

 والمعنى المراد في البيت حكم النساء الحاملات وحُكم حَملهن أيضا مثل حكم المفقود ، فإذا دار الأمر بين الإعطاء والمنع في حقه وحق غيره مِن الوَرَثَة (فَابْنِ) الحكم (على اليَقِين) أي المتيقن من الإرث وعدمه لأن العَمل باليقين هو المطلوب لأن التوريث في موضع الشك لا يجوز ، وإذا عُدم المَنْعُ ووُجد الإعطاء مَعَ الاختلاف بالقلة والكثرة فابنِ الحكمَ حينئذ على (الأَقَلِّ) أي أقل النصيبين لأن ذلك أحوطُ.(
) 
والحَمْلُ لم يعلم لنا قدرُهُ ولا صفته من ذكورةٍ وأنوثةٍ بيقين فوقع منّا التردد وَالشكّ في مقدار الإرث وكم يقسم له .


قال في السراجية وشروحها : ويوقف للحمل عند أبي حنيفة نصيب أربعة بنين أو أربع بنات أيهما أكثر ، ويُعطَى بقية الوَرَثة أقلّ الأنصِبَاء وهي رواية ابن المبارك(
) عنه.(
)
وبه قال مالك(
)، والشافعي(
). 

وهذا أقصَى مَا يتوهّم لأن قسمَةَ الميراث لا تكون إلا باعتبار التيقن ولم يُنقل أن امرأة ولدت أكثر من أربعة (
). 


أما أربعةَ بنين ؛ فقال شريك(
) : رأيت بالكوفة(
) لأبي إسماعيل(
) أربعة بنينَ في 
بطن واحد(
) ، انتهى.(
)


/ وقال الشارح المناوي : ولا ضبط لِعَدَد الحَمل فقد نُقِل أنه وُجد في بطن خمسٌ(
)  ، وفي أخرى اثنا عشر(
)، وفي أخرى أربَعُون ، وقد ذكر الناقل لهذه الرواية أن الأربعينَ ذكور وعاشوا ورَكِبُوا الخيل(
)، انتهى بلفظه .(
)
واتحاد البطن : أن لا يكون بين الولدين ستة أشهر فصاعدا(
).


وعند محمد يوقف نصيب ثلاث أو ثلاثة أيهما أكثر(
)، وهي رواية شاذة عنه(
). وفي رواية عنه : يوقف نصيب ابنين أو بنتين أيهما أكثر(
)، وهي رواية عن أبي يوسف(
). 

وروي الخصاف عنه(
) يوقف نصيب واحدٍ أو واحدةٍ أيهما أكثر(
).
وهذا هو الأصح (
)، وعليه الفتوى(
). 

ويؤخذ الكفيل على قول أبي يوسف برواية الخصاف ، أي يأخذ القاضي منهم كفيلا على أمر معلوم ، وهو الزيادة على نصيب ابن واحد(
). 


وقيل بل يحتاط ههنا فيؤخذ الكفيل عندهم جميعا(
). 

وإذا علمت ما تقَرَّرَ لك فمَن كان من الورثة يُنْقِصه أو يَمنعُه عن نصيبه ذكورةُ الحملِ أو أُنوثتُه أو موته أو حياته قدّرناه في حقه على تلك الصفة المانعة له ، وكذلك الحمل إن كانت ذكورته تورثه دون أنوثته قدّرناه في نفسه أنثى ، وإن كانت أنوثته تورثه دون ذكورته قدّرناه في حق نفسه ذكرا ، وإن كان هناك من يرث بوجوده في حالتي الذكورة والأنوثة قدرنا عدم وجوده في حقه أو يرث بانفصاله حيّا قَدّرنا انفصاله في حقه ميتا ، أو يستوي إرثه مع الانفراد في الحالتين قدّرناه في حقه عَدَدا.(
) 
والحاصل أن سائر الورثة مع الحمل لا يخلُو حالهم إما أن يكون الوارثُ معَه ممَّن لا يتغيَّر فرضه به أو ممّن يتغيّر فرضُه به ، أو يكون ممّن يسقط / في حال دُون حالٍ أو ممن لا يسقط ، فإن كان ممن لا يتغيّر فرضه فإنه يعطى فرضه كاملاً ، كما لو ترك زوجةً حاملا وجدة ، فللجدة السُّدسُ مُطلقا ذكرا كان الحمل أو أنثى.(
) 

وكذا لو ترك ابناً وامرأةً حاملاً وأخاً أو عمّاً ، فإنه لا يُعطى للأخ أو العمّ شيء ؛ لأنّ من الجائز أن يكون الحمل ابنا فلا يورث معه(
). 

وإن كان ممن يتغير فرضه فالمتيقنُ له أقلّ النصيبين فلا يُعطى إلا ذلك المتيقن احتياطا.(
)
فصحح المسألة على تقدير الذكورة ، ثم على تقدير الأنوثة(
)، ثم اجمع بينهما بجامعة كما عَرَفت(
)وتَمِّم العَمَل على ما تقدم(
). 


ثم من كان له شيء من مسألة الأنوثة يضرب في وفق مسألة الذكورة أو في كاملها ، يحصل نصيبه من مسألة الأنوثة ، وكذا ماله من مسألة الذكورة يضرب في وفق مسألة الأنوثة أو في كاملها ، يحصل نصيبه من مسألة الذكورة. 


ثمّ انظر بين النصيبين أيّهما أقل ، يُعطى لذلك الوارث ، والفَضل بينهما موقوفٌ حتى يزول الاشتباه بظُهور الحَمل يرجع لمستحقه.(
) 

مثال ذلك : مَات عن امرأة حامل وعن أبوين وعن بنت ؛ فمسألة الذكورة أصلها من أربعة وعشرين ، لكل من الأبوين أربعة ، وللزوجة ثلاثة ، والباقي ثلاثة عشر. 



والحمل مقدّر على مذهب الإمام أبي حنيفة بأربعة بنين ، فجملة الرؤوس تسعة وهي مباينة لثلاثة عشر، فتُضرب التسعة في الأربَعَة والعشرين يحصل مائتان وستة عشر ، ومنها تصِحّ ، فلكل من الأبوين ستة وثلاثون حاصلة من ضرب الأربعة في التسعة ، وللبنت ثلاثة عشر، ونصيب الحمل الموقوف له عند الإمام مائة وأربعة ، ومسألة / الأنوثة أصلها من أربعة وعشرين ، وتعول إلى سبعة وعشرين ، لكل من الأبوين أربعة ، وللزوجة ثلاثة ، وللخمس بنات ستة عشر، لا تنقسم على رؤوسهن للمباينة ، فتضرب الخمسة - عدد رؤوسهن - في السبعة والعشرين ، يحصل مائة وخمسة وثلاثون ، ومنها تصِحّ ، فلكل من الأبوين عشرون حاصل ضرب الأربعة في الخمسة ، وللزوجة خمس عشرة حاصل ضرب الثلاثة في الخمسة ، ولكلّ بنت ستة عشر ، والمسألتان متوافقتان بثلث التُّسع ، وثلث(
) تسع مسألة الذكورة ثمانية ، وثلث تسع مسألة الأنوثة خمسة ، فضع خمسة فوق مسألة الذكورة ، وضع ثمانيةً فوق مسألة الأنوثة ، وحاصل ضرب وفق أحدهما في كامل الآخر ألف وثمانون ، وهو الجامعة ، والأَضَرُّ في حق الأَبوين والزَوجة أنوثةُ الحمل ، فلكل من الأبوين في الجامعة مائة وستون ، لأن لكل في مسألة الذكورة ستة وثلاثين ، وحاصل ضربها في الخمسة - وفق مسألة الأنوثة - مائة وثمانون ، ولكل منهما أيضا في مسألة الأنوثة عشرون ، وحاصل ضربها في الثمانية - وفق مسألة الذكورة- مائة وستون ، فهي لكل منهما ؛ لأنها أقل النصيبين ، ويوقف لكل عشرون وهي فضل ما بين النصيبين ، وللمرأة مائة وعشرون ؛ لأن حاصل ضرب مَالَها من مسألة الذكورة في الخمسة مائة وخمسة وثلاثون ، وحاصل ضرب مالَها من مسألة الأنوثة في الثمانية مائة وعشرون فهي لها لكونها أقل النصيبين ، وفضل ما بينهما خمسة عشر فتوقف لها ، والأضر في حق البنت ذكورة الحمل / فلها في الجامعة خمسة وستون ، وللبَنِين الأربعة في مسألة الذكورة مائة وأربعة ، وحاصل ضربها في الخمسة خمسمائة وعشرون موقوف ، فيكون جملة الموقوف خمسمائة(
)وخمسة وسبعون ، وجملة المأخوذ خمسمائة وهو ما وضع تَحت الجامعة في جدولها ، وينبغي أن يجعل للموقوف جدولاً بإزاء الجامعة ، ويوضع فيه موقوف كلٍ بإزاء نصيبه وفوق ذلك الجدول جملة الموقوف ، وعند اختبار صحة الجامعة تضم الموقوف إلى المأخوذ ، فإن ساوى مجمُوعها الجامعة فالعمل صحيح وإلا فلا ، والصورة هكذا : (
)
	   5  
	الموافقة بثلث تسع
	  8
	الجامعة
	جملة الموقوف

	24
	216
	27
	135
	1080
	575

	أب
	036
	
	020
	0160
	020

	أم
	036
	
	020
	0160
	020

	حامل (
)
	027
	
	015
	0120
	015

	بنت
	013
	
	016
	0065
	000

	حمل ذكر 4
	104
	حمل أنثى 4
	064
	×
	520


 وإن شئت اختصَار العَمل في المثال المذكور قلت أصل مسألة الذكورة أربعة وعشرون ، للأبوين السدسان ، وللمرأة الثمن ، والباقي للعَصَبَات وهم البنت مع البنين الأربعة فالرؤوس تسعة تضعها في بيت واحد ، ومسألة الأنوثة أصلها من أربعة وعشرين أيضا ، للأبوين السدسان ، وللمرأة الثمن ، وللبنات الثلثان فتعُول إلى سبعة وعشرين ، ثم / بين أصلي المسألتين مُوَافقة بالثلث ، فإذا ضرب وفق أحدهما في جميع الآخر بلغ مائتين وستة عشر ، وذلك هو الجامعة ، فعلى تقدير ذكورة الحمل للزوجة ثلاثة تضرب في ثلث مسألة الأنوثة وهو تسعة يصير سبعة وعشرين ، ومن مسألة الأنوثة لها أيضا ثلاثة تضرب أيضا في ثلث مسألة الذكورة وهو ثمانية يبلغ أربعة وعشرين ، والفضل بين الحاصلين ثلاثة فتوقف(
)ويعطى لها أربعة وعشرون ، ولكل واحد من الأبوين أربعة من المسألتين تضرب في التسعة تبلغ ستة وثلاثين ، وفي الثمانية تبلغ اثنين وثلاثين ، والفاضل بين الحاصلين ثمانية من كل أربعة فصار الموقوف أحد عشر سهماً ، ويعطى لكل من الأبوين اثنان وثلاثون(
)، والفاضل في مسألة الذكورة للعصبة ثلاثة عشر ، تضرب في ثلث مسألة الأنوثة وهو التسعة تبلغ مائة وسبعة عشر يدفع(
) للبنت منها ثلاثة عشر تضعها بإزاء بيت العَصَبات التسع ويوقف الباقي وهو مائة وأربعة فيصير جملة الموقوف مائة وخمسة عشر ، والمأخوذ مائة وواحد ، ومجموعهما يساوي الجامعة ، والصورة هكذا:
	24
	27
	216
	115

	أب
	04
	04
	032
	004

	أم
	04
	04
	032
	004

	حامل
	03
	03
	024
	003

	بنات

9
	13
	16
	013
	104


فإن ظهر الحمل مستحقا للموقوف جميعه فبها وإلا فقد أخذ كل من الأبوين والزوجة حقه ، وجميع الموقوف ،وهو خمسمائة وخمسة وسبعون بالعمل الأول يضمّ إلى مَا في يد البنت وهو خمسة وستّون يحصل / ستمائة وأربعون وهو حاصل ضرب ما للإناث في مسألة الأنوثة وهو ثمانون في وفق مسألة الذكورة وهو ثمانية ، فإن كان الحمل بنتاً واحدة أو أكثر قسم ذلك بينهما أو بينهن بالسّويّة ، والموقوف بالعمل الثاني مائة وخمسة عشر يضم إلى ما في يد البنت وهو ثلاثة عشر يبلغ مائة وثمانية وعشرين ، وهو حاصل ضرب الستة عشر التي للإناث على تقدير أنوثة الحمل في وفق مسألة الذكورة وهو ثمانية ، فإن كان الحمل بنتا واحدة أو أكثر قسم ذلك بينهما أو بينهن بالسّويّة ، فإن استقام عليهن فذاك ، وإلا فإن كان بين السّهَام ورؤوسهن موافقة فاضرب وفق الرؤوس في الجامعة فما بلغ فمنه تصِحّ المسألة ، وإن كان بينهما مباينة فاضرب جميع عدد الرؤوس في الجامعة فما حصل فهو تصحيح المسألة ، ولا يخفى بقية العمل ، وإن ظهر ذكُورةُ الحمل أعطي كل من المرأة والأبَوين مَا كان موقوفا من نصيبهم فيصير نصيب المرأة بالعمل الأول مائة وخمسة وثلاثين ، وبالثاني سبعة وعشرين ، وذلك في الحالين ثمن الجَامِعَة ، ونَصِيبُ كل من الأبَوين بالعمل الأوّل مائة وثمانين ، وبالعمل الثاني ستة وثلاثين وذلك أيضا على الحالين سدس الجامعة لأن المسألة عادلة ، ويضمّ نصيب البنت وهو في الأول خمسة وستون إلى الخمسمائة والعشرين يجتمع خمسمائة وثمانون وهو الحاصل من ضرب نصيب العَصَبات في مسألة الذكورة وهو مائة وسبعة عشر في وفق مسألة الأنوثة وهو خمسة ثم تقسم ذلك بين البنت والمولود ذكرا واحدا كان أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين / وكذا في العمل الثاني تضم نصيب البنت إلى المائة والأربعة وتقسم المبلغ وهو مائة وسبعة عشر الحاصل من ضرب نصيب العَصَباتِ وهو ثلاثة عشر في ثلث مسألة الأنوثة بين البنت والمولود للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن صحت القسمة فبها ، وإلا فاعمَل وصحّح على مَا تقدم يحصل المطلوب ،وإن ولدت ولداً ميّتا أعطي كل موقوف لِمن أُخِذَ منه ويتمم للبنت النصف خمسمائة وأربعون في الأول وما بقي من الموقوف الذي كان للأبناء وهو خمسة وأربعون يعطى للأب بالتعصيب فيكمل له بالفرض والتعصيب مائتان وخمسة ، وبالعمل الثاني يكمل للبنت النصف مائة وثمانية وما بقي وهو تسعة يعطى للأب فيكمل له بالفرض والتعصيب أحد وأربعون. 

وكذا إذا مات وترك بنتا وبنت ابن وامرأة حاملا من الابن(
)فيدفع إلى البنت التسع(
)ويوقف الباقي إلى ظهور الحال. 
 
فإن ولدت إحداهما ابناً والأخرى بنتاً في ليلة مظلمة أو في الزحمة وأشكل أمرهما فلم يدر أيهما ولدت الابن كملنا للبنت الصّلبية ثلث المال لأنه لو كان الابن أخاها لكان لها الثلث وهو الثلثان ، ولو كان أخا لبنت الابن لكان للصّلبية النصف ، فالمتحقق لها الثلث ويُدفع للابن تسعَا المال ، ويوقف الباقي حتى يصطلح عليه بنت الابن والمولُودَان.(
)
قال بعض شراح السراجية : ولو ترك ابنا وامرأته حاملا فولدت المرأة ابنا وبنتا واستهل أحدهما وماتا ولا يعرف المستهل أهو الابن أو البنت فالأصل في تصحيح جنس هذه المسألة أن تصحح على تقدير أن يكون الابن هو المستهل / وعلى تقدير أن تكون البنت هي المستهلة ، ثم انظر بين المسألتين ، فإن كان بينهما مباينة فاضرب كل إحداهما في جميع الأخرى ، وإن كان بينهما موافقة فاضرب وفق إحداهما في كامل الأخرى ، ثم اضرب ما لكل من مسألة الذكورة في مسألة الأنوثة أو في وفقها وماله من مسألة الأنوثة في مسألة الذكورة أو في وفقها فما بلغ فهو نصيبه من مبلغ المسألتين كما في هذه الصورة تصح كلتا المسألتين من ثمانية وأربعين للمرأة اثنا عشر والباقي للابن الموجود ، انتهى .(
)
قال البعض : ويعرف ما فيه بالتأمل.(
) 

وأقول الذي يعرف فيه بالتأمل هو أن الزوجة ترث بالزوجية من زوجها وبالأمومة من ولدها ، وما ذكره صاحب السراجية ليس فيه إلا إرثها من زوجها لا يحصل لها به زيادة على الثمن ، والذي يحصل لها به الإرث زيادة على الثمن هو ما ذكره البعض بقوله : والوجه أن للبنت والابن حالتين.  

فإن كان الذي استهل الابن فكأنما ترك ابنين وامرأة فتصح من ستة عشر ، للمرأة سهمان ، ولكل ابن سبعة ، ثم مات أحد الابنين عن أخ وأم ، فللأم الثلث ، والباقي للأخ ، وقسمة السبعة أثلاثا لا تستقيم فتضرب الثلاثة في الستة عشر تبلغ ثمانية وأربعين للأم ستة بالميراث من الزوج ، ولكل ابن أحد عشرون ، ثم لها سبعة من ابنها فيكون(
) لها ثلاثة عشر ، وللابن خمسة وثلاثون. 



وإن كان الذي استهل الابنة ، فكأنما مات عن ابن وبنت وامرأة ، فتكون القسمة من أربعة وعشرين ، للمرأة ثلاثة ، وللبنت سبعة ، وللابن أربعة عشر ، ثم ماتت البنت عن أم وأخ ، وقسمة السبعة أثلاثا / لا تستقيم ، فتضرب ثلاثة في أربعة وعشرين ، فتبلغ اثنين وسبعين ، للمرأة بالزوجية تسعة ، وللابن من أبيه أحد وعشرون ، وقد ورثت الزوجة من بنتها سبعة ، وللابن من أخته أربعة عشر ، فيحصل لها ستة عشر ، وللابن ستة وخمسون ، وبينهما وبين الاثنين والسبعين موافقة بالثمن فيقتصر عليه ، فترجع الاثنان والسبعون إلى تسعة ، والستة عشر إلى اثنين ، والستة والخمسون إلى سبعة ، وفي الحالة الأولى للأم ثلاثة عشر ، وللابن خمسة وثلاثون ، ولا موافقة بينهما في شيء إلا أن بين التسعة والثمانية والأربعين - وهي جملة السهام في الحالة الأولى - موافقة بالثلث فتقتصر على الثلث من أحدهما ويضرب في جميع الآخر ، وذلك إما ستة عشر في التسعة أو ثلاثة في الثمانية والأربعين ، فتبلغ مائة وأربعة وأربعين ، ثم تضعف ذلك بضربه في اثنين عدد الحالتين فتكون مائتين وثمانية وثمانين ، ومنه تصِحّ المسألة ، كان للأم سهمان من التسعة ضربنا ذلك في ستة عشر، فيكون اثنين وثلاثين ، ثم ضعفنا ذلك فكان أربعة وستين ، وللابن سبعة ضربت في ستة عشر، حصل مائة واثنا عشر، أضعفناها فبلغ مائتين وأربعة وعشرين ، وذلك هو نصيبه. 

وإن شئت تركت الاثنين والسبعين على حالها وكذلك الستة عشر ، وكذلك الستة والخمسين من غير اختصار ونظرت بين الاثنين والسبعين ، والثمانية والأربعين تجدهما متوافقين بثلث الثمن ، فتضرب ثلاثة ثلث ثمن الاثنين والسبعين في الثمانية والأربعين ، ثم تضرب / الستة عشر ، وكذلك الستة والخمسين في ثلث ثمن الثمانية والأربعين وهو اثنان وتتمم العمل على ما تقدم يكن على هذه الصورة : 

	3
	      7

	8
	16
	
	3
	48
	
	24
	
	3
	72
	288

	ابن
	07
	أخ
	2
	35
	ابن
	14
	أخ
	2
	56
	224

	زوجة
	02
	أم
	1
	13
	زوجة
	03
	أم
	1
	16
	064

	ابن 
	07
	مات
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×

	بنت
	×
	×
	×
	×
	بنت
	07
	ماتت
	×
	×
	×


ولا يخفاك العمل في أمثال ذلك ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

باب الغرقى


أي والهدمى والحرقى  (وإن يمت قومٌ) لفظ قوم اسمُ جمعٍ لا واحد له من لفظه ، قيل والقوم من ليس فيهم امرأة(
)، واستدلّ عليه بقوله تعالى : ﭽ ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ    ﯬ   ﯭ    ﯮ  ﯯ   ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ    ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ   ﯼ     ﯽ  ﭼ(
) 

وقال زهير (
): 

وما أدري ولست إخال أدري                              أقوم آل حصن أم نساء(
)

وقال آخرون : المراد بالقوم الرجال ، وتدخل فيه النساء بالتبعيّة . (
) 

وقال جماعة من أهل اللغة : القوم يشمل الرجال والنساء(
) ، لأن القوم هم كل بني رجال بإضافة بنين إلى كل(
). 


وفي هذا التعليل نظر لأنه لا يدل إلا على أن القوم هم الرجال فقط فإن لفظ البنين مختصّ بالذكور فلا يؤخذ منه شمول لفظ القوم للرجال والنساء ، ويمكن / أن يقال أراد بلفظ البنين التغليب فتأمل ، ومراد الناظم ما يشمل الرجال والنساء .


والموت هو زهوق الروح(
) ،والمعنى أن تزهق روح قوم رجالاً فقط أو نساءً فقط ، أو هما معاً ، (بهَدْم) بفتح الهاء وسكون الدّال المهملة ،اسم للفعل وبالفتح اسم للبناء المهدوم وكل مناسب هنا لكنه في النظم بسُكون الدال للوزن ، وأما الهِدْمُ بكسر الهاء مع الدال المهملة الساكنة : فالثوب البالي(
)،ومع الذال المعجمة فهو(
): القطع (
)، (أو غَرَق) أي بغرق بالغين المعجمة والرّاء المفتوحة هو الانطماس في الماء(
) (أو حادثٍ عَمّ) كل من هذه الثلاثة (الجميع) أي شمل جميع القوم (كالحِرَق) أي كعموم الحرق بكسر الحاء المهملة وفتح الراء وهو النار كذا قاله الشيخ بدر الدين سبط المارديني . (
) 

وقال الشيخ الشنشوري : بفتح الحاء والرّاء(
)، ووجهه ما قاله ابن الأثير(
)في النهاية في حديث الفتح : ((دخل مكة وعليه عمامة سوداء حرقانية))(
). 

قال الزمخشري رحمه الله تعالى : هي التي على لون ما أحرقته النار كأنها منسوبةٌ بزيادة الألف والنون إلى الحرق بفتح الحاء والراء ، ويقال الحرق بالنار والحرق معاً ، انتهى.(
) 

وفيها(
) أيضا حرق النار بالتحريك لهبها وقد تسكن ، انتهى . (
)

يعني إذا اجتمع اثنان أو أكثر بينهم توارث تحت جدار أو سقف فسقط عليهم ، أو في بيت فحرق بهم ، أو في سفينة فغرقت بهم أو في معركة أو ما أشبه ذلك فماتوا جميعاً وزَهِقَت أرواحهم (ولم تَكُنْ) أنت (تَعْلَمُ حالَ) وهي الصفة القائمة بالشيء أي صفة (السابق) موته يعني عين من قام الموت به أولا ولا المتأخر موته منهما أو منهم ، وذلك بأن علم أن أحدهم مات قبل الآخر لكن لم تعلم عينه (
)/ أو لم نعلم سبق ولا معيّة (
)، أو عُلمت المعيّة أي علم أنهم ماتوا جميعاً معاً (
)، فهذه ثلاثة أحوال (فلا تُورِّث زاهِقاً) منهم في هذه الأحوال (من زاهق) أخر يقال زهقت روحه إذا خرجت(
) وزهقت النفس بالكسر لغة ، أي لا تُورِّث ميتاً من ميتٍ فيما إذا علم أنهم ماتوا معا بالاتفاق(
). 

وأما إذا لم يعلم سبق ولا معية فالحكم كذلك عند زيد بن ثابت(
)، وبه قال أبوحنيفة(
)، ومالك(
)، والشافعي(
).(
) 


وذكر أن علياً ورث بعضهم من بعض(
) من تلاد أموالهم : أي الأموال التي 
بأيديهم(
) ، دون طريفها : وهو ما يرثه من الميت الذي معه.(
) 


وبه قال ابن حنبل إذا لم يقع التداعي(
)، فإن ادّعى ورثةُ كلِّ ميّتٍ أنّ مورّثهم تأخر موتُه ولا بينة لكل منهما أو تعارضت بيّنتَاهُما حلف كل على إبطال دعوى صاحبه وحينئذ يكون الحكم كالمذهب الأول فلا توارث لعدم المرجح(
)(
). 


ويجري الخلاف المذكور فيما إذا عُلم السبق ولم يعلم عَينُ السّابق ، ونقل أيضا عن عليّ رضي الله عنه أنه في قتل الجمل(
) وصِفّين(
) ورَّث الأحياء من الأموات ولم يورث بعضهم من بعض.(
) 

فإذا علمت ذلك ولم تُوَرِّث(
) الأموات بعضهم من بعضٍ فاجعل كأَنّ موتَ كل واحدٍ منهم مع موت الآخر مقارنا له تيسيراً للأمر لتعذر الوقوف على حقيقته ، وأعط مال كلٍّ لورثته الأحياء كما في صورة اجتماع الموتين حقيقة لعدم شرط الإرث وهو تحقق حياة الوارث عند موت مورثه كما إذا تزوج امرأة وبنتها ولم يُدرَ السابقة منهما فيُجعل كأنهما وقعاً معا فيفسد النكاحان(
) فكذا ههنا . 


(وَعُدَّهُم) أي الأموات (كَأَنهُم أجانِبُ) خلاف الأقارب ، والمراد / كمن لم يتصف بسبب من أسباب الإرث فكما لا يرث الأجنبيّ من الأجنبيّ شيئاً لفُقدَان السبب كذا لا يرث بعض الأموات المذكورين من بعض شيئا لفُقدَان الشرط .


 وقد روى خارجة(
) بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه قال : أَمرني أبو بكر الصّديق بتوريث أهل اليَمَامَة فورثتُ الأحياء من الأموات ولم أورّث الأمواتَ بعضهم من بعض.(
) 

وأَمَرَني عمَرُ بتوريث أهل طاعون(
) عَمْوَاس(
) وكانت القبيلة تموت بأسرها فورثت الأحياء من الأموات ولم أورّث بعضهم من بعضٍ.(
) 


فلو مات أخوان شقيقان أو لأب بسبب من الأسباب المذكورة ولم يعلم من سبق منهما بالموت ، وترك أحدُهما بنتاً ، وزوجةً. والآخرُ بنتَين ، وتركَا عمّاً ، فلا يرث أحد الأخوين من الآخر شيئا بل تقسم تركة الأول ؛ لزوجته الثمن ، ولبنته النصف ، ولعمّه الباقي.(
) 

وتقسم تركة الثاني ؛ لبنتيه الثلثان ، وللعمّ الباقي(
).(
) 

ولو مات زوجٌ وزوجةٌ وثلاثُ بنين لهما بسببٍ من الأسباب المذكورَة جميعاً ، ولم يُعلم عينُ السّابق من الخمسة وترك كلُّ واحدٍ منهم مالا ، وللزوج زوجة أخرى وابن منها ، وللزوجة الغريقة ابنٌ من غيره فلا يرث واحد من الزوجين ولا من الأولاد شيئا من الآخرين ، بل مالُ الزوج ثمنه للزوجة الحَيَّة ، وباقيه لابنه منها ، ومالُ الزوجة الغريقة لولدها من غيره ، ومالُ كلّ واحد من البَنين الثلاثة سُدسُه لأخيه لأمّه وهو ولد الزوجة الغريقة من غير أبيهم الغريق ، وباقي ماله لأخيه من أبيه.


تنبيــــه ! علم من قول الشيخ : (ولم تكن تعلم حال السابق) أن الحكم لا يكون كذلك فيما إذا عُلمت عَينُه لكن نُسِيَ / وهو صحيح فإنه في هذه الحالة يوقفُ المال إلى البيان بالتذكّر(
).(
)

وأيضا عُلم منه أنه إذا عُلم موتُ أحدهما قبل الآخر واستمرّ العلمُ لا يرث(
) الثاني من الأوّل وكان المالُ لورثةِ الثاني دون ورثة الأول ، مثالُ ذلك مات أخوان شقِيقان في غُربة بغَرق أو نحوه وعلمنا أنَّ أحدهما تأخّر موتُه عن موت أخيه ولهما إخوة من أب وللأخ الذي مات بعد موت الأوّل ابنٌ ، فالمال له دون الإخوة للأب فإننا علمنا موت أحدهما فانتقل إرثه لشقيقه وانتقل من شقيقه لابنه ، انتهى . 


وقد تمّت الأَحوال خمسة ، هذان الحالان ، والثلاثة المتقدمة (وهكذا) أي هذا الذي قررته لك هو (القولُ السَّديدُ) بالسين المهملة أي الصحيح (الصّائبُ) بمعنى المصيب ضد المخطئ وهو تفسير للسّديد والله أعلم. 

[مسائل الألغاز] (
)
وقد أردتُ تتميمَ الكتاب بمسَائل من المعَاياة تشحذ الألباب ، فأقول إن قيل امرأة ورثت أربعة أزواج فصار لها نصف المال كيف هذا ؟ وأنشد البعض فيه : 

وَوَراثة  بعْلا  وَبَعلَين  بعده                          وبعلا أخوهم  ذو الجناحين جعفر

وكان لَهَا مِن قسمَة  المال نصفُه                          كذلك يقضي الحاكم المتفكر
وأنشدت مجيبا عنه : 

بأربَعة هُمْ أخوَة قد تزوجت                                وكلٌ لهُ مالٌ عَلَى مَا نُقدّرُ

ثمانية ستٌّ ثلاث وواحد                         وصاروا على الترتيب في التُّرب يُقبَروا

وهذا جوَاب كاشف كل شبهة                              لمن هوَ في علم العَويص يفكرُ


أي أن هذه امرأة تزوجها أربع إخوة لأب أو أشقاء واحد بعد موت واحد وكان المال ثمانية عشر ديناراً ، لأولهم ثمانية ، ولثانيهم ستة ، وللثالث / ثلاثة ، وللرابع واحد ، فمات الأول عن ثمانيةٍ وعن هذه المرأة وعن أخوته الثلاث ، ورثت المرأة الربع دينارين وكل أخ كذلك فصار للأخ الثاني ثمانية دنانير ، فإذا مات الثاني عمّن بقي أخذت المرأة الربع دينارين أيضا فصار لها أربعة وكل أخ من الباقين ثلاثة فصار للثالث ثمانية ، فإذا مات الثالث أخذت المرأة منه الربع دينارين أيضا فصار لها ستة والباقي ستة للأخ الباقي فيكون في يده اثنا عشر ديناراً ، فإذا مات أخذت المرأة منه الربع ثلاثة ، وفي يدها ستة فصار لها تسعة دنانير ، وذلك نصف المال والنصف الآخر للعصبة.(
)

وإن قيل رجل ترك عشرين درهماً فورثت امرأته درهماً واحداً كيف ذاك ؟ وأنشد البعض فيه :            

   ووراثةٍ بَعلا فكان نصيبُها                              مِن المال موروثا بفرض درهم 

وكان جميع المال عشرين درهماً                        حقيقا لقد أضحت على ذاك تقسَمُ

وأنشدت مجيبا عنه :

عن أربع زوجات وأختين من أبٍ                        وَأختين مِن أمٍ لقد مات خثعَم

وَليسَ بخافٍ أن فرضَ نسائهِ                    لقد صَار خُمساً رُبع ذا الخُمس درهمُ

وقد تم هَذا وَاستبان وضوحه                            لمن هو أضحى للمسَائل يفهَمُ


أي أن الميت مات عن أربع زوجات وعن أختين لأب وعن أختين لأم فالمسألة من اثني عشر وتعول إلى خمسة عشر ، للزوجات ثلاثة من خمسة عشر فيكون لهن خمس العشرين وذلك أربعة دراهم لكل امرأة درهم فاعلم ذلك(
). 

وإن سئل عمّن ترك خال ابن عمته وعمة ابن خاله فكان الميراث بينهما أثلاثا إن لم يكن / غيرهما كيف هذا الجواب ؟ 


هما أبوا الميت لأن أباه أخو عمته فيكون خال ابن العمة وأمه أخت خاله فتكون عمة لابن الخال.(
)

ولو سُئِل عمّن ترك عما وخالا الميراث للخال دون العم ، فكيف ؟

الجواب : أن يكون الخال ابنَ الأخ بأن كان أخوان لأبٍ تزوج أحدهما أم أم أخيه فولد له ابن فهذا الابن ابن الأخ وهو بعينه خاله لأنه أخو أمه فاعلم ذلك.(
) 

(وقد أتى القولُ) منا في هذه الأرجوزة كاملاً (على ما شئنا) أي أردناه (من قسمة الميراث) بين الوَرَثة بعد مَعْرفة الفروض ، ومستحقيها ، والأسباب ، والموانع ، وجميع أحكام الفرائض ، وأربابها (إذ بيَّنَّا) كلا من ذلك في محله كما علمت فيما تقدم (على طريق الرّمز والإشارَة)(
) بكسر الهمزة.


قال الشارح الكناني : قال الزجاج والواحدي : كل ما اشتمل على شيء فهو فعالة بالكسر نحو الغشاوة والعمامة والقلادة والعصابة ، وكذا أسماء الصنائع ؛ لأنها تشتمل على كل ما فيها كالخِياطة والقِصارة ، وكذا ما استولى عليه شيءٌ فاسم ما استولى عليه الفعالة كالخلافة والإمارة ، انتهى. فاستفده انتهى بلفظه(
). 

 ومعنى كلام الناظم أن ما بيناه ليس مرموزا ولا مشاراً به ولكنه لشدّة الاختصار كان كالرمز والإشارة ، وقد أشار إلى ذلك بقوله (ملخَّصاً) حال من القول أي مختصراً (بأوضح) (
) أي أخصر (العبارة) (
) يعني التفسير المناسب للمبتدئ ، وإلا فقد اختصرها البعض(
) بما لا مناسبة فيه للمبتدئ وزاد على مَعناهَا في أقل من نصفها فاعلم ذلك ، والإيجاز والاختصارُ مختلفان لفظا مُتحدَان معنى. 


وحيث كان تمام هذه الأرجوزة / نعمة من الله عَلَينا يجب حمده تعالى عليها فنحمد الله (والحمد لله على التمام) أي تمام هذه الأرجوزة وإكمال قصدنا الذي قصدناه فيها (حمداً) مصدر مؤكد و(كثيراً) وصف له بالكثرة [...](
) أي مستمر البقاء ، وفي نسخة (تم في الدوام) (
)، والمراد أتم الحمد وأكثره وأدومه ، وقد تقدم معنى الحمد ، وقد امتثل المصنف قوله تعالى : ﭽﭟ  ﭠ  ﭡﭼ(
)، وقوله تعالى :  ﭽﯙ  ﯚ  ﯛﭼ(
). 


فقال : (ونسأل) وفي نسخة: (أسأله) (
) بقبض الجزء أي أسأل الله بمعنى نطلب منه (العفو) وهو ترك المؤاخذة(
) صفحاً (عن التقصير) أي التواني في الأمر (و)نسأله أيضا (خير ما يؤمل) (
) بهمزة ساكنة وميم مفتوحة للبناء للمجهول أي يرجى(
) (في المصير) أي المرجع ، والمراد دار الآخرة ، ونسأله أيضا (ستر) بفتح السين المهملة أي تغطية (ما شان(
)من العيوب) (
)جمع عيب بالعين المهملة وهو القبيح سمي عيباً لأنه إذا ظهر على المرء عابه وأهانه ونقصه .


فائـــــدة ! الرضى أفضل من العفو ، والعفو أفضل من الغفر ؛ لأن الغفران ستر الذنوب عن الناس يوم القيامة حتى لا يفتضح صاحبها ولكن تحصل المعاتبة بين الرب وبين عبده كما ورد أن الله تبارك وتعالى يقول للعبد : ((تذكر كذا وكذا ، فإذا اعترف.(
) قال : سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم)).(
)

وتارة ينسيه الذنب حتى لا يخجله ، والعفو ترك المؤاخذة بالذنب والضرب عنه صفحاً وكرماً (
)، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تقول إذا صادفت ليلة القدر: ((اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني)). (
)
وسئل بعضهم / عن معنى قول القائل : يا كريم العفو. فقال : ما كفى غفر السيئات حتى أبدلها حسنات. وأما الرضا فلا يخفاك أنه أمر يزيد على العفو ، فهو أفضل منه ؛ لأن السيد قد يعفو عن العبد وهو غير راض عنه. نقله الكناني عن ابن العماد(
).(
)
 
ولما كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة بكل وجه وإن فعلت رياءا فلا يُرَدُّ شيءٌ منها وحاشا كرم الله تعالى أن يرد ما كان مختوماً بها ختم الناظم رحمه الله تعالى مقدمته هذه بالصلاة والتسليم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم ، وعلى سائر الصحابة والتابعين كما فعل في ابتداء كتابه بعد الحمد رجاء قبول ما بينهما والظن في الله تعالى أن لا يرد ما كان بين مقبولين لسعة كرم الله تعالى وفضله حيث قال(
) : (وأفضل) أي أكمل وأشرف (الصلاة) (و)أفضل (التسليم) تقدم معناهما ، (على النبيِّ) بالهمزة وعدمه ، (المصطفى) من الصفوة وهي الخلوص أبدلت تاؤه طاءا لمجيئها إثر الصاد التي هي من حروف الإطباق ، (الكريم) بفتح الكاف على الأفصح الواسع العطاء ، الكثير النوال ، وضد اللئيم(
)، ولم يكن أحداً أَكرم على ربه سبحانه وتعالى من النبي (محمَّدٍ) صلى الله عليه وسلم (خير الأنام) أي الخلق (العاقب) الذي يخلف من قبله ، ومنه عقب الرجل ، وفي حديث الترمذي ((وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي))(
)؛ لأن العاقب هو الآخر(
)، ولو كان بعده نبي لكان هو العاقب دونه ولا نبي بعده ، فثبت كونه عقب الأنبياء أي آخرهم عليه أفضل الصلاة والسلام ، (و)على (آله الغُرِّ) بالغين المعجمة والراء المهملة هم الأشراف المشتهرون بذلك(
)، وسموا بذلك لاشتهارهم / بالشرف كالكوكب الأغر ، (ذوي) أي أصحاب ، (المناقب) جمع منقبة وهي الصفة الحسنة الجميلة الممدوحة المحمودة(
) ضد المثلبة والجمع مثالب وهي العيوب (
)، (وصحبه الأفاضل) جمع أفضل وهو أفعل من الفاضل من كل شيء ، من فضل إذا زاد ، (الأخيار) خلاف الأشرار جمع خير بتشديد الياء وتخفيفها ، وهم الخيرة من الأمة بشهادة القران العزيز : ﭽﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢﭼ(
) 


والمراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم (
)، (السادة) جمع سيد وهو من ساد قومه ، (الأماجد) جمع أمجد وهو الكامل في الشرف ، و(الأبرار)(
) جمع بر ، والبررة جمع بار ، يقال فلان بر في يمينه صدق(
) ، وقيل هو الذي لا يأتي الذنب(
)، وقيل الموصوف بالصفات الحميدة (
)، رضي الله عنهم وأرضاهم ، ونفعنا بهم آمين. 


وقد تم هذا الشرح المبارك صبيحة يوم الثلاثاء سابع شهر القعدة سنة ثمانية وعشرين وألف مضت من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ، وأسأل الله بجاه سيد الأنام(
) أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم وينفع به المشتغلين ويغفر لنا ولهم ولجميع المسلمين ، وصلى الله على سيدنا(
) محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ، وعلى آلهم وصحبهم أجمعين ، وتابعيهم إلى يوم الدين ، والحمد لله رب العالمين . 

وكان الفراغ من كتابة هذه النسخة المباركة يوم الثلاثاء سادس عشر من شهر رجب المبارك من شهور سنة ألف ومائة وأربع وثلاثين.(
)
 ***بلغ مقابلة وتصحيحا على خط مؤلفها على حسب الطاقة والحمد لله وحده.   

 **** نقلت من خط مؤلفها نفعنا الله تعالى به آمين. 
الفهارس العلمية

9- فهرس الآيات القرآنية.
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11- فهرس الآثار.
12- فهرس الأعلام.
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	ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ  ﭼ
	237
	15

	9
	ﭽ ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﭼ 
	٢٤٧
	112


سورة آل عمران

	م
	الآية
	رقمها
	الصفحة

	1
	ﭽ ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼﭼ                   
	19
	123

	2
	ﭽ ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ    ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ     ...ﭼ 
	85
	123 ،275

	3
	ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ..........ﭼ
	102
	4

	4
	ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ  ﮯ ﮰ   ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ.......     ﭼ                                                                    
	ﯞ
	17،197

	5
	ﭽ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ      ﭼ 
	110
	592،799


سورة النساء

	م
	الآية
	رقمها
	الصفحة

	1
	ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ .......... ﭼ
	1
	4

	2
	ﭽ ﮠ  ﮡ    ﭼ 
	3
	622

	3
	ﭽ ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭼ 
	8
	617

	4
	ﭽ ﮓ ﮔ  ﮕ ﮖ ............ﭼﮗ
	11
	17،224، 358، 376،377،380، 381،385،388، 394،398،400، 401، 414،417 436، 486، 513، 

	5
	ﭽ ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ.........  ﭼ 
	12
	12،305،356،362، 36، 372، 378،408،409،440، 522،   

	6
	ﭽ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ...ﭼ
	ﯪ   
	18

	7
	ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ.....ﭼ
	14
	18

	8
	ﭽ ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ     ﭼ 
	22
	209

	9
	ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ
	24
	15

	10
	ﭽ ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ ...ﭼ 
	32
	136

	11
	ﭽ ﯭ  ﯮﭼ 
	٦٥
	121

	12
	ﭽ ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  …ﭼ  
	59
	154

	13
	ﭽ ﭰ  ﭱ    ﭲ  ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ    ﭼ                      
	ﭷ
	257

	14
	ﭽ ﭵ  ﭶ    ﭷ    ﭸ  ﭹ.........  ﭼ                         
	176
	18،300، 312، 359، 385، 386، 480، 486، 517، 


سورة المائدة
	
	الآية
	رقمها
	الصفحة

	1
	ﭽ ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ ﭼ         
	48
	283


سورة الأنفال:

	
	الآية
	رقمها
	الصفحة

	1
	ﭽ ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﭼ 
	12
	378

	2
	ﭽ ﯛ  ﯜ    ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﭼ        
	24
	594

	3
	ﭽ ﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ…ﭼ 
	72
	267

	4
	ﭽ ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ ﭼ  
	73
	266،279

	5
	ﭽ ﯹ  ﯺ   ﯻ  ﯼ  ﯽ       ﯾ  ﯿ          ﰀ ﭼ
	75
	304


سورة الأنعام

	
	الآية
	رقمها
	الصفحة

	1
	ﭽ ﮗ  ﮘ    ﮙ  ﮚ  ﭼ 
	122
	416


سورة الأعراف

	
	الآية
	رقمها
	الصفحة

	1
	ﭽ ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﭼ 
	19
	329

	2
	ﭽ ﭴ  ﭵ  ﭼ                
	26
	369

	3
	ﭽ ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﭼ 
	27
	419

	4
	ﭽ ﯙ  ﯚ  ﯛ ﭼ 
	56
	796

	5
	ﭽ ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭯ   ﭼ                                                                                            
	132
	305


سورة التوبة

	
	الآية
	رقمها
	الصفحة

	1
	ﭽ ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ...   ﭼ                                                                
	ﮎ
	197


سورة يونس

	
	الآية
	رقمها
	الصفحة

	1
	ﭽ ﭽ  ﭾ  ﭿ ﭼ 
	١٠
	121

	2
	ﭽ ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ ﭼ      
	32
	275


سورة هود

	
	الآية
	رقمها
	الصفحة

	1
	ﭽ ﭓ       ﭔ  ﭕ  ﭖ ... ﭼ               
	46
	134


سورة يوسف

	
	الآية
	رقمها
	الصفحة

	1
	ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ        ﭕ ... ﭼ  
	38
	124،419

	2
	ﭽ ﭰ  ﭱ  ﭼ 
	٣٩
	107

	3
	ﭽ ﮠ  ﮡ  ﮢ ﭼ                                                  
	٤١
	106

	4
	ﭽ ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﭼ                                                                                     
	٥٠
	106


سورة الرعد

	
	الآية
	رقمها
	الصفحة

	1
	ﭽ ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ         ﮜ  ﭼ 
	٢٣
	121

	2
	ﭽ ﮞ  ﮟ  ﭼ 
	٢٤
	121


سورة النحل

	
	الآية
	رقمها
	الصفحة

	1
	ﭽ   ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭼ     
	75
	233

	2
	ﭽ ﭹ  ﭺ   ﭻ   ﭼ             
	81
	686

	3
	ﭽ ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ ﭼ 
	125
	656


سورة الإسراء
	
	الآية
	رقمها
	الصفحة

	1
	ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ ﭼ 
	7
	492


سورة الكهف

	
	الآية
	رقمها
	الصفحة

	1
	ﭽ ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ ﭼ                  
	18
	538

	2
	ﭽ ﮏ  ﮐ   ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ    ﭼ 
	ﮗ
	521


سورة طه

	
	الآية
	رقمها
	الصفحة

	1
	ﭽ ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ    ﭼ                                  
	114
	147، 521


سورة الحج
	
	الآية
	رقمها
	الصفحة

	1
	ﭽ  ﮞ  ﮟ  ﮠ     ﮡ  ﮢ ﭼ   
	19
	275،390

	2
	ﭽ ﯛ  ﯜ  ﯝ ﭼ 
	36
	674

	3
	ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ      ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ   ﯳ  ﯴ ﯵ           ﯶ ﯷ ﯸ      ﯹ          ﯺ ﯻ  ﭼ 
	ﯼ
	116،118


سورة المؤمنون:

	
	الآية
	رقمها
	الصفحة

	1
	ﭽ ﭳ  ﭴ  ﭼ                    
	20
	337

	2
	ﭽ ﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ    ﯭ  ﯮ  ﯯ    ﭼ 
	ﯰ
	423


سورة الفرقان

	
	الآية
	رقمها
	الصفحة

	1
	ﭽ ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭼ 
	ﭯ
	498

	2
	ﭽ ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﭼ 
	49
	416


سورة الشعراء

	
	الآية
	رقمها
	الصفحة

	1
	ﭽ ﭱ  ﭲ  ﭳ   ﭴ  ﭵ        ﭶ ﭼ 
	٨٩
	120


سورة القصص

	
	الآية
	رقمها
	الصفحة

	1
	ﭽ ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭼ 
	15
	496

	2
	ﭽ ﭑ  ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ  ﭘ ﭼ
	85
	15


سورة العنكبوت

	
	الآية
	رقمها
	الصفحة

	1
	ﭽ ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ     ﭼ                                                                                                  
	43
	154


سورة لقمان

	
	الآية
	رقمها
	الصفحة

	1
	ﭽ ﮁ  ﮂ     ﮃ  ﮄ   ﭼ 
	ﮇ
	314

	2
	ﭽ ﮪ   ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﭼ 
	16
	396


سورة الأحزاب

	
	الآية
	رقمها
	الصفحة

	1
	ﭽ ﮞ ﮟ      ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ
	38
	15

	2
	ﭽ ﯧ  ﯨ         ﯩ ... ﭼ                
	40
	124، 128

	3
	ﭽ ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ ...ﭼ 
	56
	121،123،129

	4
	ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ
	ﮭ
	4

	5
	ﭽ ﮮ  ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ   ﯔﯕ .........ﭼ
	71
	4


سورة سبأ

	
	الآية
	رقمها
	الصفحة

	1
	ﭽ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭼ                              
	33
	543


سورة الصافات

	
	الآية
	رقمها
	الصفحة

	1
	ﭽ ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭼ 
	١٣٠
	120


سورة ص
	
	الآية
	رقمها
	الصفحة

	1
	ﭽ ﮕ  ﮖ  ﮗﭼ     
	ﮘ
	313


سورة الزمر
	
	الآية
	رقمها
	الصفحة

	1
	ﭽ ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ   ﯺ ﭼ            
	9
	154

	2
	ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ  ﭼ 
	30
	416


سورة غافر

	الآية
	
	رقمها
	الصفحة

	1
	ﭽ ﮧ    ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ...  ﭼ  
	46
	131

	2
	ﭽ ﭟ  ﭠ  ﭡ ﭼ 
	60
	796


سورة الشورى:

	
	الآية
	رقمها
	الصفحة

	1
	ﭽ ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ    ﭼ                                        
	ﮦ
	275


سورة الحجرات:

	
	الآية
	رقمها
	الصفحة

	1
	ﭽ ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ    ﯬ   ﯭ    ﯮ  ﯯ   ﭼ 
	11
	783


سورة ق

	
	الآية
	رقمها
	الصفحة

	1
	ﭽ ﭥ  ﭦ        ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭼ 
	٣٧
	118


سورة الطور
	
	الآية
	رقمها
	الصفحة

	1
	ﭽ ﯚ     ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ    ﭼ 
	ﯠ
	328


سورة النجم

	
	الآية
	رقمها
	الصفحة

	1
	ﭽ ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ    ﭼ 
	ﮌ
	655


سورة المجادلة

	
	الآية
	رقمها
	الصفحة

	1
	ﭽ ﯵ  ﯶ  ﯷ ﭼ 
	6
	671


سورة الحشر

	
	الآية
	رقمها
	الصفحة

	1
	ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ       ...ﭼ   
	10
	141


سورة الجمعة:

	
	الآية
	رقمها
	الصفحة

	1
	ﭽ ﮑ     ﮒ     ﮓ  ﮔ ﭼ 
	5
	497


سورة التحريم:

	
	الآية
	رقمها
	الصفحة

	1
	ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭼ
	2
	15

	2
	ﭽ ﮔ  ﮕ  ﮖ ﭼ 
	4
	378،390


سورة الحاقة

	
	الآية
	رقمها
	الصفحة

	1
	ﭽ ﯫ  ﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﭼ 
	7
	325

	2
	ﭽ ﭪ  ﭫ  ﭬ    ﭼ                                     
	ﭭ
	481

	3
	ﭽ ﮞ  ﮟ  ﮠ       ﭼ                   
	19
	173


سورة الجن

	
	الآية
	رقمها
	الصفحة

	1
	ﭽ ﰔ  ﰕ           ﰖ  ﰗ    ﭼ 
	ﰘ
	671


سورة المزمل
	
	الآية
	رقمها
	الصفحة

	1
	ﭽ ﯝ  ﯞ  ﯟ    ﭼ 
	16
	496


سورة المطففين
	
	الآية
	رقمها
	الصفحة

	1
	ﭽ ﮄ   ﮅ       ﮆ  ﮇ  ﮈ    ﮉ    ﭼ 
	ﮊ
	501


سورة الكافرون

	
	الآية
	رقمها
	الصفحة

	1
	ﭽ ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ     ﭼ                              
	ﭰ
	275


فهرس الأحاديث النبوية
	م
	الحديث
	الراوي
	الصفحة

	1
	اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس .....................
	ابن عباس
	506

	2
	الاثنان فما فوقهما جماعة .......................
	أبو موسى الأشعري
	390

	3
	أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم ................
	ابن عمر
	176

	4
	إذا سألت فأسأل الله ...........................
	ابن عباس
	137

	5
	إذا صليتم عليّ فعمموا .........................
	---
	130

	6
	إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث....
	أبوهريرة
	102

	7
	أرحم أمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر......
	أنس بن مالك
	169

	8
	ارموا بني  إسماعيل إن أباكم كام راميا ............
	سلمة بن الأكوع
	369

	9
	الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله................
	عمر بن الخطاب
	123

	10
	الإسلام يزيد ولا ينقص .........................
	معاذ بن جبل
	264

	11
	أعط ابنتي سعد الثلثين .........................
	جابر بن عبد الله
	377

	12
	أعقلها ولا ترثها ...............................
	عبد الرحمن بن حرملة
	249

	13
	آفة العلم النسيان..............................
	علي بن أبي طالب
	353

	14
	أفرضكم زيد ..................................
	أنس بن مالك
	166

	15
	ألحقوا الفرائض بأهلها فما فضل فلأولى رجل ذكر.
	ابن عباس
	18

	16
	إن الله أكرمني بكرامات ، إحداهما إذا ذكر ذكرت
	أبو سعيد الخدري
	129

	17
	إن الملائكة لتضع أجنحتها رضا بما يصنع .........
	صفوان بن عسال
	152

	18
	أن النبي سئل عن رجل زنى بامرأة................
	عائشة
	210

	19
	إن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع نساء المهاجرين..
	زينب
	374

	20
	إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله..
	النعمان بن بشير
	117

	21
	أن لا تعولوا أي لا تجوروا ......................
	عائشة
	622

	22
	أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه.........
	المقدام بن معدي كرب
	223

	23
	أنه صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين بالسدس ...
	عبادة بن الصامت
	445

	24
	إياك أن تسأل المخلوق يا عمر ..................
	---
	138

	25
	تذكر كذا وكذا ، فإذا اعترف...................
	ابن عمر
	797

	26
	تعلموا الفرائض وعلّموها الناس ، فإنه نصف العلم .
	أبو هريرة
	18

	27
	تعلموا الفرائض وعلّموها الناس ، فإني امرؤ .......
	ابن مسعود
	19

	28
	الحمد رأس الشكر ما شكر اللهَ عبدٌ لم يحمده......
	ابن عمرو
	113

	29
	روي أن أبا طالب مات وترك أربعة بنين فورث النبي صلى الله عليه وسلم عقيلا ................
	---
	266

	30
	روي أنه صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات .
	الحسن (مرسلا)
	446

	31
	سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجلين ...
	أبو أمامة
	149

	32
	العبد لا يملك إلا الطلاق .......................
	---
	233

	33
	العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل.............
	ابن عمرو
	19

	34
	علي بخلفائي قالوا ومن خلفاؤك يا رسول الله قال..
	الحسن (مرسلا)
	150

	35
	الفقه في الدين حق على كل مسلم...............
	أنس بن مالك
	151

	36
	كل أمر ذي بال لم يبدأ منه ببسم الله فهو أبتر.....
	أبو هريرة
	108

	37
	كيف أصنع في مالي يا رسول الله ؟...............
	جابر بن عبدالله
	377

	38
	لا تسأل الناس شيئا ولو سوطك وإن سقط من يدك
	أبو ذر
	138

	39
	لا حسد إلا في اثنين رجل أتاه الله مالا ...........
	ابن مسعود
	148

	40
	لا نبي بعدي.
	أبو هريرة
	128

	41
	لا نبي بعدي ولا رسول.
	أنس بن مالك
	128

	42
	لا يتوارث أهل ملتين شئي لا يرث المسلم الكافر ..
	أسامة بن زيد
	265

	43
	لا يقل أحدكم ربي وليقل سيدي.................
	---
	106

	44
	لا يملك العبد ولا المكاتب شيئا إلا الطلاق ........
	ابن عباس
	234

	45
	اللهم إنك عفو كريم تحب العفو.................
	عائشة
	797

	46
	اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ..
	كعب بن عجرة
	130

	47
	ليس للقاتل شيء من الميراث.
	عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
	254

	48
	ما أوتي قوم الجدال إلا ضلوا.
	أبو أمامة
	656

	49
	المكاتب عبد ما بقي عليه درهم...
	عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
	235

	50
	من آوى ضالة فهو ضال...
	زيد بن خالد
	406

	51
	من ترك الجدال وهو مبطل بني الله له بيتا في الجنة..
	أبو أمامة
	655

	52
	من صنع إليه معروف ، فقال لفاعله..............
	أبو هريرة
	602

	53
	من صنع إليه معروف فليكافه فإن لم يستطع ......
	عائشة
	602

	54
	من طلب العلم ليباهي به العلماء.................
	ابن عمر
	658

	55
	من يرد الله به خيرا يفقه في الدين .
	معاوية بن أبي سفيان
	4

	56
	الناس كلهم حيز ونحن حيز .
	أبو سعيد الخدري
	276

	57
	نحن معاشر الأنبياء لا نورث.
	عائشة
	230

	58
	هل عليه دين ؟ قال : نعم ، قال : صلوا على ....
	جابر بن عبد الله
	183

	59
	وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي.
	محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه
	798

	60
	الولاء لحمة كلحمة النسب.
	ابن عمر
	320

	61
	الولاء لمن أعتق.
	عائشة
	316

	62
	يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
	أبو هريرة
	115

	63
	يا نبيء الله.....................................
	---
	122

	64
	يقول الله تعالى: ابن آدم مالي مالي، هل لك من مال
	مطرف عن أبيه
	201


فهرس الآثار
	م
	الأثر
	القائل
	الصفحة

	1
	احفظوا عني ثلاثة أشياء ........................
	(عن عمر)
	555

	2
	إذا تحدثتم فتحدثوا في الفرائض وإذا لهوتم فالهوا ....
	عن عمر
	20

	3
	الإسلام يعلو ولا يعلى عليه .....................
	ابن عباس
	263

	4
	إنما حظك من ميراثها الحجر .....................
	علي بن أبي طالب
	250

	5
	تعلّموا الفرائض ، والطلاق ، والحج ؛ فإنه من ....
	(ابن مسعود)
	21

	6
	تعلّموا الفرائض واللّحن والسّنن كما تعلّمون القرآن
	(عمر بن الخطاب)
	21

	7
	جمع الصحابة ليتفقوا في الجد على قول ، فسقطت .
	(عمر)
	558

	8
	قال أبو بكر :  لا ترث الإخوة مع الجد ..........
	(أبو بكر)
	558

	9
	حفظت عن عمر في الجد سبعين قضية ...........
	( عبيدة السلماني)
	556

	10
	حكى عن ابن عباس : إطلاق الاسم الحقيقي في مسائل العول 
	(ابن عباس)
	352

	11
	حكي عن شريح أنه يقسم السدس على حسب .....
	(شريح)
	450

	12
	روي أن امرأة ماتت وتركت زوجها مسلما وأخوين من أمها مسلمين وابن كافرا فقضى ......
	(زيد بن ثابت وعلي)
	364

	13
	روي أن جعفر الصادق سئل عن سبب تفضيل الذكر على الأنثى فقال إن ....................
	(جعفر الصادق)
	490

	14
	روى أنه قيل لعبد المطلب : لم سميت ابنك محمدا وليس من اسما آبائك ولا قومك؟ ...............
	
	125

	15
	روي عن سعيد قال قتل رجل أخاه خطأ فسئل ابن عباس عن ذلك فلم يجعل له ميراثا ...............
	(ابن عباس)
	250

	16
	سلوني عن جميع عضلكم إلا عن الجد ............
	(ابن مسعود)
	555

	17
	صار ثمنها تسعا ................................
	(علي)
	345

	18
	الفاسدة : من تدلي بالجد مطلقا.
	سعد بن أبي وقاص
	462

	19
	كان عبد الله يورث  الجدات وإن كن عشرا ......
	(ابن سيرين)
	448

	20
	سئل أبو موسى عن بنت وبنتِ ابن وأخت .......
	(أبو موسى )
	435

	21
	لا ميراث لقاتل بعد صاحب البقرة .
	(عبيدة السلماني)
	242

	22
	لا ميراث لقاتل.
	(ابن عمر)
	242

	23
	لقد ضللت وما أنا من المهتدين ..................
	(ابن مسعود)
	435

	24
	ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من ...
	عمر و على و زيد
	501

	25
	من باهلني باهلته.
	(ابن عباس)
	633

	26
	من سَرَّه أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض في الجد.
	علي بن أبي طالب
	556


فهرس الأعلام المترجم لهم
	الاسم
	الصفحة

	1. 
	إبراهيم بن السري بن سهل ( الزجاج )
	208

	2. 
	إبراهيم بن علي بن أحمد ( الطرسوسي )
	367

	3. 
	أبو إسماعيل
	767

	4. 
	أبي بن كعب بن قيس بن عبيد 
	169

	5. 
	أبو بكر الأصم 
	400

	6. 
	أحمد بن  محمد بن أحمد ( أبو حامد )
	173

	7. 
	أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن ( القرافي )
	118

	8. 
	أحمد بن الحسين بن علي ( البيهقي )
	156

	9. 
	أحمد بن رجب بن طيبغا ( ابن المجدي )
	605

	10. 
	أحمد بن سليمان بن كمال باشا ( ابن كمال باشا )
	229

	11. 
	أحمد بن شعيب بن علي ( النسائي )
	166

	12. 
	أحمد بن على بن حجر ( ابن حجر )
	127

	13. 
	أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر ( القرطبي )
	654

	14. 
	أحمد بن عمر وقيل عمرو، بن مهير ( الخصاف )
	366

	15. 
	أحمد بن فارس بن زكرياء ( ابن فارس )
	205

	16. 
	أحمد بن محمد (تاج الدين السكندري)
	137

	17. 
	أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم ( المحاملي )
	173

	18. 
	أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر ( القدوري )
	499

	19. 
	أحمد بن محمد بن حنبل ( ابن حنبل )
	183

	20. 
	أحمد بن محمد بن عماد ( ابن الهائم )
	226

	21. 
	أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الله ( الكناني )
	142

	22. 
	أحمد بن محمود ( شهاب الدين )
	107

	23. 
	إسحاق بن إبراهيم بن مخلد ( إسحاق بن راهويه )
	262

	24. 
	إسماعيل بن حماد الجوهري 
	103

	25. 
	إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل ( المزني )
	279

	26. 
	أنس بن مالك بن النضر 
	217

	27. 
	تقي الدين بن علي بن عبد الكافي ( السبكي )
	348

	28. 
	جعفر بن أبي طالب 
	132

	29. 
	جعفر بن محمد بن علي ( جعفر الصادق )
	490

	30. 
	جلاس بن عمرو البصري 
	249

	31. 
	الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 
	133

	32. 
	الحسن بن أحمد بن عبد الغفار ( الفارسي )
	209

	33. 
	الحسن بن زياد 
	432

	34. 
	حسن بن منصور بن محمود ( قاضي خان )
	185

	35. 
	الحسن بن يسار  ( الحسن البصري )
	261

	36. 
	الحسين بن محمد أبو عبد الله الوني ( أبو النجاء )
	348

	37. 
	حفص بن عمر بن أبي العطاف 
	156

	38. 
	حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب ( الخطابي )
	398

	39. 
	حميد بن أبي حميد الطويل ، أبو عبيدة 
	150

	40. 
	خارجة بن زيد بن ثابت 
	789

	41. 
	الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم 
	174

	42. 
	زفر بن الهذيل بن قيس 
	450

	43. 
	زكريا بن محمد بن أحمد ( زكريا الأنصاري )
	140

	44. 
	زهير بن أبي سلمى ربيعة 
	783

	45. 
	زيد بن ثابت بن الضحاك 
	144

	46. 
	زين الدين عبد الرحيم ( الحافظ أبو الفضل العراقي)
	176

	47. 
	سعد بن أبي وقاص 
	462

	48. 
	سعد بن الربيع بن عمرو 
	375

	49. 
	سعد بن مالك بن سنان (أبو سعيد الخدري )
	438

	50. 
	سعيد بن الحسين بن شنيف 
	262

	51. 
	سعيد بن المسيب بن حَزَن 
	135

	52. 
	سعيد بن جبير بن هشام
	250

	53. 
	سعيد بن محمد التجيبي ( العقباني )
	709

	54. 
	سعيد بن مسعدة ، أبو الحسن ( الأخفش )
	171

	55. 
	سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون ( ابن عيينة )
	136

	56. 
	سليمان بن الأشعث بن إسحاق (أبو داود)
	183

	57. 
	شريح بن الحارث بن قيس ( شريح القاضي )
	450

	58. 
	شريك بن عبد الله أبي شريك الحارث 
	767

	59. 
	شعيب بن نور الدين المناوي 
	157

	60. 
	صالح بن ثامر بن حامد بن علي ( الجعبري )
	484

	61. 
	صدي بن عجلان بن الحارث ( أبو أمامة )
	149

	62. 
	طالب بن أبي طالب بن عبد المطلب 
	266

	63. 
	 عائشة بنت أبي بكر الصديق 
	622

	64. 
	عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار ( الشعبي )
	731

	65. 
	عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف
	132

	66. 
	عبد الرحمن بن إبراهيم بن لاجين ( الرشيدي )
	339

	67. 
	عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين ( السيوطي )
	658

	68. 
	عبد الرحمن بن القاسم بن خالد ( ابن القاسم )  
	280

	69. 
	عبد الرحمن بن حرملة 
	248

	70. 
	عبد الرحمن بن صخر الدوسي ( أبو هريرة )
	160

	71. 
	عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أصبغ ( السهيلي)
	126

	72. 
	عبد الرحمن بن علي بن محمد ( ابن الجوزي )
	536

	73. 
	عبد الرحمن بن مأمون أبو سعيد ( المتولي )
	226

	74. 
	 عبد العظيم بن عبد القوي ( المنذري )
	655

	75. 
	عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم ( الرافعي )
	466

	76. 
	عبد الله أو عمرو بن قيس بن زائدة ( ابن أم مكتوم )
	136

	77. 
	عبد الله بن المبارك بن واضح ( ابن المبارك )
	766

	78. 
	عبد الله بن عباس بن عبد المطلب 
	163

	79. 
	عبد الله بن عثمان أبي قحافة ( أبو بكر الصديق )
	163

	80. 
	عبد الله بن عمر بن الخطاب 
	176

	81. 
	عبد الله بن عمرو بن العاص 
	162

	82. 
	عبد الله بن قيس بن سليم ( أبو موسى الأشعري )
	164

	83. 
	عبد الله بن محمد بن عبد الله ( الشنشوري )
	26

	84. 
	عبد الله بن مسعود بن غافل ( ابن مسعود )
	148

	85. 
	عبد الله بن مسلم بن قتيبة ( ابن قتيبة )
	468

	86. 
	عبد الملك بن عبد الله بن يوسف ( الجويني )
	477

	87. 
	عبد الملك بن مروان بن الحكم 
	595

	88. 
	عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم ( أبو طالب )
	266

	89. 
	عبدالله جمال الدين بن يوسف بن أحمد ( ابن هشام )
	591

	90. 
	عبيدة بن عمرو أو ابن قيس ( عبيدة السلماني )
	242

	91. 
	عثمان بن عبد الرحمن أبو عمرو ( ابن الصلاح )
	166

	92. 
	عثمان بن عفان بن أبي العاص 
	164

	93. 
	عثمان بن علي بن محجن ( الزيلعي )
	154

	94. 
	عثمان بن عمر بن أبي بكر ( ابن يونس المالكي )
	362

	95. 
	عدي بن الرعلاء الغساني 
	416

	96. 
	عدي بن زيد الجذامي 
	248

	97. 
	عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب 
	133

	98. 
	عكرمة بن عبد الله البربري 
	397

	99. 
	علي بن أبي طالب بن عبد المطلب 
	132

	100. 
	علي بن أبي علي بن محمد بن سالم ( الآمدي )
	203

	101. 
	علي بن أحمد بن محمد ( الواحدي )
	207

	102. 
	علي بن إسماعيل ( ابن سيدة )
	399

	103. 
	علي بن عبد الصمد الجلاوي 
	683

	104. 
	على بن عبد الله بن جعفر أبو الحسن ( علي بن المديني )
	144

	105. 
	علي بن عمر بن أحمد بن مهدي ( الدارقطني )
	556

	106. 
	علي بن محمد الجرجاني ، الحسيني 
	191

	107. 
	على بن محمد بن حبيب البصري ( الماوردي )
	393

	108. 
	علي بن محمد بن محمد بن ( القلصادي )
	301

	109. 
	عمر بن الخطاب بن النفيل بن عبد العزى 
	163

	110. 
	عمر بن عبد العزيز بن عمر ( الصدر الشهيد )
	185

	111. 
	عمرة بنت حزم بن زيد ( امرأة سعد بن الربيع )
	376

	112. 
	فيروز ( أبو لؤلؤ )
	555

	113. 
	القاسم بن سلام بن عبد الله ( أبو عبيدة )
	141

	114. 
	القاسم بن علي بن محمد بن عثمان ( الحريري )
	455

	115. 
	قبيصة بن ذؤيب ، أبو سعيد 
	438

	116. 
	قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي 
	119

	117. 
	مالك بن أنس بن مالك 
	217

	118. 
	المبارك بن محمد بن محمد ( ابن الأثير الجزري )  
	785

	119. 
	مجاهد بن جبر ، أبو الحجاج المكي 
	283

	120. 
	محمد بن إبراهيم بن عبد الواحد ( ابن العماد )
	798

	121. 
	محمد بن أحمد أبو بكر ( السرخسي )
	237

	122. 
	محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة ( الأزهري )
	207

	123. 
	محمد بن إدريس بن العباس أبو عبد الله ( الشافعي )
	147

	124. 
	محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ( البخاري )
	143

	125. 
	محمد بن الحسن بن فرقد 
	200

	126. 
	محمد بن بهادر بن عبد الله ( الزركشي)
	168

	127. 
	محمد بن سيرين ( ابن سيرين )
	242

	128. 
	محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ( ابن أبي ليلى )
	280

	129. 
	محمد بن عبد الله ( التبريزي )
	467

	130. 
	محمد بن عبد الله بن محمد ( الحاكم النيسابوري )
	161

	131. 
	محمد بن علي بن أبي طالب 
	261

	132. 
	محمد بن علي بن الحسين 
	261

	133. 
	محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن ( الرازي )
	204

	134. 
	محمد بن عيسى بن سورة بن موسى ( الترمذي )
	128

	135. 
	محمد بن محمد ( السنهوري )
	158

	136. 
	محمد بن محمد بن أحمد ( الغزالي )
	477

	137. 
	محمد بن محمد بن أحمد بن محمد ( سبط المارديني )
	157

	138. 
	محمد بن محمد بن عبد الرشيد ( السجاوندي )
	470

	139. 
	محمد بن مسلمة بن خالد الأنصاري الأوسي 
	446

	140. 
	محمد بن موسى بن عمران ( أبو جعفر البناني )
	736

	141. 
	محمد بن نامور بن عبد الملك ( قاضي أفضل الدين )
	221

	142. 
	محمد بن يزيد الربعي ( ابن ماجة )
	160

	143. 
	محمود بن أبي بكر بن أبي العلاء ( الكلاباذي )
	306

	144. 
	محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد ( العيني )
	189

	145. 
	محمود بن عمر بن محمد بن أحمد ( الزمخشري)
	114

	146. 
	مسروق بن الأجدع بن مالك 
	261

	147. 
	مسيلمة الكذاب بن ثمامة بن كبير بن حبيب 
	110

	148. 
	مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف 
	182

	149. 
	معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس عائذ 
	164

	150. 
	معاوية بن أبي سفيان بن صخر بن حرب 
	260

	151. 
	المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب  
	438

	152. 
	ناصر بن عبد السيد أبى المكارم ( المطرزي )
	207

	153. 
	النعمان بن ثابت بن زوطي ( أبو حنيفة )
	191

	154. 
	هزيل بن شرحبيل الأودي الكوفي
	435

	155. 
	هلال بن يحيى ( هلال الرأي )
	366

	156. 
	همام بن غالب بن صعصعة أبو فراس ( الفرزدق )
	207

	157. 
	 هو طاهر بن عبد الله ( القاضي أبو الطيب )
	300

	158. 
	يحيى بن زياد بن عبد الله أبو زكريا ( الفراء )
	308

	159. 
	يحيى بن شرف بن مري بن حسن ( النووي )
	105

	160. 
	يحيى بن عبد الله بن محمّد بن ( الغرناطي )
	606

	161. 
	يعقوب بن إبراهيم بن حبيب ( أبو يوسف )
	184

	162. 
	يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السرايا ( ابن يعيش )
	326


فهرس الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية 

	م
	الكلمة 
	الصفحة 

	1
	الأثر 
	501

	2
	الاجتهاد
	143

	3
	الآحاد
	603

	4
	الاختزال
	705

	5
	الأرامل
	637

	6
	الارتجال
	639

	7
	الأرش 
	181

	8
	الاستحسان 
	258

	9
	الاستصحاب
	756

	10
	الاستقامة
	664

	11
	الاستيلاد
	315

	12
	اسم الفعل 
	172

	13
	الأصح 
	258

	14
	الأضحية
	199

	15
	الاقتباس
	592

	16
	الإقرار 
	291

	17
	أم الولد
	232

	18
	الإمام
	353

	19
	الأمان
	367

	20
	الانتظار
	595

	21
	الإنجيل
	420

	22
	الانكسار
	650

	23
	أهرمن
	281

	24
	أهل التتريل
	341

	25
	أهل القرابة 
	341

	26
	أولي الأمر
	155

	27
	الباطل
	218

	28
	البسائط
	302

	29
	التأصيل 
	618

	30
	الترخيم
	594

	31
	التركة 
	180

	32
	التقحم
	557

	33
	التقليد
	171

	34
	التوراة 
	202

	35
	الثكل 
	536

	36
	الجد الصحيح
	309

	37
	الجدة الفاسدة
	442

	38
	الجذع 
	326

	39
	جراثيم
	557

	40
	الجزئيات
	302

	41
	الجناس
	145

	42
	الحبر
	436

	43
	الحد
	252

	44
	الحربي 
	286

	45
	الحسد
	148

	46
	الحقيقة
	301

	47
	الحمل
	764

	48
	الخبر
	501

	49
	الخبل
	383

	50
	الخلع
	214

	51
	الخنثى 
	721

	52
	الدعوى
	268

	53
	الدور الحكمي
	291

	54
	الدية
	246

	55
	الدية غير المغلظة
	247

	56
	الدَّيـن 
	188

	57
	الـدِّين
	256

	58
	الذمي
	286

	59
	ذو الأرحام
	304

	60
	الرؤوس
	650

	61
	الرجز
	299

	62
	الركن
	177

	63
	الرويّ
	363

	64
	الزحف أو الزحاف
	332

	65
	الزنا
	294

	66
	السامرية
	278

	67
	السميّ
	620

	68
	السهام
	337

	69
	الشاذ
	502

	70
	الشرط
	180

	71
	الشَّيْن
	674

	72
	الطاعون 
	790

	73
	الطباق
	156

	74
	الطلاق
	212

	75
	الطلاق البائن
	212

	76
	الطلاق الرجعي 
	212

	77
	الطي
	383

	78
	ظاهر الرواية عند الحنفية
	366

	79
	الظهار 
	199

	80
	العاصب مع غيره
	492

	81
	العاقلة
	246

	83
	العدة 
	213

	84
	العروض
	363

	85
	علم الفرائض
	15-16

	86
	عمواس
	790

	87
	عواص
	406

	88
	عواصم
	406

	89
	العول
	345

	90
	الغرة
	402

	91
	الفاسد 
	218

	92
	الفرض
	15

	93
	الفرعية
	278

	94
	الفهم
	373

	95
	الفيء
	270

	96
	الفيوض
	384

	97
	القتل
	240

	98
	القتل العمد
	240

	99
	القرابة
	220

	100
	القسمة
	615

	101
	القصاص 
	244

	102
	القن 
	231

	103
	القود
	244

	104
	القول الجديد للشافعي
	238

	105
	القول القديم للشافعي
	237

	106
	القياس
	260

	107
	القيراط
	649

	108
	الكفر
	274

	109
	الكليات
	302

	110
	اللدنية 
	384

	111
	اللعان
	295

	112
	اللّف والنّشر
	374

	113
	اللقب
	543

	114
	مؤنة التجهيز
	181

	115
	المباهاة 
	658

	116
	المباهلة
	633

	117
	المبرسم
	252

	118
	المجاز
	301

	119
	المجوسية 
	270

	120
	المدبر
	232

	121
	المرتد
	270

	122
	المركبات 
	302

	123
	المزارعة 
	513

	124
	المسامحة 
	469

	125
	المستأمن
	286

	126
	المستسعي 
	233

	127
	مسطح العددين
	676

	128
	المشاححة 
	146

	129
	المشهور
	502

	130
	المضاربة
	513

	131
	المطابقة ، والتضمن ، والالتزام
	491

	132
	المطلق 
	454

	133
	المعادّة
	578

	134
	المعاهد
	289

	135
	المعاياة 
	402

	136
	المعتوه
	252

	138
	المقاسمة 
	563

	139
	المقيد
	454

	140
	المكاتب
	232

	141
	المكانفة
	383

	142
	الملّة 
	256

	143
	الملكانية
	277

	144
	الموالاة والمعاقدة 
	225

	145
	المواهب 
	384

	146
	الموسوس
	252

	147
	النذر
	200

	148
	النسب
	132

	149
	النسطورية 
	277

	150
	النصراني
	256

	151
	نهود الثدي
	725

	152
	الهجرة
	267

	153
	الوارث
	178

	154
	الوتد 
	332

	155
	الوجه أو الوجوه أو الأوجه عند الشافعية
	224

	156
	الوصية
	193

	157
	الوِفق
	651

	158
	الولاء 
	218

	159
	اليتم 
	433

	160
	يزدان
	281

	161
	اليعقوبية 
	260

	162
	اليمين
	190

	163
	اليهودي
	240


فهرس الأشعار 

	م
	القافية
	الصفحة

	1
	أقوم آل حصن أم نساء
	783

	2
	إنما المَيْتُ مَيِّتُ الأحياء
	417

	3
	بنوهن أبناء الرجال الأجانب
	369

	4
	تصول بأسياف قواصٍ قواضبٍ  
	406

	5
	حَرْفاً ولا قرأَ مَا خُطّ في الكُتُبِ
	455

	6
	فوقعوا في غلط مجتنب
	504

	7
	وانسبهما لعمر ولقّب
	403

	8
	وبُنَيّ آدم حين يسأل يغضب
	138

	9
	ولا القلبُ إلا أنه يتقلّب
	116

	10
	مقدم فافهم تكن مصيبا
	504

	11
	يدي ولساني والضمير المحجبا
	112

	12
	وعاصب للأب من أنسابه
	504

	13
	ترتيبها أصحابُنا قد أوجبُوا
	201

	14
	خُمْسَيْن من ألف خلا الثقات
	504

	15
	كل من به التساوي وقد ثبت
	488

	16
	حيَاةُ وارثٍ وموت مُورثِ
	179

	17
	ووارِثٌ له وحقٌ يوُرَثُ
	178

	18
	أخ وعم وابن كل وليجد
	331

	19
	فينبغي تعريفه بالعد
	476

	20
	في الفَنِ ّ جِدًّا كَمْ لَهُ مِنْ عائدَة
	506

	21
	وصية للغير حَيث لا أَذَى
	201

	22
	عليَّ له في مثلها يجبُ الشُكرُ
	114

	23
	كذلك يقضي الحاكم المتفكر
	793

	24
	لمن هوَ في علم العَويص يفكرُ
	793

	25
	وأن طالت الأيامُ واتّصل العمر
	114

	26
	وبصير في نفسه مَا تبصر
	119

	27
	وبعلا أخوهم  ذو الجناحين جعفر
	793

	28
	وكلٌ لهُ مالٌ عَلَى مَا نُقدّرُ
	793

	29
	تُوفي فأعطاني من الكل ديناراً
	638

	30
	شُرَيْحاً تنادي بالظّلم سرّاً وجهاراً
	638

	31
	فخَصَّك ما أَعطَى شريح وما جَارَا     
	638

	32
	فلا سَقى الله أرض الكوفة المطرا
	208

	33
	والناكحين بشطي دجلة البقرا
	208

	34
	وبنتَينِ مع أمٍ أتى الخيرُ مدراراً
	638

	35
	فأوَّل العِلم إقبالٌ وآخِرُه
	593

	36
	مَن يُدرك العِلمَ لم تُدْرَسْ مفاخِرُه
	593

	37
	أم نوم عينيك أهل الحي قد سحروا
	407

	38
	فيما ذكرتَ فقدتم الذي ذكَرُوا
	368

	39
	نَسْلٌ وجِنْسٌ كذا ذُرية حَضروا
	367

	40
	وصاروا على الترتيب في التُّرب يُقبَروا
	793

	41
	خذه مرَتّباً وقل هبَا دَبَز
	354

	42
	مجموعة في قولهم هَبَادَبَز
	354

	43
	يَحْرُم ُ أَن  يفتي َ فِي الفرائضِ
	506

	44
	ذكورة من الذين قد مضوا
	488

	45
	شيءٌ يشين سِوى الطمع
	674

	46
	مِنْ سَادةٍ نَحْنُ لهم أتبَاعُ
	201

	47
	هو الجزء خذها هكذا تتابع
	672

	48
	والحرّ عبد إِن قَنَعَ
	674

	49
	إذا قيل هَاتوا أن يَملوا ويمْنعُوا
	138

	50
	منها فتجهِيزٌ فَدَيْنٌ لحقا
	201

	51
	وزوجة ومن لها الولاء تحققا
	331

	52
	مع ابنة كذا مع الرفيقة
	494

	53
	ومات هذا الأب ثم معتقه
	504

	54
	فاعمَل به تَعْلُ عند الله مَرْتَبَتُكْ
	593

	55
	يوماً فبالعلم تُنْفَى عنك مَرِيْبَتُكْ
	593

	56
	إن لم يك الفرض لها بحاصل
	488

	57
	وما المَيْتُ إلا من إلى القبر يحمل
	416

	58
	والزوج وابنة وبنت ابن خلا
	331

	59
	وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا
	484

	60
	لِوارثٍ من قَبل أن نقسِمَ لَه
	179

	61
	بَيدُو كخُطَّافٍ إذا هوَ يُرْقَمُ
	607

	62
	تَمَامُهَا زَوْجٌ وَأختَانِ لأم
	634

	63
	حقيقا لقد أضحت على ذاك تقسَمُ
	793

	64
	على الذي يدلي بأصل منهم
	483

	65
	عن ابني مناف عبد شمس وهاشم
	524

	66
	عَوٌ وَبَعْدَ العَوِّ عيْنٌ تُرسَمُ
	606

	67
	كمن بهم جَاءَ الكتابُ المحُكمُ
	201

	68
	لقد صَار خُمساً رُبع ذا الخُمس درهمُ
	794

	69
	لمن هو أضحى للمسَائل يفهَمُ
	794

	70
	مِن المال موروثا بفرض درهم
	793

	71
	وَأختين مِن أمٍ لقد مات خثعَم
	794

	72
	يبقى لها مع  فقد من تقدما
	403

	73
	إلا الهوان أزيل عنه النون
	407

	74
	فذاكَ مَيْتٌ وثوبُهُ كَفَنُ
	594

	75
	وجفًون عينيكَ للبلاء جفون
	737

	76
	وعلي فيها  للوشاة  عيون
	407

	77
	وأنت غيث الورى لا زلت رحمانا
	111

	78
	فأَنْتَ كما تُثْنَى وفوق الذي نُثْنِي
	108

	79
	فمضيت ثمة قلت لا يعنيني
	497

	80
	لغيرك إنساناً فأنت الذي نعني
	109

	81
	فصار حرا ثم هذا ضاها
	504

	82
	كساع إلى أشد الشرا يستنيلها
	328

	83
	معتقة المعتق فالولاء لها
	504

	84
	مَقْلُوبُ وَاوٍ صفْريَانِ وَوَاوُ
	607

	85
	فالقرب ثم بعده بالقوّةِ
	483

	86
	وعاصب بغيره من أوتيا
	488


فهرس المصادر والمراجع
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2. الإتقان في علوم القرآن ؛ للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي. تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم. الناشر : المكتبة العصرية ، بيروت ، 1408هـ. 
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9. إحياء علوم الدين ؛ لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي ، المتوفى سنة 505هـ. الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1419هـ.

10. أخبار القضاة ؛ لوكيع محمد بن خلف بن حيان ، المتوفى سنة 306هـ. الناشر : مكتبة المدائن ، بالرياض ، المملكة العربية السعودية.
11. أخبار النحويين البصريين ؛ للقاضي أبي سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي ، المتوفى سنة 368هـ. تحقيق : طه محمد الزيني ، محمد عبد المنعم خفاجي. الناشر : شركة مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، الطبعة الأولى ، 1374هـ.
12. اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى ؛ للقاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري ، المتوفى سنة 182هـ. تحقيق : أبو الوفاء الأفغاني. الناشر : لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد الهند ، الطبعة الأولى ، 1357هـ.
13. اختلاف الأئمة العلماء ؛ لأبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني ، المتوفى سنة 560هـ. تحقيق : السيد يوسف أحمد. الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1427هـ.
14. الاختيار لتعليل المختار ؛ تأليف : عبدالله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي. الناشر : دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت ، الطبعة الثالثة ، 1395هـ.

15. الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية ؛ لعلاء الدين أبي الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي ، المتوفى سنة 803هـ. الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1421هـ. 
16. أخلاق العلماء ؛ لأبي بكر محمد بن الحسن بن عبد الله الآجري. تحقيق : إسماعيل بن محمد الأنصاري. نشر : رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، 1398هـ.
17. أدب الدنيا والدين ؛ للإمام أبي الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي ، المتوفى سنة 450هـ. تحقيق وتعليق : مصطفى السقا. الناشر : دار المعرفة ، بيروت ، الطبعة الثالثة.
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37. الإشراف على نكت مسائل الخلاف ؛ للقاضي أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي ، المالكي ، المتوفى سنة 422هـ. تحقيق : الحبيب بن طاهر. الناشر : دار ابن حزم ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1420هـ.
38. الإصابة في تمييز الصحابة ؛ لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. تحقيق : عادل عبد الموجود ، علي معوض. الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1415هـ.
39. أصول السرخسي ؛ للإمام أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي ، المتوفى : 490هـ ، تحقيق : أبو الوفاء الأفغاني ، طبعة : دار المعرفة بيروت ، 1393هـ. 
40. إعراب القران الكريم وبيانه ؛ لمحي الدين الدرويش ، طبعة : اليمامة للطباعة والنشر ، دمشق ، ودار ابن كثير بيروت ، الطبعة الثالثة ، 1412هـ.
41. إعلاء السنن ؛ تأليف : ظفر أحمد العثماني التهانوي ، المتوفى سنة 1394هـ. من منشورات : إدارة القرآن والعلوم الإسلامية ، كراتشي باكستان.
42. الأعلام ، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين ؛ لخير الدين بن محمود الزر كلي ، المتوفى سنة 1396هـ. الناشر : دار العلم للملايين ، بيروت ، الطبعة الثالثة ، 1389هـ.
43. أعلام الموقعين عن رب العالمين ؛ تأليف : الإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية. الناشر : مكتبة الكليات الأزهرية ، القاهرة.
44. أعيان العصر وأعوان النصر ؛ لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي. تحقيق : الدكتور علي أبو زيد وجماعة. الناشر : دار الفكر ، دمشق ، الطبعة الأولى ، 1418هـ.
45. إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ؛ لابن قيم الجوزية. تحقيق : محمد حامد الفقي. الناشر : دار المعرفة ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 1395-1975. 

46. الاقتباس أنواعه وأحكامه ؛ للدكتور عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر. الناشر : دار المنهاج بالرياض ، الطبعة الأولى ، 1425هـ.
47. الاقناع في حل ألفاظ أبى شجاع ؛ تأليف : شمس الدين محمد بن أحمد الشربينى الخطيب. الناشر : دار المعرفة ، بيروت. 
48. أمالي ابن الشجري ؛ تأليف : هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة الحسن العلوي ، المتوفى سنة 542هـ. تحقيق : د. محمود محمد الطناحي. الناشر : مكتبة الخانجي بالقاهرة.
49. أنباء الغمر بأبناء العمر ؛ للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني. تحقيق : الدكتور حسن حبشي. القاهرة ، 1392هـ.
50. إنباه الرواة على أنباء النحاة ؛ لجمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي ، المتوفى سنة 624هـ. تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم. الناشر : دار الفكر العربي ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1406هـ.
51. الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي ؛ للشيخ عبد المحسن العباد البدر. الناشر : دار ابن عفان ، القاهرة ، ودار ابن القيم ، الدمام ، السعودية . الطبعة الأولى ، 1422هـ. 
52. الأنساب ؛ لأبي سعيد عبد لكريم بن محمد التميمي السمعاني ، المتوفى سنة 562هـ. الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1408هـ.
53. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل ؛ لأبي الحسن على المرداوي. تحقيق : محمد حامد الفقي. الناشر : مطبعة السنة المحمدية ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 1375هـ.
54. أنوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسير البيضاوي) مطبوع بهامش حاشية الخفاجي على تفسير البيضاوي.
55. أنيس الفقهاء في تعريف الألفاظ المتداولة بين الفقهاء ؛ للقونوي ، المتوفى سنة 978هـ. تحقيق : د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي. الناشر : دار الوفاء للنشر ، بجدة ، الطبعة الأولى ، 1406هـ.
56. إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون ؛ لإسماعيل باشا البغدادي. الناشر : دار العلوم الحديثة ، بيروت ، لبنان.
57. الإيضاح في علوم البلاغة ؛ للإمام جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني الخطيب. الناشر : مطبعة محمد علي صبيح وأولاده بمصر ، 1402هـ.
58. البحر الرائق شرح كنز الدقائق ؛ لزين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم الحنفي ، المتوفى سنة 970هـ. ضبط وتخريج : الشيخ زكريا عميرات. الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1418هـ.
59. البحر المحيط ؛ لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي ، المتوفى سنة 745هـ. تحقيق : عادل عبد الموجود ، علي معوض. الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1413هـ.
60. البحر المحيط في أصول الفقه ، تأليف : بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي الشافعي 745_794 هـ ، طبعة : وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت ، الطبعة الثانية ، 1413هـ.
61. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ؛ تأليف : الإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي ، المتوفى سنة 587هـ. تحقيق : الشيخ على محمد معوض و الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت. الطبعة الأولى ،1418هـ.

62. بداية المبتدي ونهاية المنتهى في علم الفرائض ؛ لعبد الرحمن بن محمد بن عبد العزيز الفارس. الناشر : مكتبة العبيكان ، الرياض ، 1414هـ. 
63. بداية المجتهد ونهاية المقتصد ؛ تأليف : الإمام القاضي أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد ابن رشد القرطبي الأندلسي ، المتوفى سنة 595هـ. تحقيق : الشيخ على محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود. الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت. الطبعة الأولى ، 1416هـ.


64. البداية والنهاية ؛ للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي القرشي . تحقيق : د/عبدالله بن عبد المحسن التركي. الناشر : دار الهجر للطباعة والنشر ، الطبعة الأولى ، 1418هـ.
65. بدر الدين العيني وأثره في علم الحديث ؛ تأليف : صالح يوسف معتوق. الناشر : دار البشائر ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1407هـ.
66. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ؛ للعلامة محمد بن علي الشوكاني ، المتوفى سنة 1250هـ. الناشر : دار الكتاب الإسلامي ، القاهرة.
67. البديع في نقد الشعر ؛ لأسامة بن منقذ. تحقيق : د.أحمد أحمد بدوي ، د. حامد عبد الحميد. الناشر : وزارة الثقافة والإرشاد بالجمهورية العربية المتحدة.
68. بذل المجهود في حل أبي داود ، تأليف العلامة المحدث خليل أحمد السهارنفوري (1346هـ)، طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان.
69. البرهان في أصول الفقة ؛ لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني (419-478) ، تحقيق : د / عبد العظيم الديب ، الطبعة الثانية ، 1400، توزيع : دار الأنصار بالقاهرة.
70. البرهان في علوم القرآن ؛ تأليف : الإمام بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي. تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم. الناشر : مكتبة دار التراث ، القاهرة.
71. البصائر والذخائر ؛ لأبي حيان الأندلسي ، المتوفى سنة 414هـ. تحقيق : الدكتورة وداد القاضي. الناشر : دار صادر ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1404هـ.
72. بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد ؛ للحافظ نور الدين بن على بن أبي بكر الهيثمي ، المتوفى : 807هـ. تحقيق : عبد الله محمد الدرويش. طبعة : دار الفكر ، بيروت ، 1414هـ.
73. بغية الراغب في مرشدة الطالب ؛ للعلامة الفرضي عبدالله بن محمد الشنشوري ، المتوفى سنة 999هـ. مخطوط ، وتوجد منه نسخة مصورة على ميكروفيلم بالمكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تحت رقم (4404/4). 
74. بغية الطلب في تاريخ حلب ؛ لابن العديم الصاحب كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرادة. تحقيق : الدكتور سهيل زكار. الناشر : دار الفكر ، بيروت.
75. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ؛ للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، المتوفى سنة 911هـ. تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم. الناشر : مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر ، الطبعة الأولى ، 1384هـ.
76. البلاغة فنونها وأفنانها ؛ للدكتور فضل حسن عباس. الناشر : دار الفرقان ، الطبعة الثالثة ، 1413هـ.
77. بلغة السالك لأقرب المسالك ؛ للشيخ أحمد الصاوي. ضبط وتصحيح : محمد عبد السلام شاهين. الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1415هـ.
78. البلغة في تاريخ أئمة اللغة ؛ للإمام مجدالدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي. تحقيق وتعليق : بركات يوسف هبود. الناشر : المكتبة العصرية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1422هـ.
79. البناية في شرح الهداية ؛ لأبي محمد محمود بن أحمد العيني . الناشر : دار الفكر ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 1411هـ.

80. البيان في مذهب الإمام الشافعي ؛ تأليف : الإمام أبي الحسين يحيي بن أبي الخير سالم العمراني اليمني ، المتوفى سنة 558هـ. تحقيق : قاسم محمد النوري . الناشر : دار المنهاج للطباعة والنشر والتوزيع.

81. تاج التراجم ؛ لزين الدين قاسم بن قطلوبغا السودوني ، المتوفى سنة 879هـ. تحقيق : محمد خير رمضان يوسف. الناشر : دار القلم ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1412هـ.
82. تاج العروس من جواهر القاموس ؛ للسيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي. تحقيق : د.ضاحي عبد الباقي. الناشر : المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت ، الطبعة الأولى ، 1422هـ.
83. التاج والإكليل لمختصر خليل ؛ تأليف : أبي عبد الله محمد بن يوسف العبدري الشهير بابن المواق. تحقيق : الشيخ زكريا عميرات. مطبوع مع مواهب الجليل. الناشر : دار عالم الكتب ، الرياض ، الطبعة الخاصة ، 1423هـ.  

84. تأريخ أبي الفداء المسمى بالمختصر في أخبار البشر ؛ لعماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن محمود بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب ، المتوفى : 732هـ. طبعة : دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1417هـ.
85. تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ؛ لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ، المتوفى سنة 748هـ. تحقيق : د.عمر عبد السلام تدمري. الناشر : دار الكتاب العربي ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1421هـ.
86. تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس ؛ للإمام حسين بن محمد بن الحسن الدياربكري . الناشر : مؤسسة شعبان ، بيروت.
87. تاريخ الشعوب الإسلامية ؛ تأليف : كارل بروكلمان. تعريب : نبيه أمين فارس ، منير بعلبكي. الناشر : دار العلم للملايين ، بيروت ، الطبعة الخامسة ، 1968هـ. 
88. تاريخ الطبري تاريخ الرسل والملوك ؛ للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري. تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم. الناشر : دار المعارف بمصر ، الطبعة الثانية.

89. التاريخ الكبير ؛ لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت.
90. تاريخ النور السافر عن أخبار القرن العاشر ؛ لمحي الدين عبد القادر بن شيخ بن عبدالله العيدروسي. الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1405هـ.

91. تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد ووفيات بعض الأعيان وأنسابهم ؛ للشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى ، المتوفى سنة 1343هـ. الناشر : دار اليمامة للبحث والترجمة ، الرياض.
92. تاريخ بغداد ؛ لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي ، المتوفى سنة 463هـ. الناشر : دار الكتاب العربي ، بيروت.
93. تاريخ عجائب الآثار من التراجم والأخبار ؛ للشيخ عبد الرحم الجبرتي. الناشر : دار الجيل ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 1978هـ.
94. تاريخ مدينة دمشق ؛ للإمام أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي المعروف بابن عساكر ، المتوفى سنة 571هـ. تحقيق : محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي. الناشر : دار الفكر ، الطبعة الأولى ، 1418هـ. 
95. تبصير المنتبه بتحرير المشتبه ؛ لابن حجر العسقلاني. تحقيق : على محمد البجاوي ، محمد علي النجار. الناشر : دار الأندلس ، جدة ، السعودية.

96. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ؛ للعلامة فخر الدين عثمان بن على الزيلعي. الناشر : دار المعرفة ، بيروت ، الطبعة  الثانية.

97. التحبير شرح التحرير في أصول الفقه ؛ لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي ، المتوفى سنة 885هـ. تحقيق : فضيلة الشيخ عبد الرحمن الجبرين. الناشر : مكتبة الرشد ، الرياض ، الطبعة الأولى ، 1421هـ.
98. تحرير ألفاظ التنبيه ؛ لأبي زكريا يحيي بن شرف النووي. مطبوع في هامش التنبيه في الفقه للإمام أبي إسحاق الشيرازي.
99. التحرير والتنوير ؛ للشيخ محمد الطاهر بن عاشور. الناشر : مطبعة عيسى البابي الحلبي ، الطبعة الأولى ، 1384هـ.
100. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ؛ للإمام الحافظ أبي العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم  المباركفوري ، المتوفى سنة 1353هـ. الناشر : دار الحديث ، القاهرة. الطبعة الأولى ، 1421هـ.

101. تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف ؛ لأبي الحجاج يوسف المزي ، المتوفى سنة 742هـ. تحقيق : عبد لصمد شرف الدين. الناشر : الدار القيمة ، بومبائي ، الهند. والمكتب الإسلامي ، بيروت. الطبعة الثانية ، 1403هـ.
102. التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية ؛ تأليف : إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري الشافعي ، المتوفى سنة 1277هـ. الناشر : مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر. 
103. تحفة الفقهاء ؛ لعلاء الدين السمرقندي ، المتوفى سنة 539هـ. الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1405هـ.

104. التحفة القدسية في اختصار الرحبية ؛ لأحمد بن محمد بن عماد الدين ، ابن الهائم. تحقيق : هاني بن عبد الله بن جبير. مطبوع في مجلة الحكمة ، بريطانيا ، العدد الرابع والعشرون ، محرم 1423هـ.
105. التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ؛ للإمام شمس الدين السخاوي ، المتوفى سنة 902هـ. الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1414هـ.
106. التحفة في علم المواريث (تحفة الإخوان البهية على المقدمة الرحبية) ؛ تأليف : الشيخ أبي عبد الله محمد بن خليل بن محمد بن غلبون الطرابلسي المالكي. تحقيق : السائح على حسين. الناشر : كلية الدعوة الإسلامية ، طرابلس ، الجماهيرية الليبية. الطبعة الأولى ، 1399هـ. 

107. التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية ؛ تأليف : الدكتور/ صالح بن فوزان الفوزان. الناشر : مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، الرياض ، الطبعة الرابعة ، 1419هـ.

108. تخريج أحاديث إحياء علوم الدين للعراقي وابن السبكي والزبيدي ؛ استخراج : أبي عبد الله محمود بن محمد الحداد. الناشر : دار العاصمة بالرياض ، الطبعة الأولى ، 1408هـ.
109. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ؛ تأليف جلال الدين السيوطي ، المتوفى سنة 911هـ. تحقيق : أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي. الناشر : مكتبة الكوثر ، الرياض.الطبعة الرابعة ، 1418هـ. 
110. تذكرة الحفاظ ؛ لأبي عبد الله شمس الدين الذهبي ، المتوفى سنة 748هـ. الناشر : دار إحياء التراث العربي ، بيروت.
111. التذكرة الحمدونية ؛ لابن حمدون محمد بن الحسن بن محمد بن على. تحقيق : إحسان عباس ، بكر عباس. الناشر : دار صادر ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1996م.
112. تذكرة الموضوعات ؛ لمحمد طاهر بن علي الفتني ، المتوفى سنة 986هـ. الناشر : دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 1399هـ. 

113. تذكرة النبيه في تصحيح التنبيه ؛ لعبد الرحيم بن الحسين بن علي بن عمر بن جمال الدين الإسنوي. تحقيق : د.محمد عقلة الإبراهيم. الناشر : مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1417هـ.(مطبوع مع تصحيح التنبيه للنووي). 
114. تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال ؛ لشمس الدين الذهبي. تحقيق : غنيم عباس غنيم ، ومجدي السيد أمين. الناشر : الفاروق الحديثة للطباعة والنشر ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 1425هـ.

115. ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك ؛ للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي ، المتوفى سنة 544هـ. تحقيق : الدكتور أحمد بكير. الناشر : دار مكتبة الحياة ، بيروت ، 1387هـ.
116. الترغيب والترهيب من الحديث الشريف ؛ للإمام الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري ، المتوفى : 656هـ. تحقيق: د. محي الدين مستو ، وسمير أحمد العطار ، ويوسف على بديوي. طبعة : دار ابن كثير ، دمشق وبيروت ، الطبعة الأولى ، 1414هـ.
117. تزيين الأسواق في أخبار العشاق ؛ للعلامة الطبيب الضرير داود أنطاكي. الناشر : دار ومكتبة الهلال ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 1986هـ.
118. تسهيل الفرائض ؛ تأليف : الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين. الناشر : دار ابن الجوزي ، المملكة العربية السعودية. الطبعة الأول ، 1424هـ.
119. التسهيل لعلوم التنزيل ؛ للإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي . تحقيق : محمد عبد المنعم اليونسي وإبراهيم عطوة عوض. الناشر : أم القرى للطباعة والنشر ، القاهرة.
120. تصحيح التنبيه ؛ للإمام أبي زكريا محي الدين النووي ، تحقيق : د/ محمد عقلة الإبراهيم. الناشر : مؤسسة الرسالة بيروت ، الطبعة الأولى ، 1417هـ.
121. التصحيح والترجيح على مختصر القدوري ؛ تأليف : العلامة قاسم بن قطلوبغا المصري الحنفي ، المتوفى سنة 879هـ. تحقيق : ضياء يونس. الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت. الطبعة الأولى ، 1423هـ.

122. التعريفات الاعتقادية ؛ تأليف : سعد بن محمد بن علي آل عبد اللطيف. الناشر : دار الوطن ، الرياض ، الطبعة الأولى ، سنة 1422هـ.
123. التعليق المغني على الدارقطني ؛ للمحدث العلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي. مطبوع مع سنن الدارقطني. 

124. التعليق على نظم اللآلئ في علم الفرائض (شرح الجعبرية) ؛ لأحمد بن رجب طيبغا المعروف بابن المجدي ، المتوفى سنة 850هـ. تحقيق : أحمد بن محمد بن عايد الرفاعي. رسالة الدكتوراه في قسم الفقه بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة غير منشورة. 
125. التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان ؛ لمحمد ناصر الدين الألباني. الناشر : دار باوزير ، جدة ، السعودية. الطبعة الأولى ، 1424هـ. 
126. تعليقات مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة للإمام البوصيري ، ت 840هـ ، طبعة دار المعرفة ، الطبعة الأولى ، 1416هـ .
127. تفسير الجلالين ؛ للعلامة جلال الدين محمد بن أحمد المحلي ، والعلامة جلال الدين عبد الرحمن السيوطي. الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت.
128. تفسير القرآن العظيم ؛ للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي ، المتوفى سنة 774هـ. تحقيق : سامي بن محمد السلامة. الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ، الرياض. الطبعة الثانية ، 1420هـ. 
129. تفسير القرآن العظيم مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ؛ للإمام عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ابن أبي حاتم ، المتوفى سنة 327هـ. تحقيق : أسعد محمد الطيب ، الناشر : مكتبة نزار مصطفى الباز ، مكة المكرمة ، الطبعة الأولى ، 1417هـ.

130. تفسير النسفي ؛ للإمام أبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي. الناشر : دار إحياء الكتب العربية (مطبعة عيسى الحلبي).
131. تفسير غريب القران ؛ لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ، المتوفى : 276هـ. تحقيق: السيد أحمد صقر ، طبعة : دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1398هـ.
132. تفصيل المقال عن حديث كل أمر ذي بال ؛ للشيخ عبد الغفور البلوشي. المنشور في مجلة البحوث الإسلامية ، العدد (39).
133. تقريب التهذيب ؛ للإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، المتوفى سنة 852هـ. تحقيق : محمد عوامة. الناشر : دار الرشيد ، سوريا. الطبعة الرابعة ، 1412هـ.

134. التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح ؛ للحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي ، المتوفى سنة 806هـ. الناشر : دار الحديث للطباعة والنشر ، بيروت. الطبعة الثانية ، 1405هـ.

135. تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق ؛ للشيخ محمد بن حسن بن على الطوري القادري الحنفي ، المتوفى سنة 1138هـ. ضبط وتخريج : الشيخ زكريا عميرات. الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1418هـ.
136. التكملة لكتاب الصلة ؛ للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبدالله بن أبي بكر القضاعي البلنسي المعروف بابن الآبار. تحقيق : د.عبد السلام الهراس. الناشر : دار الفكر ، بيروت ، 1415هـ.
137. التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية ؛ تأليف : الحسن بن محمد بن الحسن الصغاني ، المتوفى سنة 650هـ. تحقيق : إبراهيم إسماعيل الأبياري. الناشر : مطبعة دار الكتب. القاهرة. 1397هـ.
138. تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ؛ للحافظ ابن حجر العسقلاني. الناشر : مكتبة نزار مصطفى الباز ، الرياض. الطبعة الأولى ، 1417هـ. 

139. التلخيص المستدرك ؛ للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي. مطبوع بهامش المستدرك . بدون ذكر معلومات النشر.
140. التلخيص في علوم البلاغة (تلخيص المفتاح) ؛ للإمام جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني الخطيب. ضبطه وشرحه : عبد الرحمن البرقوتي. الناشر : المكتبة التجارية الكبرى ، بمصر.
141. التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ؛ للإمام جمال الدين أبي محمد بن الحسن الإسنوي ، المتوفى : 772هـ ، تحقيق : محمد حسن هيتو ، الطبعة الرابعة ، 1407هـ ، طبعة : مؤسسة الرسالة بيروت.
142. التنبيه على مشكلات الهداية ؛ للعلامة صدر الدين على بن على بن أبي العز الحنفي ، المتوفى سنة 792هـ. تحقيق : عبد الحكيم بن محمد شاكر. الناشر : مكتبة الرشد ، الرياض ، الطبعة الأولى ، 1424هـ.

143. التنبيه في الفقه الشافعي ؛ لأبي إسحاق الشيرازي. تحقيق : أيمن صالح شعبان. الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1415هـ.
144. تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين ؛ تأليف : مرعي بن يوسف الحنبلي المقدسي. تحقيق : عبد الله الكندري. الناشر : دار ابن حزم ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1419هـ.
145. تهذيب الأحاديث في علم المواريث (شرح منظومة الرحبية) ؛ تأليف : إبراهيم بن أبي القاسم بن عمر بن مطير الحكمي ، المتوفى سنة 959هـ. تحقيق : محمد بن محسن بن إبراهيم الديباجي. الطبعة الأولى ، 1425هـ. 
146. تهذيب الأسماء واللغات ؛ للإمام أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي ، المتوفى سنة 676هـ. الناشر : إدارة الطباعة المنيرية.


147. تهذيب التهذيب ؛ لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، المتوفى سنة 852هـ. الناشر : دار صادر ، بيروت ، 1325هـ.
148. تهذيب الكمال في أسماء الرجال ؛ للحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي. تحقيق : بشار عواد معروف. الناشر : مؤسسة الرسالة ، بيروت. الطبعة الثانية ، 1413هـ. 

149. تهذيب اللغة ؛ لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري ، المتوفى سنة 370هـ. تحقيق : د. عبد الله درويش ، والأستاذ محمد على النجار. الناشر : الدار المصرية للتأليف والترجمة.
150. تهذيب تأريخ دمشق الكبير ؛ للشيخ عبد القادر بن بدران ، المتوفى سنة 1346هـ. الناشر : دار المسيرة ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 1399هـ. 
151. التهذيب في الفرائض ؛ تصنيف : الإمام أبي الخطاب نجم الدين محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني ، المتوفى سنة 451هـ. تحقيق : محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي. الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت. الطبعة الأولى ، 1419هـ.
152. التهذيب في فقه الإمام الشافعي ؛ لأبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي ، المتوفى سنة 516هـ. تحقيق : عادل عبد الموجود ، علي معوض. الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1418هـ. 
153. التوسل أنواعه وأحكامه – بحوث للشيخ محمد ناصر الدين الألباني – تنسيق : محمد عيد العباسي ، طبعة : المكتب الإسلامي بيروت ، الطبعة الخامسة ، 1404هـ.
154. توشيح الديباج وحلية الابتهاج ؛ لبدر الدين القرافي ، المتوفى سنة 946هـ. تحقيق : أحمد الشتيوي. الناشر : دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، الطبعة الأولي ، 1403هـ.
155. التوقيف على مهمات التعاريف (معجم لغوي مصطلحي) ؛ لمحمد عبد الرؤوف المناوي. تحقيق : محمد رضوان الداية. الناشر : دار الفكر المعاصر ، بيروت و دار الفكر ، دمشق. الطبعة الأولى ، 1410هـ.
156. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ؛ للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي . تحقيق : عبد الرحمن بن معلا اللويحق. الناشر : مؤسسة الرسالة ، بيروت. الطبعة الأولى ،1423هـ.
157. تيسير علم أصول الفقه ؛ تأليف : عبد الله بن يوسف الجديع. الناشر : مؤسسة الريان ، بيروت. الطبعة الرابعة ، 1426هـ. 

158. تيسير فقه المواريث ؛ تأليف : الدكتور عبد الكريم بن محمد اللاحم. الناشر : دار إشبيليا للنشر والتوزيع ، الرياض. الطبعة الأولى ، 1423هـ.

159. جامع البيان عن تأويل آي القرآن ؛ لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ، المتوفى سنة 310هـ. تحقيق : الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي. الناشر : هجر للطباعة والنشر ، القاهرة. الطبعة الأولى ، 1422هـ.
160. الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير ؛ للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي . طبعة : دار الفكر بيروت ، الطبعة الأولى ، 1401هـ.
161. جامع العلوم والحكم ؛ للإمام زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب ، المتوفى سنة 795هـ. تحقيق : شعيب الأرناؤوط ، إبراهيم باجس. الناشر : مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة السابعة ، 1419هـ.
162. الجامع الكبير (سنن الترمذي) ؛ للحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي ، المتوفى سنة 279هـ. تحقيق : بشار عواد معروف. الناشر : دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1996هـ.
163. جامع بيان العلم وفضله ؛ لأبي عمر يوسف بن عبد البر ، المتوفى سنة 463هـ. تحقيق : أبي الأشبال الزهيري. الناشر : دار ابن الجوزي ، الدمام ، الطبعة الأولى ، 1414هـ.

164. الجامع لأحكام القران (تفسير القرطبي) ؛ للإمام أبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي . تحقيق : عبد الرزاق المهدي . الناشر : دار الكتاب الإسلامي ، بيروت. الطبعة الثانية ، 1421هـ.
165. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ؛ للخطيب الحافظ البغدادي ، المتوفى سنة 462هـ. تحقيق : الدكتور محمد الطحان. الناشر : مكتبة المعارف ، الرياض ، 1403هـ.
166. الجامع لشعب الإيمان ؛ للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسن البيهقي ، المتوفى : 458هـ . طبعة : الدار السلفية ، بومباي الهند ، الطبعة الأولى ، 1407هـ.  
167. جغرافية العالم الإقليمية ؛ للدكتور على حسن موسى. الناشر : دار الفكر المعاصر ، بيروت و دار الفكر ، دمشق ، 1418هـ.
168. جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ؛ لابن قيم الجوزية ، المتوفى سنة 751هـ. تحقيق : محي الدين مستو. الناشر : مكتبة دار التراث ، المدينة المنورة. الطبعة الثانية ، 1413هـ.

169. جمع الجوامع المسماة بالجامع الكبير ؛ للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. نسخة مصورة عن مخطوط دار الكتب المصرية ، القاهرة.
170. جمهرة أنساب العرب ؛ لأبي محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي ، المتوفى سنة 456هـ. تحقيق : عبد السلام محمد هارون. الناشر : دار المعارف ، القاهرة ، الطبعة الرابعة. 

171. جمهرة تراجم الفقهاء المالكية ؛ جمع وترتيب : الدكتور قاسم علي سعد. الناشر : دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث ، الإمارات العربية المتحدة ، الطبعة الأولى ، 1423هـ.
172. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق : علي بن حسن الألمعي، وعبد العزيز بن إبراهيم العسكر، وحمدان بن محمد الحمدان. الناشر : دار الفضيلة ، الرياض.  الطبعة الأولى ، 1424هـ.
173. جواهر الإكليل شرح مختصر خليل ؛ للشيخ عبد السميع صالح الآبي الأزهري. الناشر : دار الفكر ، بيروت ، 1415هـ. 

174. الجواهر الحسان في تفسير القرآن (تفسير الثعالبي) ؛ للإمام عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف أبي زيد الثعالبي ، المتوفى سنة 875هـ. تحقيق : الشيخ عادل عبد الموجود ، الشيخ على محمد معوض. الناشر : دار إحياء التراث العربي ، مؤسسة التاريخ العربي ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1418هـ.
175. الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية ؛ لمحي الدين أبو محمد عبدالقادر القرشي الحنفي ، المتوفى سنة 775هـ. تحقيق : د.عبد الفتاح محمد الحلو. الناشر : مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر ، الطبعة الأولى ، 1398هـ. 

176. الجوهرة النيرة على مختصر القدوري للإمام أبي بكر بن علي بن محمد الحداد اليمني ، المتوفى 800هـ . الناشر : مكتبة حقانية ملتان باكستان.
177. حاشية ابن الخياط على شرح الخرشي لفرائض مختصر العلامة الخليل ؛ للشيخ أبي العباس أحمد بن محمد بن عمر الزكاري الفاسي ، المتوفى سنة 1343هـ. ضبط وتصحيح : خالد عبد الغني محفوظ. الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت. الطبعة الأولى ، 1424هـ. 
178. حاشية البجيرمي على الخطيب (تحفة الحبيب على شرح الخطيب) ؛ للشيخ سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي الشافعي ، المتوفى سنة 1221هـ. الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1417هـ.

179. حاشية البقري على شرح الرحبية لسبط المارديني . مطبوع مع شرح الرحبية لسبط المارديني ، الطبعة العاشرة.

180. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ؛ للشيخ شمس الدين محمد عرفة الدسوقي. الناشر : دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي.  

181. حاشية الرحبية في علم الفرائض ؛ تأليف : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي النجدي ، المتوفى سنة 1392هـ. الطبعة السادسة ، 1424هـ. بدون ذكر الناشر.

182. حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (عناية القاضي وكفاية الراضي) ؛ للشيخ أحمد بن محمد بن عمر شهاب الدين الخفاجي. الناشر : دار صادر ، بيروت.
 
183. حاشية الصبان على شرح الأشموني ؛ تأليف : الشيخ محمد بن على الصبان الشافعي ، المتوفى سنة 1206هـ. ضبط وتصحيح : إبراهيم شمس الدين . الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت. الطبعة الأولى ، 1417هـ.
184. حاشية العدوي على شرح الخرشي على مختصر خليل ؛ مطبوع مع شرح الخرشي. الناشر : دار الفكر ، بيروت.

185. حاشية القليوبي على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين ؛ لشهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي ، المتوفى سنة 1069هـ. الناشر : شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ، بمصر ، الطبعة الثالثة ، 1375هـ.

186. حاشية على شرح الدرة البيضاء ؛ للشيخ أبي عبد الله محمد الدرناوي. مطبوع مع شرح الدرة البيضاء.
187. حاشية قرة عيون الأخيار(تكملة رد المحتار على الدر المختار) ؛ لسيدي محمد علاء الدين أفندي. مطبوع مع حاشية ابن عابدين. تحقيق : الشيخ عادل عبد الموجود ، الشيخ على محمد معوض. الناشر : دار عالم الكتب ، الرياض. طبعة خاصة ، 1423هـ.
188. الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي ؛ لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي ، تحقيق : عادل عبد الموجود ، علي معوض. الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1414هـ.
189. حسن المحاضرة في أخبار مصر و القاهرة ؛ لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى سنة 911هـ. تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم. الناشر : دار إحياء الكتب العربية ، مصر ، الطبعة الأولى 1387هـ.
 

190. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ؛ للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصفهاني ، المتوفى : 430هـ ، طبعة : دار الفكر بيروت ، 1416هـ.
191. حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر ؛ لعبد الرزاق البيطار ، المتوفى سنة 1335هـ. تحقيق : محمد بهجة البيطار. الناشر : دار صادر ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 1413هـ.
192. حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج ؛ لعبد الحميد الشرواني ، وأحمد بن قاسم العبادي ، المتوفى سنة 994هـ. ضبط وتصحيح : محمد عبد العزيز الخالدي. الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1416هـ.

193. حياة الحيوان الكبرى ؛ تأليف : كمال الدين محمد بن موسى الدميري ، المتوفى سنة 808هـ. تحقيق : إبراهيم صالح. الناشر : دار البشائر ، دمشق ، الطبعة الأولى ، 1426هـ.
194. خريدة القصر وجريدة العصر ؛ لعماد الدين الأصفهاني الكاتب. تحقيق : الدكتور شكري فيصل. الناشر : المجمع العلمي العربي بدمشق ، 1378هـ.
195. خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ؛ لعبد القادر بن عمر البغدادي ، المتوفى سنة 1093هـ. تحقيق : عبد السلام محمد هارون. الناشر : مكتبة الخانجي ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 1406هـ.
196. خزانة الفقه ؛ للإمام أبي الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي ، المتوفى سنة 373هـ. تحقيق : محمد عبد السلام شاهين. الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1426هـ. 
197. الخصائص ؛ لأبي الفتح عثمان بن جني. تحقيق : محمد علي النجار. الناشر : عالم الكتب ، بيروت ، الطبعة الثالثة ، 1403هـ. 
198. خطبة الحاجة التي كان رسول الله يعلمها أصحابه ؛ للعلامة محمد ناصر الدين الألباني. الناشر : المكتب الإسلامي ، بيروت. الطبعة الرابعة ، 1400هـ.
199. خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر ؛ لمحمد أمين بن فضل الله بن محب الله بن محب الدين الحموي المحبي. الناشر : دار الكتاب الإسلامي ، القاهرة.

200. خلاصة البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير ؛ للحافظ سراج الدين عمر بن علي بن الملقن. تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفي. الناشر : مكتبة الرشد ، الرياض ، الطبعة الأولى ، 1410هـ.
201. الخلاصة في علم الفرائض ؛ تأليف وتحقيق : الدكتور /ناصر بن محمد بن مشري الغامدي . الناشر : دار طيبة الخضراء ، مكة المكرمة. الطبعة الرابعة ، 1426هـ.

202. الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي. الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1410هـ.
203. الدر المختار شرح تنوير الأبصار ؛ للحصكفي . مطبوع مع حاشية ابن عابدين. تحقيق : الشيخ عادل عبد الموجود ، الشيخ على محمد معوض. الناشر : دار عالم الكتب ، الرياض. طبعة خاصة ، 1423هـ.   
204. الدر المنتقى في شرح الملتقى ؛ للشيخ محمد بن علي بن محمد الحصني المعروف بالعلاء الحصكفي ، المتوفى سنة 1088هـ. مطبوع مع مجمع الأنهر في شرح الملتقى. تحقيق : خليل عمران المنصور. الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت. الطبعة الأولى ، 1419هـ.

205. الدر المنثور في التفسير بالمأثور ؛ للإمام جلال الدين السيوطي ، المتوفى : 911هـ. طبعة : دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1411هـ.
206. دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية ؛ تأليف : د.سعود بن عبد العزيز الخلف. الناشر : مكتبة أضواء السلف، الرياض، طبعة الثالثة. 
207. دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند ؛ للدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي. الناشر : مكتبة الرشد الرياض، طبعة الأولى ، 1422هـ. 
208. الدراية في تخريج أحاديث الهداية ؛ لابن حجر العسقلاني. باعتناء : السيد عبد الله هاشم اليماني. الناشر : مطبعة الفجالة الجديدة ، القاهرة.
209. الدرة البهية في الأصول الحسابية ؛ لمحمد إدريس بك. الناشر : مطبعة النهضة ، بمصر ، الطبعة الحادية عشرة ، 1342هـ.
210. درر الحكام شرح مجلة الأحكام ؛ تأليف : علي حيدر . الناشر : دار عالم الكتب ، الرياض ، الطبعة الخاصة ، 1423هـ. 
211. الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ؛ للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، المتوفى سنة 852هـ. الناشر : دار الجيل ، بيروت.

212. الدليل الشافي على المنهل الصافي ؛ لجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي ، المتوفى سنة 874هـ. تحقيق : فهيم محمد شلتوت. الناشر : جامعة أم القرى ، مكة المكرمة.
213. دليل الوُرَاث ؛ لمحمد نظام الدين الكيرانوي. وهو حاشية على متن السراجي في الميراث. الناشر : فيصل ﭘبليكيشنز ، ديوبند ، الهند. 
214. الدليل إلى المتون العلمية ؛ لعبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم. الناشر : دار الصميعي للنشر والتوزيع ، الرياض ، الطبعة الأولى ، 1420هـ.
215. دمية القصر وعصرة أهل العصر ؛ لأبي الحسن الباخرزي. تحقيق : د.سامي مكي العاني. الناشر : مكتبة دار العروبة ، الكويت ، الطبعة الثانية ، 1405هـ.

216. الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب ؛ لإبراهيم بن علي ، ابن فرحون المالكي ، المتوفى سنة 799هـ. تحقيق : الدكتور محمد الأحمدي. الناشر : دار التراث ، القاهرة. 
217. ديوان أبي نواس ؛ شرح وضبط : على فاعور. الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 1414هـ. 
218. ديوان الإسلام ؛ للشيخ شمس الدين أبي المعالي محمد بن عبد الرحمن ابن الغزي ، المتوفى سنة 1167هـ. تحقيق : سيد كسروي حسن . الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1411هـ.
219. ديوان الفرزدق. شرح وضبط : الأستاذ على فاعور. الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1407هـ.
220. ديوان زهير بن أبي سلمى. شرح وضبط : الأستاذ على فاعور. الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الثالثة ، 1424هـ.
221. ديوان محمود الوراق ؛ جمع ودراسة وتحقيق : أ.د. وليد قصاب. الناشر : مؤسسة الفنون ، عجمان ، الطبعة الأولى ، 1412هـ.
222. الذخيرة ؛ لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي ، المتوفى : 684هـ. تحقيق: د. محمد حجي . طبعة : دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1994م.
223. ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي ؛ للحافظ أبي المحاسن الحسيني الدمشقي ، المتوفى سنة 765هـ. الناشر : دار إحياء التراث العربي ، بيروت. 
224. الذيل على العبر في خبر من غبر ؛ تأليف : ولي الدين أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين ابن العراقي، المتوفى سنة 826هـ. تحقيق : صالح مهدي عباس. الناشر : مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1409هـ.
225. الذيل على رفع الإصر (بغية العلماء والرواة) ؛ لعبد الرحمن السخاوي ، المتوفى سنة 902هـ. تحقيق : د. جودة هلال و أ. محمد محمود صبح. الناشر : دار التعاون. 

226. الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ؛ للإمام زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين أحمد البغدادي الحنبلي ، المتوفى سنة 795هـ. تحقيق : محمد حامد الفقي . الناشر : مطبعة السنة المحمدية ، 1372هـ.
227. الرائد في علم الفرائض ؛ تأليف : الدكتور/ محمد العيد الخطراوي. الناشر : مكتبة دار التراث ، المدينة المنورة. الطبعة التاسعة ، 1420هـ.

228. ربيع الأبرار ونصوص الأخبار ؛ لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري. تحقيق : عبد الأمير مهنا. الناشر : مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1412هـ.
229. الرحيق المختوم ؛ لصفي الرحمن المباركفوري. بدون اسم الناشر ، الطبعة الأولى ، 1424هـ. 
230. الرحيق المختوم شرح قلائد الدر المنظوم ؛ لمحمد أمين بن عمر عابدين. مطبوع ضمن رسائل ابن عابدين ، دون ذكر الناشر وسنة الطبع.

231. رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) ؛ لمحمد أمين بن عمر عابدين ، المتوفى سنة 1252هـ. تحقيق : الشيخ عادل عبد الموجود ، الشيخ على محمد معوض. الناشر : دار عالم الكتب ، الرياض. طبعة خاصة ، 1423هـ.

232. رسالة لطيفة في أحاديث متفرقة ضعيفة ؛ لمحمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي ، المتوفى : 744هـ ، تحقيق : محمد عبد العباسي ، الطبعة الثانية ، طبعة : دار الهدى ، الرياض ، 1408هـ .
233. رفع الإصر عن قضاة مصر ؛ للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني . تحقيق : د.على محمد عمر . الناشر : مكتبة الخانجي بمصر. الطبعة الأولى ، 1418هـ.
234. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (تفسير الألوسي) ؛ للعلامة أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي ، المتوفى سنة 1270هـ. الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1415هـ.

235. الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام ؛ لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي ، المتوفى سنة 581هـ. تقديم وتعليق : طه عبد الرؤوف. الناشر : دار المعرفة ، بيروت ، 1398هـ. 

236. الروض المعطار في خبر الأقطار ؛ لمحمد بن عبد المنعم الحميري. تحقيق : د. إحسان عباس. الناشر : مكتبة لبنان ، بيروت، الطبعة الثانية ، 1984هـ.
237. روضة الطالبين وعمدة المفتين ؛ للإمام النووي . الناشر : المكتب الإسلامي ، بيروت. الطبعة الثالثة ، 1412هـ.
238. روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ؛ لشيخ الإسلام موفق الدين أبي محمد  عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الدمشقي ، مع شرحه نزهة الخاطر العاطر لابن بدران. 
239. زاد المحتاج بشرح المنهاج ؛ للشيخ عبد الله بن حسن الحسن الكوهجي. تحقيق : عبد الله إبراهيم الأنصاري. الناشر : الشؤون الدينية بدولة القطر ، الطبعة الأولى ، 1402هـ.
240. زاد المسير في علم التفسير ؛ لابن الجوزي ، المتوفى سنة 597هـ. الناشر : المكتب الإسلامي ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1404هـ.
241. زهر الآداب وثمر الألباب ؛ لأبي إسحاق إبراهيم بن على الحُصري القيرواني ، المتوفى سنة 453هـ. تحقيق : أ.د/ يوسف على طويل. الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1417هـ.
242. السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية ؛ تأليف : الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن فيصل آل مبارك ، المتوفى سنة 1377هـ. تخريج وتعليق : عبد الله بن عبد العزيز الزاحم. الناشر : دار الأرقم ، الرياض. الطبعة الأولى ، 1419هـ.  
243. السراج الوهاج على متن المنهاج ؛ للشيخ محمد الزهري الغمراوي. الناشر : دار الفكر ، بيروت ، 1411هـ.


244. سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ؛ لمحمد ناصر الدين الألباني. الناشر : مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، الرياض . الطبعة الأولى ، 1417هـ. 

245. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة ؛ لمحمد ناصر الدين الألباني. الناشر : مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، الرياض . الطبعة الأولى ، 1417هـ.  
246. سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ؛ لأبي الفضل محمد خليل بن علي بن محمد المرادي ، المتوفى سنة 1206هـ. ضبطه وصححه : محمد عبد القادر شاهين. الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1418هـ.
247. سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي ؛ لعبد الملك بن حسين بنعبد الملك العصامي ، المتوفى سنة 1111هـ. الناشر : المطبعة السلفية ومكتبتها القاهرة ، 1379هـ. 
248. السنن ؛ لسعيد بن منصور بن شعبة الخراساني ، المتوفى سنة 227هـ. تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي. الناشر : الدار السلفية بومبائي الهند ، الطبعة الأولى ، 1403هـ.

249. سنن ابن ماجة ؛ للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ، المتوفى سنة 273هـ. تحقيق : بشار عواد معروف. الناشر : دار الجيل ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1418هـ. 
250. سنن أبي داود ؛ للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني ، المتوفى سنة 275هـ. تحقيق : محمد عوامة. الناشر : دار القبلة ، جدة ومؤسسة الريان ، بيروت و المكتبة المكية ، مكة المكرمة ، الطبعة الأولى ، 1419هـ. 

251. سنن الدارقطني ؛ تأليف : الحافظ الكبير على بن عمر الدارقطني ، المتوفى سنة 385هـ. تحقيق : شعيب الأرنؤوط ، حسن عبد المنعم شلبي ، سعيد اللحام. الناشر : مؤسسة الرسالة ، بيروت. الطبعة الأولى ، 1424هـ.

252. السنن الكبرى ؛ للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي. تحقيق : د.عبد الغفار سليمان البنداري ، وسيد كسروي حسن. الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1411هـ.

253. السنن الكبري ؛ للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ، المتوفى سنة 458هـ. الناشر : دار المعرفة ، بيروت.
254. سير أعلام النبلاء ؛ لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، المتوفى سنة 748هـ. تحقيق : مجموعة من العلماء بإشراف شعيب الأرناؤط. الناشر : مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1401هـ.
255. السير الكبير ؛ للإمام محمد بن الحسن الشيباني ، المتوفى سنة 189هـ. مطبوع مع شرح السرخسي عليه. الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1417هـ. 
256. السيرة النبوية ؛ لأبي الفداء إسماعيل بن كثير. تحقيق : مصطفى عبد الواحد. الناشر : دار المعرفة ، بيروت ، 1396هـ.
257. السيرة النبوية الصحيحة ؛ للدكتور أكرم ضياء العمري. الناشر : مكتبة العلوم والحكم ، المدينة المنورة ، الطبعة السادسة ، 1415هـ.
258. السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية ؛ تأليف : الدكتور مهدي رزق الله أحمد. الناشر : مركز الملك فيصل بالرياض ، الطبعة الأولى ، 1412هـ.

259. شجرة النور الذكية في طبقات المالكية ؛ لمحمد بن محمد مخلوف . الناشر : دار الكتاب العربي ، بيروت ، مصورة عن الطبعة الأولى ، 1349هـ. 

260. شذرات الذهب في أخبار من ذهب ؛ لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي. الناشر : دار المسيرة ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 1399هـ.
261. شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ؛ لقاضي القضاة بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي الهمداني المصري ، المتوفى سنة 769هـ. تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد. الناشر : المكتبة العصرية ، بيروت ، 1422هـ.
262. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ؛ تأليف : الإمام الحافظ أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي ، المتوفى سنة 418هـ. تحقيق : د. أحمد سعد حمدان. الناشر : دار طيبة للنشر ، الرياض ، الطبعة الثانية ، سنة 1411هـ.
263. شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ؛ لأبي الحسن نور الدين على بن محمد بن عيسى الأشموني ، المتوفى سنة 900هـ. تقديم : حسن حمد. الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1419هـ. 
264. شرح التحفة القدسية ؛ للشيخ محمد بن عثمان. مخطوط ، وتوجد منه نسخة في مكتبة بشير آغا ضمن مكتبة الملك عبد العزيز ، بالمدينة المنورة ، تحت رقم (875/225). وقد نسب هذا الشرح لمؤلف غير معلوم في الفهرس لعدم وجود اسم المؤلف في صفحة العنوان ، بينما ثبت في هامش هذا المخطوط في أماكن كثيرة (بلغ قراءة على مؤلفه الشيخ محمد بن عثمان). 
265. شرح التسهيل ؛ لجمال الدين محمد بن عبدالله بن عبد الله الطائي الجياني الأندلسي الشهير بابن مالك ، المتوفى سنة 672هـ. تحقيق : د.عبد الرحمن السيد ، ود.محمد بدوي المختون. الناشر : هجر للطباعة والنشر ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 1410هـ.
266. شرح التلخيص في علوم البلاغة للقزويني ؛ شرحه : عبد الرحمن البرقوتي ، الناشر : المكتبة التجارية الكبرى بمصر ، الطبعة الأولى ، 1904م .
267. شرح الخرشي على مختصر خليل ؛ للشيخ محمد الخرشي. الناشر : دار الفكر ، بيروت.
268. شرح الدرة البيضاء ؛ للشيخ عبد الرحمن بن أبي محمد الأخضري. الناشر : مطبعة التقدم العلمية ، بمصر، 1325هـ.
269. شرح الرحبية ؛ للشيخ رضي الدين أبي بكر بن أحمد بن عبد الرحمن السبتي. مطبوع بهامش فتح القريب المجيب بشرح الترتيب للشنشوري.  

270. شرح الرحبية في علم الفرائض ؛ لسبط المارديني. تحقيق : الدكتور/ مصطفى ديب البغا. الناشر : دار القلم ، دمشق. الطبعة العاشرة ، 1422هـ. 

271. شرح السراجية ؛ لابن كمال باشا (مخطوط) في مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة ضمن مكتبة الشيخ عارف حكمت ، برقم (13/259).
272. شرح السراجية ؛ لشهاب الدين أحمد بن محمود السيواسي (مخطوط) في مكتبة بشير آغا ضمن مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة تحت رقم (867/217) ، ونسخة أخرى مصورة على الورق في مكتبة الحرم النبوي الشريف.
273. شرح السراجية في الفرائض والمواريث ؛ للسيد الشريف على بن محمد الجرجاني الحنفي ، المتوفى سنة 816هـ. الناشر : مكتبة نزار مصطفى الباز ، مكة المكرمة. الطبعة الأولى ، 1417هـ. 

274. شرح السنة ؛ للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي ، المتوفى : 516هـ. تحقيق وتعليق : شعيب الأرناؤوط. الناشر : المكتب الإسلامي ، الطبعة الثانية ، 1403هـ.
275. شرح السير الكبير ؛ للإمام محمد بن أحمد السرخسي ، المتوفى سنة 490هـ. تحقيق : محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي. الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1417هـ. 
276. شرح الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض ؛ تأليف : العلامة ملا علي القاري. الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت.
277. شرح العقيدة الطحاوية ؛ للإمام على بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي ، المتوفى سنة 792هـ. تحقيق : الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي ، وشعيب الأرنؤوط. الناشر : مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الثانية عشر ، 1418هـ.
278. شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة ؛ تأليف : العالم العلامة بدر الدين محمد بن محمد سبط المارديني الدمشقي ، المتوفى سنة 912هـ. تحقيق ودراسة : الدكتور / أحمد سليمان بن يوسف العريني. الناشر : دار العاصمة ، الرياض. الطبعة الأولى ، 1425هـ.

279. شرح ألفية ابن مالك ؛ لابن الناظم أبي عبد الله بدر الدين محمد بن مالك. تحقيق : محمد باسل عيون السّود. الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1420هـ.
280. الشرح الكبير ؛ تأليف : شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي. تحقيق : الدكتور/ عبد الله بن عبد المحسن التركي. الناشر : دار عالم الكتب ، الرياض. الطبعة الخاصة مع المقنع، 1426هـ. 
281. الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ؛ لأبي البركات سيدي أحمد الدردير. الناشر : دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي.  

282. شرح الكوكب المنير ؛ للعلامة الشيخ محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي التنوخي الحنبلي المعروف بابن النجار ، المتوفى : 972هـ. تحقيق : د/محمد الزحيلي ، د/نزيه حماد. طبعة : مكتبة العبيكان بالرياض ، 1413هـ.
283. شرح اللمع في علم الحساب ؛ للعلامة بدر الدين سبط المارديني (مخطوط). وتوجد منه نسخة مصورة في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تحت رقم (185).

284. شرح المرشدي على عقود الجمان للسيوطي ؛ الناشر : مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ، 1348هـ.
285. شرح المفصل ؛ ليعيش بن علي بن يعيش النحوي ، المتوفى سنة 643هـ. الناشر : عالم الكتب ، بيروت.
286. شرح المقربه نظم قسمة القيراط والكسور في التركات وعمل المناسخات بشباك ابن الهائم لعبد الملك الفتني ، مطبوع مع شرح خلاصة الفرائض.

287. شرح المنظومة اللامية في الفرائض ؛ للشيخ العلامة عثمان بن أحمد بن سعيد بن قائد النجدي ، المتوفى سنة 1097هـ. تحقيق وتعليق : الأستاذ الدكتور: عبد المحسن بن محمد المنيف. بدون ذكر الناشر وسنة  الطبع.

288. شرح حدود ابن عرفة الموسوم : الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية ؛ لأبي عبد الله محمد الأنصاري الرصاع. تحقيق : محمد أبو الأجفان والطاهر المعموري. الناشر : دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1993هـ.
289. شرح خلاصة الفرائض ؛ لعبد الملك بن عبد الوهاب الفتني. الناشر : مطبعة وادي النيل المصرية ، الطبعة الأولى ، 1292هـ. 

290. شرح شافية ابن الحاجب ؛ لأبي الفضائل ركن الدين الحسن الإستراباذي ، المتوفى سنة 715هـ. تحقيق : د.عبد المقصود محمد عبد المقصود. الناشر : مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة . الطبعة الأولى ، 1425هـ.
291. شرح شافية ابن الحاجب ؛ للشيخ رضي الدين محمد بن الحسن الإسترآبادي ، المتوفى سنة 686هـ. تحقيق : محمد نور الحسن وزميليه. الناشر : دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1426هـ.
292. شرح شذور الذهب ؛ لجمال الدين عبدالله بن هشام الأنصاري . تحقيق : بركات يوسف هبود. الناشر : دار الفكر ، بيروت ، 1414هـ.
293. شرح عقود الجمان ؛ للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي. مطبوع بهامش شرح المرشدي على عقود الجمان. الناشر : مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ، 1348هـ. 

294. شرح فرائض الحوفي ؛ لسعيد بن محمد العقباني (مخطوط) في مكتبة الحرم النبوي بالمدينة المنورة تحت رقم (216.4/7).
295. شرح قطر الندى لابن هشام ؛ تأليف : محمد محي الدين عبد الحميد. الناشر : دار الفكر العربي .

296. شرح مختصر الروضة ؛ تأليف : نجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي ، المتوفى : 716هـ ، تحقيق : د / عبد الله بن عبد المحسن التركي ، الطبعة الثانية ، 1419هـ. 
297. شرح مشكل الآثار ؛ لأبي جعفر الطحاوي. تحقيق : شعيب الأرنؤوط. الناشر : مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1415هـ.

298. شرح مشكل الوسيط ؛ للإمام أبي عمرو عثمان بن الصلاح.(مطبوع مع الوسيط) تحقيق : أحمد محمود إبراهيم. الناشر : دار السلام ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 1417هـ.
299. شرح معاني الآثار ؛ للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري الطحاوي الحنفي ، المتوفى سنة 321هـ. تحقيق : محمد زهري النجار ، محمد سيد جاد الحق. الناشر : دار عالم الكتب ، بيروت. الطبعة الأولى ، 1414هـ.

300. شرح منح الجليل على مختصر خليل ؛ للشيخ محمد عليش. الناشر : مكتبة النجاح ، طرابلس ، ليبيا.

301. الشركات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة ؛ الدكتور : رشاد حسن خليل ، طبعة : دار الرشيد للنشر والتوزيع ، الطبعة الثانية ، 1401هـ.
302. الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ؛ لأبي الفضل القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبي ، المتوفى سنة 544هـ. تحقيق : علي محمد البجاوي. الناشر : دار الكتاب العربي ، بيروت ، 1404هـ. 

303. الصاحبي في فقه اللغة ؛ لأحمد بن فارس. تحقيق : السيد أحمد صقر. الناشر : مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة.
304. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، تأليف : إسماعيل بن حماد الجوهري ، المتوفى 393هـ ، تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار ، طبعة : دار العلم للملايين ، بيروت لبنان ، الطبعة الثانية ، 1399هـ .
305. صحيح البخاري ؛ للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. اعتنى به : أبو صهيب الكرمي. الناشر : بيت الأفكار الدولية للنشر ، الرياض ، 1419هـ.

306. صحيح الترغيب والترهيب ؛ لمحمد بن ناصر الدين الألباني ، طبعة : مكتبة المعارف ، الرياض ، الطبعة الأولى ، 1421هـ. 
307. صحيح الجامع الصغير وزيادته ؛ لمحمد ناصر الدين الألباني. الناشر : المكتب الإسلامي ، بيروت ، الطبعة الثالثة ، 1408هـ. 

308. صحيح سنن ابن ماجة ؛ لمحمد بن ناصر الدين الألباني ، طبعة : مكتبة المعارف ، الرياض ، الطبعة الأولى ، 1417هـ . 
309. صحيح سنن أبي داود ؛ لمحمد بن ناصر الدين الألباني ، طبعة : مكتبة المعارف ، الرياض ، الطبعة الأولى ، 1419هـ . 
310. صحيح سنن الترمذي ؛  لمحمد بن ناصر الدين الألباني ، طبعة : مكتبة المعارف ، الرياض ، الطبعة الأولى ، 1420هـ . 
311. صحيح مسلم ؛ للإمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري ، المتوفى سنة 261هـ. الناشر : دار المغني ، الرياض ، الطبعة الأولى ، 1419هـ.
312. ضعيف الجامع الصغير وزيادته ؛ لمحمد ناصر الدين الألباني. الناشر : المكتب الإسلامي ، بيروت ، الطبعة الثالثة ، 1410هـ.
313. ضوء السراج ؛ تأليف : شمس الدين أبي العلا محمود بن أبي بكر البخاري الكلاباذي الفرضي الحنفي ت/700هـ. تحقيق : عتيق الرحمن غلام الله. رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة في قسم الفقه بالجامعة الإسلامية ، بالمدينة المنورة. 

314. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ؛ لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي. الناشر : دار مكتبة الحياة ، بيروت.
315. ضياء السالك إلى أوضح المسالك ؛ لمحمد عبد العزيز النجار. الناشر : مكتبة ابن تيمية ، القاهرة . توزيع : مكتبة العلم ، جدة.
316. طبقات الحفاظ ؛ للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، المتوفى سنة 911هـ. تحقيق : د.علي محمد عمر. الناشر : مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة ، 1417هـ.

317. طبقات الحنابلة ؛ للقاضي أبي الحسين محمد بن القاضي أبي يعلى ، المتوفى سنة 526هـ. تحقيق : محمد حامد الفقي. الناشر : مطبعة السنة المحمدية.
318. الطبقات السنية في تراجم الحنفية ؛ لتقي الدين بن عبد القادر التميمي الغزي ، المتوفى سنة 1005هـ. تحقيق : عبد الفتاح محمد الحلو. الناشر : المجلس الأعلى للشؤون الإسلامي بالجمهورية العربية المتحدة.
319. طبقات الشافعية ؛ لأبي بكر أحمد بن محمد ابن قاضي شهبة الدمشقي. تحقيق وتعليق : الدكتور الحافظ عبد العليم خان. الناشر : دار عالم الكتب ، بيروت، الطبعة الأولى ، 1407هـ.
 

320. طبقات الشافعية ؛ لأبي بكر بن هداية الله الحسني ، المتوفى سنة 1014هـ. تحقيق : عادل نويهض. الناشر : دار الآفاق ، بيروت . الطبعة الثانية ، 1979م.
321. طبقات الشافعية ؛ لجمال الدين عبد الرحيم الإسنوي ، المتوفى سنة 772هـ. تحقيق : عبد الله الجبوري. الناشر : دار العلوم ، الرياض ، 1400هـ. 

322. طبقات الشافعية الكبرى ؛ لأبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي ، المتوفى سنة 771هـ. تحقيق : الدكتور محمد محمود الطناحي ، وعبد الفتاح محمد الحلو. الناشر : دار إحياء الكتب العربية ، بالقاهرة.
323. طبقات الفقهاء ؛ لأبي إسحاق الشيرازي ، المتوفى سنة 476هـ. تحقيق : الدكتور إحسان عباس. الناشر : دار الرائد العربي ، بيروت ، 1398هـ.
324. طبقات الفقهاء الشافعية ؛ للإمام تقي الدين أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري المعروف بابن الصلاح ، المتوفى سنة 643هـ. تحقيق : محي الدين على نجيب. الناشر : دار البشائر الإسلامية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1413هـ.
325. طبقات الفقهاء الشافعيين ؛ للحافظ ابن كثير ؛ المتوفى سنة 774هـ. تحقيق : أحمد عمر هاشم ومحمد غرب. الناشر : مكتبة الثقافية الدينية ، القاهرة ، 1413هـ.
326. طبقات القراء ؛ للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي. تحقيق : د.أحمد خان. الناشر : مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ، الرياض ، الطبعة الأولى ، 1418هـ.
327. الطبقات الكبرى ؛ لمحمد بن سعد المعروف بابن سعد ، المتوفى سنة 230هـ. الناشر : دار صادر ، بيروت ، 1376هـ.
328. طبقات المفسرين ؛ لأحمد بن محمد الأدنه وي. تحقيق : سليمان صالح الخزي. الناشر : مكتبة العلوم والحكم ، المدينة المنورة ، الطبعة الأولى ، 1417هـ.
329. طبقات المفسرين ؛ للحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداووي ، المتوفى سنة 945هـ. الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1403هـ. 

330. طبقات المفسرين ؛ للحافظ عبد الرحمن السيوطي. تحقيق : على محمد عمر. الناشر : مكتبة وهبة ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 1396هـ.
331. طبقات النحويين واللغويين ؛ لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي ، المتوفى سنة 379هـ. تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم.الناشر : محمد سامي أمين الخانجي ، مصر ، الطبعة الأولى ، 1373هـ.
332. طبقات النسابين ؛ تأليف : الشيخ بكر أبو زيد. الناشر : دار الرشد ، الرياض ، الطبعة الأولى ، 1407هـ. 
333. طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية ؛ لنجم الدين أبي حفص عمر بن محمد  النسفي ، المتوفى سنة 537هـ. ضبط وتعليق : الشيخ خالد عبد الرحم العك. الناشر : دار النفائس ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1416هـ. 
334. ظلال الجنة في تخريج السنة ؛ تأليف : محمد ناصر الدين الألباني ، مطبوع مع كتاب السنة لابن أبي عاصم.
335. عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي ؛ للإمام الحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المالكي ، المتوفى : 543هـ . طبعة : دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1418هـ.
336. العباب الزاخر واللباب الفاخر ؛ تأليف : الحسن بن محمد بن الحسن الصغاني ، المتوفى سنة 650هـ. تحقيق : الشيخ محمد حسن آل ياسين. منشورات وزارة الثقافة والإعلام بالعراق.
337. العبر في خبر من غبر ؛ لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، المتوفى سنة 748هـ. تحقيق : أبو هاجر محمد زغلول. الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1405هـ.
338. العجاب في بيان الأسباب (أسباب النزول) ؛ لابن حجر العسقلاني. تحقيق : عبد الحكيم محمد الأنيس. الناشر: دار ابن الجوزي ، الدمام ، الطبعة الأولى ، 1418هـ.
339. عدة الباحث في أحكام التوارث ؛ تأليف : العلامة عبد العزيز بن ناصر الرشيد. تحقيق ومراجعة : منصور بن عبد العزيز الرشيد . الناشر : دار الرشيد للنشر والتوزيع ، الرياض. الطبعة الثانية ، 1408هـ.

340. العذب الفائض شرح عمدة الفارض ؛ للشيخ إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الفرضي. طبع بأمر الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود.

341. عروض الورقة ؛ لإسماعيل بن حماد الجوهري ، المتوفى 393هـ. تحقيق : د.صالح جمال بدوي. الناشر : مطبوعات نادي مكة الثقافي ، مكة المكرمة ، 1406هـ.
342. العقد المذهب في طبقات حملة المذهب ؛ للإمام سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن الملقن الشافعي ، المتوفى سنة 804هـ. تحقيق : أيمن الأزهري ، وسيد مهني. الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، توزيع : عباس الباز بمكة.


343. العلل المتناهية في الأحاديث الواهية ؛ للإمام أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي. تحقيق : إرشاد الحق الأثري. الناشر : إدارة العلوم الأثرية ، فيصل آباد ، باكستان ، الطبعة الأولى ، 1399هـ.
344. علم البديع ؛ للدكتور عبد العزيز العتيق . الناشر : دار الآفاق ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 1417هـ.
345. عمدة كل فارض في علم الوصايا والفرائض المعروفة بألفية الفرائض ؛ للشيخ صالح بن حسن الأزهري الحنبلي. مطبوع مع شرحه العذب الفائض. 
346. عمل اليوم والليلة ؛ للإمام أحمد بن شعيب النسائي ، المتوفى : 303هـ .ت : د/فاروق حمادة ، طبعة : مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الثالثة ، 1407هـ.
347. عمل اليوم والليلة ؛ للحافظ أبي بكر أحمد بن محمد بن إسحاق الدينوري الشافعي المعروف بابن السني. تحقيق : د. عبد الرحمن كوثر. الناشر : شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1418هـ.

348. العناية في شرح الهداية ؛ لمحمد بن محمود البابرتي ، المتوفى سنة 786هـ. الناشر : دار الفكر ، بيروت.
349. عون المعبود شرح سنن أبي داود ؛ للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي ، طبعة : دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1410هـ.
350. عيون الأخبار ؛ لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. تحقيق وتعليق : يوسف على طويل. الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1406هـ.
351. غاية النهاية في طبقات القراء ؛ لشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد الجزري ، المتوفى سنة 833هـ. الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 1400هـ.
352. غاية الوصول إلى علم الأصول ؛ لشيخ الإسلام أبي يحيى زكريا الأنصاري ، المتوفى سنة 926هـ. تحقيق ودراسة : سراج الحق بن محمد لقمان. رسالة ماجستير في قسم الفقه بالجامعة الإسلامية غير منشورة.

353. غرائب القرآن ورغائب الفرقان (تفسير النيسابوري) ؛ لنظام الدين الحسن بن محمد بن الحسن القمي النيسابوري ، المتوفى سنة 728هـ. تحقيق : إبراهيم عطوه عوض. الناشر : شركة مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، بمصر ، الطبعة الأولى ، 1384هـ.
354. غريب الحديث ؛ تأليف : ابن قتيبة عبد الله بن مسلم. تحقيق : د. عبد الله الجبوري. الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1408هـ.
355. غريب الحديث ؛ للإمام أبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي ، المتوفى سنة 388هـ. تحقيق : عبد الكريم العزباوي. الناشر : جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، 1402هـ.
356. الفائض في علم الفرائض على مذاهب الأئمة الأربعة ؛ تأليف : عثمان الطاهر جبلوص. الناشر : مطبعة فضالة ، المحمدية. الطبعة الأولى ، 1999م.
357. الفائق في غريب الحديث ؛ للإمام جارالله محمود بن عمر الزمخشري. تحقيق : علي محمد البجاوي ، محمد أبو الفضل. الناشر : مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر ، الطبعة الثانية.
358. الفتاوى البزازية المسماة بالجامع الوجيز ؛ تأليف : الشيخ الإمام محمد بن محمد بن شهاب المعروف بابن البزاز الكردري الحنفي ، المتوفى سنة 827هـ. مطبوع بهامش الفتاوى الهندية. الناشر : دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، الطبعة الثالثة ، 1400هـ.
359. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ؛ جمع وترتيب : أحمد عبد الرزاق الدويش ، طبعة : مؤسسة الأميرة العنود بنت عبد العزيز آل سعود الخيرية ، الطبعة الرابعة ، 1423هـ.
360. الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمگيرية ؛ للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند الأعلام . الناشر : دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، الطبعة الثالثة ، 1400هـ.
361. فتاوى قاضي خان ؛ للإمام فخر الدين حسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني الحنفي ، المتوفى سنة 592هـ. مطبوع بهامش الفتاوى الهندية. الناشر : دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، الطبعة الثالثة ، 1400هـ.

362. فتح الباري شرح صحيح البخاري ؛ للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، المتوفى سنة 852هـ. الناشر : دار السلام للنشر والتوزيع ، الرياض. الطبعة الأولى ، 1421هـ. 
363. فتح العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ؛ للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني الشافعي ، المتوفى : 623هـ. تحقيق : الشيخ على محمد معوض و الشيخ عادل أحمد عبد الموجود . طبعة : دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1417هـ.
364. فتح القدير ؛ لمحمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام الحنفي ، المتوفى سنة 681هـ. الناشر : دار الفكر ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 1397هـ.

365. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ؛ للعلامة محمد بن على بن محمد الشوكاني ، المتوفى سنة 1250هـ. تحقيق : د. عبد الرحمن عميرة. الناشر : دار الوفاء ، المنصورة و دار الخاني ، الرياض ، الطبعة الثانية ، 1418هـ. 
366. فتح القريب المجيب بشرح الترتيب ؛ تأليف : الإمام العلامة عبد الله بن الشيخ بهاء الدين محمد بن عبدالله بن نور الدين على العجمي الشنشوري الفرضي. الناشر : مكتبة النهضة العربية ، مكة المكرمة.

367. الفتحة القدسية لغلق التحفة القدسية ؛ لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري. مخطوط في مكتبة بشير آغا ضمن مكتبة الملك عبد العزيز ، بالمدينة المنورة ، تحت رقم (875/225)، (مجموع/2). وفي مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، تحت رقم (8070/5).
368. فتوح البلدان ؛ لأحمد بن يحيى بن جابر البُلاذرى. عناية : د.صلاح الدين المنجد. الناشر : مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة. 

369. فتوحات الباحث بشرح تقرير المباحث في أحكام إرث الوارث ؛ لأبي بكر بن عبد الرحمن بن محمد بن شهاب الدين العلوي الحسيني ، المتوفى سنة 1341هـ. الناشر : دار النصر للطباعة والنشر ، مصر.



370. الفرائض ؛ تأليف : د. عبد الكريم بن محمد اللاحم. الناشر : وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، بالمملكة العربية السعودية. الطبعة الأولى ، 1421هـ.
371. الفرائض ؛ للإمام أبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري ، المتوفى سنة 161هـ. تخريج : أبي عبد الله عبد العزيز بن عبد الله الهليل. الناشر : دار العاصمة ، الرياض ، الطبعة الثانية ، 1410هـ. 

372. الفردوس بمأثور الخطاب (مسند الفردوس) ؛ لأبي شجاع شيرويه بن شهردار شيرويه الديلمي الهمذاني ، المتوفى سنة 509هـ. تحقيق : بسيوني زغلول. الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى. 

373. الفصل في الملل والأهواء والنحل ؛ للإمام أبي محمد على بن أحمد المعروف بابن حزم الظاهري. تحقيق : د.محمد إبراهيم نصر و د. عبد الرحمن عميرة. الناشر : دار الجيل ، بيروت ، 1405هـ.
374. الفصول المهمة في علم مواريث الأمة ؛ للعلامة الشيخ أحمد بن محمد بن علي بن عماد ابن الهائم الشافعي الفرضي. تحقيق : الأستاذ الدكتور / عبد المحسن بن محمد بن عبد المحسن المنيف. الناشر : المطابع الأهلية ، الرياض ، الطبعة الأولى ، 1414هـ.

375. الفقيه والمتفقه ؛ للحافظ أبي بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي ، المتوفى سنة 462هـ. تحقيق : أبي عبد الرحمن عادل بن يوسف العزازي. الناشر : دار ابن الجوزي ، الدمام ، الطبعة الأولى ، 1417هـ. 

376. الفهرس الوصفي لمخطوطات علم الفرائض ؛ إعداد : الدكتور/ مصطفى بركات. الناشر : مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، الرياض. 1419هـ.
377. فهرس مخطوطات مكتبة بشير آغا بالمدينة المنورة ؛ إعداد : فريق من باحثي مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة ، بإشراف : د. عبد الباسط بدر ، د. مصطفى عمار. الطبعة الأولى ، 1421هـ.
378. الفوائد البهية في تراجم الحنفية ؛ للعلامة أبي الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي. الناشر : دار المعرفة ، بيروت.
379. الفوائد الجلية في المباحث الفرضية ؛ تأليف : الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز. الناشر : رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية. الطبعة الثانية ، 1422هـ.

380. الفوائد الشنشورية في شرح المنظومة الرحبية ؛ للعلامة الفرضي عبدالله بن محمد الشنشوري ، المتوفى سنة 999هـ. تحقيق : محمد بن سليمان بن عبد العزيز آل بسام. الناشر : دار عالم الفوائد ، مكة المكرمة. الطبعة الأولى ، 1422هـ. 

381. الفوائد المجموعة في الأحاديث الضعيفة والموضوعة ؛ لمحمد بن علي الشوكاني. تحقيق : رضوان جامع رضوان. الناشر : مكتبة نزار مصطفى الباز ، مكة المكرمة. 

382. الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني ؛ للشيخ أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي المالكي ، المتوفى سنة 1125هـ. الناشر : المكتبة التجارية الكبرى بمصر ، توزيع : دار الفكر ، بيروت. 

383. فيض القدير شرح الجامع الصغير؛ لعبد الرؤوف المناوي. الناشر : دار المعرفة ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 1391هـ.


384. قاموس الكتاب المقدس ؛ لنخبة من الأساتذة ذوي الاختصاص ومن اللاهوتيين ، هيئة التحرير : الدكتور/ بطرس عبد الملك ، والدكتور جون الكساندر طمس ، والأستاذ إبراهيم مطر . الناشر :  دار مكتبة العائلة ، القاهرة ، الطبعة الثالثة عشر. 
385. القاموس المحيط ؛ تأليف : الإمام مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ، المتوفى سنة 817هـ. الناشر : دار الفكر ، بيروت. 1415هـ. والطبعة الثانية بدون ذكر اسم الناشر والتاريخ.
386. القضاء في عهد عمر بن الخطاب ، تأليف : الدكتور ناصر بن عقيل بن جاسر الطريفي ، الطبعة : مكتبة التوبة ، الرياض ، الطبعة الأولى ، 1406هـ .
387. القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية ؛ للدكتور محمد عثمان شبير ، طبعة : دار الفرقان ، الأردن ، الطبعة الأولى ، 1420هـ.
388. القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية ؛ لأبي الحسن علاء الدين علي بن عباس البعلي الشهير بابن اللّحّام ، المتوفى سنة 803هـ. تحقيق : محمد حامد الفقي. الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1403هـ. 

389. القوانين الفقهية ؛ لمحمد بن أحمد بن جزي. الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت. بدون ذكر تاريخ النشر.
390. الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ؛ للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي ، المتوفي سنة 748هـ. تحقيق وتعليق : محمد عوامة وأحمد محمد نمر الخطيب . الناشر : دار القبلة للثقافة الإسلامية ، جدة ، السعودية. الطبعة الأولى ، 1413هـ.
391. الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ، لابن عبد البر. تحقيق : د.محمد محمد أحيد ولد ماديك. الناشر : مكتبة الرياض الحديثة ، الرياض ، الطبعة الأولى ، 1398هـ. 
392. الكامل في التاريخ ؛ لأبي الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني المعروف بابن الأثير ، المتوفى سنة 630هـ. مراجعة : نخبة من العلماء. الناشر : دار الكتاب العربي ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 1406هـ.
393. الكامل في ضعفاء الرجال ؛ للإمام الحافظ أبي أحمد عبدالله بن عدي الجرجاني ، المتوفى : 365هـ . تحقيق : نخبة من المختصين . طبعة : دار الفكر ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1404هـ.
394. كتاب الآثار ؛ لمحمد بن الحسن الشيباني. الناشر : إدارة الفرقان والعلوم الإسلامية ، كراتشي باكستان ، الطبعة الأولى ، 1407هـ.
395. كتاب الأصل؛ لمحمد بن الحسن الشيباني ، المتوفى سنة 189هـ. تحقيق : أبو الوفاء الأفغاني . الناشر : مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الهند ، الطبعة الأولى ، 1386هـ.
396. كتاب التعريفات ، تأليف : الشريف على بن محمد الجرجاني ، طبعة دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ، 1403هـ.
397. كتاب التلخيص في علم الفرائض ؛ تأليف : العلامة أبي حكيم عبد الله بن إبراهيم الخبري الفرضي ، المتوفى سنة 476هـ. تحقيق : الدكتور/ ناصر بن فنخير الفريدي. الناشر : مكتبة العلوم والحكم ، المدينة المنورة. الطبعة الأولى ، 1416هـ.

398. كتاب الثقات ؛ للإمام أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي ، المتوفى سنة 354هـ. الناشر : مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد ، الهند ، 1400هـ.

399. كتاب الجرح والتعديل ؛ للإمام أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي ، المتوفى سنة 327هـ. الناشر : مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ، بحيدر آباد الهند. الطبعة الأولى ، 1372هـ.
400. كتاب الحجة على أهل المدينة ؛ لمحمد بن الحسن الشيباني ؛ تحقيق : السيد مهدي حسن الكيلاني. الناشر : دار عالم الكتب ، بيروت ، الطبعة الثالثة ، 1403هـ.
401. كتاب الزيارة ؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية . مطبوع ضمن كتاب : الجامع الفريد ، الطبعة الرابعة ، 1420هـ.
402. كتاب السنة ؛ تأليف : الحافظ أبو بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني ، المتوفى سنة 287هـ. الناشر : المكتب الإسلامي ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1400هـ.
403. كتاب الطبقات ؛ للإمام أبي عمرو خليفة بن خياط شباب العصفري ، المتوفى سنة 240هـ. تحقيق : د. أكرم ضياء العمري. الناشر : دار طيبة للنشر ، الرياض ، الطبعة الثانية ، 1402هـ.


404. كتاب الطبقات الكبير ؛ لمحمد بن سعد بن منيع الزهري ، المتوفى230هـ ، تحقيق : الدكتور : على محمد عمر ، طبعة : مكتبة الخانجي بالقاهرة ، الطبعة الأولى ، 1421هـ .
405. كتاب العين ؛ لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي ، المتوفى سنة 175هـ. تحقيق : د.مهدي المخزومي ، د.إبراهيم السامرائي. بدون ذكر اسم الناشر والتاريخ.
406. كتاب الفرائض ؛ تأليف : عبد الصمد بن محمد الكاتب. من مطبوعات الجامعة الإسلامية ، بالمدينة المنورة ، 1408هـ.
407. كتاب الفرائض وشرح آيات الوصية ؛ لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي ، المتوفى سنة 581هـ. تحقيق : د. محمد إبراهيم البنا. الناشر : المكتبة الفيصلية بمكة المكرمة ، الطبعة الثانية ، 1405هـ.
408. كتاب الفروع ؛ للشيخ الإمام شمس الدين المقدسي أبي عبدالله محمد بن مفلح، المتوفى سنة 763هـ. تحقيق ومراجعة : عبد الستار أحمد فراج. الناشر : عالم الكتب ، بيروت.  

409. كتاب الفهرست ؛ لأبي الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق المعروف بالوراق. تحقيق : رضا – تجدد. بدون ذكر اسم الناشر والتاريخ. 

410. كتاب الكليات ، معجم في المصطلحات الفروق النحوية ؛ لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي ، المتوفى سنة 1094هـ. الناشر : مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 1419هـ.
411. كتاب المراسيل ؛ لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي ، المتوفى سنة 327هـ. تحقيق : شكر الله بن نعمة الله قوچاني. الناشر : مؤسسة الرسالة ، بيروت. الطبعة الثانية ، 1418هـ.
412. كتاب المقتضب ؛ لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد ، المتوفى سنة 285هـ. تحقيق : عبد الخالق عضيمة. الناشر : لجنة إحياء التراث الإسلامي ، القاهرة ، 1415هـ.
413. الكتاب المقدس (العهد القديم والعهد الجديد). الناشر : دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط. بدون تاريخ ورقم الطبعة. 
414. كتاب سيبوية ؛ أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر . تحقيق : عبد السلام هارون . طبعة : مكتبة الخانجي بالقاهرة ، 1412هـ.
415. كشاف القناع ؛ تحقيق : إبراهيم أحمد عبد الحميد . طبعة : دار عالم الكتب ، بيروت ، 1423هـ.
416. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل (تفسير الزمخشري) ؛ للعلامة جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري ، المتوفى سنة 538هـ. تحقيق : عادل عبد الموجود ، علي معوض. الناشر : مكتبة العبيكان ، الرياض ، الطبعة الأولى ، 1418هـ. 
417. كشف الأستار عن علم حروف الغبار ؛ تأليف : نور الدين أبو الحسن على بن محمد القلصادي. مخطوط في مكتبة المسجد النبوي الشريف.
418. كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي ؛ للإمام علاء الدين بن عبد العزيز بن أحمد البخاري ، المتوفى : 730هـ. تعليق وتخريج : محمد المعتصم بالله البغدادي . طبعة : دار الكتاب العربي ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 1414هـ.
419. كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ؛ لإسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي ، المتوفى سنة 1163هـ. تحقيق : يوسف بن محمود الحاج أحمد. الناشر : المطبعة العالمية ، توزيع : مكتبة العلم الحديث ، دمشق ، سوريا ، الطبعة الأولى ، 1422هـ.
420. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ؛ لحاجي خليفة أو الملا كاتب الجلبي (مصطفى بن عبد الله الرومي). الناشر : دار الفكر ، 1402هـ.
421. كشف الغوامض في علم الفرائض ؛ للعلامة محمد بن محمد بن أحمد المشهور بسبط المارديني ، المتوفى سنة 907هـ. تحقيق : د/عوض بن رجاء بن فريج العوفي. الناشر : مكتبة العلوم والحكم ، المدينة المنورة. الطبعة الأولى، 1417هـ.

422. كفاية الحفاظ ؛ للشيخ العلامة أحمد بن الهائم الفرضي . مطبوع مع شرحه نهاية الهداية إلي تحرير الكفاية. 

423. كنز البيان مختصر توفيق الرحمن ؛ للشيخ مصطفى بن محمد بن يونس بن نعمان الطائي ، المتوفى سنة 1192هـ. تحقيق : محمد حسن محمد حسن إسماعيل. الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1419هـ.
424. الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة ؛ للشيخ نجم الدين محمد بن محمد الغزي ، المتوفى سنة 1061هـ. الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت . الطبعة الأولى ، 1418هـ.
425. اللآلئ الفضية على متن الرحبية في علم المواريث ؛ لعلي عبده يحيى الشرف. الناشر : مكتبة الإرشاد ، صنعاء. الطبعة الأولى ، 1410هـ. 
426. اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ؛ للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي. الناشر : دار المعرفة ، بيروت ، 1403هـ.

427. لب الآداب ؛ لأبي منصور عبد الملك الثعالبي . تحقيق : الأستاذ/ أحمد حسن بسج. الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1417هـ.
428. لب اللباب في تحرير الأنساب ؛ للحافظ عبد الرحمن السيوطي. الناشر : مكتبة المثنى ببغداد. 

429. لباب التأويل في معاني التنزيل ؛ للعلامة علاء الدين على بن محمد بن إبراهيم البغدادي الصوفي المعروف بالخازن ، طبعة : المكتبة التجارية الكبرى بمصر .
430. لباب الفرائض ؛ للشيخ محمد الصادق الشطي . طبعة : دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، الطبعة الثالثة ، 1408هـ.
431. اللباب في تهذيب الأنساب ؛ لابن الأثير الجزري. الناشر : دار صادر ، بيروت.
432. اللباب في علوم الكتاب ؛ للإمام أبي حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي ، المتوفى بعد سنة 880هـ. تحقيق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ، والشيخ على معوض. الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1419هـ.

433. لسان العرب ؛ لابن منظور. اعتنى به : أمين محمد عبد الوهاب ، محمد الصادق العبيدي. الناشر : دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 1418هـ.
434. لسان الميزان ؛ للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، المتوفى سنة 852هـ. تحقيق : جماعة من العلماء بإشراف محمد عبد الرحمن المرعشلي. الناشر : دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1416هـ.
435. اللمعة الشمسية على التحفة القدسية ؛ لسبط المارديني. مخطوط ، وتوجد منه نسخة مصورة على ميكروفيلم في مكتبة الجامعة الإسلامية ، بالمدينة المنورة، تحت رقم (2558).
436. المبدع شرح المقنع ؛ للشيخ برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن محمد (ابن مفلح) ، المتوفى سنة 884هـ. الناشر : دار عالم الكتب ، الرياض ، 1423هـ.
437. المبسوط ؛ لشمس الدين السرخسي . الناشر : دار المعرفة ، بيروت ، الطبعة الثالثة. 

438. متن الرحبية في علم الموارث والفرائض على المذاهب الأربعة ؛ للشيخ موفق الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن الحسن الرحبي . الناشر : مؤسسة الرسالة ناشرون ، بيروت. 

439. المجددون في الإسلام من القرن الأول إلى القرن الرابع عشر ؛ لعبد العال الصعيدي. الناشر : مكتبة الآداب ومطبعها بالجماهيرية.
440. مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ؛ تأليف : الفقيه عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليوبي المدعو بشيخي زادة ، المتوفى سنة 1078هـ. تحقيق : خليل عمران المنصور. الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت. الطبعة الأولى ، 1419هـ. 

441. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ؛ للحافظ نور الدين بن على بن أبي بكر الهيثمي ، المتوفى : 807هـ . طبعة : دار الكتاب ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 1976م.
442. مجمل اللغة ؛ لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ، المتوفى سنة 395هـ. تحقيق : زهير عبد المحسن سلطان. الناشر : مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 1406هـ. 
443. المجموع شرح المهذب ؛ للإمام أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي ، المتوفى سنة 676هـ. الناشر : دار الفكر ، بيروت. 

444. مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية ؛ جمع وترتيب : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي . الطبعة الأولى ، 1423هـ.


445. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ؛ للقاضي أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي ،المتوفى سنة546هـ. تحقيق : المجلس العلمي بفاس ، طبعة : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب ، الطبعة الثانية ، 1403هـ.
446. المحلى ؛ لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي ، المتوفى سنة 456هـ. تحقيق : أحمد محمد شاكر. الناشر : إدارة الطباعة المنيرية ، بمصر.
447. مختار الصحاح ؛ للإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، المتوفى : 666هـ . تحقيق : لجنة من علماء العربية ، طبعة : دار الفكر ، بيروت ، 1401هـ.
448. المختار من أمثالنا الشعبية ؛ تأليف : عبد الله بن عبد الرحمن العيسى ، الطبعة الأولى ، 1413هـ ، بدون ذكر اسم الناشر.
449. المختارات الجلية ؛ للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ، المتوفى سنة 1376هـ. الناشر : الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء ، المملكة العربية السعودية ، الطبعة الثانية ، 1405هـ.
450. مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ؛ اختصار : أبي بكر بن على الجصاص الرازي. تحقيق : د. عبد الله نذير أحمد. الناشر : دار البشائر الإسلامية ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 1417هـ.

451. مختصر الأحكام الإرثية في ظل المنظومة الرحبية ؛ لمحمد بشير المفشي. الناشر : مكتبة دار المحبة ، دمشق. 
452. مختصر الطحاوي ؛ للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة ، المتوفى سنة 321هـ. تحقيق : أبو الوفاء الأفغاني. الناشر : لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد الهند.
453. مختصر القدوري ؛ للإمام أبي الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان البغدادي القدوري ، مطبوع مع شرحه الجوهرة النيرة للحداد.
454. مختصر المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة ؛ للإمام الزرقاني . تحقيق : د.محمد الصباغ. الناشر : المكتب الإسلامي ، بيروت ، الطبعة الثالثة ، 1403هـ. 

455. مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر ؛ اختصار : ابن منظور. تحقيق : سكينة الشهابي. الناشر : دار الفكر ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1408هـ. 
456. المختصر في أخبار البشر (تاريخ أبي الفداء) ؛ لأبي الفداء عماد الدين إسماعيل بن على بن محمود بن عمر. تعليق وحواشي : محمود ديوب. الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1417هـ.
457. المخصص ؛ لأبي الحسن علي بن إسماعيل النحوي المعروف بابن سيده. الناشر : دار إحياء التراث العربي ، الطبعة الأولى ، 1417هـ.
458. المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة ؛ للدكتور أحمد سعيد حوى. الناشر : دار الأندلس الخضراء ، جدة ، الطبعة الأولى ، 1423هـ.
459. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل ؛ للشيخ عبد القادر بن بدران الدمشقي. تصحيح وتعليق : د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. الناشر : مؤسسة الرسالة ، بيروت. الطبعة الرابعة ، 1411هـ.  
460. المدونة الكبرى ؛ للإمام مالك بن أنس (رواية سحنون عن ابن القاسم). الناشر : دار الفكر ، بيروت، الطبعة الأولى ، 1419هـ.

461. مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان ؛ للإمام أبي محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي اليمني ، المتوفى سنة 768هـ. الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1417هـ.
462. مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ؛ لصفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي ، المتوفى سنة 739هـ. تحقيق : علي محمد البجاوي. الناشر : دار إحياء الكتب العربية (مطبعة عيسى البابي) ، الطبعة الأولى ، 1374هـ.
463. المزهر في علوم اللغة وأنواعها ؛ للعلامة عبد الرحمن جلال الدين السيوطي. تصحيح وتعليق : محمد أحمد جاد المولى بك , محمد أبو الفضل إبراهيم ، على محمد  البجاوي. الناشر : دار التراث ، القاهرة. الطبعة الثالثة.
464. مسائل الإمام أحمد بن حنبل ، برواية ابنه عبد الله . تحقيق ودراسة : د/على سليمان المهنا . طبعة : مكتبة الدار بالمدينة المنورة ، الطبعة الأولى ، 1406هـ.
465. مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية برواية إسحاق بن منصور المروزي ، المتوفى سنة 251هـ. تحقيق : د. سليمان بن عبد الله العمير. الناشر : عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية ، بالمدينة المنورة. الطبعة الأولى ، 1425هـ.

466. المستدرك على الصحيحين ؛ لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري. الناشر : دار الحرمين للطباعة والنشر ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 1417هـ. 

467. المستصفى من علم الأصول ؛ تصنيف : الإمام أبوحامد محمد بن محمد الغزالي. دراسة وتحقيق : الدكتور / حمزة بن زهير حافظ. الناشر : شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر.

468. مسند الإمام أحمد بن حنبل ، المتوفى سنة 241هـ. تحقيق : جماعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط. الناشر : مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1416هـ.
469. المسند الجامع . تحقيق : د/بشار عواد معروف وزملاؤه . طبعة : دار الجيل ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1413هـ.
470. مسند الدارمي المعروف بسنن الدارمي ؛ تأليف : الحافظ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي ، المتوفى سنة 255هـ. تحقيق : حسن سليم أسد الدراني. الناشر : دار المغني ، الرياض ، الطبعة الأولى ، 1421هـ. 
471. مسند الشهاب ؛ للقاضي أبي عبد الله محمد بن سلام القضاعي ، المتوفى : 454هـ . تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفي . طبعة : مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1405هـ.
472. مسند الطيالسي ؛ للإمام سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي ، المتوفى سنة 204هـ. تحقيق : د.محمد بن عبد المحسن التركي . الناشر : دار هجر للطباعة والنشر ، الطبعة الأولى ، 1419هـ.
473. مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار ؛ للحافظ أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي المتوفى سنة 354هـ. تحقيق : مرزوق على إبراهيم. الناشر : دار الوفاء ، المنصورة ، الطبعة الأولى ، 1411هـ.
474. المشتبه في الرجال أسمائهم وأنسابهم ؛ للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي ، المتوفي سنة 748هـ. تحقيق : على محمد البجاوي. الناشر : الدار العلمية ، دلهي الهند ، الطبعة الثانية ، 1987م.
475. مشكاة المصابيح ؛ للشيخ ولي الدين محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي. تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني. الناشر : المكتب الإسلامي ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1380هـ.
476. مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة ؛ للحافظ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز البوصيري الكناني المصري . تحقيق : عوض بن أحمد الشهري . طبعة : الجامعة الإسلامية ، الطبعة الأولى ، 1425هـ.
477. المصباح المنير ؛ للعلامة أحمد بن محمد بن على الفيومي المقري. الناشر : المكتبة العصرية ، بيروت. الطبعة الأولى ، 1417هـ. 
478. المصباح على مقدمة ابن الصلاح ؛ للشيخ محمد راغب الطباخ. مطبوع مع التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح . الناشر : دار الحديث ، بيروت. الطبعة الثانية ، 1405هـ. 
479. المصنف ؛ للحافظ الكبير أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني . تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي . الناشر : المجلس العلمي. الطبعة الثانية ، 1403هـ. 
480. مصنف ابن أبي شيبة . طبعة ، مكتبة الرشد ، الطبعة الأولى ، 1425هـ. تحقيق : حمد بن عبد الرحمن الجمعة ، محمد بن إبراهيم اللحيدان.
481. المصنوع في معرفة الحديث الموضوع (الموضوعات الصغرى) ؛ لملا على القاري. تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة. الناشر : مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. الطبعة الخامسة في بيروت. 

482. المطلع على أبواب المقنع ؛ لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي ، المتوفى سنة 709هـ. الناشر : المكتب الإسلامي ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1385هـ. 

483. المعارف ؛ لأبي محمد عبد الله بن مسلم (ابن قتيبة) المتوفى سنة 276هـ. تحقيق : د.ثروت عكاشة . الناشر : دار المعارف ، القاهرة . الطبعة الرابعة.
484. معالم التنزيل ؛ للإمام محي السنة أبي محمد الحسين بن محمد البغوي ، المتوفى : 516هـ ، تحقيق : محمد عبدالله النمر ، عثمان جمعة ، سلمان مسلم الحرش . طبعة : دار طيبة للنشر ، الرياض ، الطبعة الأولى ، 1409هـ .
485. معالم السنن ؛ للخطابي. تحقيق : عزت عبيد الدعاس وعادل السيد. مطبوع مع سنن أبي داود. الناشر : دار الحديث ، حمص ، سورية. الطبعة الأولى ، 1393هـ.
486. معاني القران وإعرابه ؛ لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج المتوفى 311هـ . تحقيق : د/عبد الجليل عبده شلبي ، طبعة : عالم الكتب بيروت ، الطبعة الأولى ، 1408هـ.
487. معجم اصطلاحات أصول الفقه ؛ لعبد المنان الراسخ. الناشر : دار ابن حزم ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1424هـ. 

488. معجم الأدباء ؛ لياقوت الحموي. الناشر : دار المعرفة ، بيروت ، الطبعة الثالثة ، 1400هـ.
489. معجم الأمثال العربية ، تأليف : خير الدين شمس باشا ، طبعة : مركز الملك فيصل بالرياض ، الطبعة الأولى ، 1423هـ.
490. المعجم الأوسط ؛ للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ، المتوفى 360هـ . تحقيق : طارق بن عوض الله بن محمد ، وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني . ناشر : دار الحرمين بالقاهرة ، 1416هـ.
491. معجم البلدان ؛ للشيخ شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي البغدادي. الناشر : دار صادر ، بيروت. 

492. المعجم الصغير ؛ للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ، المتوفى سنة 360هـ. الناشر : المكتبة السلفية ، المدينة المنورة ، 1388هـ.

493. المعجم الكبير ؛ للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ، المتوفى سنة 360هـ. تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفي. الناشر : مكتبة ابن تيمية ، القاهرة.
494. معجم المؤلفين ؛ لعمر رضا كحالة. الناشر : مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1414هـ. 

495. المعجم المختص بالمحدثين ؛ للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي ، المتوفي سنة 748هـ. تحقيق : د. محمد الحبيب الهيلة. الناشر : مكتبة الصديق ، السعودية ، الطائف ، الطبعة الأولى ، 1408هـ.
496. معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ؛ للدكتور محمد عبد الرحمن عبد المنعم. الناشر : دار الفضيلة ، القاهرة.
497. معجم المطبوعات العربية والمعرّبة ؛ جمع وترتيب : يوسف أليان سركيس. الناشر : مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة.
498. المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية ؛ للدكتور أميل بديع يعقوب. الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1417هـ.
499. المعجم الوسيط ؛ إعداد جماعة من العلماء. الطبعة الثانية.
500. معجم قبائل الحجاز ؛ تأليف : المقدم عاتق بن غيث البلادي. الناشر : دار مكة ، مكة المكرمة ، الطبعة الثانية ، 1403هـ.
501. معجم قبائل العرب ؛ لعمر رضا كحالة. الناشر : مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 1398هـ.
502. معجم لغة الفقهاء ؛ وضعه : أ.د. محمد رواس قلعة جي ، د.حامد صادق. الناشر : دار النفائس ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 1408هـ.
503. معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع ؛ لأبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي ، المتوفى سنة 487هـ. تحقيق : مصطفى السقا. الناشر : مطبعة لجنة التأليف والترجمة ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 1368هـ.
504. معجم مقاييس اللغة ؛ لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. تحقيق : عبد السلام محمد هارون. الناشر : دار الفكر ، بيروت.
505. معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار ؛ للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي ، المتوفي سنة 748هـ. تحقيق : بشار عواد معروف ، شعيب الأرناؤوط ، صالح مهدي عباس. الناشر : مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 1408هـ.
506. معرفة علوم الحديث ؛ لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري. تحقيق : السيد معظم حسين. الناشر : المكتبة العلمية بالمدينة المنورة ، الطبعة الثانية ، 1397هـ.
507. معونة أولي النهى شرح المنتهى (منتهى الإرادات) ؛ تصنيف : تقي الدين محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن على الفتوحي الحنبلي الشهير بابن النجار ، المتوفى سنة 972هـ. دراسة وتحقيق : د.عبد الملك بن عبد الله بن دهيش. الناشر : دار خضر ، بيروت. الطبعة الأولى ، 1416هـ.
508. المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن أنس ؛ تأليف : القاضي عبد الوهاب البغدادي ، المتوفى سنة 422هـ. تحقيق : حميش عبد الحق. الناشر : مكتبة نزار مصطفى الباز ، مكة المكرمة. الطبعة الثالثة ، 1420هـ.

509. المعين في تراجم الشعراء والأدباء ؛ إعداد : جماعة من الأساتذة. الناشر : مكتبة الأمة ، الدار البيضاء ، الطبعة الأولى ، 1420هـ.
510. المعين في طبقات المحدثين ؛ تأليف : الإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي ، المتوفي سنة 748هـ. تحقيق : د.محمد زينهج محمد غرب. الناشر : دار الصحوة ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 1407هـ.

511. المغرب في ترتيب المعرب ؛ لأبي الفتح ناصر بن عبد السيد بن علي المطرزي ، المتوفى سنة 616هـ. الناشر : دار الكتاب العربي ، بيروت.
512. المغني ؛ لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ، المتوفى سنة 620هـ. تحقيق : الدكتور/ عبد الله بن عبد المحسن التركي ، الدكتور/ عبد الفتاح محمد الحلو. الناشر : دار عالم الكتب ، الرياض ، الطبعة الخامسة ، 1426هـ.  
513. مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ؛ لأبي محمد عبد الله جمال الدين الشهير بابن هشام. تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد. الناشر : مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده بمصر.
514. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ؛ للشيخ محمد الخطيب الشربيني. الناشر : دار الفكر ، بيروت. 1415هـ. 

515. مفاتيح الغيب (تفسير الرازي) ؛ للإمام محمد الرازي فخر الدين بن ضياء الدين عمر المشتهر بخطيب الري ، المتوفى سنة 604هـ. الناشر : دار الفكر ، بيروت.
516. مفردات ألفاظ القران الكريم ؛ للراغب الأصفهاني. تحقيق : صفوان عدنان داوودي. الناشر : دار القلم ، دمشق. الدار الشامية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1412هـ.
517. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ؛ لأبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي ، المتوفى سنة 656هـ. تحقيق : محي الدين ديب ، يوسف على بديوي ، أحمد محمد السيد ، محمود إبراهيم بزال. الناشر : دار ابن كثير ، دمشق وبيروت ، دار الكلم الطيب ، دمشق وبيروت ، الطبعة الأولى ، 1417هـ.
518. المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة ؛ للإمام شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي ، المتوفى سنة 902هـ. تصحيح وتعليق : عبد الله محمد الصديق. الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1407هـ.
519. المقالات في الحساب ؛ لابن البناء المراكشي. تحقيق : الدكتور أحمد سليم سعيدان. الناشر : دار الفرقان ، عمان الأردن ، الطبعة الأولى ، 1404هـ.
520. المقامات (مقامات الحريري) ؛ للحريري. تحقيق : يوسف بقاعي. الناشر : دار الكتاب اللبناني ، بيروت. الطبعة الأولى ، 1981م.
521. المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات ؛ لأبي الوليد محمد بن أحمد ابن رشد ، المتوفى سنة 520هـ. تحقيق : د.محمد حجي. الناشر : دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1408هـ.
522. المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد ؛ لبرهان الدين إبراهيم بن محمد ابن مفلح. تحقيق : الدكتور عبد الرحمن العثيمين. الناشر : مكتبة الرشد ، الرياض ، الطبعة الأولى ، 1410هـ.
523. ملتقى الأبحر ؛ للإمام إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي ، المتوفى سنة 956هـ. مطبوع مع شرحه مجمع الأنهر ، تحقيق : خليل عمران المنصور. الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت. الطبعة الأولى ، 1419هـ.
524. الملل والنحل ؛ للإمام أبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ، المتوفى سنة 548هـ. تصحيح وتعليق : الأستاذ أحمد فهمي محمد. الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 1413هـ.
525. الممتع في شرح المقنع ؛ كلاهما (الأصل والشرح) لشهاب الدين أحمد بن الهائم. مخطوط في مكتبة عارف حكمت ضمن مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة تحت رقم (512.6).
526. الممتع في شرح المقنع ؛ لزين الدين المنجي التنوخي الحنبلي. تحقيق : الدكتور: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش. الناشر : دار خضر ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1418هـ.
527. مناقب الإمام أحمد ؛ لابن الجوزي. الناشر : مكتبة الخانجي بمصر.
528. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ؛ لابن الجوزي. تحقيق : محمد عبدالقادر عطا ، مصطفى عبد القادر عطا. الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت.

529. المنتقى شرح موطأ الإمام مالك ؛ تأليف : القاضي أبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد الأندلسي ، المتوفى : 492هـ. طبعة : دار الكتاب العربي ، بيروت ، الطبعة الرابعة ، 1404هـ.
530. المنثور في القواعد ؛ لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي. تحقيق : د.تيسير فائق أحمد. الناشر : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت ، الطبعة الثانية ، 1405هـ.
531. المنح السنية في فرائض الحنفية ؛ لأحمد بن أحمد الحرستي الحنفي (مخطوط) في مكتبة الحرم بالمدينة المنورة برقم12/4د/212.
532. منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل ؛ تأليف : محمد محي الدين عبد الحميد. مطبوع مع شرح ابن عقيل . الناشر : المكتبة العصرية ، بيروت ، 1422هـ.

533. المنهاج (شرح صحيح مسلم) ؛ للإمام محي الدين النووي ، المتوفى سنة 676هـ. تحقيق وتخريج : الشيخ خليل مأمون شيحا. الناشر : دار المعرفة ، بيروت. الطبعة الثانية عشر ، 1427هـ. 
534. منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية ؛ للإمام ابن تيمية. تحقيق : الدكتور محمد رشاد سالم. من مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، بالرياض ، الطبعة الثانية ، 1411هـ. 
535. منهاج الطالبين للنووي مع شرحه السراج الوهاج ؛ للإمام شرف الدين يحيي النووي. الناشر : دار الفكر ، بيروت ، 1411هـ.

536. المنهاج المنتخب من ضوء السراج (مختصر ضوء السراج) للكلاباذي ، (مخطوط) في مكتبة بشير آغا ضمن مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة ، تحت رقم (743/93).
537. المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد ؛ تأليف : الإمام مجير الدين أب اليمن عبد الرحمن بن محمد العليمي. تحقيق : محمود الأرناؤوط وجماعة بإشراف عبد القادر الأرناؤوط. الناشر : دار صادر ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1997م.
538. منهج الوصول إلى تحرير الفصول ؛ تأليف : الشيخ زكريا الأنصاري ، مخطوط مصور في مكتبة الجامعة الإسلامية ، بالمدينة المنورة ، تحت رقم(4832).
539. المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ؛ للشيخ أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي ، المتوفى سنة 874هـ. تحقيق : الدكتور محمد محمد أمين والدكتور سعيد عبد الفتاح. الناشر : الهيئة المصرية العامة للكتاب ، مصر ، الطبعة الأولى ، 1984م.  
540. المهذب في فقه الإمام الشافعي ؛ لأبي إسحاق الشيرازي ، المتوفى سنة 476هـ. تحقيق : د.محمد الزحيلي . الناشر : دار القلم ، دمشق ، والدار الشامية ، بيروت. الطبعة الأولى ، 1412هـ. 
541. موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ؛ للحافظ نور الدين على بن أبي بكر الهيثمي ، المتوفى : 807هـ. تحقيق : حسين سليم أسد الدراني وعبده على الكوشك . طبعة : دار الثقافية العربية ، بيروت ودمشق ، ودار الفيحاء بيروت ودمشق .
542. المواريث في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة ؛ للشيخ محمد بن على الصابوني. الناشر : دار الصابوني ، القاهرة. الطبعة الأولى ، 1423هـ. 
543. مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ؛ تأليف : أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني ، المتوفى سنة 954هـ. تحقيق : الشيخ زكريا عميرات. الناشر : دار عالم الكتب ، الرياض ، الطبعة الخاصة ، 1423هـ.

544. المواهب اللدنية بالمنح المحمدية ؛ لأحمد بن محمد القسطلاني ، المتوفى سنة 926هـ. تحقيق : صالح أحمد الشامي. الناشر : المكتب الإسلامي ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1412هـ. 
545. الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة ؛ تأليف : ناصر بن عبد الله القفاري وناصر بن عبد الكريم العقل. الناشر : دار الصميعي للنشر والتوزيع ، الرياض. الطبعة الأولى ، 1413هـ. 
546. الموطأ ؛ للإمام مالك بن أنس رحمه الله. تصحيح وتخريج : محمد فؤاد عبد الباقي. الناشر : دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، 1406هـ.

547. ميزان الاعتدال في نقد الرجال ؛ لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، المتوفى سنة 748هـ. تحقيق : علي محمد البجاوي. الناشر : دار المعرفة ، بيروت.
548. النجم الوهاج في شرح المنهاج ؛ لكمال الدين أبي البقاء محمد بن موسى بن عيسى الدميري. الناشر : دار المنهاج ، الطبعة الأولى ، 1425هـ. 

549. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ؛ لأبي المحاسن يوسف بن تغري بردي. تقديم وتعليق : محمد حسين شمس الدين. الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1413هـ.
550. نزهة الخاطر العاطر ؛ للشيخ عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بدران الدمشقي. الناشر : دار ابن حزم بيروت ، ومكتبة الهدى ، الإمارات العربية. الطبعة الثانية ، 1415ه. 
551. نسيم الرياض في شرح الشفاء ؛ لأحمد شهاب الدين الخفاجي. الناشر : المكتبة السلفية ، المدينة المنورة. 

552. النشر في القراءات العشر ؛ للحافظ أبي الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن الجزري ، المتوفى : 833هـ ، طبعة : دار الكتب العلمية ، بيروت .
553. نصب الراية لأحاديث الهداية ؛ لجمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي ، المتوفى سنة 762هـ. تحقيق : محمد عوامة. الناشر : مؤسسة الريان ، بيروت ، دار القبلة ، جدة ، الطبعة الأولى ، 1418هـ.

554. النصرانية من التوحيد إلى التثليث ؛ تأليف : محمد أحمد الحاج. الناشر: دار القلم ، دمشق ، الطبعة الثانية ، 1423هـ. 
555. نظم العقيان في أعيان الأعيان ؛ للحافظ جلال الدين السيوطي ، المتوفى سنة 911هـ. تحرير : فيليب حتي. الناشر : دار المكتبة العلمية ، بيروت.
556. نظم اللآلئ في الفرائض (نظم الجعبرية) ؛ للشيخ صالح بن ثامر بن حامد بن على الجعبري. مطبوع مع شرح ابن المجدي عليه. 
557. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ؛ لأحمد بن محمد المقرّي التلمساني. تحقيق : إحسان عباس. الناشر : دار صادر ، بيروت ، 1388هـ.
558. النكت والعيون (تفسير الماوردي) ؛ تأليف : الإمام أبي الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي ، المتوفى سنة 450هـ. تعليق : السيد بن عبد المقصود . الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1412هـ.
559. نهاية الأرب في فنون الأدب ؛ لشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري ، المتوفى سنة 733هـ. تحقيق : د. سعيد عاشور. الناشر : الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 1405هـ. 

560. نهاية السول ؛ للإمام جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي ، المتوفى سنة 772هـ. ضبط وتصحيح : عبد القادر محمد على . الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1420هـ. 

561. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي ؛ تأليف : شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي ، المتوفى سنة 1004هـ. الناشر : دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، الطبعة الثالثة ، 1413هـ. 
562. نهاية الهداية إلى تحرير الكفاية في علم الفرائض ؛ لشيخ الإسلام زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري السنيكي ، المتوفى 926هـ ، تحقيق : الدكتور عبد الرازق أحمد حسن عبد الرازق ، طبعة : دار ابن  خزيمة ، الطبعة الأولى 1420هـ.
563. النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير ، المتوفى سنة 606هـ. تحقيق : طاهر أحمد الزاوي ، محمود محمد الطناحي. الناشر : المكتبة الإسلامية. 

564. النهر الفائق شرح كنز الدقائق ؛ لسراج الدين عمر بن إبراهيم ابن نجيم ، المتوفى سنة 1005هـ. تحقيق : د.أحمد عزو عناية . الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1422هـ.
565. نيل الابتهاج بتطريز الديباج ؛ لأحمد بابا الشنبلتي ، المتوفى سنة 1036هـ. الناشر : دار الكاتب ، طرابلس الغرب ، الجماهيرية الليبية ، الطبعة الثانية ، 2000م.
566. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار ؛ للإمام العلامة محمد بن على الشوكاني ، المتوفى سنة 1255هـ. الناشر : دار الصميعي للنشر والتوزيع ، الرياض ، الطبعة الثانية ، 1418هـ.
567. هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ؛ تأليف : أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية. تحقيق: محمد أحمد الحاج. الناشر : دار القلم ، دمشق ، الدار الشامية ، بيروت. الطبعة الأولى ، 1416هـ. 
568. هدية العارفين : أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ؛ لإسماعيل باشا البغدادي. الناشر : دار العلوم الحديثة ، بيروت ، لبنان.
569. الهدية في شرح الرحبية في علم المواريث ؛ تصنيف : القاضي رشيد بن محمد بن سليمان القيسي. اعتناء : سعد بن عبد الله السعدان. الناشر : دار العاصمة للنشر والتوزيع ، الرياض. الطبعة الثالثة ، 1425هـ.

570. همع الهوامع في شرح الجوامع ؛ للحافظ جلال الدين السيوطي. تحقيق : أحمد شمس الدين. الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1418هـ.
571. الوافي بالوفيات ؛ لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي. بعناية : شكري فيصل. الناشر : دار النشر فرانزشتايز شتو تغارت ، 1411هـ.
572. الوجيز في الفرائض ؛ تأليف : الدكتور/ عبد الرحيم بن إبراهيم الهاشم. الناشر : دار ابن الجوزي ، الدمام ، الطبعة الثانية. 

573. الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ؛ تأليف : الحسين بن يوسف بن محمد بن أبي السري، المتوفى سنة 732هـ. تحقيق : ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة. الناشر : دار الفلاح ، مصر. الطبعة الأولى ، 1423هـ.

574. الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي ؛ للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي ، المتوفى : 505هـ . طبعة : دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ، 1425هـ.
575. الوسيط في المذهب ؛ لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي ، المتوفى سنة 505هـ. تحقيق : محمد محمد تامر. الناشر : دار السلام ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 1417هـ.
576. الوسيط في تفسير القران المجيد ؛ للإمام أبي الحسين على بن أحمد الواحدي النيسابوري ، المتوفى 468هـ. تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود ، والشيخ على معوض ، طبعة : دار الكتب العلمية بيروت لبنان ، الطبعة الأولى ، 1415هـ.
577. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ؛ لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان ، المتوفى سنة 681هـ. تحقيق : الدكتور إحسان عباس. الناشر : دار صادر ، بيروت ، 1397هـ.
578. يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر ؛ لأبي منصور عبد الملك الثعالبي النيسابوري ، المتوفى سنة 429هـ. تحقيق : د. مفيد محمد قميحة. الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1420هـ.
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(�)	سورة آل عمران ، الآية/102.


(�)	سورة النساء ، الآية/1.


(�)	سورة الأحزاب ، الآية/70-71.


	هذه الخطبة تسمى عند العلماء بخطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ بها خطبه ، ويعلمها أصحابه ، وتشرع هذه الخطبة بين يدي كل خطبة سواء كانت خطبة جمعة ، أو عيد ، أو نكاح ، أو درس. انظر : خطبة الحاجة للألباني ص(30).


	وقد أخرجها مسلم في صحيحه في كتاب الجمعة ، باب تخفيف الصلاة والخطبة ص(348) عن ابن عباس ، وجمع العلامة الألباني رحمه الله طرقه في جزء لطيف سماه "خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله وسلم يعلّمها أصحابه".


(�)	متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب العلم ، باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ، 	برقم (71) ، وأيضا بأرقام (3116) ، (7316). ومسلم في كتاب الزكاة ، باب النهي 	عن المسألة ، برقم (1037).كلاهما عن معاوية رضي الله عنه.


(�)	سيأتي بيانه في ص(18).


(�)	انظر : اللؤلؤة السنية على الفوائد الشنشورية (ل/4).


(�)	انظر : التحقيقات المرضية للشيخ صالح الفوزان ص(12-13)، تيسير فقه المواريث للدكتور عبد الكريم اللاحم ص(7)، الوجيز في الفرائض للدكتور عبد الرحيم الهاشم ص(15).


(�)	سورة النساء ، الآية /24.


(�)	سورة البقرة ، الآية /237.


(�)	سورة القصص ، الآية /85.


(�)	سورة الأحزاب ، الآية /38.


(�)	سورة التحريم ، الآية /2.


(�)	انظر معاني الفرائض لغة في : مفردات ألفاظ القرآن ص(630-631)، معجم مقاييس اللغة (4/488-489)، الصحاح (3/1097-1098)، لسان العرب (10/230-232). القاموس المحيط (2/339-340 )، المصباح المنير ص(243). 


(�)	هذا تعريف الحصكفي من الحنفية. انظر : رد المحتار (10/189).


(�)	هذا تعريف الشارح للفرائض كما سيأتي في ص(177).


(�)	انظر : التعريفات ص(166)، المطلع على أبواب المقنع ص(192).


(�)	انظر : العذب الفائض (1/12)، الرائد في علم الفرائض ص(10).


(�)	انظر : الفوائد الشنشورية ص(26)، التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية ص(43)، حاشية البقري على شرح الرحبية للسبط ص(12).


(�)	انظر : لباب الفرائض للشطي ص(17).


(�)	انظر : الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (4/456)


(�)	انظر : الإنصاف للمرداوي (7/303).


(�)	انظر : الخلاصة في علم الفرائض د.ناصر الغامدي ص(19).


(�)	سورة النساء ، الآيات (11-12).


(�)	سورة النساء ، الآية (176).


(�)	سورة النساء ، الآيات (13-14).


(�)	انظر : التحقيقات المرضية ص (14-15). 


(�)	متفق عليه ؛ أخرجه البخاري في كتاب الفرائض ، باب ميراث الولد من أبيه وأمه ، رقم (6732). ومسلم في كتاب الفرائض ، باب " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر " ، رقم (1615) ، كلاهما عن ابن عباس رضي الله عنهما.


(�)	أخرجه ابن ماجة في كتاب الفرائض ، باب الحث على تعليم الفرائض ، رقم (2719). واللفظ له. والحاكم في المستدرك (4/479) في كتاب الفرائض ، برقم (8029) ، وسكت عنه. والبيهقي في السنن في كتاب الفرائض ، باب الحث على تعليم الفرائض (6/209). والدارقطني في السنن (5/117)، في كتاب الفرائض ، برقم (4059). والعقيلي في الضعفاء (1/271) في ترجمة حفص بن عمر ، وقال : "لا يتابع عليه ، لا يعرف إلا به ". وابن حبان في المجروحين (1/255) في ترجمة حفص بن عمر ، وقال : " لا يجوز الاحتجاج به بحال".							==


=	قال الحافظ ابن حجر : ’’ومداره على حفص بن عمر بن أبي العطاف ، وهو متروك . وقال البيهقي : تفرد به حفص بن عمر وليس بالقوي‘‘. وقال العلامة ناصر الدين الألباني : ’’قال الذهبي : حفص واه بمرة ، وكذا قال ابن الملقن ، قلت : بل واه ، فقد رماه يحيى النيسابوري بالكذب ، وقال البخاري : منكر الحديث‘‘. انظر : تلخيص الحبير (3/1062)، إرواء الغليل (6/104).


	والحديث مشهور عند الفرضيين ، وقد حسن سند ابن ماجه سبط المارديني في شرحه على الرحبية ص (23) وحكم عليه الشيخ محمد بن عبد الباقي الزرقاني في كتابه مختصر المقاصد الحسنة ص (86) بقوله : " حسن لغيره".


(�)	أخرجه الترمذي في كتاب الفرائض ، باب ما جاء في تعليم الفرائض ، برقم (2091). وقال : ’’هذا حديث فيه اضطراب‘‘. الجامع الكبير للترمذي(3/598)، والنسائي في السنن الكبرى(4/63) في كتاب الفرائض ، باب الأمر بتعليم الفرائض ، برقم (6305-6306)، والحاكم في المستدرك (4/479) برقم (8031) ، وقال فيه : ’’هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وله علة عن أبي بكر بن إسحاق عن بشر بن موسى عن هوذة بن خليفة عن عوف ، ورواه أيضا من طريق هوذة بن خليفة عن عوف عن رجل عن سليمان بن جابر ، برقم (8032) ، وهذا من الاضطراب على عوف‘‘. (المستدرك 4/480)، وأخرجه البيهقي في السنن في كتاب الفرائض ، باب الحث على تعليم الفرائض (6/208)، والدارقطني في كتاب الفرائض عن ابن مسعود ، برقم (4103) ، وعن أبي سعيد ، برقم (4104)، والدارمي في السنن(1/298) ، في باب الاقتداء بالعلماء ، برقم (227).


	قال الحافظ ابن حجر : ’’رواه أحمد ، والنسائي ، والحاكم ، والدارمي ، والدارقطني ، كلهم من رواية عوف عن سليمان بن جابر عن ابن مسعود ، وفيه انقطاع‘‘.وقال الألباني : ’’سليمان بن جابر مجهول‘‘. انظر : تلخيص الحبير(3/1061)، إرواء الغليل(6/103).	


	والحديث مشهور عند الفرضيين ، وقد قال سبط المارديني في شرحه على المنظومة الرحبية ص (23) : "وحسنه المتأخرون".


(�)	أخرجه أبو داود في كتاب الفرائض ، باب في تعليم الفرائض ، برقم (2877). وابن ماجة في المقدمة ، باب اجتناب الرأي والقياس ، برقم (554). والدارقطني في كتاب الفرائض ، برقم (4060). والحاكم في المستدرك ، كتاب الفرائض (4/479) ، برقم (8030). والبغوي في شرح السنة (1/291) ، برقم (136). والبيهقي في الكبرى ، كتاب الفرائض ، باب الحث على تعليم الفرائض (6/208) واللفظ له ، كلهم من طرق عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي ﷺ .


	والحديث ضعيف. ضعّفه العلامة الألباني قائلا : ’’في إسناده عبد الرحمن الإفريقي : ضعيف في حفظه كما في التقريب ، وعبد الرحمن بن رافع التنوخي المصري ضعيف من الرابعة ‘‘. 


	انظر : إرواء الغليل (6/104) رقم (1664)، وضعيف الجامع الصغير وزيادته ص(564) ، رقم (3871)، تقريب التهذيب ص(577-578).


(�)	أخرجه الحاكم في المستدرك (4/480) ، برقم (1033) في كتاب الفرائض عن سعيد بن المسيب. والبيهقي في السنن في كتاب الفرائض ، باب الحث على تعليم الفرائض (6/209) .


قال الحاكم : ’’هذا وإن كان موقوفا فإنه صحيح الإسناد ، ويؤيده قوله ﷺ : ((اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر))‘‘ ، ووافقه الذهبي على ذلك. مستدرك الحاكم (4/209).	


	وقال الحافظ ابن حجر : ’’حديث عمر : (( إذا تحدثتم .....)) الحديث ، موقوف ، أخرجه الحاكم والبيهقي ، ورواته ثقات إلا أنه منقطع‘‘. انظر : تلخيص الحبير (3/1072) ، رقم (1360).				==


=	وضعفه الألباني في الإرواء ، قائلا :’’ أخرجه الحاكم‘‘ . وذكر كلام الحاكم وموافقة الذهبي له. ثم قال :’’ وفيه نظر ، فإن أبا هلال الراسبي واسمه محمد بن سليم ، صدوق فيه لين ، كما في التقريب ، وأورده الذهبي نفسه في الضعفاء ، وقال : صدوق ، قال النسائي : ليس بالقوي . وقال الحافظ في التقريب : صدوق فيه لين . وقال في الخلاصة : رواه 	الحاكم والبيهقي ، ورواته  ثقات إلا أنه منقطع ‘‘. انظر : إرواء الغليل (6/107) ، رقم (1666).


(�)	أخرجه الدارمي في السنن (4/1885) في كتاب الفرائض ، باب في تعليم الفرائض برقم (2892) ، والبيهقي في كتاب الفرائض ، باب الحث على تعليم الفرائض (6/344).


(�)	أخرجه الدارمي في السنن (4/1888) في كتاب الفرائض ، باب في تعليم الفرائض برقم (2898) ، والبيهقي في السنن في كتاب الفرائض ، باب الحث على تعليم الفرائض (6/345).


(�)	انظر ترجمته في ص(280).


(�)	انظر : تقريب التهذيب ص(244)، التاريخ الكبير (4/92)، مشاهير علماء الأمصار لابن حبان (1/268).


(�)	انظر : التاريخ الكبير (8/100)، ثقات ابن حبان (9/216)، تقريب التهذيب ص(564).


(�)	انظر ترجمته في ص(366).


(�)	انظر : طبقات الفقهاء للشيرازي ص(141)، تذكرة الحفاظ (2/654)، الأعلام للزركلي (3/287)، هدية العارفين (1/579).


(�)	انظر : سير أعلام النبلاء (14/465)، معجم المؤلفين (4/23)، الأعلام للزركلي (8/27).


(�)	طبقات الشافعية للسبكي (4/154-155)، مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان لليافعي (3/5). الأعلام(6/227).


(�)	انظر : طبقات الشافعية للسبكي (4/354)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/196-197).


(�)	انظر : طبقات الشافعية للسبكي (4/374)، طبقات الشافعية لابن شهبة(1/224)، الإكمال لابن ماكولا (7/401)، معجم المؤلفين (1/639) وفيات الأعيان (2/138).


(�)	انظر : طبقات الشافعية لابن شهبة (1/224)، معجم المؤلفين (2/220)، هدية العارفين (1/452).


(�)	انظر : ذيل طبقات الحنابلة (1/116)، الأعلام للزركلي (5/291)، معجم المؤلفين (3/22).


(�)	انظر : طبقات الشافعية للسبكي (4/255)، الأعلام للزركلي (4/22)، هدية العارفين (1/579،675)


(�)	انظر : الأعلام للزركلي (1/216). هدية العارفين (1/87).


(�)	انظر ترجمته في ص(470).


(�)	الأعلام للزركلي (1/79).


(�)	انظر ترجمته في ص (306).


(�)	انظر ترجمته في ص(484).


(�)	انظر : الدرر الكامنة (2/452)، معجم المؤلفين (3/342)، الأعلام للزركلي (6/157).


(�)	انظر :إنباء الغمر بأبناء العمر (1/226) نيل الابتهاج بتطريز الدبياج ص(328). الذيل على العبر في خبر من غبر (2/505).


(�)	الأعلام للزركلي (8/154)، الضوء اللامع (10/229)، معجم المؤلفين (4/103).


(�)	انظر : الضوء اللامع (2/157)، الأعلام للزركلي (1/226).


(�)	انظر : الضوء اللامع (5/328-330). البدر الطالع (1/488-490). الأعلام (5/7). 


(�)	انظر : الضوء اللامع (3/151).


(�)	انظر : نظم العقيان في أعيان الأعيان ص (90-92).


(�)	انظر : نظم العقيان في أعيان الأعيان للسيوطي ص (43-44).


(�)	انظر : الضوء اللامع (1/235-237). التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة للسخاوي (1/100-102). الأعلام(1/97).


(�)	انظر : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ؛ لأحمد بن محمد المقري (2/692-694)، نظم العقيان في أعيان الأعيان للسيوطي ص(131)، الضوء اللامع (5/330)، توشيح الديباج ص(132) رقم الترجمة (129). 


(�)	الضوء اللامع (9/35-36)، ديوان الإسلام (3/34)، البدر الطالع (2/242)، الأعلام للزركلي (7/54).


(�)	انظر : معجم المؤلفين (2/119)، الأعلام للزركلي (3/331).


(�)	انظر : الأعلام للزركلي (4/128)، معجم المؤلفين (2/285)، هدية العارفين (1/473).


(�)	انظر : معجم المؤلفين (2/194)


(�)	انظر : الأعلام للزركلي (8/139).


(�)	انظر : سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر(1/84)، معجم المؤلفين (1/98).


(�)	انظر : الأعلام للزركلي (1/50)، تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد (34-35).


(�)	انظر في ترجمته : طبقات الشافعية للسبكي (6/156)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/17)، ديوان الإسلام لابن الغزي (2/332)، معجم البلدان (3/35)، معجم المؤلفين (3/549)، خريدة القصر وجريدة العصر للعماد الأصبهاني (3/241-242)، هدية العارفين (2/99)، إيضاح المكنون (1/186)، الأعلام للزركلي (6/279).


(�)	هذه النسبة إلى الرحبة ؛ وهي بلدة من بلاد الجزيرة يقال لها رحبَةُ مالك بن طَوْقٍ على شط الفرات ، بينها وبين دمشق ثمانية أيام ، وإلى بغداد مائة فرسخ ، وهي بين الرَقة وبغداد على شاطئ الفرات. قال البلاذري : ’’لم يكن لها أثر قديم إنما أحدثها مالك بن طوق بن عَتاب التغلبي في خلافة المأمون‘‘. وقال ياقوت الحموي : ’’أحدثها مالك بن طوق في خلافة الرشيد‘‘.


	انظر : الأنساب للسمعاني (3/53). معجم البلدان (3/34).


(�)	انظر : (ل/2/ب).


(�)	انظر : اللؤلؤة السنية للإدفيني (ل/4/أ).


(�)	انظر : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/17).


(�)	انظر : طبقات الشافعية للسبكي (6/156).


(�)	قال ابن الهائم في ختام التحفة : فهذه ملخص المُتَقَّنَة ... في دون شطرها أتت مبيّنة


	انظر : التحفة القدسية في اختصار الرحبية ص(189). خريدة القصر وجريدة العصر للعماد الأصبهاني (3/241).


 	قال الزركلي : ’’لم أجد نصا على (المتفننة) أو (المتقنة) وقد أخذته عن الرسم الوارد في معجم البلدان ، وهو في طبقات الشافعية (ابن الميقنة) وفي مخطوطة الطبقات الوسطى غير واضح ولكنه أقرب إلى (المتقنة) ثم رأيته واضحا بلفظ (ابن المتقنة) في مخطوطة طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة، في الطبقة السادسة عشرة، وهذه النسخة تغلب عليها الصحة وإن لم تكن بخط مؤلفها‘‘.


(�)	انظر : معجم البلدان (3/35).


(�)	انظر : إيضاح المكنون (1/186).


(�)	انظر : ديوان الإسلام (2/333).


(�)	انظر : هدية العارفين (2/99).


(�)	انظر : الأعلام (6/279).


(�)	انظر : حاشية العلامة البقري على شرح الرحبية لسبط المارديني ص(5).


(�)	انظر : التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية ص(7).


(�)	انظر : بغية الطلب في تاريخ حلب لابن العديم(10/4520).


(�)	انظر مصادر ترجمته.


(�)	انظر : سير أعلام النبلاء (19/476) رقم (278)، بغية الطلب في تاريخ حلب (5/2045).


(�)	انظر : تاريخ الإسلام للذهبي(35/418)، ديوان الإسلام (3/202)، العبر في خبر من غبر (4/410)، شذرات الذهب(4/57).


(�)	انظر : معجم البلدان (3/35).


(�)	انظر : طبقات الشافعية لابن شهبة (1/304)، سير أعلام النبلاء (20/169)، تاريخ الإسلام (36/499).


(�)	انظر : خريدة القصر وجريدة العصر (3/241).


(�)	انظر : سير أعلام النبلاء (20/89-90)، ذيل طبقات الحنابلة(1/204- 207)، تذكرة الحفاظ (4/1286)، وفيات الأعيان(5/342)، الأعلام (7/335).


(�)	انظر : تاريخ دمشق (54/123).


(�)	انظر : سير أعلام النبلاء (22/349)، بغية الطلب في تاريخ حلب (5/2045)، (9/3991). 


(�)	انظر : بغية الطلب في تاريخ حلب(5/2284-2287).


(�)	انظر : ذيل طبقات الحنابلة (2/83)، تذكرة الحفاظ (4/1388)، تاريخ الإسلام للذهبي (44/109).


(�)	انظر ترجمته في : ذيل طبقات الحنابلة (1/82)، تذكرة الحفاظ (4/1387)، تاريخ الإسلام للذهبي (44/107-110). الأعلام للزركلي (4/40)، معجم المؤلفين (2/190). 


(�)	انظر : بغية الطلب في تاريخ حلب (10/4520-4521).


(�)	انظر : التكملة لكتاب الصلة (2/55/رقم 153). 


(�)	انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (21/443-444)، ذيل طبقات الحنابلة (2/5)، مرآة الجنان لليافعي (3/378)، شذرات الذهب (4/345)، معجم المؤلفين (2/179275).


(�)	انظر : تاريخ دمشق (54/123).


(�)	انظر ترجمته في : تاريخ دمشق (20/201).


(�)	انظر : تاريخ الإسلام للذهبي (42/345).


(�)	انظر : تاريخ الإسلام للذهبي (43/166).


(�)	انظر : بغية الطلب في تاريخ حلب (6/2947-2951).


(�)	انظر : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/17)،ديوان الإسلام لابن الغزي (2/332)، معجم المؤلفين (3/549)، خريدة القصر وجريدة العصر (3/241)، هدية العارفين (2/99)، إيضاح المكنون (1/186)، الأعلام للزركلي (6/279). معجم المطبوعات (1/928).


(�)	انظر : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/17).


(�)	انظر : معجم البلدان (3/35).


(�)	انظر : معجم المؤلفين (3/549).


(�)	انظر : ديوان الإسلام (2/332).


(�)	انظر : خريدة القصر وجريدة العصر (3/241).


(�)	انظر : الأعلام للزركلي (6/279).


(�)	انظر مصادر ترجمته.


(�)	انظر : معجم المؤلفين (3/549)، هدية العارفين (2/99)، إيضاح المكنون (1/186)، الأعلام للزركلي (6/279). معجم المطبوعات (1/928)


(�)	انظر مصادر ترجمة الإمام الرحبي ، بالإضافة إلى ما سيأتي في المطلب القادم عند ذكر شروح الرحبية ، فإن جميع هذه الشروح ذكرت أنها على المنظومة التي تسمى بالمنظومة الرحبية أو الأرجوزة الرحبية.


(�)	سيأتي تفصيل ذلك في المطلب الثالث من هذا المبحث.


(�)	انظر : الدليل إلى المتون العلمية لعبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم ص(473).


(�)	انظر : الفرائض الرحبية والفرائض السراجية ؛ دراسة وثائقية لها ولمنظوماتها لجميل شوقي ص (4-5).


(�)	انظر فهرس دار الكتب المصرية بالقاهرة.


(�)	انظر : الأعلام (5/301)، الضوء اللامع (6/275-276)، هدية العارفين (2/208).


(�)	انظر فهرس دار الكتب المصرية بالقاهرة.


(�)	انظر : الدليل إلى المتون العلمية ص(477).


(�)	انظر : معجم المؤلفين (3/936).


(�)	انظر فهرس دار الكتب المصرية بالقاهرة.


(�)	انظر : هدية العارفين (1/771)، معجم المؤلفين (2/507)، إيضاح المكنون (1/257).


(�)	انظر فهرس دار الكتب المصرية بالقاهرة.


(�)	انظر : الدليل إلى المتون العلمية ص(474).


(�)	انظر : الدليل إلى المتون العلمية ص(477).


(�)	انظر : الدليل إلى المتون العلمية ص(476).


(�)	انظر : الأعلام للزركلي (3/344)، هدية العارفين (1/561)، إيضاح المكنون (1/379).


(�)	انظر فهرس دار الكتب المصرية بالقاهرة.


(�)	انظر : الدليل إلى المتون العلمية ص(477).


(�)	انظر : النور السافر عن أخبار القرن العاشر ص(380). خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر(2/173)، الأعلام للزركلي(4/110)، معجم المؤلفين (2/265).


(�)	انظر : الدليل إلى المتون العلمية ص(477).


(�)	انظر : خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر (3/161). الأعلام (4/301). معجم المؤلفين (2/460).


(�)	انظر : الدليل إلى المتون العلمية ص(475).


(�)	انظر : الدليل إلى المتون العلمية ص(475).


(�)	انظر : الأعلام للزركلي (3/346).


(�)	انظر : الفرائض الرحبية والفرائض السراجية ؛ دراسة وثائقية لها ولمنظوماتها ص(20).


(�)	انظر : معجم المطبوعات (1/999). الدليل إلى المتون العلمية ص(477).


(�)	انظر : ديوان الإسلام (3/35).


(�)	انظر : الضوء اللامع (1/235-237)، التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة (1/100-102)، الأعلام للزركلي (1/97).


(�)	انظر : الضوء اللامع (2/182-183)


(�)	انظر : الأعلام للزركلي (4/44)، معجم المؤلفين (2/194)، هدية العارفين (1/600)، إيضاح المكنون (2/185).


(�)	انظر : الأعلام للزركلي (4/134).


(�)	انظر : خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر (3/96)، الأعلام للزركلي (4/175). 


(�)	انظر : خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر(3/134).


(�)	انظر فهرس دار الكتب المصرية بالقاهرة.


(�)	انظر : الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة (3/3-9). شذرات الذهب (8/405).


	ذكر النجم الغزي أنه له شرحين على الرحبية.


(�)	انظر : خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر(3/356).


(�)	انظر : الأعلام للزركلي (6/163)، معجم المؤلفين (3/356)، ديوان الإسلام (2/26)، إيضاح المكنون (2/185).


(�)	انظر : ديوان الإسلام (3/110-111).


(�)	انظر : الضوء اللامع (9/35-36)، الأعلام للزركلي (7/54)، ديوان الإسلام (3/34). معجم المطبوعات (1/1001)، كشف الظنون (2/1246). 


(�)	انظر : الضوء اللامع (9/311). معجم المؤلفين (3/677).


(�)	انظر : ديوان الإسلام (1/151).الضوء اللامع (9/290).


(�)	انظر : الضوء اللامع (1/376)، معجم المؤلفين (1/191)، هدية العارفين (1/134)، التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة للسخاوي (1/118-119).


(�)	انظر : كشف الظنون (2/1246). الضوء اللامع (4/65)، حسن المحاضرة (1/251-252)، معجم المؤلفين (2/82-83).


(�)	انظر : فهرس المكتبة الظاهرية.


(�)	انظر : ديوان الإسلام (3/112).


(�)	انظر : هدية العارفين (2/215).


(�)	انظر : معجم المؤلفين (3/280).هدية العارفين (2/322).


(�)	انظر فهرس دار الكتب المصرية بالقاهرة.


(�)	انظر : الأعلام للزركلي (4/133-134).


(�)	انظر : الدليل إلى المتون العلمية ص(476).


(�)	انظر : معجم المؤلفين (1/743). هدية العارفين (1/379)، إيضاح المكنون (2/182).


(�)	انظر فهرس دار الكتب المصرية بالقاهرة.


(�)	انظر : الضوء اللامع (6/51-52).


(�)	انظر : معجم المؤلفين (1/743)، إيضاح المكنون (2/205)، فهرس دار الكتب المصرية. 


(�)	انظر فهرس دار الكتب المصرية بالقاهرة.


(�)	انظر : الأعلام للزركلي (4/128)، معجم المؤلفين (2/285)، معجم المطبوعات (2/1147).


(�)	انظر فهرس دار الكتب المصرية بالقاهرة.


(�)	انظر : الدليل إلى المتون العلمية ص(475).


(�)	انظر : الدليل إلى المتون العلمية ص(477).


(�)	انظر فهرس دار الكتب المصرية بالقاهرة.


(�)	انظر : الدليل إلى المتون العلمية ص(475).


(�)	انظر : الدليل إلى المتون العلمية ص(476).


(�)	انظر فهرس دار الكتب المصرية بالقاهرة.


(�)	انظر : الأعلام للزركلي (8/264) ، هدية العارفين (2/573-574).


(�)	وتوجد منه نسخة خطية في المكتبة الأزهرية تحت رقم (88) [4356].


(�)	انظر : الأعلام للزركلي (4/100) هدية العارفين (1/484)، إيضاح المكنون (2/639). عجائب الآثار (1/401).


(�)	انظر : الدليل إلى المتون العلمية ص(477).


(�)	انظر : الدليل إلى المتون العلمية ص(476).


(�)	انظر : الأعلام للزركلي(1/226). الضوء اللامع (2/157) وفيه عنوان المختصر : النفحة المقدسية في اختصار الرحبية). كشف الظنون (1/372).


(�)	الفرائض الرحبية والفرائض السراجية ؛ دراسة وثائقية لها ولمنظوماتها ص(11).


(�)	انظر فهرس دار الكتب المصرية بالقاهرة.


(�)	الفرائض الرحبية والفرائض السراجية ؛ دراسة وثائقية لها ولمنظوماتها ص(11).


(�)	الفرائض الرحبية والفرائض السراجية ؛ دراسة وثائقية لها ولمنظوماتها ص(11). معجم المطبوعات (2/1688).


(�)	معجم المؤلفين (3/163).


(�)	انظر فهرس دار الكتب المصرية بالقاهرة.


(�)	انظر : الضوء اللامع (9/35-36).


(�)	انظر : معجم المؤلفين (3/668)، هدية العارفين (2/263)، إيضاح المكنون (2/414).


(�)	انظر : الأعلام للزركلي (7/178).


(�)	انظر فهرس دار الكتب المصرية بالقاهرة.


(�)	انظر : الدليل إلى المتون العلمية ص(474).


(�)	انظر : معجم المؤلفين (1/381).


(�)	انظر فهرس دار الكتب المصرية بالقاهرة.


(�)	انظر : معجم المؤلفين (2/186)، الأعلام (1/262)، هدية العارفين (1/182)، إيضاح المكنون (2/154). الفهرس الوصفي لمخطوطات الفرائض للدكتور مصطفى بركات ص(40).


(�)	انظر فهرس دار الكتب المصرية بالقاهرة.


(�)	انظر فهرس دار الكتب المصرية بالقاهرة.


(�)	انظر : الأعلام للزركلي (1/67). الدليل إلى المتون العلمية ص(474).


(�)	انظر فهرس دار الكتب المصرية بالقاهرة.


(�)	انظر : معجم المؤلفين (2/479).


(�)	انظر فهرس دار الكتب المصرية بالقاهرة.


(�)	انظر : معجم المطبوعات (2/1837).


(�)	انظر : الأعلام للزركلي (6/317)، معجم المطبوعات (1/574).


(�)	انظر : الأعلام للزركلي (4/298).


(�)	انظر : معجم المطبوعات (1/508)، حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر لعبد الرزاق البيطار (1/7-11)، الدليل إلى المتون العلمية ص(472).


(�)	انظر : الدليل إلى المتون العلمية ص(473).


(�)	انظر فهرس دار الكتب المصرية بالقاهرة.


(�)	انظر فهرس دار الكتب المصرية بالقاهرة.


(�)	انظر : عجائب الآثار للجبرتي (3/574). الأعلام (7/71).


(�)	انظر : الفرائض الرحبية والفرائض السراجية ؛ دراسة وثائقية لها ولمنظوماتها ص(20).


(�)	انظر : معجم المؤلفين (3/631)، الأعلام للزركلي (7/65).


(�)	معجم المؤلفين (6/128)، الأعلام (4/128)، الفهرس الوصفي لمخطوطات الفرائض ص(59). الدليل إلى المتون العلمية ص(472).


(�)	انظر فهرس دار الكتب المصرية بالقاهرة.


(�)	انظر : هدية العارفين (2/337)، الأعلام (6/134)، سلك الدرر (4/65)، معجم المطبوعات (1/782).


(�)	انظر فهرس دار الكتب المصرية بالقاهرة.


(�)	انظر : معجم المؤلفين (3/280)، هدية العارفين (2/322).


(�)	انظر : الأعلام للزركلي (6/295)، إيضاح المكنون (2/417).


(�)	انظر فهرس دار الكتب المصرية بالقاهرة.


(�)	المعجم المؤلفين (3/366)، إيضاح المكنون (2/506).


(�)	انظر : معجم المؤلفين (6/128). الدليل إلى المتون العلمية ص(473)، الفهرس الوصفي لمخطوطات الفرائض ص(260). 


(�)	انظر : الدليل إلى المتون العلمية ص(478).


(�)	انظر : هدية العارفين (2/556).


(�)	انظر : الفرائض الرحبية والفرائض السراجية : دراسة وثائقية لها ولمنظوماتها ص(11).


(�)	انظر :  كشف الظنون (2/1211). وقد ذكرته ضمن شروح الرحبية برقم (2) بناء على ما قاله صاحب هدية العارفين وما ذكره صاحب الأعلام من أن له شرحين في الفرائض.


(�)	انظر ترجمته في : خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر (3/161)، معجم المؤلفين (2/460-461)، الأعلام للزركلي (4/301)، هدية العارفين (1/757)، إيضاح المكنون (1/59). 


(�)	انظر : خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر(1/62)، تاج العروس للزبيدي(5/118).


(�)	والمؤقت هو الذي يؤمهم أوقات الصلوات الخمس فقط ، دون الجمع والأعياد ونحوها مما يجتمع له الناس. انظر : شرح الفصول المهمة (1/13).


(�)	انظر مصادر ترجمته.


(�)	وهذا بالنظر في تاريخ وفاة الشنشوري (999هـ) والوظيفة الذي كان عليها وهي أنه كان خطيب الجامع الأزهر ، وكان المؤلف مؤقت الجامع الأزهر ، وتوفي بعد (1060هـ) ، وهو وقت متقارب ، فلعله أخذ عن الشيخ الشنشوري في صغره.


(�)	انظر : معجم المؤلفين (2/285). هدية العارفين (1/ 473). كشف الظنون (2/1605، 1655)، إيضاح المكنون (1/187). الأعلام للزركلي (4/128).


(�)	انظر : خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر (3/161).


(�)	انظر : خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر(2/204)، نيل الابتهاج(1/191)، معجم المؤلفين (1/750)، الأعلام (3/72). كشف الظنون (2/1628).


(�)	انظر : خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر (3/161).


(�)	انظر : خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر(4/301).


(�)	انظر : خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر (3/161).


(�)	انظر : معجم المؤلفين(1/373)، خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر (1/79-81)، هدية العارفين (1/ 235)،كشف الظنون (2/1068)، الأعلام(2/62).


(�)	انظر: عجائب الآثار (1/115)، سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر(2/80)، معجم المؤلفين (1/677)، إيضاح المكنون (1/17).


(�)	انظر : تاج العروس (5/118).


(�)	لم أقف على ترجمته ، وقد ذكر صاحب خلاصة الأثر أنه ممن أخذ عن الشيخ على النبتيتي. انظر : خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر (3/161).


(�)	انظر : معجم المؤلفين (2/460). هدية العارفين (1/757)، وتوجد منه نسخة خطية في دار الكتب المصرية تحت رقم (560-نحو تيمور) في (937) صفحة ، خط : 1061هـ. ونسخة مصورة في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ، موضوع : اللغة العربية ، النحو ، في 360ورقة.


(�)	انظر : هدية العارفين (1/757)، وتوجد منه نسخة خطية في دار الكتب المصرية بالقاهرة تحت رقم (567-حديث) في (104)ورقة ، خط : (1008هـ). انظر : فهرس دار الكتب المصرية.


(�)	وتوجد من نسخة خطية في دار الكتب المصرية بالقاهرة تحت رقم (ب-22621) في (46) ورقة ، خط : (1069هـ). ونسختان أخريان في مكتبة الإسكندرية الكبرى تحت رقمين (301-23035) ، (526- نجيب- 44586) في (50) ورقة. انظر : فهرس دار الكتب المصرية ، وفهرس المخطوطات بالمكتبة الإسكندرية.


(�)	انظر : خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر (3/161)، هدية العارفين (1/757)، الأعلام للزركلي (4/301).


(�)	انظر : الأعلام للزركلي (4/301). مخطوط بالمكتبة الأزهرية.


(�)	وتوجد منه نسختان خطيتان في دار الكتب المصرية بالقاهرة تحت رقم (3607-تاريخ) في (276) ورقة. ونسخة أخرى تحت رقم (ب-22832) في (319) ورقة ، كتبت سنة (1047هـ). 


(�)	انظر : خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر (3/161)، الأعلام للزركلي (4/301)، معجم المؤلفين (2/460-461)، هدية العارفين (1/757).


(�)	انظر : خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر (3/161)، هدية العارفين (1/757).


(�)	انظر : خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر (3/161)، الأعلام للزركلي (4/301)، هدية العارفين (1/757). وتوجد منه ثلاث نسخ خطية في دار الكتب المصرية ؛ نسخة تحت رقم (223-نحو) في (271) ورقة ، كتبت سنة 1154هـ. ونسخة أخرى تحت رقم (361-نحو) في (231) ورقة ، كتبت سنة 1037هـ. ونسخة أخرى تحت رقم (1887) ، (50980) في (217) ورقة.


(�)	انظر : معجم المؤلفين (2/460-461)، هدية العارفين (1/757)، فهرس المخطوطات بدار الكتب المصرية. وهو مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم (فلك وميقات /1029). ونسخة أخرى تحت رقم (260-فلك وميقات) (مجاميع – م-42/3). ونسخة مصورة منه في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض / موضوع : علم الفلك ، في 34ورقة.


(�)	انظر : معجم المؤلفين (2/460-461)، الأعلام للزركلي (4/301). وتوجد منه نسخة خطية في دار الكتب المصرية بالقاهرة ، تحت رقم (188-عروض وقوافي) (3- عروض تيمور) في (59) ورقة ، كتبت سنة (1234هـ). 


(�)	انظر : خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر (3/161)، الأعلام للزركلي (4/301)، معجم المؤلفين (2/460-461)، هدية العارفين (1/757).


(�)	انظر : خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر (2/218)، الأعلام للزركلي (4/301).


(�)	انظر : خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر (3/161).


(�)	انظر المصدر السابق.


(�)	انظر : معجم المؤلفين (2/460-461). 


(�)	الأعلام للزركلي (4/301).


(�)	انظر ص (602) من هذا البحث.


(�)	انظر ص (800) من هذا البحث.


(�)	انظر : كتاب الزيارة ص(470) ضمن الجامع الفريد.


(�)	انظر : التوسل أنواعه وأحكامه ص(41).


(�)	انظر : معجم المؤلفين (2/460-461).


(�)	انظر : هدية العارفين (1/757).


(�)	انظر : التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية للشيخ إبراهيم الباجوري ص(7).


(�)	انظر : التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية للباجوري ص(103).


(�)	انظر : خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر (3/161). 


(�)	انظر : معجم المؤلفين (2/460-461).


(�)	انظر : هدية العارفين (1/757).


(�)	انظر : الأعلام للزركلي (4/301).


(�)	انظر على سبيل المثال ص (105و115و120و383).


(�)	انظر على سبيل المثال ص (103و104و156).


(�)	انظر على سبيل المثال ص (123و177و203و214و468و603و682).


(�)	انظر على سبيل المثال ص (242و426و457و461و465و548).


(�)	انظر على سبيل المثال ص (185و186و193و729و762و770).


(�)	انظر على سبيل المثال ص (238و288و290و292).


(�)	انظر على سبيل المثال ص (182و248و282و303و400).


(�)	انظر على سبيل المثال ص (250و283و327و349و357و401).


(�)	انظر على سبيل المثال ص (453و528و540و572).


(�)	انظر على سبيل المثال ص (612و709).


(�)	انظر على سبيل المثال ص (165و313و404و413و441و445و457).


(�)	انظر على سبيل المثال ص(339).


(�)	انظر على سبيل المثال ص (108و112و116و119و266و328).


(�)	النسخ الثلاث التي وقفت عليها وصفها كما سيأتي ، أما النسخة الرابعة فلم أظفر بالحصول عليها بعد بذل الجهد في ذلك وهي محفوظة في خزانة قاسم الرجب ببغداد تحت رقم (345). انظر : فهرس مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي (قسم الفقه).


(�)	انظر : فهرس المخطوطات بدار الكتب المصرية.


(�)	هو محمد بن عبد المعطي بن سالم بن عمر الشبلي السملاوي ، المصري ، الشافعي ، الأزهري ، نسبته إلى سملا (بمصر) ، وكان أبوه أديباً ، واشتهر الناسخ بخطه حيث كان ماهراً في طريقة ابن الصائغ. قال صاحب عجائب الآثار في ترجمة حسن أفندي : اشتغل بالخط وجوده على مشايخ هذا الفن في طريقتي الحمدية وابن الصائغ. أما طريقة ابن الصائغ فعلى الشيخ محمد بن عبد المعطي السملاوي فالشاكري والحمامي. انظر : عجائب الآثار (1/167).





(�)	انظر : فهرس بقية المخطوطات العربية بمكتبة البلدية بالإسكندرية. 


	تنبيه : كانت هذه المخطوطة محفوظة بمكتبة البلدية بالإسكندرية ، وقد تم نقل كافة مخطوطاتها إلى مكتبة الإسكندرية الكبرى التي تم تطويرها قريباً ، وقد وقفت عليها في هذه المكتبة الضخمة ، وحصلت على نسخة مصورة منها ، وهي محفوظة فيها بنفس الرقم المشار إليه أعلاه.


(�)	في (س) : (وبه ثقتي).


�))	في النسخ الثلاثة جاءت العبارة هكذا : (فسبحانه من علىَّ مَنّ على العلماء). والصواب ما أثبته ، لأن الكلام لا يستقيم معها.


(�)	في الأصل و (س) : (وأصلوا) ، وهو خطأ ، والمثبت من (م).


(�)	في (س) : للجود.


(�)	من ذلك قوله ﷺ في حديث أبي هريرة رضي الله عنه : ((يا أبا هريرة ، تعلّموا الفرائض وعلّموها الناس ، فإنه نصف العلم ، وهو ينسى ، وهو أول شيء ينزع من أمتي)). سبق تخريجه في ص(18).


	ومن ذلك أيضا قوله ﷺ في حديث ابن مسعود رضي الله عنه : ((تعَلَّمُوا الفرائض وعلِّموها الناس ، فإني امرؤٌ مقبوضٌ ، وإن العِلم سيُقبض وتظهر الفتن حتى يختَلف اثنان في الفريضة ، فلا يجدان من يفصل بينهما)). سبق تخريجه في ص(19).


(�)	في جميع المصادر التي عنيت بترجمة الإمام الرحبي ذُكر نسبه هكذا : محمد بن على بن محمد بن الحسن الرحبي. وفي التحفة الخيرية للباجوري : محمد بن على بن الحسين الرحبي المعروف بابن المتقنة.


	قال الباجوري : ’’كذا في اللؤلؤة وغيرها ، وفي البرماوي (أي حاشية) على السبط بدل الحسين الحسن وفيه أنه عرف بابن موفق الدين. اهـ ، ويمكن الجمع ، وفي شرح النبتيتي وغيره : ابن علي بن محمد بن أحمد‘‘.اهـ. انظر : التحفة الخيرية ص(7).


�))	يشير المؤلف إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه : ((إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا 	من ثلاث ؛ إلا من صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له)). 


	رواه مسلم في كتاب الوصية ، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته ، برقم 	(1631). واللفظ له. كما أخرجه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي.


�))	سيأتي تعريفها في مكانها. انظر ص(681).


�))	الجوهري : هو إسماعيل بن حماد الجوهري ، الإمام ، أبو النصر الفارابي ، أصله من 	فاراب ، كان إماماً في اللغة والأدب ، وخطه يضرب به المثل ، أقام بنيسابور ملازماً 	للتدريس والتأليف ، قرأ العربية على أبي علي الفارسي والسيرافي ، من مصنفاته : الصحاح 	في اللغة ، ومقدمة في النحو ، وكتاب في العروض ، وغيرها ، مات سنة 393هـ.


	انظر : إنباه الرواة (1/229-233). بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة (1/446-	447). معجم الأدباء (6/151). 


(�)	في (س) : (لقوله).


�))	انظر : الصحاح (5/1836).


�))	وهذا الذي ذكره الشارح صححه بعض النحاة ، قال ركن الدين الاستراباذي : ’’والصحيح أنه من وول أي حروفه الأصول : واو ، وواو ، ولام ، فأصله على هذا أَوْوَل فأدغمت الواو في الواو فصار أوّل. ثم ذكر أقوالا أخرى وقال : والصحيح الأول لمخالفة غيره القياس‘‘.


	انظر : شرح شافية ابن الحاجب لركن الدين الحسن الاستراباذي (2/588-589). 


	وأيضا : الصحاح (5/1836). تهذيب اللغة للأزهري (15/455-456). تاج العروس للزبيدي (31/56-57).


(�)	قوله : (به) ، ساقط من (س).


�))	هذا تعريف البيضاوي للتربية . انظر : أنوار التنزيل وأسرار التأويل (1/7). وأيضا : إرشاد 	العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (1/19). اللباب لابن عادل (1/179). التحرير والتنوير لابن عاشور (1/152). تفسير الألوسي (روح المعاني) (1/80).


�))	انظر : جامع البيان في تأويل القرآن للطبري(1/142-143). تفسير ابن كثير (1/131). 	معالم التنزيل للبغوي (1/52).البحر المحيط لأبي حيان (1/132). الجواهر الحسان في تفسير القرآن للثعالبي (1/164). تفسير الماوردي (1/54). المحرر الوجيز لابن عطية (1/64). فتح القدير للشوكاني (1/86).


�))	انظر : تفسير ابن كثير (1/131). الكشاف (1/114). تفسير النسفي (1/6). فتح الباري لابن حجر (5/222).


�))	انظر : تفسير الألوسي (روح المعاني ) (1/80-81).


�))	النووي : هو الشيخ محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن الخزامي النووي 	، ولد بنوى من أعمال حوران سنة 631هـ ، كان محرراً للمذهب ومنقحه وضابطه 	ومرتبه ، ذا التصانيف المشهورة المفيدة المباركة من مؤلفاته : شرح صحيح مسلم ، روضة 	الطالبين ، الأربعون النووية ، عمدة المفتين في فروع الشافعية ، تهذيب الأسماء واللغات ، التبيان في آداب حملة القرآن ، رياض الصالحين ، منهاج الطالبين وعمدة المفتين ، الأذكار ، وغيرها. توفي بنوى سنة 676هـ ودفن ببلده.


		انظر : طبقات الشافعية للإسنوي (2/476-477). العقد المذهب في طبقات حملة المذهب ص(171). طبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير (2/909-913).


�))	انظر : تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص(63).


�))	سورة يوسف ، الآية /50.


�))	سورة يوسف ، الآية /41.


(�)	قال الإمام النووي رحمه الله : ’’قال العلماء : لا يطلق الرب بالألف واللام إلا على الله تعالى خاصة ، فأما مع الإضافة ؛ فيقال : رب المال ، ورب الدار وغير ذلك ، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في ضالة الإبل : ((دعها حتى يلقاها ربها)) والحديث الصحيح ((حتى يهم رب المال من يقبل صدقته)) ، وقول عمر رضي الله عنه : ((رب الصريمة والغنيمة)) ، ونظائره في الحديث كثيرة مشهورة. وأما استعمال حملة الشرع ذلك فأمر مشهور معروف. قال العلماء : وإنما كره للمملوك أن يقول لمالكه : ربي ؛ لأن في لفظه مشاركة لله تعالى في الربوبية. وأما حديث ((حتى يلقاها ربها)) و((رب الصريمة )) وما في معناهما ؛ فإنما استعمل لأنها غير مكلفة فهي كالدار والمال ، ولا شك أنه لا كراهة في قول : رب الدار ورب المال. وأما قول يوسف عليه السلام : ﴿ اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ﴾ ، فعنه جوابان : أحدهما : أنه خاطبه بما يعرفه ، وجاز هذا الاستعمال للضرورة ، كما قال موسى للسامري : ﴿وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ﴾ أي الذي اتخذته إلها. والجواب الثاني : أن هذا شرع من قبلنا ، وشرع من قبلنا لا يكون شرعا لنا إذا ورد شرعنا بخلافه ، وهذا لا خلاف فيه ، وإنما اختلف أصحاب الأصول في شرع من قبلنا إذا لم يرد شرعنا بموافقته ولا مخالفته ، هل يكون شرعا لنا أم لا‘‘. اهـ. انظر : الأذكار للنووي ص(574-575).


�))	أخرجه البخاري في كتاب العتق ، باب كراهة التطاول على الرقيق ، برقم (2552). 	ومسلم في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها ، باب حكم إطلاق لفظ العبد والأمة والمولى 	والسيد ، برقم (2249). بلفظ : ((لا يقل أحدكم : اسق ربك ، أطعم ربك ، وضئ ربك ، ولا يقل أحدكم ربي ، وليقل : سيدي ، مولاي ، ولا يقل أحدكم : عبدي ، أمتي ، وليقل : فتاي ، فتاتي ، غلامي)).


�))	قال الحافظ ابن حجر وغيره : يحتمل أن يكون النهي للتنزيه. انظر : فتح الباري (5/222). وشرح النووي على صحيح مسلم (15/9). حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (1/90). إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (تفسير أبي السعود)(1/20).


	قلت : أو المراد النهي عن الإكثار من استعمال هذه اللفظة واتخاذها عادة شائعة كما 	ذكره الحافظ ابن حجر والنووي رحمهما الله.


�))	سورة يوسف ، الآية /39.


(�)	انظر : إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (1/20).	


�))	شهاب الدين : هو الشيخ شهاب الدين أحمد بن محمود بن علي بن أبي طالب السيواسي ، 	أبو حامد ، رومي من أهل سيواس ، ولد وتعلم بها ، عالم مشارك في أنواع من العلوم ، 	مفسر من فقهاء الأحناف. ، له كتب ؛ أشهرها : عيون التفاسير للفضلاء السماسير ، شرح الفرائض السراجية ، رياض الأزهار في جلاء الأبصار ، شرح المصباح للمطرزي. توفي سنة 803هـ. 


	انظر : معجم المؤلفين (1/305). كشف الظنون لحاجي خليفة ص (2/1250). الأعلام 	للزركلي (1/254).


�))	شرح السراجية لشهاب الدين أحمد بن محمود بن علي بن أبي طالب السيواسي. وتوجد منه نسخة في مكتبة المسجد النبوي بالمدينة المنورة تحت رقم (216.4/14). 


(�)	في (س) : (عليه الصلاة والسلام).


�))	أخرجه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع(2/69) ، برقم 	(1209-1210). والسبكي في طبقات الشافعية الكبري (1/12) عن أبي هريرة رضي 	الله عنه مرفوعا إلا أنه قال : فهو أقطع.


	قال العلامة الألباني رحمه الله بعد ذكر سند هذا الحديث : ’’هذا سند ضعيف جدا‘‘. 


	وللشيخ عبد الغفور البلوشي حفظه الله بحث بعنوان : تفصيل المقال عن حديث كل أمر ذي بال. والذي نشر في مجلة البحوث الإسلامية ، العدد (39) ، صفحة (72-180) ، وفيه 	قرّر الشيخ أن هذا الحديث ضعيف وواه بلا شك.


(�)	في (س) : (والصلاة والسلام).


(�)	في (م) : (إجماعا).	


�))	انظر : شرح السراجية لشهاب الدين (ل/1).


(�)	في (س) : (مستحق).


(�)	القائل هو أبو نواس.


�))	البيت في ديوانه ص(530)، وأيضا في تفسير القرطبي (1/180)، وربيع الأبرار للزمخشري (5/277)، وزهر الآداب وثمر الألباب للحُصري (2/301)، ولب الآداب للثعالبي ص (174). التذكرة الحمدونية لابن حمدون(4/46). 


�))	اختلف العلماء في تفضيل بعض أسماء الله تعالى الحسنى على بعض ؛


 	فقال قوم : لا فضل لبعض على بعض ، لأن الكل كلام الله فلا مفاضلة بينها ، ذهب إلى 	هذا القول : أبو جعفر الطبري ، وأبو الحسن الأشعري ، وجماعة بعدهما كأبي حاتم بن حبان 	، والقاضي أبو بكر الباقلاني ، وجماعة من الفقهاء ، وروي معناه عن مالك لكراهية أن تعاد 	سورة أو تردد دون غيرها من السور لئلا يظن أن بعض القران أفضل من بعض فيؤذن ذلك 	باعتقاد نقصان المفضول عن الأفضل.


	وقال قوم بالتفضيل ، وممن قال بالتفضيل : إسحاق بن راهوية وغيره من العلماء والمتكلمين 	، وهو اختيار القاضي أبي بكر بن العربي وابن الحصار.


	ثم إن القائلين بالتفضيل اختلفوا في تعيين الاسم الأعظم على أقوال حصرها ابن حجر في 	أربعة عشر قولا ، وذكر منها أنه الله.


	انظر: الجامع لأحكام القران (1/147-148)، غرائب القرآن( تفسير النيسابوري) 	(1/62-63).فتح الباري لابن حجر (11/268-26). شرح النووي على صحيح مسلم 	(9/8).


(�)	قوله : (نحو) ، ساقط من (س).


(�)	انظر : تفسير أبي السعود (1/14). الوسيط في تفسير القرآن للواحدي (1/63).


(�)	قوله : (غير) ، ساقط من (س).


�))	لم أقف على هذا النقل.


�))	بنو حنيفة : هذه النسبة إلى حنيفة ، وهو قبيلة كثيرة من ربيعة بن نزار ، نزلوا اليمامة ، وهم حنيفة بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دُعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار ، وكان غالب هذه القبيلة باليمامة في أوائل الإسلام ثم تفرقوا ، ينسب إليه خلق كثير ، منهم : ثمامة بن أثال الحنفي ، وخولة أم محمد بن الحنفية وهو ابن علي بن أبي طالب ، وسراج بن عقبة وغيرهم.


	انظر : جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص(309). اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير (1/396-397). لب اللباب في تحرير الأنساب للسيوطي ص (84). تهذيب الأسماء واللغات 	(2/288-299).


�))	مسيلمة الكذاب : هو مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب بن الحارث بن عبد الحارث بن عدي بن حنيفة ، الحنفي الوائلي ، أبو ثمامة : متنبئ من المعمرين. ولد ونشأ باليمامة في القرية المسماة اليوم بالجبيلة، بقرب(العيينة) بوادي حنيفة في نجد. وتلقب في الجاهلية بالرحمن ، وعرف برحمان اليمامة ، ولما ظهر الإسلام في غربي الجزيرة جاء وفد من بني حنيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، قيل : كان مسيلمة معهم إلا أنه تخلف مع الرحال ، وهو شيخ هرم ، فأسلم الوفد وذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم مكان مسيلمة. ولما رجعوا إلى ديارهم ارتد مسيلمة وادعى النبوة ، ثم قتل في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه.


	انظر :تهذيب الأسماء واللغات (2/95). تاريخ الإسلام للذهبي (1/682-686). والكامل لابن الأثير(2/242-248). وفتوح البلدان للبلاذرى (1/105-108). وتاريخ الخميس (2/157). وتاريخ الشعوب الإسلامية لبروكلمن ص (85-87). 


�))	اليمامة : منقول عن اسم طائر يقال له اليمام ، واحدته يمامة ، واليمامة في الإقليم الثاني ، 	وكان فتحها وقتل مسيلمة الكذاب في أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه سنة 12هـ 	، وبين اليمامة والبحرين عشرة أيام ، وهي معدودة من نجد وقاعدتها حَجْر (الرياض حالياً)، اسمها قديما جَوَّا ، فسميت اليمامة باليمامة بنت سهم بن طسم.                          ==  


=	انظر : تهذيب اللغة للأزهري(15/442).معجم البلدان للحموي (5/441-442). فتوح البلدان للبلاذري ص(105). 


�))	وهو شطر البيت :  سموت بالمجد يا ابن الأكرمين أبا     وأنت غيث الورى ما زلت رحمانا 


	والبيت في الكشاف(1/109)، وتفسير النسفي (1/4)، وحاشية الشهاب على تفسير 	البيضاوي (1/69). وتفسير الخازن (1/29) بلا نسبة.


�))	لم أقف على هذا النقل. 


�))	هذا ما ذهب إليه الزمخشري  انظر : الكشاف (1/111). أنوار التنزيل وأسرار التأويل 	(تفسير البيضاوي)(1/7). التحرير والتنوير لابن عاشور(1/141). لباب التأويل في معاني التنزيل (تفسير الخازن) (1/28). تفسير النسفي (1/5).


�))	سورة البقرة ، الآية /247.


�))	انظر : أنوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسير البيضاوي) (1/7). تفسير الماوردي (1/53-	54).


�))	انظر : تفسير ابن كثير (1/129). اللباب لابن عادل (1/169). تفسير الخازن (لباب 	التأويل في معاني التنزيل) (1/28).


�))	انظر : الكشاف (1/111). لباب التأويل في معاني التنزيل (1/28).الجواهر الحسان في 	تفسير القرآن (1/163). تفسير الماوردي (1/53).


�))	انظر : الكشاف للزمخشري (1/111). تفسير ابن كثير (1/128).معالم التنزيل للبغوي 	(1/52). تفسير النسفي(1/5).


�))	وهو في تفسير الزمخشري (1/ 109) بلا نسبة ، وفي تفسير ابن كثير(1/128) ، وتفسير 	البيضاوي (1/77) ، تفسير أبي السعود (1/18)، وتفسير النسفي (1/5).


	قال الشيخ أحمد بن محمد بن عمر بن شهاب الدين الخفاجي في حاشيته على تفسير 	البيضاوي ، المسماه : عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي        ==


=	(1/77) : ’’هذا البيت لم يذكر أصحاب الشواهد قائله ولا ما قبله وما بعده ، وفي بعض الحواشي أنه لأعرابي أتى علياً رضي الله عنه سائلاً فأعطاه درهماً فلما استقله ولم يكن عنده غير درع له ناوله إياها فامتدحه بشعر هذا من جملته ، ولست على ثقة منه‘‘ ، انتهى.


�))	أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ، باب تعديد نعم الله عز وجل وما يجب شكرها ، عن قتادة عن عبد الله بن عمرو ، برقم (4085). وعبد الرزاق في المصنف ، باب شكر الطعام 	، برقم (19574) ، وفيه عبد الله بن عمر تصحيف . والبغوي في شرح السنة (5/50) ، برقم (1271). والديلمي في مسند الفردوس (2/103) ، برقم (2784). والخطابي في غريب الحديث (1/345-346).


	قال العلامة الألباني بعد ذكر سند هذا الحديث : ’’هذا سند ضعيف ، رجاله ثقات ، لكن 	قتادة لم يسمع من ابن عمرو ، كما يقتضيه قول الحاكم فيه : لم يسمع من صحابي غير 	أنس‘‘. انظر : سلسلة الأحاديث الضعيفة (8/24) ، رقم (3528).


(�)	في (س) : (ولا يحيطها حد).


�))	انظر : الصحاح (5/2041-2042). القاموس المحيط (4/181).تاج العروس (32/502). 


�))	البيت من الطويل وهو لمحمود الوراق. وهو في ديوانه ص(69)، وأيضا في : تفسير الألوسي (11/295). ربيع الأبرار الزمخشري (5/284). زهر الآداب وثمر الألباب للحُصري(1/102). لباب الآداب للثعالبي ص(183).


�))	الزمخشري : هو محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الزمخشري ، أبو القاسم جار الله ، ولد في سنة 497هـ، أخذ الأدب عن أبي الحسن علي بن المظفر النيسابوري وأبي منصور النيسابوري ، تلقب بجار الله وفخر خوارزم ، من مصنفاته : الكشاف في التفسير ، والفائق في غريب الحديث ، وغير ذلك ، توفي سنة 538هـ.  


	انظر : طبقات المفسرين للسيوطي ص(120). إنباه الرواة (3/265-272). تاج التراجم ص(219)، بغية الوعاة (2/279-280). معجم الأدباء (19/126).


�))	انظر : الكشاف (1/469).


�))	انظر : شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك ص(191). إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن 	مالك لابن القيم (1/353-354).


�))	هو القاموس المحيط ؛ للعالم العلامة الحبر البحر الفهامة الشيخ مجد الدين محمد بن يعقوب 	الفيروز آبادي الشيرازي.


�))	انظر : القاموس المحيط (4/313).


(�)	لم أقف على هذا النقل ، وقد عثرت على شرح النووي للرحبية ، ولكن المقدمة سقطت منه ، وإنما الموجود منه من باب أسباب الميراث.


(�)	في (س) : (أن تقرأ).


(�)	لم أقف على هذا الحديث بهذا اللفظ إلا عند النووي في الأذكار ، باب ما يقول بعد صلاة 	المغرب ، برقم (213) ، وقال : رويناه في كتاب ابن السني. وعند رجوعي لكتاب ابن السني : عمل اليوم والليلة في باب ما يقول بعد صلاة المغرب ، برقم (658) ، وجدت 	بلفظ : ((يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك)). من طريق سعد بن الصامت  عن 	عطاء بن عجلان عن أبي النضرة عن أبي هريرة عنه به. 		==


=	وهذا إسناد ضعيف ، فإن عطاء بن عجلان وهو أبو محمد البصري العطار الحنفي متروك. 	قال ابن معين : ’’كذاب‘‘. وقال البخاري : ’’منكر الحديث‘‘. انظر : تهذيب الكمال 	للمزي (5/173). التاريخ الكبير للبخاري(6/476) ، برقم (3034).


	والحديث بلفظ : ((يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك)) ، صحيح ، أخرجه الترمذي 	في كتاب الدعوات ، باب رقم (89 و124).


(�)	البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في تفسير القرطبي(1/239). وتفسير الألوسي (1/145). واللباب لابن عادل(1/328). ونهاية الأرب في فنون الأدب(2/21). وأضواء البيان(4/648). وتاج العروس (1/124). وأدب الدنيا والدين ص(50). وروي هذا البيت هكذا : (وما سمي الإنسان إلا لأنسه). 


(�)	سورة الحج ، الآية /46.


(�)	وهو حديث متفق عليه ، أخرجه البخاري في كتاب الإيمان ، باب من استبرأ لدينه ، برقم 	(52). ومسلم في كتاب المساقاة ، باب أخذ الحلال وترك الشبهات ، برقم (1599) 	كلاهما عن النعمان بن بشير رضي الله عنه.


(�)	اختلف العلماء في محل العقل ؛ هل هو القلب أو الدماغ على قولين : 


	القول الأول : محل العقل هو القلب ، وبه قال المالكية في المشهور والشافعية وهو قول أكثر أهل الشرع.


	القول الثاني : محل العقل هو الدماغ ، وبه قال أبو حنيفة ، وابن الماجشون من المالكية ، ونقل عن الإمام أحمد ، وهو قول أكثر الفلاسفة.


	والذي يظهر والله أعلم أن كلا القولين له وجه صحيح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية.


	قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حين سئل عن هذه المسألة : ’’العقل قائم بنفس الإنسان التي تعقل ، وأما من البدن فهو متعلق بقلبه كما قال تعالى : ﴿ أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها ﴾. وقيل لابن عباس : بماذا نلت العلم ؟ قال : " بلسان سئول وقلب عقول " ، لكن لفظ " القلب " قد يراد به المضغة الصنوبرية الشكل التي في الجانب الأيسر من البدن التي جوفها علقة سوداء كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم : ((إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد)). وقد يراد بالقلب باطن الإنسان مطلقاً فإن قلب الشيء باطنه كقلب الحنطة واللوزة والجوزة ونحو ذلك ، ومنه سمي القليب قليبا لأنه أخرج قلبه وهو باطنه ، وعلى هذا فإذا أريد بالقلب هذا ، فالعقل متعلق بدماغه أيضا ، ولهذا قيل : إن العقل في الدماغ ..... والتحقيق أن الروح التي هي النفس لها تعلق بهذا وهذا وما يتصف من العقل به يتعلق بهذا وهذا لكن مبدأ الفكر والنظر في الدماغ ومبدأ الإرادة في القلب. والعقل يراد به العلم ويراد به العمل ، فالعلم والعمل الاختياري أصله الإرادة وأصل الإرادة في القلب والمريد لا يكون مريداً إلا بعد تصور المراد فلا بد أن يكون القلب متصورا فيكون منه هذا وهذا ويبتدئ ذلك من الدماغ وآثاره صاعدة إلى الدماغ فمنه المبتدأ وإليه الانتهاء وكلا القولين له وجه صحيح‘‘.                                                        ==


=	وقد أطال الإمام الرازي في تفسيره في الرد على قال بأن محل العقل هو الدماغ.


	وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : ’’محل العقل في القلب ، ومحل السمع في الأذن ، فما 	يزعمه الفلاسفة من أن محل العقل دماغ باطل‘‘.	


	انظر لما سبق : الجامع لأحكام القران للقرطبي (1/236). مفاتيح الغيب للإمام الرازي (24/166-168). اللباب لابن عادل (14/111-112). روح المعاني للألوسي (9/169). أضواء البيان للشنقيطي (5/780). مجموع فتاوى ابن تيمية (2/342). بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني (7/315). مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل للحطاب (1/333-334).حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/272). تهذيب الأسماء واللغات للنووي (3/33-35). التحفة الخيرية ص(81).


(�)	انظر : الجامع لأحكام القران (1/236).


(�)	القرافي : هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله القرافي الصنهاجي ، المالكي ، شهاب الدين ، أبو العباس ، فقيهٌ ، أصوليٌ ، مفسرٌ ، ولد بمصر سنة 626هـ ، انتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب مالك ، سمي القرافي ؛ لأنه كان يقبل من جهة القرافة لحضور الدرس ، فغاب يوما فأراد الكاتب أن يثبت اسمه ، فلم يعرفه ، فكتب القرافي ، فمرت عليه هذه التسمية ، له مؤلفات كثيرة منها : الذخيرة في الفقه ، شرح المهذب ، والتنقيح في الأصول ، والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ، توفي سنة 684هـ بمصر.


	انظر : الديباج المذهب (1/236-240). شجرة النور الذكية ص(188). الأعلام (1/94).


(�)	سورة ق ، الآية/ 37. تم تصحيح الخطأ في الآية ، حيث جاءت في الأصل بزيادة كلمة ((طوبي)) في بداية الآية. وقد ثبت في هامش (س) : (قوله : طوبى الخ ، كذا بخطه ، والتلاوة : إن في ذلك لذكرى لمن كان الخ).


(�)	انظر : الذخيرة للقرافي (1/241).


(�)	سورة الحج ، الآية /46.


(�)	انظر : لسان العرب (15/95). القاموس المحيط(4/366).


(�)	قتادة : هو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي ، أبو الخطاب ، الضرير ، الأكمه ، كان آية في الحفظ ، إماماً في النسب ، رأسا في العربية واللغة وأيام العرب ، حافظ العصر ، قدوة المفسرين والمحدثين ، روى عن أنس بن مالك وابن المسيب وغيرهما ، وروى عنه أيوب السختياني ومعمر بن راشد والأوزاعي وغيرهم ، مات سنة 118هـ.


	انظر : تقريب التهذيب ص(493). طبقات الفقهاء للشيرازي ص(89). تهذيب الأسماء واللغات (1/57). شذرات الذهب (1/153). الأعلام (5/179).


(�)	انظر : الفوائد الشنشورية للعلامة الشنشوري ص(14). وقال القرطبي في تفسيره (12/82): ’’قال قتادة : البصر الناظر جعل بلغة ومنفعة ، والبصر النافع في القلب‘‘.


(�)	لم أقف على قائله ولا من خرجه.	


(�)	انظر : الكشاف (1/76). الجامع لأحكام القرآن (1/255). تفسير ابن كثير (1/185). اللباب لابن عادل (1/366). تفسير الألوسي(1/162).	


(�)	انظر : لسان العرب (9/408). تاج العروس(36/448). مفردات ألفاظ القران الكريم للراغب الأصفهاني ص(588).


(�)	انظر : الكشاف (1/76). الجامع لأحكام القرآن (1/255). تفسير ابن كثير (1/185). اللباب لابن عادل (1/366). تفسير الألوسي(1/162).


(�)	سورة البقرة ، الآية /15.


(�)	هذا القول ضعيف كما قال ابن القيم رحمه الله ، قال : اختلف الناس في معنى الصلاة من الله سبحانه وتعالى على أقوال ؛ أحدها : أنها رحمة ، والقول الثاني : أن صلاة الله مغفرته ، قال : وهذا القول من جنس الذي قبله ، وهما ضعيفان . انتهى بتصرف. وقد ذكر البخاري في صحيحه عن أبي العالية قال : صلاة الله على رسوله : ثناؤه عليه عند الملائكة ، وصلاة الملائكة الدعاء. 


	انظر : جلاء الأفهام لابن القيم ص(256-257). صحيح البخاري مع الفتح (8/676).


(�)	انظر : أوضح المسالك مع ضياء السالك (2/332)، شرح ابن عقيل (2/68-69).


(�)	لسان العرب (6/342). تاج العروس(36/378). مفردات ألفاظ القران الكريم للراغب 	الأصفهاني ص(421).


(�)	تفسير القران العظيم لابن كثير (1/300). زاد المسير لابن الجوزي (1/99). مفردات 	ألفاظ القران ص(421).


(�)	سورة البقرة ، الآية /71.


(�)	انظر : مفردات ألفاظ القران ص(421).


(�)	سورة الشعراء ، الآية /89.


(�)	انظر : مفردات ألفاظ القران ص(422-423).


(�)	سورة الصافات ، الآية /130.


(�)	انظر : لسان العرب (6/342).


(�)	سورة النساء ، الآية /65.


(�)	انظر : لسان العرب (6/341). التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (1/21).


(�)	سورة يونس ، الآية /10.


(�)	انظر : الجامع لأحكام القرآن (8/284). تفسير ابن كثير(4/250).معالم التنزيل 	(4/123).


(�)	سورة الرعد ، الآية /23-24.


(�)	لم أقف على هذا النقل.


(�)	نقل النووي هذا المعنى عن الجويني في شرح النووي (4/348).


(�)	سورة الأحزاب ، الآية /56.


(�)	قال ابن عادل في تفسيره : ’’قال أبو عبيدة : الجمهور الأعظم من القراء والعوّام على إسقاط الهمز من النبي والأنبياء ، وكذلك أكثر العرب مع حديث رويناه فذكر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ’’يا نبيء الله‘‘ فهمز ، فقال : ((لست بنبيء الله)) فهمز ((ولكني نبي الله)) ولم يهمز ، فأنكر عليه الهمز. فالنبي بغير الهمزة أبلغ من النبئ بالهمز لأنه ليس كل منبئ رفيع القدر والمحل‘‘. 


	انظر : اللباب لابن عادل (1/127-128 ). مفردات ألفاظ القران ص (790). المحرر الوجيز (1/241). روح المعاني (1/278).


	والحديث أخرجه الحاكم (2/276-277) ، برقم (2965) ، وقال : ’’صحيح على شرط 	الشيخين ولم يخرجاه‘‘. وتعقّبه الذهبي بقوله : ’’بل منكر لم يصح ، وفيه حران بن أعين ليس بثقة ، وقال أبوداود : رافضيّ روى عن موسى بن عبيدة وهو واه‘‘.


	ونقل ابن عطية في تفسيره عن أبي علي : «ضعف سند هذا الحديث ، ومما يقوي ضعفه أنه صلى الله عليه وسلم ، قد أنشده المادح يا خاتم النبآء ولم يؤثر في ذلك إنكار ، والجمع 	كالواحد».


	انظر : مستدرك الحاكم مع التلخيص(2/231). ميزان الاعتدال للذهبي (2/376). المحرر 	الوجيز (1/242).


(�)	انظر : الصحاح (6/2500). لسان العرب (14/9).	


(�)	انظر : الصحاح (1/74). مفردات ألفاظ القران ص(788). لسان العرب (14/8).


(�)	انظر : شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص(116).


(�)	سورة الأحزاب ، الآية /56.


(�)	انظر : الفوائد الشنشورية ص(15)، شرح التحفة القدسية لمحمد بن عثمان (ل/58).


(�)	انظر : القاموس المحيط (4/130)، المصباح المنير ص(150).


(�)	انظر : تحرير ألفاظ التنبيه ص(41).


(�)	حديث سؤال جبريل ، أخرجه مسلم في كتاب الإيمان ، باب بيان الإيمان والإسلام 	والإحسان ، ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى ، برقم(1-4) ، عن عمر 	رضي الله عنه.


(�)	لم أقف على هذا النقل.


(�)	سورة آل عمران ، الآية /19.


(�)	سورة آل عمران ، الآية /85.


(�)	سورة يوسف ، الآية /38.


(�)	سورة الأحزاب ، الآية /40.


(�)	انظر: الفوائد الشنشورية ص(15). التحفة الخيرية ص(22).


(�)	في (م) : (التبليغ). وفي شرح السراجية لشهاب الدين: (معناه الوضعي هو البليغ في كونه محموداً فيجوز ....).


(�)	انظر : شرح السراجية لشهاب الدين (ل/2).


(�)	انظر: الفوائد الشنشورية ص(15). التحفة الخيرية ص(22).


(�)	لفظ الجلالة ، ساقط من (س).


(�)	لم أقف على هذا التعليل.


(�)	عبد المطلب : هو جد النبي صلى الله عليه وسلم ، واسمه شيبة ، وهو عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر - وهو الملقب بقريش وإليه تنسب القبيلة – بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. وهو من تولى بحفر بئر زمزم ، وفي أيامه وقعت وقعة الفيل ، وتوفي عبد المطلب لثماني سنوات وشهرين وعشرة أيام من عمر النبي ﷺ.


	انظر : الرحيق المختوم ص(48،58). السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية للدكتور مهدي رزق الله ص(110،105).


(�)	وهذا هو المشهور الذي رجحه ابن إسحاق ، و الواقدي ، وابن سعد. وخالفهم الكلبي ، وعوانة بن الحكم ؛ فزعما أن عبد الله لما توفي كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية وعشرين شهرا ، ويقال : سبعة أشهر. 


	والمعروف المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيم الأب. وهذا الذي أيّده ابن كثير حيث قال : والذي رجحه الواقدي وكاتبه محمد بن سعد أنه عليه الصلاة والسلام توفي أبوه وهو جنين في بطن أمه ، وهذا أبلغ اليتم وأعلى مراتبه.   


	انظر : طبقات ابن سعد (1/80). السيرة النبوية لابن كثير (1/206). البداية والنهاية لابن كثير(3/383). المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للقسطلاني (1/122-123). 	==


=	تهذيب تأريخ دمشق الكبير لابن بدران (1/282). السيرة النبوية الصحيحة للدكتور أكرم ضياء العمري (1/95-96).


(�)	أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (1/113) ، باب تزوج عبد الله بن عبد المطلب أبي النبي 	صلى الله عليه وسلم بآمنة بنت وهب وحملها برسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعها إياه 	، عن أبي الحكم التنوخي ، وفيه : فلما كان اليوم السابع ذبح عنه ودعا له قريشا ، فلما 	أكلوا ، قالوا : يا عبد المطلب ، أرأيت ابنك هذا الذي أكرمتنا على وجهه ، ما سميته ؟ قال : سميته محمداً. قالوا : فما رغبت به عن أسماء أهل بيته؟ قال : أردت أن يحمده الله في 	السماء وخلقه في الأرض. ونقله ابن كثير في البداية والنهاية (3/389). وفي السيرة النبوية 	(1/210). وابن عساكر في تأريخ دمشق الكبير. انظر : تهذيب تأريخ دمشق 	الكبير(1/283).


(�)	السهيلي : هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أصبغ ، أبو القاسم السهيلي الخثمعي الأندلسي ، روى عن ابن العربي وعلي بن الطراوة وأبي طاهر ، وروى عنه الرندي وأبو الحسن الغافقي وغيرهما ، من مصنفاته : الروض الأنف في شرح السيرة ، التعريف والإعلام بما في القرآن من الأسماء والأعلام ، شرح آية الوصية ، توفي رحمه الله سنة 581هـ.


	انظر : طبقات القراء للذهبي (2/856) رقم الترجمة (802). الوافي بالوفيات (18/100-102). بغية الوعاة (2/81-82).


(�)	بل ذكر السهيلي أن الذين تسمّوا بهذا الاسم قبله ﷺ ثلاثة فقط ، حيث قال : لا يعرف في 	العرب من تسمى بهذا الاسم قبله ﷺ إلا ثلاثة طمع آباؤهم – حين سمعوا بذكر محمد ﷺ 	وبقرب زمانه وأنه يبعث في الحجاز – أن يكون ولداً لهم. وذكر أيضا هذا العدد ابن حجر 	العسقلاني عن السهيلي.


	انظر : الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام لأبي القاسم السهيلي (1/182). فتح الباري (6/679-681).


(�)	انظر : الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض (1/313-314).


(�)	انظر : نسيم الرياض في شرح الشفاء للخفاجي (2/386-387). وشرح الشفاء لملا علي 	القاري (1/488).	


(�)	الإمام العسقلاني : هو الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني القاهري ، الشافعي شهاب 	الدين ، الحافظ ، صاحب فتح الباري ، من أئمة العلم والتأريخ ، ولد بالقاهرة سنة 773	هـ ، وأصبح حافظا الإسلام في عصره ، له مؤلفات كثيرة ، من أشهرها : فتح الباري ، 	الإصابة في معرفة الصحابة ، لسان الميزان ، توفي سنة 852هـ. 


	انظر : طبقات الحفاظ ص(579). طبقات المفسرين للأدنه وي ص(329). نظم العقيان في أعيان الأعيان ص(45). والضوء اللامع (2/36). البدر الطالع (1/87).


(�)	قال الحافظ ابن حجر : وقد جمعت أسماء من تسمى بذلك في جزء مفرد ، فبلغوا نحو 	العشرين لكن مع تكرر في بعضهم ووهم في بعض ، فيتلخص منهم خمسة عشر نفسا . ثم 	ذكر الحافظ أسماءهم بالتفصيل . انظر : فتح الباري (6/679- 681).


(�)	في (م) : (ما سمي به أحد).


(�)	انظر: الروض الأنف (1/182). الشفاء بتعريف حقوق المصطفى لقاضي عياض (1/313). شرح الشفاء لملا علي القاري (1/485).


(�)	في (س) : (اسم مفعول).


(�)	انظر : تهذيب الأسماء واللغات للنووي (3/120).


(�)	سورة الأحزاب ، الآية /40.


(�)	المراد بهما الإمام البخاري أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري ، صاحب الجامع الصحيح. والإمام مسلم القشيري النيسابوري ، تلميذ صاحب الجامع الصحيح. 


	انظر : أنيس الفقهاء ص(307). معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية للدكتور محمد عبد 	الرحمن عبد المنعم (2/349).


(�)	أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء ، باب ما ذكر عن بني إسرائيل ، برقم 	(3455). ومسلم في كتاب الإمارة ، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء ، الأول فالأول ، 	برقم (1842). كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال : ((كانت بنو 	إسرائيل تسوسهم الأنبياء ، كلما هلك نبي خلفه نبي ، وأنه لا نبي بعدي ، وسيكون خلفاء 	فيكثرون ....)). الحديث


(�)	الترمذي : هو محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السُلَمي الترمذي أبو عيسى ، محدث ، حافظ ، مؤرخ ، فقيه ، ولد سنة 210هـ ، تتلمذ على البخاري وسمع بخراسان والعراق والحرمين ، كان حافظاً عالماً ورعاً زاهداً ، بكى حتى عمي ، وبقي ضريراً سنين ، يضرب به المثل في الحفظ ، من مصنفاته : الجامع الصحيح ، والشمائل ، والعلل في الحديث ، توفي – رحمه الله – سنة 279هـ بترمذ.


	انظر : تذكرة الحفاظ (2/633-635). وفيات الأعيان (4/278). شذرات 	الذهب 	(2/174).


(�)	أخرجه الترمذي في كتاب الرؤيا ، باب ذهبت النبوة وبقيت المبشرات ، برقم (2272) ، 	عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، وفيه لفظ: ((فلا رسول بعدي ولا نبي)).


	والحديث صححه الألباني . انظر : صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني (1/336) ، رقم 	(1631). وإرواء الغليل برقم (2473).


(�)	سورة الأحزاب ، الآية /56.


(�)	في (س) : (صلى الله عليه وسلم ).


(�)	لم أقف عليه بهذا اللفظ. وقد ورد بلفظ آخر من حديث أبي سعيد الخدري(  الذي أخرجه أبو يعلي الموصلي في مسنده (2/522) برقم (1380) ، وابن حبان في صحيحه في كتاب الزكاة ، باب ذكر الإخبار عن تعداد النعم للمنعِم على المنعَم عليه في الدنيا، (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 8/175) ، والطبري في تفسيره (24/495) ، والآجري في الشريعة ، باب قول الله عزوجل لنبيه صلى الله عليه وسلم : ﴿ورفعنا لك ذكرك﴾ ، ص(337) برقم (1007). وابن أبي حاتم في تفسيره (10/3445) برقم (19393) ، كلهم من طرق عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ قال :(( أتاني جبريل فقال إن ربي وربك يقول : كيف رفعت لك ذكرك ؟ قال : الله أعلم ، قال : إذا ذكرتُ ذكرتَ معي)).


	والحديث ضعّفه العلامة الألباني كما في ضعيف الجامع الصغير (1/73) ، وضعيف موارد الظمآن ص(128) رقم الحديث (215) ، وسلسلة الأحاديث الضعيفة (4/230) رقم الحديث(1746) ، والتعليقات الحسان (5/269) رقم (3373).


	وأخرج الطبري في تفسيره (14/433) ، وابن أبي حاتم في تفسيره (10/3446) برقم (19394) من حديث عدي بن ثابت بلفظ : ((فلا أذكرُ إلا ذكرتَ معي)). وقد ضعّف ابن الجوزي هذا الحديث كما في العلل المتناهية (1/178) حيث قال : ’’هذا حديثٌ لا يصحّ ، وفيه عمارة بن جوين أبو هارون ، فقال : حماد بن زيد : كان كذابا‘‘.


(�)	متفق عليه ؛ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء ، باب رقم (10) برقم (3370) 	عن كعب بن عجرة ، واللفظ له . ومسلم في كتاب الصلاة ، باب الصلاة على النبي ﷺ 	بعد التشهد ، برقم (907).


(�)	انظر أقوال العلماء في الصلاة على آل النبي ﷺ في شرح النووي على صحيح مسلم 	(4/347-348). جلاء الأفهام لابن القيم ص (350وما بعدها). شرح الجعبرية ص(98-99).


(�)	قال السخاوي : ’’لم أقف عليه بهذا اللفظ ، ويمكن أن يكون بمعنى : ((صلوا علي وعلى أنبياء الله ، فإن الله بعثهم كما بعثني ))‘‘. انظر: المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة للسخاوي ص(61) ، برقم (67). وانظر : الفوائد المجموعة في الأحاديث الضعيفة والموضوعة للشوكاني ، كتاب الفضائل ، باب فضائل النبي ﷺ (2/414) ، برقم (1028). المصنوع في معرفة الحديث الموضوع لملا على القاري ص(54) . كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للعجلوني (1/110) ، برقم (250) ، وقال : قيل المعنى : إذا صليتم علي فأدخلوا مع آلي وأصحابي . وانظر : تذكرة الموضوعات للفتني ، باب فضل الصلاة وكتابتها ص(89).	


(�)	انظر : شرح السراجية لشهاب الدين (ل/3).


(�)	قوله : (الآل) ، ساقط من (س).


(�)	قال ابن القيم : من النحاة من منع إضافته إلى المضمر ، ومن جوزها فهي شاذة قليلة.==


=	وقال أيضا : وعدّ بعض النحاة إضافته إلى المضمر لحناً ، كما قال أبو عبد الله بن مالك ، والصحيح أنه ليس بلحن ، بل هو من كلام العرب ، لكنه قليل.


	وقال النووي : ’’جمهور العلماء على جواز إضافة آل إلى مضمر ، وأنكره الكسائي والنحاس والزبيدي قالوا : لا يصح إضافته إلى مضمر وإنما يضاف إلى مظهر ، فيقال : وعلى آل محمد والصواب الجواز ولكن الأولى إضافته إلى مظهر‘‘. وهكذا قال ابن المجدي.


	انظر : جلاء الأفهام ص(159-161). تحرير ألفاظ التنبيه ص(30)، شرح الجعبرية ص(99). 


(�)	انظر : شرح السراجية لشهاب الدين (ل/2-3). وقد ذكر أيضا هذه المعاني ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام انظر : جلاء الأفهام ص(159) وما بعدها.


(�)	المراد به : "ضياء الحلوم في مختصر شمس العلوم" لابن نشوان ؛ محمد بن نشوان بن سعيد بن نشوان الحميري اليمني الصبري المتوفى سنة 610 هـ. وهو مختصر لكتاب شمس العلوم لوالده في اللغة. انظر : هدية العارفين (2/2)، كشف الظنون (2/1061).


(�)	ما نقله الشارح عن الإمام النووي ومن ضياء الحلوم من القولين في اشتقاق الآل ، ذكرهما أيضا العلامة ابن القيم بالتفصيل في جلاء الأفهام عند كلامه على معنى الآل واشتقاقه وأحكامه. انظر ص(159وما بعدها).


(�)	سورة غافر ، الآية /46.


(�)	انظر : المنهاج المنتخب من ضوء السراج للكلاباذي (ل/6). منهج الوصول إلى تحرير الفصول (ل/60). شرح الجعبرية ص(99). 


(�)	في (س) : (صلى الله عليه وسلم ).


(�)	النسب ؛ القرابة ، قيل : هو في الآباء خاصة. وهي اتصال بين شخصين بالاشتراك في ولادة ، قريبة أو بعيدة ، فيرث بها الأقارب ؛ وهم الأصول والفروع والحواشي.


	انظر : المصباح المنير ص(310)، التعاريف ص(696)، شرح الرحبية لسبط المارديني ص(32)، العذب الفائض (1/19).


(�)	علي : هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي ، أبو الحسن ، أمير المؤمنين الخليفة الراشد الرابع ، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولد قبل البعثة بعشر سنين ، تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وتزوج ابنته فاطمة ، وهو من أوائل المسلمين وأحد العشرة المبشرين بالجنة ، شهد المشاهد كلها ما عدا غزوة تبوك ، تولى الخلافة بعد مقتل عثمان رضي الله عنهما واستشهد في رمضان سنة 40هـ. 


	انظر : طبقات ابن سعد (3/19). الإصابة في تمييز الصحابة (2/507). أسد الغابة في 	(3/588). تهذيب الأسماء واللغات (1/344).


(�)	عباس : هو عباس بن عبد المطلب بن هاشم ، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أسلم 	قبل الهجرة وكتم إسلامه ، خرج مع قومه إلى بدر لقتال النبي صلى الله عليه وسلم فأسر 	يومئذ ، فادعى أنه مسلم ، وله عدة أحاديث ، روى عنه أبناؤه عبد الله وكثير ، وجابر بن 	عبد الله وغيرهم ، توفي – رضي الله عنه – سنة 32هـ.


	انظر : طبقات ابن سعد (4/5). سير أعلام النبلاء (2/78). الإصابة في تمييز الصحابة 	(3/511). 


(�)	جعفر : هو جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب ، السيد الشهيد ، علم المجاهدين ، أبو عبد الله الطيار ، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أخو علي بن أبي طالب ، وهو أسن من علي بعشر سنين ، هاجر الهجرتين ، وهاجر من الحبشة إلى المدينة وأمّره رسول الله صلى الله عليه وسلم على جيش غزوة مؤتة بناحية الكرك فاستشهد ، وقد سر رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا بقدومه وحزن لوفاته ، روى شيئا يسيرا ، وروى عنه ابن مسعود وعمرو بن العاص وأم سلمة.                                                       ==


=	انظر : التاريخ الكبير (2/185). سير أعلام النبلاء (1/206). تهذيب التهذيب (2/98). 	تهذيب الأسماء واللغات (1/148). سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي للعصامي 	(1/335).


(�)	عقيل : هو عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي ، أبو يزيد وأبو عيسى ، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان أسن من أخيه علي بعشرين سنة ، ومن أخيه جعفر بعشر سنين ، هاجر في مدة الهدنة وشهد غزوة مؤتة ، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وروى عنه ابنه محمد وعطاء وغيرهما ، كان بساماً مزاحاً ، علامة بالنسب وأيام العرب ، شهد بدراً مع قومه مكرهاً فأسر يومئذ ، وكان لا مال له ، ففداه عمه العباس ، مات في أول خلافة يزيد بن معاوية قبل وقعة الحرة.


	انظر : طبقات ابن سعد (4/42). التاريخ الكبير (7/50). تهذيب الأسماء واللغات 	(1/337). سير أعلام النبلاء (3/99). سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي 	للعصامي (1/339).


(�)	حارث بن عبد المطلب : هو حارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ، وهو أكبر 	ولد عبد المطلب ، واسمه كنيته ، وهو ممن حفر بئر زمزم مع عبد المطلب ، وأمه سمراء بنت 	جندب بن هجير بن عامر بن صعصعة.


	انظر : ثقات ابن حبان (1/34). المعارف لابن قتيبة ص(126). سمط النجوم العوالي في 	أنباء الأوائل والتوالي (1/342). تاريخ دمشق  (3/119). تاريخ الخميس للدياربكري (1/160).


(�)	قال العلامة ابن القيم : اختلف في آل النبي ﷺ على أربعة أقوال ؛ فقيل : هم الذين حرمت عليهم الصدقة ، وفيهم ثلاثة أقوال للعلماء ؛ أحدها : أنهم بنو هاشم وبنو المطلب. والثاني: أنهم بنو هاشم خاصة. والثالث : أنهم بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب ، فيدخل فيهم بنو المطلب ، وبنو أمية ، وبنو نوفل ، ومن فوقهم إلى بني غالب. 


	القول الثاني : أن آل النبي ﷺ هم ذريته وأزواجه خاصة. القول الثالث : أن آله ﷺ أتباعه إلى يوم القيامة. القول الرابع : أن آله ﷺ هم الأتقياء من أمته.


	ثم قال : والصحيح هو القول الأول ، ويليه القول الثاني ، وأما الثالث والرابع فضعيفان. انتهى بتصرف. انظر : جلاء الأفهام لابن القيم ص (164-165).                ==


=	وأيضا : شرح النووي على صحيح مسلم (4/345). شرح الجعبرية ص(95-96). منهج الوصول إلى تحرير الفصول (ل/9)، الفوائد الشنشورية ص (16).


(�)	يشير الشارح إلى حديث أنس رضي الله عنه الذي أخرجه الطبراني في معجمه الأوسط 	(3/338) برقم(3332) ، وفي الصغير (1/115) بسنده عن أنس بن مالك قال : سئل 	رسول الله ﷺ من آل محمد ؟ فقال : ((كل تقي)) ، وتلا النبي ﷺ : ((إن أولياؤه إلا 	المتقون)).(الأنفال/34). قال الطبراني : ’’لم يروه عن يحيي إلا نوح ، تفرد به نُعيم‘‘. وقد 	رواه البيهقي في السنن الكبرى ، كتاب الصلاة ، باب أن آل النبي ﷺ أهل دينه عامة 	(2/152) ، بسنده عن أبي هرمز عن أنس ، فذكره ، وقال : ’’وهذا لا يحل الاحتجاج بمثله ، نافع السلمي أبو هرمز البصري كذبه يحيي بن معين ، وضعفه أحمد بن حنبل وغيرهما من الحفاظ‘‘.


	قال الهيثمي : ’’رواه الطبراني في الصغير والأوسط ، وفيه نوح بن أبي مريم ، وهو ضعيف‘‘.وقال السيوطي : ’’حديث ضعيف‘‘. ووافقه على ذلك المناوي. وقال السخاوي : ’’أسانيده كلها ضعيفة‘‘. وقال الزرقاني : ’’حسن لغيره‘‘. وقال الألباني : ’’ضعيف جداً‘‘.


	انظر : مجمع الزوائد للهيثمي (10/269). الجامع الصغير للسيوطي (1/7) برقم (15). فيض القدير للمناوي (1/55) ، برقم (15). كشف الخفاء للعجلوني (1/32) برقم (17). المقاصد الحسنة للسخاوي ص(30) برقم (3). مختصر المقاصد الحسنة للزرقاني ص(47) رقم (3). سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني برقم (1304). وضعيف الجامع الصغير وزيادته للألباني ، برقم (12).


(�)	سورة هود ، الآية /46.


(�)	انظر : فتح الباري (7/6).


(�)	انظر : الصحاح (1/149)، المصباح المنير ص(174).


(�)	سعيد بن المسيب : هو سعيد بن المسيب بن حَزَن بن أبي وهب ، أبو محمد القرشي 	المخزومي ، الإمام العلم ، ولد سنة 13هـ ،  أحد الفقهاء السبعة ، وسيد التابعين في 	زمانه ، عالم أهل المدينة ، ومن رواة السنة ، جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع ، رأى عمر وسمع عثمان وعليا وزيد بن ثابت وغيرهم ، وروى عنه عطاء والزهري وغيرهم ، 	مات سنة 94هـ.  


	انظر : الطبقات الكبرى لابن سعد (5/119). سير أعلام النبلاء (4/217). العبر في خبر من غبر (1/82). طبقات الفقهاء للشيرازي ص(57).


(�)	ذهب سعيد بن المسيب رحمه الله إلى أن الصحابي : هو من صحب النبي ﷺ سنة أو سنتين 	، أو غزا معه غزوة أو غزوتين. نسب ذلك إليه ابن حجر ، والنووي ، والطوفي ، 	والشوكاني.


	قال النووي : ’’فإن صح عنه فضعيف‘‘. ونقل السيوطي عن العراقي قوله : ’’ولا يصح هذا عن ابن المسيب ، ففي الإسناد إليه محمد بن عمر الواقدي ضعيف في الحديث‘‘. 


	انظر : فتح الباري (7/6). تدريب الراوي للسيوطي (2/669-671). شرح مختصر الروضة للطوفي (2/185). إرشاد الفحول للشوكاني (1/279).


(�)	اختلف العلماء في تعريف الصحابي ؛ فمنهم من اختار المعني الأول ، وهم جمهور أصحاب 	الفقه والأصول ، فقالوا : أن اسم الصحابي يطلق على من طالت صحبته للنبي ﷺ. ==


=	ومنهم من اختار المعنى الثاني ، وهم جمهور المحدثين ، وهو قول أحمد ، وبه جزم البخاري ، فقالوا : من رآه من المسلمين فهو صحابي.


	قال السيوطي بعد ما أورد على التعريف الثاني بعض الاعتراضات : ’’فالأولى أن يقال : من 	لقي النبي ﷺ مسلماً ومات على إسلامه‘‘.


	انظر : فتح الباري (7/6-7 ). شرح النووي على صحيح مسلم (1/160). الإحكام 	للآمدي (2/130). تدريب الراوي (2/667وما بعدها).


(�)	ابن أم مكتوم : مختلف في اسمه ؛ فأهل المدينة يقولون: عبد الله بن قيس بن زائدة بن الأصم 	بن رواحة القرشي العامري. وأما أهل العراق، فسموه عمرا ، والصحيح في اسمه عمرو كما قال النووي. وأمه أم مكتوم : هي عاتكة بنت عبد الله بن عنكثة بن عامر بن مخزوم بن يقظة المخزومية. من السابقين المهاجرين، وكان ضريرا مؤذنا لرسول الله ﷺ. وكان رسول الله ﷺ يستخلفه على المدينة يصلي بالناس في عامة غزوات رسول الله ﷺ.


	الطبقات الكبرى لابن سعد (4/205). الاستيعاب في معرفة الأصحاب(3/979). الإصابة 	في معرفة الصحابة (2/302). سير أعلام النبلاء (1/360). أسد الغابة (3/760).


(�)	سورة النساء ، الآية /32.


(�)	ابن عيينة : هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون أبو محمد الهلالي الكوفي ثم المكي الأعور الإمام المشهور ، حافظ العصر ، شيخ الإسلام ، ولد سنة 107هـ في الكوفة ، روى عن الزهري وعمرو بن دينار وعاصم بن أبي النجود وغيرهم ، الأعمش، وابن جريج، وشعبة وهؤلاء من شيوخه ، مات في رجب 198هـ. ودفن بالحجون .   


	انظر : سير أعلام النبلاء (8/454). الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي (1/449). غاية النهاية في طبقات القراء (1/308). تذكرة الحفاظ(1/262-264).


(�)	انظر : تفسير البغوي (1/421). شرح الرحبية لسبط المارديني ص(21). الفوائد 	الشنشورية ص(20).


(�)	تاج الدين بن عطاء السكندري : هو أحمد بن محمد بن عبد الكريم ، العارف بالله تاج الدين أبو العباس وأبو الفضل بن أبي عبد الله بن أبي محمد الجذامي الإسكندري ، المتكلم الشاذلي ، الصوفي المشهور، كان تلميذاً لأبي العباس المرسي صاحب الشاذلي. وكان من كبار القائمين عَلَى شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية ، وكان جامعاً لأنواع العلوم من تفسير وحديث ونحو وأصول وفقه متكلماً على طريقة أهل التصوف ، وله تآليف مفيدة ، منها : التنوير في إسقاط التدبير والحكم. توفي بالمنصورية في القاهرة سنة 709هـ. 


	انظر : طبقات الشافعي للسبكي (9/23)، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب (1/39)، المنهل الصافي (2/120)، الدليل الشافي (1/78)، الوافي بالوفيات (8/57).


(�)	انظر : الفوائد الشنشورية ص(20).


(�)	أخرجه الترمذي في أبواب صفة القيامة والرقائق والورع ، باب رقم (59) ، برقم 	(2516) عن ابن عباس ، قال : كنت خلف رسول الله ﷺ يوما ، فقال : ((يا غلام ! إني 	أعلّمك 	كلمات ، احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده تجاهك ، إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله ....)) الحديث. وقال الترمذي : ’’هذا حديث حسن صحيح‘‘. وأخرجه عن ابن عباس :  الحاكم في المستدرك ، في كتاب معرفة الصحابة ، برقم (6382- 6383). وأحمد في المسند (5/18-19) ، برقم (8303). والطبراني في المعجم الكبير (11/123-223) ، (12/238-239). بأرقام (11243، 11560، 12988، 12989). وانظر : تحفة الأشراف للمزي (4/382) برقم (5415). 


	قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم ص(222-223) :’’وقد روي هذا الحديث عن 	ابن عباس من طرق كثيرة من رواية ابنه على ، ومولاه عكرمة ، وعطاء ، وعمرو بن دينار 	، وعبيد الله بن عبدالله ، وعمر ، ومولى غفرة ، وابن أبي مليكة وغيرهم ، وأصح الطرق 	كلها طريق حنش الصنعاني التي خرجها الترمذي ، كذا قاله ابن منده وغيره‘‘. 


	قال الألباني : حديث صحيح . انظر : صحيح الجامع الصغير وزيادته (5/300-301) ، 	رقم الحديث (7834).


(�)	قوله : (أي) ، ساقط من (س).


(�)	في (س) : (الجود) ولعله الأصح.


(�)	لم أقف عليه.


(�)	أخرجه الإمام أحمد في مسنده ، برقم (21509) ، عن أبي ذر ، قال : بايعني رسول الله 	ﷺ خمسا وواثقني سبعا ، وأشهد علي تسعا ؛ أن لا أخاف في الله لومة لائم . قال : 	فدعاني رسول الله ﷺ ، فقال : ((هل لك بيعة ولك الجنة ؟)). قلت : نعم ، وبسطت 	يدي ، فقال رسول الله ﷺ وهو يشترط علي : ((أن لا تسأل الناس شيئا)). قلت : نعم. 	قال : ((ولا سوطك إن يسقط منك حتى تنزل إليه فتأخذه)).


	وهذا الحديث صحّحه العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1/342) ، رقم 	(804). وانظر أيضا : صحيح الجامع الصغير وزيادته (2/1221- 1222) برقم 	(7307).


(�)	ذكره القرطبي وابن كثير في تفسيرهما وغيرهما بلا نسبة. انظر : الجامع لأحكام القران (5/158)، تفسير القران العظيم (1/125)، شرح العقيدة الطحاوية2/677).  	وهو في شعب الإيمان (3/301)، والإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع منسوب لأبي بكر الوراق (1/180).


(�)	البيت من الطويل ، وهو في شرح ابن عقيل (1/306) بلا نسبة. وفي لسان العرب (15/309) منسوب إلى ثعلب. وكذا في تاج العروس (27/391). 		==


=	قال محي الدين عبد الحميد في حاشيته على شرح ابن عقيل (1/306) : ’’هذا البيت أنشده ثعلب في أماليه ص(433) عن ابن الأعرابي ، ولم ينسبه إلى أحد ، ورواه الزجاجي في أماليه أيضا ص(126)‘‘.


(�)	والصحيح بكسر الواو (وخيّ). انظر : لسان العرب (15/245). القاموس المحيط 	(4/399).


(�)	في الأصل وفي (م) : (كوعى) وهو خطأ ، والمثبت من (س) ومن القاموس.


(�)	وفي القاموس : ووخّاه للأمر. (4/399).	


(�)	في (م) : (توخيمة).


(�)	في (م) و (س) : (استوخاه).


(�)	وفي القاموس : وتوخى رضاه تحراه كوخاه (4/399).


(�)	انظر : القاموس المحيط للفيروزآبادي (4/399).


(�)	شيخ الإسلام زكريا الأنصاري : هو زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا بن رداد بن حميد بن أسامة بن عبد الولي ، زين الدين ، الأنصاري السنيكي ، القاهري ، الأزهري الشافعي ، يكنى أبا يحيى ، برع في العلوم الشرعية حديثاً وتفسيراً وفقهاً وأصولاً وعربية ، أخذ العلم عن جمع من أهل العلم منهم : ابن حجر العسقلاني وأبي حفص البلقيني والعز عبد السلام بن أحمد البغدادي وغيرهم ، وممن أخذ عنه : ابن حجر الهيثمي ، والخطيب الشربيني وبدر الدين العلائي الحنفي وغيرهم ، من مؤلفاته : أسنى المطالب شرح روض الطالب ، المنهج ، منهج الوصول إلى تحرير الفصول ، نهاية الهداية ، وغيرها ، توفي رحمه الله سنة 926هـ.


	انظر : الذيل على رفع الإصر للسخاوي ص(140-150). شذرات الذهب (8/134-135). البدر الطالع (1/252-253). المجددون في الإسلام للصعيدي ص(341). الكواكب السائرة للغزي (1/198).


(�)	انظر : الفوائد الشنشورية ص(16). حاشية العلامة البقري على شرح الرحبية لسبط 	المارديني ص(7).


(�)	أبو عبيدة : هو القاسم بن سلام بن عبد الله ، أبو عبيد البغدادي ، كان أبوه عبداً رومياً من أهل هراة ، الإمام ، الحافظ المجتهد ذو الفنون ، سمع من شريك وابن عيينة وآخرين ، وقرأ القرآن على الكسائي ، وروى عنه أبو بكر بن أبي الدنيا وعباس الدوري وغيرهم. قال ابن سعد : كان أبو عبيد مؤدبا ، صاحب نحو وعربية ، وطلب الحديث والفقه ، ولي قضاء طرسوس أيام الأمير ثابت بن نصر الخزاعي. من مؤلفاته : الأمثال ، وغريب الحديث. توفي في مكة سنة 224هـ.


	انظر : طبقات ابن سعد (7/355). تاريخ بغداد (12/403). معرفة القراء الكبار للذهبي (1/170-173) سير أعلام النبلاء (10/490). طبقات القراء للذهبي (1/199).


(�)	 ولعله مفهوم من قوله : اذهبا فتوخيا ، يقول : توخيا الحق. انظر : غريب الحديث لأبي عبيدة (2/234)، وأيضا : الفوائد الشنشورية ص(16).


(�)	انظر : لسان العرب (13/67)، المصباح المنير ص(41).


(�)	لم أقف على هذا النقل.


(�)	قوله : (تعالى) ، ساقط من (س).


(�)	سورة الحشر ، الآية /10.


(�)	الكناني : أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد المحسن بن محمد الصدر أبو العباس بن ناصر الدين الكناني الزفتاوي الأصل القاهري الشافعي ، ولد سنة 826هـ تقريباً بالقاهرة وحفظ القرآن والعمدة والمنهاجين وألفية النحو ،سمع من البوتيجي والبلقيني والمناوي والعبادي وابن المجدي ، وسمع عن الزين الزركشي بعض صحيح مسلم ، من آثاره شرح الرحبية ، وجزء في عاشوراء. مات سنة 895هـ. 


	انظر : الضوء اللامع  (2/182-183).


(�)	لم أقف على شرح الكناني للرحبية.


(�)	انظر : لسان العرب (1/393)، المصباح المنير ص(111).


(�)	انظر : التعاريف للمناوي ص(646).


(�)	الاجتهاد ؛ لغة : مأخوذ من الجهد بفتح الجيم وضمها ، وهو الوسع والطاقة. فالاجتهاد في اللغة عبارة عن استفراغ الوسع في تحصيل الشيء ، ولا يستعمل إلا ما فيه كلفة ومشقة ، فيقال : اجتهد في حمل الصخرة ، ولا يقال : اجتهد في حمل النواة. 


وفي الاصطلاح : استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه. هذا تعريف الآمدي ، ومثله عرفه الجرجاني. 


وقيل : بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط. 


وقيل : بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة. 


انظر: القاموس المحيط (1/269). المصباح المنير ص(62). التعريفات ص(5). المستصفى للغزالي (4/4). الإحكام للآمدي (4/169). نهاية السول للإسنوي ص(394). نيل الأوطار (2/295). روضة الناظر مع شرح ابن بدران (2/345). تيسير علم أصول الفقه لعبد الله الجُديع ص(341).


(�)	قوله : (صار) ساقط من (م).


(�)	هكذا عرفه الشنشوري في الاصطلاح. انظر : الفوائد الشنشورية ص(17).


(�)	انظر : المصباح المنير ص(17)، التعاريف ص(90).


(�)	البخاري : هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بدرزيه ، البخاري ، أبو عبد الله ، ولد في بخارى سنة 194هـ ، وهو أول من وضع كتاباً في الصحيح ، وشهرته تغني عن الإطناب في ذكره ، مات – رحمه الله – في خَرْتَنك سنة 256هـ.              


	انظر : تهذيب الأسماء واللغات (1/67). المنهج الأحمد (1/225). شذرات الذهب 	(2/134). الأعلام (6/34).


(�)	انظر : التاريخ الكبير للبخاري (3/380) برقم (1378). وانظر في ترجمة زيد بن ثابت رضي الله عنه : أخبار القضاة لوكيع (1/107). طبقات ابن سعد (3/358). الإصابة في تمييز الصحابة (1/561). معرفة القراء الكبار للذهبي (1/36-38). تهذيب الأسماء واللغات (1/200). الأعلام (3/57). 


(�)	علي بن المديني : هو أبو الحسن على بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدى مولاهم المدينى ثم البصري ، أصله مدينى ، أحد الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام ، كان علماً في الناس في معرفة الحديث والعلل ، صاحب التصانيف. ولد سنة 161هـ. سمع أباه وحماد بن زيد وهشيما وابن عيينة وطبقتهم. وعنه الذهلي والبخاري وأبو داود وإسماعيل القاضي وأبو يعلى والبغوي وأمم. مات بسامراء في ذي القعدة سنة 234هـ.


	انظر : الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة (2/42). التاريخ الكبير (6/284). لسان الميزان (5/113-114). طبقات الحفاظ ص (206). تقريب التهذيب 	ص(403).


(�)	في جميع النسخ : (أربعة) ، وهو خطأ ، والصواب ما أثبته.


(�)	نقل البخاري عن علي بأنه مات سنة أربع وخمسين ومثله في التاريخ الصغير ص (53) 	وقال في الإصابة : " مات زيد سنة اثنتين أو ثلاث أو خمس وأربعين. وقيل سنة إحدى أو 	اثنتين أو خمس وخمسين ، وفى خمس وأربعين قول الأكثر". انظر الإصابة (1/561).


(�)	لم أقف على هذا الشرح. وانظر : الفوائد الشنشورية ص (17). 


(�)	انظرها في منهج الوصول إلى تحرير الفصول (ل/6)، والفوائد الشنشورية ص (18-19).


(�)	قوله : (تعالى) ، ساقط من (م).


(�)	انظر : الفوائد الشنشورية ص(20).


(�)	ثبت في هامش الأصل ونسخة (م) : (وجه التأمل أن التخصيص بمن يريد التصنيف حكم لا برهان عليه منه) .


(�)	في (م) : (الغرضي).


(�)	الجناس ؛ بكسر الجيم ، وهو لغة : مصدر جانس ، ويسمى التجنيس ، والمجانسة ، 	والتجانس.


	والجناس : تشابه اللفظين في النطق واختلافهما في المعنى ، وهو قسمان : جناس تام ، 	وجناس ناقص.							==


=	الجناس التام : أن تتفق الكلمتان في أربعة أشياء ؛ في نوع الحروف ، وفي الشكل ، وفي 	العدد ، وفي الترتيب.


 	والجناس الناقص: وهو ما اختلف فيه اللفظان في واحد من الأمور الأربعة التي يجب توافرها 	في الجناس التام.


	انظر : شرح المرشدي على عقود الجمان للسيوطي (2/159). علم البديع للدكتور عبد 	العزيز ص (151-168). البلاغة فنونها وأفنانها للدكتور فضل حسن ص(297-301).


(�)	في (م) : (وإن العلم).


(�)	انظر : المصباح المنير ص(221)، لسان العرب (12/417)، التعريفات ص(199)، التعاريف للمناوي ص(523).


(�)	في الأصل : (ويحتمل) وهو خطأ ، والمثبت من (م) و (س).


(�)	قوله : (علم) ، ساقط من (س).


(�)	انظر : الفوائد الشنشورية ص(20).


(�)	لم أقف على هذا النقل.


(�)	في (س) : (الإرادة).


(�)	المشاححة ؛ الضِّـنِّة ، وتشاحوا في الأمر وعليه : شح به بعضهم على بعض وتبادروا إليه حذر فوته ، ويقال هما يتشاحان على أمر إذا تنازعاه لا يريد كل واحد منهما أن يفوته ، و تشاح الخصمان في الجدل كذلك.  انظر : لسان العرب (2/496)، المصباح المنير ص(160)، المطلع على أبواب المقنع ص(48).


(�)	في (م) و (س) : (أنهم يتركون).


(�)	سبق تخريجه. انظر ص (19).


(�)	سورة طـه ، الآية /114.


(�)	الشافعي : هو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن سائب بن عبد يزيد بن هاشم القرشي ، المطلبي ، عالم العصر ، ناصر الحديث ، فقيه الملة ، أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة ، وإليه ينسب الشافعية ، ولد بغزة سنة 150هـ ، أخذ العلم عن مسلم بن خالد الزنجي وابن عيينة وغيرهما ، وحدث عنه : الحميدي وأحمد بن حنبل وغيرهما ، وله تصانيف كثيرة أشهرها : الأم ، والمسند ، والرسالة ، والسنن ، وأحكام القران ، مات بمصر سنة 204هـ.


	انظر : تهذيب الأسماء واللغات (1/44). تقريب التهذيب ص(467).طبقات الشافعية لابن هداية الله ص(11-14). تاريخ بغداد (2/56). طبقات الفقهاء للشيرازي ص(48). طبقات الشافعية للسبكي (1/192). 


(�)	وقال سفيان : ’’ما أعلم عملاً أفضل من طلب العلم‘‘.  


	انظر كلام الشافعي وغيره في : المنثور للزركشي (1/340). سير أعلام النبلاء للذهبي 	(7/244). شرح السنة للبغوي (1/279-280). حاشية البجيرمي على الخطيب 	(1/69). مفتاح الجنة للسيوطي ص(51). مغني المحتاج (1/16). شرح الرحبية لسبط المارديني ص(23).


(�)	ابن مسعود : هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي ، أبو عبد الرحمن ، من السابقين إلى الإسلام وأول من جهّر بالقرآن بمكة ، من كبار علماء الصحابة رضي الله عنهم ، روى علماً كثيراً ، حدث عنه أبو موسى الأشعري وأبو هريرة وابن عباس وغيرهم ، كان رجلاً نحيفاً ، قصيراً ، فطناً ، معدوداً في أذكياء العلماء ، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع المشاهد ، وهو الذي أجهز على أبي جهل يوم بدر ، مشهود له بالجنة ، توفي وهو ابن بضع وستين سنة بالمدينة ، وقيل بالكوفة سنة 32هـ.


	انظر : الإصابة في تمييز الصحابة (4/129). أسد الغابة (3/280-286). تهذيب التهذيب 	(6/27-28). طبقات ابن سعد (3/150). سير أعلام النبلاء (1/461). معرفة القراء الكبار (1/32-35). تهذيب الأسماء واللغات (1/288-290). 


(�)	أخرجه البخاري في كتاب العلم ، باب الاغتباط في العلم والحكمة ، برقم (73). وبأرقام (1409) ، (7141) ، (7316). ومسلم في كتاب صلاة المسافرين ، باب فضل من يقوم بالقران ويعلّمه ، وفضل من تعلّم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها ، برقم (1893) ، كلاهما عن ابن مسعود رضي الله عنه. 


	تنبيه : في الحديث ’’بالحق‘‘ بدل من الخير ، وليس في الحديث كلمة ’’الناس‘‘ في الأخير، وهو في غير الصحيحين بلفظهما أيضاً .


(�)	قال النووي : ’’قال العلماء : الحسد قسمان ؛ حقيقي ، ومجازي . 


	فالحقيقي : تمني زوال النعمة عن صاحبها . وهذا حرام بإجماع الأمة مع النصوص الصحيحة. وأما المجازي : فهو الغبطة وهو أن يتمنى مثل النعمة التي على غيره من غير زوالها عن صاحبها ، فإن كانت من أمور الدنيا كانت مباحة ، وإن كانت طاعة فهي مستحبة.


	والمراد بالحديث : لا غبطة محبوبة إلا في هاتين الخصلتين ، وما في معناهما‘‘. انتهى 


	انظر : شرح النووي على صحيح مسلم (6/338). وأيضا : شرح السنة للبغوي (1/299).


(�)	أبو أمامة : هو صدي بن عجلان بن الحارث ، أبو أمامة الباهلي ، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وغيرهم ، وروى عنه أبو سلام الأسود ، وشهر بن حوشب ، وخالد بن معدان وغيرهم ، روي أنه ممن بايع تحت الشجرة ، توفي سنة 86هـ.


	انظر : سير أعلام النبلاء (3/359-362). الإصابة في تمييز الصحابة (3/339-341). 	تهذيب الأسماء واللغات (2/176).


(�)	أخرجه الترمذي في كتاب العلم ، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة عن أبي أمامة الباهلي ، برقم(2685) . وقال : ’’هذا حديث حسن غريب صحيح‘‘. 	==


=	والدارمي مرسلا عن مكحول ، برقم (289). وعن الحسن مرسلاً أيضا ، برقم (340). والطبراني في المعجم الكبير (8/278) ، برقم (7911).


والحديث ضعيف ، لأن في إسناده الوليد بن جميل ، وفيه ضعف من قبل حفظه ، وكذلك الراوي عنه سلمة بن رجاء ، وقد خالفه يزيد بن هارون الثقة الثبت ، فرواه مرسلا. 


قال أبو زرعة عن الوليد : ’’شيخ لين الحديث‘‘. وقال أبوحاتم : ’’شيخ يروي عن القاسم أحاديث منكرة‘‘ . انظر : تهذيب الكمال (7/468). 


وقد صحح العلامة الألباني رواية الترمذي عن أبي أمامة الباهلي في صحيح الجامع الصغير وزيادته (2/776) ، برقم (4213). 


	وقال في صحيح الترغيب والترهيب : ’’حسن لغيره‘‘. وفي تحقيق الألباني للمشكاة ، قال : أخرجه الترمذي في العلم من طريق. وذكر سنده ، ثم قال : قال الترمذي : حديث غريب ، ونقل عنه بعضهم أنه حسنه وصححه ، وفيه بُعد ، فإن الوليد بن جميل فيه ضعف من  قبل حفظه ، وكذا الراوي عنه سلمة بن رجاء ، ثم ذكر مخالفة يزيد بن هارون له حيث رواه عن الوليد عن مكحول مرسلا. انظر : صحيح الترغيب والترهيب (1/144) ، رقم (81). مشكاة المصابيح للتبريزي بتحقيق الألباني (1/75) ، رقم (213).


(�)	في (س) : (ومن حلف له ).


(�)	أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (1/207) ، برقم (220) عن الحسن قال : قال رسول الله ﷺ : ((رحمة الله على خلفائي)) ، ثلاث مرات. قالوا : ومن خلفاؤك يا رسول الله ؟ قال : ((الذي يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله)).


	وإسناده ضعيف ، فيه عمرو بن كثير هو القيسي. قال الذهبي : مجهول.


	وبلفظ المصنف ذكره الماوردي في كتاب أدب الدنيا والدين ، باب أدب العلم ، ص(45). وبلفظ ابن عبد البر ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين ، كتاب العلم ، فضيلة العلم والتعليم والتعلم (1/19).


(�)	حميد : هو حميد بن أبي حميد الطويل ، أبو عبيدة الخزاعي البصري، تابعي، من أهل الحديث ، اختلف في اسم أبيه على نحو عشرة أقوال ؛ ورجح الذهبي أنه تيرويه ، ويقال حميد بن عبد الرحمن ، ويقال حميد بن داود كذا قال البخاري ، مولده في سنة 68هـ ، عام موت ابن عباس. ثقةٌ مدلسٌ ، سمع أنس بن مالك ، وسمع جماعات من التابعين. روى عنه يحيى الأنصاري التابعي ، ومالك ، والثوري ، وابن عيينة ، وشعبة ، والحمادان ، وابن المبارك ، ويحيى القطان ، وخلائق. مات سنة اثنتين ويقال ثلاث وأربعين ومائة وهو قائم يصلي وله خمس وسبعون.


	انظر : الكامل لابن عدي (2/682) تقريب التهذيب ص (181).سير أعلام النبلاء (6 / 	163). طبقات خليفة بن خياط ص (219). ثقات ابن حبان (2/148). الجرح والتعديل (3 /221). تذهيب التهذيب(2/36). 


(�)	أنس : هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرم بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج بن حارثة الأنصاري  الخزرجي النجاري البصري ، أبو ثمامة ، أو أبو حمزة ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد المكثرين من الرواية عنه. روى عنه رجال الحديث 2286 حديثا. مولده بالمدينة ، وأسلم صغيراً ، وخدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قبض. ثم رحل إلى دمشق، ومنها إلى البصرة، فمات فيها. وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة. 


	انظر : الاستيعاب في معرفة الأصحاب (1/109).أسد الغابة (1/151). تهذيب الأسماء واللغات (1/127). الأعلام (2/24).


(�)	أخرجه الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه (1/169) برقم (159) في وجوب التفقه على كل مسلم عن حميد عن أنس عن النبي ( بلفظ : ((التفقه في الدين حق على كل مسلم)). 


	وبلفظ المصنف ذكره الماوردي في كتاب أدب الدنيا والدين ، باب أدب العلم ص(45).


(�)	متفق عليه ، سبق تخريجه في ص (4).


(�)	أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات ، باب فضل التوبة والاستغفار ، برقم (3535) ، وبرقم(3536) وقال في كلا الحديثين : ’’حديث حسن صحيح‘‘. والنسائي في كتاب الطهارة ، باب الوضوء من الغائط والبول ، برقم (158). والدارمي ، باب في فضل العلم والعالم ، برقم(357). وأحمد في المسند (4/239) ، برقم (18089) و (4/240) برقم (18095)، وبرقم (18098) ، وبرقم (18100).كلهم من طرق عن صفوان بن عسال المرادي بلفظ : ((إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب)) ، وبلفظ : ((رضا بما يفعل)).


	وأخرجه ابن ماجة في المقدمة ، برقم (226). وابن حبان في صحيحه ، كتاب العلم ، ذكر بسط الملائكة أجنحتها لطلبة العلم رضا بصنيعتهم ذلك ، برقم(85). وأحمد في المسند (4/240) برقم(18093). والحاكم في المستدرك في كتاب العلم (1/169) برقم(340). كلهم من طرق عن صفوان بلفظ : (( ما من خارج يخرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع)).


	قال الحاكم : ’’هذا إسناد صحيح ، فإن عبد الوهاب بن بخت من ثقات البصريين وأتباعهم ممن يجمع حديثه ، وقد احتجا به ولم يخرجا هذا الحديث ، ومدار هذا الحديث على حديث عاصم بن بهدلة عن زر وعد أعرضنا عنه بالكلية ، وله عن زر بن حبيش شهود ثقات غير عاصم بن بهدلة ، فمنهم المنهال بن عمرو ، وقد اتفقا عليه‘‘. ثم رواه عن المنهال بن عمرو ، برقم (341) عن زر بن حبيش قال : جاء رجل من مراد إلى رسول الله ﷺ يقال له صفوان بن عسال ، وهو في المسجد ، فقال له رسول اللهﷺ : (( ما جاء بك ؟)). 


	قال : ابتغاء العلم . قال : (( فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع)). 


	قال الحاكم بعد ذكر أسانيد هذا الحديث وما فيها من الاختلاف : ’’وذكرنا في هذا الحديث مما لا يوهن هذا الحديث ، فقد أسنده جماعة وأوقفه جماعة ، والذين أسندوه أحفظ والزيادة منهم مقبولة‘‘. انظر : مستدرك الحاكم (1/170). 


	وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص(1/247) : ’’قال الترمذي عن البخاري : حديث حسن ، وصححه الترمذي والخطابي ، ومداره عندهم على عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عنه ، وذكر ابن مندة أبو القاسم أنه رواه عن عاصم أكثر من أربعين نفسا ، وتابع عاصما عليه عبد الوهاب بن بخت.‘‘ وغيره وذكر جماعة معه.		==


=	وقال الزيلعي في نصب الراية : (1/183) : ’’قال الشيخ تقي الدين في الإمام : ذكر أنه رواه عن عاصم أكثر من ثلاثين من الأئمة ، وهو مشهور من حديث عاصم. ثم قال : وعاصم روى له البخاري ومسلم مقرونا بغيره ،ووثقه الإمام أحمد ،وأبو زرعة ، ومحمد بن سعد ، وأحمد بن عبد الله العجلي وغيرهم ، وكان صاحب سنة وقراءة للقران غير أنهم تكلموا في حفظه‘‘. ثم ذكر أقوال الأئمة فيه.


والحديث صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1/145) ، برقم (68) وفي صحيح الجامع الصغير وزيادته (1/395) برقم (1956).


والحديث بلفظ المصنف عند البيهقي في شعب الإيمان ، فضل العلم وشرف مقداره ، عن أبي الدرداء رضي الله عنه ، برقم (1573). وفي سنده عاصم بن رجاء بن حيوة الكندي الفلسطيني ، صدوق يهم. وداود بن جميل يقال الوليد : ضعيف. وكثير بن قيس ويقال قيس بن كثير ، والأول أكثر، ضعيف. لسان الميزان(2/4-5).ثم رواه أيضا بطريق آخر عن أبي الدرداء ، برقم (1574). 


	وحديث أبي الدرداء ؛ أخرجه الترمذي ، وأبو داود ، وابن ماجة ، وأحمد ، والدارمي ، وابن حبان ، والبغوي ، والطحاوي كلهم من طرق عن أبي الدرداء بلفظ : ((من سلك طريقاً يبتغي فيه علماً سلك الله به طريقاً إلى الجنة ، وإن الملائكة لتضع  أجنحتها رضاً لطالب العلم .....)) الحديث.


(�)	سورة الزمر ، الآية /9.


(�)	في نسختي (م) و (س) : (وثالثة).


(�)	سورة العنكبوت ، الآية /43.


(�)	سورة النساء ، الآية /59. 


(�)	الزيلعي : عثمان بن علي بن محجن ، فخر الدين الزيلعي. فقيهٌ حنفيٌ ، نحويٌ ، فرضيٌ. قدم القاهرة سنة 705 هـ ، فأفتى ودرس ، وتوفي فيها سنة 743هـ ، من تصانيفه : شرح كنز الدقائق وسماه بتبيين الحقائق ، شرح الجامع الكبير للشيباني ،شرح المختار للموصلي وكلها في فروع الفقه الحنفي، وبركة الكلام على أحاديث الأحكام الواقعة في الهداية وسائر الكتب. 


	انظر : الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية (2/519-520). تاج التراجم ص(204). حسن المحاضرة (1/470). معجم المؤلفين(2/365). الأعلام للزركلي(4/210).


(�)	انظر : تبيين الحقائق للزيلعي (6/229). 


	قال ابن جرير الطبري : اختلف أهل التأويل في أولي الأمر ؛ فقال بعضهم : هم الأمراء. وقال آخرون : هم أهل العلم والفقه. وقال آخرون : هم أصحاب النبي ﷺ. وقال آخرون : هم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما.


	وأولى الأقوال في ذلك بالصواب من قال : هم الأمراء والولاء. وهكذا قال الإمام  الشوكاني. وحكى القرطبي قولاً خامساً بالإضافة إلى ما ذكره الطبري ، فقال : هم أولوا العقل والرأي الذي يدبّرون أمر الناس. وقال : وأصحّ هذه الأقوال الأول والثاني. 


	انظر : تفسير الطبري (7/176-177). فتح القدير للشوكاني (1/473). الجامع لأحكام القران للقرطبي (5/249-250).


(�)	البيهقي : هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى البيهقي ، النيسابوري الخسروجردي ، ولد بخسر جرد – قرية من قرى بيهق – سنة 384هـ ، الفقيه الشافعي ، الورع الزاهد ، أخذ العلم عن الحاكم ، صنف الكتب في بلده ، سمع من أبي الحسن محمد بن الحسن العلوي وأبي عبد الله الحاكم والحسن بن أحمد بن فراس وغيرهم ، وروى عنه ولده إسماعيل وأبو زكريا يحيى بن منذر وزاهر بن طاهر الشحامي ، له مصنفات منها : السنن الكبرى ، وشعب الإيمان ، ومناقب الإمام الشافعي ، ومناقب الإمام أحمد ، توفي في نيسابور سنة 451هـ وقيل 428هـ.


	انظر : طبقات الشافعية لابن هداية الله ص(159). طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح (1/332). سير أعلام النبلاء (18/163-170). طبقات الشافعية للسبكي (4/8-16).


(�)	حفص بن عمر : هو حفص بن عمر بن أبي العطاف السهمي ، مولاهم المدني ، ضعَّفه النسائي وغيره ، وقال البخاري : منكر الحديث. مات سنة 180هـ إلى التسعين .


	انظر : تهذيب التهذيب (2/409). ميزان الاعتدال (1/560). تقريب التهذيب ص (173).


(�)	تقدم تخريجه في ص(18). 


	 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (6/209) كتاب الفرائض ، باب الحث على تعليم الفرائض عن أبي هريرة رضي الله عنه ، وفيه بلفظ : ((وهو أول شيء ينتزع من أمتي)).


(�)	قوله : (لا) ، ساقط من (س).


(�)	الطباق ؛ يقال له المطابقة ، والتطبيق.


	والتطابق لغة : أن يضع البعير رجله في موضع قدمه.


	واصطلاحا : الجمع بين متضادين أو متقابلين في الجملة أي سواء كان التقابل حقيقياً أو اعتبارياً أو بالإيجاب والسلب.   


	أو هو الجمع بين الشيء ومقابله ، أو الشيء وضده ، وقد يكون الشيئان المجموع بينهما اسمين أو فعلين أو حرفين . 


	انظر : شرح عقود الجمان للسيوطي (2/83). البلاغة فنونها وأفنانها ؛ للدكتور فضل حسن عباس ص(275). علم البديع ؛ للدكتور عبد العزيز العتيق ص(59).


(�)	شعيب بن نور الدين المناوي : لم أقف على ترجمته.


(�)	سبقت ترجمته في ص (27).


(�)	انظر : شرح الرحبية لسبط المارديني ص(25).


(�)	وعلله العلامة الشنشوري في شرحه ص(22) بقوله : لأن "لا" النافية داخلة في كلامه على "يكاد" لا على "يوجد" ، والنفي إذا دخل على "كاد" يكون للإثبات. 


(�)	قوله : (فتأمل) ، ساقط من (س).


(�)	محمد بن محمد السنهوري : لم أقف على ترجمته بالتحديد ، وإنما وقفت على رجلين بهذا الاسم وهما : محمد بن محمد بن أحمد بن قاسم بن أحمد بن الشيخ قاسم بن حرز الله أبو ناصر الدين بن الشمس السنهوري ويعرف بالضعيف. كان أحد خلفاء الشيخ محمد ابن هرون. مات ببلده في المحرم سنة إحدى وستين. انظر : الضوء اللامع (9/29). 


	ومحمد بن محمد بن أحمد بن شرف الدين الشرف السنهوري الشافعي ، سبط ناصر الدين محمد بن فوز ، ويعرف بابن شرف الدين. أخذ القراءات عن ابن أسد وعبد الغني الهيثمي ، ولكنه إنما أكثر عن بلدية الزين جعفر. انظر : الضوء اللامع (9/49).


(�)	قوله : (الإثبات) ، ساقط من (س).


(�)	 لم أقف على هذا الشرح. وأما ما ذكره عن الشارح السنهوري فهو ما ذهب إليه ابن جني ، والنحاس كما نقل أبو حيان الأندلسي في كتابه إرتشاف الضرب من لسان العرب (3/1234-1235). وبه قال صاحب لسان العرب. انظر : لسان العرب (12/183)، تاج العروس (9/118وما بعدها).


(�)	المراد به كتاب إرتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان الأندلسي المتوفى سنة 745هـ.


	 قال أبو حيان : ’’وإذا دخل النفي على " كاد" ويكاد ، دل على نفي المقاربة كغيرها من الأفعال ، ويلزم من نفي المقاربة نفي خبرها خلافا لقوم منهم ابن جني والنحاس ، فإنهم زعموا أن نفيها يدل على وقوع الخبر بعد بطء ، وقوم زعموا : أن الخبر مثبت إذا نفيت ، ومنفي إذا وجبت ، والصحيح الأول‘‘. 


	 انظر : إرتشاف الضرب من لسان العرب (3/1234-1235). 


(�)	ما صححه الشارح هنا أيَّده السيوطي وغيره ، قال السيوطي في كتابه الإتقان : ’’كاد فعل ناقص أتى منه الماضي والمضارع فقط، له اسم مرفوع وخبر مضارع مجرد من إن، ومعناها : قارب ، فنفيها نفي للمقاربة وإثباتها إثبات للمقاربة ، واشتهر على ألسنة كثير أن نفيها إثبات وإثباتها نفي ، فقولك كاد زيد يفعل معناه يفعل بدليل ﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ ﴾ وما كاد يفعل معناه فعل بدليل ﴿وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾. أخرج ابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس قال : كل شيء في القرآن كاد وأكاد ويكاد فإنه لا يكون أبداً. وقيل إنها تفيد الدلالة على وقوع الفعل بعسر، وقيل نفي الماضي إثبات بدليل ﴿وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ ونفي المضارع نفي بدليل ﴿ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا﴾ مع أنه لم ير شيئاً. والصحيح الأول أنها كغيرها : نفيها نفيٌ وإثباتها إثباتٌ. فمعنى كاد يفعل : قارب الفعل ولم يفعل ، وما كاد يفعل : ما قارب الفعل فضلاً عن أن يفعل، فنفي الفعل لازم من نفي المقاربة عقلاً ‘‘.


	 انظر : الإتقان في علوم القرآن (2/215). تاج العروس (9/118-119).


(�)	ابن ماجة : هو الحافظ محمد بن يزيد الربعي مولاهم ، أبو عبد الله القزويني ، صاحب السنن ، سمع بالعراق والشام ، له مصنفات في السنن والتفسير ، مات في سنة 273هـ. 


	انظر : تهذيب التهذيب (9/530). طبقات الحفاظ للسيوطي ص(300-301). 


(�)	أبو هريرة : هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، اختلف في اسمه على أقوال ، أشهرها ما ذكر ، الصحابي الجليل ، اشتهر بكنيته أبو هريرة ، أسلم عام خيبر وشهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان من أكثر الصحابة حفظاً للحديث ، توفي بالمدينة سنة 57هـ ، وقيل 58هـ.


	انظر : أسد الغابة في معرفة الصحابة (3/357). تهذيب الأسماء واللغات (2/270). العبر في أخبار من غبر (1/46).


(�)	تقدم تخريجه ، انظر ص (18).


	وفي قول المصنف : ’’بسند حسن‘‘. نظر ؛ لأن إسناده ضعيف لضعف حفص بن عمر بن 	أبي العطاف كما تقدم . ولفظ ابن ماجة : ((يا أبا هريرة ، تعلموا الفرائض وعلموه ، فإنه 	نصف العلم ، وهو ينسى ، وهو أول شيء ينزع من أمتي)).


(�)	سيأتي تعريفها بالتفصيل. راجع ص(206).  


(�)	 وقيل : لأن الأحكام تتلقى من النصوص ومن القياس ، والفرائض لا تتلقى إلا من النصوص. 						==


=	وقال ابن عيينة : إنما قيل له نصف العلم لأنه يبتلى به الناس كلهم . 


	وقيل : النصف بمعنى الصنف. وقيل غير ذلك. 


	انظر : فتح الباري (12/8). تحفة الأحوذي للمباركفوري (5/510). نيل الأوطار (6/459). مغني المحتاج للشربيني (3/3). منهج الوصول إلى تحرير الفصول (ل/4).


(�)	ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ ،والمثبت من كتب الحديث.


(�)	أبو داود : هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمران الأزدي ، أبو داود السجِستاني ، نسبة إلى سِجستان الإقليم المشهور ، أو سجستانة قرية بالبصرة ، ولد سنة 202هـ ، إمام في الحديث ، صاحب السنن والتصانيف المشهورة من أصحاب الإمام أحمد ، وتوفي رحمه الله سنة 275هـ.


	انظر : تهذيب التهذيب (4/169). طبقات الفقهاء للشيرازي ص(171). طبقات الحفاظ للسيوطي ص(284). وفيات الأعيان (2/404). شذرات الذهب (2/167).


(�)	تقدم تخريجه في ص(20).


(�)	الحاكم : هو محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي ، النيسابوري ، الحاكم ، الشافعي ، أبو عبد الله ، المعروف بابن البيع ، محدث ، حافظ ، مؤرخ ، ولد بنيسابور سنة 321هـ ، كان ثقة فقيها ، انتهت إليه رئاسة الحديث في عصره ، رحل في طلب الحديث ، وسمع على أكثر من ألفي شيخ ، بلغت مصنفاته 500جزءا ، ومن تصانيفه : المستدرك على الصحيحين ، تاريخ نيسابور ، تراجم الشيوخ ، معرفة علوم الحديث ،فضائل الشافعي. توفي سنة 405هـ بنيسابور.


	انظر : سير أعلام النبلاء (18/163-170).طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/193). طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح (1/198). شذرات الذهب (3/93). معجم المؤلفين (3/454).


(�)	تقدم تخريجه في ص(19).


(�)	قوله : (وروى الحاكم وغيره ) ساقط من (س).


(�)	انظر : مستدرك الحاكم (4/479) ، رقم (8031).


(�)	قال العلامة سبط المارديني في شرحه على الرحبية ص(24) :’’وحسنه المتأخرون‘‘. 


	قلت : لم أقف على من حسنه.


(�)	وفي رواية البيهقي بلفظ : ((حتى يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يخبرهما بها)). انظر : السنن الكبرى (6/208).


(�)	ابن عمرو : هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤى القرشي السهمي، يكنى أبا محمد. وقيل : يكنى أبا عبد الرحمن. وقيل أبو نصير وهي غريبة. والأشهر أبو محمد. أمه ريطة بنت منبه بن الحجاج السهمية، ولم يفته أبوه في السن إلا باثنتي عشرة، أسلم قبل أبيه ، وكان فاضلاً حافظاً عالماً، قرأ الكتاب واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يكتب حديثه، فأذن له. توفي رضي الله عنه ما بين سنة خمس وخمسين وسنة ثلاث وسبعين على اختلاف في تحديد ذلك. 


	انظر : التاريخ الكبير (5/5). الاستيعاب في معرفة الأصحاب (3/956). أسد الغابة (3/245)، غاية النهاية في طبقات القراء (1/439). 


(�)	هكذا في الأصل وفي (م) ، وفي نسخة (س) : (وروي عن عمر). 


	والصحيح في هذا الحديث أنه مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وليس عن ابن 	عمرو رضي الله عنهما ، كما مر في تخريجه في ص(20).


(�) 	تقدم تخريجه في ص(20).


(�)	هكذا في جميع النسخ ، ولعل الصحيح هنا : أنه لم يترك أحد.


(�)	ابن عباس : هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ، أبو العباس القرشي ، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولد بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين ، وهو حبر هذه الأمة وترجمان القرآن ، لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كفّ بصرُه في آخر عمره ، سكن الطائف ، وتوفي بها سنة 68هـ. وقيل غير ذلك.


	انظر : أسد الغابة (3/186-190). الإصابة في تمييز الصحابة (2/121). تهذيب الأسماء 	واللغات (1/274). الأعلام (4/95).


(�)	انظر : مغني المحتاج (3/3).


(�)	أبو بكر : هو أمير المؤمنين عبد الله بن عثمان أبي قحافة بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد ، القرشي ، التيمي ، أبو بكر الصديق ، ولد بعد عام الفيل بسنتين وستة أشهر ، أول من أسلم من الرجال ، صحب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة والمدينة والهجرة والمشاهد ، تولى الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو أول الخلفاء الراشدين ومن العشرة المبشرين بالجنة ، توفي سنة 13هـ وهو ابن 63سنة. 


	انظر : الإصابة في تمييز الصحابة (4/144). تقريب التهذيب ص(313). طبقات ابن سعد 	(3/169). تهذيب الأسماء واللغات (2/181). 


(�)	عمر : هو عمر بن الخطاب بن النفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي، أبو حفص العدوي ، الفاروق ، أمير المؤمنين ، والخليفة الثاني بعد أبي بكر – رضي الله عنهما – أعز الله بإسلامه هذا الدين وفتح على يديه أكثر البلدان ، نزل القرآن بموافقته في أشياء ، ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنة ، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه عثمان وعلي وغيرهما ، استشهد سنة 23هـ. 


	انظر : الإصابة في تمييز الصحابة (4/283). أسد الغابة (3/642-678). تهذيب الأسماء واللغات (2/3). تقريب التهذيب ص(412). سير الخلفاء الراشدين للذهبي ص(69). 


(�)	معاذ : هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس عائذ ، أبو عبد الرحمن ، الأنصاري ، الخزرجي ، صحابي جليل ، أسلم وهو ابن ثماني عشرة سنة ، شهد العقبة وبدرا والمشاهد كلها ، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم قاضياً ومعلماً إلى اليمن ، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث ، وروى عنه ابن عمر وابن عباس وجابر وغيرهم ، توفي في طاعون عمواس عام 18هـ. 


	انظر : طبقات ابن سعد (3/129). التاريخ الكبير (7/359-360). سير أعلام النبلاء (1/443-461). الإصابة في تمييز الصحابة (6/106). تقريب التهذيب ص(535). 


(�)	عثمان : هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية ، أبو عبد الله القرشي ، أحد السابقين إلى الإسلام ، أمير المؤمنين ، وثالث الخلفاء الراشدين ، ذو النورين وأحد المبشرين بالجنة ، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الشيخين وروى عنه أبان ومولاه حمران وغيرهما ، استشهد  - رضي الله عنه - سنة 35هـ.


	انظر : أسد الغابة في معرفة الصحابة (3/480). الإصابة في تمييز الصحابة (4/223). 	طبقات ابن سعد (3/53). تهذيب الأسماء واللغات (1/321).


(�)	أبو موسى الأشعري : هو عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري ، يلقب بأبي موسى ، صحابي من الشجعان ، والولاة الفاتحين ، قدم مكة عند ظهور الإسلام فأسلم وهاجر ، استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على زبيد وعدن ، وولّاه عمر البصرة ، توفي بالكوفة سنة 44هـ.


	انظر : أسد الغابة في معرفة الصحابة (3/263). الإصابة في تمييز الصحابة (4/119). 	تهذيب الأسماء واللغات (2/267).


(�)	قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (3/1073) بعد أن ذكر هذا النقل : ’’لم أقف على ذلك منقولا بإسناد‘‘.


(�)	قوله : (فإن هذا العلم) ، ساقط من (س).


(�)	يشير الشارح إلى كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير الجزري.


(�)	انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (4/304).


(�)	قوله : (يقال) مكررة في الأصل ، وفي (م).


(�)	انظر : الصحاح (6/2308)، القاموس المحيط (4/315).


(�)	النسائي : هو أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر النسائي ، أبو عبد الرحمن ، محدث ، حافظ ، ولد بنسأ سنة 215هـ، وسمع الكثير ، ورحل إلى نيسابور والعراق والشام ومصر والحجاز ، له مؤلفات كثيرة منها : السنن الكبرى والصغرى ، الضعفاء والمتروكين ، المناسك ، مسند علي ، وغيرها ، توفي بمكة سنة 303هـ.


	انظر : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/88).سير أعلام النبلاء (14/125). طبقات الحفاظ ص(323). وفيات الأعيان (1/77).


(�)	ابن الصلاح : هو أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى بن أبي نصر الكردي ، الشهرزوري ، الموصلي ، الشافعي ، المعروف بابن الصلاح ، ولد سنة 577هـ، أحد فضلاء عصره في الفقه والحديث والتفسير وأسماء الرجال ، من تصانيفه : علوم الحديث، طبقات الفقهاء ، وأدب المفتي ، وشرح مشكل الوسيط ، و الفتاوى ، توفي – رحمه الله – سنة 643هـ بدمشق.


	انظر : طبقات الشافعية للسبكي (8/326). العبر في خبر من غبر (3/246). الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي (1/16). وفيات الأعيان (3/244).


(�)	أخرجه النسائي في الكبرى ، كتاب المناقب ، في مناقب زيد بن ثابت ، برقم(8287) ، وفي مناقب أبي بن كعب ، برقم(8242). والترمذي في كتاب المناقب ، باب مناقب معاذ بن جبل ، وزيد بن ثابت ، وأبي ، وأبي عبيدة بن الجراح ، برقم (3791). وقال الترمذي : ’’هذا حديث حسن صحيح ، وصححه ابن حبان‘‘. وابن ماجة في المقدمة ، باب فضائل زيد بن ثابت ، برقم (154) ، وزاد فيه : ((وأقضاهم على بن أبي طالب)) ، وبرقم (155) ، وفيه بلفظ : ((وأعلمهم بالفرائض)) أي زيد بن ثابت. والحاكم في المستدرك (3/519) ، برقم (5854). وأحمد في المسند (3/281) ، برقم(13990). وابن حبان في صحيحه في كتاب إخباره ﷺ عن مناقب الصحابة ، ذكر البيان بأن زيد بن ثابت كان من أفرض الصحابة ، بأرقام (7137)، (7131)، (7252). والبيهقي في السنن ، كتاب الفرائض ، باب ترجيح قول زيد بن ثابت على قول غيره من الصحابة رضي الله 	عنهم أجمعين في علم الفرائض (6/210). كلهم من طرق عن أبي قلابة عن أنس عن النبي ﷺ قال : ((أرحم أمتي بأمتي أبوبكر ، وأشدهم في دين الله عمر ، وأصدقهم حياء عثمان ، وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب ، وأفرضهم زيد بن ثابت ، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ ، ألا وإن لكل أمة أمينا ، وإن أمين هذه الأمة أبوعبيدة بن الجراح)) واللفظ للحاكم.


قال الحاكم : ’’هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة ، إنما اتفقا بإسناده هذا على ذكر أبي عبيدة فقط‘‘. انظر : مستدرك الحاكم (3/519).


وأخرجه أيضا برقم (6360) بسنده عن الكوثر بن حكيم عن نافع عن ابن عمر قال قال : رسول الله ﷺ : ((إن أرأف أمتي بها أبو بكر ....)). وفي حق زيد بلفظ : 	==


=	((وإن أفرضها زيد بن ثابت)). وزاد فيه : (( وإن أقضاها علي بن أبي طالب ، وإن أصدقها لهجة أبوذر ، وإن حبر هذه الأمة لعبد الله بن عباس)). وسكت عنه الحاكم. قال الذهبي : ’’كوثر ساقط‘‘.


	وقال الحافظ في التلخيص (3/1063) : وعن ابن عمر ، رواه ابن عدي في ترجمة كوثر بن حكيم وهو متروك. وأما حديث أنس المتقدم ، قال الحافظ ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (2/297) ، تحت رقم (1065) : ’’حديث ((أفرضكم زيد)) أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا أبا داود ، وصححه الحاكم وابن حبان من حديث أنس وهو معلول‘‘.


	وقال في التلخيص : ’’حديث ((أفرضكم زيد)) رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم من حديث أبي قلابة عن أنس ((أرحم أمتي بأمتي أبوبكر ...)) الحديث. وفيه : ((وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت)) ، صححه الترمذي ، والحاكم ، وابن حبان. وفي رواية الحاكم ((أفرض أمتي زيد)) وصححها أيضا ، وقد أعل بالإرسال ، وسماع أبي قلابة من أنس صحيح إلا أنه قيل : لم يسمع منه هذا ، وقد ذكر الدارقطني الاختلاف فيه على أبي قلابة في العلل ، ورجح هو وغيره كالبيهقي والخطيب في المدرج أن الموصول منه ذكر أبي عبيدة ، والباقي مرسل ، ورجح ابن المواق وغيره رواية الموصول‘‘.


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ’’حديث ((أفرضكم زيد)) ، حديث ضعيف لا أصل له ، ولم يكن زيد على عهد النبي ﷺ معروفا بالفرائض ‘‘.اهـ.


ورمز له السيوطي بالصحة. وتعقبه المناوي حيث قال في شرحه على الجامع الصغير فيض القدير : ’’اغتر به المصنف (أي بتصحيح الحاكم له ) فرمز لصحته ، وفيه ما فيه‘‘.  ثم ذكر كلام الحافظ في التلخيص ، وقال : ’’لكن ذكر ابن الصلاح أن الترمذي والنسائي وابن ماجة رووه بإسناد جيد بلفظ ((أفرضكم زيد)) ، قال : وهو حديث حسن‘‘.


	وصححه العلامة الألباني أيضا.


	انظر لما سبق : التلخيص الحبير (3/1062). خلاصة البدر المنير (2/129). فتاوى ابن 	تيمية (31/324). الجامع الكبير (1/185). فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي 	(2/22). سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (1224). صحيح الجامع الصغير وزيادته 	(1/216). تخريج المشكاة رقم (6111). التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان 	(10/212).


(�)	الزركشي : هو محمد بن بهادر بن عبد الله المصري ، الزركشي الشافعي ، بدر الدين ، أبو عبد الله ، ولد سنة 745هـ، فقيهٌ ، أصوليٌ ، محدثٌ ، أديبٌ ، تركي الأصل مصري المولد ، أخذ عن الإسنوي وسراج الدين البلقيني ، من تصانيفه : شرح التنبيه ، شرح جمع الجوامع ، شرح علوم الحديث لابن الصلاح وغيرها ، توفي سنة 794هـ.


	انظر : معجم المؤلفين (3/174). شذرات الذهب (6/335). الأعلام (6/60-61).


(�)	انظر : شرح مشكل الوسيط (4/322)، ونقل ذلك أيضا : المناوي والعلامة الشنشوري عن ابن الصلاح. انظر : فيض القدير(2/21-22). الفوائد الشنشورية ص(23).


(�)	تقدم قريبا. وفيه بلفظ : ((أفرض أمتي زيد بن ثابت)). وقال الحاكم : ’’صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه‘‘. ووافقه الذهبي. أما قوله :’’رواته ثقات‘‘. فلم أقف عليه. 


	انظر : مستدرك الحاكم (4/483) ، رقم (8043).


(�)	يشير الشارح إلى كلام الشنشوري ، حيث قال في شرحه : ’’منبهاً على فضله وشرفه‘‘. 


	انظر : الفوائد الشنشورية ص(23).


(�)	قوله : (الفضل) ، ساقط من (س).


(�)	انظر : شرح الرحبية لسبط المارديني ص(26).


(�)	أبي بن كعب : هو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك النجار الخزرجي أبو المنذر ، الأنصاري ، يكنى أيضا أبا الطفيل ، الصحابي الشهير ، كان قبل الإسلام حبراً من أحبار اليهود ، شهد بدراً والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم ، سيد القراء ، جمع القرآن في حيات النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ عنه علماً مباركاً ، كان رأساً في العلم والعمل ، و من أصحاب القضاء  ، توفي بالمدينة سنة 21هـ. 


	انظر: أسد الغابة (1/63-64). الإصابة في تمييز الصحابة (1/180). تهذيب التهذيب 	(1/187-188).طبقات ابن سعد (3/498). التاريخ الكبير (2/39). معرفة القراء الكبار للذهبي (1/28-31).


(�)	تقدم تخريج هذا الحديث في قوله ﷺ : ((أفرضكم زيد)). انظر ص(166).


(�)	ذكر هذه الأقوال الإمام الماوردي في كتابه الحاوي في الفقه (8/71). وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرح الفصول ، ونقل عن شيخه ابن المجدي في القول الخامس : ’’وينبغي أن يكون هذا أرجحها‘‘. انظر : منهج الوصول إلى تحرير الفصول(ل/6). 


(�)	انظر : المصباح المنير ص(323).


(�)	في نسختي (م) و(س) : (التابع).


(�)	لم أقف عليه من قول الشافعي. وقد نقل ذلك العلامة الشنشوري من كلام الجويني. 


	انظر : فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/47).


(�)	الأخفش : هو سعيد بن مسعدة ، أبو الحسن الأخفش الأوسط ، سكن البصرة ، قرأ النحو على سيبوية ، وكان أسن منه ، من تصانيفه : الأوساط في النحو ، معاني القرآن ، الاشتقاق ، وغيرها ، مات سنة 221هـ وقيل غير ذلك. 


	انظر : أخبار النحويين البصريين ص(39-40). بغية الوعاة (1/590-591).معجم المؤلفين (1/769). إشارة التعيين ص(131). البلغة في تاريخ أئمة النحو ص(82).


(�)	انظر : شرح التسهيل لابن مالك (1/319).


(�)	في (م) : (أولوته).


(�)	انظر : الفوائد الشنشورية ص(25). وهذا الذي رجّحه ابن مالك بأن لاسيّما ليس من 	أدوات الاستثناء ، بل هو مضاد لها. انظر : شرح التسهيل (1/318).


(�)	في (س) : (أبو عبد الله ).


(�)	في الأصل (يقصد) ، والمثبت من نسختي (م) و (س).


(�)	التقليد ؛ لغة : وضع الشيء في العنق مع الإحاطة به ، ويسمى ذلك قلادة ، والجمع قلائد.


	والتقليد في الاصطلاح : قبول قول بلا حجة.


	انظر : المصباح المنير ص(265). المستصفى (4/139). روضة الناظر مع شرح ابن بدران (2/387-388). تيسير علم أصول الفقه ص(356) ، التعريفات الاعتقادية ص(115). 


(�)	قال الرازي في المحصول : ’’اختلف قول الشافعي رضي الله عنه في تقليد الصحابي ؛ فقال في القديم : يجوز تقليده إذا قال قولاً وانتشر ولم يخالف. وقال في موضع آخر : 	==


=	يقلّد وإن لم ينتشر. وقال في الجديد : لا يُقلِّد العالمُ صحابياً كما لا يقلّد عالماً آخر ، وهو الصحيح المختار‘‘.


	انظر : المحصول في علم أصول الفقه للإمام فخر الدين الرازي (6/132). الإحكام في أصول الأحكام (4/156). المستصفى (4/130-131). 


(�)	قوله : (بالاتفاق إلا زيد) ساقط من (س).


(�)	هذا ما قاله القفال كما نقل عنه الرافعي وزكريا الأنصاري والشنشوري وابن مطير الحكمي. انظر : فتح العزيز (6/444). منهج الوصول إلى تحرير الفصول (ل/5-6). الفوائد الشنشورية ص(25). تهذيب الأحاديث في علم المواريث ص(65).


(�)	المراد باسم الفعل : ما ناب عن الفعل معنىً واستعمالاً.


	انظر : أوضح المسالك مع ضياء السالك (3/317)، شرح ابن عقيل (2/277)، شرح قطر الندى ص(359).


(�)	سورة الحاقة ، الآية /19.


(�)	انظر : معاني القرآن للزجاج (5/217)، المصباح المنير ص(332).


(�)	في الأصل : (ملتبسا) ، وفي (م) : (متلبصاً) ، وهو خطأ ، والمثبت من (س).


(�)	انظر : البرهان في علوم القرآن للزركشي (3/220-221).


(�)	انظر : المصباح المنير ص(91).


(�)	أبو حامد : هو أحمد بن  محمد بن أحمد الإسفراييني ، الشيخ أبو حامد ، شيخ الشافعية بالعراق ، ولد سنة 344هـ ، روى عن الدارقطني وأبي بكر الإسماعيلي وغيرهم ، وتفقه على ابن المرزبان والداركي ، وروى عنه سليم الرازي وطاهر العباداني وغيرهما ، من مصنفاته : شرح المختصر ، كتاب في أصول الفقه ، توفي سنة 406هـ.


	انظر :  طبقات الشافعية للسبكي (4/60-61). طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 	(1/172-173). تهذيب الأسماء واللغات (2/208-210).


(�)	المحاملي : هو أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل الضبي ، المحاملي ، أبو الحسن البغدادي ، أحد أئمة الشافعية ، ولد سنة 368هـ ، درس الفقه على الشيخ أبي حامد الإسفراييني ، كان غاية في الذكاء والفهم ، وبرع في المذهب ، له مصنفات في الخلاف والمذهب ، منها : المجموع ، والمجرد ، والمقنع. توفي رحمه الله سنة 415هـ. 


	انظر : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/174). سير أعلام النبلاء (17/403).


(�)	صاحب التسهيل هو جمال الدين محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني 	الأندلسي ، واسم كتابه : تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد .


	انظر ترجمته في : طبقات القراء للذهبي (3/1183). إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين ص(320)، البلغة في تاريخ أئمة النحو ص(165). الأعلام (7/11).


(�)	الخليل : هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي ، البصري ، أبو عبد الرحمن ، صاحب العربية والعروض ، كان غاية في النحو ، وهو أول من استخرج العروض وحصر أشعار العرب ، وكان من الزهاد في الدنيا ، والمنقطعين إلى العلم ، وهو أستاذ سيبوية ، وكان آية في الذكاء ، أبوه أول من سمي بأحمد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، من تصانيفه : الجمل ، العروض ، الشواهد وغيرها، توفي سنة 175هـ. 


	انظر : بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة (1/557-560). أخبار النحويين البصريين ص(30). المعين في تراجم الشعراء والأدباء لجماعة من الأساتذة ص(112). إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين لعبد الباقي اليماني ص(114). طبقات النحويين اللغويين للزبيدي ص(43-47).


(�)	قال الإمام النووي رحمه الله : ’’اختلف عبارات العلماء في معنى المختصر ؛ فقال الشيخ أبو حامد الاسفرايني : حقيقة الاختصار : ضم بعض الشيء إلى بعض. قال : ومعناه عند الفقهاء : رد الكثير إلى القليل ، وفي القليل معنى الكثير. 


	قال : وقيل هو إيجاز اللفظ مع استيفاء المعنى. ولم يذكر صاحب الشامل غير هذا الثاني وذكرهما جميعاً المحاملي في المجموع ، وقال صاحب الحاوي : قال الخليل بن أحمد : هو ما دل قليله على كثيره ، سمي اختصاراً لاجتماعه كما سميت المخصرة مخصرة لاجتماع السيور ومخصر الإنسان لاجتماعه ودقته‘‘.


	وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرح الفصول بعد ما ذكر المعاني المذكورة للاختصار : ’’والكل متقارب‘‘.  


	انظر : تهذيب الأسماء واللغات (3/90-91). وانظر أيضا : منهج الوصول إلى تحرير الفصول (ل/11). نهاية الهداية (2/118). فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/135). العذب الفائض (1/187).


(�)	انظر : لسان العرب (15/320). القاموس المحيط (4/186).


(�)	انظر : الصحاح (3/894). لسان العرب(12/296-297). القاموس المحيط (2/190).


(�)	قوله : (عن عيب) ، ساقط من (س).


(�)	انظر : شرح الرحبية ص(28). الفوائد الشنشورية ص(26). حاشية البقري ص(9). بداية 	المبتدي ونهاية المنتهي في علم الفرائض لعبد الرحمن الفارس ص(8).


(�)	انظر : لسان العرب (12/296). القاموس المحيط (2/190).


(�)	في (س) : (إذا استخرج).


(�)	انظر : نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري (3/162-163).


(�)	الحافظ أبو الفضل العراقي : هو زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم، الكردي الرازناني الأصل، المهراني، المصري، الشافعي ، مولده بالقاهرة سنة 725هـ.وتتلمذ عليه عدة من المشهورين، منهم ابنه أبو زرعة أحمد، والهيثمي، وابن حجر وغيرهم. جاور الحرمين، وتولى قضاء المدينة وخطابتها وإمامتها. توفي بالقاهرة ، له مصنفات كثيرة منها : ألفيته في مصطلح الحديث وشرحها، تخريج أحاديث إحياء علوم الدين، كتاب في المراسيل، وتقريب الأسانيد وغيرها ، توفي رحمه الله سنة 806هـ.


	انظر : طبقات الحفاظ ص(570). غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري (1/382). الضوء اللامع (4/171). الأعلام للزركلي (3 /344). 


(�)	ابن عمر : هو عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي ، الإمام القدوة من فقهاء الصحابة ، متبع السنة ، أبو عبد الرحمن ، أسلم مع أبيه وهو صغير ، ثم هاجر مع أبيه ، أول غزواته الخندق ، وهو ممن بايع تحت الشجرة ، وأمه زينب بنت مظعون ، روي علماً كثيراً نافعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبيه وعن أبي بكر ، وهو أحد العبادلة الأربعة ، وأحد فقهاء الصحابة ، توفي بمكة سنة 73هـ.


	انظر : طبقات ابن سعد (3/373). التاريخ الكبير (5/125). سير أعلام النبلاء (3/203). تهذيب التهذيب (5/328).


(�)	أخرجه البخاري في كتاب العلم ، باب قول المحدث : حدثنا أو أخبرنا ، وأنبأنا ، برقم (61) ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله ﷺ : ((إن من الشجرة شجرة لا يسقط ورقها ، وإنها مثل المسلم ، فحدثوني ما هي)) ؟ فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبدالله : ووقع في نفسي أنها النخلة ، فاستحييت. ثم قالوا : حدّثنا ما هي يا رسول الله ؟ قال : ((هي النخلة)). وأخرجه مسلم في كتاب صفات المنافقين ، باب مثل المؤمن مثل النخلة  ، برقم (7029) وبرقم (7030). بلفظ : (( أخبروني عن شجرة مثلها مثل المؤمن ...)) الحديث.


(�)	هذا تعريف المؤلف لعلم الفرائض ، وقد سبقت تعريفات علم الفرائض في التمهيد. انظر ص (16).


(�)	يعني بها : المُورّثِ والوارِثِ وَالشيء الموروث.


(�)	الركن ؛ لغة ، الجانب الأقوى والأمر العظيم ، والجمع : أركان.


	وفي الاصطلاح : ما لا وجود لذلك الشيء إلا به. وقيل : هو ما يتم به الشيء وهو داخل فيه. أو هو : عبارة عن جزء الماهية.


	انظر : المصباح المنير ص(124). تهذيب الأسماء واللغات(3/126). التعريفات ص(112). الكليات ص(481). المطلع على أبواب المقنع ص(192). معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (2/179).


(�)	الوارث : هو المنتمي إلى الميت الحقيقي أو الحكمي بنسب حقيقةً أو حكماً.


	وأخصر منه ما قيل : هو الحي بعد المورث أو الملحق بالأحياء.


	انظر : الكليات ص(946). العذب الفائض (1/16). التحقيقات المرضية ص(31). الرائد في علم الفرائض ص(13).


(�)	سيأتي تعريفها . راجع ص(180).


(�)	انظر : الدر المنتقى (4/493). الخرشي على مختصر خليل (8/196). الشرح الكبير للدردير (4/456). الفواكه الدواني (2/271). شرح حدود ابن عرفة (2/688). نهاية الهداية (1/105). التحفة الخيرية ص (44). حاشية البقري ص (12). كشاف القناع (3/2187). 


	قال صاحب العذب الفائض : ’’وخالف العلامة أبو محمد عبد الله بن أبي بكر بن عبد 	السلام الصوري المالكي بجعله موضوع هذا العلم العدد ، لأن العدد موضوع الحساب ، فلا يكون موضوعا لغيره‘‘. انتهى. انظر : العذب الفائض (1/12).


(�)	قال البعض : ولا مدخل للقياس هنا خلافا لمن زعمه في أم الأب.


	قلت : وهو الصواب ، فإن علم الفرائض يُستمد من الكتاب والسنة والإجماع واجتهاد 	الصحابة رضي الله عنهم. 							


	انظر : الدر المنتقى (4/494) . رد المحتار (10/492). جواهر الإكليل لصالح الأزهري 	(2/336).


(�)	في (س) : (بإيصال).


(�)	انظر : الدر المنتقى (4/494). الفواكه الدواني (2/271). الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (4/456-457). العذب الفائض (1/12).


	قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري بعد ما ذكر أن الغاية هي إيصال الحقوق إلى ذويها ، قال : ’’وبعضهم جعلها حصول ملكة للإنسان يوجب له سرعة الجواب على وجه الصحة والصواب ، ولا يخفى أن ما قلناه هو الصواب ؛ إذ حصول الملكة إنما هي نفس العلم ومعلوم أن حصولها ليس غاية له إذ حصول الشيء غير غايته ، وعلى تقدير صحته فلا اختصاص له بهذا العلم إذ يصح في كل علم أن يقال في غايته ذلك فيلزم أن تكون غاية كل العلوم واحد وهو ممتنع‘‘. انظر : منهج الوصول إلى تحرير الفصول (ل/10).


(�)	انظر : الدر المنتقى (4/494). الفواكه الدواني (2/271). حاشية البقري ص (12وما بعدها). كشاف القناع (3/2189).


(�) 	انظر : معجم مقاييس اللغة (3/260). الصحاح (3/1136). لسان العرب (7/82). القاموس المحيط (2/368). 


	تنبيه ! الشَرْط ؛ بسكون الراء : إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه ، ويجمع على الشروط والشرائط. والشَرَط ؛ بالتحريك : العلامة ، ويجمع على أشراط. انظر المراجع السابقة.


(�)	انظر : شرح الكوكب المنير لابن النجار (1/452).


(�)	انظر أقوال العلماء في هذه المسألة في : الاختيار لتعليل المختار (1/100). بداية المجتهد (3/60-61). البيان في مذهب الشافعي (3/146-147). المغني (4/263وما بعدها). 


(�)	انظر : العذب الفائض(1/17).


(�)	انظر : الكليات ص(531). شرح الكوكب المنير (1/492).


(�)	هكذا في النسخ ، ولعل الصواب (لوضوحها) ، لأن الضمير راجع إلى قوله : (الأمور).


(�)	في (س) : (تتعلق) ولعله هو الصحيح.


(�)	التركة ؛ لغة : بكسر الراء بمعنى المتروكة ، وتركة الرجل الميت : ما يتركه من التراث 	المتروك .


وأما التركة في الاصطلاح فاختلف في تعريفها ؛ 


فذهب الحنفية إلى أن التركة : ما يتركه الميت خالياً من تعلّق حقِ الغير.	  ==


=	وذهب الجمهور إلى أن التركة : حقٌ قابلٌ للتجزئ ثبت لمستحقٍ بعد موت مَن كان له لوجود قرابة بينهما أو ما في معناها. وقيل : هي ما يخلفه الميت من مال أو دية أو حق واختصاص. 


	انظر لما سبق : معجم مقاييس اللغة (1/346). الصحاح (4/1575). لسان العرب (10/32). القاموس المحيط (3/296). الكليات ص(299). تبيين الحقائق (6/229). رد المحتار(10/493).شرح السراجية لشهاب الدين (ل/3). مواهب الجليل (8/580). الخرشي على مختصر خليل (8/196). الشرح الكبير مع الدسوقي (4/457). نهاية المحتاج (6/3). العذب الفائض(1/13).


(�)	الأرش : اسم للمال الواجب على ما دون النفس. وأرش الجناية : ديتها. انظر : معجم 	مقاييس اللغة (1/79)، المصباح المنير ص(12)، التعريفات ص(17).


(�)	انظر : شرح السراجية ص(38). شرح خلاصة الفرائض للفتني ص(5-6). منهج الوصول إلى تحرير الفصول (ل/13).


(�)	المراد بمؤنة التجهيز كما قال الفتني : هو فعلُ ما يحتاج إليه الميت من حين موته إلى حين دفنه. انظر : شرح خلاصة الفرائض ص(6). وانظر أيضا : شرح السراجية لشهاب الدين (ل/4).


(�)	قوله : ’’إنه مجمع عليه‘‘. فإذا أراد بالمجمع عليه أن مؤنة التجهيز يقدّم على كل حق للغير تعلق بعين من التركة. فإنه منظور فيه ؛ لما لا يخفى من الخلاف بين الجمهور والحنابلة في ذلك ، حيث يرى الحنابلة تقديم مؤنة التجهيز على الحقوق المتعلقة بعين التركة خلافا للجمهور ، كما سيأتي في كلام الشارح. 


	أو أن المراد بالمجمع عليه ما يحتاج إليه الميت في مؤنة التجهيز من الكفن والحفر وأجرة الغاسل وغير ذلك مما لابد منه ، فإنه كما قال متفق عليه عند الفقهاء. 


	أو المراد بالمجمع عليه بأن مؤنة التجهيز مقدم على الدين الذي هو ثالث الحقوق المتعلقة بالتركة بالاتفاق.


انظر : مواهب الجليل (8/582). حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/458). البيان في مذهب الشافعي(9/9). نهاية المحتاج (6/4). مغني المحتاج (3/5). العذب الفائض (1/13).


(�)	مصعب بن عمير : هو مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف العبدري ، يكنى أبا عبد الله ، أحد السابقين إلى الإسلام ، هاجر هجرتين وشهد بدراً وأحداً ، وكان معه اللواء يوم أحد فاستشهد فيه ، كان مصعب أنعم غلاماً بمكة وأجوده حلة مع أبويه ولكن عندما استشهد لم يترك إلا ثوباً واحداً.


	انظر : طبقات ابن سعد (3/116). أسد الغابة في معرفة الصحابة (4/405). سير أعلام النبلاء (1/145). الإصابة في تمييز الصحابة (6/98).تهذيب الأسماء واللغات (2/96). 


(�)	حديث مصعب بن عمير رضي الله عنه ، أخرجه البخاري في كتاب الجنائز ، باب إذا لم يجد كفنا ، برقم (1276). وبأرقام (4047) ، 3897) ، (3914) ، (4082)، (6448). وأخرجه مسلم في كتاب الجنائز ، باب كفن الميت ، برقم (2174). كلاهما عن خباب بن الأرت ، قال : ’’هاجرنا مع رسول الله ﷺ في سبيل الله نبتغي وجه الله فوجب أجرنا على الله فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا ، منهم مصعب بن عمير== 


=	قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه ، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه ، فقال رسول الله ﷺ : ((ضعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر)). ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها‘‘. واللفظ لمسلم.


(�)	انظر : المبسوط (29/137).


(�)	أحمد : هو الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حبان الذهلي ، الشيباني المروزي ، ولد ببغداد سنة 164هـ ، إمام المذهب الحنبلي ، وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة ، حافظ ، محدث ، فقيه ، ورع ، زاهد ، حجة ، طلب العلم على يد الشافعي وابن عيينة وابن علية وغيرهم ، وتتلمذ على يديه خلق كثير منهم : ابناه صالح وعبد الله والأثرم وغيرهم ، من مؤلفاته : المسند.  مات – رحمه الله – سنة 241هـ.


	انظر : طبقات الحنابلة لأبي يعلى (1/4-20). مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي. تقريب التهذيب ص(84). المجددون في الإسلام للصعيدي ص(131-133). المنهج الأحمد (1/5-55). المقصد الأرشد (1/64). تنوير بصائر المقلدين ص(177).


(�)	أخرجه أحمد في مسنده (3/296) ، برقم (14159) عن جابر بن عبد الله ، قال : ’’كان النبي ﷺ لا يصلي على رجل عليه دين فأتى بميت ، فسأل : ((هل عليه دين؟)) قالوا : نعم ، ديناران. قال : ((صلّوا على صاحبكم)). فقال أبو قتادة : هما على يا رسول الله ، فصلى عليه ، فلما فتح الله على رسوله ﷺ قال : ((أنا أولى بكل مؤمن من نفسه ، فمن ترك دينا فعلي ، ومن ترك مالا فلورثته)).كما أخرجه أيضا عن جابر (3/329) ، برقم(14536). 


 	وأخرجه أبو داود في كتاب البيوع والإجارات ، باب في الشديد في الدين ، برقم (3343) بسنده عن جابر. كما أخرجه أيضا النسائي في كتاب الجنائز ، باب الصلاة على من عليه دين ، برقم (1961). وأخرج مثله الترمذي في كتاب الجنائز ، باب ما جاء في الصلاة على المديون ، برقم (1069) ، عن أبي قتادة بلفظ :                          ==


=	((صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا)). قال الترمذي : ’’وفي الباب عن جابر وسلمة بن الأكوع ، وأسماء بنت يزيد ، حديث أبي قتادة حديث حسن صحيح‘‘. (سنن الترمذي 2/369).


	وحديث أبي قتادة أخرجه أيضا النسائي في كتاب الجنائز ، باب الصلاة على من عليه دين ، برقم (1959)، وفي البيوع برقم (4706). وابن ماجة في كتاب الصدقات ، باب الحوالة ، برقم (2407). وأحمد في المسند (5/301) برقم (22572). وابن حبان برقم (3057) وما بعدها.


	قال العلامة الألباني : ’’صحيح لغيره‘‘. انظر : التعليقات الحسان (5/64).


	وحديث سلمة بن الأكوع أخرجه البخاري في كتاب الحوالات ، باب إن أحال دين الميت على رجل جاز ، برقم (2289) ، وبرقم (2295بلفظ مختلف).


(�)	انظر : منهج الوصول إلى تحرير الفصول (ل/15).


(�)	أبو يوسف : هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي ، ولد سنة 113هـ ، صاحب أبي حنيفة ، فقيه ، حافظ ، ولي القضاء لثلاثة خلفاء : المهدي والهادي والرشيد ، أخذ العلم عن أبي حنيفة وهشام بن عروة ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم ، وروى عنه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وغيرهما ، من مؤلفاته : الأمالي ، وكتاب الخراج ، واختلاف الأمصار، ومات ببغداد سنة 182هـ.


	انظر : سير أعلام النبلاء (8/535-539). تقريب التهذيب ص(607). العبر في أخبار من 	غبر (1/219).تاج التراجم ص(315-317).


(�)	هذا هو المعتمد عند الحنفية. وقال محمد بن الحسن من الحنفية : أنه من مالها لا على الزوج. 


	انظر: تحفة الفقهاء (1/242). الدر المنتقى (4/494). رد المحتار (10/494). شرح 	السراجية ص(37). شرح خلاصة الفرائض ص(7).


(�)	الصدر الشهيد : هو عمر بن عبد العزيز بن عمر ، ابن مازة ، برهان الأئمة ، أبو محمد ، حسام الدين ، المعروف بالصدر الشهيد ، كان من كبار الأئمة وأعيان الفقهاء ، له اليد الطولى في الخلاف والمذهب ، تفقه على أبيه عبد العزيز ، وذكره صاحب الهداية في معجم شيوخه ، من مصنفاته : الفتاوى الصغرى والكبرى ، شرح أدب القاضي للخصاف وغير ذلك. توفي سنة 536هـ.


	انظر : سير أعلام النبلاء (2/97). الجواهر المضيئة (2/649). تاج التراجم ص(217). 	طبقات الفقهاء لطاش كبرى ص(93). الفوائد البهية ص(149).


(�)	قاضي خان : هو حسن بن منصور بن محمود ، فخر الدين الأوزجندي ، الفرغاني ، الإمام الكبير ، المعروف بقاضي خان ، تفقه على أبي إسحاق الصفاري وظهير الدين المرغيناني ، وتفقه عليه محمد بن عبد الستار الكردي ، من مصنفاته : الفتاوى المشهورة ، شرح أدب القاضي ، وغير ذلك ، توفي سنة 592هـ.


	انظر : الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية (2/93). تاج التراجم ص(151). الفوائد البهية ص(64).


(�)	انظر : مجمع الأنهر (4/494-495). شرح السراجية ص(37). العذب الفائض(1/14).


(�)	هذا هو المعتمد عند المالكية ، وقيل : إنه لازم له مطلقا ، وقيل : يلزمه إن كانت فقيرة لا 	إن كانت غنية. 


	انظر : مواهب الجليل(3/21). حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/414). حاشية العدوي على الخرشي (2/120). شرح الدرة البيضاء لعبد الرحمن الأخضري ص(44).


(�)	وهذا هو أصح الوجهين عند الشافعية ، وقال بعض الشافعية : يجب في مالها. 


	انظر : فتح العزيز (5/134). التهذيب للبغوي (2/420). البيان في مذهب الشافعي 	(3/40). نهاية المحتاج (6/4). الفوائد الشنشورية ص(27).


(�)	هذا هو المذهب عند الحنابلة ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقيل : يلزمه ، وقيل: يلزمه مع عدم التركة.                                                                                     ==


=	انظر : الإنصاف (2/510). الوجيز ص(62). المغني (3/458). الفروع (3/315). العذب الفائض (1/15). حاشية ابن القاسم على الرحبية ص(12). التحقيقات المرضية ص (25).


	وخلاصة ما سبق : أن الفقهاء اختلفوا في كفن المرأة وتجهيزها ؛ هل يلزم الزوج أم لا على 	ثلاثة أقوال ؛ 


	القول الأول : يلزم ذلك زوجها مطلقا. وإليه ذهب الحنفية ، والمالكية في قول ، والحنابلة في قول. 


	وعللوا قولهم بأن كسوتها ونفقتها واجبة عليه فوجب عليه كفنها كسيد العبد والوالد.


	القول الثاني : لا يلزم ذلك الزوج مطلقا ، بل يجب من مالها إن كان لها مال ، فإن لم يكن لها مال فعلى من تلزمه نفقتها حال الحياة. وهو قول آخر للمالكية ، والشافعية في أحد الوجهين ، والمذهب عند الحنابلة ، وإليه ذهب محمد بن الحسن من الحنفية.


	وعللوا قولهم بأن النفقة والكسوة تجب في النكاح للتمكين من الاستمتاع ، ولهذا تسقط بالنشوز والبينونة ، وقد انقطع ذلك بالموت فأشبه ما لو انقطع بالفرقة في الحياة. ولأنها بانت منه بالموت فأشبهت الأجنبي.


	القول الثالث : يلزم ذلك الزوج إن كان موسراً وإلا فلا. وإليه ذهب الشافعية في أصح الوجهين.


	وعللوا بأنها يلزمه نفقتها أي الزوج في الحياة فيلزمه مؤنتها بعد الموت كالأب مع الابن ، والسيد مع العبد.


	ولأن العلاقة الزوجية باقية بدليل أنه يغسلها ويرثها.


(�)	انظر : الدر المنتقى (4/494). رد المحتار (10/493).


	والقول بتقديم الحقوق المتعلقة بعين التركة على مؤنة التجهيز هو مذهب الجمهور من الحنفية ، والشافعية ، والمالكية ، والحنابلة في قول.                                            ==


=	وعللوا قولهم : بأن هذه الحقوق متعلقة بالمال قبل صيرورته التركة. ولأن صاحب الحق المتعلق بعين التركة يقدم في حال حياته ، فكذا بعد الموت يقدم صاحبه على مؤنة التجهيز.


	وذهب الحنابلة في الصحيح من المذهب إلى تقديم مؤنة التجهيز على الحقوق المتعلقة بعين 	التركة. وعللوا قولهم بما يأتي : 


أن لباس المفلس مقدم على قضاء ديونه فكذلك كفن الميت.


ولأن سترته واجبة في الحياة ، فكذلك بعد الموت. 


	والراجح من القولين هو ما ذهب إليه الحنابلة في الصحيح من المذهب لما سبق في حديث مصعب وحمزة حيث لم يسأل النبي ﷺ عن ذلك. ولما فيه من الإحسان إلى الميت والتعاون والرحمة بين المسلمين ، وقد رجح هذا القول جمع من المحققين من أهل العلم. والله أعلم


	تنبيه ! يظهر الخلاف بين الجمهور والحنابلة فيما إذا كانت التركة لا تكفي الحقين جميعا ، أما إذا كانت التركة تكفي مؤنة التجهيز والديون المتعلقة بعين التركة فلا يظهر أثر الخلاف. 


	انظر لما سبق : الدر المنتقى (4/494). رد المحتار (10/493-494). مجمع الأنهر (4/493). الاختيار لتعليل المختار(5/85). شرح السراجية ص(36). شرح خلاصة الفرائض 	ص(7). مواهب الجليل (3/21). البيان في مذهب الشافعي (9/9). نهاية المحتاج (6/4). مغني المحتاج (3/5). الإنصاف (2/510). الفروع (3/314). كشاف القناع (3/2188). العذب الفائض(1/15). عدة الباحث في أحكام التوارث لعبد العزيز بن ناصر الرشيد ص(12). التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية للفوزان ص(27).


(�)	ذكر العلامة الحصكفي هذا القول عن منلا مسكين من الحنفية.


	قال ابن عابدين : ’’وتقديمها (أي الحقوق المتعلقة بعين التركة) على التجهيز هو الذي جزم به في المعراج ، وكذا شُرّاح الكنز والسراجية ، بل نقل بعض شراح السراجية الاتفاق عليه‘‘.


	وقال الحصكفي : ’’فما ذكره منلا مسكين من تصحيح خلافه منظور فيه ، بل تعليلهم يفيد أنه ليس بتركة أصلا‘‘.


	انظر : الدر المنتقى (4/494). رد المحتار(10/494).


(�)	انظر : السراجية مع شرح الجرجاني ص(27). ضوء السراج ص(69). 	==


=	قال الجرجاني في شرحه : ’’واعلم أن الابتداء بالكفن ليس مطلقا كما يشعر به عبارة الكتاب ، بل كل حق للغير تعلق بعين من التركة فإنه مقدّم على تكفينه كالدين المتعلق بالمرهون إذا لم يكن للميت شيء سواه فيقضى منه ديونه أولا‘‘. انظر : شرح السراجية ص(27).


(�)	الدين ؛ لغة : يقال : داينت فلانا ، إذا عاملته ديناً إما أخذاً وإما عطاءً . وفي القاموس : الدين : ماله أجل كالدينة بالكسر ، وما لا أجل له فقرض، جمع : أدين وديون ، ودنته بالكسر وأدنته : أعطيته إلى أجل وأقرضته ، ودان هو أخذه.


	والدين في الاصطلاح : عبارة عن مال حكمي يحدث في الذّمة ببيع أو استهلاك أو غيرهما.


	انظر : معجم مقاييس اللغة (2/320). الصحاح (5/2117). لسان العرب (1/434). القاموس المحيط (4/225). كتاب الكليات ص(444). التعريفات ص(106).


(�)	ويُلحق به ما أقر به في مرضه لكن عُلم ثبوته بطريق المعاينة. انظر : رد المحتار(10/495). 	ضوء السراج في الفرائض للكلاباذي ص(101). شرح خلاصة الفرائض ص(7).


(�)	أو فيما هو في حكم المرض كإقرار من خرج للمبارزة ، أو أخرج للقتل قصاصا أو ليرجم. 	انظر : كتاب الكليات ص(444). رد المحتار(10/495). ضوء السراج ص(101). 


(�)	انظر : شرح السراجية ص(40).


(�)	العيني : هو محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد ، أبو محمد ، بدر الدين العيني الحنفي ، مؤرخ ، علامة ، من كبار المحدثين. أصله من حلب ، ولد في عينتاب سنة 762هـ ، وإليها نسبته ، وولي في القاهرة الحسبة وقضاء الحنفية ونظر السجون ، توفي بالقاهرة سنة 855هـ. من كتبه : عمدة القاري في شرح البخاري  وشرح معاني الآثار للطحاوي ، والبناية في شرح الهداية ، ورمز الحقائق شرح الكنز ، وشرح سنن أبى داود.  	==


=	انظر : بدر الدين العيني وأثره في علم الحديث لصالح يوسف معتوق. الضوء اللامع (10/131). رفع الإصر عن قضاة مصر ص (432). بغية الوعاة (2/275). 


(�)	انظر : البناية في شرح الهداية للعيني (7/86). وأيضا : تبيين الحقائق (4/16).


(�)	اتفق الفقهاء على استواء دين الصحة ودين المرض في الاستيفاء من التركة إذا كان في التركة سعة لهما ، واختلفوا في تقديم أحدهما على الآخر إذا لم تسعهما التركة على القولين :


القول الأول : يقدّم دين الصحة على دين المرض. وبه قال الحنفية ، وهو المذهب عند الحنابلة.


	القول الثاني : دين الصحة يستوي مع دين المرض ، وهو مذهب المالكية والشافعية ، وبه قال بعض الحنابلة منهم أبو الحسن التميمي ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، ورواية عن الإمام أحمد.


	والراجح إن شاء الله هو استواء دين الصحة ودين المرض في الاستيفاء لأنه إقرار صادر عن عقل لا تهمة فيه والذمة قابلة للحقوق في الحالين. 


	انظر : المبسوط(18/26). الدر المنتقى مع مجمع الأنهر (3/414). رد المحتار (10/495). 	الفتاوى الهندية (6/447). شرح السراجية ص(40). شرح خلاصة الفرائض ص(7). 	الذخيرة للقرافي (9/260). مواهب الجليل(8/584). التهذيب للبغوي (4/261وما 	بعدها). حاشية البجيرمي على الخطيب (3/485). نهاية المحتاج (5/70). الإنصاف في 	معرفة الراجح من الخلاف (12/134). المبدع (10/227). المغني (7/332).


(�)	انظر : الدر المنتقى (3/414). رد المحتار (10/495). شرح السراجية ص(40).


(�)	انظر : ضوء السراج ص(101).


(�)	في (س) : (التبرع) بالمفرد.


(�)	انظر : المبسوط(18/26). ضوء السراج ص(101).


(�)	قوله : (الميت) ساقط من (س).


(�)	ما ذهب إليه الحنفية في هذه المسألة هو مذهب مالك أيضا ، وقولٌ عند الشافعية.


	والقول الثاني في المسألة : أنه يجب إخراجها من رأس المال. وهو المذهب عند الشافعية ، وبه قال الحنابلة.


	وهذا الخلاف فيما إذا أطلقَ الوصية ، فإن أضافها إلى رأس المال أو إلى الثلث قضيت منهما.


	انظر : المبسوط(27/146). الدر المختار مع الحاشية (10/495)، شرح السراجية ص(40). شرح خلاصة الفرائض ص(7). الجامع لأحكام القرآن (5/72). بداية المجتهد (5/385)، البيان في مذهب الشافعي (8/266)، روضة الطالبين (6/196)، المغني (8/544). 


(�)	لم أقف على هذا النقل في شروح السراجية المتوفرة ، وإنما ذكر مثله السرخسي في المبسوط (27/146).


(�)	السيد الجرجاني : هو علي بن محمد الجرجاني ، الحسيني ، الحنفي ، ويكنى أبا الحسن ، ويعرف بالسيد الشريف ، ولد سنة 740هـ في تاكو قرب ولاية أسترآباد بجرجان ، ودرس العربية والعلوم الشرعية ففاق الأقران وارتفع شأنه ، من مؤلفاته : التعريفات ، شرح السراجية ، مقاليد العلوم في الحدود والرسوم ، تحقيق الكلمات ، رسالة في قواعد البحث وغيرها. مات سنة 816هـ.


	انظر : الضوء اللامع (5/328-330). بغية الوعاة (2/196). البدر الطالع (1/488-	490). معجم المؤلفين (2/515). الأعلام (5/129-160).


(�)	أبو حنيفة : هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي التميمي الكوفي ، يقال إنه من أبناء الفرس ، الإمام المعروف ، عالم العراق ، صاحب المذهب ، وإليه ينسب المذهب الحنفي، ولد سنة ثمانين في حياة صغار الصحابة ، ذكر الذهبي وابن حجر وغيرهما أنه رأى أنسا رضي الله عنه ، روى عن عطاء والشعبي وغيرهما ، وروى عنه محمد بن الحسن الشيباني والقاضي أبو يوسف وغيرهما ، قال الإمام الشافعي رحمه الله : الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة . وقال ابن المبارك رحمه الله : أفقه الناس أبو حنيفة ما رأيت في الفقه مثله . توفي رحمه الله سنة 150هـ.


	انظر : التاريخ الكبير (8/81). تاريخ بغداد (13/323). طبقات الفقهاء للشيرازي ص(86). تهذيب الأسماء واللغات (2/216). سير أعلام النبلاء (6/390). تهذيب التهذيب (10/449). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين ص(51).


(�)	انظر : شرح السراجية ص(40).


(�)	البزازية : المراد بها الفتاوى البزازية وهي المسماة بالجامع الوجيز للشيخ الإمام محمد بن محمد بن شهاب المعروف بابن البزاز الكردري الحنفي المتوفى سنة 827هـ.


(�)	في الأصل : (يطعمه) وهو خطأ ، والمثبت من نسختي (م) و (س) وكذا من البزازية.


(�)	انظر : الفتاوى البزازية مطبوع بهامش الفتاوى الهندية (4/69).


(�)	انظر : الجوهرة النيرة على مختصر القدوري لأبي بكر الحداد (2/52)، شرح السراجية ص(40)، شرح خلاصة الفرائض ص(7).


(�)	سبقت الإشارة إلى هذه المسألة وأنه مذهب الحنفية والمالكية. انظر ص(190) هامش رقم (6) وانظر أيضا : المبسوط (27/146).شرح السراجية ص(40). شرح خلاصة الفرائض ص(7). 


(�)	انظر : شر ح السراجية ص(40). شرح خلاصة الفرائض ص(8).


(�)	الوصية ؛ لغة : وصى ، أوصى الرجل ووصاه : عهد إليه. والوصية : ما أوصيت به ، 	وسميت وصية لاتصالها بأمر الميت.


	وفي الاصطلاح : عرفت بتعاريف عدة : فقد عرفها الحنفية بأنها : تمليك مضاف إلى ما بعد الموت. وعرفها المالكية بأنها : عقد يوجب حقاً في ثلث عاقده يلزم بموته أو نيابة عنه بعده. وعرفها الشافعية بأنها : تبرع بحق مضاف ولو تقديرا لما بعد الموت. وعرفها الحنابلة بأنها : الأمر بالتصرف بعد الموت.


	انظر : لسان العرب (15/320-321). التعريفات ص(252). رد المحتار(10/335). 	شرح حدود ابن عرفة (2/681). مغني المحتاج(3/49). كشاف القناع (6/2121).


(�)	يوحي هنا كلام المؤلف أن المسألة مختلف فيها ؛ بينما لم أقف على قول أحد من أهل العلم القائل بتنفيذ الوصية من ثلث أصل المال ، بل كل من تعرض لبيان هذه المسألة نصّ على أنها تنفذ من ثلث الباقي بعد التجهيز وقضاء الدين.


	قال صاحب الدر المنتقى : ’’... من ثلث ما بقي من ماله بعد قضاء الدين لا من ثلث أصل المال ، وإلا لربما استغرق جميع الباقي فيؤدي إلى حرمان الورثة بالوصية ، وذلك لا يجوز‘‘.


	وقال سبط المارديني في شرح الفصول : ... ثم بعد الديون المرسلة تقدم الوصية للأجنبي على الإرث وتصرف من ثلث الباقي إجماعا.


	انظر : تبيين الحقائق (6/230). الدر المنتقى (4/495). الفتاوى الهندية (6/447). شرح 	السراجية ص(41). روضة الطالبين (6/3). شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة (1/89). شرح المنظومة اللامية لابن قائد النجدي ص(88).		==


=	هنا فائدة أشار إليها ابن كمال باشا في شرحه : وهي أن تنفيذ الوصايا يكون من ثلث ما بقي من الحقين (التجهيز والدين) أو من أحدهما إن لم يوجد أحد الحقين ، وإنما لا تنفذ وصاياه من ثلث الكل عند وجود أحد الحقين ، أما إذا لم يوجد واحد منهما كما إذا مات غريقا أو حريقا أو ماكولا غير مديون فإن وصاياه تنفذ من ثلث الكل. ثم قال : ومن قال ثم تنفذ وصاياه من ثلث ما بقي بعد الدين فقد أجمل في مقام التفصيل وأهمل ما حقه أن يذكر. انتهى بتصرف يسير. انظر : شرح السراجية لابن كمال باشا (ل/5). 


(�)	وهذا باتفاق أهل العلم ؛ فإنهم اتفقوا على أن الوصية لغير وارث تلزم في الثلث من غير إجازة الورثة ، وما زاد على الثلث يقف على إجازتهم ، فإن أجازوا جاز ، وإن ردوه بطل. انظر : تبيين الحقائق (6/230). الدر المنتقى (4/495). شرح السراجية لابن كمال باشا (ل/5)، بداية المجتهد (5/380)، البيان في مذهب الشافعي (8/156)، المغني (8/404).


(�)	انظر : البناية في شرح الهداية (12/503). الاختيار لتعليل المختار (5/85). مجمع الأنهر (4/495). رد المحتار (10/495). 


(�)	لم أقف على من قال بهذا القول ، بل إن المفسرين وغيرهم نقلوا الإجماع على أن الدَّين مقدم على الوصية. وممن نقل الإجماع على ذلك من المفسرين وغيرهم : ابن جرير الطبرى ، وابن كثير ، والقرطبي ، والبغوي ، وابن عطية ، والرازي ، وأبو حيان ، والخازن ، والشوكاني ، والترمذي ، وابن حجر وغيرهم رحمهم الله .


	قال ابن كثير : ’’أجمع العلماء سلفا وخلفا أن الدين مقدم على الوصية‘‘.


	وقال الحافظ ابن حجر :’’لم يختلف العلماء في أن الدّين مقدّم على الوصيّة إلا في صورة واحدة ؛ وهي ما لو أوصى لشخص بألف مثلا وصدقه الوارث وحكم به ثم ادعى آخر أن له في ذمة الميت دينا يستغرق موجوده وصدقه الوارث ، ففي وجه عند الشافعية تقدم الوصية على الدين في هذه الصورة الخاصة‘‘.


		انظر : جامع البيان في تأويل القرآن (6/469). تفسير القرآن العظيم (2/228). الجامع لأحكام القرآن (5/72). معالم التنزيل (2/177). المحرر الوجيز (4/38). مفاتيح الغيب (9/229). البحر المحيط (3/194). تفسير الخازن (1/410). فتح القدير (2/696). ==


=	فتح الباري (9/462-463). تحفة الأحوذي (5/548-549). إعلاء السنن لظفر أحمد العثماني (18/340-341). شرح الدرة البيضاء للشيخ عبد الرحمن الأخضري ص(43).


(�)	انظر : الكشاف (تفسير الزمخشري) (1/508). وأيضا : حاشية ابن التمجيد على البيضاوي (7/60). شرح السراجية ص(39).


(�)	انظر : كتاب الفرائض وشرح آيات الوصية للسهيلي ص(49).


(�)	انظر : البناية في شرح الهداية (12/503). شرح السراجية ص(39). ضوء السراج ص (102).


(�)	قوله : (لهم) ، ساقط من نسختي (م) و (س) .


(�)	انظر : تبيين الحقائق (6/230).


	اعلم أن ما ذكره المؤلف عن الزيلعي للإشارة إلى ما وقع الخلاف بين الحنفية في تقديم الوصية على الميراث.


	قال ابن عابدين : ’’لا خلاف في تقديم الوصية بعين كالدار والثوب مثلا بمعنى أنها إذا خرجت من الثلث فلا حق للورثة فيها فتفرز وحدها ويقسم ما سواها بين الورثة‘‘. اهـ


 	أما الوصية المطلقة فقد اختلفوا فيها ؛


	فالصحيح عند الحنفية أن الوصية تقدم على الإرث سواء كانت الوصية مطلقة كثلث ماله أو ربعه أو مقيدة بعين كثلث دراهمه. 


	وقال بعضهم : أن الوصية المطلقة في معنى الميراث لشيوعها في التركة ، فيكون شريكا للورثة لا يتقدم عليهم. وبه قال شيخ الإسلام خواهر زادة ، واختاره صاحب الاختيار.


وعلّلوا ذلك بشيوعها في التركة ، ويدلّ على شيوع حقه فيها كحق الورثة أنه إذا زاد المال بعد الوصية زاد على الحقين وإذا نقص نقص عنهما حتى إذا كان ماله حال الوصية ألفا مثلا ثم صار ألفين فله ثلث الألفين ، وإن انعكس فله ثلث الألف. 


والسبب في هذا الخلاف يرجع إلى أن من نظر إلى أن الوصية المطلقة شائعة في التركة تزداد بزيادتها وبالعكس ، قال : لا تقديم فيها أصلاً بل الموصى له شريك للورثة دائما بمعنى أنه لا يمكن أن ينفرد بالأخذ ، ومن نظر إلى أن قسمة الميراث لا تكون إلا بعد إخراج نصيب الموصى له ، قال : إنها مقدمة لأنه لو لم يفرز نصيبه أولاً بل اعتبر شريكا مع الورثة يلزم أن يقسم له معهم كأنه واحد منهم له ثلث التركة ويلزم منه الخلل.


	ومثال ذلك : لو تركت زوجا وأختين شقيقتين وأوصت بالثلث لزيد ، فيخرج الثلث الموصى به أولا فيأخذ زيد واحدا من ثلاثة ، ثم يقسم الباقي من سبعة ، فللزوج ثلاثة ، وللشقيقتين أربعة ، وتوضيح ذلك أن أصل مسألة الورثة من ستة وتعول بسدسها إلى سبعة ، فيقسم الباقي سبعة كما ذكر ، فيكون اعتبار العول في سهام الورثة فقط ، وسلم للموصى له ثلثه ، وهذا على اعتبارها مقدمة ، ولو اعتبر شريكا للورثة لزم اعتبار 	==


=	العول قبل أخذه الثلث ، فأصل المسألة من ستة ، وللزوج منها النصف ثلاثة ، وللشقيقتين الثلثان أربعة ، وللموصى له منها الثلث اثنان، ولا تخرج هذه المقادير من ستة فترفع بنصفها إلى تسعة ، فيأخذ الموصى له اثنين منها فينقص ثلثه. 


	قال ابن عابدين : ’’إذا حققت النظر يظهر لك : أن الخلاف لفظي ؛ لأن كل واحد من أصحاب القولين يسلّم ما قاله الآخر ، وإنما النزاع في أن إخراج نصيب الموصى له أولاً هل يسمى تقديماً أم لا ؟ ويدل عليه كلام الزيلعي السابق ، وكذا كلام صاحب الاختيار ، فإنه تابع شيخ الإسلام خواهر زادة في القول بالمشاركة ثم ذكر أن نصيب الموصى له يقدم على قسمة التركة فقد جمع بين المشاركة والتقديم‘‘. انتهى


	انظر : الاختيار لتعليل المختار(5/86).مجمع الأنهر (4/495). رد المحتار(10/496وما 	بعدها). شرح السراجية ص(41). شرح خلاصة الفرائض ص(8).


(�)	تقديم ديون العباد على ديون الله هو مذهب الحنفية ، وإليه ذهب المالكية ، ولكن الحنفية قالوا بسقوط دين الله كالزكاة ، والكفارات ونحوها بالموت ، فلا يلزم الورثة أداؤها إلا إذا أوصى بها أو تبرعوا بها هم من عندهم. 


	وعللوا ذلك بأن : الركن في العبادات نية المكلف وفعله وقد فات بموته فلا يتصور بقاء الواجب. ولأن دين العباد مبني على المشاححة ودين الله على المسامحة. 


	وعند الشافعية يقدم دين الله كزكاة وكفارة وحج على دين الآدمي على الصحيح.


	وعللوا قولهم بقوله صلى الله عليه وسلم : ((فدين الله أحق بالقضاء)). رواه الشيخان.


	ولأن مصرفها أي الزكاة والكفارة وغيرهما أيضا إلى الآدمييين فقدمت لاجتماع الأمرين فيها.


	وعند الحنابلة : الغرماء يتحاصون في تركة الميت على قدر ديونهم كما يتحاصون في مال المفلس حال الحياة ، سواء كانت الديون لله تعالى أو للآدميين أو مختلفة. 


	والصحيح في نظري ما ذهب إليه الحنابلة لأن الآية مطلقة في ذلك فتشمل جميع الديون.


	انظر : المبسوط (27/146). تبيين الحقائق(6/230). رد المحتار(10/495). شرح السراجية ص (40). شرح خلاصة الفرائض ص(7). مواهب الجليل(8/582). شرح الخرشي على مختصر خليل (8/197). الأشباه والنظائر للسيوطي ص(544). نهاية المحتاج (6/6) و(3/131). مغني المحتاج(3/5). العذب الفائض (1/15).


(�)	انظر : المبسوط(27/175). تبيين الحقائق(6/198). الاختيار لتعليل المختار(5/72). الدر 	المنتقى مع ملتقى الأبحر(4/440). رد المحتار(10/354).


(�)	انظر : تبيين الحقائق (6/198). الدر المنتقى مع ملتقى الأبحر (4/440). رد المحتار 	(10/355).


(�)	انظر : تبيين الحقائق(6/198). الدر المنتقى مع ملتقى الأبحر(4/440).


(�)	انظر: الاختيار لتعليل المختار(5/73). الدر المنتقى مع ملتقى الأبحر(4/440).


(�)	انظر : تبيين الحقائق (6/198). الدر المنتقى (4/440). رد المحتار (10/355).


	قال في رد المحتار بعد أن ذكر الأقوال في تقديم الوصايا بعضها على بعض إذا تساوت في 	القوة : ’’بأن القول بتقديم بعض الفرائض على بعض غير معتمد‘‘. انتهى


	انظر : رد المحتار(10/355).


(�)	انظر : المصادر السابقة في هامش رقم (4).


(�)	سورة آل عمران ، الآية /97.


(�)	سورة التوبة ، الآية /34.


(�)	الظهار ؛ لغة : مصدر ظاهر ، يقال : ظاهر الرجل امرأته ومنها مظاهرة و ظِهاراً : إذا قال هي علي كظهر ذات رحم. 


	وفي الاصطلاح : وهو أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي.	


	انظر : لسان العرب (4/524)، المصباح المنير ص(200)، النهاية في غريب الحديث (3/165)، أنيس الفقهاء ص(162)، المطلع على أبواب المقنع ص(345)، التعاريف للمناوي ص(493). 


(�)	اليمين ؛ لغة : القوة ، والجهة ، والحلف. وجمعه : أيمن.


	وشرعا : تأكيد وتقوية أحد طرفي الخبر بذكر اسم الله أو بصفة من صفاته.


	انظر : المصباح المنير ص(351)، النهاية في غريب الحديث (5/300)، أنيس الفقهاء ص(172)، التعاريف ص (751).


(�)	انظر : تبيين الحقائق (6/196). الدر المنتقى مع ملتقى الأبحر(4/441). رد المحتار 	(10/355).


(�)	الأضحية ؛ ما يذبح من النعم تقرباً إلى الله تعالى من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق. 


	انظر : المصباح المنير ص(186)، الاختيار لتعليل المختار(5/16)، مغني المحتاج (4/355)، التعاريف للمناوي ص(70).


(�)	قال ابن قدامة : ’’زكاة الفطر تجب على كل مسلم مع الصغر والكبر والذكورية والأنوثية 	في قول أهل العلم عامة‘‘.


	انظر : المغني (4/283). وأيضا : تبيين الحقائق(6/199). الاختيار لتعليل المختار (1/123). الدر المنتقى مع ملتقى الأبحر (4/441). حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/504). مغني المحتاج (1/543). الوجيز ص (77).


(�)	اختلف العلماء في حكم الأضحية على قولين ؛ 			==


=	القول الأول : أنها سنة مؤكدة . وهو قول جمهور أهل العلم ؛ منهم المالكية على المشهور ، والشافعية ، والحنابلة ، وصاحبا أبي حنيفة. 


القول الثاني : أنها واجبة . وهو مذهب الحنفية ، وقول للمالكية.


	انظر : الاختيار لتعليل المختار(5/16). حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/118). مغني المحتاج (4/355). المغني (13/360).


(�)	النذر ؛ في اللغة : النَّخْبُ ، والأرش ، والإيجاب.


	وفي الاصطلاح : إيجاب عين الفعل المباح على نفسه تعظيماً لله تعالى.


	انظر : لسان العرب (5/200)، المصباح المنير ص(308)، أنيس الفقهاء ص(301)، المطلع على أبواب المقنع ص(392).


(�)	انظر : ملتقى الأبحر (4/441). وذلك لقوله تعالى : ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ (سورة الإنسان/7). وقال تعالى : ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ﴾. (الحج/29).


(�)	انظر : تبيين الحقائق(6/199). ملتقى الأبحر(4/441).


(�)	محمد : هو محمد بن الحسن بن فرقد ، أبو عبد الله ، مولي بني شيبان ، ولد بواسط سنة 135هـ ، سمع من مسعر ومالك والأوزاعي ، ولازم أبا حنيفة وأخذ عنه الفقه ، ولي قضاء الرقة والري ، من مؤلفاته : المبسوط ، والجامع الصغير ، والجامع الكبير ، والسير الصغير ، والسير الكبير ، والزيادات. وهي المعروفة عند الحنفية بكتب ظاهر الرواية ، مات سنة 189هـ. 


	انظر : تهذيب الأسماء واللغات (1/80-82). العبر في أخبار من غبر (1/234). الأعلام (6/80).تاج التراجم ص(237). الفوائد البهية ص(163).


(�)	انظر : الاختيار لتعليل المختار(5/72).


(�)	وهذا إذا كانت الوصية للعباد لآدمي معين ، فإذا اجتمعت مع الوصية لله قسم الثلث عليهما ، أما إذا كانت الوصية للعباد لآدمي غير معين ؛ بأن أوصى بالصدقة على الفقراء فلا يقسم بل يقدم الأقوى فالأقوى ؛ لأن الكل يبقى حقاً لله تعالى إذا لم يكن ثَمّ مستحق معين. 


	انظر : تبيين الحقائق (6/199). رد المحتار(10/354). شرح خلاصة الفرائض ص(7).


(�)	أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق ، باب الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ، برقم 	(7346) بسنده عن قتادة عن مطرف عن أبيه قال : أتيت النبي ﷺ وهو يقرأ : ﭽ ﮋ  ﮌ   ﭼ. قال : ((يقول ابن آدم : مالي ، مالي. قال : وهل لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت ، أو لبست فأبليت ، أو تصدقت فأمضيت ؟)).


	أما قوله : ((وما سوى ذلك فهو مال الوارث)). غير موجود في الحديث المذكور ، ولكن 	يشهد له قوله ﷺ في حديث آخر أخرجه مسلم في نفس الباب عن أبي هريرة رضي الله 	عنه أن رسول الله ﷺ قال : ((يقول العبد : مالي ، مالي ، إنما له من ماله ثلاث ؛ ما أكل 	فأفنى ، أو لبس فأبلى ، أو أعطى فاقتنى ، وما سوى ذلك فهو ذاهب ، وتاركه للناس)). 	انظر : صحيح مسلم برقم (7349).


(�)	قال الكلاباذي في ضوء السراج : ’’وبهذا علل محمد رحمه الله في الكتاب‘‘. انظر : ضوء السراج ص(85). وأيضا : كتاب الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني (2/60). المبسوط (2/186).


(�)	قال سبط المارديني في شرحه على الرحبية : ’’والناظم رحمه الله تعالى لم يترجم في الأرجوزة شيئا وإنما ترجمها الناس وبوبوها‘‘. انتهى . انظر : شرح الرحبية ص(31).


(�)	انظر : كتاب الكليات ص(249)، تاج العروس (2/47)، الفوائد الشنشورية ص(27).


(�)	انظر: الصحاح (1/90)، المصباح المنير ص(39).


(�)	انظر : بغية الراغب في مرشدة الطالب ، مخطوط (ل/3/ب)، الفوائد الشنشورية ص(28)، العذب الفائض (1/11)، التعاريف ص(110).


(�)	في هامش الأصل : (قوله : قال الكشاف ، هكذا بأصل المؤلف ولعل لفظة (صاحب) أو حرف (في) سقط من قلمه الشريف). 


(�)	التوراة ؛ معناها في اللغة : الضياء والنور أو الاستتار. والتوراة : الكتاب الذي أنزله الله تعالى على موسى عليه السلام.


	انظر : لسان العرب (15/389)، المصباح المنير ص(338)، أنيس الفقهاء ص(87)، المطلع على أبواب المقنع ص(285).


(�)	انظر: الكشاف (تفسير الزمخشري) (1/128).


(�)	انظر : تفسير النسفي (1/30).حاشية البقرى على شرح سبط المارديني ص(29).


(�)	انظر : لسان العرب (6/139). القاموس المحيط (1/81).


(�)	الآمدي : هو علي بن أبي علي بن محمد بن سالم بن محمد ، العلامة سيف الدين الآمدي ، التغلبي الشافعي ، أبو الحسن ، فقيه، أصولي، متكلم، منطقي، حكيم. ولد بآمد سنة 551هـ ، وأقام ببغداد، ثم انتقل إلى الشام، ثم إلى الديار المصرية ، صاحب المصنفات المشهورة ، ومن أكبر جهابذة الإسلام، تفنن في علم النظر والكلام والحكمة، وصنف في ذلك كتباً ، من تصانيفه : الإحكام في أصول الأحكام ، منتهى السول في علم الأصول ، رموز الكنوز ، لباب الألباب وغيرها. وتوفي سنة 631هـ بدمشق.


	انظر : طبقات الشافعية للسبكي (8/306). سير أعلام النبلاء (22/364). وفيات الأعيان 	(3/293). الوافي بالوفيات (21/225). معجم المؤلفين (2/479). الأعلام (4/332).


(�)	انظر : الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (1/170).


(�)	منهم ابن النجار ، وزكريا الأنصاري ، وسبط المارديني ، والشنشوري ، والباجوري ، وإبراهيم الفرضي وغيرهم. 


(�)	انظر : شرح الكوكب المنير (1/445). نهاية الهداية (1/145). إرشاد الفارض ص(32). شرح الرحبية مع حاشية البقري ص(30). الفوائد الشنشورية ص(28). التحفة الخيرية ص(48). العذب الفائض (1/18).


(�)	الرازي : هو محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي ، فخر الدين ، أبو عبد الله القرشي البكري ، التميمي ، الطبرستاني الأصل ، ثم الرازي ، المفسّر ، سلطان المتكلمين ، أحد الأئمة في العلوم الشرعية ، ولد في سنة 544هـ، وقيل سنة 543هـ. أتقن علوما كثيرة ، كان له مجلس كبير للوعظ ، من مصنفاته : مفاتيح الغيب (تفسير الرازي) ، المحصول ، الأربعين وغيرها ، توفي سنة 606هـ في هراة.


	انظر : وفيات الأعيان (4/248). الأعلام (6/313).


(�)	انظر : نهاية الهداية (1/146). منهج الوصول إلى تحرير الفصول (ل/22). شرح التحفة القدسية للشيخ محمد بن عثمان (ل/64)، التحفة الخيرية ص(48).


(�)	أي السبب.


(�)	انظر : نهاية الهداية (1/146).


(�)	لسان العرب (1/112). القاموس المحيط (1/161).كتاب الكليات ص(78). تاج 	العروس (5/155).


(�)	لسان العرب (15/283). تاج العروس (40/192).


(�)	رد المحتار (10/497).إرشاد الفارض ص(34). شرح الرحبية ص(32). حاشية البقرى ص(31). العذب الفائض (1/18).


(�)	انظر : الصحاح (1/295). لسان العرب (15/266). القاموس المحيط (1/176).


(�)	انظر المراجع السابقة وأيضا : الفوائد الشنشورية ص(28). التحفة الخيرية ص(48). العذب الفائض (1/16).


(�)		ابن فارس : أحمد بن فارس بن زكرياء بن محمد بن حبيب أبو الحسين اللغوي القزويني الرازي، من أئمة اللغة والأدب ، ولد سنة 329هـ ، أصله من قزوين ، توفي في الري سنة 395هـ ، وإليها نسبته. سمع بقزوين أباه وعلي بن إبراهيم بن سلمة القطان وعلي بن محمد بن مهرويه وأحمد بن علان وغيرهم وببغداد محمد بن عبد الله الدوري، وقرأ عليه البديع الهمذاني ، من تصانيفه : مقاييس اللغة ، والمجمل ، والصاحبي ، وجامع التأويل في تفسير القرآن، وذم الخطأ في الشعر. وفقه اللغة. 


	انظر : إنباه الرواة (1/127)، طبقات المفسرين للأدنه وي ص(92)، بغية الوعاة (1/ 352-353)، دمية القصر وعصرة أهل العصر للكنوي (2/489)، معجم الأدباء (4/80).


(�)	المراد به كتاب : معجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس بن زكرياء.


(�)	انظر : معجم مقاييس اللغة (6/105).


(�)	انظر : لسان العرب (1/112-113)، القاموس المحيط (1/161)، تاج العروس (5/155)، الفوائد الشنشورية ص(28)، التحفة الخيرية ص(48).


(�)	وهذا ما ضبطه القاضي أفضل الدين الخونجي كما ذكر الشنشوري. 


	انظر : الفوائد الشنشورية ص(28).وأيضا : شرح خلاصة الفرائض ص(8). التحفة الخيرية ص(49). حاشية البقري ص(30). العذب الفائض(1/16).  


(�)	انظر : المصباح المنير ص(321)، التعريفات ص(246). أنيس الفقهاء ص(145).


(�)	انظر : الاختيار لتعليل المختار (3/81).


(�)		الواحدي : هو علي بن أحمد بن محمد بن علي ، الإمام أبو الحسن الواحدي ، ولد بنيسابور ، كان إماماً مفسراً نحوياً ، أستاذ عصره في التفسير ، شاعراً ، من مصنفاته : البسيط ، والوسيط ، والوجيز ، وأسباب النزول وغيرها ، مات في نيسابور سنة 468هـ.


	انظر : بغية الوعاة (2/145). طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/256). طبقات المفسرين للداوودي (1/394)، وفيات الأعيان (3/303). دمية القصر (2/258).


(�)		المطرزي : هو ناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن على ، أبو الفتح ، برهان الدين الخوارزمي المطرزى ، أديب ، عالم باللغة ، من فقهاء الحنفية. ولد في جرجانية خوارزم سنة 538هـ ، أخذ عن أبيه، والموفق بن أحمد خطيب خوارزم ، وسمع من محمد ابن أبي سعد التاجر ، توفى في خوارزم سنة 610هـ.كان رأسا في الاعتزال. ولما توفى رثي بأكثر من 300 قصيدة ، من كتبه : الإيضاح في شرح مقامات الحريري، المصباح في النحو ، المغرب في ترتيب المعرب ، الإقناع بما حوى تحت القناع.


	انظر : سير أعلام النبلاء (22/28). إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين ص(361)، والجواهر المضيئة (3/528-529). وتاج التراجم ص(309). بغية الوعاة (2/311). 


(�)	الأزهري : هو محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة بن نوح الأزهري ، اللغوي ، الأديب ، الهروي الشافعي ، أبو منصور. ولد سنة 282هـ، كان رأساً في اللغة ، عارفاً بالحديث ، أخذ عن الربيع بن سليمان ونفطويه وابن السراج ، وأخذ عنه الهروي صاحب الغريبين ، من تصانيفه : التهذيب في اللغة ، وتفسير ألفاظ مختصر المزني ، التقريب في التفسير ، والأدوات ، وغيرها ، مات سنة 370هـ. 


	انظر : بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي (1/19-20). معجم الأدباء (17/164). إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين ص(294).


(�)	انظر : المغرب للمطرزي ص(466). تهذيب اللغة للأزهري (4/102-103). الصحاح (1/413). لسان العرب (14/279). القاموس المحيط (1/254). تاج العروس (7/195 وما بعدها). شرح النووي على صحيح مسلم (9/175).


(�)	الفرزدق : هو أبو فراس همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد ، يكنى أبا فراس ،           ==


=	الفرزدق ، الشاعر ، سمع ابن عمر ، وأبا سعيد الخدري ، وأبا هريرة ، روى عنه مروان الأصفر ، وابن أبي نجيح ، وأشعث بن عبد الملك ، وإنما سمي الفرزدق لأنه شبه وجهه وكان مدوراً جهيماً بالخبزة وهي الفرزدقة ، وصح أنه قال الشعر أربعاً وسبعين سنة ، وتوفي الفرزدق سنة 110هـ في أول خلافة هشام بن عبد الملك.


	انظر : لسان الميزان (3/87). معجم المؤلفين (4/65). معجم الشعراء للمرزباني (1/146). المعين في تراجم الشعراء والأدباء ص(199).


(�)	البيت في تفسير الرازي (6/55)، واللباب لابن عادل (3/50)، وتفسير الألوسي (2/454) منسوب إلى الفرزدق. وفي تبيين الحقائق (5/185)، وكشف الأسرار (3/96) بلا نسبة.


(�)	انظر : معجم مقاييس اللغة (5/475). مجمل اللغة لابن فارس(3/883). مفردات ألفاظ القران ص(823). الصحاح (1/413). لسان العرب (14/279). القاموس المحيط (1/254).


(�)	الزجاج : هو إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج ،من أهل الفضل والدين ، حسن الاعتقاد ، كان يخرط الزجاج ، ثم مال إلى النحو ، فلزم المبرد ، من تصانيفه : معاني القرآن ، الاشتقاق ، مختصر النحو ، مات سنة 311هـ.


	انظر : بغية الوعاة (1/411-413). معجم المؤلفين (1/27).


(�)	انظر : المغرب للمطرزي ص(466). القاموس المحيط (1/254). شرح النووي على صحيح مسلم (9/176). الإنصاف (8/3).


(�)		الفارسي : هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليمان بن أبان ، الإمام أبو علي الفارسي ، النحوي المشهور، أصله من فسطاط من عمر شيراز، أحد الأئمة في علم العربية. أخذ عن أبي إسحاق الزجاج وأبي بكر السراج وأبي بكر بن مجاهد وغيرهم. وروى عنه التنوخي والجوهري ، وانتهت إليه رئاسة علم النحو ، وقد أخذ عنه النحو أئمة كبار كابن جنى وأبي الحسن الربيعي وخلق، وألف كتاب التذكرة ، وكتاب الحجة ، والإيضاح والتكملة وغير ذلك، توفي سنة 377هـ. 


	انظر : أبو علي الفارسي ؛حياته ومكانته بين أئمة التفسير العربية للدكتور عبد الفتاح شلبي 	ص (52). المنتظم لابن الجوزي(14/324-325). غاية النهاية (1/206- 207). إنباه 	الرواة (1/308). الوافي بالوفيات (11/290). النجوم الزاهرة (4/154-155). إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين ص(83).


(�)	انظر : مفاتيح الغيب للرازي (6/59). غرائب القرآن للنيسابوري (2/239). اللباب لابن عادل (3/50). شرح النووي على صحيح مسلم (9/176). تحرير ألفاظ التنبيه ص(221).


(�)	سورة النساء ، الآية /22).


(�)	هذا ما ذهب إليه الحنفية ، وهو الأشهر عند الحنابلة ، وقولٌ للمالكية ، حيث قالوا بتحريم موطوءة الأب على الابن ، لدخولها في قوله تعالى :ﭽ ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶﭼ. (النساء : من الآية22)                                             ==


=	وعند الشافعية ، وهو المعتمد عند المالكية : إن الزنا لا يثبت المصاهرة ، فلا تحرم موطوءة الأب على الابن. وقيل إن الإمام رجع عن هذا القول وأفتى بالتحريم إلى أن مات. 


واستدل الشافعية بأدلة ؛ منها : 


أ – قوله تعالى : ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾. وقوله تعالى : ﴿ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ  ﯰ  ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ﴾ﯹ (الفرقان: ٥٤). 


وجه الدلالة : أن الله سبحانه أثبت الصهر في الموضع الذي أثبت فيه النسب ، فلما لم يثبت بالزنا النسب لم يثبت به الصهر . 


ب – وروي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ سئل عن رجل زنى بامرأة ، فأراد أن يتزوج بها أو بابنتها ، فقال : ((لا يُحرِّم الحرام الحلال ، وإنما يُحرِّم ما كان بنكاح)). أخرجه البيهقي.


وحكي قول ثالث عند المالكية : أنه ينشر الكراهة.


انظر : النهر الفائق (2/174). الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (4/62). الجامع لأحكام القران (5/115). بداية المجتهد (4/259-260). الفواكه الدواني (2/19-20). حاشية الخرشي (3/209). شرح منح الجليل على مختصر خليل(2/49). الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (2/351). البيان في مذهب الشافعي (9/254). مغني المحتاج (3/159). الإنصاف (8/5). المغني (9/339).  


(�)	انظر : شرح النووي على صحيح مسلم (9/176). مغني المحتاج(3/159). السراج الوهاج للغمراوي ص(359).	


(�)	قال الإمام النووي : ’’وأما حقيقة النكاح عند الفقهاء ، ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا ، حكاها القاضي حسين من أصحابنا في تعليقه : أصحها أنها حقيقة في العقد مجاز في الوطء. وهذا هو الذي صححه القاضي أبو الطيب ، وأطنب في الاستدلال له ، وبه قطع المتولي وغيره ، وبه جاء القرآن العزيز ، والأحاديث. والثاني : أنها حقيقة في الوطء مجاز في العقد وبه قال أبو حنيفة. والثالث : حقيقة فيهما بالاشتراك ، والله أعلم‘‘. 


	انظر : شرح النووي على صحيح مسلم (9/176).


(�)	انظر : النهر الفائق شرح كنز الدقائق (2/173). مجمع الأنهر (1/466).


وقد اختلف الفقهاء في حقيقة النكاح ، هل هو حقيقة في الوطء والعقد أو هو حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر على ثلاثة أقوال ؛


القول الأول : أنه حقيقة في الوطء ، مجاز في العقد.


وهو الصحيح عند الحنفية ، ووجه للشافعية ، وإليه ذهب بعض الحنابلة.


القول الثاني : وهو عكس القول الأول ؛  أنه حقيقة في العقد ، مجاز في الوطء.


وإليه ذهب الشافعية في أصح الأوجه ، وبه قال المالكية ، وهو الصحيح عند الحنابلة.


القول الثالث : أنه مشترك بين الوطء والعقد. 


وإليه ذهب أكثر الحنابلة ، وهو رأي عند الحنفية ، ووجهٌ عند الشافعية.


قال ابن قدامة : ’’قال القاضي : الأشبه بأصلنا أنه حقيقة في العقد والوطء جميعا‘‘. وقال المرداوي : ’’وعليه الأكثر‘‘.


انظر : النهر الفائق (2/173). الاختيار لتعليل المختار(3/81). شرح النووي على صحيح مسلم (9/176). 


(�)	هذا تعريف الحنفية للنكاح. انظر : التعريفات ص(246). أنيس الفقهاء ص(1459). مجمع الأنهر (1/467).


وعرفه الشافعية بأنه : عقد يتضمن إباحة الوطء بلفظ نكاح أو تزويج أو ترجمة. 


انظر: نهاية المحتاج (6/173). مغني المحتاج (3/159).


(�)	قوله : (إلا فرضا) ، ساقط من (س).


(�)	نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر ، والنووي ، وابن قدامة وغيرهم.  


	انظر : الإجماع لابن المنذر ص(92). روضة الطالبين (6/8-9). المغني (9/21). ==


=	وذلك لقوله تعالى : ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ  ﭙ     ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ    ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ  ﭫ ﭬﭭ  ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ  ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ  ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ   ﮆ  ﮇﮈ ﭼ (النساء: ١٢).


(�)	الطلاق ؛ لغة : التخلية والإرسال. 


والطلاق شرعا : رفع القيد الثابت شرعا بالنكاح. وقيل : إزالة النكاح ونقض حله بلفظ مخصوص. 


	انظر : معجم مقاييس اللغة (3/420). مفردات ألفاظ القران ص(523). لسان العرب (8/187). القاموس المحيط (3/259). تاج العروس (26/93). كتاب الكليات ص (584). التعريفات ص(141). البحر الرائق شرح كنز الدقائق (3/410). النهر الفائق (2/309). مغني المحتاج (3/356). 


(�)	الطلاق الرجعي : مأخوذ من رجع إلى الشئ : أي عاد إليه. وهو : ارتجاع الزوجة المطلقة غير البائن إلى النكاح من غير استئناف عقد.


	انظر : المصباح المنير ص(116)، لسان العرب (8/116)، أنيس الفقهاء ص(155)، النهاية في غريب الحديث (2/201).


(�)	أجمع العلماء على التوارث بين الزوجين في الطلاق الرجعي إذا مات أحدهما في العدة ، سواء كان الطلاق في مرضه أو صحته.


	انظر : الإجماع لابن المنذر ص(113). فتح القدير (4/145). بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/494). حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/353). التحفة في علم المواريث ص(86). البيان في مذهب الشافعي (9/25). المغني (9/194). العذب الفائض (1/20).


(�)	الطلاق البائن : هو الذي لا رجعة فيه إلا بمهر وعقد جديدين ، وهو على نوعين : بائن بينونة صغرى : وهو طلاق غير المدخول بها طلقة واحدة أو طلقتين، ومضي عدة المدخول بها بعد واحدة أو طلقتين.                                                              ==


=	وبائن بينونة كبرى : وهو الذي يكون بعد الطلقة الثالثة، وعندئذ لا يحق له النكاح بها حتى تنكح زوجا غيره.


	انظر : لسان العرب (13/64)، المصباح المنير ص(41)، أنيس الفقهاء ص(155)، النهاية في غريب الحديث (1/175)، تحرير ألفاظ التنبيه ص(264).


(�)	العدة ؛ لغة : مأخوذ من العد والحساب. وعدة المرأة : قيل أيام أقرائها وأيام إحدادها على الزوج وتربُصها المدة الواجبة عليها ، والجمع عدد.


	وشرعا : هي تربُصٌ يلزم المرأة عند زوال النكاح المتأكد أو شبهته.


	انظر : الصحاح (2/506). لسان العرب (9/78). القاموس المحيط(1/313). المصباح المنير ص(150). التعريفات ص(148).


(�)	وهذا مذهب الحنفية ، وهو أن المطلقة البائنة ترث من زوجها ما دامت في العدة ، ولا ترث بعد انقضاء عدتها .


	انظر : فتح القدير (4/145). بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/496). البحر الرائق شرح كنز الدقائق (4/70). الدرر الحكام شرح غرر الأحكام لمنلاخسرو (1/381). تحفة الفقهاء (2/186). 


(�)	وذلك لأنها لا عدة عليها من ذلك الطلاق. انظر : فتح القدير (4/145). مجمع الأنهر (2/74). المغني (9/196).


(�)	الخلع ؛ يقال : خلع امرأته خلعاً وخالعها مخالعة ، واختلعت هي منه فهي خالع : إذا افتدت منه وطلقها على الفدية ، وهو استعارة من خلع الثوب ، والخلع : أن يطلق زوجته على عوض تبذله له.


	انظر : لسان العرب (8/76)، المصباح المنير ص(94-95)، النهاية في غريب الحديث (2/64)، المطلع على أبواب المقنع (331)، التعاريف ص(323).


(�)	وهذا ما ذهب إليه الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة ، خلافا للمالكية وفي قول للشافعية حيث ذهبوا إلى توريثها مطلقا.


	انظر : فتح القدير (4/145). بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/509). البحر الرائق شرح كنز الدقائق (4/72). مجمع الأنهر (2/75). حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/353). البيان في مذهب الشافعي (9/27-28). روضة الطالبين (8/72). المغني (9/195). العذب الفائض (1/21). 


(�)	انظر : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/509). البحر الرائق شرح كنز الدقائق (4/72). مجمع الأنهر (2/74). البيان في مذهب الشافعي (9/28). العذب الفائض (1/21).


(�)	وهذا ما ذهب إليه في الجديد ، وهو الصحيح. وقال في القديم : ترثه.


انظر : البيان في مذهب الشافعي (9/28). روضة الطالبين (8/72). حاشية البقري ص(32). التحفة الخيرية ص(50). الهدية في شرح الرحبية ص(25).


(�)	هذا هو المشهور عن الإمام أحمد ، وفي رواية : أنها لا ترث بعد العدة.


انظر : المغني (9/196). الإنصـاف (7/354)، العذب الفائض (1/21).


(�)	انظر : الفواكه الدواني (2/32). حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/353). التحفة في علم المواريث ص(86). العذب الفائض (1/22).


	تحرير محل النزاع في هذه المسألة : اعلم أن الطلاق إما أن يكون رجعياً أو بائناً ، وإما أن يكون في الصحة أو في مرض الموت ، فإن كان في مرض الموت ؛ فإما أن يكون متهماً بحرمانها من الميراث أو غير متهم.


	فإن كان الطلاق رجعياً فإن المطلقة الرجعية ترث من زوجها إذا مات وهي في العدة ، وإن ماتت هي قبله ورثها بغير خلاف بين أهل العلم ، وسواء طلقها في حال الصحة أم في حال مرضه. انظر : الإجماع لابن المنذر ص(113)


	وأما إذا كان الطلاق بائنا ؛ فهو إما أن يكون وقع في حال صحة المطلق أو في حال مرضه غير المخوف فهنا أيضا لا توارث بينهما باتفاق العلماء ، سواء كان الطلاق بائنا أو رجعيا فبانت بانقضاء عدتها. انظر : الإجماع لابن المنذر ص(113).


 	وإما أن يكون الطلاق وقع بائنا في حال مرض الزوج المخوف ولكنه غير متهم بحرمانها من الإرث ، فهنا أيضا لا توارث بينهما عند الجمهور خلافاً للمالكية الذين لا يرون الفرق بين المتهم وغير المتهم. وإما أن يكون الطلاق وقع في مرض الزوج المخوف وهو متهم بقصد حرمانها من الميراث ؛ فهذه في توريثها منه خلاف بين أهل العلم ؛ 


	القول الأول : أنها لا ترث منه مطلقا. هذا ما ذهب إليه الشافعي في الجديد ، وهو الصحيح من المذهب.


	القول الثاني : أنها ترث منه. وإليه ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية ، والمالكية ، والحنابلة ، والشافعي في القديم.


	ثم إن القائلين بتوريثها اختلفوا في المدة التي ترث فيها على ثلاثة أقوال ؛ 


	الأول : أنها ترث منه ما دامت في العدة ، فإذا انقضت عدتها منه لم ترث. وإليه ذهب الحنفية ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.


	الثاني : أنها ترثه ما لم تتزوج بغيره ، فإذا تزوجت بغيره لم ترثه . وهي الرواية الصحيحة عن الإمام أحمد ، وبه قال ابن أبي ليلى.


	الثالث : أنها ترث أبداً ، سواء تزوجت أو لم تتزوج. وبه قال مالك.


	استدل أصحاب القول الأول على عدم توريث المبتوتة في مرض الموت بأدلة منها : 


=	1- أنها فرقة تقطع ميراثه عنها فقطعت ميراثها منه كما لو أبانها في حال الصحة ، وعكسه 	الرجعية.


	2- ولأنها فرقة لو وقعت في الصحة لقطعت ميراثها عنه ، فإذا وقعت في المرض قطعت 	ميراثها عنه كاللعان.


	3- ولأنها ليست بزوجة له بدليل أنها لا يلحقها طلاقه ولا إيلاؤه ولا ظهاره ولا عدة وفاته فلم ترثه كالأجنبية.


	4- وأما ما روى عنه عمر وعثمان وعلي ؛ فإن ابن الزبير وعبد الرحمن بن عوف خالفاهم في ذلك ، فإن ابن الزبير قال : أما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة. وعبد الرحمن بن عوف إنما طلق امرأته في مرض موته ليقطع ميراثها عنه. انظر : البيان في مذهب الشافعي (9/26).


	واستدل الجمهور القائلين بتوريث المبتوتة في مرض الموت بأدلة ؛ منها : 


	1- الإجماع ؛ أما الإجماع فلأن عثمان رضي الله عنه ورّث تماضر بنت الأصبغ الكلبية ، وقيل : بنت عمرو بن الشريد السلمية من عبد الرحمن بن عوف لما بتّ طلاقها في مرضه بمحضر من الصحابة فلم ينكر عليه ، فكان إجماعاً، وقال : ما أتهمته ولكن أردت السنة.


	وروى عن ابن سيرين أنه قال : ’’كانوا يقولون ولا يختلفون : من فرّ من كتاب الله رُدَّ إليه ، أي من طلق امرأته في مرضه فإنها ترثه مادامت في العدة‘‘. وهذا منه حكاية عن إجماع الصحابة رضي الله عنهم ومثله لا يُكذب.


	2- وروي توريث امرأة الفارّ عن جماعة من الصحابة من غير نكير مثل عمر وعلى وعائشة وأبي بن كعب رضي الله عنهم ، فإنه روى عن إبراهيم النخعي أنه قال : جاء عروة البارقي إلى شريح بخمس خصال من عند عمر رضي الله عنه ؛ منهن : أن الرجل إذا طلق امرأته وهو مريض ثلاثاً ، ورثت منه ما دامت في عدتها.


	3- روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : إن المطلقة ثلاثا وهو مريض ترثه ما دامت في العدة. 


	انظر : بدائع الصنائع (4/497)، المغني (9/195)، العذب الفائض (1/21).


	الراجح : ولعل ما ذهب إليه الجمهور في هذه المسألة هو الراجح سداً للذرائع ومعاملة بنقيض القصد ، وإن ما ذهب إليه الإمام أحمد وابن أبي ليلى هو الأولى ، والله أعلم.


(�)	انظر : بدائع الصنائع (10/216). حاشية قرة عيون الأخيار (تكملة رد المحتار)لمحمد علاء الدين أفندي (12/212).


(�)	انظر : البيان في مذهب الشافعي (8/214). تكملة المجموع (15/439).


(�)	انظر : المغني (9/191).


(�)	مالك بن أنس : هو مالك بن أنس بن مالك الأصبحي المدني ، الحميري ، أبو عبد الله ، إمام دار الهجرة ، أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة وإليه ينسب المالكية ، وهو من تابعي التابعين ، له مؤلفات منها : الموطأ ، ورسالة في الرد على القدرية ، وتفسير غريب القرآن. توفي بالمدينة سنة 189هـ.


	انظر : تهذيب الأسماء واللغات (2/75). ترتيب المدارك (1/117). طبقات الحفاظ ص(104). تذكرة الحفاظ(1/207). الديباج المذهب (1/82). تنوير بصائر المقلدين ص (105).


(�)	انظر : مواهب الجليل (5/90) و(5/141وما بعدها). بداية المجتهد (4/293). التحفة في علم المواريث ص(86).


(�)	قوله : (مهر) ، ساقط من (س).


(�)	انظر : الفواكه الدواني (2/31-32). التحفة في علم المواريث ص(86). العذب الفائض (1/22).


(�)	الفاسد ؛ لغة : من الفساد ، وهو ضد الصلاح ، والمفسدة : ضد المصلحة.


	والفاسد في الاصطلاح ؛ قيل : ما اختلف فيه ، مثل النكاح بلا ولي. 


	وقيل : النكاح الفاسد : هو ما فقد شرطا من شروط الصحة كالشهود.


		انظر : المصباح المنير ص(245)، لسان العرب(3/253). شرح الكوكب المنير (1/474). 


(�)	والباطل ؛ لغة : ضد الحق ، جمعه : أباطيل.


وفي الاصطلاح : قيل : هو ما أجمع على بطلانه ، مثل نكاح المرأة المزوجة.


وقيل : الباطل هو ما فقد ركناً من أركانه ، مثل نكاح المتعة.


الفاسد والباطل لفظان مترادفان مدلولهما واحدٌ عند جماهير العلماء خلافاً للحنفية ، حيث يقولون : إن الباطل ؛ ما لم يشرع بأصله. والفاسد : ما شرع بأصله دون وصفه. ولكنهم يوافقون الجمهور في ترادف الباطل والفاسد في النكاح.


قال ابن نجيم الحنفي :’’الباطل والفاسد عندنا في العبادات مترادفان وفي النكاح كذلك‘‘.


انظر لما سبق : لسان العرب(1/432). القاموس المحيط(3/335). الأشباه والنظائر لابن نجيم (2/595). رد المحتار(10/498). كشف الأسرار للبزدوي (1/531). القواعد والفوائد لابن اللحام ص(112). التحبير شرح التحرير(3/1111). شرح الكوكب المنير (1/474). المدخل إلى مذهب أحمد بن حنبل لابن بدران ص(164-165). 


(�)	حكى المؤلف الاتفاق في هذه المسألة بينما يرى المالكية التفريق بين النكاح الفاسد الذي اختلف في فساده والنكاح المتفق على فساده ؛ حيث يقولون بقول الجمهور أي بعدم التوارث في النكاح الفاسد المتفق على فساده ، وأما النكاح المختلف فيه كنكاح المحرم والشغار ، ففيه الإرث على المشهور عندهم ما لم يفسخ.


انظر : رد المحتار(10/498). مواهب الجليل(5/90). شرح الخرشي على مختصر خليل (3/197). التحفة في علم المواريث ص(86). شرح الفصول المهمة (1/97). التحفة الخيرية ص(50). المغني (9/355). العذب الفائض(1/18).	


(�)	الولاء ؛ لغة : يطلق على معان ؛ منها : الملك ، والقرب ، والنصرة ، والمحبة.


	والولاء اصطلاحا ما ذكره المؤلف.                                                     ==


=	انظر : معجم مقاييس اللغة (6/141). لسان العرب (15/402). القاموس المحيط 	(4/401).


(�)	انظر : التحفة في علم المواريث ص(86). شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة (1/97). 	إرشاد الفارض ص(34). شرح الرحبية لسبط المارديني ص(33). الفوائد الشنشورية 	ص(29). فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/9). التحفة الخيرية ص(51). العذب 	الفائض (1/19). الفوائد الجلية ص(26). التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية 	ص(42).


	وعرفها البعض بأنها : صفة حكمية توجب لموصوفها حكم العصوبة عند عدمها. 


	انظر : أنيس الفقهاء ص(261)، التحفة الخيرية ص(51). 


(�)	في (س) : (بشراء).


(�)	انظر : نهاية الهداية (1/149). فتح القريب المجيب بشرح الترتيب(1/9). العذب الفائض 	(1/19).


(�)	انظر : فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/9)، التحفة الخيرية ص(51).


(�)	انظر : شرح الرحبية لسبط المارديني ص(32).


(�)	نقل الإجماع ابن المنذر وغيره. انظر : الإجماع ص(99-100). وانظر أيضا : إرشاد 	الفارض 	ص(34). شرح الرحبية لسبط المارديني ص(33). الفوائد الشنشورية ص(30). 	التحفة الخيرية ص52). شرح المنظومة اللامية ص(220).


(�)	انظر ص (478)وما بعدها.


(�)	هكذا في النسخ ، ولعل حرف الواو ساقط من الناسخ ، والصحيح هنا أن يقال : لو أعتق 	حرٌ- وأبوه رقيقٌ- عبداً.


(�)	انظر : التحفة الخيرية ص(51).


(�)	انظر : نهاية الهداية (1/151). فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/9). الفوائد الشنشورية ص(30). حاشية البقري ص(33).


(�)	انظر : لسان العرب(14/118). القاموس المحيط (1/131).


	والقرابة : هي الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة. 


	انظر : العذب الفائض (1/19). التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية ص(43).


(�)	انظر : الفوائد الشنشورية ص(30). 


(�)	انظر : الفوائد الشنشورية ص(30). التحفة الخيرية ص(43).


(�)	القاضي أفضل الدين : هو محمد بن نامور بن عبد الملك ، أفضل الدين ، أبو عبد الله الخونجي ، ولد سنة 590هـ، نزيل مصر ، وطلب وحصل ،ولي القضاء بالديار المصرية ، كان حكيماً ، أحد الفضلاء المشهورين ، صنف : الموجز في المنطق ، والجمل ، وغير ذلك في المنطق ، مات سنة 646هـ.


	انظر : طبقات الشافعية للإسنوي (1/502). طبقات الشافعية للسبكي (8/105-	106). سير أعلام النبلاء 23/228). شذرات الذهب (5/236). الأعلام (7/122).  


(�)	هذا ما نقله عنه العلامة الشنشوري وغيره. انظر: فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/9). العذب الفائض (1/19).


(�)	انظر : الوسيط للغزالي (4/332-333). مغني المحتاج(3/7). نهاية الهداية (1/151). 	حاشية البقري ص(31). الإنصاف للمرداوي (7/303). العذب الفائض (1/19).


(�)	قوله : (شخص) ، ساقط من (س).


(�)	قوله : (عكس ذلك فقال) ، ساقط من (س).


(�)	وممن ذهب إليه ابن الهائم في كتابه الفصول ، ولكنه خالف ذلك في كتابه (تحرير الكفاية) حيث وافق قول الجمهور في كون 	الأسباب الثلاثة المتفق عليها خاصة والإسلام عام. وكذلك صاحب العذب الفائض الشيخ إبراهيم الفرضي. 


	انظر : نهاية الهداية (1/150). الفصول المهمة في مواريث الأمة ص (57)، شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة (1/97). العذب الفائض (1/19).


(�)	أي جواب عما قد يقال : لم أخّر القرابة المعبر عنها بالنسب مع أنها أقوى الأسباب.	


(�)	وهو ما أخرجه البخاري ، ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال : رسول الله 	ﷺ : ((أيما رجل أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار)). 	اللفظ للبخاري.


	انظر : صحيح البخاري ، كتاب العتق ، باب ما جاء في العتق وفضله ، رقم (2517). 	ومسلم في كتاب العتق ، باب فضل العتق ، رقم الحديث (1509).


(�)	انظر : مغني المحتاج (3/7). العذب الفائض (1/29).


(�)	هذا هو المشهور عند المالكية ، والذي ذكره غير واحد من أهل المذهب أن بيت المال وارث 	إذا كان يصرفه في وجوهه ، وهو قول الشافعي في القديم ، وعليه بعض الشافعية.  ==


=	والذي يظهر من كلام متأخري المالكية بأنهم يشترطون انتظام بيت المال.


	انظر : مواهب الجليل (8/592وما بعدها). حاشية الدسوقي على الشرح الكبير(4/468). 	التحفة في علم المواريث ص(87). تكملة المجموع (16/56). فتح القريب المجيب بشرح 	الترتيب(1/10). العذب الفائض(1/20).


(�)	هذا هو الأصح عند الشافعية ، وعليه الفتوى. وإليه ذهب بعض المالكية.


	انظر مع ما سبق في الهامش السابق : الوسيط في المذهب (4/334). روضة الطالبين (6/3). مغني المحتاج(3/7). نهاية الهداية (1/150). شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة (1/100-101). إرشاد الفارض ص(35). شرح الرحبية لسبط المارديني ص(34). فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/9). الفوائد الشنشورية ص(31). التحفة الخيرية ص (53). حاشية البقري ص(34).


	ومن أهم الأدلة التي استدل بها القائلون بتوريث بيت المال ما يلي : 


قوله ﷺ : ((أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه)) رواه أبو داود ، وصححه ابن حبان ، وابن ماجه ، والبيهقي ، والحاكم . وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه (المستدرك4/344). وحسنه الألباني كما في صحيح ابن ماجة (2/343).


	وجه الدلالة : أنه ﷺ لا يرث لنفسه بل يصرفه للمسلمين.


ب –  ولأنهم يعقلون عنه فيرثونه كالعصبة.


	انظر : نهاية الهداية (1/150). فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/10). حاشية البقري 	ص (34).


(�)	انظر : المبسوط (29/138). البحر الرائق شرح كنز الدقائق (8/556). مجمع الأنهر 	(4/497). رد المحتار(10/503).	


(�)	انظر : الإنصاف (7/304-305). العذب الفائض (1/20).


	ومن أهم ما استدل به القائلون بعدم توريث بيت المال ما يلي : 


	أ – قوله تعالى : ﭽ ﯹ  ﯺ   ﯻ  ﯼ  ﯽ   ﭼ (لأنفال، الآية/75).    ==


=	ب – قوله ﷺ : ((الخال وارث من لا وارث له ، يعقل عنه ويرثه)). (أخرجه الترمذي وابن أبي شيبة والبيهقي وعبد الرزاق والدارمي والدارقطني).


	الراجح : والذي يظهر هو أن بيت المال ليس سببا للإرث كما هو مذهب الحنفية والحنابلة 	، ولأن الخلاف في هذا السبب قد أصبح نظرياً أكثر منه عملياً لأن كثير من متأخري 	المالكية ، والشافعية ذهبوا إلى القول بالرد وتوريث ذوي الأرحام لعدم انتظام بيت المال في 	العصور المتأخرة. 


	وحكى صاحب عيون المسائل كما ذكر الشيخ سليمان البحيري في شرح الإرشاد عن 	المعتمد :’’اتفق شيوخ المذهب بعد المائتين على توريث ذوي الأرحام والرد على ذوي 	السهام‘‘.


	وقال ابن الصلاح : ’’الغالب على أكابر أئمتنا في الأعصار المتأخرة الفتوى بالصرف إلى 	ذوي الأرحام لفساد بيت المال. وهذا مما يؤيد بأن بيت المال ليس سبباً للإرث‘‘، والله 	أعلم.


	انظر : مواهب الجليل (8/592وما بعدها). شرح مشكل الوسيط المطبوع بهامش الوسيط 	(4/334).


(�)	انظر : مجمع الأنهر (4/497).


(�)	المراد بالوجه أو الوجهين أو الوجوه أو الأوجه عند الشافعية ؛ يطلق هذا المصطلح عند 	الشافعية على الآراء المستنبطة لأصحاب الشافعي المنتسبين إليه من الأصول العامة للمذهب 	بتخريجها على القواعد والأصول التي وضعها الشافعي.


	انظر : المجموع (1/66). مغني المحتاج(1/21). السراج الوهاج ص(5).


(�)	وهو أيضا قول للمالكية. انظر :حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/468). روضة 	الطالبين (6/3).


(�)	لم أقف على شرح السنهوري. وانظر لما ذكره : روضة الطالبين (6/3). إرشاد الفارض ص(35).


(�)	ذكر المؤلف بعد الأسباب المتفق عليها بين العلماء سبباً واحداً اختلف فيه العلماء ، ولم 	يتطرق إلى أسباب أخرى اختلف فيها العلماء ؛ فمنهم من عدّها سبباً للإرث ، ومنهم من 	لم يعدّها سبباً للإرث ، ومن أشهر هذه الأسباب ما يلي :


	1 – الموالاة والمعاقدة : المراد بها أن يقول رجل لآخر : واليتك على أن ترثني وأرثك ، 	وتنصرني وأنصرك ، وتعقل عني وأعقل عنك .


	فالموالاة سبب للإرث عند الحنفية ، وفي أشهر الروايتين عند الإمام أحمد ، ولم يجعله سبباً 	للإرث المالكية ، والشافعية.


	انظر : اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى لأبي يوسف ص(88-89)، المبسوط (20/138). البحر الرائق شرح كنز الدقائق (8/556). مجمع الأنهر (4/497). رد المحتار (10/501). شرح السراجية لشهاب الدين (ل/6). البيان في مذهب الشافعي (9/15). تكملة المجموع (16/53-57). الإنصاف (7/304). المغني (9/255). العذب الفائض (1/22).


	2 -  إسلامه على يديه : أي إذا أسلم رجل على يد رجل آخر ، فهل يكون ولاؤه له ؛ 


	ذهب بعض أهل العلم إلى عدّه سبباً من أسباب الإرث بالولاء. وهو قول إسحاق ، 	ورواية عن الإمام أحمد ، وإليه ذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وعمر بن عبد 	العزيز ، واختاره 	شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ، وبه قال الحنفية بشرط أن 	يسلم على يديه ووالاه.


	وقيل : إن عقل عنه ورثه ، وإن لم يعقل عنه لم يرثه. وهو قول سعيد بن المسيب.


	انظر : البحر الرائق شرح كنز الدقائق (8/556). بداية المجتهد (5/446). الإنصاف 	(7/302-304). المغني (9/254).


	وهناك أقوال أخرى في المسألة ، يراجع لها : التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية 	ص(46-47).                                                                           ==


=	3 – الالتقاط : الإرث بالالتقاط عدّه بعض الفقهاء سبباً للإرث ؛ ومنهم : شريح ، 	وإسحاق ، وإليه ذهب الإمام أحمد في رواية ، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن 	القيم. بينما يرى جمهور العلماء عدم التوارث بالالتقاط.


	انظر : المغني (8/359). الإنصاف(7/303-304). مجموع فتاوى ابن تيمية (35/93وما 	بعدها). مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية برواية إسحاق المروزي (8/4390).


(�)		المتولي : هو أبو سعيد عبد الرحمن بن مأمون بن علي بن إبراهيم النيسابوري المتولي ، الفقيه الشافعي ، ولد بنيسابور سنة 426هـ ، أحد أصحاب الوجوه عند الشافعية ، كان جامعاً بين العلم والدين وحسن السيرة ، برع في الأصول والفقه والخلاف ، أخذ عن القاضي حسين والفوراني وأبي سهيل الأبيوردي ، من مؤلفاته : التتمة – تتميما للإبانة للفوراني وشرحا له – ولم يكمله ، ومختصر في الفرائض ، وأصول الدين ، توفي – رحمه الله – سنة 478هـ ببغداد.


	انظر : طبقات الشافعية للإسنوي (1/305-306). طبقات الشافعية للسبكي (5/106-108). طبقات الشافعية لابن هداية الله ص(176-177). العبر في خبر من غبر (2/338). وفيات الأعيان (3/133).


(�)	انظر : روضة الطالبين (6/3). 


	وذلك لأن المكاتب لا يرث كما سيأتي مفصلا.


(�)		شهاب الدين ابن الهائم : هو أحمد بن محمد بن عماد بن علي الشهاب ، أبو العباس القرافي المصري ، المعروف بابن الهائم ، ولد سنة 756هـ بالقرافة ، سمع من التقي بن حاتم والجمال الأميوطي والحافظ العراقي وغيرهم ، وممن روى عنه العماد بن شرف والزين ماهر والتقي القلقشندي ، تقدّم في الفرائض ومتعلقاتها ، وانتهت إليه الرئاسة في الحساب والفرائض ، من مؤلفاته : كتاب الفصول المهمة ، الأرجوزة الألفية ، والمنظومة اللامية في الجبر والمقابلة ، والطريقة في المناسخة ، توفي رحمه الله سنة 815هـ. 


	انظر : الضوء اللامع (2/157-158). البدر الطالع (1/117-118)، الأعلام للزركلي (1/226).


(�)	انظر : التحفة القدسية في اختصار الرحبية ص(196).


(�)	انظر : معجم مقاييس اللغة 2/498). لسان العرب(5/175). القاموس المحيط (4/118).


(�)	انظر : القاموس المحيط (1/239). المصباح المنير ص(321).


(�)	انظر : فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/11). التحفة الخيرية ص(52).


(�) 	لم يضع الشارح هنا عنوانا ، وإنما رأيت ذلك مناسباً.


(�) 	انظر: لسان العرب (13/194) ، والقاموس المحيط (3/86).


(�) 	انظر: رد المحتار (10/503)، التعاريف ص (632).


(�) 	انظر: شرح الكوكب المنير(1/457)، وشرح مختصر الروضة (1/436)، والمدخل إلى مذهب أحمد ص (163)، نهاية الهداية (1/261)، إرشاد الفارض ص(33)، حاشية البقري 	ص35، بداية المبتدي ونهاية المنتهى في علم الفرائض لعبد الرحمن الفارس ص(13)، التحقيقات المرضية ص (50).


(�) 	انظر: رد المحتار (10/503).


(�) 		ابن كمال باشا : هو أحمد بن سليمان بن كمال باشا ، شمس الدين ، تركي الأصل، مستعرب ، الإمام العالم ، كان رحمه الله تعالى إماماً بارعاً، في التفسير، والفقه، والحديث، والنحو، والتصريف، والمعاني، والبيان، والكلام، والمنطق، والأصول، وغير ذلك. توفي سنة 940هـ. وله من التصانيف: تفسير القرآن العزيز،لم يكمل ، حواش على الكشاف ، طبقات الفقهاء ، الإصلاح والإيضاح في النفقة ، شرح في الفرائض(شرح السراجية). حواش على التلويح ، وله رسائل كثيرة في فنون عديدة تزيد على ثلاثمائة رسالة.


	انظر : الطبقات السنية في تراجم الحنفية للتقي الغزي (1/409). الكواكب السائرة 	(2/108). طبقات المفسرين للأدنه وي ص(373). معجم المؤلفين (1/ 148). هدية العارفين لكحالة (1/141). شذرات الذهب (8/238).


(�)		في نسختي (م) و (س) : (يفوت).


(�)	المراد به ما يعرف عند الفرضيين بالموت الجماعي كأن يموت جماعة من الوارثين في حادث نحو حريق أو غرق أو في معركة القتال وحوادث السيارات والطائرات وما أشبه ذلك من الحوادث الفتاكة التي تذهب بسببها الجماعات من القتلى. وسيأتي ذكره في آخر الكتاب وما يترتب عليه من أحكام الإرث.


(�)	انظر : شرح السراجية لابن كمال باشا (خ/8).


(�)		أخرجه البخاري في كتاب الفرائض، باب قول النبي ( :((لا نورث ما تركناه صدقة)) رقم (6726) عن عائشة رضي الله عنها بلفظ: ((لا نورث ما تركنا صدقة))، وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب قول النبي ( :((لا نورث ما تركنا فهو صدقة)) رقم (4554) عن عائشة رضي الله عنها بلفظ: ((لا نورث ما تركنا فهو صدقة)). 


	وبلفظ المصنف ذكره السيوطي في اللآلئ المصنوعة في كتاب المواريث (2/441-442) قال : ’’وفي تاريخ ابن النجار بسنده عن أبي جعفر بن المهدي ، قال : لا شك أن فاطمة والعباس علما أن النبي ( قال : ((نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة)) فتأولت…‘‘ الحديث. قال الحافظ ابن حجر: ’’وأما ما اشتهر في كتاب أهل الأصول وغيرهم بلفظ : ((نحن معاشر الأنبياء لا نورث)) فقد أنكره جماعة من الأئمة‘‘. انظر: فتح الباري (12/11).


(�)	انظر: شرح السراجية لابن كمال باشا (ل/8). شرح خلاصة الفرائض ص(9).


(�)	انظر: الصحاح(5/1773)، القاموس المحيط(4/21)، المصباح المنير ص(220)، معجم اصطلاحات أصول الفقه لعبد المنان الراسخ ص(94).


(�)	انظر : الصحاح (5/1773)، القاموس المحيط(4/21)، حاشية البقري ص(35).


(�)	انظر : كشف الأسرار (4/285و291)، البحر المحيط للزركشي (5/111-112)، إرشاد الفحول (2/870-871).


(�)	انظر: حاشية البقرى ص(35).


(�)	في (م) : (قياس).


(�)	في (م) : (الميراث).


(�) 	انظر: الصحاح(4/1483)، لسان العرب(5/288)، المصباح المنير ص(123)، فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/11).


(�)	انظر: التعريفات ص(111)، الكليات ص(475)، شرح خلاصة الفرائض ص(11)، أسنى المطالب لزكريا الأنصاري(6/37)، (1/11)، الفوائد الشنشورية ص(31)،حاشية البقرى ص(36)، بداية المبتدي ص(13)، التحقيقات المرضية ص(51).


(�) 	انظر: الصحاح(4/1484) وأيضا: لسان العرب(5/288) القاموس المحيط (3/237).


(�) 	وهذا متفق عليه عند الفقهاء. 


	انظر: الاختيار لتعليل المختار(5/116)، مجمع الأنهر(4/497)، عقد الجواهر الثمينة 	(3/453)، الذخيرة (13/17)، البيان في مذهب الشافعي(9/19)، شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة (1/222-223)، كشاف القناع (7/2278)، شرح الرحبية للسبتي (1/16)، الفوائد الشنشورية ص(31)، الهدية في شرح الرحبية ص(26-27)، بداية المبتدي ص(13)، التحقيقات المرضية ص(51).


(�) 	القن ؛ لغة : العبد الذي إذا مُلك هو وأبواه، ويستوي فيه الاثنان والجمع والمؤنث. 


	انظر: الصحاح(6/2184)، القاموس المحيط(4/261)، المصباح المنير ص(267).


(�) 	هذا تعريف القن في الاصطلاح. انظر : طلبة الطلبة ص(107)، المطلع على أبواب المقنع ص(311).


	أو يقال : هو العبد الذي لا يجوز بيعه ولا اشتراؤه. انظر: التعريفات ص(179).


(�) 	هكذا عرفه بعض الفقهاء . انظر : كشاف القناع(7/2278).


(�)		اتفق الفقهاء على عدم التوارث بين حر ورقيق، سواء كان رقه كاملا كما في القن أو ناقصا كما في المكاتب والمدبر وأم الولد والمعلق عتقه بصفة. انظر مع ما سبق في هامش رقم (1) : مجمع الأنهر(4/497)، شرح خلاصة الفرائض ص(11)، عقد الجواهر الثمينة (3/453)، حاشية الخرشي(8/560)، أسنى المطالب(6/37)، نهاية المحتاج للرملي(6/27)، حواشي الشرواني والعبادي (8/382)، إرشاد الفارض ص(41)، شرح الرحبية ص(36)، فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/11)، الفوائد الشنشورية ص(31).


(�)	المكاتب : في اللغة من كاتب يكاتب ، مأخوذ من الكتابة : وهو الضم والجمع.


	وفي الاصطلاح : العبد الذي يكاتب على نفسه بثمنه فإن سعى وأداه عتق.


	انظر: الصحاح(1/209). القاموس المحيط(1/121). أنيس الفقهاء ص(170).


	وقد خالف ابن كمال باشا في ذلك حيث قال في شرحه : ’’إن المكاتب وافر الرق كالقن ؛ فإن الرق فيه كامل وإنما النقصان في ملكه‘‘. 


	وثبت في هامش مخطوط شرح السراجية لابن كمال : (فيه رد للسيد والفارسي ، فإنهما زعما أن الرق في المكاتب ناقص). انظر : شرح السراجية لابن كمال باشا (ل/8).  


(�)	المدبر ؛ لغة : من التدبير ، مصدر دبّر العبد والأمة تدبيراً وهو عتق العبد عن دبر. والمدبر : العبد الذي علّق عتقه بالموت الذي هو دبر الحياة. 


	انظر: الصحاح(2/655)، القاموس المحيط(2/27)، التعريفات ص(207)، طلبة الطلبة ص(107)، شرح حدود ابن عرفة (2/673)، النجم الوهاج للدميري (10/509)، مغني المحتاج(4/674)، كشاف القناع (7/2317).


(�)	أم الولد : هي الأمة التي حملت من سيدها وأتت بولد. انظر : المصباح المنير ص(346)، شرح خلاصة الفرائض ص(11)، مغني المحتاج (4/681).


(�)	المستسعى : اسم مفعول من استسعى يستسعي استسعاء ، مأخوذ من السعي وهو التصرف في كل عمل.


	والمستسعى في الاصطلاح : هو من اعتق بعضه فيسعى في فكاك باقية. 


	انظر : الصحاح (6/2377)، المصباح المنير ص(145)، شرح خلاصة الفرائض ص(11).


(�)	انظر : ملتقى الأبحر(4/497)، رد المحتار (10/503). شرح خلاصة الفرائض ص(11).


(�)	انظر : المصادر السابقة، والدر المختار مع الحاشية(10/503).


(�)	لم أقف على شرح السنهوري للرحبية.


(�)	سورة النحل، الآية/75.


(�)	انظر : ضوء السراج ص(160).


(�)	لم أقف عليه. وسيأتي في هذا المعنى حديث آخر وهو : ((لا يملك العبد ولا المكاتب شيئا إلا الطلاق)) في كلام الشارح والتعليق عليه. انظر الصفحة القادمة.


(�)	 انظر : مجمع الأنهر(4/497)، فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/11)، الفوائد الشنشورية ص(32).


(�)	انظر : مجمع الأنهر(4/497)، شرح السراجية لابن كمال باشا (ل/8).


(�)	سورة النساء ، الآية /11.


(�)	انظر : كتاب الفرائض وشرح آيات الوصية للسهيلي ص(39).


(�)	انظر : المرجع السابق ص(143).


(�)	وصورة المسألة كالتالي: جدول رقم (1).


ابن (رقيق) �
   ×�
�
ابن ابن (حر)�
المال كله�
�



(�)	الحجب : سيأتي تعريفه ص(506-507).


(�)		لم أقف عليه. 


	قال الحافظ ابن حجر: ’’لم أجده ، وفي سنن ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما : أتى النبي ( رجل فقال : يا رسول الله إن سيدي زوّجني أمته، وهو يريد أن يفرّق بيني وبينها، قال : فصعد رسول الله ( المنبر فقال: ((يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما؟ إنما الطلاق لمن أخذ بالساق)). وأخرجه الدار قطني من وجه آخر. والإسنادان ضعيفان. وابن عدي من حديث عصمة بن مالك بإسناد ضعيف‘‘. 


	وقال الزيلعي: قال عليه الصلاة والسلام : لا يملك العبد ... الحديث. قال : غريب. 


	انظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر(2/198/199)، نصب الراية 	(4/165)، سنن ابن ماجه(1/672) كتاب الطلاق، باب طلاق العبد، رقم(2081). 


(�)	انظر : ضوء السراج ص (161).	


(�)	أخرجه أبو داود في كتاب العتق ، باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت ، برقم(3926). والبيهقي(10/324) في كتاب العتق ، باب المكاتب عبدٌ ما بقي عليه درهم  عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ( بلفظ : ((المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم)). وأخرجه مالك في الموطأ ، والبيهقي في السنن موقوفاً على ابن عمر. 


	انظر: الموطأ ، كتاب المكاتب ، باب القضاء في المكاتب ، والبيهقي(10/324).


	وذكر الترمذي : ’’أن العمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ( وغيرهم أن المكاتب عبد ما بقي عليه من شيء من كتابته‘‘. انظر : تحفة الأحوذي (4/152).


	وقال الحافظ ابن حجر: قال الشافعي في حديث عمرو بن شعيب : لا أعلم أحداً روى هذا إلا عمرو بن شعيب ولم أر من رضيت من أهل العلم يثبته ، وعلى هذا فتيا المفتين. 


	انظر: تلخيص الحبير(4/398).


	قال العلامة الألباني : حسن ؛ أخرجه أبو داود وعنه البيهقي. ثم ذكر الإسناد. ثم قال : وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات، وعمرو بن شعيب فيه الخلاف المشهور وإسماعيل بن عياش ثقة في الشاميين وهذا منه فإن سليمان بن سليم شامي أيضا وقد تابعة جماعة بمعناه عند ابن ماجه والبيهقي وأحمد. انظر: الإرواء (6/119)، رقم(1674).


(�)	سبق تخريجه في الصفحة السابقة ، حاشية رقم (5).


(�)	قوله : (أهلا للميراث مع كونه) ، ساقط من (س).


(�)	انظر : ضوء السراج ص (161).


(�)	انظر : المصدر السابق.


(�)		المستسعى على ضربين ؛ الأول : كل من يسعى في تخليص رقبته فهو في حكم المكاتب. الثاني : وكل من يسعى في بدل رقبته الذي لزمه بالعتق أو في قيمة رقبته لأجل بدل شرط عليه أو لدين ثبت في رقبته فهو بمنزلة الحر في أحكامه. انظر: بدائع الصنائع(5/284). وضوء السراج (ص163).


(�)	انظر: المبسوط(7/104)، بدائع الصنائع(5/285). شرح السراجية لابن كمال باشا (ل/8). ضوء السراج ص (162).


(�)	انظر: المصادر السابقة.


(�)	انظر: المصادر السابقة.


(�)	في (س) : (النصف الثاني).


(�)	انظر: المبسوط(7/104)، بدائع الصنائع(5/285). وأيضا : فتح الباري(5/193)، المغني (9/359). 


(�)	وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والحنابلة أيضا ، حيث قالوا : يعتق كله. 


	انظر: المبسوط(7/103-104)، بدائع الصنائع (5/285) ، بداية المجتهد(5/462-463). فتح الباري(5/193)، مغني المحتاج (4/628)، المغني(358-359).


(�)	السرخسي : هو أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل ، شمس الدين السرخسي ، كان عالما ، أصوليا ، مناظرا ، مجتهدا ، أملى المبسوط على تلامذته وهو في السجن من خاطره من غير مطالعة كتاب ، أخذ عنه عبد العزيز الحلواني ، وتفقه عليه عبد العزيز بن عمر بن مازه وغيرهما ، من مصنفاته : المبسوط ، وشرح السير الكبير ، وشرح مختصر الطحاوي وغيرها ، توفي سنة 483هـ.


	انظر : الجواهر المضيئة (3/78). تاج التراجم ص(234). الفوائد البهية ص(158). 	كشف الظنون (1/46).


(�)	انظر: المبسوط(7/103-104). وانظر أيضا : كتاب الأصل للشيباني (3/516).


(�)	وذهب صاحباه إلى أنه يرث خلافا للإمام كما سبق. والصحيح عند الحنفية ما ذهب إليه الإمام. انظر: المبسوط(7/104)، بدائع الصنائع(5/285). الدر المنتقى(4/497) مع ملتقى الأبحر. شرح خلاصة الفرائض ص(11).


(�)	انظر: الذخيرة (13/18)، شرح الخرشي(8/222)، مواهب الجليل(8/606). 	


(�)	المراد بالقديم : ما قاله الشافعي في بغداد تصنيفاً أو افتاءا سواء كان رجع عنه وهو الغالب أو لم يرجع عنه وهو قليل. ويمثل هذا القول من كتب الشافعي "الحجة". ومن أجل من روى 	هذا القول من أصحاب الشافعي أربعةٌ : أحمد بن حنبل ، وأبو ثور، والزعفراني ، 	والكرابيسي. 


	انظر: مغني المحتاج(1/23)، السراج الوهاج ص(5).


(�)	البيان في مذهب الشافعي(9/20)، النجم الوهاج(6/173)، حاشيتا القليوبي وعميرة (3/148)، أسنى المطالب(6/37)، شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة (1/249)، إرشاد الفارض ص(44).


(�)	المراد بالجديد : ما قاله الشافعي بمصر تصنيفاً أو إفتاءا أو إملاءا. ويمثل هذا القول كتاب "الأم". ورواة هذا القول كثر من أجلهم: البويطي، والمزني، والربيع المرادي، وحرملة، ويونس بن عبد الأعلى، وعبد الله بن الزبير المكي، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكيم ، والثلاثة الأول هم الذين تصدوا لذلك وقاموا به والباقون نقلت عنهم أشياء محصورة على تفاوت بينهم . 


	انظر: مغني المحتاج(1/23)، السراج الوهاج ص(5).


(�)	انظر : البيان في مذهب الشافعي (9/20) النجم الوهاج (6/173)، نهاية المحتاج للرملي (6/27)، الفوائد الشنشورية ص(32)، حاشية البقرى ص(35)، شرح الرحبية ص(37)، الهدية في شرح الرحبية ص(27)، شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة(1/223و249) إرشاد الفارض ص(41)، فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/11)، شرح الرحبية للسبتي (1/16).


	وكون الموروث جميعه لورثته هو الأصح عند الشافعية ولا شيء منه لمالك بعضه. وقيل : بين مالك بعضه وورثته على نسبة الرق والحرية. انظر : إرشاد الفارض ص(42). 


(�)	انظر : البيان في مذهب الشافعي (9/20)، النجم الوهاج(6/173)، شرح الرحبية ص(37)، شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة(1/249)، إرشاد الفارض ص(41)، فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/11)، الفوائد الشنشورية ص(31)، حاشية البقرى ص (35-36)، الهدية في شرح الرحبية ص(27).


(�)	انظر : المغني (9/126و227)، الإنصاف(7/370)، العذب الفائض(1/23)، المنظومة اللامية مع شرحها ص(299) ، بداية المبتدي ص(13).


(�)	انظر : إرشاد الفارض ص(43) ، الفوائد الشنشورية ص32، حاشية البقري ص(37).


(�)	وهذه صورة المسألة على القولين : جدول رقم (2).           ==


==
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على مذهب الحنفية والمالكية والشافعية�
على مذهب الحنابلة في الصحيح�
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	في هذا المثال عند الجمهور لا شيء للابن لنقصه ، وعند الحنابلة يرث ويورث ويحجب الزوج إلى ربع وثمن ، فيعطى للزوج نصف النصف وهو الربع مقابلة لنصفه الرقيق ، ويعطى نصف الربع وهو الثمن مقابلة لنصفه الحر ، ويرث الولد نصف ما يرثه لو كان حراً ، فله حينئذ ربع وثمن ، وللأخ ما بقي ؛ لأنه عاصب. فالمسألة من ثمانية : للزوج منها ثلاثة ، وللابن كذلك ، والسهمان الباقيان للأخ.





(�)	مثال ذلك : لو كانت بنت نصفها حر وأم وعم حران، كان للبنت الربع وللأم الربع بحجبها لها عن نصف السدس وللعم سهمان وهو الباقي وتصح من أربعة. فلو كان مكان البنت ابن نصفه حر فله هنا نصف ماله لو كان حراً فيستحق ربعاً وسدساً من المال لأنه لو كان حراً كان له خمسة أسداسه. وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة.


	وقيل : له نصف الباقي بعد ربع الأم. وقيل : له نصف المال كاملا.


	انظر: الإنصاف(7/370)، كشاف القناع(7/2279)، العذب الفائض (1/24-25)، حاشية البقري ص(37).


(�)	انظر: إرشاد الفارض ص(43)، حاشية البقري ص(37).


(�)	انظر : المرجعين السابقين. والعذب الفائض(1/23).


	وهذه صورة المسألة على القولين : جدول رقم (3).
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(�)	القتل ؛ لغة : إذلال وإماتة. انظر: معجم مقاييس اللغة(5/56). القاموس المحيط (4/48). المصباح المنير ص(253). واصطلاحا كما عرفه المصنف. 


(�)	انظر: التعريفات ص(172)، الاختيار لتعليل المختار(5/116)، شرح السراجية لابن كمال باشا (ل/8)، العذب الفائض(1/28).


(�)	العمد ؛ لغة : قصد الشيء والاستناد إليه.


	والقتل العمد : أن يقصد ضربه بما يقتل غالبا كالمحدد والمثقل والنار. 


	انظر: المصباح المنير ص(221)، مفردات ألفاظ القرآن ص(585)، التعريفات ص(172)، مختصر الطحاوي ص(232)،حاشية الدسوقي(4/342)، عقد الجواهر الثمينة (3/223)، مغني المحتاج (4/5)، السراج الوهاج ص(477)، المغني(11/445)، العذب الفائض (1/28). 


(�)	نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن قدامة والشنشوري وغيرهم.


	انظر: الإجماع لابن المنذر ص(96)، المغني(9/150)، فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/12)، التنبيه على مشكلات الهداية لابن أبي العز الحنفي(5/780)، إرشاد الفارض ص(45)، العذب الفائض (1/29).                                                     ==


=	وفيه خلاف شاذ حيث يحكي عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير أنهما ورثاه. 


	انظر : المغني(9/150)، التلخيص في علم الفرائض ص(457).


(�)	مثال ذلك : لو جرح إنسان أخاه جرحا يفضي به إلى الموت، ثم مات الجارح قبل أخيه المجروح فإن الأخ المجروح يرث أخاه القاتل. وهذا بلا خلاف عند أهل العلم. 


	انظر: الرحيق المختوم (2/200)، رد المحتار (10/505)، شرح خلاصة الفرائض ص(10)، التحفة في علم المواريث ص(90)، إرشاد الفارض ص(47)، التحفة الخيرية ص(56)، شرح الرحبية ص(38)، المغني (9/151)، العذب الفائض(1/28)، الهدية في شرح الرحبية ص(28).


(�)	أخرجه البيهقي في كتاب الفرائض، باب لا يرث القاتل(6/220) بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي ( : من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن وارث غيره وإن كان ولده أو والده، فإن رسول الله ( قضى ليس لقاتل ميراث.


	وأخرجه الدار قطني في كتاب الفرائض، رقم(4072) بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: ((ليس لقاتل شيء)) سنن الدار قطني(3/334).


	قال الحافظ ابن حجر: في إسناده (أي حديث الدار قطني) كثير بن سليم وهو ضعيف. انظر: التلخيص الحبير(3/1072).


	وقال الزيلعي بعد ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "أعله ابن القطان بأبي حمة وبالليث، قال : وأبو حمة محمد بن يوسف وكنيته أبو يوسف، قال: ولا أعرف حاله ولا أرضى ذكره إلا ابن الجدود في "كتاب الكنى" ولم يذكر له حالا 1هـ. وقال عبد الحق في أحكامه: وأبو قره هذا أظنه موسى بن طارق، وكان لا بأس به وليث هو ابن أبي سليم وهو ضعيف الحديث". 1هـ. انظر: نصب الراية(4/329-330).


	وقال ابن الملقن: حديث ابن عباس رواه الدار قطني بإسناده ضعيف. انظر: خلاصة البد المنير(2/136).


	وقال الألباني بعد ذكر سند حديث ابن عباس عند البيهقي: "هذا سند ضعيف، عمرو بن برق ضعيف كما قال الحافظ في التلخيص" انظر: إرواء الغليل(6/119)، تلخيص الحبير (3/1072).


(�)	الحديث مروي عن عمر ( .كما سيأتي.


(�)	أخرجه الإمام مالك في الموطأ، كتاب العقول، باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه، عنه قال: قال رسول الله ( (( ليس لقاتل شيء)). وأخرجه البيهقي في كتاب الفرائض، باب لا يرث القاتل(6/219) بلفظ أتم وأطول. وقال البيهقي: ’’هذه مراسيل جيدة يقوي بعضها ببعض، وقد روى موصولا من أوجه‘‘. ثم ذكرها. وأخرجه النسائي في السنن الكبرى(4/79) كتاب الفرائض ، باب توريث القاتل رقم(6368). وابن ماجه في الفرائض، باب القاتل لا يرث، رقم(2646)عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب. بلفظ : ((ليس لقاتل شيء)). وأخرجه الدار قطني في الفرائض، عن سعيد بن المسيب عن عمر موصولا بلفظ: "ليس لقاتل شيء" رقم(4072)و(4071). 


	قال الحافظ : وهو منقطع. وقال الزيلعي في حديث الدار قطني: "أعله ابن القطان بأن سعيدا لم يسمع عمر إلا نعيه النعمان بن مقرن ، وقال: ومنهم من أنكره مطلقاً، وأعله ابن الجوزي وغيره"1هـ . وضعفه العلامة الألباني.


	انظر: تلخيص الحبير(4/1071). نصب الراية(4/329).الإرواء (6/116).


(�)		ابن سيرين : هو محمد بن سيرين ، أبو بكر الأنصاري ، البصري ، التابعي ، الإمام الرباني ، مولى أنس بن مالك ، كان فقيها ، غزير العلم ، ثقة ، ورعا ، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان ، وهو إمام في التفسير والحديث والفقه ، سمع أبا هريرة وعمران بن حصين وابن عباس وغيرهم ، وروى عنه قتادة وأيوب وابن عون وغيرهم ، توفي بالبصرة سنة 110هـ.


	انظر : طبقات ابن سعد (7/193).تذكرة الحفاظ (1/77-78). الكاشف في معرفة من 	له رواية في الكتب الستة (2/178). طبقات الحفاظ ص(41). طبقات الفقهاء للشيرازي 	ص(88). 


(�)	عبيدة السلماني : هو عبيدة بن عمرو أو ابن قيس بن سلمان ، أبو مسلم السلماني ، الفقيه المرادي الكوفي ، أسلم عبيدة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين ولكنه لم يلقه ، أخذ عن علي وابن مسعود وغيرهما ، وبرع في الفقه ، كان ثبتا في الحديث ، روى عنه إبراهيم النخعي والشعبي ابن سيرين وغيرهم ، توفي رحمه الله سنة 72هـ.              ==


=	انظر : طبقات ابن سعد (6/93). تاريخ بغداد (11/117). طبقات الفقهاء للشيرازي 	ص(80). سير أعلام النبلاء (4/40). تهذيب التهذيب (7/84).


(�)	أخرجه البيهقي في السنن الكبرى(6/220-221) ، كتاب الفرائض، باب لا يرث القاتل	بسنده عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني قال: كان رجل من بني إسرائيل عقيما لا 	يولد له وكان له ابن أخيه وارثه فقتله….(وذكر قصته مطول ثم قال) :" فلم يعط ابن أخيه 	من ماله شيئا ولم يورث قاتل بعده" . كما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (9/405) برقم 	(17795) بمعناه. وذكره ابن عبد البر في التمهيد (23/445).


	وأورده ابن كثير بسنده عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني مطولا. ثم أورد بعدها 	روايات أخرى وعلق عليها بقوله: "وهذه السياقات عن عبيدة وأبي العالية والسدي وغيرهم 	، فيها اختلاف ما، والظاهر أنها مأخوذة من كتب بني إسرائيل وهي مما يجوز نقلها ولكن 	لا تصدق ولا تكذب ، فلهذا لا نعتمد عليها إلا ما وافق الحق عندنا والله أعلم". 


	انظر: تفسير ابن كثير(1/294-298).


(�)	انظر : ضوء السراج ص (168).


(�)	انظر المصدر السابق.


(�)	سبق الكلام على هذه المسألة بالتفصيل في باب أسباب الميراث ، انظر ص(214وما بعدها).


(�)	وفي هذا التعليل إشارة إلى قاعدة فقهية معروفة التي قررها الفقهاء رحمهم الله تعالى في 	كتبهم ، وهي : "من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه".                         ==


=	انظر تفصيل هذه القاعدة في : الأشباه والنظائر لابن نجيم ص(159). الأشباه والنظائر 	للسيوطي ص(283). 


(�)	القِصاص ؛ بالكسر: مصدر قاصه مقاصّة من باب قاتل ، يقال : قصصت الأمر أي تتبعته ، وغلب استعمال القصاص في قتل القاتل وجرح الجارح وقطع القاطع. والقصاص: القود.


	واصطلاحا : قيل هو أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل من قتلٍ أو قطعٍ أو ضربٍ أو جرحٍ.


	انظر : القاموس المحيط(2/313). مفردات ألفاظ القران ص672. المصباح المنير ص(261). النهاية في غريب الحديث (4/72)، أنيس الفقهاء ص(292)،المطلع على أبواب المقنع ص(359). 


(�)	القَوَد ؛ بالتحريك : القصاص وقتل القاتل بدل القتيل ، ولعله إنما سمي بذلك لأن المقتص منه في الغالب يقاد بشيء 	يربط فيه أو بيده إلى القتل فسمي القتل قودا لذلك. 


	انظر: المصباح المنير ص(268)، أنيس الفقهاء ص292، المغني(11/506).


(�)	انظر هذه التعليلات في ضوء السراج ص (168وما بعدها).


(�)	انظر : التنبيه على مشكلات الهداية لابن أبي العز الحنفي(5/780)، ضوء السراج ص (167-169)، إرشاد الفارض ص(45)، فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/12)، المغني(9/150)، العذب الفائض (1/29).


(�)	الكفارة ؛ من الكفر بفتح الكاف ، وهو الستر ؛ لأنها تستر الذنب وتذهبه ، هذا أصلها ثم استعملت الكفارة فيما وجد فيه صورة مخالفة ، أو انتهاك ، وإن لم يكن فيه إثم كالقاتل خطأ وغيره. والكفارة : ما كفر به من صدقة أو صوم أو نحو ذلك.


	واصطلاحا : ما وجب على الجاني جبرا لما منه وقع وزجرا عن مثله.


	انظر : لسان العرب (5/148)، المصباح المنير ص(276)، أنيس الفقهاء ص(174)، تحرير ألفاظ التنبيه ص(125). التعاريف للمناوي ص(606).


	وهي كما قال الله عز وجل: "فتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين". 


	انظر: الأصل لمحمد بن الحسن(4/439)، مختصر الطحاوي ص232.


(�)	انظر : الاختيار لتعليل المختار (5/116)، مجمع الأنهر(4/303)، الرحيق المختوم شرح قلائد المنظوم (2/200)، شرح خلاصة الفرائض ص(9-10)، دليل الوراث ص(7)، شرح الرحبية ص(9).


(�)	التعريفات ص(125)، الاختيار لتعليل المختار (5/24)، مجمع الأنهر(4/310)، رد المحتار (10/504).


(�)	أي قول أبي يوسف ومحمد. وهو قول الجمهور منهم الشافعية والحنابلة والمالكية في قول. 


	انظر : كتاب الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني (4/438)، التنبيه على مشكلات الهداية (5/868-869)، مختصر الطحاوي ص(233-234)، شرح معاني الآثار(3/189)، تحفة الفقهاء (3/149).مجمع الأنهر(4/310-311)، الاختيار لتعليل المختار (5/24)، شرح السراجية ص(47)، دليل الوراث ص(7)، عقد الجواهر الثمينة (3/1090)، مغني المحتاج (4/5)، السراج الوهاج ص(477)، المغني (11/462). 


(�)	مختصر الطحاوي ص(233-234)، الاختيار لتعليل المختار (5/24)، التنبيه على مشكلات الهداية (5/868)، تحفة الفقهاء (3/149)، مجمع الأنهر(4/311)، شرح السراجية ص (47). 


(�)	الدية ؛ مصدر، ودى القاتل المقتول إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس، ثم قيل لذلك المال الدية تسمية بالمصدر. انظر: القاموس المحيط(4/399)، أنيس الفقهاء ص(292-293). 


(�)	انظر: مختصر الطحاوي ص (234)، بدائع الصنائع(10/299)، مجمع الأنهر(4/310-311). 


	قال الطحاوي : الدية تغلظ فيها في الإبل خاصة دون ما سواها من أصناف الدية ، وهي أرباعا ، خمس وعشون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس عشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 


	وعند محمد ثلاثون جذعة وثلاثون حقة وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة في بطونها أولادها. وهذا الذي اختاره الطحاوي. انظر: مختصره ص(234)، وأيضا : الاختيار لتعليل المختار(5/35-36)، تحفة الفقهاء(3/157-158).


(�)	العاقلة ؛ مأخوذ من العقل، وهو الدية . والعاقلة : هي من يتحمل الدية. انظر : القاموس المحيط (4/19). المصباح المنير ص(219)، التنبيه على مشكلات الهداية(5/929)، الاختيار لتعليل المختار (5/58).


(�)	انظر: كتاب الأصل (4/438)، مختصر الطحاوي ص(234)، بدائع الصنائع(10/299)، الاختيار لتعليل المختار (5/24-25)، الرحيق المختوم (2/200)، مجمع الأنهر (4/310-311)، شرح السراجية ص(47).


(�)	القتل الخطأ على ضربين ؛ الأول : أن يفعل فعلاً لا يريد به إصابة المقتول فيصيبه ويقتله. ومثاله ما ذكره المؤلف. والثاني : أن يقتل في دار الحرب من يظنه كافراً ويكون مسلماً. انظر: بدائع الصنائع(10/234-235)، المغني (11/465).


(�)	الدية غير المغلظة : وهي من الإبل أخماس : عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون ابن مخاض وعشرون ابنة مخاض وعشرون بنت لبون، وهي من الورق عشرة آلاف درهم، ومن الذهب ألف دينار، وهكذا، انظر: مختصر الطحاوي ص(232).


(�)	انظر: شرح معاني الآثار(3/188-189)، مختصر الطحاوي ص(232)، بدائع الصنائع (10/311)، تحفة الفقهاء(3/157). مجمع الأنهر(4/312)، شرح السراجية ص(48).


(�)	الاختيار لتعليل المختار (5/25)، خزانة الفقه للسمرقندي ص(288)، شرح السراجية ص(48). 


	المراد بالإثم : أي إثم القتل فقط إذ شرع الكفارة يؤذن بالإثم لترك العزيمة. انظر: الدر المنتقى (4/312)، الاختيار لتعليل المختار (5/25). 


(�)	انظر: المبسوط(30/47)، بدائع الصنائع(10/301) ، الاختيار لتعليل المختار (5/116)، الرحيق المختوم (2/200)، رد المحتار لابن عابدين(10/504)، شرح السراجية ص(48)، شرح خلاصة الفرائض ص(48)، دليل الوراث ص(7).


(�)	اختلف الفقهاء في الوصية لقاتل إذا كان أجنبيا على ثلاثة أقول ؛ 


	الأول : النفي مطلقا ، وهذا قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي والثوري وإحدى الروايات عن أحمد. 


	تعليله : أن القتل يمنع الميراث الذي هو آكد من الوصية فالوصية أولى.


	ولأن الوصية أجريت مجرى الميراث فيمنعها ما يمنعه . انظر: المبسوط(27/177)، بدائع الصنائع (10/494-495)، التنبيه على مشكلات الهداية (5/941)، الاختيار لتعليل المختار (5/48)، الفتاوى البزازية في هامش الفتاوى الهندية(6/469). تكملة المجموع (15/417) وما بعدها. المغني(8/521).


	الثاني: الجواز مطلقا. وبه قال مالك والقول الآخر للشافعي وهو المذهب وإحدى الروايات عن أحمد، وأبو ثور، وابن المنذر. تعليله: لأن الهبة تصح له فصحت الوصية له كالذمي. ولأنه تمليك يراعي فيه القبول فلم يمنع منه القتل كالبيع.


	انظر: عقد الجواهر الثمينة (3/1217)، تكملة المجموع(15/417)، المغني(7/521). ==


=	الثالث : التفصيل : إن كانت بعد الجرح تصح وإن كانت قبله لا تصح. وهو إحدى الروايات الثلاثة عن أحمد وهو قول الحسن بن صالح.


	تعليله : لأن الوصية بعد الجرح صدرت من أهلها في محلها ولم يطرأ عليها ما يبطلها بخلاف ما إذا تقدمت ، فإن القتل طرأ عليها فأبطلها لأنه يبطل ما هو آكد منها . انظر : المغني (8/522)، الإنصاف(7/233).


(�)	عبد الرحمن بن حرملة : هو عبد الرحمن بن حرملة بن عمرو بن شعيب بن سنة الأسلمي ، أبو حرملة ، روى عن سعيد بن المسيب ، وحنظلة بن علي الأسلمي ، وعمرو بن شعيب وغيرهم ، وعنه الثوري والأوزاعي ومالك وغيرهم ، توفي رحمه الله سنة 145هـ.


	انظر : طبقات ابن سعد (5/437). التاريخ الكبير (5/270). تهذيب التهذيب 	(6/161).


(�)	جذام ؛ نسبة إلى جذام بن عدي ، وهو بطن من كهلان من القحطانية ، وهم بنو جذام ، واسمه عمرو بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد ، وهو قبيلة من قبائل بنو حرام وبنو حشم ، ومساكنها بين مدين إلى تبوك ، وجذام أول من سكن مصر من العرب حين جاءوا في الفتح مع عمرو بن العاص رضي الله عنه.


	وقيل : نسبة إلى جذام ، وهو الصدف بن أسلم بن زيد بن مالك بن زيد ، وجذام قبيلتان مشهورتان من اليمن نزلتا الشام.


	انظر : الأنساب للسمعاني (2/33). معجم قبائل العرب لعمر رضا كحالة (1/174). معجم قبائل الحجاز ص(81).


(�)		عدي الجذامى : هو عدي بن زيد الجذامي ، يقال : له صحبة ، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثاً واحداً ، وفي إسناد حديثه خلاف ، روى عنه داود بن الحصين وعبد الله بن أبي سفيان وعبد الرحمن بن حرملة .


	انظر : أسد الغابة في معرفة الصحابة (3/504). الإصابة في تمييز الصحابة (3/387). 	تهذيب التهذيب (7/167).


(�)	غزوة تبوك : خرج الرسول ( لهذه الغزوة في رجب من العام التاسع الهجري بعد العودة 	من حصار الطائف بنحو ستة أشهر، وتسمى أيضا بغزوة العسرة لما أصاب المسلمين في هذه 	الغزوة من العسر الشديد في المال والزاد والركائب. 


	انظر: فتح الباري(8/138)، السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية ؛ د/مهدي رزق الله 	ص(613-614)، الرحيق المختوم لصفي الرحمن المباركفوري ص(429).


(�)		أخرجه البيهقي في كتاب الفرائض باب لا يرث القاتل(6/219) بسنده عن حفص بن ميسرة أن عبد الرحمن بن حرملة حدثه قال حدثني غير واحد أن عديا الجذامي كانت له امرأتان فرمي إحداهما فماتت فلما قدم على رسول الله ( أتاه فذكر ذلك له فقال له: ((أعقلها ولا ترثها)). وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الفرائض ، باب ليس للقاتل ميراث  (9/407) برقم (17802).والطبراني في المعجم الكبير (17/110) برقم (269). وأخرجه الطحاوي كما في مختصر اختلاف العلماء (4/443) ، عن حفص بن ميسرة عن عبد الرحمن بن حرملة بن عدي الجذامي. 


(�)	انظر : ضوء السراج ص (170).


(�)	في النسخ الثلاثة : (خلاس) ، والصحيح ما أثبته من رواية هذا الأثر ومن ضوء السراج.


(�)	جلاس بن عمرو : هو جلاس بن عمرو البصري ، روى عن ابن عمر ، وروى عنه أبو جناب الكلبي ، ذكره ابن أبي حاتم ، وقال : ’’عن أبيه ليس بالمشهور وإنما روى حديثا واحدا‘‘. قال الحافظ : ’’ضعفه العقيلي وابن الجارود‘‘. وقال البخاري : ’’لا يصح حديثه‘‘.


	انظر : التاريخ الكبير (2/63)، تقريب التهذيب ص(143)، تهذيب التهذيب (2/126). 


(�)	في (س) : (كرم الله وجهه).


(�)	أخرجه البيهقي في كتاب الفرائض، باب لا يرث القاتل(6/220) بسنده عن جلاس أن 	رجلا رمي بحجر فأصاب أمه فماتت من ذلك فأراد نصيبه من ميراثها فقال له إخوته لا 	حق لك فارتفعوا إلى علي ( فقال له: "حظك من ميراثها الحجر وأغرمه الدية ولم يعطه 	من ميراثها شيئا" . وأخرجه أبو جعفر الطحاوي. انظر: مختصر اختلاف العلماء(4/443).


	والأثر ضعيف كما تبين في ترجمة الراوي.


(�)	سعيد :  سعيد بن جبير بن هشام ، الإمام الحافظ المقرئ المفسر الشهيد ، أبو محمد أو أبو عبد الله كذا كناه الجمهور ، الأسدي الوالبي الكوفي ، أحد الأعلام المشهورة ، روى عن ابن عباس وعبد الله بن مغفل وعائشة وغيرهم ، وروى عنه أبو الصالح السمان وآدم بن سليمان وأيوب السختياني وغيرهم ، قتله -رحمه الله تعالى- الحجاج بن يوسف صبرا ظلما سنة 95هـ ولم يعش الحجاج بعده إلا أياما. 


	انظر : طبقات ابن سعد (6/256). طبقات الفقهاء للشيرازي ص(82). سير أعلام النبلاء 	(4/321). تهذيب الأسماء والصفات (1/216).


(�)	أخرجه محمد بن الحسن بسنده في كتابه الحجة على أهل المدينة في كتاب الديات ، باب 	ميراث القاتل (4/380). 


(�)	انظر : ضوء السراج ص (172).


(�)	انظر المرجع السابق.


(�)	انظر: المبسوط(30/47). ضوء السراج ص (172-173).


(�)	حصل تقديم وتأخير في العبارة في نسخة (س) ، حيث جاءت العبارة من قوله : (لكونه 	متهما في القصد إلى استعجال الميراث ...........) إلى قوله : (بعد ما أشهد عليه فمات) ، 	متأخرة عن السياق ، وسوف أشير إلى المكان الذي جاءت هذه العبارة متأخرة.


(�)	انظر : ضوء السراج ص (173).


(�)	في (م) : (يتأتى).


(�)	انظر: المبسوط(30/48)، ضوء السراج ص (173-174).


	قال الكلاباذي في شرح السراجية بعد ما نقل هذه التعليلات : ’’كذا في شرح خواهر زادة 	رحمه الله‘‘.


(�)	انظر:  الرحيق المختوم(2/200)، شرح السراجية ص(48)، شرح خلاصة الفرائض 	ص(10).


(�)	الحد ؛ لغة : المنع. واصطلاحا : عقوبة مقدرة وجبت حقا لله تعالى. 


	انظر: المصباح المنير ص(69)، التعريفات ص(83). أنيس الفقهاء ص(173).


(�)	 وهو مذهب المالكية والحنابلة أيضا.


	انظر: المبسوط(30/48)، تبيين الحقائق (6/240)،  الرحيق المختوم(2/200)، 	شرح السراجية ص(48)، شرح خلاصة الفرائض ص(10)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/486)، الممتع في شرح المقنع (4/442).


(�)	انظر : المبسوط(30/48)، رد المحتار(10/504)، الاختيار لتعليل المختار (5/116) شرح السراجية ص(48). الرحيق المختوم(2/200). شرح خلاصة الفرائض ص(10).


(�)	المعتوه : مأخوذ من عته عتهاً وعتاهاً ، هو من كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير. 	وقيل : المدهوش من غير مسِّ أو جنون. وقيل : وهو الذي يصيبه فساد في عقله من وقت الولادة .


	انظر: الصحاح(6/2239). المصباح المنير ص(204). التعريفات ص(221). طلبة الطلبة ص(260).


(�)	الموسوس : أصله من الوسواس وهو صوت الحلي، والهمس الخفي. والوسوسة: الخطرة 	الرديئة . وحديث النفس ، والموسوس : هو الذي تعتريه الوساوس. 


	انظر: الصحاح (3/988). المصباح المنير ص(339). مفردات ألفاظ القرآن ص(869). 


(�)	المبرسم : مأخوذ من البرسام ، وهو داء معروف ، وهو كما قال المؤلف : الذي يهذي ولا 	يعقل. وقيل : إنه ورم حارّ يعرض للحجاب الذي بين الكبد والمعى ثم يتصل بالدماغ.


	انظر : الصحاح (5/1871). المصباح المنير ص(27). طلبة الطلبة ص(260). تهذيب الأسماء واللغات (3/26).


(�)	انظر: المبسوط(30/48)، الاختيار لتعليل المختار (5/116)، رد المحتار(10/504)، الرحيق المختوم (2/200)، شرح السراجية ص(48)، شرح خلاصة الفرائض ص(10).


(�)	انظر: المراجع السابقة بالإضافة إلى الفتاوى البزازية(6/470)، الفتاوى الولوالجية (ج2/ل/314)، كنز البيان ص(447).


(�)	انظر: الاختيار لتعليل المختار(5/116)، الفتاوى الهندية(6/454). ضوء السراج ص (178).


(�) 	ذكر المؤلف في قتل العادل مورثه وجهين ، ثم ذكر حكم الوجهين. وفيما ذكره نظر . لأن هذا يخالف ما في كتب الحنفية ، وإنما يفصل الحنفية في هذه المسألة كالتالي: إذا قتل العادل مورثه الباغي فإنه يرثه باتفاق وفي عكسه خلاف. وهو ما إذا قتل الباغي مورثه العادل فعلى وجهين .


	الأول: إن قال قتلته وأنا على الباطل والآن أيضا على الباطل فإنه لا يرثه بالاتفاق لأنه قتل بغير حق ولا تأويل.


	والثاني: إن قال قتلته وأنا على الحق والآن أيضا على الحق فإنه يرث عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف : لا يرثه لأنه قتل بغير حق. 


	انظر: مختصر اختلاف العلماء(4/443)، شرح السير الكبير للسرخسي (5/147)، الاختيار لتعليل المختار (4/153)، الفتاوى البزازية(6/470)، رد المحتار (10/504).


(�)	انظر: المراجع السابقة للتفصيل في المسألة.


(�)	القاتل لا يرث المقتول لا من ماله ولا من ديته سواء قتله عمدا أو خطأ أو مباشرة أو بسبب لمصلحة أو لغير مصلحة، متهما كان أو غير متهم وسواء كان القاتل صغيرا أو كبيرا، عاقلا كان أو مجنونا ، وهذا مذهب الشافعية. 


	وقال بعض الشافعية : إن كان القاتل غير متهم بأن كان حاكما فقتل فإنه يرثه لأنه غير متهم.


	وقال بعضهم : إن كان القتل مضمونا لم يرث القاتل لأنه قتل بغير حق وإن كان غير مضمون بأن قتله قصاصا أو في الزنا أو كان باغيا فقتله العادل وما أشبه ذلك ورث لأنه قتله بحق فلم يمنع الميراث. 


	انظر: البيان في مذهب الشافعي (9/23)، تكملة المجموع(16/61)، السراج الوهاج ص (329)، مغني المحتاج(3/33)، التلخيص في علم الفرائض ص(458)، شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة (1/223)، إرشاد الفارض ص(43-44)، كشف الغوامض (1/66-67). فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/12)، شرح الرحبية ص(37) مع حاشية البقرى. 


(�)	أخرجه النسائي في السنن الكبرى، كتاب الفرائض، باب توريث القاتل رقم(6367)، (4/79)، والدار قطني في كتاب الفرائض(3/335)، والبيهقي في كتاب الفرائض، باب لا يرث القاتل(6/220) كلهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ( بلفظ: "ليس للقاتل من الميراث شيء". 


	قال البيهقي: ’’رواه جماعة عن إسماعيل بن عياش، وقيل عنه عن يحيى بن سعيد وابن جريح والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله‘‘. السنن الكبرى (6/220). 


	وقال الزيلعي: ’’ضعفه ابن القطان بأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين وهي ضعيفة عند البخاري وغيره‘‘. انظر : نصب الراية (4/329). 


	وقال الشنشوري : ’’رواه النسائي بإسناد صحيح اتفاقا كما قاله ابن عبد البر ، لكن قال ابن الصلاح ليس بالقوي غير أن له شواهد تقويه‘‘. انظر : فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/12).                                                               ==


=	وقال الألباني :’’ إسماعيل بن عياش ضعيف في رواية عن غير الشاميين وهذه منها ولكنه لم يتفرد به فقد أخرجه أبو داود في كتاب الديات، باب ديات الأعضاء، برقم (4553)، والبيهقي في كتاب الفرائض، باب لا يرث القاتل(6/220)، ولفظه : ليس للقاتل شيء فإنه لم يكن له وارث يرثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئا" . ثم قال : الحديث صحيح لغيره فإن له شواهد يتقوى بها‘‘. ثم ذكرها. انظر: إرواء الغليل (6/117-118).


(�)	انظر: نهاية السول للإسنوي(4/63).


(�)	سبق تخرجه وهو حديث عمر المتقدم. انظر ص (242).


(�)	لا يرث القاتل لمورثه عمدا من المال ولا من الدية. والصبي والمجنون عمدهما كالخطأ . وهو الظاهر عند المالكية. وحكى أن قاتل العمد لا يرث من مال ولا من دية بالغا صغيرا أو مجنونا. وأما المخطئ لا يرث من الدية ويرث من المال. وكل قتل كان عمدا غير عدوان كقتل الشخص لمورثه إذا كان من البغاة فإنه يرثه من المال لا من الدية.


	انظر: الموطأ(2/868)، تفسير القرطبي (5/65)، التمهيد لابن عبد البر (23/443)،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/476)، بداية المجتهد (5/442).


(�)	قال ابن قدامة : القتل المانع من الإرث هو القتل بغير حق وهو المضمون بقود أو دية أو كفارة كالعمد وشبه العمد والخطأ وما أجرى مجرى الخطأ كالقتل بالسبب وقتل الصبي والمجنون والنائم وما ليس بمضمون بشيء مما ذكرنا لم يمنع من الميراث. 


	انظر: المغني(9/152)، الإنصاف(7/368)، معونة أولى النهي لابن النجار(6/707وما بعدها)، العذب الفائض(1/29)، شرح المنظومة اللامية ص(290).


	وعن أحمد رواية أخرى أن القتل يمنع الميراث بكل حال. وهو مذهب الشافعية أيضا كما سبق. انظر: المغني(9/152)، معونة أولى النهى(6/709).   		==


=	الراجح : والذي يظهر والله أعلم من هذه الأقوال هو ما ذهب إليه المالكية بأن القاتل عمدا لا يرث لا من المال ولا من الدية أما القاتل خطأ فإنه يرث من المال ولا يرث من الدية. والله أعلم.


(�)	في  الأصل : (اختلاف الدين) ، والمثبت من (م) و (س) ولعله أصوب ، وهو موافق لما في المنظومة.


(�)	الدين ؛ بالكسر ، لغة : يطلق على معان كثيرة منها : العادة والشأن، والجزاء، والمكافأة، والطاعة، والذل، والاستعلاء، والغلبة، والسلطان، والملك، والسيرة، والتدبير، والملة، والورع، والمعصية، وغير ذلك. وهو اسم لجميع ما يتعبد الله عزو جل به. 


	انظر: الصحاح(5/2118-2119)، القاموس المحيط(4/225)، المصباح المنير ص(108).


(�)	الملة ؛ بالكسر ، الشريعة أو الدين. انظر: الصحاح(5/1821)، القاموس المحيط(4/52). 	المصباح المنير ص(299)، معونة أولى النهى(6/653).


(2)	اليهودي منسوب إلى اليهودية : وهم العبرانيون من سلالة إبراهيم ( ، والمعروفون بالأسبـاط ، الذين أرسـل الله تعالى إليهم موسى ( ، وأوحى إليه التوراة ، واليهودية ديانة اختـلف في أصلها ، فـقيل منسوبة إلى يهوذا أحد أبناء يعقوب ، وقيل منسوبة إلى يهود الشعب. انظر : الموسوعة الميسرة في الأديان (1/491).     


 (3)	النصراني منسوب إلى النصرانية : وهم الذين انحرفوا عن الرسالة التي أنزلت على عيسى عليه السلام ، وادّعوا ألوهية عيسى عليه السلام ، وهم فرق عدة ؛ الأرثوذكس ، الكاثوليك ، البروتستانت ، وسموا نصارى نسبة لناصرة وهي قرية من قرى فلسطين.


	انظر : دراسات في اليهودية والنصرانية ص(133) ، الموسوعة الميسرة (2/564).  


(�)	انظر : شرح السراجية لابن كمال باشا، (مخطوط) وتوجد منه نسخة بمكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة. 				==


=	لم يقل اختلافهما ملة ، لأن المسلم لا يرث من المرتد (عند الحنفية) مع اختلافهما ملة إذ لا ملة للمرتد فالمانع اختلاف الملتين لا اختلافهما ملة ، والفرق دقيق. 


	انظر: شرح السراجية (خ/9).


	قال الجرجاني: ’’الدين والملة متحدان بالذات ومختلفان بالاعتبار ، فإن الشريعة من حيث أنها تطاع تسمى دينا ، ومن حيث أنها تجمع تسمى ملة، ومن حيث أنها يرجع إليها تسمى مذهبا‘‘. التعريفات ص(106).


	وقال ابن عابدين: ’’اختلاف دين هو والملة متحدان بالذات ، مختلفان بالاعتبار فلا فرق في 	التعبير به أو بها‘‘. انظر : الرحيق المختوم(2/201).


(� ) 	انظر: رد المحتار(10/505)، الرحيق المختوم(2/201)، شرح خلاصة الفرائض ص(10)، التحفة في علم المواريث ص(91)، دليل الوراث ص(7)، إرشاد الفارض ص(47)، فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/12).


(�)	نقل الإجماع على ذلك ابن قدامة، والنووي ، وابن رشد، والشنشوري، والباجوري وغيرهم. 


	انظر: المغني(9/154)، شرح النووي على صحيح مسلم(11/52)، بداية المجتهد(5/428)، شرح السراجية ص(50)، دليل الوراث ص(7) عقد الجواهر الثمينة (3/1247)، منهاج السنة لابن تيمية (4/216)، مغني المحتاج (3/31)، فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/12)، إرشاد الفارض ص(47)، التحفة الخيرية ص(58)،.


(�)	سورة النساء ، الآية /141.


(�)	انظر : ضوء السراج ص (184).


(�)	اتفق الفقهاء على أن المرتد لا يرث المسلم. وفي عكسه خلاف كما سيأتي. انظر: بدائع الصنائع(9/535)، الرحيق المختوم(2/201). عقد الجواهر الثمينة (3/1247)، التحفة في علم المواريث ص(94)، شرح النووي على صحيح مسلم(11/52)، التحفة الخيرية ص (58)، المغني(9/159)، الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد ص(234)، الفروع لابن مفلح (5/51)، التهذيب في الفرائض ص(225)، العذب الفائض(1/34). 


(�)	في (س) : (لا يكون).


(�) 	انظر: شرح خلاصة الفرائض ص(10)، الاستذكار(15/492).


(�) 	وهو قول جمهور العلماء. انظر: مختصر اختلاف العلماء للجصاص (3/339)، المبسوط 	(16/134). ضوء السراج ص (184).


(�) 	الأصح : وهو من الألفاظ أو العبارات التي تستعمل للدلالة على القول الصحيح المعتمد. 


	انظر: رد المحتار المقدمة(1/172وما بعدها)، المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة للدكتور أحمد سعيد حوى ص(449).


(�) 	الاستحسان ؛ لغة : يقال : استحسنه : عدّه حسنا ، والحسن : نقيض القبح. 


	وشرعا : هو ترك القياس والأخذ بما هو أرفق للناس.


	وقيل هو : العمل بالاجتهاد وغالب الرأي في تقدير ما جعله الشرع موكولا إلى آرائنا. 


	انظر: الصحاح(5/2099) القاموس المحيط (4/214) ، التعريفات ص(19). أصول السرخسي (2/200). كشف الأسرار للبخاري (4/7-8).


(�)	وهو مذهب جمهور الصحابة وجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة كما سيأتي.       


	انظر: سنن سعيد بن منصور (3/85). مصنف ابن أبي شيبة (11/271). فتح الباري (12/61). تبيين الحقائق (6/240). شرح السراجية ص(50). ضوء السراج ص (185). المغني (9/154)، كشاف القناع (4/459). 


(�) 	انظر: الاستذكار(15/492)، المنتقى للباجي(6/252). التحفة في علم المواريث ص(91).


(�)	 انظر: شرح النووي على صحيح مسلم(11/52)، مغني المحتاج(3/31)، شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة (1/229).التحفة الخيرية ص(58).


(�) 	وهذه صورة المسألة: جدول رقم (4).


ابن مسلم�
×�
�
عم كافر/ أو معتق كافر�
المال كله له�
�



(�)	وهذه صورة المسألة: جدول رقم (5).


ابن كافر�
×�
�
زوجة كافرة�
×�
�
عم أو ابن ابن مسلمين�
المال كله له�
�



(�)	وهو مذهب الجمهور من الأئمة الثلاثة ورواية ثانية لأحمد. 


	انظر: التحفة في علم المواريث ص(91)، فتح الباري(12/61)، إرشاد الفارض ص(50)، شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة (1/229)، فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/12)، التحفة الخيرية ص(58)، المغني(9/160)، العذب الفائض (1/30).


(�)	وذلك في رواية عنه. وروى ذلك عن علي وعمر بن عبد العزيز. وبه قال أهل الظاهر. 


	والرواية الثانية عن أحمد أنه لا يرثه مع اختلاف دينهما. وهو مذهب جمهور الفقهاء. قال ابن قدامة: ’’وهذا أصح في الأثر والنظر إن شاء الله تعالى‘‘.  


	انظر: المغني(9/217)، الفروع لابن مفلح(5/50)، معونة أولى النهى لابن النجار (6/656)، العذب الفائض(1/30).


(�)	هذا في رواية عن أحمد ، نقلها الأثرم ومحمد بن الحكم . وهي اختيار الخرقي وأبي يعلى وأبي الخطاب وروى هذا عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم. وبه قال إياس، وحميد، وعكرمة، والحسن، وجابر بن زيد، ومكحول، وقتادة، وإسحاق، رحمهم الله تعالى.


	والمشهور عن علي أنه لم يورث من أسلم قبل قسمة الميراث. وبه قال الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن أحمد. وإليه ذهب ابن المسيب، وعطاء، وطاوس، والزهري، وسليمان بن يسار، وإبراهيم، والحكم، وأبو الزناد، عامة الفقهاء. انظر: المغني(9/160)، التهذيب في الفرائض ص(230-231) ، الوجيز لابن السري ص(234)، العذب الفائض (1/16)، معونة أولي النهى(6/656).


(�)	المراد به كتاب: "ضوء السراج" وهو شرح لكتاب السراجية في الميراث. تأليف: شمس الدين أبي العلا محمود بن أبي بكر البخاري الكلاباذي الفرضي الحنفي ت/700هـ.


(�)	القياس ؛ لغة : التقدير. يقال : قاسه بغيره وعليه يقيسه قيسا : قدره على مثاله. 


	وشرعا : حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما. أو : رد فرع إلى أصل بعلة جامعة. 


	انظر: القاموس المحيط(2/244). لسان العرب(11/370) . التعريفات ص(181)، شرح الكوكب المنير(4/6)، روضة الناظر لابن قدامة (2/227).


(�)	انظر: ضوء السراج ص (185وما بعدها). وأيضا: شرح السراجية ص(50-51).


(�)		معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما: هو معاوية بن أبي سفيان بن صخر بن حرب من بني كلاب ، أمير المؤمنين ، أبو عبد الرحمن القرشي الأموي ، وأمه هند بنت عتبة ، قيل إنه أسلم قبل أبيه وقت عمرة القضاء ولكن لم يظهر إسلامه إلا يوم الفتح ، كان كاتباً للوحي ، روى عن أبي بكر وعمر وغيرهما ، وعنه ابن عباس وابن المسيب وغيرهما ، كان أميراً على الشام كلها في عهد عمر وعثمان ثم أصبح خليفة بعد المصالحة التي تمت بينه وبين الحسن بن علي رضي الله عنهم ، توفي سنة 60هـ.  


	انظر : طبقات ابن سعد (3/32). تاريخ بغداد (1/207). سير أعلام النبلاء (3/119). 	تهذيب التهذيب (10/207).


(�)		مسروق : هو مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية ، الإمام ، القدوة ، العلم ، أبو عائشة الوداعي الهمداني ، الكوفي ، قال أبو بكر الخطيب : يقال إنه سُرق وهو صغير ثم وجد فسمي مسروقاً ، حدث عن أبي بكر وعمر وغيرهما ، وعنه الشعبي والنخعي وغيرهما ، من كبار التابعين ومن المخضرمين الذين أسلموا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ، توفي رحمه الله سنة 63هـ.


	انظر : طبقات ابن سعد (6/76). تاريخ بغداد (12/235).سير أعلام النبلاء (4/63). 	تهذيب التهذيب (10/109).


(�)		الحسن : هو أبو سعيد الحسن بن يسار البصري ، التابعي ، الأنصاري بالولاء ، ثقة ، فقيه ، فصيح ، ولد سنة 21هـ ، كان سيد أهل زمانه علما وعملا ، روى عن عمران بن الحصين وابن عباس وخلق من الصحابة ، وروى عنه أيوب وابن عون وغيرهما ، ومات سنة 110هـ.


	انظر : طبقات ابن سعد (7/156). طبقات الفقهاء للشيرازي ص(87). سير أعلام النبلاء (4/563).تهذيب الأسماء واللغات (1/161). تقريب التهذيب ص(160). طبقات المفسرين للداودي (1/150).


(�)		محمد بن الحنفية : هو محمد بن علي بن أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب ، أبو عبد الله الهاشمي القرشي المدني ، أخو الحسن والحسين ، وأمه من سبي اليمامة خولة بنت جعفر الحنفية ، ولد في العام الذي توفي فيه أبو بكر ورأى عمر ، وروى عنه وعن أبيه وعن أبي هريرة وغيرهم ، وحدث عنه بنوه عبد الله والحسن وإبراهيم ، كانت الشيعة تتغالى فيه وتدعي إمامته ولقبوه بالمهدي ويزعمون أنه لم يمت ، توفي سنة 81هـ بالمدينة.


	انظر : طبقات ابن سعد (5/91). طبقات الفقهاء للشيرازي ص(62). سير أعلام النبلاء 	(4/110-129). تهذيب الأسماء واللغات (1/88).


(�)		محمد بن علي بن الحسين : هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، أبو جعفر الباقر العلوي ولد زين العابدين ، ولد سنة 56هـ. روى عن علي والحسن والحسين مرسلاً وغيرهم ، وروى عنه ابن أبي رباح ، والأعرج ، والزهري وغيرهم ، وهو أحد         ==


=	الأئمة الاثني عشر الذي تبجلهم الشيعة الإمامية وتقول بعصمتهم وبمعرفتهم بجميع الدين فلا عصمة إلا للملائكة والنبيين ، وكل أحد يصيب يخطئ سوى النبي صلى الله عليه وسلم ، توفي سنة 114هـ.


	انظر : طبقات الفقهاء للشيرازي ص(64). تهذيب الأسماء واللغات (1/87). سير أعلام 	النبلاء (4/401). تهذيب التهذيب (9/350).


(�)	ذكر غير واحد من أهل العلم أنه سعيد بن المسيب. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 	(11/52). الاستذكار(15/491).


	والذي ذكره الشارح هو سعيد بن الحسين بن شنيف بن محمد الديلمي الدارقزي ، الأمين أبو عبد الله ، ولد سنة تسع وسبعين وأربعمائة. وسمع من أبي عبد الله الحسين بن محمد السراج، والحسين بن طلحة النعال، وابن الطيوري، وغيرهم.وتفقه في المذهب. وكان إمامًا بجامع دار القز، وأمينًا للقاضي بمحلته وما يليها. وكان شيخًا صالحًا، ثقة، حدث وروى عنه جماعة ، منهم : ابنه أبو عبد اللّه الحسين.وتوفي سنة 554هـ. 


	انظر : ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (1/237).


(�)		إسحاق بن راهوية : هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم التميمي الحنظلي المروزي ، ابن راهويه ، ولد سنة 161هـ ، سمع من ابن المبارك والفضيل بن عياض وابن علية وعبد الرزاق ، وحدث عنه : أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وإسحاق بن منصور والبخاري ومسلم ، إمام عصره في الحفظ والفتوى ، توفي سنة 238هـ عن 77سنة .


	انظر : سير أعلام النبلاء (11/358-383). تقريب التهذيب ص(99). شذرات الذهب 	(2/89).


(�)	وذلك في رواية عنه. انظر : الاستذكار(15/491).	


(�)	انظر : فتح الباري(12/61)، شرح النووي على المسلم(11/52)، معالم السنن للخطابي (3/327)، نيل الأوطار(3/479)، شرح السراجية ص(51)، شرح السراجية لابن كمال (ل/1)، الاستذكار(15/490وما بعدها)، العذب الفائض(1/30).


(�)	أورده البخاري تعليقاً في كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام ، ص (263) من قول ابن عباس . وأخرجه الدارقطني في السنن (3/371) في كتاب النكاح ، باب المهر ، برقم (3620) من حديث عائذ بن عمرو المزني. والبيهقي في السنن الكبرى (6/205) في كتاب اللقطة ، باب ذكر بعض من صار مسلما بإسلام أبويه أو أحدهما. والروياني في مسنده (2/37) برقم (783). كما أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (3/257) في كتاب السير ، باب الحربية تسلم في دار الحرب فتخرج إلى دار الإسلام ثم يخرج زوجها بعد ذلك مسلما ، برقم (5267) عن ابن عباس موقوفا عليه ، و أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (6/126)عن عمر رضي الله عنه. والبيهقي في دلائل النبوة ص(134) بلفظ : ((إن هذا الدين يعلو ولا يعلى عليه)). 


	قال الحافظ في الفتح (3/280) : رأيته موصولا مرفوعا من حديث غيره (أي ابن عباس) ، أخرجه الدارقطني ومحمد بن هارون الروياني في مسنده من حديث عائذ بن عمرو المزني بسند حسن ، ورويناه في فوائد أبي يعلى الخليل من هذا الوجه.   


	قال ابن كمال باشا في شرح للسراجية (ل/9) : أما قوله: ((الإسلام يعلو ولا يعلى عليه)). فلا يصلح وجها للقياس بل هو وجه آخر لذلك القول على وفق القياس، وهو ظاهر عن من له دربة في الأصول. 


(�)	انظر: شرح السراجية ص(50-51)، ضوء السراج ص(187)، العذب الفائض(1/30).


(�)	انظر: الرحيق المختوم(2/201)، شرح السراجية لابن كمال باشا(ل/9).


(�)	انظر: شرح السراجية لابن كمال(ل/9). قال السرخسي: وشهادة أهل الإسلام جائزة على أهل الشرك كلهم لأن الله تعالى أثبت للمؤمنين شهادة على الناس بقوله عز وجل : ﴿لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ولما قبلت شهادة المسلم على المسلم فعلى الكافر أولى. انظر: المبسوط (16/133).


(�)	قوله : (منه) ، ساقط من (س).


(�)	قوله : (مرة) ، ساقط من (س).


(�)	انظر: المبسوط(30/33)، تبيين الحقائق(3/287)، الذخيرة للقرافي(13/21)، عقد الجواهر الثمينة (3/1247)، إرشاد الفارض ص(54)، شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة (1/237)، المغني (9/163)، العذب الفائض (1/33-34). 


(�)	انظر: المبسوط(30/30)، ضوء السراج ص (185)وما بعدها.


(�)	أخرجه أبو داود من حديث معاذ بن جبل في كتاب الفرائض ، باب هل يرث المسلم الكافر ، رقم (2904-2905)، وأحمد في مسند الأنصار(5/230، 236)، والبيهقي في السنن الكبرى (6/254) في كتاب الفرائض ، باب العول في الفرائض . والحديث ضعفه العلامة الألباني كما في ضعيف سنن أبي داود ص287-288، برقم(2912-2913)، وفي سلسلة الأحاديث الضعيفة (3/252) رقم (1123). وقال البيهقي : إنه منقطع. السنن الكبرى (6/255).


(�)	انظر: المبسوط(3/30). ضوء السراج ص (188).


(�)	الحديث أخرجه بهذا اللفظ الطحاوي في شرح مشكل الآثار، كتاب السير، باب ميراث المرتد(3/266)، برقم(5297) بسنده عن أسامة بن زيد عن النبي (.والحاكم في المستدرك، في كتاب التفسير، في تفسير قوله تعالى: ﭽ ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ ﭼ بسنده عن أسامة بلفظ: لا يتوارث أهل ملتين ولا يرث مسلم كافراً ولا كافرٌ مسلماً، ثم قرأ ﭽ ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  …ﭼ  الآية.


	قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي .(2/288). 


	وحديث أسامة بن زيد ( في الصحيحين ؛ أخرجه البخاري في كتاب الفرائض ، باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ، ومسلم في كتاب الفرائض ، باب لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم بلفظ: ((لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم)) ، وليس فيه لفظ : ((لا يتوارث أهل ملتين شتى)) ، و إنما هو مشهور عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، أخرجه أبو داود في كتاب الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر، رقم(2903). وابن ماجه في كتاب الفرائض، باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك، رقم(2731). والدار قطني (5/127)، برقم(4084). وأحمد في المسند (2/178و195) رقم(6664) و (6844). والبيهقي (6/218)، كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم كلهم من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا. وأخرجه النسائي في الكبرى (6/124-125) ، في كتاب الفرائض ، باب سقوط الموارثة بين الملتين ، رقم (6348) ، (6349) ، (6350) ، (6351) عنه وعن أسامة بن زيد. والترمذي في كتاب الفرائض، باب لا يتوارث أهل ملتين، رقم(2109). عن جابر (. 


	وهذا الحديث وهو قوله ( : ((لا يتوارث أهل ملتين شتى)) ، صححه ابن حجر في فتح الباري (12/62)، وابن الملقن في خلاصة البدر المنير (2/135) وحسنه الألباني في الإرواء (6/120-121) برقم (1675) وفي صحيح سنن ابن ماجه برقم (2224) ، ص373.


	وحديث جابر عند الترمذي . قال عنه الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبي ليلى" وضعفه ابن الملقن في خلاصة البدر المنير(2/135). 


(�)		أبو طالب : هو عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم ، أبو طالب القرشي ، والد علي رضي الله عنه ، عم النبي صلى الله عليه وسلم كافله ومربيه ومناصره ، كان من أبطال بني هاشم ورؤسائهم ، نشأ النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ،وسافر معه إلى الشام في صباه ، ولما أظهر الدعوة إلى الإسلام همّ أقرباؤه بقتله فحماه أبو طالب وصدّهم عنه ، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فامتنع خوفاً من أن تعيره العرب بتركه دين آبائه ووعد بنصرته وحمايته ، مات بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين.


	انظر : طبقات ابن سعد (1/119). أسد الغابة (1/22). سمط النجوم العوالي (1/331). 	الأعلام (4/315). تاريخ الخميس (1/163).


(�)	طالب بن أبي طالب : هو طالب بن أبي طالب بن عبد المطلب ، أخو علي وجعفر وعقيل ، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم ، استكرهه المشركون يوم بدر على الخروج لقتال النبي صلى الله عليه وسلم فامتنع .


	انظر : المحبر ص(457). المعارف لابن قتيبة ص(120). جمهرة أنساب العرب ص(14). سمط النجوم العوالي (1/338). الوافي بالوفيات (16/222).


(�) 	لم أقف عليه بهذا اللفظ ، وهو عبارة عن حديثين ؛ أحدهما قوله ( : ((لا يرث المسلم الكافر)) ، وقد تقدم تخريجه في الصفحة السابقة . والحديث الثاني الذي في قصة توريث عقيل و طالب ابني أبي طالب ، فقد أخرج نحوه البخاري في كتاب الحج ، باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها ص( 307) برقم (1588) ، ومسلم في كتاب الحج ، باب نزول الحاج بمكة ص(704) رقم (1351).


(�)	سورة الأنفال، (الآية/73).


(�)	في (س) : (الموروث).


(�)	في (س) : (لا تنسب).


(�)	الهجرة ؛ لغة : اسم من الهجر، وهو ضد الوصل ، وأيضا: الهذيان، وهجر الشيء : تركه. 	والمهاجرة من أرض إلى أرض: ترك الأولى للثانية. 


	والهجرة شرعا : هي ترك الوطن الذي بين الكفار والانتقال إلى دار الإسلام. 


	انظر: الصحاح(2/851). القاموس المحيط(2/158). التعريفات ص(256).


(�)	سورة الأنفال ، (الآية/72).


(�)	انظر: المبسوط(30/30). ضوء السراج ص (189-190).


(�)	في (س) : (لم توجد).


(�)	انظر: شرح السراجية ص(51)، شرح السراجية لابن كمال باشا(ل/9)، العذب الفائض (1/30).


(�)	في (س) : (جانب الإسلام).


(�)	انظر: المبسوط(17/49).شرح السراجية لابن كمال(ل/9). شرح السراجية ص(51). ضوء السراج ص (191).


(�)	سبق تخريجه. انظر ص (262).


(�)	الدعوى : مشتقة من الدعاء ، وهو اسم من الادعاء وهو المصدر، والدعوى هي الطلب والتمني ، وتطلق على الزعم كما يقال : ادعى كذا زعم أن له حقا أو باطلا.


	والدعوى عرفت بتعريفات عدة، أدقها ؛ بأنها : قول مقبول عند القاضي يقصد به طلب حق قبل غيره أو دفعه عن حق نفسه . 


	وقيل : قول يطلب به الإنسان إثبات حق على الغير.


	انظر: الصحاح(6/2337)، القاموس المحيط(4/328). التعريفات ص(104)، أنيس الفقهاء ص(241). الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (11/535-536). القضاء في عهد عمر بن الخطاب للدكتور ناصر الطريفي (1/372).


(�)	قال ابن قدامة : "تسقط البينتان ، ويكونان كمن لا بينة لهما". ثم ذكر الروايتين في المسألة ؛ إحداهما : يقرع بينهما ، فمن خرجت له القرعة ، حلف وأخذ الميراث ، والثانية : تقسم بينهما. وذهب الشافعية إلى التفصيل في المسألة.


	انظر : المغني (14/324)، وأيضا : مختصر اختلاف العلماء (4/230)، المبسوط(17/48-49). ضوء السراج ص (191). البيان في مذهب الشافعي (13/198وما بعدها). مغني المحتاج (4/615).


(�)	انظر: المبسوط(30/31)، شرح السراجية لابن كمال (ل/9).شرح السراجية ص(51)، 	العذب الفائض (1/30).


(�)	انظر : المبسوط(30/31). 


	وقوله : "وبالسبب الخاص وهو القرابة" وفيه : "فالسبب الخاص كما لا يوجب الولاية...". ويجاب أيضا بأنه ليس نصا في المراد ، بل هو محمول على أنه يفضل غيره من الأديان ولا تعلق له بالإرث. 


	وأيضا: بأن الجزاء صح فمعناه يزيد بفتح البلاد ولا ينقص بالارتداد .


	انظر: فتح الباري(12/61). التحفة الخيرية ص(58). العذب الفائض(1/30). 


	الراجح : والذي يظهر - والعلم عند الله - أن القول بعدم التوارث بين المسلم والكافر مطلقاً هو الراجح لقوة دليله وصراحته في هذا الموضوع.وهذا الذي رجحه جمع من المحققين من أهل العلم.


	ويجاب عن قول الحنابلة الأول :


	بأن الولاء فرع النسب ، وإذا كان لا توارث بين المسلم والكافر بالنسب فالولاء من باب أولى لأن ميراث النسب أقوى، وإذا منع الأقوى فالأضعف من باب أولى.


	وعن القول الثاني : بأن الملك قد انتقل بالموت إلى الورثة المسلمين فلم يشاركهم من أسلم بعد ذلك لأن المانع من الإرث متحقق حال وجود الموت فلم يرث كما لو كان رقيقا فأعتق.


	وأما ما ذهب إليه معاذ ومعاوية وبعض العلماء فيجاب عنه :


	بأنه اجتهاد مصادم لعموم قوله ( :"لا يرث المسلم الكافر" وما في معناه ، ومصادم أيضا لتقريره ( لما فعله عقيل بن أبي طالب. والله أعلم. 


	انظر: فتح الباري(12/60)، التحفة الخيرية ص(58)، نيل الأوطار(3/479)، التحقيقات المرضية ص(58)، الفوائد الجلية ص(28).


(�)	المجوسية ؛ صاحبة دين المجوس ، والمجوس : عبدة النيران ، ويقولون : إن للعالم أصلين أو إلهين ؛ نور وظلمة ، والنور هو يزدان ، والظلمة هي : أهرمن. إلا أن المجوس الأصلية زعموا: أن الأصلين لا يجوز أن يكونا قديمين أزليين؛ بل النور أزلي، والظلمة محدثة. والمجوس يعظمون الأنوار والنيران والمياه إلا أنهم يقرون بنبوة زرادشت ، ولهم شرائع يضيفونها إليه ، ومنهم ؛ المزدقية : وهم أصحاب مزدق الموبذ ، وهم القائلون بالمساواة في المكاسب والنساء. والخرمية : أصحاب بابك وهم فرقة من فرق المزدقية.


	وقيل : إن المجوس في الأصل النجوس ؛ لتدينهم باستعمال النجاسات ، والميم والنون يتعاقبان. والمجوس هم أقدم الطوائف من بلاد فارس ، وقد نبغوا في علم النجوم ، ومن نحلتهم : إباحة نكاح المحارم.


	انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (1/86-87 ). الملل والنحل (2/ 257وما بعدها). 


(�)	كتاب الآثار للشيباني ص(90)، المبسوط(30/31)، تبيين الحقائق (2/109). 


(�)	المرتد ؛ لغة : من الارتداد وهو الرجوع. وفي الشرع: الرجوع عن دين الإسلام من عاقل طوعا. 


	انظر: الصحاح(2/473). القاموس المحيط(1/294). أنيس الفقهاء ص(187)، شرح خلاصة الفرائض ص(10)، الرحيق المختوم (2/201).


(�) 	الفيء ؛ لغة : الرجوع ، والغنيمة والخراج، ما بعد الزوال من الظل.   


	وفي الشرع : ما رده الله تعالى على أهل دينه من أموال من خالفهم في الدين بلا قتال إما بالجلاء أو بالمصالحة على جزية أو غيرها. والغنيمة أخص منه، والنفل أخص منها. 


=	انظر: الصحاح(1/63)، غريب الحديث لابن قتيبة (1/46). القاموس المحيط(1/24). التعريفات ص170، أنيس الفقهاء ص(183). 


(�)	انظر: بدائع الصنائع (9/539)، الاختيار لتعليل المختار(4/147)، شرح السراجية ص(51).


(�)	ما ذهب إليه أبو يوسف ومحمد مروي عن أبي بكر وعلي في إحدى الروايتين عنه وابن مسعود رضي الله عنهم . وبه قال سعيد بن المسيب، وجابر بن زيد ، والحسن، وعمر بن عبد العزيز، وعطاء، والشعبي، والأوزاعي، والثوري، وابن شبرمة، وإسحاق، وهو رواية عن أحمد رحمهم الله.


	انظر: شرح معاني الآثار(3/268)، تبيين الحقائق (3/286)،رد المحتار(10/505)، الرحيق المختوم (2/201)، معالم السنن(3/327)، البيان في مذهب الشافعي (9/18)، المغني (9/162)، الفروع (5/51)، معونة أولى النهى (6/667)، التهذيب في علم الفرائض ص(225-226)، العذب الفائض (1/35).


(�)	لأن الزوجية قد انقطعت بالارتداد إلا أن تكون مريضة فيرثها لأن حقه تعلق بمالها في مرضها فتصير فارة بالارتداد. 


	انظر: تبيين الحقائق(3/286-287)، شرح السراجية(ل/11)، الاختيار لتعليل المختار (4/149).


(�)	انظر: بدائع الصنائع(9/539)، الاختيار لتعليل المختار (4/147).


(�)	انظر: المبسوط(30/31).بدائع الصنائع(9/539)، شرح السراجية ص(51)، شرح السراجية لابن كمال(ل/9). الرحيق المختوم(2/201).


(�)	انظر: ضوء السراج ص (192). وأيضا: المبسوط(30/31). شرح السراجية ص(51).


(�)	ومن أدلة الحنفية أيضا أن عليا ( قتل المستورد العجلي وجعل ميراثه لورثته من المسلمين، وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ولم ينقل أنه أنكر منكر عليه فيكون إجماعا من الصحابة رضي الله عنهم . 


	انظر: شرح مشكل الآثار للطحاوي ، وأخرجه فيه ؛ في كتاب السير، باب ميراث المرتد (3/266)، رقم (5298) ، والبيهقي في السير كتاب الفرائض، باب ميراث المرتد (6/254). 


	وانظر أيضا : بدائع الصنائع(9/539)،الاختيار لتعليل المختار (4/147). 


(�)	انظر: البيان في مذهب الشافعي (9/18)، معالم السنن (3/327)، شرح النووي على صحيح مسلم (11/52)، مغني المحتاج(3/32)، إرشاد الفارض ص(52).


(�)	انظر: الاستذكار(15/492)، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (4/569)، عقد الجواهر الثمينة (3/1247)،حاشية الدسوقي(4/486)، شرح الخرشي(8/223)، بداية المجتهد(5/430)، التحفة في علم المواريث ص(94).


(�)	قال القاضي : "وهو الصحيح في المذهب" وقال ابن قدامة : "وهو المشهور". 


	انظر: المغني(9/162-163)، الإنصاف (10/340)، الفروع(5/51)، التهذيب في الفرائض ص(225-226)، العذب الفائض(1/34). 


	وما ذهب إليه الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة هو قول ابن عباس رضي الله عنهما وعلي في إحدى الروايتين عنه وبه قال ربيعة وابن أبي ليلى، وأبو ثور، وابن المنذر، وهو قول أكثر أهل العلم. انظر: المراجع السابقة في هوامش رقم(2،3،4). 


	واستدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بقوله ( (( لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم)) (متفق عليه). وبقوله ( :((لا يتوارث أهل ملتين)).


	ولأنه كافر فلا يرث كالكافر الأصلي. 


	انظر: بداية المجتهد(5/430)، البيان في مذهب الشافعي (9/18-19)، المغني (9/162-163).


(�)	وهناك قول ثالث مشهور في المسألة لم يذكره المؤلف وهو : أن مال المرتد لأهل دينه الذي انتقل إليه. وهو مروي عن طائفة من السلف منهم: قتادة، وعلقمة، وسعيد بن أبي عروبة، وهو مذهب داود. ورواية ثالثة عن أحمد. رحمهم الله جميعا. 


	انظر: المحلى(10/404)، فتح الباري(12/63)، البيان في مذهب الشافعي (9/18)، المغني (9/162-163)، التهذيب في الفرائض ص(226)، معونة أولى النهى(6/667)، الفروع (5/51). 


	الراجح : والذي يترجح من هذه الأقوال الثلاثة في إرث المرتد هو ما ذهب إليه الجمهور من أن ماله يكون مطلقا فيئا للمسلمين. لا فرق بين ما اكتسبه في حال ردته أو في حال إسلامه. وذلك للنص الصريح في ذلك وهو قوله ( :(( لا يرث المسلم الكافر))، وقوله ( :((لا يتوارث أهل ملتين)). ولا شك أن المرتد كافر فلا يرث كما لا يرث الكافر الأصلي. ولأن الردة والكفر الأصلي في البطلان كالملة الواحدة. والحديث الذي استدل به الحنفية (حديث علي) ضعفه أحمد بن حنبل كما قال البيهقي. ورويت قصة المستورد من وجه آخر عن علي وليس فيها هذه اللفظ وإنما فيها أنه لم يعرض لما له. انظر: السنن الكبرى(6/254). 


	الجواب عن حديث علي : أنه ( جعل ميراث المرتد لقرابته المسلمين لما رأى فيهم من الحاجة وكانوا ممن يستحقون ذلك في جماعة المسلمين من بيت مالهم ولا يمكن عموم جماعة المسلمين بميراثه ذلك فجعله لورثته على هذا الوجه لا على أنه ورثهم منه على طريق الميراث. والله تعالى أعلم. الاستذكار(15/293).


(�)	الكفر ؛ لغة : ضد الإيمان وجحود النعمة، وهو ضد الشكر. 


	وشرعا: خلاف الإسلام سواء كان بالشرك أو غيره.


	والكفر صنفان ؛ أحدهما : الكفر بأصل الإيمان وهو ضده ، والآخر : الكفر بفرع من فروع الإسلام ، فلا يخرج به عن أصل الإيمان. وقيل : الكفر على أربعة أنحاء : كفر إنكار بأن لا يعرف الله أصلاً ولا يعترف به ، وكفر جحود ككفر إبليس يعرف الله بقلبه ولا يقر بلسانه ، وكفر عناد وهو أن يعترف بقلبه ويعترف بلسانه ولا يدين به حسداً وبغياً ككفر أبي جهل وأضرابه ، وكفر نفاق وهو أن يقر بلسانه ولا يعتقد بقلبه.


	انظر: الصحاح(2/807)، القاموس المحيط(2/128). المصباح المنير ص(276). النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (4/189)، التعاريف للمناوي (606)، فتح القريب المجيب بشرح الترتيب(1/12)، العذب الفائض(1/32).


(�)	اختلف العلماء في الكفر ؛ هل هو ملة واحدة أم ملل مختلفة ، على ثلاثة أقوال : 


	القول الأول : الكفر كله ملة واحدة . وهو مذهب الحنفية، والأصح عند الشافعية، ورواية عن أحمد. وبه قال ابن شبرمة، وحماد، والثوري. 


	انظر: رد المحتار(10/505)/ تبيين الحقائق(6/240)، الرحيق المختوم(2/201)، الاختيار لتعليل المختار (5/116)، شرح السراجية(خ/10)، شرح السراجية ص(51)، شرح خلاصة الفرائض ص(10)، البيان في مذهب الشافعي (9/17)، مغني المحتاج(3/32)، نهاية المحتاج (6/28)، فتح الباري (12/62)، شرح النووي على صحيح مسلم(11/53)، المغني (9/156)، الفروع (5/51)، معونة أولي النهى (6/663)، التهذيب ص(227)، إرشاد الفارض ص(51)، فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/13)، العذب الفائض (1/32).


	القول الثاني : إن الكفر ملل شتى مختلفة. 


	وهذا هو الأصح عند الحنابلة، وهو قول مالك. ووجه عند الشافعية. 


	وروى هذا عن علي (  وهو قول كثير من أهل العلم منهم. النخعي، والثوري، والزهري، وربيعة ، وإسحاق، وطائفة من أهل المدينة، وأهل البصرة.


	الاستذكار(15/494)، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي (4/569)، بداية المجتهد(5/431)، المغني(9/156)، الفروع(5/51)، معونة أولي النهى (6/664)، العذب الفائض(1/32)، منهج الوصول إلى تحرير الفصول (ل/85)،            ==


=	شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة (1/235).


	القول الثالث : إن الكفر ملل ثلاث، اليهودية، والنصرانية، ومن عداهم. 


	وبه قال شرع ، وعطاء ، وعمر بن عبد العزيز، والضحاك، والحكم، والليث، وابن أبي ليلى، ووكيع، والثوري، والنخعي، في أحد القولين عنهما . غيرهم.


	وهو قول للمالكية وإحدى الروايات عن الإمام أحمد.


	انظر: التحفة ص94، المغني(9/156)، الفروع(5/51)، معونة أولى النهى(6/664)، العذب الفائض (1/32)، الفوائد الشنشورية ص(35)، فتح الباري(12/62)، التحقيقات المرضية ص(60)، حاشية الدسوقي(4/486).


	الراجح : ذهب جمع من المحققين من أهل العلم إلى أن الكفر ملل شتى مختلفة، فلا يرث بعضهم بعضا مع اختلاف دياناتهم ومللهم. وهذا القول مؤيد بقوله ( :((لا يتوارث أهل ملتين)). 


	ولأن العمومات في التوريث مخصوصة فيخص فيها محل النزاع بالخبر والقياس. 


	وقول من حصر الملة بعدم الكتاب غير صحيح ، فإن هذا وصف عدمي لا يقتضي حكما ولا جمعا ، ثم لابد لهذا الضابط من دليل يدل على اعتباره. والله أعلم. 


	انظر: المغني(9/157)، التحقيقات المرضية ص(60-61).


(�)	سورة الكافرون ، (الآية/6)


(�)	سورة آل عمران ، (الآية/85).


(�)	سورة يونس ، (الآية/32).


(�)	سورة الحج ، (الآية/19).


(�)	انظر: المبسوط (30/32).


	هذا على قول بأن المراد بالخصمين في الآية : المؤمنون والكفار، وهناك أقوال أخرى في المراد بالخصمين في الآية ذكرها الطبري وغيره ، وما ذكره الشارح اختاره الطبري وأيده ابن كثير. 


	انظر : جامع البيان في تأويل القرآن (18/587) وما بعدها، تفسير القرآن العظيم (4/405) وما بعدها. معالم التنزيل (5/372) وما بعدها. 


(�)	سورة الشورى ، (الآية/7).


(�)	انظر: معالم التنزيل (7/184). المبسوط(30/32).


(�)	رواه الطـيالسي برقم (1010) ، وابـن أبي شيبـة (14/498-499) برقم (18775). وأحمد في مسنده (3/22) برقم (11167) و(5/187)، والطحاوي في مشكل الآثار (7/41-42) برقم(2629) ، وأبو نعيم في الحليـة (4/384-385) ، برقم (385)، والطبراني في الكبـير (4/286) برقم(4444) ، والحاكم في المستدرك في كتاب التفسير (2/309) برقم (3076) ، والقضاعي في مسنده برقم (845) ، كلهم مـن طريق شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن أبي البختري ، عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال : لما نزلت هذه السورة ( ((((( (((((( (((((( (((( (((((((((((( ((( ((((((((((  ((((((((( قال : قرأها رسول الله ( حتى ختمها وقال : الناس حيِّز وأنا وأصحابي حيِّز ...


	وقال الحاكم : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي .


	وليس الأمر كما قالا ، فإن الحديث منقطع ؛ فإن أبا البختري وهو سعيد بن فيروز الكـوفي الطائي ويقال له أبو الهذيل لم يسمع من أبي سعيد الخدري . قاله أبو حاتم وأبو داود . والحديث ضعّفه الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله. 


	انظر : المراسيل لابن أبي حاتم (76) ، تهذيب التهذيب (2/38). الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي ص(56).  تنبيه : تحرف الحديث في المستدرك إلى "خير".  


(�)	المبسوط(30/32). ضوء السراج ص (198).


(�)	النسطورية : هي فرقة من فرق النصارى ، منسوبة إلى نسطور الحكيم الذي ظهر في زمن المأمون ، وتصرف في الأناجيل بحكم رأيه ، وكان بطريركاً بالقسطنطنية ، وتعتقد هذه الفرقة بأن الله عبارة عن قولهم ثلاثة أشياء ؛ أب و ابن و روح القدس ، وأن عيسى عليه السلام إله تام كله وإنسان تام كله ليس أحدهما غير الآخر ، وأن الإنسان هو الذي صلب وقتل وأن الإله منه لم ينله شيء من ذلك وأن مريم ولدت إنسانا ولم تلد الإله وأن الله لم يلد الإنسان وإنما ولد الإله ، وهذه الفرقة كانت غالبة على الموصل والعراق وفارس وخراسان.


	انظر : الفصل في الملل لابن حزم (1/111). الملل والنحل للشهرستاني (2/251-253). المصباح المنير ص(310). 


(�)	الملكانية : وهم أصحاب ملكا الذي ظهر بالروم ، واستولى عليها ، ومعظم الروم ملكانية ، عقيدتهم مثل عقيدة النسطورية إلا أنهم قالوا إن مريم ولدت الإله والإنسان ، وإنهما شيء واحد : ابن الله ، وهو مذهب جميع النصارى في إفريقية وصقلية والأندلس وجمهور الشام.


	انظر : الفصل في الملل (1/111). الملل والنحل (2/248-250). 


(�)	اليعقوبية : وهي فرقة من النصارى أيضا ، منسوبون إلى يعقوب البرذعاني ، وعقيدتهم هي أن المسيح ذو طبيعة واحدة قد امتزج فيه عنصر الإله بعنصر الإنسان ، وتكون من الاتحاد طبيعة واحدة جامعة بين اللاهوت والناسوت ، ويقولون إن المسيح هو الله تعالى نفسه ، وأن الله مات وصلب وقتل ، وأن العالم بقي ثلاثة أيام بلا مدبر ، والفلك بلا مدبر ،   ==


=	ثم قام ورجع كما كان ، وأن الله عاد محدثاً ، وأن المحدث عاد قديماً ، وأنه كان في بطن مريم محمولاً به ، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً .


	انظر : الفصل في الملل (1/111). الملل والنحل (2/253-255). 


(�)	الفرعية : لم أقف على هذه الفرقة . وقد قسم كل من ابن حزم الظاهري في كتابه الفصل في الملل ، والشهرستاني في كتابه الملل والنحل ، اليهود إلى خمس فرق ؛ وقال ابن حزم بأنها : السامرية ، والصدوقية ، والعنانية ، والربانية ، والعيسونية . وسماهم الشهرستاني بأنها : العنانية ، والعيسوية , والمقاربة واليوذعانية ، والموشكانية ، والسامرة.


	انظر : الفصل في الملل (1/177-179). الملل والنحل (2/238-242).  


(�)	السامرية : وهي فرقة من فرق اليهود ، ولكنهم ليسوا من بني إسرائيل البتة وإنما هم قوم قدموا من بلاد الشرق وتهودوا ، وكانوا لا يؤمنون بنبي غير موسى وهارون ويوشع ولا بكتاب غير التوراة ، وظهر في السامرة رجل يقال له الألفان ادعى النبوة ، وزعم أنه هو الذي بشر به موسى ، وتعتقد السامرية بأن التوراة التي في أيديهم هي منزلة من الله ، والتي في أيدي غيرهم هي محرفة ، وافترقت السامرة إلى فرقتين : دوستانية والكوسانية ، أما الدوستانية فمعناها الفرقة المتفرقة الكاذبة ، والكوسانية معناها : الجماعة الصادقة.


	انظر : الفصل في الملل (1/177-178). الملل والنحل (2/238-242).


(�)	انظر : المبسوط (30/32). ضوء السراج ص (195-196).


(�)	قوله : (يرث) ، ساقط من (م).


(�)	انظر: المبسوط(30/31). تبيين الحقائق(6/240)، الاختيار لتعليل المختار (5/116)، رد 	المحتار (10/505)، شرح السراجية ص(51)، شرح السراجية لابن كمال(ل/10)، دليل 	الوراث ص(7). 


(�)	انظر: فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/12-13)، العذب الفائض(1/32).


(�)	المزني : هو الشيخ أبو عبد الرحمن إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق المزني المصري ، ولد سنة 175هـ ، صاحب الإمام الشافعي ، حدث عنه وعن نعيم بن حماد وغيرهما ، وحدث عنه ابن خزيمة والطحاوي وغيرهما ، كان فقيها عالما بالمذهب ، من تصانيفه : الجامع الكبير ، والجامع الصغير ، ومختصر المزني ، توفي سنة 264هـ.


	انظر : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/56). طبقات الفقهاء للشيرازي ص(79). العبر في أخبار من غبر (1/379). وفيات الأعيان (1/217). 


(�)	هكذا نقله أكثر شراح السراجية ولم أقف عليه في مختصر المزني . وانظره في : الحاوي الكبير (8/79). المهذب (4/79). روضة الطالبين (6/29).


(�)	هذا هو الأصح عند الشافعية.


	انظر: فتح الباري(12/62)، مغني المحتاج(3/32)، شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة 	(1/234)، إرشاد الفارض ص(51). فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/13).


(�)	انظر: شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة(1/234). إرشاد الفارض ص(51). فتح 	القريب المجيب بشرح الترتيب (1/12). 


(�)	سورة الأنفال، (الآية/73).


(�)	وهو مقابل الأصح عند الشافعية. انظر: روضة الطالبين (6/29). مغني المحتاج (3/25). شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة (1/235). إرشاد الفارض ص(51)، فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/13).


(�)		ابن القاسم : هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العُتقي ، أبو عبد الله مولى زيد بن الحارث ، أصله من الشام وسكن مصر ، كان فقيها ، ورعا ، زاهدا ، عابدا ، روى عن مالك بن أنس وصحبه وتفقه عليه ، وروى عن الليث وابن الماجشون ، وروى عنه أصبغ وسحنون ويحيى الأندلسي وغيرهم ، قال مالك عنه : إنه فقيه ، من آثاره : المدونة رواية عن مالك ، توفي سنة 191هـ.


	انظر : ترتيب المدارك (3/244). الديباج المذهب (1/465). شجرة النور الذكية ص 	(58). جمهرة تراجم الفقهاء المالكية (2/645).


(�)	قال سحنون (لابن القاسم) : أرأيت أهل الملل من أهل الكفر يتوارثون في قول مالك؟ قال : ما سمعت من قول مالك في هذا شيئا ، ولا أرى أن يتوارثوا ، وقد سمعت من غير مالك أنهم لا يتوارثون. اهـ. 


	انظر: المدونة الكبرى(3/1459)، وأيضا: المنتقى(6/251)، الذخيرة (13/22). ومواهب الجليل (8/608). بلغة السالك (4/402).


(�)		ابن أبي ليلى : هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى بن بلال ، أبو عبد الرحمن الأنصاري ، الكوفي ، العالم الإمام ، ولد سنة نيف وسبعين ، فقيه من أصحاب الرأي ، صاحب قرآن وسنة مفتي الكوفة وقاضيها ، أخذ عن أخيه عيسى وعن الشعبي وعطاء ابن أبي رباح وغيرهم ، وحدث عنه شعبة وابن عيينة والثوري وغيرهم ، مات سنة 148هـ.


	انظر : تقريب التهذيب ص(493). طبقات الحفاظ ص(88). طبقات الفقهاء للشيرازي ص(84). سير أعلام النبلاء (6/310).تهذيب التهذيب (5/194-195).


(�)	هكذا ذكره الجرجاني ، وابن كمال باشا ، والكلاباذي من شراح السراجية في شروحهم تبعاً للسرخسي، وفي كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى ما يخالف ذلك ، حيث جاء فيه بأنه يقول بعدم التوارث بينهم مطلقا. وقد نسب غير واحد من أهل العلم إلى ابن أبي ليلى القول بأن الكفر ثلاث ملل : اليهودية ملة، والنصرانية ملة، والمجوس والصابئين وعبدة الأوثان ملة.                                                                            ==


=	وقال ابن رشد وابن عبد البر: ’’وكان شريح وابن أبي ليلى وجماعة يجعلون الملل التي لا تتوارث ثلاثا: النصارى واليهود والصابئين ملة، والمجوس ومن لا كتاب له ملة، والإسلام ملة. على اختلاف عن شريك وابن أبي ليلى في ذلك أيضا لأنهما قد روى عنهما مثل قول مالك أيضا‘‘. 


	قال ابن عبد البر: وقد روى عن ابن أبي ليلى مثل قول مالك.


	قلت: ولعلها رويت هذه الأقوال عن ابن أبي ليلى جميعا . فاقتصر المؤلف على ذكر قول واحد. 


	انظر: كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى ص(74). وشرح السراجية ص(52)، شرح السراجية لابن كمال باشا(ل/10).ضوء السراج ص (194). الاستذكار (15/495). بداية المجتهد (5/431). البيان في مذهب الشافعي (9/17). منهج الوصول إلى تحرير الفصول (ل/86)، المغني (9/156-157). معونة أولي النهى(6/664)، التهذيب في الفرائض ص(227)، العذب الفائض (1/32).  


(�)	أي اليهود والنصارى.


(�)	هما كلمتان فارسيتان ، تستعملان عند المجوس ، ويَزْدَان : وهو موجد الخير عندهم. وأُهْرُمَن : هو موجد الشر. ويقولون أن يزدان أزلي قديم ، وأهرمن محدث مخلوق.  


	انظر : الملل والنحل للشهرستاني (2/260-261). الفصل في الملل لابن حزم (1/86 ). النهاية في غريب الحديث والأثر (4/299). لسان العرب (6/214). شرح السراجية ص(11).(طبعة عراقية).


(�)	انظر: المبسوط(30/32).شرح السراجية ص(52)، شرح السراجية لابن كمال(ل/10). ضوء السراج ص (197).


(�)	وهم القائلون بأن الكفر ملل شتى. وهو الأصح عند الحنابلة. وروى عن علي ( . وهو قول كثير من أهل العلم منهم النخعي، والثوري، والزهري، وربيعة، وإسحاق، وطائفة من أهل المدينة، وأهل البصرة، وهو قول مالك أيضا. 


	انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس القرطبي(4/569). بداية المجتهد (5/431). المغني(9/156-157)، معونة أولي النهى(6/664)، العذب الفائض(1/32)،.


(�)	سبق تخريجه في ص (265).


(�)	انظر: المبسوط(30/31).


(�)	سورة البقرة، (الآية/62).


(�)	سورة البقرة، (الآية/120).


(�)	في (س) : (لن ترضى).


(�)	انظر: المبسوط(30/31-32). ضوء السراج ص (195).


(�)	انظر : المرجعين السابقين.


(�)	انظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (4/569).


(�)	سورة المائدة، (الآية/48). تم تصحيح الآية ، حيث جاءت بزيادة الواو في البداية.


(�)	مجاهد : هو مجاهد بن جبر ، أبو الحجاج المكي ، المخزومي مولاهم ، روى عن ابن عباس وأبي هريرة وعائشة وابن عمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم ، وحدث عنه عكرمة وطاووس وعطاء وعمرو بن دينار وغيرهم ، كان من أعلم الناس بالتفسير ، مات سنة 101هـ وقيل غير ذلك وله ثلاث وثمانون سنة .


	انظر : سير أعلام النبلاء (4/449-457). تقريب التهذيب ص(520). تهذيب الأسماء 	واللغات (2/83). 


(�)	أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره. انظر : تفسير الطبري(8/495).


	وقد رجح ابن جرير غير هذا القول وهو قول من قال : معناه : لكل أهل ملة منكم أيها الأمم جعلنا شرعة ومنهاجا. انظر : جامع البيان (تفسير الطبري8/495) ، وإليه ذهب أيضا ابن كثير (3/131-132). وانظر أيضا : إرشاد الفارض ص52، شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة (1/236) ، فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/13).


(�)	سبق تخريجه ، انظر ص(265).


(�)	انظر: فتح الباري(12/62). إرشاد الفارض ص(52)، شرح الفصول(1/236)، فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/13)، نيل الأوطار (3/480).


(�)	رواها البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الفرائض ، باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم،(6/218)، قال الحافظ: أخرجها البيهقي بلفظ: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ولا يتوارث أهل ملتين" وفي إسنادها الخليل بن مرة. وهو واه.  


وقال ابن الملقن : رواها البيهقي بإسناد ضعيف. انظر: تلخيص الحبير(3/1071)، خلاصة البدر المنير(2/135).


(�)	قال ابن قدامة : ليس بين أهل العلم اختلاف في حل حرائر نساء أهل الكتاب .


	انظر: المغني (9/545). وأحكام القرآن للجصاص (2/325). البيان في مذهب الشافعي (9/259). تكملة المجموع (16/233). مجموع فتاوى ابن تيمية (14/91). العذب الفائض(1/30).


(�)	لما أنهى المؤلف الكلام على الموانع المتفق عليها بين العلماء شرع في بيان موانع الإرث المختلف فيها بين العلماء.


(�)	اختلاف الدارين مانع من الإرث عند الحنفية، ووجه عند الشافعية خلافا للمالكية والحنابلة.


	انظر: المبسوط(30/33). شرح كتاب السير(5/232). تبيين الحائق(6/240)، الاختيار لتعليل المختار (5/116)، الفتاوى الهندية (6/454)، الدر المنتقى مع مجمع الأنهر (4/498)، رد المحتار (10/509)، الرحيق المختوم (2/201)، شرح السراجية ص(51)، شرح السراجية لابن كمال (ل/11)، دليل الوراث ص(8)، شرح النووي على صحيح مسلم (11/58)، شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة (1/232-233). التحفة الخيرية ص(62).


(�)	كان الأولى أن يقول المؤلف اختلاف الدارين حكما لأن اختلافهما حقيقة لا يمنع الإرث . أو يقول اختلاف الدارين حقيقة وحكما.


	قال ابن الكمال : ’’واختلاف الدارين حكما كالمستأمن والذمي ، والمستأمنين من دارين مختلفين ،لم يقل واختلاف الدارين حقيقة أو حكما لأن اختلافهما حقيقة لا يمنع الإرث ، واختلافهما حكما يمنعه وإن لم يوجد اختلافهما حقيقة ، فالمانع منه من جهة الدار إنما هو اختلاف الدارين حكما ولا دخل فيه لاختلافهما حقيقة‘‘. شرح السراجية(ل/11).  ==


=	وقال الزيلعي: "والمؤثر هو الاختلاف حكما حتى لا تعتبر الحقيقة بدونه". وهكذا قال ابن عابدين. 


	انظر: تبيين الحقائق(6/240)، رد المحتار(10/509)، الرحيق المختوم(2/201). 


(�)	هذا التعريف قريب من تعريف الحنفية لدار الإسلام كما في كتاب الشرح السير الكبير حيث عرفها السرخسي بقوله : دار الإسلام اسم للموضع الذي يكون تحت يد المسلمين ، وعلامة ذلك أن يأمن فيه المسلمون .


	وعرفها الكاساني بأنها : الدار التي تظهر فيها أحكام الإسلام.


	انظر : شرح السير الكبير (3/81). بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (9/519). وانظر لتعاريف دار الإسلام : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية للدكتور/ عبد العزيز بن مبروك الأحمدي (1/118-123).


(�)	في (م) : (بلاد الكفر).


(�) 	هذا التعريف قريب من تعريف السرخسي لدار الكفر حيث عرفها بأنها : الدار التي يجري فيها أمر رئيس الكافرين ويخاف فيها المسلمون من الكفار. 


	وعند أبي يوسف ومحمد : تصير الدار دار الكفر بظهور أحكام الكفر فيها.


	انظر : المبسوط (10/114). بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (9/519). وانظر تعاريف دار الكفر في : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية (1/233-239) ، التعريفات الاعتقادية ص(171).


(�)	أي اختلاف الدارين حقيقة وحكما ؛لأن اختلاف الدارين حقيقة فقط غير مانع كما سبق. 


(�)	الحربي من دار الحرب ، وهي بلاد الكفر الذين لا صلح لهم مع المسلمين. والحربي : وهو الكافر المقيم في دار الحرب. انظر: المصباح المنير(1/127)، معجم لغة الفقهاء ص(178). دليل الوراث ص(8).


(�)	الذمي : نسبة إلى الذمة ، وهي لغة : العهد والأمانة والضمان، وكل ذلك متقارب. 


	وشرعا : الكافر المستوطن في دار الإسلام بعهد من إمام المسلمين بإبقائه على دينه ورعايته مع التزامه بالجزية وأحكام الإسلام .


	انظر: الصحاح(5/1926)، لسان العرب(12/221)، النهاية في غريب الحديث(2/168)، أنيس الفقهاء ص(182)، طلبة الطلبة للنسفي ص(163)، التعريفات الاعتقادية ص(71).


(�)	انظر: المبسوط(30/33)، الاختيار لتعليل المختار (5/116)، الفتاوى الهندية(6/454)، الدر المنتقى مع مجمع الأنهر (4/498)، الرحيق المختوم(2/201)، شرح السراجية ص (52). دليل الوراث ص(8).


(�)	في (م) : (يختلف).


(�)	انظر: شرح السراجية ص(52). ضوء السراج ص (200).


(�)	انظر: الرحيق المختوم(2/201).


(�)	المستأمن : من الاستيمان، وهو طلب الأمان من العدو حربيا كان أو مسلما. 


	والمستأمن : هو من دخل دار الإسلام بأمان طلبه. انظر: الصحاح(5/2072)، لسان العرب (1/223). أنيس الفقهاء ص (185)، دليل الوراث ص(8)، التحفة الخيرية ص(60).


(�)	انظر: تبيين الحقائق (6/240). الاختيار لتعليل المختار (5/116)، الدر المنتقى مع مجمع الأنهر(4/468)، الفتاوى الهندية (6/454)، شرح السراجية ص(52)، شرح خلاصة الفرائض ص(11)، دليل الوراث ص(8).


(�)	يلاحظ هنا تذكير النعت في العبارة وغيرها الآتية. فهو من كلام السيد الجرجاني ومثله كلام ابن عابدين ومشى على ذلك المؤلف. 


	قال نصر الهوريني : تذكير النعت في هذه العبارة ليس نظرا لمجازية التأنيث بل نظرا للمراد أو هو المنزل. اهـ، بتصرف . انظر: رد المحتار(10/509).


(�)	قوله: (لأن المستأمن في دار الحرب) لعل هذا سبق قلم من الشارح لأن الكلام لا يستقيم هنا. ولعل الصواب "لأن المستأمن من أهل دار الحرب حكما" كما في كلام ابن عابدين وغيره. انظر: رد المحتار (10/509)، شرح السراجية ص52. ضوء السراج ص(201).


(�)	انظر: تبيين الحقائق (6/240)، الاختيار لتعليل المختار (5/116)، الفتاوى الهندية (6/454)، شرح السراجية ص(52)، دليل الوراث ص(8).


(�)	انظر: المبسوط(30/33)، الاختيار لتعليل المختار (5/116)، الفتاوى الهندية(6/454)، الرحيق المختوم (2/201)، شرح السراجية ص(52)، دليل الوراث ص(8).


(�)	فإن ماله يصرف إلى بيت المال كالمسلم الذي لا وارث له إذا مات. انظر : تبيين الحقائق 	(6/240). ضوء السراج ص(201).


(�)	انظر: : تبيين الحقائق (6/240). رد المحتار(10/509)، شرح السراجية ص(52)، شرح خلاصة الفرائض ص(11)، دليل الوراث ص(8).


(�)	انظر: المبسوط(30/31)، الدر المنتقى مع مجمع  الأنهر(4/498)، شرح السراجية ص(53)، دليل الوراث ص(8).


(�)	انظر: شرح السراجية ص(53).


(�)	انظر: شرح السراجية لابن كمال(ل/11)، ضوء السراج ص (203). مختصر ضوء السراج (المنهاج المنتخب) (ل/8). وأيضا: رد المحتار (10/510)، الرحيق المختوم (2/201).


(�)	أي هذا هو مذهب الحنفية وهو أن اختلاف الدارين حكما مانع من الميراث. 


	قال ابن عابدين : ’’اعلم أن الاختلاف أقسام ثلاثة : حقيقة وحكما، كحربي في دارهم مع ذمي في دارنا، وحكما فقط، كحربيين من دارين مختلفين كهندي ورومي ، وكمستأمنين من دارين في دارنا في الصورتين ، وإلا فلو في دارهم فالاختلاف حقيقة وحكما ، وكمستأمن على شرط العد مع ذمي في دارنا، وحقيقة فقط كمستأمن في دارنا مع حربي في دارهم من دار واحدة، والمانع الاختلاف حكما سواء وجد معه الاختلاف حقيقة أم لا‘‘. ا هـ 


	انظر: رد المحتار(10/509)، الرحيق المختوم(2/201).


(�)	انظر: الوجيز للغزالي ص(249)، الحاوي الكبير للماوردي(8/80)، روضة الطالبين (6/29)، نهاية الهداية(1/290)، كشف الغوامض(1/74)، إرشاد الفارض ص(54)، الفوائد الشنشورية ص (35). فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/14)، التحفة الخيرية ص(60). 


	وذلك لقطع المناصرة بينهما. انظر: الوجيز للغزالي ص(249).


(�)	أي يتوارث ذمي وحربي، وذلك لشمول الكفر، والمعتمد هو الأول. انظر بالإضافة إلى ما سبق في الهامش السابق ، شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة(1/231).


(�)	انظر: عقد الجواهر الثمينة (3/1247).


(�)	انظر: المغني(9/157-158)، الفروع لابن مفلح(5/51)، معونة أولى النهى (6/660)، العذب الفائض (1/36).


	وقال القاضي من الحنابلة بقول الحنفية والشافعية وهو عدم التوارث بين ذمي وحربي . 


	انظر: الإنصاف(7/351)، المغني(9/158)، معونة أولى النهى(6/662).


(�)	أي يتوارثان وإن اختلف دارهما كالرومي والهندي موافقا للمالكية والحنابلة، وهو المعتمد عند الشافعية. 


	ونقل النووي في شرح مسلم عن الأصحاب : أن الحربيين إذا كانا في بلدين متحاربين لم يتوارثا. وذكر نحوه في تصحيح التنبيه ونقله عنه السبكي وابن الملقن وغيرهما، ولم يتعقبوه. وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله .وأما الأسنوي فإنه زعم أن ما في شرح مسلم غلط وتبعه الأذرعي. 


	انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (11/58)، إرشاد الفارض ص(55)، شرح الفصول (1/232-233)، التحفة الخيرية ص(60). وانظر : المبسوط(30/30)، وشرح السراجية ص(51).


(�)	في (م) : (من أَخَذ عليه العهد).


(�)	المعاهد: بكسر الهاء وفتحها ، مأخوذ من العهد وهو الأمان والموثق والذمة. 


	والمعاهد : هو الكافر في بلاد الكفر بينها وبين المسلمين صلح على ترك القتال.


	انظر: لسان العرب(3/313)، المصباح المنير ص(225)، التحفة الخيرية ص(60).


(�)	قال ابن الأثير : ’’وهو في الحديث بالفتح أكثر وأشهر‘‘. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (3/325).


(�)	انظر: الوجيز ص249، نهاية الهداية(1/294)، فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/14)، إرشاد الفارض ص(55)، كشف الغوامض(1/73)، الفوائد الشنشورية ص(35)، التحفة الخيرية ص(60).


(�)	انظر: روضة الطالبين(6/29)، نهاية المحتاج(6/28)، الحاوي(8/80)، كشف الغوامض (1/75).


(�)	انظر: شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة (1/234)، والمراجع السابقة في الهامش السابق.


(�)	انظر: الوجيز ص(249)، إرشاد الفارض ص(55)، التحفة الخيرية ص(60).


(�)	انظر: المبسوط(30/33)، عقد الجواهر الثمينة (3/1247)، المغني(9/158)، العذب الفائض (1/36).


	الراجح: والذي يترجح والله أعلم أنهم يتوارثون فيما بينهم مع اتحاد الملة كما سبق ولا عبرة باختلاف الدار. 


	قال ابن قدامة: "لأن العمومات من النصوص تقتضي توريثهم ، ولم يرد بتخصيصهم نص، والإجماع، ولا يصح فيهم قياس، فيجب العمل لعمومها".


	وقال أيضا: " فجعلوا اتفاق الدار واختلافها ضابطا للتوارث وعدمه ، ولا نعلم في هذا كله حجة من كتاب ولا سنة ، مع مخالفة لعموم النص المقتضي للتوريث ، ولم يعتبروا الدين في اتفاقه، ولا اختلافه، مع وردود الخبر فيه، وصحة العبرة فيها، فإن المسلمين يرث بعضهم بعضا، وإن اختلف الدار بهم، فكذلك الكفار". اهـ. انظر: المغني(9/157-158).


(�)	وهو مانع من الميراث عند الشافعية على الأصح. 


	انظر: روضة الطالبين(6/33)، إرشاد الفارض ص(55)، شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة (1/241)، الفوائد الشنشورية ص(35).


(�)	الإقرار ؛ مشتق من القرار ، وهو لغة : إثبات ما كان متزلزلا. وشرعا : هو إخبار عن ثبوت حق الغير على نفسه وليس بإثباته. 


	انظر: الصحاح(2/788)، القاموس المحيط(2/119)، أنيس الفقهاء ص(243).


(�)	هذا تعريف الدور الحكمي. والدور الحكمي بمعناه العام : كل حكم أدى ثبوته لنفيه. 


	والدور هو الرجوع والعود لنقطة البداية ، كالدائرة التي لا يدري أين طرفاها.


	وقيل له الحكمي لتعلقه بالأحكام وخرج به الدور الكوني والدور الحسابي.


	انظر: رد المحتار(10/511)، روضة الطالبين(6/33)، كشف الغوامض(1/76)، شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة (1/241-242)، التحفة الخيرية ص(62). 


(�)	انظر: تحفة الفقهاء(3/202).رد المحتار(10/511). 


(�)	وفي رواية عن أبي يوسف : أنه يثبت نسبه . انظر: المبسوط (30/71). خزانة الفقه للسمرقندي ص(229)، تحفة الفقهاء (3/202). والدر المنتقى مع مجمع الأنهر (4/496-497)، رد المحتار(10/511).شرح خلاصة الفرائض ص(12).


(�)	وفي تحميل النسب على الآخر، لا بد من البينة. انظر: تحفة الفقهاء(3/202).


(�)	انظر : رد المحتار (10/501). شرح السراجية ص(45). شرح السراجية لشهاب الدين (ل/8).


(�)	الذي يظهر من معظم كتب المالكية أنه لا يثبت نسبه وميراثه ، وإنما يلزم المقر ما نقصه  الإقرار. وبه صرح العلاقة الخرشي وغيره. 


	قال الشيخ أحمد الصاوي: "وهذا النقصان لا يأخذه المقر له على جهة الإرث بل على جهة الإقرار" ا هـ .


	وقال الخرشي: "ثم يدفع للمقر به ما نقص المقر الإقرار من حصته على موجب الإقرار كالإقرار بالدين لا أنه يأخذه على سبيل الميراث" ا هـ.


	انظر: الكافي لابن عبد البر(2/889). الإشراف للقاضي عبد الوهاب (2/621)، المعونة للقاضي أيضا(2/1257-1258)، بلغة السالك للشيخ أحمد الصاوي(4/398)، أسهل المدارك للكسناوي(2/212)،حاشية ابن الخياط على شرح الخرشي لفرائض العلامة خليل ص(162-163). 


	وعللوا على ذلك بأنه إقرار من واحد فلم يثبت به نسب المقر له. ولأن الإقرار في حق الغير ليس بأوكد من الشهادة، وشهادة الواحد غير مقبولة فيه فالإقرار أولى. انظر: المعونة والإشراف كلاهما للقاضي عبد الوهاب(2/1258) (2/621).


(�)	انظر: الإشراف على مسائل الخلاف(2/621)، أسهل المدارك(2/212).


(�)	انظر: الحاوي الكبير(8/374)، روضة الطالبين(6/33)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (4/273)، فتح العزيز (5/365)، إرشاد الفارض ص(55)، شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة (1/241)، الفوائد الشنشورية ص(35)، كشف الغوامض (1/75)، كتاب التلخيص في علم الفرائض للخبري(2/567).


(�)	انظر: شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة (1/242)، كشف الغوامض(1/76).


(�)	انظر: الوجيز للغزالي ص(195)، روضة الطالبين(6/33)، إرشاد الفارض ص(55)، شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة (1/242)، كشف الغوامض(1/76). 


	وهذا في أظهر قولي الشافعي. وهو أنه يثبت نسب الابن ولا يرث ظاهرا.


(�) 	ولأن في توريثه حجبا للمقر عن إرثه ، وحجب المقر عن إرثه موجب لرد إقراره ، ورد إقراره موجب لسقوط نسب المقر به، وسقوط نسبه مانع من إرثه، فصار توريثا مفضيا إلى سقوط نسبه وميراثه، فمنع من الميراث ليثبت له النسب، لأن ما أفضى ثبوته إلى سقوطه وسقوط غيره منع من ثبوته ليكون ما سواه على ثبوته. 


	انظر: الحاوي الكبير(8/374).


(�) 	انظر: شرح الفصول(1/242)، إرشاد الفارض ص(55)، العذب الفائض(1/39).


(�)	 إشارة إلى كتاب "الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي" تأليف الإمام أبي حامد محمد بن 	محمد الغزالي، المتوفى سنة 505هـ.


(�) 	انظر: الوجيز ص(195). وأيضا: شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة(1/242)، إرشاد الفارض ص(56)، التلخيص في علم الفرائض للخبري (2/567)، بداية المجتهد (5/436)، العذب الفائض (1/39-40).


(�) 	أي ثبوت النسب والإرث. ونقل هذا أيضا عن أبي حنيفة. 


	انظر: شرح منهي الإرادات (6/730)، المغني(9/137-138)، شرح المنظومة اللامية ص 	(356-357)، العذب الفائض (1/39)، المبسوط(28/186).


	وقيل: لا يثبت نسبه ولا يرث . وهو قول ثالث للشافعية.  


	انظر: شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة (1/243)، التحفة الخيرية ص(63). ==


=	الراجح : ذهب بعض العلماء إلى ترجيح القول بأنه يثبت النسب والإرث . وذلك لأن المقر قبل الإقرار كان وارثا، والوارث يقوم مقام المورث في ميراثه والدين له وعليه وبيناته ودعاويه والأيمان التي له وعليه ، كذلك في النسب، فإذا أثبت النسب ، ثبت الإرث ؛ لأن الإرث فرع ثبوت النسب ولا التفات إلى الدور ؛ لأنه حق يثبت بالإقرار فلم يعتبر فيه العدد كالدين، 	ولأنه قول لا يعتبر فيه العدالة فلم يعتبر فيه العدد كإقرار المورث ، ولأن خروج المقرّ عن كونه وارثاً بعد إقراره غير مبطل لإقراره الذي صدر منه حال اعتباره وارثا جائزا. والله أعلم. انظر: العذب الفائض(1/39) بتصرف يسير.


(�)	يرجع لهذه الصور : فتح القريب المجيب (1/15).


(�)	الزنا ؛ لغة : الفجور ، وشرعا :" وطء الرجل المرأة في القبل في غير الملك وشبهته". 


	أو هو : "إيلاج الذكر بفرج محرم لعينه خال عن الشبهة مشتهى يوجب الحد". 


	انظر: المصباح المنير ص(134)، الاختيار لتعليل المختار (4/79).مغني المحتاج (4/177).


(�) 	لا يرث ولد الزنا الزاني عند الجميع. خلافا للحسن وابن سيرين. انظر: المدونة الكبرى (3/1457)، القوانين الفقهية ص(260)، الوجيز للغزالي ص(249). المغني (9/122). 


	وقال الحسن وابن سيرين : يلحق الواطئ إذا أقيم عليه الحد ويرثه. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور.


(�)	انظر: الوجيز للغزالي ص(249).


(�) 	رد المحتار(6/799-800).


(�) 	ما نقله عن الشافعي. فيه نظر ؛ قال الغزالي في الوجيز: "وترثه الأم ويرثها" وهو قول الأئمة الأربعة بأن ولد الزنى يرث أمه ويرثها. بل قد حكى بعض العلماء مثل النووي والخطيب الشربيني وابن الخياط الإجماع على ذلك.  انظر: الوجيز للغزالي ص(249)، روضة الطالبين (6/43-44)، المعونة على مذهب عالم المدينة (3/1654)، المدونة الكبرى (3/1457)، التحفة في علم المواريث ص(94)، حاشية ابن الخياط ص(55)، المغني (9/122-123).


(�) 	اللعان ؛ من اللعن، وهو لغة : الطرد والإبعاد. 


	وفي الشرع: عبارة عما يجري بين الزوجين من الشهادات الأربعة فيما إذا رماها زوجها بالزنا فرافعته إلى القاضي. 


	انظر: الصحاح(6/2199)، لسان العرب(13/387)، القاموس المحيط(4/269). طلبة الطلبة ص(158)، أنيس الفقهاء ص(163).


(�) 	اللعان مانع من الإرث عند المالكية وبه قال بعض الشافعية منهم الغزالي ، واللعان المذكور عند المالكية مانع من سبب الميراث الذي هو الزوجية ، فعدم الإرث فيه لانتفاء السبب لا لوجود المانع، إذ المانع بجامع السبب ولا سبب هنا، وأما ما بين الزوجين وولده فمانع للحكم لأنه لو استلحقه ورث ، أو يقال هو مانع لسبب بشرط عدم الاستلحاق .


	انظر: بلغة السالك(4/403)، المعونة على مذهب عالم المدينة (3/1654)، الذخيرة للقرافي (13/17)، أسهل المدارك (2/338)، القوانين الفقهية ص(259)، التحفة في علم المواريث ص(94).روضة الطالبين (6/43-44)، شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة(1/253)، العذب الفائض (1/41). 


(�) 	الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يورثون، والحكمة فيه أن لا يتمنى أحد من الورثة موتهم فيهلك، وليكون صدقة بعد موتهم زيادة في أجورهم . وإنما لم يقرن هذا بالموانع ولم يعد مانعا لندرته ولشرفهم فتحاشوا عن قرنه بها . 


	قال ابن هبيرة: "أجمعوا على أن الأنبياء لم يورثوا ، وإن الذي خلفوه صدقة مصروفة في المصالح". اهـ .


	وأما أنهم يرثون فقد ذهب الشافعية وبعض الحنفية إلى أن الأنبياء يرثون خلافا للجمهور. 


	انظر: رد المحتار(10/511)، الرحيق المختوم (2/202)، الدر المنتقى مع مجمع الأنهر (4/498)، اختلاف الأئمة العلماء للوزير ابن هبيرة (2/110)، مغني المحتاج(3/34)، شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة (1/251). شرح الرحبية مع حاشية البقري ص(34)، العذب الفائض(1/41).


(�)	انظر: الفتاوى البزازية مع الهندية(6/475)، الدر المنتقى(4/498).


(�)	 سماه الشافعية مانعاً من الإرث وغيرهم (المالكية والحنفية والحنابلة) ألحقه بالكفر الأصلي كما سبق ، وفي الحقيقة الفرق بين القولين لفظي لأن المنع لا بد منه. 


	انظر: بلغة السالك (4/403)، القوانين الفقهية ص(260)، مغني المحتاج(3/32)، الفوائد الشنشورية ص(35)، العذب الفائض(1/41). 


(�)	انظر: الدر المنتقى(4/498)، أسهل المدارك (2/338)، بلغة السالك(4/403)، القوانين الفقهية ص(260). الوجيز للغزالي ص(249)، روضة الطالبين(6/32).


(�)	انظر: الفوائد الشنشورية ص(34)، تهذيب الأحاديث ص(78).


(�)	انظر: الفوائد الشنشورية ص(34).


(�)	انظر: التحفة في علم المواريث ص(91)، شرح الرحبية مع حاشية البقري ص(39)، حاشية الرحبية لابن القاسم ص(15).


(�) 	التحفة في علم المواريث ص(91)، الفوائد الشنشورية ص(34)، حاشية الرحبية لابن القاسم 	ص(15).


(�) 	إشارة إلى شرح الشنشوري. انظر: الفوائد الشنشورية ص(34).


(�)	قد يقال أن في الترجمة قصور لأنه ترجم للوارثين دون الوارثات مع أنه ذكرهما معا. 


	قلت : التعبير بالوارثين تغليباً للذكور على الإناث لشرفهم. انظر : التحفة الخيرية ص(64).


(�)	أي النكاح ، والولاء ، والرحم.


(�)	كقولهم: أم وأب، أو ابن وبنت.


(�)	قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: ’’الوارثون من الذكور والإناث قسمان: مجمع على إرثهم ، ومختلف فيه، والمجمع عليه قسمان : ذكور ، وإناث، ولهم في عدها طريقان، خلطهما وتمييزهما ، ولهم في كل منهما عبارتان، بسط وإيجاز‘‘اهـ.  انظر : منهج الوصول إلى تحرير الفصول (ل/33-34)، نهاية الهداية(1/152-153)، و انظر أيضا : فتح العزيز شرح الوجيز (6/448) وما بعدها، فتح القريب المجيب بشرح الترتيب(1/15).


(�)	الفرض ؛ لغة : يطلق على معان منها: القطع ، والتقدير. 


	شرعا : عرفه العلامة الشنشوري بقوله : "النصيب المقدر شرعا لوارث خاص الذي لا يزاد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول" 


	انظر: المصباح المنير ص(243). التحفة في علم المواريث ص (98)، فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/17)، مغني المحتاج(3/3)، العذب الفائض (1/47)، الفوائد الجلية ص(30).


(�)	حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم منهم ابن قدامة والعلامة الشنشوري وابن القاسم وغيرهم. 


	انظر: المبسوط(29/174)، الرحيق المختوم شرح قلائد الدر المنظوم (2/203)، عقد الجواهر الثمينة (3/1241)، بداية المجتهد(5/390)، حاشية الدسوقي(4/459)،   ==


=	التحفة في علم المواريث ص(95)، فتح العزيز (6/446وما بعدها)، مغني المحتاج (3/7)، التهذيب في الفرائض ص(81)، نهاية الهداية(1/154-155)، إرشاد الفارض ص (59)، فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/16)، الفوائد الشنشورية ص(37)، التحفة الخيرية ص(64-65)، التلخيص في علم الفرائض(1/60)، الهدية في شرح الرحبية ص (29)، بداية المبتدى ص(15)، اللآلئ الفضية على متن الرحبية لعلي عبده ص24، مختصر الأحكام الإرثية في ظل المنظومة الرحبية لمحمد بشير المفشي ص(20)، السبيكة الذهبية ص(17)، العذب الفائض (1/42)، عدة الباحث ص(21)، حاشية ابن القاسم ص(16).


(�)	في المنظومة وأكثر النسخ المطبوعة لشروح الرحبية لفظ "من" وهو مخالف لما ذهب إليه المؤلف. وفي بعض الشروح لفظ "في" موافقاً للمؤلف كما في تهذيب الأحاديث ص(40و80). 


	وأما ما جاء فيه لفظ "من" انظر: متن الرحبية ص(7)، التحفة في علم المواريث ص(95)، الفوائد الشنشورية ص(37)، شرح الرحيبة للسبتي المطبوع في هامش فتح القريب المجيب (1/21)، التحفة الخيرية ص(65)، الهدية في شرح الرحبية ص(29)، بداية المبتدي ص(15)، اللآلئ الفضية ص(24)، مختصر الأحكام الإرثية ص(20)، السبيكة الذهبية ص(17)، حاشية ابن القاسم ص(16). 


	وقال الباجوري : "وفي النسخ "في" بدل "من"، وعليها فالوزن صحيح، هي التي شرح عليها العلامة أبو المجد". التحفة الخيرية ص(65).


(�)	الرجز ؛ نوع من أوزان الشعر. 


	وأصل الرجز : الاضطراب ، ومنه قيل : رجز البعير رجزا فهو أرجز، وناقة رجزاء : إذا تقارب خطوها واضطرب لضعف فيها، وشبه الرجز به لتقارب أجزائه وتصور رجز في اللسان عند إنشاءه ، ويقال لنحوه من الشعر أرجوزة وأراجيز. 


	انظر: المصباح المنير ص(115)، مفردات ألفاظ القرآن ص(341).


(�)	الكامل : هو مسدس قديم ، مربع قديم ، أجزاؤه متفاعلن ست مرات ، وبيته الذي لا زحاف فيه. انظر : عروض الورقة للجوهري ص(69).


(�)	في (س) : (قوله تعالى).


(�)	جزء من آية في سورة النساء، (الآية/176).


(�)	قال الرافعي في فتح العزيز : الورثة صنفان، رجال ونساء، وفي حصر كل صنف عبارتان، بسط وإيجاز، فمن يبسط يقول : الرجال الوارثون خمسة عشر… والنساء الوارثات عشر… ومن يوجز يقول : الرجال عشرة. والنساء الوارثات سبع. اهـ بتصرف. 


	انظر: فتح العزيز شرح الوجيز(6/448-449)، وأيضا: الرحيق المختوم شرح قلائد الدر المنظوم(2/203)، التحفة الخيرية ص65، العذب الفائض (1/43). 


(�)	القاضي أبو الطيب : هو طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر القاضي العلامة ، أبو الطيب الطبري ، ولد بآمل بطبرستان سنة 348هـ ، أحد أئمة الشافعية ، كان ورعا عارفا بالأصول والفروع ، محققا ، حسن الخلق ، سمع من أبي أحمد الغطريفي وأبي الحسن الدارقطني وأبي القاسم ابن كج وغيرهم ، وممن تفقه عليه : أبو إسحاق الشيرازي والخطيب البغدادي وأبو بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري وغيرهم ، من تصانيفه : التعليق ، والمجرد ، وشرح الفروع . عاش طويلا ،  توفي في بغداد سنة 450هـ. 


	انظر : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/226-228). طبقات الشافعية للسبكي 	(5/12-50). تهذيب الأسماء واللغات (2/247-248).النجوم الزاهرة (5/65). 


(�)	الحقيقة ؛ أصل الحق : المطابقة والموافقة. واصطلاحا : اسم لما أريد به ما وضع له. 


	انظر: الصحاح(4/1461)، مفردات ألفاظ القرآن ص(246)، التعريفات ص(89)، أنيس الفقهاء ص(157). 


(�)	المجاز ؛ من جاز : إذا تعدى . واصطلاحا : اسم لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما كتسمية الشجاع أسدا. 


	انظر: الصحاح(3/807)، التعريفات ص(202)، أنيس الفقهاء ص(158).


(�)	انظر: الرحيق المختوم شرح قلائد الدر المنظوم(2/204)، نهاية الهداية(1/154-155)، منهج الوصول في شرح الفصول لزكريا الأنصاري (ل/34)، التحفة الخيرية ص(65).


(�)	انظر: المراجع السابقة. 


(�) 	القلصادي : علي بن محمد بن محمد بن علي القرشي الأندلسي البسطي ، الحيسوب الشهير بالقلصادي ، أبو الحسن ، عالم بالحساب ، فرضي ، فقيهٌ من المالكية. ولد في حدود سنة 815هـ. وأخذ عن شيوخ المغرب. وبرع في الفرائض والحساب. وصنف فيهما عدة كتب منها : التبصرة في الغبار و قانون الحساب ، و الكليات في الفرائض وغيرها. توفي بباجة سنة 891هـ.


	انظر : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ؛ لأحمد بن محمد المقري (2/692-694)، نظم العقيان في أعيان الأعيان للسيوطي ص(131)، الضوء اللامع (5/330)، توشيح الديباج ص(132) رقم الترجمة (129)، معجم المؤلفين (2/524).


(�) 	لم أقف على هذا النقل ، وقد بحثته في مظان كتبه الثلاثة ؛ تلخيص علم المواريث ، وإرشاد المتعلم وتنبيه المعلم لفرائض الشيخ خليل ، وبغية المبتدي وغنية المنتهي ، ولعله ذكره في كتاب آخر. 


(�)	في (س) : (رجال) ، بالتنكير.


(�)	هذا جواب على ما أُورد على الناظم بأن أسماء من ذكر كليات ، فالمناسب التعبير بالعلم، لأن المعرفة إنما تستعمل في الجزئيات. 


	وقد ذكر العلامة الشنشوري كلام السيد التفتازاني استدلالا على صحة ذلك حيث قال: قال الشيخ سعد الدين التفتازاني في شرح العقائد : إنه أي النسفي حاول التنبيه على أن مرادنا بالعلم والمعرفة واحد ، كما اصطلح عليه البعض من تخصيصِ العلم بالمركبات أو كليات، والمعرفة بالبسائط أو الجزئيات. انتهى. انظر: الفوائد الشنشورية ص(37).


	وأجاب بعضهم : أنه عبّر بالمعرفة لأنها تستدعى سبْقُ جهل وهو حال المبتدي . 


	انظر: التحفة الخيرية ص(65)، بداية المبتدئ ص(15).


(�)	المركبات ؛ المراد بها : النسب التامة المدلول عليها بالقضايا كثبوت القيام لزيد المدلول عليه بقولك زيد قائم. المفردات ص(123).


(�)	الكليات ؛ المراد بها : الأمور التي تصدق على كثيرين كالإنسان والحيوان. 


(�)	البسائط ؛ قال الراغب : البسط : استعار قوم البسط لكل شيء لا يتصور فيه تركيب وتأليف ونظم. مفردات ألفاظ القرآن ص(123).  والمراد بها : المفردات المدلول عليها بغير القضايا كزيد. 


(�)	الجزئيات ؛ جزء الشيء : ما يتقوم به جملته كأجزاء السفينة وأجزاء البيت.


	والمراد بالجزئيات: ما لا يصدق على كثيرين كزيد وعمرو.


	انظر لما سبق من المصطلحات : مفردات ألفاظ القرآن ص(195)، التعريفات ص(186)، التحفة الخيرية ص(66).


(�)	قال الباجوري في حاشيته معلقاً على تخصيص البعض العلم بالمركبات أو الكليات… الخ. ظاهره أن المخالف بعض واحد وليس كذلك ، بل المخالف فرقتان ، فتحت هذا البعض فرقتان ؛ فرقة تقول : إن العلم يختص بالمركبات، والمعرفة بالبسائط. وفرقة تقول :   ==


=	إن العلم يختص بالكليات، والمعرفة بالجزئيات. فالتعبير بأو لحكاية الخلاف. اهـ بتصرف يسير. التحفة الخيرية ص(66).


(�)	قوله : (تعالى) ، ساقط من (س).


(�)	انظر: التحفة الخيرية ص (65).


(�)	انظر: الصحاح(6/2286)، مفردات ألفاظ القرآن ص(147)، معجم مقاييس اللغة (1/303)، المقتضب للمبرد (1/362)، المخصص لابن سيده(4/125)، المصباح المنير ص (7و37و38)، تاج العروس (27/224).


(�)	هذا ما نقله الزجاج عن الأخفش ، حيث قال : ’’والأخفش يختار أن يكون المحذوف من ابن الواو‘‘. ورد عليه بأن الياء تحذف أيضا ، قال : ’’والدليل على ذلك أن يداً قد أجمعوا على أن المحذوف منه الياء ، ولهم دليل قاطع مع الإجماع ، يقال : يديت إليه يداً ، ودمٌ محذوف منه الياء ، يقال : دمٌ ودَمَيان. ثم قال : فابن يجوز أن يكون المحذوف منه الواو أو الياء ، وهما عندي متساويان‘‘. 


	ونقل ابن سيدة عن الفارسي أن المحذوف منه الواو لا الياء ، وهكذا قال المبرد.


	انظر : معاني القرآن (1/130-131) المقتضب للمبرد (1/362)، المخصص لابن سيدة (4/125-127). 


(�) 	انظر : معاني القرآن (1/130-131)، المخصص (4/127).


(�) 	انظر: معاني القرآن (1/131)، المخصص(4/126).


(�) 	انظر: المخصص (4/125).


(�) 	في نسخة (م) : (خرج بابن البنت) ، وهو خطأ.


(�)	ذووا الأرحام : هم الأقارب بسبب الرحم ، وأصل الرحم : موضع تكوين الجنين ووعاؤه ، ثم استعمل اسما لعلاقة القرابة بين من ولدتهم أرحام النساء.


	وفي اصطلاح الفرضيين : هم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة. 


	انظر : الصحاح (5/1929). معجم مقاييس اللغة (2/498)، لسان العرب (5/175)، التعريفات ص(108)، شرح السراجية ص(145)، ضوء السراج ص (508)، شرح خلاصة الفرائض ص (57)، حاشية الدسوقي (4/468)، حاشية البقري ص(168)، العذب الفائض (2/15).


(�) 	اعلم أن العلماء اختلفوا في توريث ذوي الأرحام على قولين : 


	القول الأول : أنهم يرثون. وهو مروي عن جماعة من الصحابة كعمر وعلي وابن مسعود ومعاذ بن جبل وغيرهم رضي الله عنهم ، وإليه ذهب الحنفية والحنابلة ، وهو الوجه الثاني في مذهب الشافعية إذا لم ينتظم بيت المال ، وبه أفتى متأخرو المالكية والشافعية بهذا الشرط.


	القول الثاني : لا يرث ذوو الأرحام مطلقا. وبه قال زيد بن ثابت رضي الله عنه ، وهو مذهب المالكية والشافعية.


	استدل أصحاب القول الأول القائلون بتوريث ذوي الأرحام بأدلة ؛ منها : 


	1- عموم قوله تعالى : ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾. (الأنفال، الآية/75).


	2- عموم قوله تعالى : ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ﴾. (النساء، الآية/7).                                       ==


=	3- استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم : ((الخال وارث من لا وارث له)). (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي).


	واستدل القائلون بعدم توريث ذوي الأرحام بأدلة ؛ منها : 


	1- استدلوا بآيات المواريث ، فقد نص الله تعالى فيها على بيان نصيب أصحاب الفرائض والعصبات ، ولم يذكر لذوي الأرحام شيئا ، فلو كان لهم حق لبين ، ومن جعل لهم حقا فقد زاد على النص ، والزيادة على النص لا تثبت بخبر الواحد والقياس.   	


	2- قوله صلى الله عليه وسلم : ((سألت الله عزوجل عن ميراث العمة والخالة فسارّني أن لا ميراث لهما)). (رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم). 


	وفي رواية : ((أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب إلى قباء يستخير الله في العمة والخالة ، فأنزل الله أن لا ميراث لهما)). (أخرجه أبوداود في المراسيل والدارقطني والبيهقي والحاكم).


	الراجح : الذي يظهر هو أن القول بتوريث ذوي الأرحام أولى من عدم توريثهم ، وقد ذهب جمعٌ من أهل العلم من المحققين إلى ترجيح القول بتوريث ذوي الأرحام.


	انظر لما سبق : مصنف عبد الرزاق (10/282-285)، سنن سعيد بن منصور (3/88-91)، مصنف ابن أبي شيبة (11/260-262)، السنن الكبرى (6/214-217)، المبسوط (30/3)، تبيين الحقائق (6/242)، شرح السراجية ص(145)وما بعدها، ضوء السراج ص(509) وما بعدها، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/468)، بداية المجتهد (5/391)، البيان في مذهب الشافعي (9/13)، شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة (2/709)، الفوائد الجلية ص(122)، التحقيقات المرضية ص(262وما بعدها)، الخلاصة في علم الفرائض ص(532). 


(1)	قوله : (ولفظ ابن الابن مستعمل في حقيقته ومجازه) ، ساقط من (م).


(�) 	جزء من آية من سورة الأعراف، (الآية/132).


(3)	قوله : (بمحض الذكور فإنه وارث) ، ساقط من (س).


(�) 	منهم العلامة النووي كما نقل ذلك شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرح الفصول والعلامة الشنشوري وغيرهما. وقد ضبطه النووي كما ذكر في كتابه تهذيب الأسماء واللغات (3/150). وانظر: منهج الوصول إلى تحرير الفصول (ل/34)، فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/16)، العذب الفائض (1/42)، رد المحتار(10/513).


(2)	المراد به كتاب : اللباب الزاخر واللباب الفاخر ؛ تأليف : الحسن بن محمد بن الحسن الصغاني.


(�) 	لم أقف على هذا النقل في كتاب الزاخر ؛ لأن المطبوع منه إلى الآن فقط حروف الهمزة والعين والطاء والفاء. ولكن ضبطه صاحب العباب في كتابه "التكملة" بالفتح والكسر. 


	انظر : التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية للصغاني (5/396). 


	وأيضا: فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/16)، تهذيب الأسماء واللغات (3/150).


(�) 	الكلاباذي : هو محمود بن أبي بكر بن أبي العلاء بن علي بن أبي العلاء شمس الدين ، أبو العلاء الكلاباذي البخاري الفرضي ، ولد سنة 644هـ بكلاباذ في بخارا ، كان عالماً ، فاضلاً ، فقيهاً ، محدثاً ، فرضياً ، صاحب الرحلات ، سمع من صدر الدين الخلاطي وعمر بن أحمد الكاخشتواني وابن العماد وغيرهم ، ومنه : ابن سيد الناس والحافظ المزي وأبو حيان الأندلسي وغيرهم ، من مؤلفاته : معجم الشيوخ ، ضوء السراج ، حلّ الفرائض في شرح نظم السراجية وغيرها ، توفي رحمه الله سنة 700هـ بماردين.


	انظر : المشتبه في الرجال للذهبي (2/452). المعجم المختص بالمحدثين للذهبي ص(278). المعين في طبقات المحدثين للذهبي ص(308). أعيان العصر وأعوان النصر (5/365). الدرر الكامنة (5/111). تاج التراجم ص(210). الفوائد البهية ص(210).


(5)	اعلم أن الكلاباذي اختصر شرحه للسراجية المسماة بضوء السراج ، حيث ذكر أنه  أشار إليه بعض الأعزة أن ينتخب الشرح الذي سماه : ( بضوء السراج ) فانتخبه بمدينة السلام ، وسماه : (المنهاج المنتخب من ضوء السراج ). انظر : كشف الظنون (2/1246).


(�)	حيث قال فيه : وإن سفلت بفتح الفاء من السفول ضد العلو من نصر ، وأخطأ من ضمها من أهل نيسابور لأنه ....الخ. انظر: المنهاج المنتخب من ضوء السراج للكلاباذي (ل/9).


(�) 	ثبت في هامش الأصل و (م) قوله : (لفظ "لم" ساقط في أصل المؤلف). 


(�) 	انظر: منهج الوصول إلى تحرير الفصول لزكريا الأنصاري (ل/34). وأيضا : فتح القريب المجيب بشرح الترتيب(1/16).


(�) 	انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص(413).


(�) 	انظر: القاموس المحيط(3/396).


(�) 	انظر: شرح السراجية ص(79). العذب الفائض(1/42). بداية المبتدي ص(15).


(�) 	انظر: العذب الفائض(1/42)، بداية المبتدي ص(15).


(�)	قوله : (أن تكون) ، ساقط من (س).


(�) 	أي بتشديد الباء ، وتشديد الباء فيه عوضٌ من المحذوف في لغة قليلة، والأكثر فيه التخفيف. قال صاحب اللسان : قال أبو منصور : وإنما شدد الأب والفعل منه وهو في الأصل غير مشدّد ؛ لأن الأب أصله أَبَو ، فزادوا بدل الواو باء كما قالوا : قنّ للعبد وأصله قني. انظر: لسان العرب (15/417)، المصباح المنير ص(8).


(�) 	انظر: الصحاح(6/2260)، لسان العرب(1/56)، المقتضب (1/362)، المصباح المنير ص(7)، مفردات ألفاظ القرآن ص(58)، المخصص(4/108وما بعدها). 


(�) 	انظر : المخصص(4/108وما بعدها).


(�)	الفراء : هو أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسدي ، الأسلمي ، الدّيلمي مولاهم الكوفي ، النحوي ، المعروف بالفرَّاء ، صاحب الكسائي ، ومؤدب ولدي المأمون العباسي ، كان أعلم الناس بالنحو في الكوفة بعد الكسائي ، من مؤلفاته : معاني القرآن ، الجمع والتثنية في القرآن ، البهاء فيما تلحن فيه العامة. توفي بطريق مكة سنة 207هـ. 


	انظر : سير أعلام النبلاء (10/118-121). بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة (2/333). إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين ص(379)، طبقات النحويين اللغويين للزبيدي ص(143-146).


(�) 	انظر: لسان العرب(1/91).


(�) 	سيأتي تعريف الحجب لغة واصطلاحاً في باب الحجب ، انظر ص (506-507). 


(�) 	أي في باب الحجب. 


(�) 	الجد الصحيح : هو الذي لا تدخل في نسبته إلى الميت أم ، كأب الأب وإن علا. 


	انظر : التعريفات ص(74)، الفتاوى الهندية(6/448)، الرحيق المختوم شرح قلائد الدر المنظوم (2/203)، رد المحتار(10/518). شرح السراجية ص(57). شرح السراجية لابن كمال باشا (ل/11). فتح القريب المجيب (1/45).


(�)	كأبي أم الأب. انظر : فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/16). 


(�)	الجوهرة ؛ المراد بها كتاب : الجوهرة النيرة على مختصر القدوري للإمام أبي بكر بن علي بن محمد الحداد اليمني المتوفى سنة 800هـ.


(�)	انظر : الجوهرة النيرة على مختصر القدوري(2/171). و الجامع لأحكام القرآن (20/6).


(�)	منهم ابن غلبون، والحكمي، وابن القاسم، والباجوري وغيرهم. انظر: التحفة في علم المواريث ص(95)، تهذيب الأحاديث ص(81)، التحفة الخيرية ص(66)، حاشية ابن القاسم ص(16)، اللآلئ الفضية ص(25). 


	وخالف في ذلك بعض الشراح. حيث قال: "والأب والجد له أي للميت" انظر: بداية المبتدي ص(15).


(�)	انظر : الفوائد الشنشورية ص(38). 


	قلت : وفي قوله أيضا محذور: وهو أن جد الميت الذي هو أب الأب لا يسمى جدا للأب، فلا يدخل فيما ذهب إليه.


(�)	انظر: الفوائد الشنشورية ص(38)، التحفة الخيرية ص(67).


(�)	وقد جاء في كلام العرب "سمعت له صراخا" أي منه. انظر: فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/16)، التحفة الخيرية ص(67)، العذب الفائض (1/42). 


(�)	انظر: الفوائد الشنشورية ص(38).


(�)	في نسختي (م) و (س) : (أن يكون).


(�)	في نسختي (م) و (س) : (أب الأب).


(�)	في (س) : (في ترجمة الكلام).


(�)	قلت : فإن الجد يخرج من كلام الناظم لا محالة حتى لو رجع الضمير إلى الميت ؛ لأن قوله "معلومة مشتهرة" يدل على ذلك، فإن المعروف عند الفرضيين أن الجد الوارث إجماعاً هو الجد من جهة الأب لا من جهة الأم .


	وصرف الضمير إلى الميت أولى ؛ لأنه يوافق ما ذهب إليه الناظم في اختياره طريقة الإيجاز في ذكر الوارثين من الرجال ؛ لأن التنصيص على الأبعد - وهو جد الأب - دون الأقرب - وهو جد الميت – يخالف طريقة الإيجاز. فتأمل. 


(�)	في (س) : (عقب).


(�)	في (س) : (تقطع).


(�)	في (م) : (أبو الأب).


(�) 	انظر: الفوائد الشنشورية ص(38)، التحفة الخيرية ص(68).


(�)	انظر : منهج الوصول إلى تحرير الفصول (ل/34)، شرح التحفة القدسية لمحمد بن عثمان (ل/72).


	لكنهم يقولون أي الفقهاء في الأصل : وإن علا، ويقولون في الفرع : وإن سفل وإن نزل ونحو ذلك ، وهذا تأدباً مع الأصول بجعلهم في جهة العلو، وذلك لأن مرتبة الأصول أرفع من مرتبة الفروع في الشرف لا في الإرث ، ولأن الأب متقدم على ابنه في الزمان وشأن المتقدم أن يكون أعلى من المتأخر.  انظر: التحفة الخيرية ص(66). بتصرف يسير.


(�)	في باب الإخوة والجد.


(�)	انظر: المصباح المنير ص(10)، مفردات ألفاظ القرآن ص(69). 


(�)	سورة النساء ، (الآية/176).


	أو كقوله تعالى: ﭽ ﭘ ﭙ ﭚ  ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ    ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭼ (النساء ، الآية/176).


(�)	جزء من آية سورة النساء/ رقم (12).


(�)	انظر لهذا الاستدلال : التحفة في علم المواريث ص(96)، الفوائد الشنشورية ص(38)، التحفة الخيرية ص(68)، العذب الفائض (1/42)، حاشية ابن القاسم ص(16)، اللائي الفضية ص(25)، فقه المواريث للدكتور عبد الكريم اللاحم ص(41)، التحقيقات المرضية ص(70).


(�)	جزء من آية في سورة ص (الآية/32).


(�)	وهو ابن الأخ لأم. وليس بوارث.


(�)	هكذا في أكثر شروح الرحبية بلفظ (فاسمع). ومنها : التحفة في علم المواريث ص(96)، الفوائد الشنشورية ص(39)، اللائي الفضية ص(26)، حاشية ابن القاسم ص(16)، مختصر الأحكام الإرثية ص(20)، السبيكة الذهبية ص(17).


	 والذي جاء فيه لفظ : (فافهم) : شرح الرحبية للسبتي(1/21). وقد أشار ابن غلبون إلى هذا الخلاف حيث قال : وفي بعض النسخ "فافهم". ص(96). 


(�) 	ابن الأخ : لم يرد ابن الأخ في القرآن ولا في السنة صريحا وإنما ورد في السنة بطريقة الأولوية. 


(�) 	انظر: التعريفات ص(128)، حاشية ابن القاسم ص(16).


(�) 	سورة لقمان، (الآية/14). 


(�) 	أي في المقدمة. انظر ص (173).


(�) 	انظر: التحفة في علم المواريث ص(96)، الفوائد الشنشورية ص(39).


(�) 	انظر: التعريفات ص(67). 


	وقيل : هو إعلام ما في ضمير المتكلم للمخاطب. انظر : التعاريف للمناوي ص(209). 


(�)	قوله : (ذكره) ، ساقط من نسختي (م) و (س).


(�) 	لا يرد على الزوجين إجماعاً ؛ لأن سبب الزوجية انقطع بالموت. وقد نقل الإجماع على هذا غير واحد من أهل العلم ؛ منهم : ابن قدامة ، وسبط المارديني ، وابن عابدين وغيرهم. 


	انظر: المبسوط(29/192)، رد المحتار (10/539)، حاشية ابن الخياط ص(110)، إرشاد الفارض ص(80)، المغني (9/87-88)، العذب الفائض (2/4).


(�) 	انظر: الرحيق المختوم شرح قلائد الدر المنظوم (2/204)، التحفة في علم المواريث ص(96). منهج الوصول إلى تحرير الفصول (ل/35).


(�) 	مثل أن يقول السيد لعبده : إن فعلت كذا فأنت حر. فإذا فعل عتقه. 


(�) 	الاستيلاد : إذا استولد السيد أمته فإنها تعتق بعد موت سيدها ، ويكون ولاؤها له. 


	انظر : المصباح المنير ص(346)، شرح خلاصة الفرائض ص(11). مغني المحتاج (4/681).


(�) 	إذا قال السيد لعبده : أنت حرٌّ لوجه الشيطان. فهو معصية ويقع العتق. انظر: تحفة الفقهاء 	(2/255)، مجمع الأنهر(4/30).


(�) 	انظر: المصباح المنير ص(155)، وأيضا : مفردات ألفاظ القرآن ص(431)، طلبة الطلبة ص(331)، 


(�) 	انظر: المبسوط(30/38)، مجمع الأنهر(4/29-30)، تحفة الفقهاء (2/288)، رسائل ابن 	عابدين (2/217)، شرح السراجية ص(82)، شرح السراجية لابن كمال باشا (ل/32). مغني المحتاج(4/641)، شرح الرحبية للسبتي (1/22).


(�) 	اختلف العلماء في السائبة إذا أعتقه السيد ، لمن يكون ولاؤه على ثلاثة أقوال ؛ 


	القول الأول : يكون ولاؤه لمعتقه. وهذا مذهب الجمهور منهم الشافعية ، والحنفية، ورواية 	عن أحمد، وقول لبعض المالكية ، وبه قال النخعي ، والشعبي، وابن سيرين وغيرهم. 


	القول الثاني : يكون ولاؤه لجماعة المسلمين. وبه قال مالك. وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز، والزهري، ومكحول، وأبو العالية.


	القول الثالث : لا يكون ولاؤه لمولاه ، فإن مات وخلف مالا ، ولم يدع وارثا اشترى بماله رقاب فأعتقوا. وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد.                                ==


=	الراجح : رجح ابن قدامة رحمه الله مذهب الجمهور ، حيث قال :’’وهذا القول أصح في الأثر والنظر‘‘. وعلل ذلك بقوله ( ((الولاء لمن أعتق)) (متفق عليه) وكما لا يزول نسب إنسان ولا ولد عن فراش بشرط لا يزول ولاء عن معتق. 


	انظر لما سبق : المبسوط(30/38-39)، بداية المجتهد(5/451)، المنتقى للباجي(6/286)، الحاوي الكبير(18/87)، مغني المحتاج(4/641)، فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (2/119)، المغني (9/221-222)، العذب الفائض (1/18-19).


(�)	انظر: المنتقى للباجي(6/286)، الكافي لابن عبد البر(2/976)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/992)، المقدمات لابن رشد (3/132).


(�)	انظر : المبسوط(30/38)، ضوء السراج ص (331). شرح السراجية لابن كمال باشا (ل/32).


(�) 	حديث متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الفرائض، باب ميراث السائبة رقم (6752،6754) ومسلم في كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق، رقم(1504/ 1505) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


(�) 	انظر: شرح السراجية ص(82-83). 


	قال ابن كمال باشا معلقاً على هذا الاستدلال : ’’ومن قال إن السبب هو الإعتاق لقوله عليه السلام : ((الولاء لمن أعتق)). فقد أخطأ في تعيين السبب لما عرفت فيما سبق أن السبب هو العتق لا الإعتاق ، ولم يصب في الاستدلال عليه إذ لا دلالة في الحديث المذكور إلا على لمن أعتق ولاء ، وأما أن سبب الولاء الإعتاق أو العتق فالحديث ساكت عنه‘‘. انظر : شرح السراجية لابن كمال (ل/32).


(�) 	قال السيد الجرجاني : ’’وتفصيل الكلام في هذا المقام أن القرابة على ثلاثة أنواع ؛


	الأول : القرابة القريبة ؛ وهي قرابة ذي الرحم المحرم من الولاء ، إما بطريق الأصلية كالأبوين والأجداد والجدات وإن علوا ، وإما بطريق الفرعية كالأولاد وأولاد الأولاد وإن سفلوا ، فمن ملك واحدا من هؤلاء عتق عليه اتفاقا أراد عتقه أو لم يرد. 


	الثاني : المتوسطة ؛ وهي قرابة المحارم غير العمودين أعنى قرابة الإخوة والأخوات وأولادهما وإن سفلوا ، وقرابة الأعمام والعمات والأخوال والخالات دون أولادهم، ومن ملك واحدا منهم عتق عليه أيضا عندنا خلافا للشافعي رحمه الله.


	الثالث : البعيدة ؛ وهي قرابة ذي الرحم غير المحرم كأولاد الأعمام والأخوال فمن ملك واحدا منهم لم يعتق عليه بلا خلاف‘‘. اهـ 


	انظر: شرح السراجية ص(86)، وانظر أيضا : تكملة البحر الرائق للشيخ محمد الطوري (9/383)، مجمع الأنهر(4/29)، الاختيار لتعليل المختار(4/21)، الرحيق المختوم شرح قلائد الدر المنظوم (2/218-219)، مغني المحتاج (4/633). المغني(9/223-225).


(�)	يلاحظ هنا أن ما علل به المؤلف يخالف ما ذهب إليه في بداية كلامه على هذه المسألة حيث قال : أن سبب الولاء هو الإعتاق لا العتق. 


	والصواب أن المسألة مختلف فيها بين الحنفية كما قال ابن نجيم وغيره. 


	قال : تكلم المشايخ في سبب استحقاق الإرث ؛ قال بعضهم : شبيه الإعتاق ، والنص يشهد له ، قال عليه الصلاة والسلام: ((الولاء لمن أعتق)). وقال بعضهم : شبيه الملك على المعتق ، وهو الصحيح ، ألا ترى أن من ورث قريبة حتى عتق عليه ، وكان ولاؤه له ولا إعتاق هنا. اهـ. انظر : البحر الرائق (9/383).


	وقال صاحب مجمع الأنهر: ’’قال الجمهور: سبب هذا الولاء الإعتاق ، والأصح أن سببه العتق على ملكه لأنه يضاف إليه ، يقال : ولاء العتاق ، ولا يقال : ولاء الإعتاق ، والإضافة دليل الاختصاص وهو بالسببية‘‘. اهـ 


	انظر : مجمع الأنهر(4/29). وأيضا : المبسوط(30/38-39).


(�)	انظر: الرحيق المختوم شرح قلائد الدر المنظوم (2/218)، فتح العزيز شرح الوجيز(6/479)، شرح الرحبية لسبط المارديني ص(42)، تهذيب الأحاديث ص(84)، التحفة الخيرية ص(69).


(�)	انظر: رد المحتار(10/525)، تهذيب الأحاديث ص(84).


(�)	هذا ما عليه الجمهور من الحنفية والحنابلة. وقد خالف المالكية والشافعية في بعض الصور كما سيأتي في كلام المؤلف.


	انظر: رد المحتار(10/525)، الرحيق المختوم شرح قلائد الدر المنظوم (2/217)، الاختيار لتعليل المختار (5/94)، شرح خلاصة الفرائض ص(24)، المغني (9/246)، تهذيب الأحاديث ص(84).


(�)	ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ، والمثبت من نسختي (م) و (س).


(�)	هذا هو الأظهر عند الشافعية. 


	قال ابن قدامة : وهو قياس قول مالك. والجمهور على أن أبا الجد مقدَّم على العم. وبه يقول الثوري، والأوزاعي، وأهل العراق، والحنابلة. 


	وقد رجح ابن قدامة هذا القول قائلا : ’’والعجب أن الشافعي رحمه الله نزل الجد أبا في ولاية المال، وولاية الإجبار على النكاح، ووافق غيره في وجوب الإنفاق عليه وعتقه على ابن ابنه وعتق ابن ابنه عليه، وانتفاء القصاص عنه بقتل ابن ابنه، والحد بقذفه، وغير ذلك من أحكام الأب، ثم جعل أبعد العصبات أولى منه بالولاء‘‘. اهـ 


	انظر: الحاوي في الفقه (18/92-93)، فتح العزيز شرح الوجيز(6/481)، مغني المحتاج (3/27)، تهذيب الأحاديث ص(85)، المغني(9/247-249). 


(�)	هكذا في النسخ ، ولعل الصحيح في ذلك : (جمهور أصحابه). ويدل على ذلك أني لم أقف على من نصّ على ذلك من الصحابة في كتب الآثار. وإنما ورد عن عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وعبد الله ، وزيد أنهم كانوا يجعلون الولاء للكبر. انظر : سنن سعيد بن منصور (3/288)، مصنف عبد الرزاق (9/30)، سنن الدارمي (4/1966-1969).


(�)	قال الخطيب الشربيني : ’’ويفارق العتق أيضا النسب فيما لو كان للمعتق ابنا عم أحدهما أخ لأم فإنه يقدم هنا بخلاف النسب فإنهما سواء‘‘. اهـ


	انظر: فتح العزيز شرح الوجيز(6/481)، مغني المحتاج(3/27)، تهذيب الأحاديث ص(86)، شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة (2/605). 


	وهو قول للمالكية أيضا. انظر : مواهب الجليل(8/511).


(�)	الأظهر عند الشافعية أن الأخ لأبوين أو لأب يقدم على جد المعتق. جرياً على القياس في أن البنوة أقوى من الأخوة. وهو قول مالك.


	قال الرافعي : ’’الأخ مقدّم على الجد لأنه ابن أبي المعتق ، والجد أبو أبيه، والبنوة أقوى من العصوبة، وإنما تركنا هذا القياس في النسب لإجماع الصحابة رضي الله عنهم على أن الأخ لا يسقط الجد‘‘. 


	والقول الثاني عند الشافعية أن الولاء بينهما نصفين . وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن، والحنابلة ، وعطاء ، والليث، ويحيى، والثوري، وحال إليه الأوزاعي. 


	وقال أبو حنيفة : الجد يختص بالولاء. وهو المختار للفتوى عند الحنفية. 


	انظر: الاختيار لتعليل المختار(5/111)، مجمع الأنهر(4/508)، رد المحتار (10/513)، الرحيق المختوم شرح قلائد الدر المنظوم (2/218)، شرح السراجية ص(85)، دليل الوارث ص(23)، مواهب الجليل (8/511)، بداية المجتهد (5/454-455)، الكافي لابن عبد البر (2/975-976)، شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة (2/604)، شرح الرحبية للسبتي (1/24)، المغني (9/247)، العذب الفائض (1/61).


(�)	تقديم ابن الأخ على جدّ المعتِق قول الشافعي ومالك. 


	والقول الثاني عند الشافعية : أنهما يستويان كالنسب. وهو قول الجمهور من الحنفية والحنابلة. وأما عند جمهور العلماء فإن الجد يحجبهم كما في النسب.                  ==


=	قال ابن قدامة: ’’وليس هذا الصواب فإن ابن الأخ محجوب عن الميراث بالجد ، فكيف يقدم عليه‘‘ انظر: الاختيار لتعليل المختار(5/111)، الكافي لابن عبد البر(2/976)، الحاوي في الفقه (18/92)، فتح العزيز شرح الوجيز(6/481)، مغني المحتاج(3/27)، شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة (2/604)، المغني(9/247)، العذب الفائض (1/61).


(�)	أخرجه الحاكم في المستدرك(4/490) في كتاب الفرائض، برقم(8071) بلفظ ((الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب)) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


	وقال :’’ صحيح الإسناد ولم يخرجاه‘‘ ، وردَّه الذهبي مشنعاً عليه بقوله ’’قلت بالدبوس‘‘. كما أخرجه البيهقي في كتاب الفرائض ، باب من أعتق مملوكا(10/292)، وابن ماجة ، في كتاب البيوع، باب البيع المنهي عنه(7/280)، برقم(4929) كلاهما عن ابن عمر رضي الله عنه.


	وأخرجه البيهقي أيضا(6/240) في كتاب الفرائض، باب الميراث بالولاء ، عن الحسن مرسلا وقال : ’’روى هذا موصولاً من وجه أخر عن ابن عمر وليس بصحيح‘‘. 


	وقال في حديث ابن عمر: ’’وقد روى من أوجه أخر كلها ضعيفة‘‘. وتعقّبه ابن حجر فقال : ’’رواه الطبراني في الكبير من حديث عبد الله بن أبي أوفى ، وظاهر إسناده صحة‘‘. 


	انظر: تلخيص الحبير(4/1601). 


	وقال الزيلعي: ’’وهو حديث غير محفوظ‘‘ نصب الراية(6/152) رقم(6895).


	وقال الألباني: ’’صحيح لغيره‘‘ انظر: التعليقات الحسان(7/280)، الإرواء(6/109) رقم(1668).


(�) 	انظر: المبسوط(30/38-39)، شرح السراجية ص(83)، ضوء السراج ص (331-332). 


(�)	قوله : (على سبيل الاختصار) ، مشطوب عليه في نسخة (س).


(�) 	ثبت في هامش الأصل و(م) : (قوله وبنو الإخوة ، كذا بخط المؤلف مرفوعا بالواو ، وكذا 	قوله وبنو الأعمام ، وكان حقه الجر بالياء عطفا على قوله كابن البنت).


(�) 	انظر: الذخيرة (13/40)، الفوائد الشنشورية ص(40)، شرح الرحبية للسبتي (1/24). 


(�) 	انظر : الرحيق المختوم شرح قلائد الدر المنظوم(2/203)، التحفة في علم المواريث ص(96)، كشف الغوامض(1/81)، تهذيب الأحاديث ص(81)، إرشاد الفارض ص (59)، الهدية في شرح الرحبية ص(29)، التحفة الخيرية ص(69)، العذب الفائض(1/43)، اللائي الفضية ص(27)، بداية المبتدئ ص(15)، حاشية ابن القاسم ص(17)، الرائد في علم الفرائض ص(21).


(�) 	وتكون مسألتهم من ستة . للأب السدس وللابن الباقي. وهذه صورة المسألة : 


	جدول رقم (6).
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(�) 	انظر: حاشية الدسوقي(4/459)، حاشية البقري ص(42)، العذب الفائض(1/43)، اللائي الفضية ص(28)، بداية المبتدى ص(16)، عدة الباحث ص(21).


(�) 	وتكون مسألتهم من اثني عشر ؛ للزوج الربع ، وللأب السدس ، والباقي للابن. وهذه صورة المسألة : جدول رقم (7).
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(�)	أي بالتعصيب لأن العصبة بنفسه يختص بأن يأخذ جميع التركة إذا انفرد عن أصحاب الفروض إجماعا لقوله تعالى: ﭽ ﭘ ﭙ ﭚ  ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ    ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ        ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ  ....ﭼ.


	انظر: إرشاد الفارض ص(79).


(�)	لا يأخذ جميع المال بالتعصيب لأنه ليس من العصبة. وإنما يرث جميع المال بالرد عند القائلين به.


(�)	الرد ؛ في اللغة : الصرف والرجع ، والإعادة ، والرفض ، والمنع.


	وفي الاصطلاح : هو صرف الباقي عن الفروض على ذوي الفروض النسبية بقدر فروضهم عند عدم العصبة.


	وعرفه بعضهم : بأنه نقص في السهام ، وزيادة في الأنصباء.


	انظر : لسان العرب (5/184)، القاموس المحيط (1/494)، شرح الرحبية ص(165)، المغني (9/48)، العذب الفائض (2/3)، كتاب الفرائض للكاتب ص(221)، التحقيقات المرضية ص(250).


(�) 	اعلم أن العلماء اختلفوا في الرد على قولين : 


	القول الأول : يُردّ على أصحاب الفروض غير الزوجين بقدر فروضهم ، وهو قول جماعة من الصحابة منهم : عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم ، وبه قال جمهور العلماء من الحنفية والحنابلة ، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية إذا لم ينتظم بيت المال ، وهو المفتى به عند متأخري المالكية والشافعية.


	القول الثاني : لا يُردّ على أصحاب الفروض ، وإنما يصرف الباقي لبيت المال ولا يزاد لأحد فوق فرضه. وبه قال زيد بن ثابت رضي الله عنه ، وهو مذهب متقدمي المالكية والشافعية ، ورواية عن الإمام أحمد.


	استدل الجمهور القائلون بالرد بأدلة ؛ من أهمها :


	1- قوله تعالى : ﭽ ﯹ  ﯺ   ﯻ  ﯼ  ﯽ       ﯾ  ﯿ      ﰀﭼ(الأنفال/75). ==


=	2- قوله صلى الله عليه وسلم : ((من ترك مالاً فلورثته ... وأنا وارث من لا وارث له ، أعقل عنه وأرثه)). أخرجه ابن ماجه ، وأحمد ، وأبو داود.


	3- ما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم : ((ولا يرثني إلا ابنة لي)). متفق عليه.


	واستدل القائلون بعدم الرد بأدلة ؛ من أهمها : 


	1- أن الله سبحانه وتعالى قد فرض نصيب كل واحد من الورثة فلا يزاد عليه ، ومن زاد عما قدر للوارث فقد خالف لظاهر القرآن.


	2- أن المواريث لا يمكن إثباتها بالرأي ، والتوريث بالرد توريث بالرأي فلا يجوز.


	وقد رجّح جمع من المحققين القول بالرد على أصحاب الفروض غير الزوجين ، والله أعلم.


	انظر: اختلاف العلماء(4/472)، تبيين الحقائق (6/247)، الاختيار لتعليل المختار (5/104)، الكافي لابن عبد البر(2/1064)، حاشية الدسوقي (4/468)، أسهل المدارك (2/364)، فتح العزيز شرح الوجيز (6/450)، البيان في مذهب الشافعي (9/87-88)، الإنصاف (7/317)، المغني (9/48-49). العذب الفائض (2/3)، تسهيل الفرائض ص(109)، التحقيقات المرضية ص(251-252)، الخلاصة في علم الفرائض ص(380). 


(�) 	 انظر : الاختيار لتعليل المختار(5/104)، المنح السنية في فرائض الحنفية لأحمد بن أحمد الحرستي الحنفي (ل/17)، الكافي لابن عبد البر(2/1064)، فتح العزيز شرح الوجيز (6/450)، نهاية الهداية (1/157)، فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/16)، تهذيب الأحاديث ص(84)، الفوائد الشنشورية ص(42)، المغني (9/48-50). 


(�)	في (س) : (الناظم) ، ولعله أولى.


(�) 	انظر: المصباح المنير ص(98).


(�)	في قوله تعالى : ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ  ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ...ﭼ الآية. 


(�) 	انظر: الكافي(2/1052)، فتح العزيز شرح الوجيز(6/449)، نهاية الهداية(1/155)، فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/16)، الفوائد الشنشورية ص(40)، العذب الفائض (1/44).


(�) 	سورة الحاقة، (الآية/7).


(�) 	لم أقف على هذا النقل في كتبه المشهورة ؛ تلخيص علم المواريث ، وإرشاد المتعلم وتنبيه المعلم لفرائض الشيخ خليل ، وبغية المبتدي وغنية المنتهي.


(�) 	انظر: تهذيب اللغة(3/161)، المصباح المنير ص(162)، تهذيب الأسماء واللغات (3/161).


(�) 	ابن يعيش : يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السرايا محمد بن علي ، أبو البقاء ، موفق الدين الأسدي، موصلي الأصل ، الحلبي المولد والمنشأ، الملقب بموفق الدين النحوي ، المعروف بابن يعيش وبابن الصانع، من كبار العلماء بالعربية. ولد سنة 553هـ ، مولده ووفاته في حلب، رحل إلى بغداد ودمشق ، توفي سنة 643هـ.كان ظريفاً محاضراً، كثير المجون، مع سكينة ووقار، من كتبه : شرح المفصل ، شرح التصريف الملوكي لابن جني. 


	انظر : العبر في خبر من غبر (4/181)، وفيات الأعيان (7/46-53)، معجم المؤلفين 	(4/133)، الأعلام (8/206).


(�) 	انظر: شرح المفصل لابن يعيش(5/91).


(�)	الجذع ؛ بالكسر، ساق النخلة ، ويسمى سهم السقف جذعا ، والجمع : جذوع وأجذاع. انظر : المصباح المنير ص(53)، التعاريف ص(237). 


(�)	 قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرح الفصول : ’’وفي بعض نسخ الرافعي والروضة : وإن سفلت بالتاء ، وصوب بعضهم حذفها لئلا يدخل فيه بنت بنت الابن وليس بمراد ، وتوجيهه يقتضي أنها إذا حذفت لا يدخل فيه ما ليس بمراد. وليس كذلك ، فإنه يدخل فيه بنت ابن البنت وليس بمراد. فإن قلت : ابن البنت لا يطلق عليه ابن مجاز فلا تدخل هذه الصورة. قلت : ممنوع فقد تقدم قريبا أنهم ذكروا ابن الابن للتنبيه على إخراج ابن البنت أي بخلاف الاقتصار على الابن فإنه لا يخرجه‘‘. انظر : منهج الوصول (ل/35).


(�)	انظر : منهج الوصول إلى تحرير الفصول (ل/35).


(�) 	انظر : الصحاح(5/1863)، لسان العرب(1/216) ، القاموس المحيط (4/76)، المخصص (4/116).


(�) 	انظر: الصحاح(5/1863). وانظر أيضا : المصباح المنير ص(17).


(�) 	وممن قاله النووي. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص(253)، ولسان العرب(1/216-217)، والمصباح المنير ص(17). 


(�)	انظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص(253).


(�) 	وهذا كما قال الجوهري فيما سبق ، قال الفيومي : وأجيب بزيادة الهاء وأن الأصل أمات ، قال ابن جني : دعوى الزيادة أسهل من دعوى الحذف. 


	انظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص(253)، لسان العرب (1/217-218)، المصباح المنير ص (17).


(�) 	انظر: الصحاح(5/1863)، وأيضا: المخصص(4/110)، لسان العرب(1/217).


(�) 	انظر: الصحاح(4/1501) . لسان العرب(7/155). بداية المبتدي ص(17).


(�) 	سورة الطور، (الآية/26).


(�)	ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل و من (م) ، والمثبت من (س).


(�)	انظر : الجوهرة النيرة على مختصر القدورى (2/171).


(�) 	القائل هو الفرزدق.


(�)	البيت في ديوانه ص(417)، تفسير القرطبي (1/282)، اللباب لابن عادل (1/456). المحرر الوجيز (1/150). حياة الحيوان الكبرى(1/58). ربيع الأبرار(2/38). المزهر (1/215). الصحاح(4/1642). لسان العرب (1/541).


(�) 	في جميع النسخ هكذا : (يستنيلها) ، وفي المراجع المذكورة : (يستبيلها) أي يأخذ بولها في يده.


(�) 	قال النووي رحمه الله: ’’يقال للرجل زوج وللمرأة زوج، هذه اللغة الفصيحة المشهورة التي جاء بها القرآن العزيز، ويقال أيضا للمرأة زوجه بالهاء، وهي لغة مشهورة حكاها جماعة من أهل اللغة‘‘. اهـ 


	انظر: تهذيب الأسماء واللغات(3/137). و انظر أيضا : الرحيق المختوم شرح قلائد الدر المنظوم (2/205)، منهج الوصول إلى تحرير الفصول (ل/35). نهاية الهداية(1/155)، فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/16)، الفوائد الشنشورية ص41، حاشية البقري ص43، بداية المبتدي ص17.


(�) 	سورة الأعراف، (الآية/19).


(�) 	حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم منهم ابن قدامة والقرافي والشنشوري 	وابن عابدين وغيرهم. 


	انظر: اختلاف العلماء(4/470)، الرحيق المختوم شرح قلائد الدر المنظوم (2/204)، حاشية الدسوقي (4/462)، الكافي لابن عبد البر (2/1062)، الذخيرة للقرافي (13/63)، فتح القريب المجيب بشرح الترتيب(1/16)، الفوائد الشنشورية ص(41)، حاشية البقري ص(44)، بداية المبتدي ص(17)، المغني (9/55)، العذب الفائض (1/64).


(�) 	انظر: المغني(9/56وما بعدها)، العذب الفائض(1/64)، التهذيب في الفرائض ص(107). 


(�) 	انظر: تفسير القرطبي (5/68)، الكافي لابن عبد البر(2/1054و1056)، الذخيرة للقرافي (13/63)، حاشية الدسوقي (4/462).


(�) 	انظر: المغني (9/58)، العذب الفائض(1/65)، الفروع(1/9)، بداية المبتدي ص(18).


	وقيل ترث. وهو اختيار الخرقي. التهذيب في الفرائض ص(107).


(�) 	انظر: الكافي (2/1054)، الذخيرة (13/63)، حاشية الدسوقي(2/462).


(�) 	انظر: الاختيار لتعليل المختار(5/103-104)، الرحيق المختوم شرح قلائد الدر المنظوم (2/204)، مغني المحتاج(3/21-22)، شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة(1/304وما بعدها)، الفوائد الشنشورية ص(41)، حاشية البقري ص(44). 


	وخلاصة ما سبق : 


	لا ترث عند المالكية إلا جدتان : أم أم وإن علت، أم أب وإن علت.


	وعند الحنابلة ترث ثلاث جدتان : الاثنتان السابقان، وأم أب الأب.


	وعند الحنفية والشافعية ترث كل جدة أدلت بإناث خلص أو ذكور خلص أو إناث إلى ذكور.


	ذهب بعض المحققين من أهل العلم إلى ترجيح القول بتوريث كل جدة أدلت بجد وارث.


	انظر : المختارات الجلية للسعدي ص(142)، التحقيقات المرضية ص(104). 


(�) 	انظر: الاختيار لتعليل المختار(5/104)، الكافي لابن عبد البر(2/1062)، حاشية الدسوقي (4/462)، مغني المحتاج (3/22)، الفوائد الشنشورية ص(41)، المغني (9/57)، العذب الفائض (1/65).


(5)	انظر : ص(441) وما بعدها.


(�) 	انظر : لسان العرب(1/91).


(�)	قوله : (تنبيه) ، ساقط من (س).


(�) 	انظر : التحفة القدسية في اختصار الرحبية ص(196).


(�)	في (س) : (المعتق).


(�) 	انظر: شرح الرحبية للسبتي(1/24).


(�)	إلى ذلك أشار كل من سبط المارديني والشيخ محمد بن عثمان في شرحيهما على التحفة القدسية لابن الهائم. 


	انظر : اللمعة الشمسية على التحفة القدسية لسبط المارديني (ل/106/أ). شرح التحفة القدسية للشيخ محمد بن عثمان(ل/71). 


(�)	الزحف أو الزحاف : هو التغيير في الأجزاء الثمانية من البيت إذا كان في الصدر أو في الابتداء أو في الحشو. انظر : عروض الورقة للجوهري ص(44)، التعريفات ص (114).


(�)	الوتد ؛ بالفتح ، والتحريك : ما رزّ في الأرض أو الحائط من خشب ، وما كان في العروض على ثلاثة أحرف ، كعلى ، جمعه : أوتاد. والأوتاد في الشعر على ضربين ؛ أحدهما : الوتد المجموع : هو الحرفان المتحركان بعدهما ساكن نحو لكم وبها ، ويسمى أيضا :  المقرون ؛ لأن الحركة قد قرنت الحرفين. الوتد المفروق : هو حرفان متحركان بينهما ساكن نحو قال وكيف ؛ لأن الحرف قد فرق بين المتحركين ، ولا يقع في الأوتاد زحاف ؛ لأن اعتماد الجزء إنما هو عليها ، إنما يقع في الأسباب لأن الجزء غير معتمد عليها. 


	انظر : لسان العرب (4/444)، القاموس المحيط ص(293)، المصباح المنير ص(333). التعريفات ص(323).


(�) 	ثبت في هامش الأصل وفي هامش (م) : (في أصل المؤلف وزجة بإسقاط الواو بين الزاء والجيم).


(�) 	قال سبط المارديني : ’’وهو كذلك بخط الناظم ... أكثر ما فيه أنه حذف حرف العطف ، وهو جائز ، والمراد من تحقق منها العتق‘‘. وإلى هذا أشار الشيخ محمد بن عثمان في شرحه ، حيث قال : ’’وكلام بعض الشارحين يفيد ثبوت حرف العطف هنا فإنه قال : ولكن البيت من حرف زائد ، وهو كذلك في خط الناظم ، قال : ولو قال : وزوجة ... وهو جائز. انتهى. وعليه فلعل ذلك سبق قلم من الناظم وإلا فمثل ذلك لا يخفى على أصاغر الطلبة فضلاً عن مثله مع جلالته في سائر العلوم‘‘. 


 	انظر : اللمعة الشمسية على التحفة القدسية لسبط المارديني (ل/106/أ). شرح التحفة القدسية للشيخ محمد بن عثمان (ل/71/ب).


(�)	في (س) : (والاها).


(�)	قال الشيخ محمد بن عثمان في شرحه : وفي نسخة : (ومن ولاها حققا). انظر : شرح التحفة القدسية للشيخ محمد بن عثمان (ل/71/ب).


(�) 	قال ابن المنذر : ’’وأجمعوا على أنه إذا مات المعتَق ولا وارث له، ولا ذو رحم، فإن كان للمولى المعتِق - يوم يموت المولى المعتَق -  أولاداً ذكوراً وإناثاً فماله لولد ذكور المعتق دون إناثهم ؛ لأن النساء لا يرثن من الولاء إلا من أعتقن، أو أعتق من أعتقن‘‘. 


	انظر: الإجماع ص99، وأيضا : رد المحتار (10/525). شرح التحفة القدسية للشيخ محمد بن عثمان (ل/71/ب).


(�) 	انظر: الذخيرة للقرافي (13/40)، نهاية الهداية(1/156)، شرح الرحبية لسبط المارديني ص(44).


(�) 	كأم الأب وإن علت بمحصن الذكور أو بمحصن الإناث. كأم أم أب وهكذا أو كأم أب الأب وهكذا.


(�) 	كأم الأم وإن علت بمحصن الإناث، كأم أم أم الأم وهكذا.


(�) 	الجدة المدلية بجهتين وارثتين مثالهما : شخص تزوج ابنة خالته، فمن ولد له من بنت خالته، فجدة المولود من قبل الأب هي جدته أيضا من قبل الأم. فهي له أم أم الأب وأم أم الأم.


(�) 	ممن زاد العلامة الشنشوري. انظر: فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/16).


(�) 	انظر: فتح العزيز شرح الوجيز(6/450)، نهاية الهداية (1/159)، فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/16)، حاشية البقري ص(44)، بداية المبتدي ص(18). 


	وتكون مسألتهم من أربع وعشرين، للبنت النصف ، ولبنت الابن السدس، وللأم السدس، وللزوجة الثمن والباقي للأخت الشقيقة. وهذه صورتها: جدول رقم (8).
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(�) 	وتكون مسألتهم من ستة ، للبنت النصف، ولبنت الابن السدس، وللأم السدس، والباقي للأخت الشقيقة، وهذه صورة المسألة: جدول رقم (9).
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(�) 	هذا عند من يقول بالرد، لأنها لا يرد عليها ، انظر: فتح العزيز شرح الوجيز(6/450). الفوائد الشنشورية ص(42)، العذب الفائض(1/45-46). 


	وأما الذين لا يقولون بالرد، فعندهم من انفردت من النساء لا تحوز جميع المال إلا المعتِقة ؛ لأنها هي العاصبة بنفسها فقط. انظر مع المراجع السابقة : نهاية الهداية(1/157)، فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/16)، تهذيب الأحاديث ص(84). 


(�) 	انظر: شرح خلاصة الفرائض ص(26)، فتح العزيز شرح الوجيز(6/450)، نهاية الهداية (1/159)، فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/16)، شرح الرحبية للسبتي(1/29)، حاشية البقري ص(44)، بداية المبتدي ص(18).


(�) 	وتكون مسألتهم من اثني عشر، وتصح من ستة وثلاثين، وهذه صورة المسألة : جدول رقم (10).
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(�) 	وتكون مسألتهم من أربع وعشرين وتصح من اثنين وسبعين، وهذه صورتها: جدول رقم (11).
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(�) 	قيل لا يتصور اجتماع الزوجين إلا في الخنثى الملفوف في الكفن ادعى رجل أنه زوجته ، وادعت امرأة أنه زوجها، فكشف عنه فإذا هو خنثى له آلتان. 


	انظر: الرحيق المختوم شرح قلائد الدر المنظوم(2/205)، العذب الفائض(1/45).


(�)	ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل و من (م) ، والمثبت من (س).


(�)	انظر : شرح السراجية ص (55)، عقد الجواهر الثمينة( 3/1240).


(�)	السهام : جمع سهم ، والسهم هو نصيب الفرض أو التعصيب من أصل المسألة.


 	انظر : الفوائد الشنشورية ص(118)، الفرائض لعبد الصمد الكاتب ص(91).


(�)		انظر : شرح السراجية لابن كمال باشا (ل/11).


(�)	انظر : تفسير ابن كثير (5/410). معالم التنزيل (5/377).


(�)	سورة المؤمنون ، ( الآية /20).


(�)		أضاف بعضهم إلى هذين النوعين قسما ثالثا وهو الإرث بالرحم ، والصحيح أنه ليس قسيماً للنوعين ؛ لأن ذوي الأرحام في الإرث بمنزلة من أدلوا به عند أهل التنزيل , وعند أهل القرابة إرثهم بالتعصيب. 


	انظر : المبسوط (29/138)، حاشية الدسوقي (4/ 459)، نهاية الهداية (1/163)، فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/17)، شرح المنظومة اللامية ص(233)، المواريث في الشريعة الإسلامية للصابوني ص(31). 


(�)	في (س) : (ﷺ).


(�)	سبق تخريجه في ص (18). وهو حديث متفق عليه.


(�)	سبق تعريفه لغة واصطلاحا في ص (15-16).


(�)	انظر: التحفة في علم المواريث ص (85)، اللآلئ الفضية على متن الرحبية ص(18).


(�)	في (س) : رحمه الله تعالى.


(�)	هذا ما نقله عنه الشنشوري و زكريا الأنصاري وغيرهما ، قال العلامة الشنشوري : ’’اختلف في الإرث بالفرض والتعصيب أيهما أقوي على قولين ؛ فجزم الشيخ (ابن الهائم) رحمه الله في شرح الأشنهية للإمام أبي الفضل عبد العزيز الأشنهي بأن الفرض أقوي‘‘.  وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في نهاية الهداية : ’’ويؤخذ من النظم ( أي من الكفاية لابن الهائم ) أن الوارث بالفرض أقوي حالا منه بالعصوبة ... وبه جزم به في شرح الأشنهية‘‘. انظر : نهاية الهداية (1/210-211)، فتح القريب المجيب(1/31) .


وما ذهب إليه ابن الهائم هو الذي جزم به زكريا الأنصاري أيضا. انظر : منهج الوصول (ل/49).


وقال الباجوري : ’’وهذا هو المشهور‘‘. انظر : التحفة الخيرية ص(72).


(�)	الرشيدي : هو عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم بن لاجين الشافعي ، يعرف بالرشيدي زين الدين ، ولد بالقاهرة سنة 741هـ ، وأخذ عن ابن حجر ، وسمع بدمشق من جماعة وحدث بالقاهرة ، عالمٌ مشاركٌ في الحساب والفرائض والميقات ، من مصنفاته : شرح الجعبرية ، وشرح الأشنهية ، والياسمينية.


	انظر : شذرات الذهب (7/29). معجم المؤلفين (2/107).


(�)	هذا ما ذكره عنه غير واحد من أهل العلم ، منهم الشنشوري ، وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري ، والعلامة البقري ، والباجوري ، والشيخ إبراهيم الفرضي .


	انظر : نهاية الهداية (1/210-211)، فتح القريب المجيب (1/31)، حاشية البقري 	ص(78)، التحفة الخيرية ص (72)، العذب الفائض ( 1/87) .


	وكون التعصيب أقوي من الفرض هو الذي جزم به ابن المجدي في شرح الجعبرية. 


	انظر : شرح الجعبرية ص( 227-228).(رسالة دكتوراه غير منشورة ). وبه قال السرخسي في المبسوط (29/138)، والكلاباذي في ضوء السراج ص(120) ، واعتمده الشنشوري كما سيأتي.


(�)	انظر : فتح القريب المجيب (1/31)، الفوائد الشنشورية ص(42). 


	قال البقري : "هو المعتمد ". انظر : حاشية البقري ص(78).


(�)	ما بين معقوفتين  ساقط من الأصل ومن (س) , وما أثبته من (م).


(�)	ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ، والمثبت من (م) ، و(س).


(�)	قلت : والذي يظهر أن الخلاف في هذه المسألة خلاف نظري. والخلاف فيها مما لا يظهر له ثمرة ، والله أعلم.


(�)	انظر : التحفة في علم المواريث ص (98)، الفوائد الشنشورية ص(43)، حاشية ابن القاسم ص(20).


(�)	سبق تخريجه في ص (18)، وهو حديث متفق عليه.


(�)	سيأتي تعريفه في موضعه ص (468).


(�)	انظر: نهاية الهداية (1/163).شرح الرحبية للسبتي (1/29). الوجيز في الفرائض ص (52).


(�)	يمكن أن يجتمع الإرث بالفرض والتعصيب في إرث الأب فيما إذا كان معه بنت أو بنت ابن وإن نزل أبوها ، وفرضه السدس حينئذ ، وعلى هذا يأخذ الأب فرضه مع أصحاب الفروض ثم إن بقي شيء بعد ذلك أخذه هو كله بالعصوبة ، وإن لم يبق شيء بعد أصحاب الفروض لم يأخذ شيئا بالعصوبة لأن الإرث بالعصوبة على هذا الوجه دائما. 


	انظر: الاختيار لتعليل المختار (5/87)، حاشية الدسوقي (4/468)، أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية لمحمد محي الدين ص (109)، الوجيز في الفرائض ص(56).


(�)	أهل التنزيل : هم الذين ينزلون المدلي منزلة المدلى به في الاستحقاق.	


(�)	أهل القرابة : وهم القائلون باستحقاق ذوي الأرحام باعتبار معنى العصوبة .


	انظر : المبسوط (30/4) . شرح السراجية ص(151). شرح الفصول المهمة (2/709-710)، العذب الفائض (2/18).


(�)	سبقت الإشارة إلى خلاف العلماء في توريث ذوي الأرحام وأنهم اختلفوا في توريثهم على قولين. راجع ص (286)


	ثم إن القائلين بتوريث ذوي الأرحام وهم (الحنفية والحنابلة ومتأخري المالكية والشافعية) اختلفوا في كيفية توريثهم على قولين ؛ 


	القول الأول : أنهم يورثون بالتنزيل ، وهو أن ينزّل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به من الورثة فيجعل له نصيبه. وقال به عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم ، وإليه ذهب الحنابلة ، وهو الأقيس والأصح عند الشافعية ، وعند من ورّثهم من المالكية.


	والقول الثاني : أنهم يورثون كتوريث العصبات ، وبتقديم الأقرب فالأقرب منهم. وتسمّى هذه الطريقة بطريقة أهل القرابة ، وهذا مذهب أبي حنيفة ، ورواية عن الإمام أحمد ، وبه قال بعض الشافعية كالبغوي والمتولي ، وكيفية هذه الطريقة أن يقدم فروع الميت كأولاد البنات وإن سفلوا ، ثم أصوله كالأجداد الفاسدين والجدات الفاسدات وإن علوا ، ثم فروع أبويه كأولاد الأخوات ، وبنات الإخوة ، وبني الإخوة لأم وإن نزلوا ، ثم فروع جديه وجدتيه كالعمات والأعمام لأم ، والأخوال والخالات وإن بعدوا، فصاروا أربعة أصناف.


	انظر : المبسوط (30/4)، شرح السراجية ص(148)، حاشية الدسوقي (4/468)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (5/54)، روضة الطالبين (6/45)، شرح الفصول المهمة (2/709-710)، المغني (9/85)، الإنصاف (7/323)، العذب الفائض (1/46)، التحقيقات المرضية ص(269).


(�)	في (س)  : والجدان ، وهو خطأ.


(�)	انظر : كشف الغوامض (1/101) . إرشاد الفارض ص(71). فتح القريب المجيب (1/32). أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية ص (94).


(�)	وزاد الشافعية من الوارثين بالتعصيب بيت المال ، فالوراثون بالتعصيب فقط عددهم عند الشافعية ثلاثة عشر. انظر : فتح القريب المجيب (1/32).


(�)	في (م) ، والأخ لأب.


(�)	قال الشنشوري في ضابط من يرث بالتعصيب فقط ، وضابطهم : "كل عصبة بنفسه غير الأب والجد " اهـ. 


	انظر : فتح القريب المجيب (1/32). وأيضا : الفوائد الشنشورية ص(81)، العذب الفائض (1/80).


(�)	فإن كلا من الأب والجد يرث السدس مع ابن أو ابن ابن ، ويرث بالتعصيب إذا خلا عن الفرع الوارث من ذكر أو أنثى ، ويجمع بين الفرض والتعصيب إذا كان معه أنثى من الفروع وفضل بعد الفروض أكثر من السدس ، وسبقت الإشارة إلى ذلك , انظر حاشية رقم (8)في ص(340).


انظر : عقد الجواهر الثمينة (3/1240)، الفوائد الشنشورية ص(81)، العذب الفائض (1/80)وما بعدها.


(�)	وهن بنت فأكثر ، وبنت ابن فأكثر ، وأخت شقيقة وأخت لأب فأكثر.   	


	انظر : المراجع السابقة ، وأيضا : فتح القريب المجيب بشرح الترتيب(1/32).


(�)	ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل و من (م) ، والمثبت من (س).


(�)	انظر : شرح السراجية ص(55)، ضوء السراج ص(205)، عقد الجواهر الثمينة (3/1241)، حاشية ابن الخياط ص(34)وما بعدها، مغني المحتاج (3/12)، الفوائد الشنشورية ص(44)، التحفة الخيرية ص(74)، المغني (9/35)، العذب الفائض (1/48).


(�)	وهي الآية رقم (11و12و176) من سورة النساء.


(�)	انظر : القاموس المحيط (1/142).المصباح المنير ص(24).


(�)	عدّ كثير من الفرضيين وغيرهم ثلث الباقي فرضاً سابعاً زائداً على الستة ، منهم سبط المارديني ، وزكريا الأنصاري ، والجعبري ، وإبراهيم الفرضي وغيرهم.


	انظر : عقد الجواهر الثمينة (3/1241)، التحفة في علم المواريث ص(99)، شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة (1/144)، غاية الوصول إلى علم الأصول ص (124-125)، شرح الجعبرية ص(194)، الفوائد الشنشورية ص(44)، تهذيب الأحاديث ص(88)، التحفة الخيرية ص(72-73)، شرح المنظومة اللامية ص(93)، العذب الفائض (1/49).


	وردّ بعض الفرضيين كون ثلث الباقي فرضاً سابعاً غير الستة ، منهم ابن الهائم ، والفوراني ، نقل عنهما سبط المارديني حيث قال في شرح الفصول :’’وظاهر عبارة المصنف (أي ابن الهائم) أن ثلث الباقي ليس فرضا آخر غير الستة ، فإنه ذكره مع الثلث‘‘. ثم قال : ==


=	’’قال الفوراني في الإبانة : وليس بشيء ، لأنه في الحقيقة إما ربع وإما سدس فهو من الستة وراجع إليها ، وليس فرضا آخر‘‘. انتهى 


انظر : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة (1/144)، وأيضا : غاية الوصول إلى علم الأصول ص(125).


وأجاب عنه سبط المارديني حيث قال : ’’قلت كونه في الحقيقة إما ربعاً و إما سدساً خاص بصورتي الغراوين ، وبعض صور الجد والإخوة كما إذا كان مع الجد ثلاثة إخوة مع زوجة  أو زوج ، أو بنت أو بنت ابن ، فإن له ثلث الباقي بعد الفرض في هذه الصور ،وهو في الحقيقة مع الزوجة ربع ، ومع غيرها سدس. أما إذا كان مع الجد والإخوة الثلاثة أم ، أو جدة فله أيضا ثلث الباقي ،وليس ربعاً ، ولا سدساً ، فهو فرض سابع‘‘. اهـ


انظر : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة (1/144)، غاية الوصول إلى علم الأصول ص (125- 126).


(�)	أي يفرض للجد ثلث الباقي في بعض صور اجتماعه مع الإخوة لغير أم حيث كان معهم صاحب فرض ، وذلك إذا كان ثلث الباقي أحظ له من المقاسمة ،ومن سدس جميع المال ، وسيأتي بيان ذلك في إرث الجد والإخوة . انظر: شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة (1/143)، غاية الوصول إلى علم الأصول ص (123)، العذب الفائض (1/49).


(�)	ويفرض ثلث الباقي أيضا للأم بعد فرض الزوج أو الزوجة إذا كان معها أب ، فمسألة زوج وأبوين من ستة ، ومسألة زوجة وأبوين من أربعة ، وهاتان الصورتان تلقبان بالعمريتين وبالغراوين ، كما سيأتي بالتفصيل. 


	انظر : شرح السراجية ص(69-70)، شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة (1/143) . إرشاد الفارض ص(65)، شرح الجعبرية ص (208)، تهذيب الأحاديث ص(101-102). شرح المنظومة اللامية ص(113-114)، العذب الفائض (1/55).


(�)	العول ؛ لغة : يطلق على معان ، منها : الميل عن الحق والجور ، القيام بكفاية العيال ، والزيادة ، والارتفاع.


والعول في الاصطلاح : هو زيادة في السهام ، ونقص في الأنصباء. 


	انظر : الصحاح (5/1778)، القاموس المحيط (4/22)، المصباح المنير ص(226)، أنيس الفقهاء ص(301-302)، كشف الغوامض (1/126)، الفوائد الشنشورية ص(109)، فتح القريب المجيب (1/38)، الرائد في علم الفرائض ص(75).


(�)	انظر : شرح الجعبرية ص(194).


(�)	وهذه صورة المسألة : (جدول رقم :(12). 
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(�)	أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (6/253)، في كتاب الفرائض ، باب العول في الفرائض. وعبد الرزاق في المصنف (10/258) ، رقم (19033). وسعيد بن منصور في سننه (3/61) ، كتاب ولاية العصمة ، باب العول ، رقم (34).		==


=	قال الحافظ ابن حجر :’’رواه أبو عبيد والبيهقي ، وليس عندهما أن ذلك كان على المنبر ، وقد ذكره الطحاوي من رواية الحارث عن علي ، فذكر فيه المنبر‘‘. انظر: تلخيص الحبير (3/1078).       


	وقد ضعف العلامة الألباني سند البيهقي من أجل الحارث وهو الأعور ، وشريك ، وهو ابن عبدالله القاضي ، وكلاهما ضعيف . انظر : إرواء الغليل (6/146) ، رقم (1706).


(�)	قوله : (بل ) ساقط من (س).


(�)	وفي (س) ، جمل الشيء .


(�)	هذا ما نقله شيخ الإسلام زكريا الأنصاري عن ابن الهائم. 


	وقال الشيخ زكريا في شرح الفصول بعد ما نقل عن ابن الهائم : ’’وفيما قاله نظر ؛ لأن كلامه متعلق باللفظ كما قال فلا يلاقي كلامهم لتعلقه بالمعنى وهو أن هذه الفروض اجتهادية لا قرآنية‘‘. اهـ 


	انظر : منهج الوصول إلى تحرير الفصول (ل/39)، نهاية الهداية (1/167).


(�)	اعلم أن للعلماء في عد هذه الفروض الستة طرق ثلاث : 


الأولى : طريقة التدلي ، وهي أن تذكر أولا الكسر الأعلى ثم تنزل إلى ما تحته ، كأن تقول : الثلثان والنصف ونصف كل ونصف نصفه ، أو تقول : الثلثان ونصفهما وربعهما والنصف ونصفه وربعه.


الثانية : طريقة الترقي ؛ وهي أن تذكر أولا الكسر الأدنى ثم ما فوقه وهكذا ،كأن تقول : الثمن والسدس وضعفهما وضعف ضعفهما ، أو تقول : الثمن وضعفه وضعف ضعفه ، والسدس وضعفه وضعف ضعفه.			==


=	الثالثة : طريقة التوسط ؛ وهي أن تذكر أولا الكسر الوسط ثم تنزل درجة وتصعد درجة ، كأن تقول : الربع والثلث ونصف كل وضعف كل ، أو تقول : الربع ونصفه وضعفه ، والثلث ونصفه وضعفه.    


		قال العلامة الباجوري : ’’المقصود من العبارات واحد ، فهو تفنن في التعبير‘‘.  


	انظر لما سبق : منهج الوصول إلى تحرير الفصول (ل/39)، نهاية الهداية (1/166)، حاشية البقري ص(46)، التحفة الخيرية ص(74)، اللآلئ الفضية ص(33)، التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية ص (79).


(�)	انظر : القاموس المحيط (3/200)، المصباح المنير ص(313)، العذب الفائض (1/48).


(�)	أي بالضم.


(�)	انظر : الكشاف (2/33).


(�)	فيكون فيه أربع لغات ، وقد حكى العلامة النووي فيه أربع لغات ؛ وهي : كسر النون وضمها وفتحها ، ولغة رابعة نصيفة بفتح النون وزيادة ياء. انظر : تهذيب الأسماء واللغات (3/168). وانظر أيضا : الرحيق المختوم (2/206)، التحفة في علم المواريث ص(99)، حاشية البقري ص (47)، العذب الفائض (1/48).


(�)	انظر : الممتع في شرح المقنع كلاهما لابن الهائم (ل/23).


(�)	انظر: التحفة في علم المواريث ص (100). منهج الوصول إلى تحرير الفصول (ل/39).


(�)	أو لأنه أكبر كسر مفرد ، كذا علّله السبكي كما ذكر الشيخ زكريا والباجوري . 


	انظر : منهج الوصول إلى تحرير الفصول (ل/39). التحفة الخيرية ص(74).


(�)	السبكي : هو أبو الحسن تقي الدين بن علي بن عبد الكافي بن علي السبكي ، الأنصاري ، الشافعي ، والد تاج الدين السبكي صاحب الطبقات ، ولد سنة 683هـ ، وله مؤلفات مفيدة منها : الابتهاج في شرح المنهاج ؛ وصل فيه إلى الطلاق ، وتكملة شرح المهذب ، والسيف المسلول على من سبّ الرسول. توفي رحمه الله سنة 756هـ.


	انظر : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (3/37). الدرر الكامنة (3/314). المعجم المختص بالمحدثين للذهبي ص(166)، ذيل تذكرة الحفاظ لأبي المحاسن الدمشقي ص (39).


(�)	أبو النجا : هو الحسين بن محمد الونِّي ، والوني - بفتح الواو وتشديد النون - هذه النسبة إلى ون ، وهي قرية من أعمال قهستان ، الفرضي الحاسب، كان إماماً في الفرائض، وله فيها تصانيف كثيرة مليحة جوَّد فيها. وسمع الحديث من أصحاب أبي عليّ الصَّفَّار والرزاز وغيرهما. وسمع منه أبو حكيم عبد الله بن إبراهيم الخبريّ ، والخطيب التبريزيّ وغيرهما. وهو شيخ الخبريِّ في الحساب والفرائض ، وانتفع به خلق كثر. وتوفي شهيداً ببغداد في فتنة البساسيري، سنة 451هـ. 


	انظر : طبقات الشافعية للسبكي (4/374)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/224)، الإكمال لابن ماكولا (7/401)، وفيات الأعيان(2/138). معجم المؤلفين (1/639).


(�)	انظر : منهج الوصول إلى تحرير الفصول (ل/39). مغني المحتاج (3/12). فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/17). حاشية البقري س (47).


(�)	وذلك في قوله تعالى : ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ﴾. 


	(النساء /11).


(�)	في قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ (النساء / 11).


(�)	في قوله تعالى : ﴿إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ ( النساء / 	176).


(�)	فيكون فيه ثلاث لغات : ضم الباء ، وتسكينها ، وربيع. انظر : المصباح المنير ص(114). التحفة في علم المواريث ص (99)، حاشية البقري ص (47)، العذب الفائض (1/48).


(�)	وذلك في قوله تعالى : ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ﴾ (النساء / 12).


(�)	وذلك في قوله تعالى : ﴿ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ﴾ ( النساء / 12).


(�)	في (م) باعتبارات.


(�)	أي قول الناظم : (نِصْفٌ ورُبعٌ ثمّ نِصفُ الرُّبع).


(�)	لم أقف على هذا النقل. 


(�)	وذلك في قوله تعالى : ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ (النساء /12).


(�)	قوله : (أن) ، ساقط من (س).


(�)	هكذا في الأصل (عقيب) ، وفي (م) و (س) : (عقب).


(�)	وذلك في قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ ( النساء / 11).


(�)	وذلك في قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ ( النساء /12).


(�)	وذلك في قوله تعالى : ﴿ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ (النساء  /11).


(�)	وذلك في قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ ( النساء / 11).


(�)	وذلك في قوله تعالى : ﴿وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ (النساء/12).


(�)	وفي ( س ) : تمامها . 	


(�)	انظر : الفوائد الشنشورية ص(44)، التحفة الخيرية ص(74)، حاشية ابن القاسم ص(20).


(�)	في ( م ) : عن ، والصواب ما في الأصل و (س). 


(�)	وذلك في قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ ( النساء /11) .


(�)	وذلك في قوله تعالى : ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ ( النساء /176).


(�)	وهي طريقة التدلي كما سبقت ، انظر : نهاية المحتاج (6/14)، مغني المحتاج (3/12)، غاية الوصول إلى علم الأصول ص(118)، كشف الغوامض (1/82)، تهذيب الأحاديث ص(88). 


(�)	وهذه طريقة الترقي كما سبقت أيضا ، انظر : الاختيار لتعليل المختار(5/92)، التحفة في علم المواريث ص(99)، غاية الوصول إلى علم الأصول ص(118)، كشف الغوامض (1/82)، تهذيب الأحاديث ص(88)، العذب الفائض (1/48)، حاشية ابن القاسم ص (21). 


(�)	وهذه الصورة من طريقة التدلي أيضا ، انظر : التحفة في علم المواريث ص(99)، غاية الوصول إلى علم الأصول ص(118)،الفوائد الشنشورية ص(44)، العذب الفائض (1/48)، حاشية ابن القاسم ص(20).


(�)	في (س) : رحمه الله تعالى.


(�)	اختصر ابن الهائم رحمه الله تعالى المقدمة الرحبية في منظومته المسماه التحفة القدسية وتسمى أيضا الألفية الصغرى ، إذ للناظم ألفية أخرى في الفرائض تسمى كفاية الحفاظ ، وتسمى الأرجوزة الصغرى كذلك ، وهذه المنظومة المسماه التحفة القدسية طبعت في مجلة الحكمة في عددها الرابع والعشرين ، محرم 1423هـ . انظر : الضوء اللامع (2/157)، كشف الظنون(1/372).


(�)	انظر : التحفة القدسية لابن الهائم ص (197).


(�)	انظر : التحفة في علم المواريث ص(99)، مغني المحتاج (3/12)، نهاية المحتاج (6/14)، غاية الوصول إلى علم الأصول ص(118)، شرح الجعبرية ص(194)، الفوائد الشنشورية ص(44)، تهذيب الأحاديث ص(88)، العذب الفائض (1/48).


(�)	لم أقف على هذه الحكاية ، ولعله مستفاد من إنكار ابن عباس العول ؛ فقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن عطاء قال : بلغنا عن ابن عباس أنه كان يقول : الفرائض لا نعيلها عن ستة أسهم. وروى عن الثوري قال : كان ابن عباس يقول : لا تعول الفرائض ... الخ.


	انظر : مصنف عبد الرزاق (10/258-259) رقم (19033و19035)، السنن الكبرى (6/253).


(�)	انظر : حاشية البقري ص(48).


(�)	انظر : المصدر السابق .


(�)	قاله العلامة الشنشوري في كتابه الفوائد الشنشورية ص (44).


(�)	الإمام : من يؤتم أي يقتدى به سواء كان إنساناً يقتدى بقوله أو فعله أو كتاباً أوكلاهما محقاً أو مبطلاً. انظر : التعاريف ص(90).


(�)	وهو جزء من حديث علي ( الطويل الذي رواه الطبراني في الكبير (3/66_68)، رقم (2688) . وهو أيضا في مسند الشهاب (1/78) رقم (74). 


قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه أبو رجاء الحبطي واسمه محمد بن عبد الله كذاب.


انظر : مجمع الزوايد (10/283) . وأيضا : بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوايد (10/502-504) رقم(18038).


وروى الدارمي عن الأعمش قال : قال رسول الله ﷺ :((آفة العلم النسيان ، وإضاعته أن تحدث له غير أهله)). انظر: سنن الدارمي (1/488) ، رقم (648).


قال العلامة الألباني : ’’هو معضل ، فإن الأعمش لم يسمع من أحد من الصحابة حتى ولا من أنس ، وإنما رآه فقط‘‘ . انظر : مشكاة المصابيح للتبريزي (1/88) ، رقم (265). 


وقال الفتني : آفة العلم النسيان ... ضعيف . انظر : تذكرة الموضوعات للفتني ص 	172.


وروى الدارمي عن الزهري ، والحسن ، وحكيم بن جابر هذا الأثر بألفاظ متقاربة . 


انظر : سنن الدارمي (1/ 487- 488) رقم ( 645-647-649) .


قلت : هذا الحديث لم يصح عن النبي ﷺ كما سبق ، وإنما هو مما روي عن بعض السلف مثل الزهري ، والحسن وغيرهما . والله أعلم .


(�)	انظر : حاشية البقري ص(48).


(�)	انظر : الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة للملا علي القاري ص(326).كشف الخفاء للعجلوني (2/286). التحفة في علم المواريث ص(99).


(�)	انظر : التحفة في علم المواريث ص (100). العذب الفائض (1/39). التحقيقات المرضية ص (79). عدة الباحث ص (25).


(�)	انظر: التحفة في علم المواريث ص(100). منهج الوصول إلى تحرير الفصول (ل/7). العذب الفائض (1/49). عدة الباحث ص (25).


(�)	قوله : (رمز) ساقط من (م) ، (س) .


(�)	انظر : التحفة في علم المواريث ص(100). العذب الفائض (1/49). عدة الباحث ص(25).


(�)	اعلم أن لأهل العلم في الكلام على الفروض الستة ومستحقيها طريقتين :


إحداهما : الكلام على كل فرض على حدة ، فيذكر النصف ومن يرث به ، والربع ومن يرث به وهكذا . ومشى المؤلف وغيره من الفرضيين على هذه الطريقة .منهم الجعبري ، وسبط المارديني ، والتستري ، وزكريا الأنصاري وغيرهم . 


انظر : شرح الجعبرية ص(197)وما بعدها . شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة (1/135)وما بعدها . شرح المنظومة اللامية ص 94وما بعدها . غاية الوصول إلى علم الأصول  ص 118وما بعدها . العذب الفائض (1/50).


الطريقة الثانية : الكلام على مستحقي الفروض وبيان أحوالهم كل على حدة ، فيذكر الزوج بأنه تارة يرث النصف ،وتارة يرث الربع ، ويذكر الأم بأنها تارة ترث الثلث ، وتارة ترث السدس ، وتارة ترث ثلث الباقي ، ويبين شروط كل حالة ، ومشى على هذه الطريقة صاحب السراجية وشراحها وغيرهم . 


انظر : شرح السراجية ص(55)وما بعدها، ضوء السراج ص (213)وما بعدها . تسهيل الفرائض ص (34)وما بعدها.


(�)	ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومن (م) ، والمثبت من (س) .


(�)	انظر ص (347).


(�)	انظر :  شرح الرحبية لسبط المارديني ص (49).


(�)	لم أقف على هذا النقل.


(�)	وفي (س) : راجع ، أي بالرفع وهو خطأ.


(�)	في النسخ الثلاثة بالرفع ، وهو خطأ ، والصواب ما أثبته بالنصب لكونه خبر كان.


(�)	انظر : تبيين الحقائق (6/233). رد المحتار(10/512 ). شرح خلاصة الفرائض ص(16).


(�)	وهذا بإجماع أهل العلم أن الزوج يرث النصف بشرط واحد ، وهو عدم وجود الفرع الوارث لزوجته الميتة . انظر : شرح السراجية ص(59). بداية المجتهد (5/407). شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة (1/135). شرح الرحبية ص(50). الفوائد الشنشورية ص(45). المغني (9/21). المنظومة اللامية ص(94). حاشية ابن القاسم ص(21). كتاب الفرائض ص(40).


(�)	انظر : شرح خلاصة الفرائض ص(16)، حاشية الدرناوي على شرح الدر البيضاء ص(63)، التحفة في علم المواريث ص(101)، شرح الجعبرية ص (200)، شرح الرحبية ص(49)، العذب الفائض (1/51).


(�)	سورة النساء ، الآية /12.


(�)	انظر: البحر المحيط للزركشي (2/139)وما بعدها.


(�)	حيث أجمع العلماء على أن ولد الابن كولد الصلب ، وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد منهم : ابن المنذر ، وابن عبد البر ، وسبط المارديني ، والشربيني وغيرهم . 


	انظر: الإجماع لابن المنذر ص(79). الاستذكار (15/407) . مغني المحتاج (3/12). شرح الرحبية ص(50). نهاية الهداية (1/167). تهذيب الأحاديث ص(89).


(�)	انظر: منهج الوصول إلى تحرير الفصول (ل/40).


(�)	انظر : شرح الرحبية ص(51). الفوائد الشنشورية ص(47). المغني (9/21). عدة الباحث ص(29).


(�)	في (م) : فرع .


(�)	أي أن العلماء أجمعوا على ميراث الزوج النصف حالة كونه واحداً ، انظر الصفحة السابقة ، هامش رقم (4).


(�)	سورة النساء ، الآية/ 12.


(�)	أي وتستحق البنت النصف بشرطين عدميين : 1_عدم المعصب وهو أخوها. 2_ عدم المشارك وهو أختها . وهذا أيضا بإجماع أهل العلم .


انظر: شرح السراجية ص(60). شرح الرحبية ص(49). المغني (9/14). حاشية ابن القاسم ص(21). عدة الباحث ص(26). كتاب الفرائض ص(40).


(�)	سورة النساء ، الآية / 11.


(�)	انظر : شرح السراجية ص(148). دليل الوراث ص(58).	


(�)	أي أن بنت الابن ترث النصف بشروط ثلاثة : 1_عدم المعصب ، وهو أخوها أو ابن عمها المساوي لها في الدرجة . 2_عدم المشاركة ، وهي أختها أو بنت عمها المساوية لها في الدرجة . 3_ عدم الفرع الوارث الأعلى منها كولد الصلب ذكرا كان أم أنثى أو ولد ابن أعلى منها كذلك.                                             ==


=	انظر : التحفة في علم المواريث ص(101). العذب الفائض(1/50). التحقيقات المرضية ص80. عدة الباحث ص(26). كتاب الفرائض ص(40).


(�)	الأخت الشقيقة ترث النصف بأربعة  شروط : 1_ عدم المشاركة ، وهي أختها. 2_ عدم المعصب. 3_ عدم الفرع الوارث. 4_ عدم الأصل الوارث من الذكور .


انظر : التحفة في علم المواريث . اللآلئ الفضية ص(34). عدة الباحث ص(27-28). التحقيقات المرضية ص(80-81). كتاب الفرائض ص(40).


(�)	في الأصل : (له قوله) ، والمثبت من (م) ، (س).


(�)	سورة النساء ، الآية /176.


(�)	قوله :(كل) ، ساقط من (م) و (س).


(�)	انظر : شرح الرحبية ص(50). تهذيب الأحاديث ص(90). الفوائد الشنشورية ص(46). اللآلئ الفضية ص(35). التحقيقات المرضية ص(81).


(�)	انظر : شرح الرحبية ص(50). تهذيب الأحاديث ص(90). الفوائد الشنشورية ص(46). اللآلئ الفضية ص(35). التحقيقات المرضية ص(81).


(�)	ولعل الصواب : الشقيقات أو الشقائق صفة للأخوات.


(�)	الأخت لأب ترث النصف بخمسة شروط : 1_ عدم الأشقاء والشقائق . والأربعة المذكورات في الأخت الشقيقة . انظر : الرائد في الفرائض ص(27). كتاب الفرائض ص(40). التحقيقات المرضية ص(81).


(�)	وهي قوله تعالى :   ﭽﭘ ﭙ ﭚ  ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭼ النساء/176.


(�)	في (س) : إفرادهن .


(�)	انظر الصفحة التالية.


(�)	انظر صفحة (527).


(�)	الزوج يرث الربع بشرط وجودي ، وهو وجود الفرع الوارث ، وهذا مما أجمع عليه العلماء. انظر : ضوء  السراج ص (227). التحفة في علم المواريث ص(101). الفوائد الشنشورية ص (47). المغني (9/21). العذب الفائض (1/51). عدة الباحث ص(28).


(�)	انظر : شرح الخرشي مع حاشية ابن الخياط ص(55). التحفة في علم المواريث ص(101). شرح الرحبية للسبتي (1/34). حاشية البقري ص(51). العذب الفائض (1/51).


(�)	انظر: شرح خلاصة الفرائض ص (16).(قال : كما في الجواهر البهية ).


(�)	انظر : شرح الخرشي مع حاشية ابن الخياط ص(55). التحفة في علم المواريث ص(101).


(�)	الغرر والدرر ؛ كلاهما لملاخسرو ، والدرر هو شرح الغرر. انظر : رد المحتار(1/95).


(�)	لم أقف على هذا النقل بهذا السياق في مظان كتاب الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام لملاخسرو ، إلا أن إلحاق ولد الملاعنة بأمه مذكور في الكتاب دون ذكر إرثه منها والعكس. 


	انظر : الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام(1/398). وأيضا : الرحيق المختوم (2/216).


(�)	قد يفهم هنا من كلام المصنف رحمه الله تعالى أن مذهب الشافعية والحنابلة مخالف لما ذهب إليه المالكية والحنفية في هذه المسألة ، وليس كذلك ، ولم أقف على كلام أحد من علماء الشافعية أو الحنابلة ما يدل على مخالفة ذلك ، بل قد صرح الشافعية والحنابلة بدخول ولد الزنا فيما ذكره المؤلف. 


	انظر : مختصر المزني ص(190). حاشية البقري ص(51). العذب الفائض (1/51).


(�)	المراد بها : فتاوى الولوالجي لظهير الدين أبي المكارم إسحاق بن أبي بكر الحنفي المتوفى سنة 710هـ. انظر : كشف الظنون (2/1230). 


(�)	لم أقف على هذا النقل ، وقد بحثت عنه في مظان الفتاوى الولوالجية ، فلم أعثر عليه.


(�)		ابن يونس المالكي : هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الرويني ثم المصري ثم الدمشقي ثم الإسكندري ، يكنى أبا عمر ، المعروف بابن الحاجب ، الملقب بجمال الدين ، الإمام العلامة الفقيه المالكي. ولد سنة سبعين أو إحدى وسبعين وخمسمائة ، سمع من البوصيري وابن ياسين ، صنف التصانيف المفيدة منها: كتاب الجامع بين الأمهات في الفقه. الكافية مقدمة وجيزة في النحو، الشافية ، وشرح المقدمتين ، وله الأمالي ، شرح المفصل للزمخشري وله: نظم الكافية سماه: الوافية في نظم الكافية. وتوفي سنة 646هـ بالإسكندرية.


	انظر : الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب لابن فرحون (2/86-89).غاية النهاية في 	طبقات القراء (1/508)معرفة القراء الكبار للذهبي (2/658).معجم المؤلفين (4/65).


(�)	لم أقف على هذا الكتاب.


(�)	سورة النساء ، الآية / 12.


(�)	سورة النساء ، الآية /12.


(�)	وفي القاموس : ويجمع على أَولاد ، ووِلْدَةٍ ، وإِلْدَةٍ ، بكسرهما ، ووُلْدٍ بالضم.


(�)	وفي القاموس : عقِبَيْك ، بدل من (عقيبك).


(�)	انظر : القاموس المحيط (1/347).


(�)	العروض ؛ هو آخر جزء من الشطر الأول من البيت. انظر :  التعريفات ص(149).


(�)	الروي ؛ هو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة , وتنسب إليه. انظر: التعريفات ص (113). الكليات ص(466).


(�)	كون المحجوب بوصف لا يحجب أحدا حجب حرمان مجمع عليه ، وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم منهم زكريا الأنصاري ، وسبط المارديني. أما حجب نقصان فهو مذهب الجمهور خلافا لابن مسعود ( كما سيأتي  . 


	انظر : نهاية الهداية (1/315). شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة (1/257).


(�)	المبسوط (29/145). شرح السراجية ص91-92. مجمع الأنهر (4/515-516) . الرحيق المختوم (2/206). شرح خلاصة الفرائض ص(27). دليل الوراث ص(27).


(�)	انظر : روضة الطالبين (6/28). نهاية الهداية (1/315). شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة (1/257). فتح القريب المجيب (1/18). شرح الرحبية ص(51).


(�)	وهو أيضا مذهب الجمهور من الأئمة الأربعة . 


	انظر : بداية المجتهد (5/433). التحفة في علم المواريث ص(128). الهدية في شرح الرحبية ص(32). المغني (9/175-176). العذب الفائض (1/99).


(�)	وبه قال أبو ثور ، وداود الظاهري . وتابعه الحسن البصري ، والحسن بن صالح ، وابن جرير الطبري في القاتل خاصة . 


	انظر مصنف عبد الرزاق (10/279-280).مصنف ابن أبي شيبة (6/252).  سنن الدارمي (4/1908). السنن الكبرى (6/223). المغني (9/175-176).


(�)	أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ، كتاب الفرائض ، باب رقم 29، رقم (31711). وانظر قول علي و زيد رضي الله عنهما أيضا في مصنف عبد الرزاق (10/280) رقم (19103). وفي سنن الدارمي ، كتاب الفرائض ، باب في المملوكين وأهل الكتاب رقم (2939) . (4/1908).


(�)	الزوجة ترث الربع بشرط عدمي ، وهو عدم وجود الفرع الوارث للزوج . وقد أجمع العلماء على ذلك. انظر : عقد الجواهر الثمينة (3/1241). شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة (1/135). شرح الرحبية ص(51). المغني(9/21). عدة الباحث ص(28).


(�)	هذا إن جاءت به لأقل من ستة أشهر ، فلا يثبت النسب ولا يرث منه ؛ لأن هذا ما جاءت به لمدة حمل تام ، وإن أتت بولد بعد النكاح لستة أشهر فصاعدا ثبت النسب منه ويرث منه ؛ لأنه جاءت به في مدة حمل تام عقيب نكاح صحيح ، كذا أفاده الولوالجي في فتاويه.


	انظر : الفتاوى الولوالجية (ج1/ل103).


(�)	انظر : رد المحتار (10/511 ) . الرحيق المختوم(2/216). عقد الجواهر الثمينة (3/1249). البيان في مذهب الشافعي (9/74-75). المغني (9/115)وما بعدها .


(�)	سورة النساء ، الآية /12.


(�)	تم تصحيح الخطأ في الآية ، حيث جاء في جميع النسخ هكذا ( فلهن الربع ....).


(�)	في (س) : كما في قولك .


(�)	قوله : (وبين) ، ساقط من (م).


(�)	كما سيأتي في قول المصنف . انظر الصفحة التالية.


(�)	المراد بظاهر الرواية ؛ هي مسائل الحنفية المسماة بمسائل الأصول ، وهي مسائل مروية عن أصحاب المذهب ، وهم أبوحنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد ، ويلحق بهم زفر ، والحسن بن زياد وغيرهما ممن أخذ عن الإمام ، لكن الغالب الشائع في ظاهر الرواية أن يكون قول الثلاثة ، وكتب ظاهر الرواية كتب محمد الستة ؛  المبسوط ، الزيادات ، الجامع الصغير ، السير الكبير ، والسير الصغير ، والجامع الكبير . انظر : رد المحتار (1/168). الكليات ص (594).


(�)	هلال : هو هلال بن يحيى بن مسلم ، هلال الرأي البصري ، قيل له هلال الرأي لسعة علمه كما قيل ربيعة الرأي ، فقيه من أعيان الحنفية ، أخذ عن أبي يوسف وزفر ، وروى عن أبن عوانة وأبن مهدي ، وعنه أخذ بكار بن قتيبة وعبد الله بن قحطبة والحسن بن أحمد بن بسطام. ولي القضاء بالبصرة ، من آثاره: أحكام الوقف، تفسير الشروط، الحدود، والوصايا. وتوفي بالبصرة سنة خمس وأربعين ومائتين.


	انظر : لسان الميزان (7/283). طبقات الفقهاء الشيرازي ص (139). تاج التراجم في 	طبقات الحنفية ص (312). معجم المؤلفين (4/65). الفوائد البهية ص(223). 


(�) 	الخصاف : أحمد بن عمر وقيل عمرو، بن مهير، وقيل مهران الشيباني، أبو بكر، الخصاف ،روى عن أبيه، وحدث عن أبي عاصم النبيل، وأبي داود الطيالسي، ومسدد بن مسرهد ، والقعنبي ، ويحيى بن عبد الحميد الحماني ، وعلي بن المديني ، وعارم بن محمد أبي الفضل ، وأبي نعيم الفضل بن دكين.كان فاضلاً، فارضاً، حاسباً، عارفاً بمذهب أصحابه،  ==


=	وكان مقدماً عند المهتدي بالله ، وصنف للمهتدي كتاباً في الخراج ، وله من المصنفات : كتاب الخيل، كتاب الوصايا ، الشروط الكبير ، وكتاب الشروط الصغير ، كتاب الرضاع ، كتاب أدب القاضي ، كتاب أحكام الوقف. وكانت وفاته ببغداد، سنة 261هـ. 


	انظر : تاج التراجم في طبقات الحنفية ص (97).الطبقات السنية في تراجم الحنفية (1/484).


(�)	انظر : فتاوى قاضي خان (3/319) .الإسعاف في أحكام الأوقاف للطرابلسي 	ص(100).


(�)	الأمان : لغة ؛ مصدر أمن وهو ضد الخوف . وهو ترك القتل والقتال مع الكفار .


انظر : الصحاح (5/2071) . القاموس المحيط (4/197). مغني المحتاج (4/296).


(�)	انظر السير الكبير مع شرح السرخسي عليه (1/230-231). وأيضا : الفتاوى الهندية (2/199). فتاوى قاضي خان (3/319).


(�)	الطرسوسي: هو إبراهيم بن علي بن أحمد بن عبد الواحد ابن عبد المنعم الطرسوسي ، نجم الدين: قاض مصنف. ولد سنة 721هـ ، ومات في دمشق سنة 758هـ ، ولي قضاءها بعد والده ، وأفتى ودرس ، وألف كتبا منها : الإشارات في ضبط المشكلات ، الإعلام في مصطلح الشهود والحكام ، الاختلافات الواقعة في المصنفات ، أنفع الوسائل يعرف بالفتاوى الطرسوسية، ذخيرة الناظر في الأشباه والنظائر ، الفوائد المنظومة ويسمى الفوائد البدرية ، الدرة السنية في شرح الفوائد الفقهية ، شرح منظومة له. الأنموذج من العلوم لأرباب الفهوم في أربعة وعشرين علما ، وغيرها.


	انظر : الدرر الكامنة (1/43).المنهل الصافي (1/129). تاج التراجم في طبقات الحنفية 	(1/89). معجم المؤلفين (1/45). الأعلام (1/51).


(�)	قوله : (انتهى) ، ساقط من (س).


(�)	في (س) : (موع) ، وهو كذا في أصل المؤلف ، ويدل على ذلك ما جاء في هامش الأصل ، و (م) : (في أصل المؤلف الضاد والواو مشطوب) .


(�)	قوله : (ذكر) ، ساقط من (س).


(�)	انظر: المصباح المنير ص(110).


(�)	انظر : التحفة في علم المواريث ص(102)، الفوائد الشنشورية ص(48)، شرح الرحبية 	ص(52). 


قلت : ما ذكره المؤلف من كون ولد الابن معتبرا وجودا وعدما في الإرث والحجب كولد الصلب ليس على إطلاقه ، وإنما هو في الغالب ، لأن ابن الابن ليس كالابن في    ==


=	الميراث والحجب والتعصيب من جميع الوجوه ، لأن ابن الصلب لا يسقط أصلا ، بخلاف ابن الابن فإنه قد بسقط في مسائل؛ منها : أبوان ، وبنتا صلب ، وابن ابن ، وكذا إذا كان فيها زوج أو زوجة ، يسقط حينئذ ، فلا يكون في الإرث والحجب كالابن أيضا لأن ابن الصلب يحجب بنت الابن ، وابن الابن لا يحجبها ، بل يعصبها ، ولأن ابن الصلب يعصب بنت الصلب ، وابن الابن لا يعصبها فافترقا. انظر : حاشية البقري ص(52). اللآلئ الفضية ص (34).


(�)	سورة الأعراف ، الآية /26.


(�)	أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الجهاد والسير ، باب التحريض على الرمي ، رقم (2899) ، عن سلمة بن الأكوع ( .


 (�)	اشتهر هذا البيت على الألسن وفي المؤلفات من غير عزو ، فذكره ابن قدامة في المغني (8/203)، وابن القيم في إعلام الموقعين (2/138) ، والحافظ في الفتح (12/59) وغيرهم، واستشهد به النحويون على تقديم الخبر على المبتدأ ، فذكره ابن عقيل في شرح الألفية (1/217) وابن هشام في شرح التصريح (1/173) ، والصبان في حاشيته على شرح الأشموني(1/308) دون العزو، ونسبه البغدادي للفرزدق كما في خزانة الأدب (1/444). وقال محي الدين عبد الحميد في حاشيته على ابن عقيل (1/217) : نسب جماعة هذا البيت للفرزدق ، وقال قوم لا يعلم قائله مع شهرته في كتب النحاة وأهل المعاني والفرضيين.  


(�)	خلافاً للشافعي ؛ حيث اختلف العلماء في هذه المسألة ، فذهب الشافعي ومعظم أصحابه إلى جواز إطلاق الحقيقة والمجاز من لفظ واحد , وذهب آخرون إلى منع ذلك وهو مذهب الحنفية ، وبه قال بعض الشافعية . انظر : البحر المحيط (2/139)، وما بعدها . مغني المحتاج (3/12).


(�)	انظر : ضوء السراج ص 363.


(�)	وهو مذهب الأئمة الأربعة كما سبقت الإشارة إلى ذلك . انظر : ص (294).


(�)	وقد سبقت الإشارة إلى ذلك بأنه مذهب الجمهور من عامة الصحابة والأئمة الأربعة خلافا لابن مسعود ( . انظر : ص (364).


(�)	في الأصل ، وفي (س) : الميراث ، وهو خطأ ، والمثبت من (م) ، وهو الصواب .


(�)	انظر : ضوء السراج ص(361).


(�)	انظر: بدائع الصنائع (6/533). ضوء السراج ص(361). البيان في مذهب الشافعي (5/11). الشرح الكبير مع المقنع (11/18).


(�)	انظر : بدائع الصنائع (6/549). البيان في مذهب الشافعي (5/57). الشرح الكبير مع 	المقنع (11/48-49).


(�)	انظر : ضوء السراج ص(361).


(�)		ذكر شارح السراجية محمود الكلاباذي أن الطحاوي ادعى إجماعا في هذا الفصل. وقال الطحاوي في هذا : لا يختلفون أن الأب الكافر لا يحجب ابنه المسلم من ميراث ابنه المسلم ،وأنه بمنزلة الميت. 


 	انظر : ضوء السراج ص(361-362). مختصر اختلاف العلماء (4/439).


(�)	انظر : المصباح المنير ص(48). التحفة الخيرية ص(79). حاشية ابن القاسم ص(24).


(�)	انظر: المصباح المنير ص(48).


(�)	انظر : ص (356).


(�)	انظر : حاشية ابن الخياط ص (57)، شرح السراجية ص (60)، ضوء السراج ص(228). الفوائد الشنشورية ص( 48-49)، شرح الرحبية ص (52)، العذب الفائض (1/51).


(�)	وهذا بالإجماع . انظر:شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة (1/137). شرح الجعبرية ص(197). المغني (9/21)


(�)	سورة النساء ، الآية / 12.


(�)	انظر : شرح الجعبرية ص (200).المغني (9/21). العذب الفائض(1/52).


(�)	انظر : إرشاد الفارض ص(62). شرح الرحبية للسبتي (1/35).	


(�)	انظر : ص (356).


(�)		في هامش الأصل : (أي في المتن في قوله مع البنين الخ ) انظر : (ب/48).


(�)		في الأصل : (يجب) ، وهو خطأ ، والمثبت من (م) ، (س) ، وهو الصواب.


(�)	انظر : شرح الرحبية ص (54).


(�)		قال في اللسان : الفهم ؛ معرفتك الشيء بالقلب ، وفَهِم بمعنى علم. 


وقال الجرجاني وغيره : الفهم ؛ تصور المعنى من لفظ المخاطب . انظر : لسان العرب (10/343). وأيضا : الصحاح (5/2005)، التعريفات ص(169)، الكليات ص(697).


(�)	في (س) : ( مسألة ).


(�)		أخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء ، باب في إحياء الموات ، رقم (3075). والبيهقي في السنن الكبرى (6/156) في كتاب إحياء الموات ، باب ما جاء في توريث نساء المهاجرين خططهن بالمدينة ، كلاهما من طرق عن زينب رضي الله عنها. 


والحديث صحّحه العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود (2/268) ، رقم (3080).


(�)	قال الخطابي :’’فأما توريثه الدور نساء المهاجرين خصوصا ، فيشبه أن يكون ذلك على معنى القسمة بين الورثة ، وإنما خصصهن بالدور لأنهن بالمدينة غرائب لا عشيرة لهن بها فجاز لهن الدور لما رأى من المصلحة في ذلك‘‘ اهـ. انظر : معالم السنن للخطابي (3/458).


وقال صاحب بذل المجهود : ’’ما قاله الخطابي لم يذهب إليه أحد من الفقهاء ، وإنما المعنى أن الأمر بتوريث منافع الدور إلى انقضاء أيام العدة لا توريث الدار أجمع ، أو المعنى أن يجعلوا لهن الدور عند اقتسام التركة بأنهن أكثر ما تحتجن إلى دور ليسكن فيها فأمر أن يفرز الدور في أنصبائهن ويجعل البساتين والدواب وسائر ما تركه المورث في نصيب بقية الورثة عوضا عما أخذته من الدور‘‘ اهـ. انظر : بذل المجهود في حل أبي داود للعلامة خليل أحمد سهارنفوري (14/35).


(�)	لم أقف على هذا النقل.


(�)	اللف والنشر ؛ وهو من المحسنات المعنوية ، وهو ذكر متعدد على التفصيل أو الإجمال ثم ذكر ما لكل من غير تعيين ثقة بأن السامع يرده إليه نحو قوله تعالى :﴿ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ ( القصص/ 73). انظر : التعريفات ص(193)، الكليات ص (797).


(�)	انظر : القاموس المحيط(1/163). المصباح المنير ص(48). التحفة الخيرية ص (81).


(�)	لا يجوز في كلام المصنف تسكينها لأنه يلزم عليه دخول القطع في الحشو وهو ممنوع. أفاده الباجوري في حاشيته. والقطع في الحشو : حذف ساكن الوتد المجموع وتسكين متحركه في أجزاء البيت غير الصدر والعروض والضرب ، ويطلق الحشو على غير العروض والضرب. انظر : عروض الورقة للجوهري ص(117-119)، التحفة الخيرية ص (81).


(�)	أي أن البنات يأخذن الثلثين بشرطين :1ـ  أن يكن اثنتين فأكثر . 2ـ عدم المعصب لهما أو لهن . انظر : التحفة في علم المواريث ص (103). الهدية في شرح الرحبية ص (35). كتاب الفرائض ص (41).


(�)	هذا هو مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة خلافاً لابن عباس ، وستأتي الإشارة إلى هذه المسألة والخلاف فيها في ص(381). 


(�)	حصل خطأ في جميع النسخ ، حيث جاء فيها (سعيد بن الربيع ) ، والصواب ما أثبته كما في روايات الحديث.	


(�)	سعد بن الربيع : هو سعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير بن مالك الأنصاري الخزرجي ، أحد نقباء الأنصار ليلة العقبة ، شهد العقبة الأولى والثانية ، كان كاتباً في الجاهلية ، استشهد في أحد ، وقد طعن في بدنه اثنتي عشرة طعنة.


	انظر : الإصابة في تمييز الصحابة (3/49). الاستيعاب لابن عبد البر (2/589-590). 	أسد الغابة في معرفة الصحابة (2/196). سير أعلام النبلاء (1/318).تهذيب الأسماء 	واللغات (1/210). 


(�)	هذا ما ذهب إليه المؤلف من أن فرض الابنتين ثبت بهذا الحديث , وإليه ذهب بعض العلماء منهم صاحب ضوء السراج وغيره . انظر: ضوء السراج ص (232). فتح الباري (12/20). تعليقات مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة للبوصيري (3/317).  ==


=	وقد ذكر العلماء أقوالا فيما ثبت به فرض الابنتين ، منها ما سيذكره المؤلف من الإجماع والقياس وغيرهما ، ومنها ما لم يذكرها .


قال القرطبي : ’’وأقوى الاحتجاج في أن للبنتين الثلثين الحديث الصحيح المروي في سبب النزول‘‘.


قال ابن قدامة بعد ذكر هذه الأقوال : وفي الجملة فهذا حكم قد أجمع عليه ، وتواردت عليه الأدلة التي ذكرناها كلها ، فلا يضرنا أيها أثبته ، اهـ . 


انظر : تفسير القرطبي (5/68). المغنى (9/12). 


ويراجع لهذه الأقوال : التفسير الكبير للرازي (9/212-213)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/68) وما بعدها، شرح الرحبية ص (57)، الفوائد الشنشورية ص (50)، تهذيب الأحاديث ص (97). التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية ص(83-86). وجميع المراجع السابقة .


(�)	امرأة سعد بن الربيع : هي عمرة بنت حزم بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد بن مالك 	النجار ، وهي أخت عمرو بن حزم ، وأخويه عمارة ومعمر ، وأمهم خالدة بنت أبي أنس.


	انظر : الإصابة في تمييز الصحابة (8/244)، أسد الغابة (6/201).


(�)	في (س) : (سعيد بن الربيع ) وهو خطأ كما سبق في التنبيه عليه .


(�)	في الحديث عند من رواه (( فنزلت آية الميراث )) وعند أبي داود " ونزلت سورة النساء ، ﭽﮓ ﮔ  ﮕ ﮖ  ...ﭼ الآية .


(�)	سورة النساء ، الآية /11.


(�)	في (س) : ( فدعا رسول الله ﷺ ).


(�)		أخرجه أبوداود في كتاب الفرائض ، باب ما جاء في ميراث الصلب ، رقم (2891، 2892). والترمذي ، في كتاب الفرائض ، باب ما جاء في ميراث البنات ،رقم (2092). وابن ماجة ، في كتاب الفرائض ، باب فرائض الصلب ، رقم (2720). وأحمد (3/352) ، والدارقطني (5/139) رقم (4093، 4095). والحاكم (4/45ـ 46)رقم (8035). والبيهقي (6/216، 229). كلهم من طرق عن جابر بن عبد الله ( .


عند أبي داود ، والبيهقي : ثابت بن قيس ، بدل من سعد بن الربيع ، قال أبوداود : أخطأ فيه بشر هما ابنتا سعد بن الربيع ، ثابت بن قيس قتل يوم اليمامة . 


انظر : سنن أبي داود (3/408).تلخيص الحبير (3/1068 ـ1069) رقم (1352).


قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


وقال الحاكم :هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي . 


والحديث حسنه العلامة الألباني . انظر : إرواء الغليل (6/121ـ122)، رقم (1677).


(�)	انظر هذه الرواية عند الترمذي (2092) ، وأحمد (3/352) .


(�)	انظر : سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي (5/510).


(�)	سورة النساء ، الآية /11.


(�)		ذكر القرطبي في سبب نزول هذه الآية عدة روايات ، منها ما ذكره المؤلف ،وقيل نزلت في جابر حين مرض فعاده النبي ﷺ ، فقال : كيف أصنع في مالي يا رسول الله ؟ فنزلت : ﭽﮓ ﮔ  ...ﭼ (أخرجه البخاري ومسلم) . وقيل غير ذلك ، ثم ذكر القرطبي عن السدي ، قال :لا يبعد أن يكون جوابا للجميع ، ولذلك تأخر نزولها ، والله أعلم .  ==


=	وقد رجّح ابن كثير ما ذكره المؤلف. انظر : تفسير القرطبي (5/63ـ64) . تفسير ابن كثير (2/225). أسباب النزول للواحدي ص(145ـ146) العجاب في بيان الأسباب لابن حجر(2/844). زاد المسير لابن الجوزي(2/25).


(�)	انظر : معالم التنزيل للبغوي (2/176)، ضوء السراج ص (232)، فتح القريب المجيب (1/24)، حاشية البقري ص(55)، العذب الفائض (1/52).


(�)	انظر : تفسير القرطبي (5/68ـ69). تفسير ابن كثير (2/226). زاد المسير لابن الجوزي (2/25). شرح الجعبرية ص(202).البيان في مذهب الشافعي (9/48).تهذيب الأحاديث ص (97). حاشية البقري ص(55). التحفة الخيرية ص(81). العذب الفائض (1/52).


(�)		سورة الأنفال ، الآية /12.


(�)		انظر : تفسير القرطبي (5/68-69). تفسير ابن كثير (2/226). التحفة الخيرية ص(81).


قال ابن كثير رحمه الله : ’’قال بعض الناس : قوله "فوق" زائدة ، وتقديره : فإن كن نساء اثنتين ، كما في قوله تعالى ﴿ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَعْنَاقِ﴾. وهذا غير مسلّم لا هنا ولا هناك ؛ فإنه ليس في القرآن شيء زائدٌ لا فائدة فيه وهذا ممتنع‘‘. اهـ انظر : تفسير القرآن العظيم (2/226).


(�)	التحفة في علم المواريث ص(103). حاشية البقري ص(55)


(�)	سورة التحريم ، الآية /4.


(�)	هذا هو القول الثاني فيما ثبت به فرض البنتين الثلثين. 


	انظر : ضوء السراج ص(237). الفوائد الشنشورية ص(50). تهذيب الأحاديث ص(97). التحفة الخيرية ص (84). العذب الفائض (1/52).


(�)	انظر : الكشاف (2/34). شرح السراجية ص(60).


(�)		أي أقوال العلماء الأخرى فيما ثبت به فرض البنتين الثلثين ، وقد سبق أن ذكر المؤلف منها قولين (الحديث ، والقياس ) ، ثم شرع يذكر أقوالا أخرى.


(�)		لم أقف على هذا التعليل.


(�)		انظر : الكشاف (2/34). تفسير القرطبي (5/68).شرح السراجية ص(60). فتح الباري (12/20). البيان في مذهب الشافعي (9/48). التحقيقات المرضية ص(84).


(�)	وذلك في خبر ابن مسعود ( الذي رواه البخاري في صحيحه ، باب ميراث ابنة ابن مع ابنه ، رقم (6736) " .... للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت ... " الحديث.


(�)	انظر : المبسوط(29/140). ضوء السراج ص (237).نهاية الهداية (1/175).


(�)	سورة النساء ، الآية/11.


(�)	سورة النساء ، الآية/11.


(�)	انظر : الكشاف (2/ 33-34).


(�)	وفي الكشاف : (وحكم البنات والبنت).


(�)		قال جمهور العلماء من الصحابة والأئمة الأربعة أن للبنتين فأكثر الثلثان ، وقد نقل غير واحد من العلماء الإجماع على ذلك ، منهم ابن المنذر ، وابن عبد البر ، وابن قدامة، والشنشوري وغيرهم.


	قال الزجاج : ’’ما ذكر عن ابن عباس من أن البنتين بمنزلة البنت ، فهذا لا أحسبه صحيحاً عن ابن عباس ، وهو يستحيل في القياس ؛ لأن منزلة الاثنين منزلة الجمع ، فالواحد خارج عن الاثنين‘‘.


	وقال الشنشوري وزكريا الأنصاري : ’’ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما فمنكر لم يصح عنه ، والذي صحّ عنه موافقة الناس ، كما قاله ابن عبد البر‘‘.


وقال الشريف الأرموي : ’’صح عن ابن عباس رجوعه عن ذلك ، فصار إجماعاً ، إذا الإجماع بعد الاختلاف حجة‘‘. 				


	انظر : الإجماع لابن المنذر ص (90). معاني القرآن للزجاج (2/20)، الاستذكار (15/389-390). نهاية الهداية (1/171-172).شرح الجعبرية ص(204). الفوائد الشنشورية ص(50). حاشية البقري ص(57). العذب الفائض (1/52). 


=	وانظر أيضا : تفسير القرطبي (5/68)، فتح الباري (12/19-20)، المبسوط (29/139)، تبيين الحقائق (6/233)، ضوء السراج ص(229). المعونة على مذهب عالم المدينة (3/1660)، التحفة في علم المواريث ص (103)، الحاوي الكبير (8/100)، البيان في مذهب الشافعي (9/47)، شرح الرحبية ص(56)، التحفة الخيرية ص (80)، المغني (9/11)، الهدية في شرح الرحبية ص (35). 


ولكن رد القرطبي هذا الإجماع ، حيث قال : أنه مردود ؛ لأن الصحيح عن ابن عباس أنه أعطى البنتين النصف. انظر : تفسير القرطبي (5/68).


(�)	انظر : أخرج خبر ابن عباس الجصاص في أحكام القرآن (2/80)، وابن حزم في المحلى (9/255). وانظر أيضا : تفسير القرطبي (5/68)، فتح الباري (12/19). تبيين الحقائق  (6/243). شرح السراجية ص(60) ضوء السراج ص(230). البيان في مذهب الشافعي (9/47).	


(�)	سورة النساء ، الآية /11.


(�)	انظر : الكشاف (2/34). هناك أدلة أخرى لقول ابن عباس ، انظر لها : المبسوط (29/139)، وضوء السراج ص(330).


(�)	انظر : تفسير القرطبي (5/68). المبسوط(29/139). تبيين الحقائق (6/233). ضوء السراج ص(230). فتح الباري (12/19). المغني (9/11). وانظر المراجع السابقة في هامش رقم (1).


(�)	سورة النساء ، الآية /11.


(�)		سورة النساء ، الآية /11.


(�)		في (س) : (لا يتجاوزهن).


(�)	انظر : الكشاف (2/34). شرح السراجية ص (60).


(�)	انظر : الفوائد الشنشورية ص(50). التحفة الخيرية ص(80).


(�)	سبقت الإشارة إلى هذا الإجماع ، انظر ص (380). 


(�)	قال العلامة الشنشوري : المحذوف عامله وجوبا قسمان : واقع في الطلب ، وواقع في الخبر. فيجوز أن يكون قوله (سمعا) واقعا في الطلب ، فيكون المعنى : فاسمع لمن يقول باستحقاق الثنتين فأكثر من البنات الثلثين . ويجوز أن يكون من قبيل المصدر الواقع في الخبر ، فيكون المعنى : سمعت ما ورد من القول باستحقاق الثنتين فأكثر للثلثين سمعا . 


	انظر : الفوائد الشنشورية ص(50ـ51). التحفة الخيرية ص(80).


(�)	بنات الابن يأخذن الثلثين بثلاثة شروط : 1ـ أن يكن اثنتين فأكثر . 2ـ عدم المعصب . 3ـ عدم الفرع الوارث الذي أعلى منهن . انظر : شرح السراجية ص(61). التحفة في علم المواريث ص (103). الهدية في شرح الرحبية ص (35). العذب الفائض (1/52).


(�)	الخبل : هو اجتماع الخبن والطي ، أي حذف الثاني الساكن ، وحذف الرابع الساكن كحذف سين في مستفعلن ، وحذف فائه ، فيبقى متعلن ، فينقل إلى فعلتن ، ويسمى مخبولا. 


	انظر : القاموس المحيط (3/356). عروض الورقة ص(119)، التعريفات ص (97).


(�)	المكانفة : من كانف ، وكانفه أي عاونه. وفي اصطلاح العروض : جواز إثبات الساكنين وذهابهما أو ذهاب أحدهما.


 	انظر : القاموس المحيط ص( 766)، عروض الورقة. ص(118).


(�)	في الأصل ، وفي (س) : (ذاك) ، والمثبت من (م) , وهو مطابق لما في المنظومة الرحبية.


(�)	الطي : ضد النشر. والطي ؛ حذف الرابع الساكن كحذف فاء مستفعلن ، ليبقى مستعلن ، فينقل إلى مفتعلن ، ويسمى مطويا. 


	انظر : عروض الورقة ص(118)، التعريفات ص(142). الكليات ص(585).


(�)	في الأصل : (تدبر) ، والمثبت من (م) و (س).


(�)		انظر : القاموس المحيط ص(1080). المصباح المنير ص(111).


	الفطنة والذهن من مراتب وصول العلم إلى النفس كما أفاده الكفوي في الكليات. 


 	وقال الباجوري : الفطنة ؛ قوة للنفس معدة لاكتساب الآراء ، وهي مرادفة للذكاء , وضدها البلادة. انظر : الكليات ص (66ـ67) . التحفة الخيرية ص (81).


(�)	انظر : الفوائد الشنشورية ص(51). حاشية البقري ص(56). التحفة الخيرية ص (81).


(�)	انظر : المراجع السابقة.


(�)		المواهب : جمع الموهبة ، وهي العطية. انظر : القاموس المحيط(1/138). المصباح المنير ص 	(347).


(�)	اللَّدُنِّيَّة من اللَّدُنَّة ، كدُجُنَّة ، وتفتح اللام ، وهي الحاجة . انظر : القاموس المحيط (4/266).


(�)	الفيوض : جمع الفيض ، والفيض إنما يستعمل في إلقاء الله تعالى، وأما ما يلقيه الشيطان فإنه يسمى بالوسوسة . انظر :  الكليات ص(691).


(�)	انظر : حاشية البقري ص(56).


(�)	الأخوات الشقائق يأخذن الثلثين بشروط أربعة : 1ـ أن يكن اثنتين فأكثر. 2ـ عدم المعصب. 3ـ عدم الفرع الوارث. 4ـ عدم الأصل ( وهو الأب ، وأبو الأب وإن علا بمحض الذكور). انظر : التحفة في علم المواريث ص(103)، البيان في مذهب الشافعي (9/52-53)، الهدية في شرح الرحبية ص(35)، حاشية البقري ص(58). المغني (9/17-18)، العذب الفائض (1/53)، التحقيقات المرضية ص(88).


(�)	قوله (أي لهما وللأكثر منهما) ساقط من (س) , وقد أتى فيما بعد في غير موضعه.


(�)	 حيث قال : والثلث للاثنين وما زاد ولم نقل فصاعداً لأن معنى الفاء لا يناسب المقام ، فإن المراد تشريك ما فوق الاثنين للاثنين في الحكم المذكور وأداته حرف الواو. 


	انظر : شرح السراجية لابن كمال (ل/14).


(�)	في (س) : (أي لهما وللأكثر منهما ) , وهو السقط الذي أشير إليه في الصفحة السابقة.


(�)	سورة النساء ، الآية / 176.


(�)		سورة النساء ، الآية / 11.


(�)	نقل الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء ؛ منهم : ابن قدامة ، وابن المجدي ، وسبط المارديني ، وزكريا الأنصاري ، والشنشوري  وغيرهم.  


	انظر : التحفة في علم المواريث ص(104). شرح الجعبرية ص (204). شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة (1/138). نهاية الهداية (1/176). شرح الرحبية مع البقري ص(57)، الفوائد الشنشورية ص(51). المغني (9/11). شرح المنظومة اللامية ص (103).


(�)	انظر : القاموس المحيط (2/7).


(�)	انظر هامش(4).


(�)	في الأصل : (للأم ) , والمثبت من (م) و (س). وهو الصواب.


(�)	في جميع النسخ : (حكم مختص ) بالرفع , وهو خطأ ، والصواب ما أثبته. ولعله في أصل المؤلف هكذا كما جاء في التنبيه على هامش (م) : (كذا في الأصل وصوابه حكما مختصا بالنصب اسم إن مؤخرا ) ، وفي هامش الأصل : (بأصل مسودته, لعله حكما اسم إن).


(�)	الأخوات لأب يرثن الثلثين بخمسة شروط : الأربعة السابقة في استحقاق الشقيقة له , والخامس : عدم الأخت الشقيقة والأخ الشقيق. 


	انظر: حاشية البقري ص(58). الهدية في شرح الرحبية ص(36). شرح المنظومة اللامية ص(103). العذب الفائض (1/53). التحقيقات المرضية ص(81).


(�)	انظر : القاموس المحيط (1/94).المصباح المنير ص(182).


(�)	سورة النساء ، الآية /176.


(�)	حصل خطأ في الآية حيث وجدت في الأصل هكذا: (فإن كانتا اثنتان فلهن الثلثان) وفي (م)و(س): هكذا (فإن كانتا اثنتين فلهن الثلثان).


(�)	انظر : تفسير ابن كثير (2/482)وما بعدها .تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص(217).


(�)	والبيت هكذا بتمامه (والثلثان فرض من تعددا  ¤  من ذات نصف ثم للثلث اعددا). 


	انظر : التحفة القدسية ص (197). 


(�)	ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ، ومثبت من (م) و (س).


(�)	هكذا اعترض القاضي زكريا الأنصاري في شرحه على هذا المختصر قائلا : ’’ويرد على عبارة النظم نحو بنت وأخت لأبوين أو لأب لصدقه عليهما مع أنهما لا يفرض لهما الثلثان ، والعبارة السالمة الشاملة فرض اثنتين متساويتين فأكثر ممن يرث النصف‘‘. 


	انظر : الفتحة القدسية لغلق التحفة القدسية (ل/88/ب).


(�)	و أجيب أيضا بما قاله بعض الشراح : ’’ولك أن تقول : لا إيراد إذ المراد بتعدد ذات النصف وجود مثلها معها كما يؤخذ من قوة كلامه ، وفي نحو بنت وأخت لم يوجد ذلك بخلاف من عبر بفرض اثنتين فإنه وارد عليه فيحتاج إلى التقييد بمتساويتين‘‘. اهـ. 


	انظر : شرح التحفة القدسية للشيخ محمد بن عثمان. (ل/74-75).


(�)	ولعل الصواب : الشقائق أو الشقيقات .


(�)	لأن المعتقة ترث بالتعصيب ، وكذلك الأخت والأخوات مع البنت أو البنات أو بنت الابن أو بنات الابن عصبة أي عصبة مع الغير . 


	انظر : شرح معاني الآثار (4/391). شرح السراجية ص(65). التحفة الخيرية ص(113). كتاب الفرائض ص(59).


(�)	وقال بعض الفرضيين : الثلث فرض ثلاثة أصناف من الورثة ؛ فرض العدد من أولاد الأم ، وفرض الأم عند عدم الفرع الوارث وعدم عدد من الإخوة ، وفرض الجد في بعض أحواله مع الإخوة ، وسيأتي في كلام المصنف اعتراض على ذلك. 


	انظر : إرشاد الفارض ص(63- 64). شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة (1/140). العذب الفائض (1/53).


(�)	سورة النساء ، الآية /11.


(�)	انظر : تفسير القرطبي (5/66)، رد المحتار (6/689)، الإسعاف في أحكام الأوقاف للطرابلسي ص(100).


(�)	المراد به كتاب الإسعاف في أحكام الأوقاف ؛ للشيخ برهان الدين إبراهيم بن موسى بن أبي بكر بن الشيخ على الطرابلسي الحنفي.


(�)	انظر : الإسعاف في أحكام الأوقاف للطرابلسي ص(100).


(�)	في (س) : كما بينه.


(�)	انظر : فتح العزيز شرح الوجيز (6/471-472). روضة الطالبين (6/17). شرح الجعبرية ص( 207). نهاية الهداية (1/191). مغني المحتاج(3/24). فتح القريب المجيب (1/30).


(�)	في (س) : والإخوة ، بدل من الأخوات ، بالتكرار .


(�)	انظر : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (4/501)، حاشية الدسوقي (4/461). التحفة في علم المواريث ص(104). البيان في مذهب الشافعي (9/39)، شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة (1/141). إرشاد الفارض ص(64). الفوائد الشنشورية ص(53).حاشية البقري ص (59). المغني (9/18)، العذب الفائض (1/53). وقد نقل سبط المارديني الإجماع على ذلك.


(�)	انظر : ص (364) من هذا البحث. وأيضا : الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (4/463). التحفة في علم المواريث ص(104). الحاوي الكبير (8/90). حاشية البقري ص(59). العذب الفائض (1/53).


(�)		انظر : معاني القران للزجاج (2/20).شرح السراجية ص(69). حاشية الدسوقي (4/461). تصحيح التنبيه للنووي (3/259). شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة (1/141). حاشية البقري ص(59).


	ما ذكره المؤلف هو مذهب جمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة ، وقال بعض متأخري الحنابلة : أن لها الثلث مع الإخوة المحجوبين بالأب ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، واختاره في هذا العصر الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمهم الله تعالى.


	والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لقوله تعالى : ﭽ ﯤ ﯥ       ﯦ ﯧ    ﯨ ﯩﭼ (النساء/11).                                                                              ==


=	فالآية الكريمة تدل بعمومها على أن الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس سواء كانوا وارثين أو محجوبين. والله أعلم


	انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (35/351-352). الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية ص(167). جامع العلوم والحكم لابن رجب ص(2/429). المختارات الجلية للسعدي ص(141). تفسير السعدي ص(167). التحقيقات المرضية ص(91). أحكام المواريث كما جاءت في سورة النساء للدكتور سليمان اللاحم ص(59).


(�)	انظر : الصحاح (1/109-110). المصباح المنير ص(73).


(�)	انظر : شرح السراجية ص(68-69). التحفة في علم المواريث ص(104). نهاية الهداية (1/189). الفوائد الشنشورية ص(54). العذب الفائض (1/53).


	وانظر لمسألة أقل الجمع : تفسير الرازي (9/222-223)، المستصفى (3/311)، نزهة الخاطر العاطر لابن بدران (2/120) وما بعدها.


(�)		انظر : معاني القران للزجاج (2/22). الكشاف (1/508). زاد المسير (2/27)، المستصفى (3/312). فتح الباري (6/240). شرح الجعبرية ص(206). نهاية الهداية (1/189).


(�)	سورة التحريم ، الآية / 4.


(�)	سورة الحج ، الآية / 19.


(�)	أخرجه ابن ماجة ، في كتاب الصلاة ، باب : الاثنان جماعة ، رقم (972) ، والحاكم في كتاب الفرائض ، (4/481) ، رقم (8038) وسكت عنه . والبيهقي ، في كتاب الصلاة ، باب الاثنين فما فوقهما جماعة (3/69). والدارقطني ، في كتاب الصلاة ، باب :  ==


=	الاثنان جماعة ، رقم (1087-1088) ، كلهم من طرق عن أبي موسى الأشعري . وأخرج أحمد في المسند (2/254) عن أبي أمامة بلفظ : ((هذان جماعة )). 


أما حديث أبي موسى فقال البيهقي عنه : ’’كذا رواه جماعة عن عليلة ، وهو الربيع بن بدر وهو ضعيف ، وقد روي من وجه آخر أيضا ضعيف‘‘.


وقال الحافظ ابن حجر : ’’أخرجه ابن ماجة ، والحاكم من حديث أبي موسى الأشعري ، وفيه الربيع بن بدر وهو ضعيف ، وأبوه مجهول ، ورواه البيهقي من حديث أنس ، وقال : هو أضعف من حديث أبي موسى ،والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وفيه عثمان الوابصي وهو متروك‘‘ . انظر : تلخيص الحبير (3/1066) رقم (1348).


وقال الزيلعي بعد تخريج الحديث : ’’وكلها ضعيفة‘‘ . انظر : نصب الراية (2/198) رقم (2743).


وقال العلامة أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي : ’’فيه الربيع بن بدر بن عمرو بن جواد التميمي السعدي أبو العلاء ضعفه أبوداود وغيره‘‘ . انظر : التعليق المغني على الدارقطني (2/24).


والحديث ضعفه ابن الملقن و العلامة الألباني. انظر: خلاصة البدر المنير (2/130). الإرواء (2/248) رقم (489). 


أما حديث أبي أمامة الذي أخرجه أحمد ، قال عنه محققوا المسند : صحيح لغيره . رقم (22189).


(�)	انظر : تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص(164).


(�)	قوله (انتهى) ساقط من (س) .


(�)	هذا هو مذهب جمهور الصحابة ،وعامة الفقهاء ، وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك ، منهم الزجاج ، سبط المارديني ، وابن المجدي ،                   ==


=	والخطيب الشربيني ، وشارح المنظومة اللامية . وقد خالف ابن عباس فيه جمهور الصحابة ، حيث قال لا يرد الأم عن الثلث إلا ثلاثة من الإخوة أو الأخوات ، وسيأتي تفصيل الكلام في ذلك في إرث الأم السدس.


	انظر :معاني القران للزجاج (2/22). شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة (1/140). شرح الجعبرية ص (206). مغني المحتاج (3/14). شرح المنظومة اللامية ص(109).


(�)	في الأصل : (اثنتين) ،والمثبت من (م) , (س) ومن المنظومة الرحبية.


(�)	هذا ما نقله زكريا الأنصاري عن ابن القطان . انظر : نهاية الهداية (1/191). و مغني المحتاج (3/14).	


(�)	قوله : (ذكورا أو إناثا أو خناثا أو مختلطين ) ، ساقط من (س).


(�)	وقد نقل بعض العلماء الإجماع على ذلك منهم : ابن المجدي ، وسبط المارديني ، كما نقل زكريا الأنصاري ، والشنشوري الإجماع عن القاضي أبي الطيب وغيره. قال العلامة الشنشوري : ’’وما قلناه في الإناث الخلص ، ادعى القاضي أبو الطيب فيه الإجماع ، لكن روى الماوردي عن الحسن البصري أنها لا تحتجب بالإناث .... ثم هو مسبوق بالخلاف قبله ، وسبق الحسن إلى ذلك معاذ بن جبل ( كما حكاه الأستاذ أبو منصور البغدادي وغيره‘‘. انتهى


انظر : شرح الجعبرية ص(205-206). نهاية الهداية (1/190). شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة (1/141ـ142). فتح القريب المجيب (1/25).


(�)	وهو الحسن البصري رحمه الله تعالى ، وقد سبقت ترجمته في ص (261) .


(�)	في (م) : لا يحجب .


(�)		وروي ذلك عن معاذ ( ، قال : لا يردها عن الثلث إلا الإخوة الذكور ، أو الذكور مع الإناث . انظر : الحاوي الكبير (8/98). شرح الجعبرية ص(206) . نهاية الهداية (1/161). الفوائد الشنشورية ص(54-55). فتح القريب المجيب(1/25). التلخيص في علم الفرائض (1/161). العذب الفائض (1/53). 


والصحيح ما ذهب إليه الجمهور للإجماع السابق ، ولما ذكروه من التعليل ، والله أعلم .


(�)	الماوردي : هو على بن محمد بن حبيب البصري ، الشافعي ، أبو الحسن الماوردي ، فقيه ، أصولي ، مفسر ، أديب ، سياسي ، ولد سنة 364هـ ، وهو أحد الأئمة أصحاب الوجوه عند الشافعية ، تفقه على أبي القاسم الصميري وأبي حامد الإسفراييني ، وروى عنه أبو بكر الخطيب وأبو العز بن كاش وغيرهما ، ولي القضاء في بلدان كثيرة ، كان محترما عند الخلفاء والملوك ، له مؤلفات منها : الحاوي الكبير في فروع الفقه الشافعية ، تفسير القرآن الكريم ، أدب الدنيا والدين ، الأحكام السلطانية ، أدب القاضي ، توفي رحمه الله سنة 450هـ عن 86سنة.


	انظر: طبقات الشافعية للسبكي (5/267). طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/230-	232). وفيات الأعيان (3/282). النجوم الزاهرة (5/65). 


(�)	وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم. انظر الصفحة السابقة.


(�)		انظر : الحاوي الكبير (8/98).


(�)	سورة النساء ، الآية /11.


(�)	نقل الإجماع ابن المنذر ، وابن عبد البر ، والزجاج وغيرهم . انظر : الإجماع لابن المنذر ص(92) . الاستذكار (15/405-406). معاني القران للزجاج (2/20). شرح المنظومة اللامية ص(108).


(�)	أي أن الأم ترث الثلث بشرطين عدميين ، وهما : 1ـ عدم الفرع الوارث ، وهو الولد وولد الابن .2ـ عدم الجمع من الإخوة من الذكور فقط أو من الإناث فقط أو من الذكور والإناث . 


ويضاف إلى هذين الشرطين شرط ثالث لابد منه ، وهو : أن لا تكون المسألة إحدى الغراوين ، كما ستأتي الإشارة إلى ذلك في كلام المؤلف .


انظر : التحفة في علم المواريث ص(104). شرح السراجية ص(69). ضوء السراج  ص(276). شرح خلاصة الفرائض ص(20-21). منهاج الطالبين للنووي (2/327). إرشاد الفارض ص(63-64). نهاية الهداية(1/178). الفوائد الشنشورية ص (53). العذب الفائض (1/53). التحقيقات المرضية ص(88ـ92).


(�)	وذلك في قوله تعالى :﴿ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ النساء / 11.


(�)	انظر : الفوائد الشنشورية ص(54).


(�)	وهذا مما أجمع عليه العلماء ، وممن نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر ، والزجاج.  


	قال ابن المنذر : وأجمعوا على أن الإخوة لا يرثون مع الأب شيئا. 


انظر : الإجماع لابن المنذر ص(92). معاني القران للزجاج (2/22). وأيضا : شرح السراجية ص(69). منهاج الطالبين (2/326).


(�)	أي أن القرابة مما تثبت بها الولاية على النفس والمال ، بل إن القرابة من أقوى أسبابها . 


انظر : الدر المختار مع رد المحتار (4/154). المغني (9/355-356).


(�)	انظر : شرح السراجية لابن كمال باشا (ل/25-26).


(�)	هذا هو الشرط الثالث لإرث الأم الثلث ، كما سبقت الإشارة إلى ذلك ، وهو أن لا تكون المسألة إحدى الغراوين .


(�)	ذكر المؤلف في هذا المكان (وإن يكن مثقال ذرة) ، وليست بآية ، ولعله يقصد قوله تعالى : ﴿إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ﴾ (لقمان/16).


(�)	هذا هو مذهب جمهور الصحابة وعامة الفقهاء ، وقد نقل بعض العلماء الإجماع على ذلك ، منهم : الزجاج ، وزكريا الأنصاري ، وسبط المارديني. وخالف ابن عباس في ذلك جمهور الصحابة ( حيث قال أن للأم ثلث جميع المال ، وروي نحوه عن علي ، وبه قال شريح ، وأبوثور ، وداود .


وهناك قول ثالث في المسألة نسبه المؤلف إلى الأصم ، وبه قال ابن سيرين .


قال زكريا الأنصاري : ’’ما قاله ابن عباس مخالف للإجماع قبل إظهاره الخلاف ، بناءا على صحة الإجماع قبل انقراض العصر ، وهو الصحيح‘‘.


	وقال سبط المارديني : وهذا لإجماع الصحابة قبل مخالفة ابن عباس وغيره .


	انظر لمذهب الجمهور وابن عباس : معاني القران للزجاج (2/21)، زاد المسير (2/27)، مصنف عبد الرزاق (10/254)، مصنف ابن أبي شيبة (11/240)، السنن الكبرى للبيهقي (6/228)، الشرح الكبير مع الدسوقي (4/461-462)، بداية المجتهد (5/409)، ضوء السراج ص(277)، شرح السراجية ص(70)، شرح خلاصة الفرائض ص(21)، الحاوي الكبير (8/99)، منهاج الطالبين (2/335)، نهاية الهداية (1/186)وما بعدها، المغني (9/23)، التهذيب في الفرائض ص(147)، التلخيص في علم الفرائض (1/161)، العذب الفائض (1/55).                                                                       ==


=	والراجح ما ذهب إليه الجمهور ؛ لإجماع الصحابة على ذلك قبل مخالفة ابن عباس ( ، ولأن الله قال : ﴿ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ ولم يرثه ههنا أبواه فقط ، بل ورثه أبواه وورث مع الأبوين غير الأبوين ، فرجع ميراث الأم إلى ثلث ما بقي.


	قال ابن قدامة : ’’والحجة معه (أي ابن عباس) لولا انعقاد الإجماع من الصحابة على مخالفته‘‘.


	انظر : معاني القران للزجاج (2/21)، المغني (9/23)، التحقيقات المرضية ص(93).


(�)	عكرمة : عكرمة بن عبد الله البربري المدني، أبو عبد الله، مولى عبد الله بن عباس: روى عن مولاه وعائشة وأبي هريرة وعقبة بن عامر وأبي سعيد وعنه الشعبي والنخعي. من التابعين ، من آثاره : تفسير القرآن. كان من أعلم الناس بالتفسير والمغازي. طاف البلدان ، وخرج إلى بلاد المغرب، فأخذ عنه أهلها رأي " الصفرية " وعاد إلى المدينة ، فطلبه أميرها ، فتغيب عنه حتى مات. وكانت وفاته بالمدينة سنة 105هـ، فقيل : مات أعلم الناس وأشعر الناس.


	انظر : تذكرة الحفاظ (1/95-96). التاريخ الكبير(7/48).طبقات ابن سعد 	(2/385). 	معجم المؤلفين (2/382). الأعلام (4/244).


(�)	أخرجه عبد الرزاق في المصنف (10/254) ، رقم (19020)، وابن أبي شيبة (11/241ـ242) ، رقم (11110)، والبيهقي في السنن الكبرى (6/228)، في كتاب الفرائض ، باب ميراث الأم .


(�)	الخطابي : هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب ، أبو سليمان البستي المعروف بالخطابي ، أخذ العلم عن أبي علي بن أبي هريرة وأبي بكر القفال وأبي عمر الزاهد وغيرهم ، وروى عنه أبو حامد الإسفراييني وأبو مسعود الكرابيسي وأبو ذر الهروي وغيرهم ، من مصنفاته : معالم السنن ، شرح أسماء الله الحسنى ، غريب الحديث ، توفي ببست سنة 388هـ.


	انظر : طبقات الشافعية للسبكي (3/282)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/156-	157).


(�)		سورة النساء ، الآية /11.


(�)	انظر : معالم السنن للخطابي (3/307). وأيضا : تفسير القرطبي (5/62)، ومنهج الوصول إلى تحرير الفصول (ل/3).


(�)	وهذه صورة المسألة على الصورتين : جدول رقم(13).
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(�)	هذه هي الصورة الثانية للغراوين ، وهي زوجة ، وأبوان.


(�)	ابن سيدة : علي بن إسماعيل أبو الحسن المرسي ، المعروف بابن سيده ، ولد بمرسية - في شرق الأندلس- سنة 398هـ ، إمام في اللغة وآدابها ، وقد جمع في ذلك جموعاً ، من ذلك كتاب : المحكم في اللغة، وله كتاب : المخصص في اللغة أيضاً ، وكتاب الأنيق في شرح الحماسة ، وغير ذلك من المصنفات النافعة. كان ضريراً وكذلك أبوه ، واشتغل بنظم الشعر مدة. توفي بحضرة دانية سنة ثمان وخمسين وأربعمائة، وعمره ستون سنة أو نحوها. وقيل سنة ثمان وأربعين وأربعمائة، والأول أصح وأشهر.


	انظر : سير أعلام النبلاء (18/144). لسان الميزان (4/738). وفيات الأعيان (3/330-	231). الأعلام (4/263).


(�)	كما في نهاية الهداية (1/179-171).


(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (14).
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(�)	انظر : الفوائد الشنشورية ص(56).	


(�)	انظر : ص (396).


(�)	سورة النساء ، الآية /11.


(�)	سورة النساء ، الآية /11.


(�)	يراجع لأدلة ابن عباس في هذه المسألة : ضوء السراج ص(277)، شرح السراجية ص (70)، الشرح الكبير مع الدسوقي (4/462)، نهاية الهداية (1/186).


(�)	أبو بكر الأصم : هو أبو بكر الأصم ، شيخ المعتزلة ، وكان ديناً وقوراً ، صبوراً على الفقر منقبضاً عن الدولة إلا أنه كان فيه ميل عن علي رضي الله عنه . قال الذهبي : كان ثمامة ابن أشرس يتغالى فيه ويطنب في وصفه ، وله تفسير ، وكتاب خلق القرآن ، وكتاب الحجة والرسل ، مات سنة 201هـ.


	انظر : سير أعلام النبلاء (9/402)، الفهرست لابن النديم ص(214)، الأعلام (3/323).


(�)	وهو قول ابن سيرين أيضا، انظر : المبسوط (29/147)، ضوء السراج ص (277-278)، شرح السراجية ص(70)، الحاوي الكبير (8/99)،نهاية الهداية(1/186)، المغني (9/23)، التلخيص في علم الفرائض (1/161)، العذب الفائض (1/55).


(�)	انظر : ضوء السراج ص(280).


(�)	سورة النساء ، الآية /11.


(�)	سورة النساء ، الآية /11.


(�)	سورة النساء ، الآية /11.


(�)	ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ، والمثبت من (م) و (س).


(�)	انظر : شرح السراجية ص(70-71)، شرح السراجية لابن كمال باشا (ل/25).


(�)	انظر : التحفة في علم المواريث ص(106)، شرح خلاصة الفرائض ص(21)، الفوائد الشنشورية ص(56)، شرح الرحبية ص(62)، العذب الفائض (1/55).


(�)	المعاياة : أن تأتي بشيئ لا يهتدى له. انظر : الصحاح (6/2443)، المصباح المنير ص (228).


(�)	انظر : شرح خلاصة الفرائض ص(21).


(�)	في (م) و (س) : الابن ، وهو خطأ.	


(�)	انظر : تبيين الحقائق (6/230). شرح السراجية ص(71). منهاج الطالبين (2/336).


	وقد خالف فيه أبو يوسف من الحنفية حيث قال : إن لها مع الجد أيضا ثلث الباقي.


(�)	انظر ص (426).


(�)	انظر : التحفة في علم المواريث ص(105). شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة (1/143). نهاية الهداية (1/187).


(�)	انظر : التحفة في علم المواريث ص(105). شرح المنظومة اللامية ص(114) . العذب الفائض (1/55).


(�)	الغرة ، بالضم ؛ من الشهر وغيره : أوله ، والبياض في الجبهة . 


	انظر : الصحاح(2/767ـ768). القاموس المحيط (2/101). المصباح المنير ص(230).


(�)	انظر : التحفة في علم المواريث ص(105). التلخيص في الفرائض (1/161). شرح المنظومة اللامية ص(114). العذب الفائض (1/55).


(�)	أما قضاؤه في زوجة وأبوين ، فقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف (10/253)، رقم (19015). وابن أبي شيبة (11/238-239)، رقم (11100و11101و     11103و11104)،  وسعيد بن منصور في سننه  (3/ ق1/54)، رقم           ==


=	(6و7و8). والبيهقي (6/227-228). والحاكم في المستدرك (4/483) ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي في تلخيصه .


وصححه ابن حزم في المحلى (9/260) .


أما قضاؤه في زوج وأبوين ، فقد أخرجه الدارمي ، في كتاب الفرائض ، باب في زوج وأبوين ،وامرأة وأبوين ، رقم (2907)،(4/1892). وأيضا ذكره عنه أبو الخطاب في التهذيب ص(198). وصرح بأن عمر أول من قضى فيهما بذلك ، وذكر ذلك أيضا الشنشوري ، وعبد الله الخبري الفرضي . انظر : التلخيص في الفرائض (1/161). فتح القريب المجيب (1/19). شرح المنظومة اللامية ص(114).العذب الفائض (1/55).


(�)	في هامش (الأصل) و (م) : والبيت هكذا : 


              ( ولا ذوي أخوة وثلث ما       يبقى لها مع  فقد من تقدما ) 


	وهو كذلك في المنظومة.


(�)	انظر : التحفة القدسية في اختصار الرحبية ص (197).	


(�)	لم أقف عليه. وقد جاء في شريعتنا ما يوافقه ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ((وإنما العلم بالتعلم)). أخرجه البخاري تعليقاً في كتاب العلم ، باب العلم قبل القول والعمل. 


	قال الحافظ في الفتح : ’’هو حديث مرفوع أيضا ، أورده ابن أبي عاصم والطبراني من حديث معاوية أيضا بلفظ : ((يا أيها الناس تعلموا ، إنما العلم بالتعلم ، والفقه بالتفقه ، ==


=	ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين)) إسناده حسن إلا أن فيه مبهماً اعتضد بمجيئه من وجه آخر‘‘. انظر : فتح الباري (1/212)، المعجم الكبير للطبراني (19/395) رقم(929).


(�)	انظر : حاشية البقري ص(60).


(�)	وهو كذا في المنظومة ، وكذا في معظم الشروح . انظر : متن الرحبية ص(11)، التحفة في علم المواريث ص(107)، الفوائد الشنشورية ص(56)، شرح الرحبية لسبط المارديني ص(60)، الهدية في شرح الرحبية ص(36)، السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية ص(25)، اللآلئ الفضية على متن الرحبية ص(56)، حاشية ابن القاسم ص(28).


وفي تهذيب الأحاديث : ص (103) (وكائن لاثنين ... ). 


(�)	أولاد الأم يأخذون الثلث بثلاثة شروط : 1ـ أن يكونوا اثنين فأكثر. 2ـ عدم وجود الفرع الوارث ، الأولاد ، وأولاد البنين وإن نزلوا . 3ـ عدم وجود الأصل من الذكر الوارث ، وهو الأب ، وأبو الأب وإن علا بمحض الذكور .                             ==


=	انظر : شرح السراجية ص(58). الهدية في شرح الرحبية ص(37) . العذب الفائض (1/54). حاشية ابن القاسم ص(29).


(�)	انظر : الصحاح (6/2210). القاموس المحيط (4/273). المصباح المنير ص(303). شرح الرحبية للسبتي ص(1/42). حاشية البقري ص(60).


(�)	وذلك في قوله تعالى :﴿ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ (النساء/12).


(�)	انظر : المصباح المنير ص(136)، الفوائد الشنشورية ص(57).


(�)	وهو العلامة الشنشوري.


(�)	انظر : الفوائد الشنشورية ص(57).


(�)	في (م) و (س) : يختلف.


(�)	قال العلامة البقري في حاشيته على شرح الرحبية لسبط المارديني : قال الشنشوري : وفي البيت جناس ناقص مطرف ، انتهى ...ونظر فيه بعض الشراح فقال : الجناس الناقص : هو أن تختلف الكلمتان في عدد حروفها ... انتهى. 


	انظر : حاشية البقري ص(61).


ولعلها إشارة إلى ما نظر فيه المؤلف ، ويدل على ذلك ما يلاحظ في حاشية البقري من إكثاره من النقل من كلام الشارح النبتيتي .


(�)	المراد به كتاب التلخيص في علوم البلاغة أو تلخيص المفتاح ، للإمام جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني الخطيب.


(�)	انظر : التلخيص في علوم البلاغة ص(390). وأيضا : شرح المرشدي على عقود الجمان (2/164). التحفة الخيرية ص(88).


(�)	الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ، في كتاب اللقطة ، باب في لقطة الحاج ، رقم (1725). عن زيد بن خالد الجهني ( . ولفظه ( من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها).


(�)	عواص : جمع عاصية من عصاه : ضربه بالعصى أي السيف. وعواصم ، من عصمه : حفظه وحماه ووقاه. 


	انظر : الصحاح (6/2429). القاموس المحيط (4/363). التحفة الخيرية ص(88). شرح التلخيص في علوم البلاغة لعبد الرحمن البرقوتي ص(390).


(�)	وهو صدر بيت ، وتمامه : 


             يمدون من أيد عواصٍ عواصم    تصول بأسياف قواصٍ قواضبٍ  


 	والبيت لأبي التمام. انظر : شرح المرشدي على عقود الجمان (2/164). شرح التلخيص في علوم البلاغة لعبد الرحمن البرقوتي ص(390).


(�)	في (س) : إن الهوان.


(�)	البيت في شرح المرشدي على عقود الجمان (2/164) بلا نسبة. وفي البديع في نقد الشعر لأسامة بن منقذ ص(30) ، وفي تزيين الأسواق في أخبار العشاق لداود أنطاكي (2/536).


(�)	انظر : التحفة الخيرية ص(88).


(�)	في (م) : نور عينيك.


(�)	لم أقف على قائله ولا على من خرجه.


(�)	قوله : (والعجب من قول البعض .... عندياته واسترساله في جهلياته) ، تقدم في نسخة (س) حيث جاء بعد قوله : فليس في البيت جناس ناقص ، والعجب من قول .... .الخ.


(�)	أي في باب الجد والإخوة ، انظر ص(564) وما بعدها.


(�)	ما ذكره المؤلف عن بعض الشراح ، هو ما صرح به بعض العلماء من كونه فرضا ، واستشكل البعض الآخر كونه فرضا ، قال سبط المارديني : وثلث الباقي للجد في بعض أحواله مع الإخوة حيث كان معهم صاحب فرض .


	انظر : منهاج الطالبين (2/327-328).  شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة (1/143). العذب الفائض (1/54-55). 


وممن صرّح به من شرّاح الرحبية ابن غلبون في شرحه المسماه : التحفة في علم المواريث ص(107).


وقد حكى ابن الهائم في ألفيته خلافا في ذلك ما مفاده : إرث الجد الثلث ؛ هل هو بالفرض ، أو بالتعصيب ، أو بالتخيير بينهما ؟ خلاف أطلقه أبو عبدالله محمد السطي فيما علقه على فرائض الإمام أبي القاسم الحوفي . وتظهر فائدة الخلاف في التأصيل ، كأن ترك جدا وأربع أخوات ، فعلى كونه فرضا : أصلها من ثلاثة ، وعلى الثاني :من ستة ، وعلى الثالث : يختلف بالاختيار .انتهى بتصرف. 


قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري : ’’ولا يخفى ما في هذا الخلاف من غرابته وضعفه. ثم قال : وجمهور أصحابنا على التعصيب ، وهو الذي قدمته ، وأميل إليه‘‘ اهـ.


انظر : ألفية ابن الهائم مع نهاية الهداية (1/370-373).


(�)	قوله : (ما) ، ساقط من (م).


(�)	سورة النساء ، الآية /12.


(�)	في (م) : تقتضي.


(�)	انظر : تبيين الحقائق (6/237).	


(�)	سورة النساء ، الآية /12.


(�)	نقل الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء ، انظر : الإجماع لابن المنذر ص(93). تفسير ابن كثير (2/230). زاد المسير (2/33). البحر المحيط لأبي حيان (3/190). شرح النووي على صحيح مسلم (11/60). شرح السراجية ص(58). البيان في مذهب الشافعي (9/55). شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة (1/140). المغني (9/7). شرح المنظومة اللامية ص(110). فتح القريب المجيب (1/26).


(�)	وقد نقل سبط المارديني الإجماع على ذلك. انظر : شرح الرحبية ص(63). شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة (1/140). 


	وانظر لمذهب الجمهور : شرح السراجية ص(58). ضوء السراج ص(219)وما بعدها. عقد الجواهر الثمينة (3/1246) روضة الطالبين (6/16) .فتح القريب المجيب (1/26). التهذيب في الفرائض ص(35). التلخيص في علم الفرائض (1/62).


(�)	انظر : الحاوي الكبير (8/105). المبسوط (29/154). ضوء السراج ص(220)، التحفة الخيرية ص(88).


	أما الأثر عن ابن عباس فلم أقف عليه في كتب الآثار.


(�)	انظر : الحاوي (8/105).


(�)	وهذه صورة المسألتين : جدول رقم (15)
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(�)		وهذه صورة المسألتين : جدول رقم (16).
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(�)		وهذه صورة المسألتين : جدول رقم (17).
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يلاحظ هنا في هذه المسائل أن الأنثى في هذه المسائل أخذن ما أخذه الذكور.


(�)	انظر : التحفة في علم المواريث ص (107). روضة الطالبين (6/16). شرح الجعبرية  ص(218). الفوائد الشنشورية ص(57). التحفة الخيرية ص(88). العذب الفائض (1/54).


(�)	انظر : التهذيب في الفقه للبغوي (5/22). شرح الجعبرية ص(219). الفوائد الشنشورية ص (58). شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة (1/145). السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية ص (26).


(�)	وهي قوله تعالى : ﴿ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ﴾ النساء / 11.


(�)	وهو العلامة الشنشوري ، حيث قال رحمه الله تعالى : ’’وما أحسن هذا الترتيب الحسن في هذه المنظومة ! فإنه أعقب الأب الأم مؤخرا للجد عنهما ، من أجل أن الله تعالى جمع بينهما في الآية الكريمة‘‘. انظر : الفوائد الشنشورية ص(59). وأيضا : حاشية البقري ص(64).


(�)	يعني الأب يرث السدس بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث .


انظر : التحفة في علم المواريث ص(108)، شرح السراجية (56)، التهذيب في فقه الشافعي (5/25)، شرح الجعبرية ص(219)، شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة (1/269)، شرح الرحبية ص(65)، الفوائد الشنشورية ص(59)، تهذيب الأحاديث ص(106).


(�)	انظر : التحفة في علم المواريث ص(108). شرح السراجية ص(56). الفوائد الشنشورية ص(59). تهذيب الأحاديث ص(106-107). شرح المنظومة اللامية ص(124).


(�)	هذا هو الشرط في توريث الأم السدس وهو وجود الفرع الوارث، أو اثنين من الإخوة فصاعدا ، وسيأتي بيان ذلك قريباً .


انظر : شرح السراجية ص(68). شرح خلاصة الفرائض ص(20). شرح الجعبرية ص(220).شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة (1/269). شرح الرحبية ص(65). الفوائد الشنشورية ص(59). شرح المنظومة اللامية ص(119).


(�)	سورة النساء ، الآية /11.


(�)	انظر : الصحاح (2/499). القاموس المحيط (1/308). التحفة في علم المواريث ص(108-109). حاشية ا لبقري ص(65).


(�)	انظر : الصحاح (3/1286). القاموس المحيط(3/85).


(�)	سبقت الإشارة إلى هذا الإجماع ، انظر ص (357). وقد خالف فيه مجاهد وحده ، حيث لم يحجب بولد الابن . 


	انظر : شرح السراجية ص(68). الحاوي الكبير (8/98).


(�)	انظر : الصحاح (6/2466). القاموس المحيط(4/379).


(�)	ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ، والمثبت من (م) و (س).


(�)	وقد سبقت الإشارة إلى ذلك مع التعليق عليه. انظر : ص(368).


(�)	انظر : الفوائد الشنشورية ص(59).


(�)	انظر : المرجع السابق ص (60).


(�)	انظر : الصحاح (3/1065) . القاموس المحيط (2/324).


(�)	هذا هو مذهب جمهور الصحابة ( ، ومذهب الأئمة الأربعة ، خلافا لابن عباس رضي الله عنهما . وقد نقل بعض العلماء الإجماع على ذلك ، منهم : القرطبي ، وسبط المارديني . 


	قال القرطبي في تفسيره : ’’أجمع أهل العلم على أن أخوين فصاعدا ذكرانا و إناثا من أب وأم أو من أب أو من أم يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس إلا ما روي عن ابن عباس أن الاثنين من الإخوة في حكم الواحد ولا يحجب الأم أقل من ثلاث‘‘. انظر : تفسير القرطبي (5/70).


وقال السبط : ’’هذا إجماعا قبل خلاف ابن عباس وغيره‘‘. انظر شرح الرحبية ص(65).


وانظر لمذهب الجمهور : السنن الكبرى للبيهقي (6/227)، المبسوط (29/142)، ضوء السراج ص(270)،شرح السراجية ص(68)، شرح خلاصة الفرائض ص(20)، بداية المجتهد (5/408)،الحاوي الكبير (8/98)، التهذيب في فقه الشافعي (5/26)، البيان في مذهب الشافعي(9/39)، شرح الجعبرية ص(220)، الهدية في شرح الرحبية ص(41)، المغني (9/19)، شرح المنظومة اللامية ص (119)، العذب الفائض (1/56).


(�)	في الأصل : ( التحية) ، وهو خطأ ، والمثبت من (م) و (س).


(�)	سورة الأنعام ، الآية /122.


(�)	سورة الفرقان ، الآية /49.


(�)	انظر : الصحاح (1/266-267)، القاموس المحيط (1/158).


(�)	سورة الزمر ، الآية /30.


(�)		قال ابن غلبون : ذكر ذلك العلامة الأجهوري (أبو زيد عبد الرحمن بن علي ) ، وتمامه : 


أيا سائلي تفسير مَيْت ومَيِّت              فدونك قد فسرت إن كنت تعقل


فمن كان ذا روح فذلك ميت               وما الميت إلا من إلى القبر يحمل


	انظر : التحفة في علم المواريث ص(109). وهو أيضا في روح المعاني (11/345)، وتفسير النسفي (4/56)، وفي الدر المنتقى (4/494)، وتاج العروس (5/100) منسوب إلى أبي عمرو.


(�)	عدي : هو عدي بن الرعلاء الغساني من بني كوث بن تفلذ ثم من بني عمرو بن مازن بن الأزد ، شاعر جاهلي ، اشتهر بنسبته إلى أمه. وضاع اسم أبيه ، والرعلاء أمه ، وهي رعلة بنت مضاض بن عمرو الجرهمي.


	مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (16/306)، معجم الشعراء(1/27)، الأعلام (4/220).


(�)	انظر : وهو في خزانة الأدب (6/530)، وفي أمالي ابن الشجري (1/232)، وفي الصحاح (1/267)، ولسان العرب (13/217)، وتاج العروس (5/101)، والمصباح المنير ص(301)، وشرح المرشدي على عقود الجمان (2/158)، والأعلام للزركلي (4/220).


(�)	سورة النساء ، الآية /11.


(�)	انظر : السنن الكبرى (6/227)، بداية المجتهد (5/408)، شرح السراجية ص(68)، الحاوي الكبير (8/98)، البيان في مذهب الشافعي (9/39)، شرح الرحبية ص(65)، المغني (9/19)، التلخيص في علم الفرائض (1/161)، الهدية في شرح الرحبية ص(41). وقال ابن قدامة : ’’وحكي ذلك عن معاذ ( ‘‘.


(�)	أي قوله تعالى : ﭽ ﯤ ﯥ       ﯦ ﯧ    ﭼ وذلك اسم الجمع ، وأقل الجمع المتفق عليه ثلاثة . انظر : ضوء السراج ص(271).


الترجيح : الراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور لإجماع الصحابة على ذلك قبل مخالفة ابن عباس رضي الله عنهما بدليل أن عثمان احتج على ابن عباس بالإجماع كما سبق في قول عثمان (. وهذا الذي رجحه المحققون من أهل العلم.


قال الشيخ صالح الفوزان : ’’نظر ابن عباس أقرب إلى ظاهر اللفظ ، ونظر الصحابة أقرب إلى المعنى ، ولكن المعول عليه اعتبار معاني الشريعة ومقاصدها ، فالراجح في ذلك مذهب الجمهور‘‘. اهـ. انظر : التحقيقات المرضية ص(90).


(�)	أخرجه الحاكم في كتاب الفرائض (4/482) رقم (8041) ، وقال : ’’هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه‘‘. وأخرجه البيهقي في كتاب الفرائض ، باب فرض الأم (6/227). والطبري في تفسيره (6/465). وابن حزم في المحلى (9/258).


	قال الحافظ ابن حجر : ’’حديث ابن عباس أنه دخل على عثمان ، فقال له محتجا عليه ... الحديث. رواه الحاكم وصححه ، وفيه نظر ، فإن فيه شعبة مولى ابن عباس وقد ضعفه النسائي‘‘. وضعّفه العلامة الألباني في الإرواء . 


انظر : تلخيص الحبير (3/1072-1073)، إرواء الغليل (6/122) رقم (1678).


(�)	انظر : البيان في مذهب الشافعي (9/39)، المغني (9/19).


(�)	وقد وضع العلامة الشنشوري هذه المسائل في صورة المنبر مما يسهل على القارئ فهمها ، وتبعه في ذلك الشيخ إبراهيم الفرضي . انظر هذه الصورة في فتح القريب المجيب(1/21). وفي العذب الفائض (1/56-58).


(�)	انظر : الصحاح (5/1816). القاموس المحيط (4/48-49).


(�)	في (س) : ومعناه .


(�)	انظر : المصباح المنير ص(223). حاشية البقري ص(66).


(�)	سورة يوسف ، الآية/38.


(�)	سورة الأعراف ، الآية /27.


(�)	نقل الإجماع على ذلك ابن المجدي ، وسبط المارديني ، وابن قدامة ، وابن مطير الحكمي وغيرهم . انظر : شرح الجعبرية ص(220)، شرح الرحبية ص(66)، المغني (9/7)، تهذيب الأحاديث ص(108)، شرح الرحبية للسبتي (1/46).


(�)	سورة البقرة ، الآية/ 133.


(4) 	الإنجيل ؛ لغة : من نجلت الشيء : إذا أخرجته ، ومنه قيل لنسل الرجل نجله ، كأنه هو استخرجه.


	والإنجيل : كلمة يونانية تعني الخبر الطيب أي البشارة، وهو عند المسلمين الكتاب الذي أنزله الله على عيسى عليه السلام نورا وهدى، وقد وصف الله تبارك وتعالى هذا الإنجيل بقوله عزوجل: ﭽﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ   ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭼ [سورة المائدة : ٤٦]، وهذا الإنجيل لا وجود له اليوم عند النصارى ، ولم يذكر أحد من علماء التاريخ أنه رأى نسخة منه ، ويبدو أن عيسى عليه السلام لم يكتبه وإنما كان يبشر به في بني إسرائيل ، وورد ذكره في الأناجيل الموجودة في الوقت الحاضر لدى النصارى ، فقد ذكره متى في إنجيله في الإصحاح الرابع ، الفقرة(23)، إذ يقول: "وَكَانَ يَسُوعُ يَطُوفُ كُلَّ الْجَلِيلِ يُعَلِّمُ فِي مَجَامِعِهِمْ، وَيَكْرِزُ بِبِشَارَةِ الْمَلَكُوتِ، وَيَشْفِي كُلَّ مَرَضٍ وَكُلَّ ضَعْفٍ فِي الشَّعْب"، فكلمة بشارة الملكوت التي وردت في هذه الفقرة هي الإنجيل، إذ أن معنى الإنجيل هي البشارة كما تقدمت ، كما ذكره مرقس في إنجيليه في الإصحاح الأول ، الفقرة ( 14-15).  إذ يقول : "وَبَعْدَمَا أُسْلِمَ يُوحَنَّا جَاءَ يَسُوعُ إِلَى الْجَلِيلِ يَكْرِزُ بِبِشَارَةِ مَلَكُوتِ اللهِ وَيَقُولُ : «قَدْ كَمَلَ الزَّمَانُ وَاقْتَرَبَ مَلَكُوتُ اللهِ، فَتُوبُوا وَآمِنُوا بِالإِنْجِيلِ»".


	وبعد رفع المسيح عليه السلام إلى السماء ونزول البلاء بأتباعه من قبل اليهود والرومان بدأ تدوين الأناجيل المبتدعة ، وكان للاضطهادات دور كبير في فقد النص الصحيح للإنجيل ، وكثرت الأناجيل إلى حد لا يمكن الاهتداء إلى الإنجيل الثـابت ، والموجودة عند النصارى اليوم - والتي قامت الكنيسة في أوائل القرن الثالث الميلادي بالإبقاء عليها - أربعة أناجيل فقط ؛ هي إنجيل متى ، وإنجيل مرقس ، وإنجيل لوقا ، وإنجيل يوحنا ، والرسائل الملحقة بها، وحرمت الكنيسة ما عداها من الأناجيل ، وتتضمن هذه الأناجيل المحرفة والمبدلة دعوة المسيح عليه السلام وتاريخه وشيئا من دعوة حوارييه وتاريخهم ورسائل دينية أخرى.


	انظر لما سبق : غريب الحديث لابن قتيبة (1/56)، قاموس الكتاب المقدس لنخبة من الأساتذة ذوي الاختصاص ص (20)، وهداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى لابن القيم، ص (540)، وإغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم (2/270)،  ==


=	والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة لعبد القادر شيبة الحمد ص (35-36)، ودراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند للدكتور/ محمد ضياء الرحمن الأعظمي ص (360-402)، 


	ودراسات في الأديان اليهودية والنصرانية للدكتور/ سعود بن عبد العزيز الخلف الخلف ص (160-187). 


(1) 	لم أقف على هذا النص بهذا اللفظ ، بل الذي وجدتُه في العهد الجديد ، إنجيل يوحنا الإصحاح العشرون ، الفقرة : (17) هو : "إني أصعد إلى أبي وأبيكم"، ونقل الشهرستاني قول المسيح للحواريين : وقال حين كان يصلب : "أذهب إلى أبي وأبيكم" ، ومثله في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- : "إني أذهب إلى أبي وأبيكم". 


	وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تعليقا على هذا النص: "فيسميه- أي المسيح- أبا- أي الله عزوجل- لهم كما يسميهم أبناء له ، فإن كان هذا صحيحا ، فالمراد بذلك أنه الرب المربي المرحوم ، فإن تربية الله لعبده أكمل من تربية الوالدة لولدها فيكون المراد بالأب الرب والمراد بالابن عنده- سبحانه وتعالى- المسيح الذي رباه". 


	انظر : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (2/114). الملل والنحل (2/250).   


(�)	يزعم النصارى بأن الله ذو ثلاثة أقانيم ؛ الأب والابن والروح القدس ، ويسمون هذه العقيدة الثالوث الأقدس أو عقيدة التثليث. انظر: قاموس الكتاب المقدس ص(232). 


	وهذه العقيدة الباطلة اتفقت عليها كل الطوائف النصرانية ، وتعتبر أهم ركن من أركان النصرانية، ولا يعتبر الشخص نصرانيا إلا إذا آمن بهذه العقيدة. 


	ويزعم النصارى بأن هذه العقيدة جاء بها الكتاب المقدس ، ومما يستدلون به عليها ما جاء في إنجيل متى (28/19) : «فَاذْهَبُوا وَتَلْمِذُوا جَمِيعَ الأُمَمِ وَعَمِّدُوهُمْ بِاسْمِ الآب وَالابْنِ وَالرُّوحِ الْقُدُسِ». وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في كتابه "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح"، (2/115-116) معنى هذا النص، إن كان قد قاله عيسى، فقال: «مراده مروا الناس أن يؤمنوا بالله ونبيه الذي أرسله وبالملك الذي أنزل عليه الوحي ==


=	الذي جاء به فيكون ذلك أمرا لهم بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وهذا هو الحق الذي يدل عليه صريح المعقول وصحيح المنقول».


	وقد كفّر الله قائلي هذه العقيدة ووعدهم وعيدا شديدا، وأمرهم أن يتخلوا عنها، فقال (: {ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜﭝ  ﭞ  ﭟ ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ       ﭻﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ    ﮇ  ﮈ ﮉﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  }، (سورة النساء، الآية: 171)، 


	وقال:{ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ    ﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭮ  ﭯﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ ﭷ   ﭸﭹ  ﭺ    ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ   ﮘ     ﮙﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ       ﮣ   ﮤ  ﮥ}. (سورة المائدة، الآيتان: 72- 73).


    	بل وقد وردت في كتب النصارى التي يعترفون بها من الأدلة التي تبطل قولهم وعقيدتهم في التثليث، ومنها على سبيل المثال ما جاء في العهد الجديد، إنجيل يوحنا: (17/3)، أن المسيح عليه السلام قال في دعائه: «وَهذِهِ هِيَ الْحَيَاةُ الأَبَدِيَّةُ : أَنْ يَعْرِفُوكَ أَنْتَ الإِلهَ الْحَقِيقِيَّ وَحْدَكَ وَيَسُوعَ الْمَسِيحَ الَّذِي أَرْسَلْتَهُ» وهذه حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله، ولا معبود بحق سواه. 


   	والأب عند النصارى هو الأقنوم الأول في عقيدة التثليث، والمراد بالأب عندهم الذات الإلهية مجردة عن الابن والروح القدس وهو بمنزلة الأصل والمبدأ لوجود الابن مع أن هذا لا يعني لديهم أن الأب سبق الابن في الوجود بل الابن أزلي الوجود معه لم يسبق أحدهما الآخر، ويستدلون على أبوة الله للمسيح -تعالى الله عن قولهم- بأدلة عدة من العهد الجديد ومنها على سبيل المثال: "إني أصعد إلى أبي وأبيكم"، وقد تقدم المعنى الصحيح للأب في هذا النص. 


	وللتفاصيل انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ، لابن تيمية،  (2/107-114)، النصرانية من التوحيد إلى التثليث لمحمد أحمد الحاج ص(219)، ودراسات في الأديان اليهودية والنصرانية للدكتور سعود بن عبد العزيز الخلف ص(238-242).


(�)	انظر : الصحاح (2/537). تفسير الجلالين ص(445). التحفة في علم المواريث ص (110).


(�)	سورة المؤمنون ، الآية /55.


(�)	وهو العلامة الشنشوري.


(�)	انظر : الصحاح (2/537).


(�)	انظر : الفوائد الشنشورية ص(61) . وأيضا : حاشية البقري ص(66).


(�)	قوله : (في) ، ساقط من (م) و (س).


(�)	انظر : التحفة في علم المواريث ص(110). روضة الطالبين (6/12). شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة (1/269). شرح الرحبية ص(67). الفوائد الشنشورية ص(61).  تهذيب الأحاديث ص (108). شرح المنظومة اللامية ص(130). حاشية ابن القاسم ص (31).


(�)	وهذا باتفاق أهل العلم . انظر :شرح السراجية لشهاب الدين (ل/12). بداية المجتهد (5/408). روضة الطالبين (6/12).


(�)	انظر : تفسير القرطبي (5/67). بداية المجتهد (5/418). التحفة في علم المواريث ص (110).


(�)	انظر : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة (1/269). شرح الرحبية ص(67). تهذيب الأحاديث ص (108).


(�)	انظر : الأشباه والنظائر لابن نجيم (2/129). رد المحتار (10/513).شرح السراجية ص (57و67). شرح السراجية لشهاب الدين (ل/12). 


(�)	انظر : المغني (9/66). التهذيب في الفرائض ص(72). التلخيص في علم الفرائض (1/187). العذب الفائض (1/59).


(�)	انظر : الأشباه والنظائر (2/129). شرح السراجية ص( 57و67). رد المحتار (10/513).


(�)	انظر : الأشباه والنظائر (2/129). الدر المختار مع رد المحتار (10/521).


(�)	انظر : التحفة في علم  المواريث ص(110). الفوائد الشنشورية ص (61). حاشية ابن القاسم ص(32).


(�)	انظر : الصحاح (5/1773) . القاموس المحيط (4/20ـ21).


(�)	انظر : المرجعين السابقين .


(�)	انظر : الصحاح (4/1359). القاموس المحيط (3/140) .


(�)	وهذا صورة المسألتين :  جدول رقم (18).
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(�)	انظر : المبسوط (29/180). ضوء السراج ص (282). شرح السراجية ص(57). تبيين الحقائق (6/231). رد المحتار (10/513). التحفة في علم المواريث ص(108). روضة الطالبين (6/12). شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة(1/269). شرح الرحبية  ص (67). تهذيب الأحاديث ص(108). الفوائد الشنشورية ص(62). المغني (9/21). العذب الفائض(1/59).


(�)	انظر : التحفة في علم المواريث ص(110).


(�)	في جميع النسخ : (فكان المسألة) وهو خطأ ، والصواب ما أثبته ، وهو في أصل المؤلف هكذا كما نبّه عليه النساخ في هامش الأصل وهامش (م) بقوله : (صوابه مسألة بالتنكير).


(�)	وتكون صورة المسألتين هكذا : جدول رقم (19).
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(�)	البيت هكذا في المنظومة وشروحها (فالأم للثُّلثِ مع الجد ترث). انظر : متن الرحبية ص(12)، شرح الرحبية مع حاشية البقري ص(66)، الفوائد الشنشورية ص(61).


(�)	انظر : المبسوط(29/180)، تبيين الحقائق (6/231)، رد المحتار (10/513)، المعونة على مذهب عالم المدينة (3/1678)، التحفة في علم المواريث ص(108)، حاشية ابن الخياط ص(67). الحاوي الكبير (8/99)، روضة الطالبين (6/12)، شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة (1/269)، الفوائد الشنشورية ص(62)، المغني (9/21)، العذب الفائض (1/59).


(�)	انظر : المبسوط(29/180). الأشباه والنظائر (2/129). رد المحتار (10/513). الرحيق المختوم (2/208). شرح السراجية ص(57).ضوء السراج ص(282).


وذكر أبو الخطاب الكلوذاني أنه روي عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما كانا لا يفضلان الأم على الجد بحال . انظر: التهذيب في الفرائض ص(85)، ومصنف عبد الرزاق (10/263)، مصنف ابن أبي شيبة (11/301).


(�)	انظر : ص (396).


(�)	انظر المراجع في الصفحة السابقة هامش رقم (5).


(�)		وتكون صورة المسألتين هكذا : جدول رقم (20).
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(�)	انظر الهامش رقم (1).	


(�)	هذا هو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والحنفية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد ، وبه قال الثوري ، والأوزاعي ، وأبوثور وغيرهم .


وذهب الإمام أحمد في رواية أخرى أنها ترث معه ، وبه قال شريح ، والحسن ، وابن سيرين ،واسحاق ، وابن المنذر ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية .


انظر : تفسير القرطبي (5/68). المبسوط (29/169). الأشباه والنظائر (2/128). شرح السراجية ص(73). ضوء السراج ص (289). شرح السراجية لشهاب الدين (ل/12). رد المحتار (10/513). بداية المجتهد (5/424). حاشية ابن الخياط ص(67). الحاوي الكبير (8/94). شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة (1/269). الفوائد الشنشورية ص (63). المغني (9/60). فتاوى ابن تيمية (31/354). الإنصاف للمرداوي(7/311). 


والصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه الحنابلة ، لأن الجدات أمهات لا يرثن ميراث الآباء ، فهن معهم كأولاد الأم مع الأم .وهذا الذي رجحه الشيخ صالح الفوزان. انظر: التحقيقات المرضية ص(107).


(�)	انظر : ضوء السراج ص (294). شرح السراجية لشهاب الدين (ل/13). رد المحتار (10/513). حاشية ابن الخياط ص(67). روضة الطالبين (6/12). تهذيب الأحاديث ص(108). حاشية البقري ص(67).


(�)	انظر : الأشباه والنظائر (2/129). الاختيار لتعليل المختار (5/111). رد المحتار (10/513). شرح السراجية ص(57). ضوء السراج ص(338)، شرح السراجية لشهاب الدين (ل/13).


	وهو قول الحنابلة أيضا. المغني (9/246). الممتع في شرح المقنع (4/450).


(�)	أي عند أبي حنيفة ومحمد. انظر : المراجع السابقة.


	وهو قول أكثر الفقهاء من المالكية والشافعية. انظر : الاستذكار (23/219). تكملة المجموع (17/32). كشف الغوامض (1/164).


(�)	ما ذكره المؤلف بالاتفاق. فيه نظر ؛ فإن الحنابلة يخالفون في هذا جمهور العلماء ، حيث ذهبوا إلى أن للجد السدس وما بقي فللابن ، كما هو في المسألة التي فيها الأب والابن. 


قال ابن قدامة رحمه الله : ’’وإذا مات المعتق وخلف أبا المعتق وابن معتقه فلأبي معتقه السدس ، وما بقي فللابن ، نص أحمد على هذا في رواية جماعة من أصحابه ، وكذلك قال في جد المعتق وابنه‘‘ اهـ. وهذا يدل على التسوية بين المسألتين وهو مخالف لما ذهب إليه الجمهور من المالكية والحنفية والشافعية ، وأكثر الفقهاء. 


انظر : الاختيار لتعليل المختار (5/111). رد المحتار (10/513). شرح السراجية ص(57). شرح السراجية لشهاب الدين (ل/13). الاستذكار (23/219). تكملة المجموع (17/32). المغني (9/246). العذب الفائض(1/47). 


(�)	انظر : الاختيار لتعليل المختار (5/111)، مجمع الأنهر (4/508)، رد المحتار(10/513).


(�)	أي أبو يوسف ومحمد بن الحسن. انظر المراجع السابقة. 


	وسبق الكلام في هذه المسألة بالتفصيل ، راجع ص (319) من هذا البحث.


(�)	انظر : رد المختار(10/513). مواهب الجليل (8/511). شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة (2/603). التحفة الخيرية ص(95). المغني (9/246). العذب الفائض (1/61).


(�)	نقل الإجماع ابن قدامة والشنشوري وغيرهما . انظر : الفوائد الشنشورية ص(63). حاشية البقري ص(67). المغني (9/20). العذب الفائض (1/59).


(�)	قال سبط المارديني في شرحه على الفصول : ’’في جمعه (أي الجد) بين الفرض والتعصيب خلاف عندنا ، بخلاف الأب ، فمن أصحابنا من قال : إذا كان مع الجد بنت ، أو بنت ابن يأخذ الباقي بعد فرضها عصوبة فقط ، ولا يأخذه فرضا وتعصيبا ؛ لأن الجمع بينهما من خواص الأب.					==


=	والصحيح أن الجد يأخذ الباقي فرضاً وتعصيباً كالأب. وليس هذا الخلاف لفظياً كما زعم كبار من علمائنا ، منهم الرافعي ، حيث قال : والخلاف في العبارة ، والمأخوذ لا يختلف ، وتبعه النووي وغيره، بل الخلاف معنوي‘‘. اهـ  انظر : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة (1/270).


وانظر أيضا : روضة الطالبين (6/12). شرح الجعبرية ص (220). نهاية الهداية (1/240). مغني المحتاج (3/15). فتح القريب المجيب (1/33). الفوائد الشنشورية ص (63). حاشية البقري ص(67).


(�)	قال النووي : ’’وهو الأصح والأشهر‘‘.


وقال العلامة الشنشوري : ’’وبه قطع الشيخ أبو محمد الجويني‘‘. اهـ ، وهو الذي رجّحه السبط كما سبق. وهو مذهب الجمهور. انظر : روضة الطالبين (6/12). الفوائد الشنشورية ص(63). التحفة الخيرية ص(95). المغني (9/20). العذب الفائض (1/59و80).


(�)	انظر : نهاية الهداية (1/244). شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة (1/277). حاشية البقري ص (67).


(�)	وصورة المسألة على القولين هكذا : جدول رقم (21).


على القول الأصح عند الشافعية وقول الجمهور�
6�
على القول الثاني عند الشافعية �
2�
�
بنت�
1


2�
3�
بنت�
1


2�
1�
�
جد/ أب �
1


6+ب�
3�
جد�
ب (تعصيبا فقط)�
1�
�



(�)	انظر : التحفة الخيرية ص(95). العذب الفائض (1/60).


(�)	انظر : نهاية الهداية (1/242). شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة (1/274). حاشية البقري ص(67).


قال سبط المارديني : ’’وصورة هذه المسألة ، وهي الوصية بجزء مما يبقى بعد إخراج الفرض من غير ذكر اشتراط إدخال الضيم على ذوي الفروض دون العاصب لم نجدها في شيء من كتب الأصحاب القديمة ولا المتأخرة بعد البحث الطويل في السنين العديدة ، وأما المصنف، والزركشي، والكلائي، وابن الملقن فكلهم أصحاب البلقيني ولم يعزها أحد منهم إلى كتاب ، ولا إلى عالم ، فلا أدري هل هو شيء من تصرف البلقيني وتفقهه ، فتبعوه ، أو هو منقول لم نظفر نحن بموضعه ، أو قالوه لإظهار صورة اختلاف الوصية على الوجهين مع قطع النظر عن كيفية ما يقتسمه الورثة ، لأنه على كل تقدير تختلف الوصية على الوجهين‘‘. اهـ.  انظر : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة(1/274ـ275).


(�)	مسألة هل يجر الجد ولاء حفدته ؛ اختلف العلماء فيها على قولين : 


القول الأول : أنه يجر ولاء حفدته ، وهو قول مالك ، والأصح عند الشافعية ، ورواية عن أحمد. 


القول الثاني : أنه لا يجر ، وهذا قول أبي حنيفة وصاحبيه ، ووجه عند الشافعية ، وقول الحنابلة. 


انظر : بداية المجتهد (5/454ـ455). عقد الجواهر الثمينة (3/1196). الأشباه والنظائر (2/129). رد المحتار (10/513). شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة (2/614-615). المغني (9/231).


(�)	الحسن : هو الحسن بن زياد اللؤلؤي ، أبو علي ، مولى الأنصار ، الكوفي الأصل نزيل بغداد ، قاض ، فقيه ، من أصحاب أبي حنيفة  وكان علّامة بمذهبه ، درس عنده مدة ثم اختلف إلى زفر وأبي يوسف ، وأخذ عنه محمد بن شجاع وشعيب بن أيوب ، ولي قضاء الكوفة ، وله كتاب المجرد والأمالي وأدب القاضي، ومات سنة 204هـ.


	انظر : سير أعلام النبلاء (9/543). العبر في خبر من غبر (1/270). لسان الميزان 	(2/388). تاريخ بغداد (7/314-317). الجواهر المضيئة (2/56-57). تاج التراجم 	ص (150-151).


(�)	انظر : المبسوط (3/105). الأشباه والنظائر (2/129).مجمع الأنهر(4/511). رد المحتار (10/513). ضوء السراج ص (216). شرح السراجية لابن كمال باشا (ل/13).


(�)	قال الحموي في شرحه على الأشباه : ’’قوله تجب صدقة فطر الولد على أبيه الغني.. الخ يعني إذا لم يكن للولد مال ، فإن كان له اختلف في وجوب صدقة الفطر والأضحية في ماله ، لكن اعتمد أصحاب المتون والشروح تصحيح الوجوب فليكن الراجح‘‘. 


	انظر : غمز عيون البصائر (شرح الحموي للأشباه والنظائر) للشيخ أحمد الحموي المصري (2/129). والمراجع السابقة.


(�)	انظر : المبسوط (3/105). الأشباه والنظائر (2/129). رد المحتار (10/513).


(�)	انظر : الأشباه والنظائر (2/129). رد المحتار (10/513).


(�)	انظر : المرجعين السابقين .و مجمع الأنهر(4/511).


(�)	اليتم ؛ هو فقد الأب حين الحاجة. وقيل : اليتيم من الناس صغير مات أبوه ومن غير الناس الذي ماتت أمه. انظر : المصباح المنير ص(350)، التعاريف للمناوي ص(747-748).


(�)	انظر : الأشباه والنظائر (2/129). رد المحتار (10/513).


(�)	انظر : المرجعين السابقين.


(�)	انظر : فتح القريب المجيب (1/68).


(�)	وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك ؛ منهم : ابن قدامة ، وسبط المارديني ، وابن غلبون وغيرهم. 


انظر : المغني (9/14). شرح الرحبية ص(68). التحفة في علم المواريث ص(111). حاشية ابن القاسم ص(32). وانظر : أيضا : شرح السراجية ص(61). العذب الفائض (1/62).


	وبنت الابن فأكثر ترث السدس بشرطين : 1ـ إذا كانت أو كن مع فرع أنثى ورثت النصف . 2ـ عدم المعصب ، وهو ابن الابن فأكثر في درجتها .


انظر :حاشية البقري ص(68). الرائد في علم الفرائض ص(35) . تسهيل الفرائض ص(51). كتاب الفرائض ص(42). التحقيقات المرضية ص(96)، الخلاصة في علم الفرائض ص(219).


(�)	انظر : شرح السراجية ص(61). العذب الفائض (1/62).


(�)	انظر : المصباح المنير ص(69).


(�)	انظر : الفوائد الشنشورية ص(64).


(�)	هزيل بن شرحبيل : هو هزيل بن شرحبيل الأودي الكوفي الأعمى ، أخو الأرقم بن شرحبيل ، روى عن أخيه وعثمان وعلي وغيرهم ، وعنه أبو إسحاق السبيعي وطلحة بن مطرف وعمرو بن مرة وغيرهم ، وهو تابعي من أهل الكوفة ، وقيل إنه أدرك الجاهلية .


	انظر : طبقات ابن سعد (6/176). أسد الغابة في معرفة الصحابة (4/621). تهذيب 	التهذيب (11/31).تهذيب الأسماء واللغات (2/136). 


(�)	ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ، والمثبت من (م) و (س) ومن صحيح البخاري.


(�)	الحبر : بفتح المهملة وبكسرها أيضا وسكون الموحدة ، قال الجوهري : سمي باسم الحبر الذي يكتب به . وقال أبوعبيد الهروي : هو العالم بتحبير الكلام وتحسينه. وقال الراغب : سمي العالم حبرا لما يبقى من أثر علومه. انظر : الصحاح (2/619). فتح الباري (12/22).


(�)	أخرجه البخاري في كتاب الفرائض ، باب ميراث ابنة ابن مع ابنة ، رقم (6736) عن هزيل ( .وفيه قول أبي موسى :’’وأت ابن مسعود فسيتابعني‘‘. وبرقم (6742) مختصراً.


(�)	سورة النساء ، الآية /11.


(�)	في (م) : (توجب).


(�)	الأخت لأب فأكثر ترث السدس فرضا تكملة الثلثين بشرطين : 1ـ أن تكون أو يكن مع أخت شقيقة وارثة النصف فرضا . 2ـ عدم المعصب لها وهو أخوها .


وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم منهم : سبط المارديني ، وابن قدامة ، وإبراهيم الفرضي وغيرهم . انظر: شرح الرحبية ص(69-70). تهذيب الأحاديث ص (110). المغني (9/16). العذب الفائض (1/62). حاشية ابن القاسم ص (32) . 


وانظر أيضا : شرح السراجية ص(66). شرح الجعبرية ص (224).


(�)	انظر : شرح السراجية ص(66). شرح الرحبية ص(70). الفوائد الشنشورية ص(64). تهذيب الأحاديث ص(110). المغني (9/16). حاشية ابن القاسم ص(32-33).


(�)	ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ، والمثبت من (م) و (س).


(�)	نقل الإجماع ابن قدامة. انظر : المغني (9/16).


(�)	في الأصل : (وجدة) وهو خطأ ، وهو هكذا في أصل المؤلف كما نبه عليه الناسخ في هامش الأصل بقوله : (قوله وُجدة للميت لعلها وُجِدَت للميت). والمثبت من (م) و (س).


(�)	قوله (أو) ، ساقط من (م).


(�)	في الأصل : (واحدة ) ، والمثبت من (م) و (س).


(�)	سبق الكلام على من يرث من الجدات ، والمجمع على توريثها ، وغير ذلك من التفصيل. يراجع : ص (329-330) من هذا البحث.


(�)	إذا كان مراد الشارح هنا خلاف مالك وابن حنبل ، فهو كما قال ، وإن كان المراد خلافا لصاحبي أبي حنيفة كما هو المفهوم من هذا الاصطلاح ، ففيما قال نظر ، لأن كل جدة تدلي بوارث - ولو كان في نسبتها أكثر من ذكرين- وارثة عند الحنفية بلا خلاف. 


	انظر : الاختيار لتعليل المختار (5/90) و(5/103-104). شرح السراجية ص(71).


(�)	أبو سعيد الخدري : سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الأنصاري الخزرجي الخدري، من ذرّية خدرة بن عوف بن الخزرج. من أفاضل الأنصار وأكثرهم حديثاً، كان من ملازمي النبي صلى الله عليه وسلم ، روى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وأبيه مالك بن سنان وأخيه لأمّه قتادة بن النعمان وغيرهم. وروى عنه زيد بن ثابت وابن عمر وابن عبّاس وجابر وأنس وغيرهم. غزا اثنتي عشرة غزوة، وله 1170 حديثا. وتوفي في المدينة سنة أربع وسبعين فيما قيل. 


	انظر : أسد الغابة (5/142). تهذيب الأسماء واللغات (2/237-238). الأعلام (3/87).


(�)	مغيرة بن شعبة : هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب الثقفي، الأمير أبو عيسى ، ويقال أبو عبد الله ، أسلم عام الخندق ، من كبار الصحابة أولي الشجاعة والمكيدة ، شهد بيعة الرضوان ، كان رجلا طوالا ذهبت عينه يوم اليرموك ،             ==


=	وقيل يوم القادسية ، حدث عنه بنوه وأبو أمامة الباهلي ومسروق وأبو وائل وغيرهم ، كان واليا على البصرة في عهد عمر ، ثم عزله فجعله أميرا على الكوفة ، مات سنة 50هـ.


	انظر : تاريخ بغداد (1/191). الاستيعاب في معرفة الأصحاب (4/1445-1447). الإصابة في معرفة الصحابة (6/156-158). تهذيب الأسماء واللغات (2/109).


(�)	قبيصة بن ذؤيب : هو قبيصة بن ذؤيب الإمام الكبير ، الفقيه ، أبو سعيد الخزاعي المدني ، ثم الدمشقي ، الوزير ، مولده عام الفتح سنة ثمان ومات أبوه ذؤيب في آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم ، روى عن عمر وأبي الدرداء وبلال وغيرهم ،وعنه ابنه إسحاق ومكحول ورجاء وغيرهم ، كان على الختم والبريد للخليفة عبد الملك ، وقد أصيبت عينه في الحرة ، توفي سنة 86هـ.


	انظر : طبقات الفقهاء للشيرازي ص(62). سير أعلام النبلاء (4/282). تهذيب التهذيب (8/346). تهذيب الأسماء واللغات(2/56).


(�)	في جميع النسخ (قُبَيضة بن دُؤيب) وهو خطأ ، والصحيح ما أثبته من كتب الحديث .


(�)	هذا الحديث أخرجه أبوداود في كتاب الفرائض ، باب في الجدة من طريق عبيدالله أبي المنيب العتكي عن ابن بريدة عن أبيه به ، رقم(2887). والنسائي في الكبرى في كتاب الفرائض ، رقم (6338) .والدارقطني في كتاب الفرائض، باب توريث الجدات، رقم(4134).  وابن أبي شيبة (11/322) رقم (11321). والبيقهي في كتاب الفرائض ، باب لا ترث مع الأم جدة (6/226) وفي باب فرض الجدة والجدتين (6/235). كلهم من حديث بريدة. 


	تنبيه ! ما ذكره المؤلف من حديث أبي سعيد وغيره. ففيه نظر، وهكذا ذكره غيره مثل الجرجاني ، وابن كمال باشا ، والكلاباذي من شراح السراجية ، أما حديث قبيصة الطويل فسيأتي فيما بعد ، وهو أيضا ليس من رواية أبي سعيد الخدري كما سيأتي.


	قال الحافظ : ’’رواه أبوداود والنسائي ، وفي إسناده عبيدالله العتكي مختلفٌ فيه ، وصحّحه ابن السكن‘‘. انظر : التلخيص الحبير (3/1068) رقم (1350). وضعفه ابن الملقن كما في البدر المنير (2/131).


(�)	انظر : المصباح المنير ص(325).


(�)	ويشترط في إرثه شرطين آخرين ، وهما :1ـ عدم الفرع الوارث. 2ـ عدم الأصل من 	الذكور	الوارث .وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك . 


	انظر : شرح السراجية ص(58). شرح الجعبرية ص(221). شرح الرحبية ص 	(71). العذب الفائض (1/63). حاشية ابن القاسم ص(33). التحقيقات المرضية ص 	(108). الخلاصة في الفرائض ص(232).


(�)	سورة النساء ، الآية /12.


(�)	هذه قراءة سعد بن أبي وقاص كما ثبت أنه كان يقرأ بها ، وحكاه الزمخشري والألوسي عنه 	وعن أبي بن كعب . 


	انظر : سنن الكبرى للبيهقي (6/231)، تفسير الطبري (6/483)، تفسير القرطبي 	(5/75)، تفسير ابن كثير (2/230)، الكشاف(2/39)، النشر في القراءات العشر لابن الجزري (1/28)، روح المعاني للألوسي (2/440)، لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن (1/412)، المحرر الوجيز لابن عطية (4/43)، معالم التنزيل(2/180)، شرح السراجية ص 	(58)، العذب الفائض (1/63).


(�)	هكذا أفاده أيضا العلامة الشنشوري وغيره . انظر : الفوائد الشنشورية ص(65). حاشية 	البقري(71).	


(�)	انظر : القاموس المحيط (1/131).


(�)	الجدة الفاسدة : هي التي تدلي بذكر بين أنثيين . انظر : الاختيار لتعليل المختار (5/90). الفوائد الشنشورية ص(66). الرائد في الفرائض ص(39).


(�)	في جميع النسخ : (والجدات المحجوبة) ، وهو خطأ ، والصواب ما أثبته.


(�)	سبق الكلام في حجبها بابنها والخلاف في ذلك. انظر : ص (330).


(�)	هذا على قول الحنفية والشافعية الذي يورثون كل جدة تدلي بوارث خلافا للمالكية 	والحنابلة كما سبق في باب الوارثين ص(330).


(�)	انظر ص (452).


(�)	وهي : أم الأم ، وأم الأب.


(�)	وهن : أم أم الأم ، وأم أم الأب ، وأم أب الأب.


(�)	وهن : أم أم أم الأم ، وأم أم أم الأب ، وأم أم أب الأب ، وأم أب أب الأب.


(�)	انظر : تكملة المجموع (16/77). البيان في مذهب الشافعي (9/43وما بعدها ). مغني المحتاج (3/22). شرح الفصول المهمة (1/306). فتح القريب المجيب (1/72). المغني (9/62). العذب الفائض (1/71).


(�)	قال الشيخ زكريا الأنصاري : ’’هذا منهج البصريين ، وهو المشهور‘‘.


	انظر : نهاية الهداية (1/342). شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة (1/307). فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/74).


		وتكون صورة مسألتهن هكذا :  جدول رقم (22).


أم أم أم أم �
المال  بينهما   �
المال بينهن أثلاثا �
المال بينهن أرباعا    �
�
 أم أم أم أب �
�
�
�
�
 أم أم أب أب�
××××××�
�
�
�
 أم أب أب أب �
××××××�
××××××× �
�
�
 �
عند المالكية �
عند الحنابلة �
عند الحنفية والشافعية�
�



(�)	وهذا منهج الحجازيين الذين يعكسون الترتيب ، كما قال الشيخ زكريا الأنصاري ، وأما 	الكوفيون فيجعلون مكان كل أمين جدة ، وكل أبين جدا ، فيقولون في الأولى والثانية جدة 	جدة ، والثالثة والربعة جدة جد . انظر : المبسوط (29/172-173). نهاية الهداية 	(1/342). فتح القريب المجيب (1/74).


(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (23). 


أم أم الأب�
المال بينهما بالسوية على أحد القولين�
�
أم أم الأم وهي أم أب الأب�
�
�



(�)	وتكون صورة المسألة هكذا : جدول رقم (24).


أم أم أب الأب�
المال بينهما بالسوية على أحد القولين للعلماء�
�
أم أم أم الأم وهي أيضا أم أم أم الأب ، وأم أب أب الأب�
�
�



(�)	قوله (عليك) ساقط من (س).


(�)	وهو كذا في المنظومة ، انظر متن الرحبية ص(13).


(�)	انظر : معجم مقاييس اللغة (4/247). الصحاح (5/1760). القاموس المحيط 	(4/13).


(�)	أخرجه الحاكم في كتاب الفرائض (4/488)، رقم (8045) عن عبادة بن الصامت ، قال : إن من قضاء رسول الله ﷺ للجدتين من الميراث السدس بينهما بالسوية. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الفرائض ، باب فرض الجدة والجدتين عن عبادة ، وقال : قال إسحاق عن عبادة مرسل (6/235). ورواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (5/327).


	والحديث ضعفه الألباني كما في الإرواء (6/126) ، رقم (1681).


(�)	لم أجده عند أحمد ، وإنما رواه أبوداود في المراسيل عن إبراهيم وعن الحسن ، رقم 	(355،356،359)، والبيهقي عنهما مرسلا (6/236) ، وحكم عليه بالإرسال من 	الطريقين. والدارقطني في كتاب الفرائض ، باب توريث الجدات ، رقم (4131، 4136). 	والدارمي (4/1926)،رقم(2977) عن إبراهيم، وعبد الرزاق في المصنف (10/273)، 	رقم(19079). وابن أبي شيبة (11/322)،رقم (11323) ، (11/325) ، رقم 	(11332).


	قال الحافظ : ’’رواه الدارقطني بسند مرسل ، ورواه أبوداود في المراسيل بسند آخر عن إبراهيم النخعي ، والدارقطني والبيهقي من مرسل الحسن أيضا‘‘. والحديث ضعّفه الألباني في الإرواء ، وصحح إسناده مرسلاً. 


	انظر : تلخيص الحبير (3/1068). خلاصة البدر المنير (2/132). إرواء الغليل 	(6/127)، رقم(1682).


(�)	محمد بن مسلمة : هو محمد بن مسلمة بن خالد الأنصاري الأوسي الحارثي ، يكنى بأبي عبد الرحمن ، ولد قبل البعثة باثنتين وعشرين سنة ، أسلم على يدي مصعب بن عمير رضي الله عنه قبل سعد بن معاذ رضي الله عنه ، شهد بدرا وما بعدها مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا غزوة تبوك تخلف بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو أحد الذين قتلوا كعب بن الأشرف اليهودي ، توفي بالمدينة سنة 43هـ ، وله من العمر 77سنة .


	انظر : الاستيعاب (3/1377). الإصابة في تمييز الصحابة (6/28-29).


(�)	أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الفرائض ، باب ميراث الجدة (2/513). وأبوداود في 	كتاب الفرائض ، باب في الجدة ، رقم (2886). والترمذي في كتاب الفرائض ، باب ما 	جاء في ميراث الجدة ، رقم (2100و2101) وقال: هذا حديث حسن صحيح 	(3/606). والنسائي في الكبرى ،(4/74)، رقم (6339ـ6345). وابن ماجة في 	كتاب الفرائض ، باب ميراث الجدة ، رقم (2724). وابن حبان ، رقم(5999). 	وأحمد في مسند الشاميين (4/225) رقم (17980). والحاكم في كتاب الفرائض 	(4/486ـ487) ، رقم (8059).وصححه ووافقه الذهبي . والبيهقي في كتاب 	الفرائض (6/235).كلهم من طرق عن قبيصة بن ذؤيب . والدارمي في الفرائض ، باب 	قول أبي بكر الصديق في الجدات ،رقم (2981). وابن أبي شيبة (11/321) رقم 	(11319) عن الزهري  . 


 	قال الحافظ ابن حجر : ’’رواه مالك وأحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم ، وإسناده 	صحيح لثقة رجاله إلا أن صورته مرسل ، فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق ،ولا 	يمكن شهوده للقصة ، قاله ابن عبد البر بمعناه‘‘. انظر : تلخيص الحبير (3/1067).


	قال ابن الملقن نقلاً عن ابن حزم : ’’لا يصح لأنه منقطع لأن قبيصة لم يدرك أبا بكر ولا 	سمعه من المغيرة ولا محمد ، وتبعه عبد الحق وابن القطان‘‘ اهـ. انظر : خلاصة البدر المنير 	(2/132). المحلى (9/273). والحديث ضعّفه الألباني كما في الإرواء (6/124)، رقم 	(1680). والتعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (8/416ـ417).


	قال الحافظ : ’’تنبيه ! ذكر القاضي حسين أن التي جاءت إلى الصديق أم الأم ، والتي جاءت 	إلى عمر أم الأب ، وفي رواية ابن ماجة ما يدل له‘‘ اهـ (تلخيص الحبير 3/1068).


	قلت : ما ذكره المؤلف أن أم الأم جاءت إلى أبي بكر... ثم جاءت أم الأب إليه، لم يصرح به أحد ممن خرّجه ، وإنما جاء في بعض الروايات : ((جاءت إلى أبي بكر جدة أم أب أو أم أم)) كما في الترمذي وسنن الدارمي ، وفي سنن ابن ماجة التصريح بأن أم الأب جاءت إلى عمر وليس إلى أبي بكر كما ذكر المؤلف.	


(�)	انظر : الإجماع لابن المنذر ص (95). ضوء السراج ص(289). المغني (9/55-56).


(�)	أخرجه ابن أبي شيبة (11/326) ، رقم(11337).


(�)	ذكر البيهقي عن محمد بن نصر قال : ’’جاءت الأخبار عن أصحاب النبي ﷺ وجماعة من التابعين أنهم ورثوا ثلاث جدات مع الحديث المنقطع الذي يروى عن النبي ﷺ أنه ورث ثلاث جدات ، ولا نعلم عن أحد من أصحاب النبي صلى الله علية وسلم خلاف ذلك إلا ما رويناه عن سعد بن أبي وقاص مما لا يثبت أهل المعرفة بالحديث إسناده‘‘. اهـ 


	وقال الشربيني : ’’ونقل الإمام (الجويني) فيه إجماع الصحابة‘‘. انظر : السنن الكبرى (6/235). مغني 	المحتاج (3/21). شرح الجعبرية ص(286). المغني (9/55-56). تهذيب الأحاديث ص (113). العذب الفائض (1/62).


(�)	انظر : المبسوط (29/171). الاختيار لتعليل المختار (5/91). مجمع الأنهر مع الملتقى (4/515). رد المحتار (10/533). شرح السراجية ص(76). ضوء السراج ص(304). 


	قال السرخسي : ’’ولا رواية فيه عن أبي حنيفة‘‘. وقال صاحبا الدر المختار والدر المنتقى : ’’أبو حنيفة مع أبي يوسف. وهو أيضا قول سفيان‘‘.


	انظر: المبسوط (29/171). الدر المختار مع الحاشية (10/533). الدر المنتقى 	(4/515).


(�)	جزم الزيلعي في شرح الكنز بأنه هو قول الحنفية ، وقال صاحب الدر المنتقى: ’’فكان هو 	المرجح، 	وإن اقتضى صنيع المصنف خلافه ، فليتنبه له‘‘. انظر : تبيين الحقائق (6/232) . 	الدر المنتقى (4/515).


(�)	انظر : روضة الطالبين (6/10). تكملة المجموع (16/78). البيان في مذهب الشافعي (9/47). مغني المحتاج (3/21).شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة (1/305). شرح الرحبية ص(73). فتح القريب المجيب (1/69). الفوائد الشنشورية ص(66).


	قال ابن اللبان وابن قدامة : ’’وهو قياس قول مالك‘‘. وقال الماوردي :’’وهو الظاهر من 	مذهب الشافعي ومالك‘‘. قال العلامة الشنشوري : ’’مراد ابن اللبان رحمه الله بقوله : قياس مذهب مالك ، ومراد الماوردي رحمه الله بقوله : الظاهر من مذهب مالك : أنه لو قال بتوريث الثلاث لكان القياس والظاهر من مذهبه ذلك لكنه لا يقول بذلك ، فلا يتأتى فيها خلاف له‘‘. وقال الخبري : ’’وأما مالك ومن تابعه فلا يجيء هذا الفصل على قولهم‘‘.  انظر : التلخيص في علم الفرائض (1/223). المغني(9/59). فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/69). العذب الفائض (1/68).	


(�)	شريح : هو شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم معاوية ، أبو أمية ، الكندي ، قاضي الكوفة ، من أشهر القضاة والفقهاء في صدر الإسلام ، ولي القضاء في عهد عمر ، وعلي ، ومعاوية ، حدث عن عمر وعلي وغيرهما ، وعنه الشعبي والنخعي وغيرهما ، كان فقيها ، شاعرا ، ثقة ، مات – رحمه الله – سنة 78هـ. وقيل بعدها.


	انظر : سير أعلام النبلاء (4/100). طبقات الفقهاء للشيرازي ص(80). تهذيب التهذيب 	(4/326). تذكرة الحفاظ للذهبي (1/59). تقريب التهذيب ص(265).


(�) 	زفر : هو زفر بن الهذيل بن قيس ، أبو الهذيل ، العنبري من تميم ، فقيه ، ولد سنة 110هـ، وهو من أصحاب أبي حنيفة ، ولي قضاء البصرة ، جمع بين العلم والعبادة ، حدث عن الأعمش وأبي حنيفة وغيرهما ، وعنه الكرماني وأكثم بن محمد ومالك بن فديك وغيرهم ، مات سنة 158هـ.


	انظر : سير أعلام النبلاء (8/35). تهذيب الأسماء واللغات (1/197). العبر في خبر من 	غبر (1/176). الجواهر المضيئة (2/207). تاج التراجم ص(169).


(�)	انظر : المبسوط(29/171). الاختيار لتعليل المختار (5/91). شرح السراجية ص(76). ضوء السراج ص(304). 	


(�)	وهو محكي عن ابن سريج كما قاله الماوردي ، وبه قال يحيى بن آدم ، والحسن بن صالح 	،وحمزة 	الزيات ، وشريك ، وخرجه ابن سريج وجها عن الشافعي كما قاله أبو الخطاب 	الحنبلي في التهذيب. قال : وهو قياس قول من ورث المجوس بجميع قراباتهم وهم عمر 	وعلى وعبدالله ، 	وأحمد بن حنبل ،وأهل العراق.                                                      


	 انظر : المهذب للشيرازي (4/87). تكملة المجموع (16/78). البيان في مذهب الشافعي (9/47). شرح الفصول المهمة (1/305). شرح الرحبية ص(73). فتح القريب المجيب (1/69). الفوائد الشنشورية ص(66). التهذيب في الفرائض ص(115-116). المغني (9/59). العذب الفائض 	(1/67).


(�)	قال ابن قدامة : ’’وهو قياس قول أبي عبد الله ، كذلك قال أبو الحسن التميمي وأبو عبدالله 	الوني ، ولعلهما أخذا ذلك من توريث المجوس بجميع قراباتهم‘‘. انظر : المغني (9/59). ==


=	الراجح : ذهب بعض المحققين إلى ترجيح القول الثاني ، وهو أن الجدة ذات قرابتين فأكثر 	ترث بهما معا ، وذلك قياسا على نظيره في الفرائض ، وهو ابن العم الذي هو أخ لأم ، 	فقد ورثوه بالقرابتين ، والزوج هو ابن العم كذلك. انظر : الفوائد الجلية ص(20)، تسهيل الفرائض ص(48)، التحقيقات المرضية ص(109)، الخلاصة في علم الفرائض ص(211).


	قلت : في هذا القياس نظر ؛ فإن ابن العم الذي هو أخ لأم ، والزوج هو ابن العم إنما يرثان 	بالفرض والتعصيب ، فابن العم الذي هو أخ لأم يرث السدس فرضا والباقي تعصيبا ، 	وكذلك الزوج الذي هو ابن العم يرث بالفرض والتعصيب ، والجدة ذات القرابتين إنما 	ترث بهما بالفرض معا ، فاختلفا ، فلا يصح القياس على هذا ، وأيضا لا يرث الشخص 	الواحد في الفرائض بالفرضين في آن واحد كما قال الماوردي ، وبهذا يتبين عندي رجحان 	القول الأول ، وهو أن الجدة ذات قرابتين فأكثر مع ذات قرابة واحدة يتشاركن في السدس 	بالسوية ، والله أعلم بالصواب. انظر : المهذب (4/87).


(�)	انظر : الصحاح (6/2341). القاموس المحيط(4/329).	


(�)	قوله (كل واحدة ) ساقط من (س).


(�)	لا خلاف بين العلماء في هذه المسألة وهي : أن الجدة القريبة من قبل الأم تحجب الجدة  	البعيدة من قبل الأب إلا ما روي عن ابن مسعود ( ويحيى بن آدم ، وشريك من التسوية 	بين الجدات كما سيأتي في كلام المؤلف . 


	انظر : مختصر الطحاوي ص(146)، المبسوط (29/168). المعونة للقاضي عبد الوهاب (3/1671). مواهب الجليل (8/588). جواهر الإكليل (2/330)، البيان في مذهب الشافعي (9/46). روضة الطالبين (6/27). تكملة المجموع (16/78). مغني المحتاج (3/17). فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/68). التهذيب في الفرائض ص(110). المغني (9/58). التلخيص في علم الفرائض (1/221). العذب الفائض (1/66).


(�)	سيأتي تفصيل الكلام في هذه المسألة قريباً . انظر ص(460).


(�)	هذا ما ذهب إليه جمهور العلماء أن السدس الذي تحجب عنه الأم بالإخوة للأب خلافاً لابن عباس ( أن ذلك السدس للإخوة الذين حجبوا وللأب الثلثان .


	قال ابن المنذر : وأجمعوا على أن الإخوة لا يرثون مع الأب شيئا ، وانفرد ابن عباس فقال: 	السدس الذي حجبه الإخوة للأم عنه هو للإخوة . 


	والصحيح ما قاله الجمهور ، قال ابن رشد : ’’وضعف قوم الإسناد بذلك عن ابن عباس ، 	وقول ابن عباس هو القياس‘‘. انظر : الإجماع لابن المنذر ص(92). بداية المجتهد 	(5/408).شرح السراجية ص(68). فتح القريب المجيب (1/65).


(�)	انظر : لسان العرب (1/471)، المصباح المنير ص(148).


(�)	قوله (يطلق) ، ساقط من (س).


(�)	في (س) : المراد به .


(�)	في جميع النسخ : (لزيد) ولعله سبق قلم ، والصحيح ما أثبته لسياق الكلام.


(�)	هكذا في النسخ ، ولعل الصواب في ذلك : (بعد موت أبيه وأمه) ؛ لأن أمه إذا كانت حية فلا ترث الجدتين أصلاً.


(�)	انظر : تهذيب الأحاديث في علم المواريث ص(116). وينظر في هذا أيضا : روضة الطالبين (6/26). مغني المحتاج (3/17). فتح القريب المجيب (1/71). العذب الفائض (1/67).


(�)	المطلق : هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. انظر : التعريفات ص (218). روضة الناظر مع نزهة الخاطر العاطر (2/165). 


(�)	المقيد : هو المتناول لمعين أو لغير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه .


	انظر : التعريفات ص(225). روضة الناظر مع نزهة الخاطر العاطر (2/166). 


(�)	قوله : (جار) ، ساقط من (س).


(�)	سبق الكلام في ذلك . انظر : ص (452).


(�)	انظر : البيان في مذهب الشافعي (9/46)، روضة الطالبين (6/27)، الفوائد الشنشورية ص(68).


(�)	انظر : معجم مقاييس اللغة (5/158). الصحاح (1/208).


(�)	الحريري : القاسم بن علي بن محمد بن عثمان ابن الحريري أبو محمد البصري، الإمام المشهور الفضل، أديب، لغوي، نحوي، ناظم، ناثر ، من أعيان دهره، وفريد عصره ، سكن البصرة ، مولده في حدود سنة 464هـ في خلافة المسترشد ، وكان غاية في الذكاء والفطنة والفصاحة والبلاغة ، مات سنة 516هـ عن سبعين سنة في البصرة ، من تصانيفه : كتاب المقامات ، كتاب درة الغواص في أوهام الخواص ، كتاب ملحة الإعراب وهي قصيدة في النحو ، كتاب شرح ملحة الإعراب ، كتاب رسائله المدونة ، كتاب شعره.


	انظر: سير أعلام النبلاء (12/ 107، 108). بغية الوعاة (2/257-259). شذرات 	الذهب ( 4/ 50 - 53). المعين في طبقات الشعراء والأدباء ص(101).


(�)	البيت في مقاماته ص(347).


(�)	في  نسختي (م) و (س) : (وهو).


(�)	سبق تخريجه في ص (19) .


(�)	انظر : شرح الرحبية لسبط المارديني ص(75).


(�)	انظر : المهذب للشيرازي(4/86)، الحاوي الكبير (8/112)، البيان في مذهب الشافعي (9/46)، روضة الطالبين (6/27)، تكملة المجموع (16/78)، تصحيح التنبيه   ==


=	(1/465)، نهاية المحتاج (6/17)، مغني المحتاج (3/17)، شرح الجعبرية ص (247ومابعدها)، كشف الغوامض(1/174)، فتح القريب المجيب (1/68). 


(�)	بني تميم : قبيلة عظيمة من العدنانية تنتسب إلى تميم بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ، كانت منازلهم بأرض نجد دائرة من هنالك على البصرة واليمامة حتى يتصلوا بالبحرين ، وانتشرت إلى العذيب من أرض الكوفة ثم تفرقوا في الحواضر. من بطونهم : الحارث بن تميم ، بنو العنبر ، بنو الهجيج بن عمرو بن تميم ، بنو أسيد بن عمير ، بنو مالك وغيرها.


	انظر : اللباب في تهذيب الأنساب (1/222)، الأنساب (1/502)، معجم قبائل العرب (1/126-132)، معجم قبائل الحجاز ص(58).


(�)	انظر : شرح شافية ابن الحاجب للرضي (1/32).


(�)	وممن صرح به ؛ الشيرازي ، والنووي ، والماوردي ، وابن المجدي ، والعمراني ، والرملي ، 	والشربيني ، وسبط المارديني ، والشنشوري ، وغيرهم. انظر : المراجع في الصفحة السابقة ، 	هامش رقم (6).


(�)	قال في المهذب : ’’إن كانت القربى من جهة الأب ، والبعدى من جهة الأم ، ففيه قولان : 	أحدهما : أن القربى تحجب البعدى ، والثاني : لا تحجبها ، وهو الصحيح‘‘.


	انظر :  المهذب (4/86).


(�)	هكذا في جميع النسخ ، ولعله سبق قلم من المؤلف ، والصواب قوله : مالك.


(�)	انظر : المعونة على مذهب عالم المدينة (3/1662). مواهب الجليل (8/588). حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (4/462). التحفة في علم المواريث ص (113). المغني (9/58).


(�)	لزيد بن ثابت _(_ هنا روايتان ؛ هذه إحداهما ، وهي ما رواها المدنيون عنه.


	قال البيهقي : ’’وهو الصحيح من مذهب زيد‘‘.


	انظر: مصنف عبد الرزاق(10/276)، السنن الكبرى للبيهقي(6/237)، المبسوط (29/168)، شرح السراجية ص(74)، تكملة المجموع (16/78)، البيان في مذهب الشافعي (9/46)، فتح القريب المجيب (1/68)، الفوائد الشنشورية ص(68)، التلخيص في علم الفرائض (1/221).  


	وعدم حجب القربى من جهة الأب للبعدى من جهة الأم رواية عند الحنابلة ، وبه قال : عطاء ، والزهري ، والأوزاعي ، وابن شبرمة ، وابن أبي ليلي. 


	انظر: التهذيب في الفرائض ص (109-110)، المغني (9/58)، العذب الفائض (1/66)،


(�)	انظر : المبسوط (29/168)، شرح السراجية ص(74-75)، ضوء السراج ص (299)، الفوائد الشنشورية ص(68)، العذب الفائض (1/66).


(�)	هذه رواية العراقيين عنه ، رواها الشعبي ، والنخعي عنه ، وهو قولٌ للشافعية ، والرواية 	الثانية عند الحنابلة ، وهذه الرواية هي المذهب عند الحنابلة.


	انظر : مصنف عبد الرزاق (10/276ـ277)، السنن الكبرى للبيهقي (6/236)، سنن 	الدارمي (4/1929)، المبسوط(29/168)، شرح السراجية ص(74)، تكملة المجموع (16/78)، فتح القريب المجيب (1/68)، تهذيب الأحاديث ص(115)، التهذيب في الفرائض 	ص(109)، المغني (9/58)، التلخيص في علم الفرائض (1/221)، الإنصاف للمرداوي (7/309)، الممتع في شرح المقنع (4/323)، شرح المنظومة اللامية ص(199)، العذب الفائض (1/66).


(�)	انظر : مصنف ابن أبي شيبة (11/329)،مصنف عبد الرزاق (10/276)، سنن 	الدارمي (4/1929)، السنن الكبرى للبيهقي (6/236-237)، المحلى (9/ 275وما 	بعدها)، سنن سعيد بن منصور(3/1/74)، المبسوط (29/168)، تكملة المجموع (16/78)، البيان في مذهب الشافعي (9/46)، التلخيص في علم الفرائض (1/221)، التهذيب في الفرائض ص(109)، المغني (9/58)، العذب الفائض (1/66).


(�)	قال في التنبيه : ’’وإن اجتمع جدتان متحاذيتان فالسدس بينهما ، وإن كانت إحداهما 	أقرب ، فإن كانت القربى من قبل الأم أسقطت البعدى ، وإن كانت من الأب ، ففيه 	قولان ؛ أصحهما أنها تسقط البعدى‘‘ . انظر : التنبيه في الفقه الشافعي للشيرازي ص (216)


	قال النووي في تصحيح التنبيه : ’’الأصح أن الجدة القربى من جهة الأب لا تسقط البعدى 	من جهة الأم‘‘. وهكذا قال الإمام الإسنوي. انظر : تصحيح التنبيه للنووي (1/465). 	تذكرة النبيه في تصحيح التنبيه للإسنوي (3/259).


(�)	انظر : المبسوط (29/168). البحر الرائق (8/562). شرح السراجية ص(74). ضوء 	السراج ص(296).


	وبه قال الحسن ، وابن سيرين ، و جابر بن زيد ، والثوري ، وشريك ، وأبو ثور ، 	وإسحاق . انظر : التهذيب في الفرائض ص(109). المغني (9/58).


(�)	انظر : شرح السراجية ص(75). وأيضا: المبسوط (29/168).


	الراجح : وقد رجّح جمعٌ من المحققين من أهل العلم أنها تحجبها ؛ لأن الجدات أمهات يرثن ميراثاً واحداً من جهة الأم ، فإذا اجتمعن فالميراث لأقربهن كالآباء والأبناء والإخوة والبنات. 


	انظر : شرح المنظومة اللامية ص(201)، عدة الباحث ص(41)، الفوائد الجلية ص(20).


(�)	أي عند الحنفية ومن وافقهم كما سبق في القول الثاني في المسألة السابقة.


(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (25).


أم الأب�
المال لها�
�
أم أم الأم�
×××××�
�
	تنبيه! صورة المسألة على قول الحنفية ، والحنابلة القائلين بسقوط البعدى من قبل الأم 	بالقربى من قبل الأب ، أما على قول الشافعية والمالكية فالمال بينهما.


(�)	وهذه صورتها : جدول رقم (26).


أم الأم�
المال لها عند الجميع�
�
أم أم الأب�
×××××�
�



(�)	انظر : المبسوط (29/170). تبيين الحقائق (6/232). شرح السراجية ص(75). ضوء 	السراج ص(300).


(�)	وهو قول المالكية ، وأصح الوجهين عند الشافعية على خلاف بين الحسن بن زياد والمالكية والشافعية في سبب توريث أم أم الأم السدس ، فعلى قول الحسن بن زياد ترث هذه الجدة حالة كونها غير محجوبة بأم الأب لأن القربى إنما تحجب البعدى إذا كانت وارثة وهنا أم الأب غير وارثة فلا تحجب أم أم الأم فتأخذ السدس مع الأب ، وأما على قول المالكية والشافعية فالبعدى من جهة الأم لا تسقط بالقربى من جهة الأب فترث الجدتان إلا أن أم الأب تسقط بابنها فتأخذ أم أم الأم السدس ، وعند الحنابلة فالسدس لأم الأب ، والباقي للأب .


 	وقال ابن مسعود ( السدس بينهما ، وعلى قول لزيد بن ثابت ، وفي وجه عند الشافعية 	لأم أم الأم نصف السدس . انظر: المبسوط (29/170). شرح السراجية ص(75). ضوء 	السراج ص(300). البيان في مذهب الشافعي (9/59). التهذيب في الفرائض ص(115). المغني (9/61). التلخيص في علم الفرائض (1/226).العذب الفائض (1/100).


	وهذه صورة المسألة حسب الأقوال السابقة : جدول رقم (27).


                       6�
�
              6           �
                   12�
       6×2=12�
�
أم أب�
1


6�
1�
×××�
××�
×�
××�
×�
1


6�
1�
1�
�
أم أم الأم�
×�
×�
×××�
1


6�
1�
نصف السدس�
1�
�
�
1�
�
أب�
ب�
5�
المال كله له�
ب�
5�
ب�
11�
ب�
5�
10�
�
على قول الحنابلة�
على قول الحنفية �
على قول المالكية والشافعية والحسن�
على قول لزيد ووجه عند الشافعية �
على قول ابن مسعود�
�



(�)	انظر: المبسوط (29/170). شرح السراجية ص(75). ضوء السراج ص(301).


(�)	هكذا ذكره السرخسي ، وهذا بناء على قولهم بتوريثهم أكثر من جدتين ، ولم أقف عليه 	في كتب الآثار هكذا ، وإنما جاء فيها أن عليا وزيدا كانا يورثان ثلاث جدات . 


 	انظر : السنن الكبرى للبيهقي (6/236). سنن الدارمي (4/1929) ، رقم(2982). سنن 	سعيد بن منصور(3/1/74) ، رقم (84). مصنف ابن أبي شيبة (11/325). المبسوط 	(29/165-166).


(�)	انظر : البيان في مذهب الشافعي (9/44). الفوائد الشنشورية ص(69).


(�)	انظر : تبيين الحقائق (6/240). ضوء السراج ص(208).


(�)	سعد بن أبي وقاص : هو سعد بن أبي وقاص ، واسم أبي وقاص هو مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشي الزهري ، أحد السابقين إلى الإسلام ، وأحد العشرة المبشرين بالجنة وآخرهم موتا ، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ، وروى عنه بنوه إبراهيم وعامر وغيرهما ، ومن الصحابة عائشة وابن عمر وجابر بن سمرة رضي الله عنهم ، ومن التابعين سعيد بن المسيب وعلقمة والأحنف وغيرهم ، توفي بالعقيق سنة 55هـ. وقيل غير ذلك.


	انظر : سير أعلام النبلاء (1/92-124). الإصابة في تمييز الصحابة (3/61-65). تهذيب 	الأسماء واللغات (1/213-214).


(�)	هذا بناءا على قوله عدم توريث أكثر من جدتين . انظر : المبسوط (29/166). 


	وقد أخرج البيهقي في السنن الكبرى عن سعد أنه قال لابن مسعود : ’’أنتم تفرضون لثلاث جدات ‘‘.كأنه ينكر ذلك ، وفي رواية أخرى :’’ورث حواء من بنيها ، وإسناده ليس بذاك‘‘.(6/235). وعبد الرزاق في المصنف ، كتاب الصلاة ، باب كم الوتر (3/23) برقم(4651). 


	قال البيهقي :’’ما روينا عن سعد بن أبي وقاص مما لا يثبت أهل المعرفة بالحديث إسناده ‘.


(�)	لم أقف على هذا النقل كما ساقه الشارح في شروح السراجية ، ولكن ذكره الكلاباذي في 	ضوء السراج أطول مما ذكره الشارح. انظر : ضوء السراج ص(209وما بعدها).


(�)	وهي أم الأم وإن علت بمحض الإناث ، كأم أم أم الأم وهكذا. انظر ص(442).


(�)	في (م) و (س) : يبلغ .


(�)	انظر : الفصول المهمة في مواريث الأمة لابن الهائم ص(124-125)، فتح القريب المجيب (1/74-75). التلخيص في علم الفرائض (1/228-229). العذب الفائض (1/72-73).


(�)	في هذه المسألة وجهان عند الشافعية ؛ أرجحهما السقوط.


	قال النووي : ’’هذا هو الصحيح المعروف‘‘. اهـ. وقد نقل أيضا العلامة الشنشوري عن ابن الهائم ترجيحه وقوله بأن : ’’مستنده في ترجيح ذلك ما قطع به الأكثرون حتى في المحرر 	والمنهاج أن قربى كل جهة تحجب بعداها ، والوجه الثاني أنها لا تحجبها ،         ==


=	بل يشتركان في السدس ، وظاهر كلام البلقيني ترجيحه‘‘. اهـ. ونُقل عن البغوي ترجيحه أيضا كما نقله الشنشوري.


	انظر : التهذيب في الفقه (5/27)، روضة الطالبين (6/26). مغني المحتاج (3/17). كشف الغوامض (1/174). فتح 	القريب المجيب (1/68). الفوائد الشنشورية ص(70). تهذيب الأحاديث ص(116).


(�)	قال في البيان : ’’هو قول على وزيد والفقهاء أجمع ، خلافا لابن مسعود في إحدى 	الروايتين عنه‘‘.اهـ. وبه قال المالكية والحنفيه والحنابلة. وهو الصحيح إن شاء الله 	تعالى.


	انظر : المبسوط (29/168). تبيين الحقائق(6/232). المعونة على مذهب عالم المدينة (3/1661). البيان في مذهب الشافعي(9/45-46). المغني (9/58-59).	


(�)	انظر :  المعونة على مذهب عالم المدينة (3/1661). البيان في مذهب الشافعي(9/45). روضة الطالبين (6/26). تكملة المجموع (16/77). مغني المحتاج (3/17). المغني (9/58-59). فتح القريب المجيب (1/68).


(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (28).


أم الأب �
المال كله لها�
�
أم أم الأب �
××××××�
�



(�)	وهو سبط المارديني رحمه الله . انظر : شرح الرحبية للسبط ص(76).


(�)	انظر : الفوائد الشنشورية ص(71).


(�)	انظر الصفحة السابقة ، هامش رقم (2)و(3).


(�)	انظر : سنن الدارمي (4/1930). مصنف عبد الرزاق(10/276)، رقم(19089).مصنف ابن أبي شيبة(11/330). سنن البيهقي(6/237). المحلى (9/277). سنن سعيد بن منصور (3/1/74) ، رقم(85). المبسوط(29/168). المجموع (16/77-78). التهذيب في الفرائض ص(110). المغني (9/58).


(�)	انظر :  ص (452).


	قال عبد الله الخبري : وعن ابن مسعود السدس بين القربى والبعدى إذا كانتا من جهتين ، 	واختلف أهل الكوفة في تفسير ذلك ، فقال الشعبي والنخعي يعني جهة الأم وجهة الأب ، 	وقال شريك ويحيى  بن آدم : إنما عنى ما لم تلد إحداهما الأخرى ، فمتى لم يكن بينهما 	ولادة فهما جهتان يشتركان في السدس وإن كانتا من جهة واحدة ، والأول أصح عنه.= =	انظر : التلخيص 	في الفرائض (1/221). سنن الدارمي (4/1930). السنن الكبرى 	(6/237). المحلى (9/277).


(�)	انظر هذه المسألة بالتفصيل في ص(454وما بعدها).	


(�)	انظر : فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي  (6/496).


(�)	الرافعي : هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل الرافعي ، القزويني ، الشافعي ، أبو القاسم ، فقيه ، أصولي ، محدث ، مفسر ، مؤرخ ، ولد سنة 555هـ ، سمع من أبيه وأبي حامد عبد الله العمراني والحافظ أبي العلاء الحسن بن أحمد العطار وغيرهم ، وروى عنه الحافظ عبد العظيم المنذري وغيره ، له مؤلفات منها : فتح العزيز شرح كتاب الوجيز ، شرح المحرر ،شرح مسند الشافعي ، الترتيب والتدوين في أخبار قزوين ، توفي سنة 623هـ. 


	انظر : طبقات الشافعية للسبكي (8/281). طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/75-	77). تهذيب الأسماء واللغات (2/264). شذرات الذهب (5/108).


(�)	انظر : ص (460) هامش رقم (2) مع الجدول .


(�)	انظر : السراجية ص(20) مع دليل الوراث ، والسراجية مع شرح الجرجاني ص(75).


(�)	وهو التبريزي : هو محمد بن عبد الله الخطيب العمري ، أبو عبد الله، ولي الدين، التبريزي: عالم بالحديث. من مؤلفاته : مشكاة المصابيح ، أكمل به كتاب مصابيح السنة للبغوي ، والإكمال في أسماء الرجال. توفي سنة 741هـ.


	انظر : معجم المؤلفين(10/211). الأعلام للزركلي(6/234).


(�)		وهما وجهان عند الشافعية ، أصحهما أن لها السدس لانفرادها بالاستحقاق ، وهو قول المالكية والحنفية القائلين بسقوط الجدة بابنها خلافا للحنابلة كما علم سابقا. انظر ص(330).


	انظر : البيان في مذهب الشافعي(1/46). فتح القريب المجيب (1/65).


(�)	لم أقف على هذا النقل.


(�)	انظر : الصحاح (1/110). القاموس المحيط(1/54).


(�)	انظر : الصحاح (5/1737). القاموس المحيط(3/401).


(�)	انظر : الصحاح (3/1096). القاموس المحيط(2/339).


(�)	انظر : القاموس المحيط ص(787)(طبعة دار الفكر). المصباح المنير ص(78).


(�)	انظر : معجم مقاييس اللغة (4/47) و(4/336)، لسان العرب (9/230-235)،  المصباح المنير ص(214).


(�)	ابن قتيبة : هو عبد الله بن قتيبة الدينوري ، روى عن إسحاق بن راهويه ومحمد بن زياد الزيادي وأبي حاتم السجستاني وغيرهم ، وروى عنه ابنه القاضي أحمد وعبيد الله السكري وعبد الله بن جعفر بن درستويه وغيرهم ، من مصنفاته : غريب القرآن ، ومشكل الحديث ، وأعلام النبوة ، والرد على من يقول بخلق القرآن . توفي سنة 276هـ.


	انظر : سير أعلام النبلاء (13/296-302)، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب (1/161)، وفيات الأعيان(3/42)، الأعلام (4/137)، المعين في تراجم الشعراء والأدباء لجماعة من الأساتذة ص(25).


(�)	انظر : غريب الحديث لابن قتيبة (1/45)، وأيضا : تهذيب اللغة للأزهري (2/48)، تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص(218)، فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/28).


(�)	هذا ما ذكر الكلاباذي في ضوء السراج ، لكن نقل الشيخ زكريا الأنصاري عن ابن الصلاح قوله : ’’وإطلاقها على الواحد من كلام العامة وأشباههم من الخاصة‘‘.


	انظر : ضوء السراج ص(310)، منهج الوصول إلى تحرير الفصول (ل/48).


(�)	انظر لما سبق في تعريف العصبة لغة : تهذيب اللغة (2/48وما بعدها )، معجم مقاييس اللغة (4/336-340)، الصحاح (1/182)، لسان العرب (9/230-235)، القاموس المحيط ص(107)، المصباح المنير ص(214)، تحرير ألفاظ التنبيه ص(218).


(�)	انظر صفحة (173).


(�)	المسامَحة : المساهلة ، تسامحوا :  تساهلوا. انظر : لسان العرب (6/355)، القاموس المحيط ص(204)، المصباح المنير ص(150).


(�)	كما سبقت الإشارة إلى أن ابن الهائم رحمه الله تعالى اختصر المقدمة الرحبية في منظومته المسماه التحفة القدسية ، وهذه المنظومة جاءت في (80) بيتاً ، والرحبية تبلغ أبياتها  ==


=	(176) بيتاً ، فهذه المنظومة جاءت دون نصف الرحبية ، وقد طبعت في مجلة الحكمة في عددها الرابع والعشرين ، محرم 1423هـ .


(�)	انظر : التحفة في علم المواريث ص(106)، مواهب الجليل (8/585)، شرح السراجية ص(78)، ضوء السراج ص(310)، تحرير ألفاظ التنبيه ص(218)، الهدية في شرح الرحبية ص(45)، العذب الفائض (1/74-76).


(�)	قال العلامة الشنشوري : ’’وهو المراد عند الإطلاق حتى في حدود العصبة ، وسمي بذلك لاتصافه بالعصوبة بنفسه أي بلا واسطة ‘‘ اهـ . 


        انظر : فتح القريب المجيب (1/28)، وأيضا : التحفة في علم المواريث ص(116)، شرح الفصول المهمة (1/149)، شرح الرحبية ص(79)،  نهاية الهداية (1/196).  


(�)	السجاوندي : هو محمد بن محمد بن عبد الرشيد بن طيفور ، سراج الدين السجاوندي ، مفسرٌ ، فقيهٌ ، فرضيٌ ، حاسبٌ ، من مؤلفاته : السراجية في الفرائض ، عين المعاني في تفسير السبع المثاني ، ذخائر نثار في أخبار السيد المختار ، الجبر والمقابلة وغيرها ، توفي في حدود ستمائة ، وقيل سبعمائة.


	انظر : الجواهر المضيئة (3/331-332)، تاج التراجم ص(245)، كشف الظنون (3/652)، هدية العارفين (2/106)، معجم المؤلفين (11/233).


(�)	انظر : السراجية مع شرحها للجرجاني ص(78)، الدر المختار مع الحاشية (10/516-517)، السراجية مع حاشية الكيرانوي (دليل الوراث ص (21).                      ==


=	وهذا التعريف صحّحه الشيخ زكريا الأنصاري حيث قال : أصح ما عرف بغير العد أن العاصب بنفسه كل ذي ولاء وذكر نسيب ليس بينه وبين الميت أنثى. انظر : منهج الوصول إلى تحرير الفصول (ل/48).


(�)	انظر : شرح السراجية ص (78). وأيضا : ضوء السراج ص(310-311).


(�)	انظر : القاموس المحيط ص(939)، المصباح المنير ص(246).


(�)	انظر : الصحاح (5/1791). 


        وقال صاحب المصباح : ’’ونظيره في السالم : نعم ينعم ونكل ينكل ،  وفي المعتل : دمت تدوم ، ومت تموت ‘‘ اهـ  انظر : المصباح المنير ص(246).


(�)	انظر : الصحاح (5/1791)،  القاموس المحيط ص(939)، المصباح المنير ص(246).


(�)	هذا هو تعريف العصبة بنفسه اصطلاحاً عند الناظم : كل من أحرز جميع المال من القرابات أو الموالي ، أو كان ما يفضل بعد الفرض له.


(�)	وقد نقل بعض العلماء الإجماع على ذلك ، وهو أن العاصب بنفسه يحوز جميع المال عند الانفراد ، وله الباقي إذا كان مع صاحب فرض . 


	انظر : الإجماع لابن المنذر ص(90)، حاشية الدسوقي (4/465)، حاشية ابن الخياط ص(99)، الاختيار (5/92)،فتح العزيز (6/465)، شرح الجعبرية ص(227)، مغني المحتاج (3/20)، شرح الفصول المهمة (1/158)، شرح الرحبية ص(80)، الفوائد الشنشورية ص(73)، التحفة الخيرية ص(104)، المغني (9/9)، العذب الفائض (1/76).


(�)	انظر: شرح الجعبرية ص(227)، شرح الفصول المهمة (1/160)، الفوائد الشنشورية ص (73)، الهدية في شرح الرحبية ص(45)، العذب الفائض (1/79) ، علم مما سبق أن للعاصب بنفسه  ثلاثة أحكام : 1ـ أنه يحوز كل المال عند الانفراد . 2ـ له ما بقي بعد الفرض. 3ـ لا شيء له عند استغراق الفروض التركة ، والعاصب بغيره ومع غيره كالعاصب بالنفس في  هذه الأحكام إلا الحكم الأول .


	انظر: الاختيار لتعليل المختار(5/92)،حاشية ابن الخياط ص(99)، روضة الطالبين (6/17)، شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة (1/158)، نهاية الهداية (1/203)، المغني (9/9)، العذب الفائض (1/79)، التحقيقات المرضية ص(117).


(�)	أي أن العلماء فضلوا العصوبة بالنفس على غيرها من العصوبة بالغير ومع الغير . 


	انظر : التحفة في علم المواريث ص(116)، الفوائد الشنشورية ص(73)، التحفة الخيرية ص (105)، حاشية البقري ص(78).


(�)	سبق الكلام في تفضيل الفرض على التعصيب وخلاف العلماء فيه . انظر ص(338).


(�)	انظر : منهج الوصول إلى تحرير الفصول (ل/48)، نهاية الهداية (1/197)، فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/28)، حاشية البقري ص(77).


(�)	هكذا أفاده سبط المارديني والشنشوري أن التعريف دوري . انظر : شرح الرحبية ص(79)، الفوائد الشنشورية ص(73)، فتح القريب المجيب (1/28-29)، الهدية في شرح الرحبية ص(44-45).


(�)	وأجيب أيضا : بأن القصد جعله ضابطا محيطا بالأفراد  ، فأدخل كلا المفيدة للإحاطة .


        	قال الباجوري : ’’الأحسن ما قاله بعضهم من أن التعريف ما بعد كل ، وإنما دخلت عليه للدلالة على أن التعريف محيط بأفراد المعرف لأنها مفيدة للإحاطة ، فتدل على أنه لم يخرج عن هذا التعريف شيء من أفراد العصبة‘‘ . 


	انظر : منهج الوصول إلى تحرير الفصول (ل/48)، فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/29)، التحفة الخيرية ص(104)، حاشية البقري ص(77).


(�)	وأجيب أيضا : بأنه تعريف لفظي فهو لمن يعرف الحكم ويجهل التسمية بلفظ عاصب فيعرف أن الأب مثلا إذا انفرد حاز جميع المال ، وإذا اجتمع مع ذي فرض أخذ ما بقي لكن يجهل أنه يسمى بلفظ عاصب .


       	وأجيب أيضا : بأن الحكم يتوقف على تصور المحكوم عليه بوجه ما وإن لم يكن بالتعريف حتى يجيء بالدور على أن الحق أن الحكم إنما يتوقف على تصور المجهول جنسا في التعريف كالاسم في تعريف الفاعل بأنه الاسم المرفوع الخ ، لأنه هو المحكوم عليه فلم يتوقف على تصور المعرف حتى يجيء الدور . 


	انظر : التحفة الخيرية ص(105)، حاشية البقري ص (79).


(�)	انظر : شرح السراجية للشيخ شهاب الدين (ل/7). 


(�)	منها ما نقله الشارح عن السجاوندي سابقا وهو :’’ كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى‘‘. انظر: التنبيه ص(218)، شرح السراجية ص (78)، شرح الرحبية للسبتي (1/58).


        ومنها : ’’ من ليس له سهم مقدر من المجمع على توريثهم ‘‘ وهذا تعريف النووي . 


	انظر : المنهاج مع شرحه السراج الوهاج ص(326).


	ومنها : كل ذكر أدلى إلى الميت بنفسه أو بذكر ليس بينه وبين الميت أنثى . التهذيب في الفرائض ص(41).


        ومنها : ’’من يرث بلا تقدير ‘‘ ، انظر: المغني (9/9)، تسهيل الفرائض ص(59).


        وقال الشيخ زكريا الأنصاري : أصح ما عرف بغير العد أن العاصب بنفسه  : كل ذي ولاء وذكر نسيب ليس بينه وبين الميت أنثى. وكذلك قال العلامة الشنشوري بأنه أصحها. 


	انظر : منهج الوصول إلى تحرير الفصول (ل/48)، نهاية الهداية (1/198)، شرح الجعبرية ص(228)، فتح القريب المجيب (1/28)، حاشية البقري ص(77)، شرح المنظومة اللامية ص(204).


(�)	انظر : كفاية الحفاظ مع نهاية الهداية (1/197) ، رقم البيت (79).


(�)	في (س) : (كأب).


(�)	انظر : نهاية الهداية (1/199)، فتح القريب المجيب (1/29).


(�)	هذا ما حكاه زكريا الأنصاري والعلامة الشنشوري ، وقال الباجوري :’’وشذ بعضهم فجعله ليس عصبة كما أنه ليس صاحب فرض ، ويردها حصر الإرث في الإرث بالفرض أو بالتعصيب ‘‘اهـ . انظر : منهج الوصول إلى تحرير الفصول (ل/49)، نهاية الهداية (1/199)، فتح القريب المجيب (1/29)، التحفة الخيرية ص(105-106).


        ونقل ابن المجدي عن المتولي بأنه هو المشهور ، حيث قال : ’’ وقال صاحب التتمة : اختلفوا في الابن ، هل يسمى عصبة ؟ فالمشهور أنه لا يسمى عصبة لأن العصبة يكون له حالة حجب والابن ليس كذلك ، قال : وهذه طريقة من قال ...الخ ’’اهـ انظر : شرح الجعبرية ص(229-230).


	وممن عدّ الابن عصبة : الشيرازي ، وابن الهائم ، والشنشوري وغيرهم .  


	انظر : التنبيه ص (218)، كفاية الحفاظ (1/199)، فتح القريب المجيب (1/29). وهو الراجح إن شاء الله. 


(�)	انظر : شرح الجعبرية ص(229-230)، فتح القريب المجيب (1/29).


(�)	إمام الحرمين : هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجويني ، أبو المعالي ، النيسابوري ، الشافعي ، الأشعري ، المعروف بإمام الحرمين ، ضياء الدين ، أبو المعالي ، فقيه ، أصولي ، متكلم ، مفسر ، أديب ، ولد سنة 419هـ ، سمع من محمد بن أحمد المزكي ومحمد بن عبد العزيز النيلي وعبد الرحمن بن حمدان النضروي وغيرهم ، وروى عنه زاهر الشحامي وأبو عبد الله الفراوي وإسماعيل بن أبي صالح المؤذن وغيرهم ، له مؤلفات كثيرة منها : نهاية المطلب في دراية المذهب ، الشامل في أصول الدين ، البرهان في أصول الفقه ، تفسير القرآن ، توفي في نيسابور سنة 478هـ.


	انظر : طبقات الشافعية للسبكي (5/165)، النجوم الزاهرة (5/119)، شذرات الذهب 	(3/358)، وفيات الأعيان (3/167-170). 


(�)	الغزالي : هو محمد بن محمد بن أحمد ، أبو حامد الطوسي ، الشافعي ، الغزالي ، حجة الإسلام زين الدين ، ولد بطوس سنة 450هـ ، كان بارعا في المذهب ، والخلاف والجدل ، والمنطق ، والحكمة ، والفلسفة ، كان مفرط الذكاء ، بحرا في العلم ، له من المؤلفات : البسيط ، الوسيط ، الوجيز ، المستصفى ، وغيرها ، توفي – رحمه الله – سنة 505هـ بطوس.


	انظر : سير أعلام النبلاء(19/322-346)، طبقات الشافعية للسبكي (6/191-389)، 	طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/300-301)، طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح(1/249)، المجددون في الإسلام (181-184).


(�)	نقل ذلك كل من : زكريا الأنصاري ، والشنشوري . انظر : منهج الوصول إلى تحرير الفصول (ل/49)،نهاية الهداية (1/199)، فتح القريب المجيب (1/29). 


(�)	انظر : الصحاح (2/490-491)، القاموس المحيط ص(263)، المصباح المنير ص(153).


(�)	انظر : شرح السراجية ص(83)، رد المحتار (10/526).


(�)	في (م) و (س) : (ذا الحكم ).


(�)	انظر : المبسوط(29/142)، الدر المنتقى في شرح الملتقى (4/506)، حاشية ابن الخياط ص(107)، شرح الجعبرية ص(232)، المغني (9/18).


(�)	انظر: الفوائد الشنشورية ص(75).


(�)	في (م) و (س) : (بنت الابن ) ، وهو سهو.


(�)	انظر :حاشية ابن الخياط ص(107)، فتح القريب المجيب (1/30)، الفوائد الشنشورية 	ص(81)، التحفة الخيرية ص(114)، العذب الفائض (1/76-77).


(�)	لم أقف على هذا الشرح.


(�)	في (م) : (ولا يتوهم ).


 (�)		انظر صفحة (472).


(�)	سورة النساء ، الآية /176.


(�)	سبق تخريجه. انظر : ص (18).


(�)	انظر : فتح الباري (12/ 16)، نهاية المحتاج (6/3)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للشربيني (2/46)، نهاية الهداية (1/203-204)، التحفة الخيرية ص(104)، حاشية البقري ص(79)، العذب الفائض (1/76).


 (�)	سبق تخريجه. انظر : ص (320). 


 (�)	سورة الحاقة ، الآية / 12.


(�)	ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ، وزيادة من (م) و (س) .


(�)	انظر : التحفة في علم المواريث ص(118)، شرح السراجية ص(80)، نهاية الهداية (1/216وما بعدها )، شرح الرحبية (82)، تهذيب الأحاديث ص(123) ،المغني (9/22).


(�)	انظر : شرح الرحبية ص(83).


(�)	نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم منهم ابن قدامة ، وابن المجدي ، وسبط المارديني ، والشنشوري وغيرهم . 


	انظر : حاشية ابن الخياط ص(108)، شرح الجعبرية ص(237)، شرح الرحبية ص (82)، الفوائد الشنشورية ص(75)، فتح القريب المجيب (1/29)، تهذيب الأحاديث ص (128)، شرح الرحبية للسبتي (1/58)، التحفة الخيرية ص(108)، حاشية البقري ص (82)، المغني (9/22)، العذب الفائض (1/72).


(�)	انظر : القاموس المحيط ص(374-375)، المصباح المنير ص(163).


(�)	وقد نقل بعض الفرضيين الإجماع على ذلك ، منهم : الجرجاني ، وابن المجدي وغيرهما. انظر : المبسوط (29/175)،شرح السراجية ص(80)، ضوء السراج ص(315)، مواهب الجليل (8/592)، التنبيه ص(218)،  شرح الجعبرية ص(216)، نهاية الهداية (1/216)، إرشاد الفارض ص(125-126)،  فتح القريب المجيب (1/29)، المغني (9/22)، شرح المنظومة اللامية ص(215)، العذب الفائض (1/75).


(�)	نقل الإجماع سبط المارديني ، انظر : شرح الرحبية ص(83)، الاختيار(5/93)، شرح الرحبية للسبتي (1/60)، تهذيب الأحاديث ص(128)، العذب الفائض (1/75).


(�)	في جميع النسخ : (خمسة) ، وهو خطأ ، والصواب ما أثبته.


(�)	هذا عند أبي حنيفة خلافا لصاحبيه : أبي يوسف و محمد. انظر : الدر المنتقى في شرح الملتقى (4/504-505)، العذب الفائض (1/75).


(�)	هذا هو مذهب المالكية والشافعية . انظر : شرح الخرشي (8/206-207)، كشف الغوامض (1/167)، شرح الفصول المهمة(1/211)، الفوائد الشنشورية ص(76)، فتح القريب المجيب (1/29)، حاشية البقري ص(83).


        وأما عند الحنابلة وصاحبي أبي حنيفة ؛ فجهات العصوبة ست ، وهو قول للشافعية بناءا على أن بيت المال غير منتظم . 


	انظر : منهج الوصول إلى تحرير الفصول (ل/73)، شرح الرحبية ص(83)، العذب الفائض (1/75)، الهدية في شرح الرحبية ص(46)، التحقيقات المرضية ص(118).


(�)	انظر : التحفة القدسية في اختصار الرحبية  ص(199) .


(�)	الجعبري : هو صالح بن ثامر بن حامد بن علي الجعبري – نسبة إلى قلعة جَعْبَر على الفرات – تاج الدين ، أبو الفضل ، الشافعي ، الفرضي ، ولد سنة بضع وعشرين وستمائة ، وولي قضاء بعلبك ، كان ماهراً في الفرائض ، وخيّراً ، متواضعاً ، وله في الفرائض المنظومة الجعبرية (نظم اللآلئ) مات سنة 706هـ . 


	انظر : طبقات الشافعية للأسنوي (1/381)، الدر الكامنة (2/200)، الدارس في تاريخ المدراس (1/356)، أعيان العصر وأعوان النصر (2/544-545)، المنهل الصافي (6/326)، الدليل الشافي (1/350).


(�)	انظر: نظم اللآلئ في الفرائض (نظم الجعبرية ) مع شرح ابن المجدي (238).	


(�)	انظر : مصنف ابن أبي شيبة (10/287)، بداية المجتهد (5/426).


(�)	وهو قول المالكية والحنابلة أيضا ، وبه قال الثوري.  


        وقال قوم : المال كله لابن العم الذي هو أخ لأم ، يأخذ سدسه بالأخوة وبقيته بالتعصيب ، وممن قال بهذا  القول من الصحابة عمر وابن مسعود ، ومن الفقهاء : داود ، وأبو ثور ، والطبري ، وهو قول الحسن وعطاء ، وشريح ، وابن سيرين ، والنخعي ، ونقل عن أشهب ، وهو وجه عند الشافعية . انظر : مصنف ابن أبي شيبة (10/287)،            ==


=	بداية المجتهد (5/426)، حاشية ابن الخياط ص(111)، التحفة في علم المواريث ص(125)،شرح السراجية ص(76)، روضة الطالبين (6/20)، فتح الباري (12/35)، شرح الفصول المهمة (1/186-187)، شرح الرحبية ص(84)، الفوائد الشنشورية ص(82)، التحفة الخيرية ص(117)، حاشية البقري ص(84)، المغني (9/30-31) ،العذب الفائض (1/82)، الهدية في شرح الرحبية ص(48).


(�)	قلت : بل هذا لم يخالف فيه أحد لعدم اعتبار القرابة المحجوبة في الإرث . 


	انظر : الفوائد الشنشورية ص(82)، حاشية البقري ص(83)، الهدية في شرح الرحبية ص(48).


(�)	انظر : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (4/505)، شرح السراجية ص(81)، مواهب الجليل (8/585)، روضة الطالبين (6/13)، نهاية الهداية (1/199-200)،  شرح الرحبية ص(86)، فتح القريب المجيب (1/31)، التحفة الخيرية ص(111)، معونة أولي النهى (6/471)، التحقيقات المرضية ص(113).


(�)	سورة النساء ، الآية /11.


(�)	سورة النساء ، الآية /176.


(�)	انظر : شرح الرحبية ص(86)، التحفة الخيرية ص(110).


(�)	في جميع النسخ : (تدخل) ، وهو خطأ ، والصواب ما أثبته.


(�)	في (م) : (والأخت لأب).


(�)	انظر : الاختيار لتعليل المختار (5/93)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (4/505)، شرح السراجية ص(80-81)، رد المحتار (10/522)، مواهب الجليل (8/585)، التحفة في علم المواريث ص(118)، حاشية ابن الخياط ص(41-42)، نهاية الهداية (1/199)، شرح الفصول المهمة (1/150)، شرح الرحبية ص(85)، فتح القريب المجيب (1/31)، الفوائد الشنشورية ص(78)، التحفة الخيرية ص(111)، العذب الفائض (1/88)، الهدية في شرح الرحبية ص(46).


(�)	قوله : (عصبة بأخيها أي بسبب أخيها لأنها بدونه لم تكن) ، ساقط من (س).


(�)	انظر: شرح السراجية ص(81)، رد المحتار (10/523)، فتح العزيز شرح الوجيز (6/455-456)، مغني المحتاج (3/20)، نهاية الهداية (1/196)، فتح القريب المجيب (1/28)، العذب الفائض (1/92).


(�)	قاله الرافعي ، ونقله ابن عابدين عن صاحب سكب الأنهر.


(�)	انظر : فتح العزيز شرح الوجيز (6/455-456)، رد المحتار (10/523)، التحفة الخيرية ص (105).


(�)	انظر : التحفة في علم المواريث ص (116)، نهاية الهداية (1/198)، فتح القريب المجيب (1/28)، التحفة الخيرية ص(105)، حاشية البقري ص(77).


(�)	أي ما سبق في الجواب عن الاعتراض الوارد في تعريف العصبة ، انظر صفحة (473) ، هامش رقم (4).


(�)	انظر : التحفة القدسية ص(198).


(�)	انظر ص (528).


(�)	انظر : شرح السراجية ص (81) بلفظه.


(�)	في جميع النسخ جاءت العبارة هكذا : (تصير عصبة بأخيها إلا إذا كانت صاحبة) ، وهو خطأ ، والصواب ما أثبته بحذف كلمة "إلا".


(�)	في (الأصل) ونسخة (م) : (الفضلين) ، وهو خطأ ، والمثبت من (س).


(�)	هذه صورة المسألة : جدول رقم (29).
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(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (30).
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(�)	جعفر الصادق : هو جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وهو القائم بعد أبيه، وهو سادس الأئمة عند الشيعة ، يكنى أبا عبد الله، وقيل: أبا إسماعيل، وله ألقاب: الفاضل ، والطاهر، وأشهرها : الصادق، وروى عن أبيه وعروة بن الزبير وعطاءٍ ونافع والزهري وابن المنكدر. وحدث عنه أبو حنيفة وابن جريج وشعبة والسفيانان ومالك ويحيى القطان وخلق عيرهم. وكان سيد بني هاشم في زمانه ، أمه فُرَيْوَةُ بنت القاسم ابن محمد ، ولد بالمدينة يوم الاثنين لثلاث بقين من ربيع الأول سنة 80هـ وقيل 83هـ. وتوفي بالمدينة سنة 148هـ ، ودفن بالبقيع بقبة العباس.


	انظر : التاريخ الكبير (2/198)،الجرح والتعديل (2/487)، طبقات خليفة بن خياط 	ص(269)، تهذيب الأسماء واللغات(1/149-150)، وفيات الأعيان (1/327).


(�)	أورد هذا الأثر : الفخر الرازي ، والنيسابوري ، وابن عادل ، والألوسي في تفاسيرهم ، وذكره صاحب العذب الفائض ، والباجوري .


	قال الألوسي بعد ذكر هذا الأثر : ’’ذكره بعضهم ولم أقف على صحته‘‘.


	انظر : التفسير الكبير للرازي (9/207)، غرائب القرآن للنيسابوري (4/191)، اللباب لابن عادل (6/212)، روح المعاني (2/427)، العذب الفائض (1/91)، التحفة الخيرية ص (111).


(�)	انظر : منهج الوصول إلى تحرير الفصول (ل/49)، نهاية الهداية (1/201)، التحفة الخيرية ص(111)، العذب الفائض (1/88).


(�)	ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ، وزيادة من (م) و (س).


(�)	انظر : العذب الفائض (1/88).


(�)	في (س) : (وفيه جلب).


(�)	انظر : التفسير الكبير (9/214)، التحفة الخيرية ص(111)، العذب الفائض (1/91).


(�)	ثبت في هامش الأصل : (ولأن شهادته مقام شهادة اثنين فيما يجوز فيه شهادتها ، ولأنه أكمل حالا منها في العقل وفي المناسب الدينية مثلا صلاحية القضاء والإمامة ، ومن كان كذلك فالإنعام عليه أزيد ، ولأنها قليلة العقل كثيرة الشهوة فإذا انضم إليها المال الكثير عظم الفساد ، قال الله تعالى :( إنَّ الإِنسَانَ لَيَطْغَى؛ أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى ( (العلق /6-7). وقال الشاعر : إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء  أي مفسدة ، والرجل لكمال عقله يصرفه فيما يفيده الثناء الجميل في الدنيا والثواب الجزيل في الآخرة نحو بناء الرباطات والنفقة على المساكين والأيتام). من شرح ترتيب الشنشوري . انظر ().


(�)	سورة النساء ، الآية / 11.


(�)	المطابقة ، والتضمن ، والالتزام من أقسام الدلالة اللفظية الوضعية ؛ وهي كون اللفظ بحيث متى أطلق أو تخيل فهم منه معناه للعلم بوضعه ، وهي المنقسمة إلى المطابقة ، والتضمن ، والالتزام ، لأن اللفظ الدال بالوضع يدل على تمام ما وضع له بالمطابقة ، وعلى جزئه بالتضمن ، وعلى ما يلازمه في الذهن بالالتزام كالإنسان فإنه يدل على تمام الحيوان الناطق بالمطابقة ، وعلى جزئه بالتضمن ، وعلى قابل العلم بالالتزام . 


	انظر : التعريفات ص(104-105)، الإحكام للآمدي (1/19)، شرح الكوكب المنير (1/126-127).


(�)	في التفسير الكبير : بالالتزام ، بدل من التضمن ، وكذا في العذب الفائض. انظر : تفسير الرازي (9/214)، العذب الفائض (1/88).


(�)	سورة الإسراء ، الآية /7.


(�)	انظر: التفسير الكبير (9/214-215).


(�)	انظر: الكشاف (2/33).


(�)	انظر: التفسير الكبير (9/215)، تفسير القرطبي (5/57-58)، الكشاف (2/33)، فتح الباري (12/19). وهناك أقوال أخرى ، سبقت الإشارة إليها ، انظر ص (377). قال القرطبي بعد ذكر هذه الأقوال :’’ولا يبعد أن يكون جوابا للجميع ، ولذلك تأخر نزولها‘‘


(�)	انظر: التفسير الكبير (9/218)، الكشاف (2/33).


(�)	والعاصب مع غيره عرف :’’ بأنه كل أنثى عصبها اجتماعها مع أخرى‘‘. انظر : شرح السراجية ص(81)، نهاية الهداية (1/198)، فتح القريب المجيب (1/28).


(�)	مذهب جمهور الصحابة ومعهم الأئمة الأربعة بأن الأخوات مع البنات عصبة خلافاً لابن عباس ، فإن الأخت لا تصير عصبة مع البنات مستدلاً بظاهر قوله تعالى : ( إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ( (النساء/176). فإنما جعل لها الميراث بشرط عدم الولد. ولم يوافق ابن عباس على ذلك أحد إلا أهل الظاهر.


	انظر : تفسير القرطبي (5/28)، شرح معاني الآثار (4/390ومابعدها)، فتح الباري (12/31)، المبسوط (29/157)، شرح السراجية ص(80-81)، الاختيار لتعليل المختار (5/92)،حاشية الدسوقي (4/447)، التحفة في علم المواريث ص(119)، شرح الجعبرية ص(232-233)، نهاية الهداية (1/202)، شرح الفصول المهمة (1/154-155)، شرح الرحبية ص(86)، الفوائد الشنشورية ص(79)، فتح القريب المجيب (1/31)، تهذيب الأحاديث ص(127)، المغني (9/9).    


	والصحيح ما ذهب إليه الجمهور ، وهذا القول رجّحه المحققون من أهل العلم ؛ لأنه ليس في الآية ما يمنع إرث الأخت بالتعصيب مع البنت ، وإنما فيها منع إرثها بالفرض ، لأنه شرط لأخذها النصف فرضا عدم الولد.


	قال ابن قدامة رحمه الله تعالى : ’’واحتجاج ابن عباس لا يدل على ما ذهب إليه ، بل يدل على أن الأخت لا يفرض لها النصف مع الولد ، ونحن نقول به ، فإن ما تأخذه مع البنت ليس بفرض ، وإنما هو بالتعصيب ، كميراث الأخ‘‘. انظر : المغني (9/9)، فتح الباري (12/31)، الفوائد الجليلة ص(24)، التحقيقات المرضية ص(115-116).


(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (31).
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(�)	في (س) : (أو الأخوات).


(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (32).
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(�)	في جميع النسخ : (وعاصب بغيره) ، وهو خطأ ، والصواب ما أثبته من المنظومة (التحفة القدسية) ، ومن السياق.


(�)	انظر : التحفة القدسية ص(198).


(�)	كذا في النسخ ، ولعل العبارة الصحيحة هكذا : (الأخت الشقيقة مع البنت أو بنت الابن).


(�)	انظر : اللمعة الشمسية على التحفة القدسية (ل/110)*.


(�)	سبق تخريجه في صفحة (436).


(�)	وأخرجه البيهقي في كتاب الفرائض ، باب فرض الابنة (6/229).


(�)	وأخرجه غيرهما ، أبوداود برقم (2882). والترمذي برقم (2093)، وابن ماجة برقم (2721)، والحاكم في المستدرك (4/334)، وأحمد في المسند (1/389)،والدارقطني برقم (4097-4100)، والدارمي برقم (2890)،(2/447).


(�)	سبقت الإشارة إلى هذه المسألة  ، وهو مذهب جمهور الصحابة والفقهاء خلافاً لابن عباس 	وأهل الظاهر ، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر، والحافظ ابن حجر وغيرهما. 	انظر ص (495) 


	وأيضا : الاستذكار (15/419)، فتح الباري (12/31)، رد المحتار (10/23)، التحفة الخيرية ص113).


(�)	انظر : شرح السراجية ص(81).


(�)	قال زكريا الأنصاري في شرح الفصول أثناء الكلام على هذا الحديث  : ’’ ويؤخذ من نسبة المصنف(أي ابن الهائم) : الأخوات مع البنات عصبة إلى الفرضيين ، أنه لم يظفر بأنه حديث وإلا نسبه إلى النبي ﷺ ؛ لأنه أولى بالنسبة ، ورأيت في بعض كتب الحنفية ما هذا صورته : لقوله ﷺ اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة ، والواقف عليه يعتقده حديثا ولم أقف على من خرجه ‘‘.                                                      ==


=	وقال سبط المارديني : ’’ ويوجد في بعض كتب الفرائض وغيرها أنه ﷺ قال : الأخوات مع البنات عصبة . وهذا الحديث ليس له أصل يعرف ، وأنه من كلام الفرضيين وليس من كلام النبوة ‘‘. وكذا أفاد أيضا العلامة الباجوري في التحفة الخيرية . 


	وقال ابن عابدين : ’’جعله في السراجية وغيرها حديثاً ، قال في سكب الأنهر : ولم أقف على من خرجه ، لكن أصله ثابت بخبر ابن مسعود  ( ....... وجعله ابن الهائم في فصوله من قول الفرضيين وتبعه شراحها كالقاضي زكريا وسبط المارديني وغيرهما ‘‘اهـ 


	انظر لما سبق : منهج الوصول إلى تحرير الفصول (ل/52)، غاية الوصول (ص135)، شرح الفصول المهمة (1/155-156)، التحفة الخيرية ص(113)،رد المحتار (10/523).


(�)	ممن نقل الإجماع ابن قدامة ، انظر : المغني (9/9).


(�)	انظر : ضوء السراج ص (323).


(�)	سورة المزمل ، الآية /16.


(�)	سورة القصص، الآية 15.


(�)	مدينة مصر ؛ قيل : سميت مصر بمصر بن مصرايم بن حام بن نوح عليه السلام ، هي الفسطاط ، وهي خاصة بلاد مصر. وفي سنة 19هـ فتح عمرو بن العاص رضي الله عنه مصر والإسكندرية، وقيل : 20هـ في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وإنما سميت مدينة مصر الفسطاط لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه حين دخل مصر ضرب فسطاطه بذلك الموضع.                                                                   ==


=	انظر : معجم البلدان (3/137)، الأنساب للسمعاني (5/195)، مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع (3/1277)، الروض المعطار في خبر الأقطار ص(552).


(�)	انظر : ضوء السراج ص (323-324).


(�)	انظر البحث في لام التعريف في : مغني اللبيب (1/47)، شرح ألفية ابن مالك(1/454).


(�)	سورة الجمعة ، الآية /5.	


(�)	القائل هو رجل من سلول ، كما في كتاب سيبوية (3/24)، وخزانة الأدب للبغدادي (1/357)، الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني ص(27)، البصائر والذخائر لأبي حيان (8/111)، تفسير البحر المحيط(4/486)،  التذكرة الحمدونية (2/123)


(�)	لم أقف على أحد ممن قال بأن حرف التعريف في قوله تعالى : ﭽ ﮑ     ﮒﭼ لتحسين النظم. انظر : تفسير الطبري (22/633-634)، الكشاف (6/111)، تفسير ابن كثير (8/117)، المحرر الوجيز (16/9)، الوسيط في تفسير القران المجيد للواحدي (4/295)، معاني القران وإعرابه للزجاج (5/170)، إعراب القران الكريم وبيانه لمحي الدين الدرويش (10/90).


(�)	انظر : ضوء السراج ص (323-325).


(�)	لم أقف على هذا النقل.


(�)	انظر : الفوائد الشنشورية ص (80)، وأيضا : شرح السراجية ص(80)، فتح القريب المجيب (1/32)، التحفة الخيرية ص(113)، عمدة كل فارض مع العذب (1/93).


(�)	سورة الفرقان ، الآية /35.


(�)	كذا نقله الكلاباذي في ضوء السراج عن الإمام نجم الدين الكاخشتواني رحمه الله ص(322-323). وانظر أيضا : شرح الجعبرية ص (229)،نهاية الهداية (1/196-197)، منهج الوصول إلى تحرير الفصول (ل/49)، فتح القريب المجيب (1/28)، العذب الفائض (1/92).


(�)	القدوري : المراد به كتاب : مختصر القدوري للإمام أبي الحسين أحمد بن محمد القدوري ، وهو متن مختصر في فقه الإمام أبي حنيفة رحمه الله .


	والقدوري : هو أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان البغدادي ، أبو الحسين القدوري ، فقيه حنفي.ولد سنة362هـ في بغدار انتهت إليه رئاسة الحنفية في العراق، وصنف المختصر المعروف باسمه مختصر القدوري في فقه الحنفية ، ومن كتبه : التجريد ، والتقريب وغيرها ومات سنة 428هـ ببغداد. تاج التراجم ص(98-99)، المنتظم في تاريخ الأمم والملوك (15/257)  وفيات الأعيان (1/78)، الأعلام للزركلي (1/212).


(�)	هكذا في النسخ ، ولعل الصواب في ذلك : (لا أن تفوتاهما معاً) والمعنى أي فاتت عنه الصلاة بالجماعة ، وليس معناه : فاتت عنه وعن الإمام ، بل المعنى صلى الإمام العيد وفاتت هي عليه. هكذا أفاده الحداد في شرحه. انظر : الجوهرة النيرة (1/113).


(�)	انظر : مختصر القدوري مع شرحه الجوهرة النيرة للحداد(1/113)، رد المحتار (10/523).


(�)	هذا ما ذهب إليه الحوفي من المالكية ، ورده ابن عرفة حيث قال :’’ قوله (أي الحوفي): ’’وكذلك الأخوات للأب يؤذن بأنهن مع الشقيقات في كل ما تقدم كبنات الابن مع البنات. وليس كذلك ‘‘.اهـ  


	انظر : مواهب الجليل (8/586)، حاشية ابن الخياط ص(41).


(�)	انظر : القاموس المحيط ص(388)، المصباح المنير ص(192).


(�)	أجمع العلماء على إرث ذي الولاء عند فَقْدِ عصوبة النسب. انظر : روضة الطالبين (6/19)، نهاية الهداية (1/220)، العذب الفائض (1/77).


(�)	ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومن (م) ، وزيادة من (س).


(�)	سبق تخريجه في ص(316).


 (�)	أخرجه البيهقي في كتاب الفرائض موقوفا عن عمر و على و زيد بن ثابت( . (10/306)، وعبد الرزاق في المصنف موقوفاً على علي (9/36) رقم(16263)، وابن أبي شيبة في سننه(11/388) ، رقم(11550)، وأورده ابن عبد الهادي في رسالة لطيفة في أحاديث متفرقة ضعيفة ص(46)، والدارمي في الفرائض ، باب ما للنساء من الولاء (2/488) ، رقم(3145). 


	قال الزيلعي بعد ذكر الحديث المرفوع : ’’قلت : غريب‘‘. نصب الراية (4/154).


(�)	انظر: السراجية مع حاشية الكيرانوي (دليل الوراث ص 24)، شرح السراجية ص(83).


(�)	الأثر : المحدّثون يسمون المرفوع والموقوف بالأثر، وفقهاء خراسان يسمون الموقوف بالأثر ، والمرفوع بالخبر.


	الخبر : قيل أنه مرادف الحديث ، فيطلقان على المرفوع ، وعلى الموقوف والمقطوع . وقيل : الحديث : ما جاء عن النبي ﷺ ، والخبر ما جاء عن غيره . وقيل : بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر ولا عكس. انظر لما سبق : التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح للحافظ زين الدين العراقي ص(51)، تدريب الراوي للسيوطي (1/29).


(�)	كما تبين في تخريج هذا الأثر ، حيث ثبت أنه من قول عمر ، وعلي ، وابن مسعود.


(�)	المشهور : قال الحافظ ابن حجر : ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ، ولم يبلغ حد التواتر ، سمي بذلك لوضوحه. 


	وقال البلقيني : المشهور هو المستفيض الذي تزيد نقلته على ثلاثة. 


	انظر: تدريب الراوي (2/621)، المصباح على مقدمة ابن الصلاح للشيخ محمد راغب الطباخ ص(223).


 (�)	الشاذ ؛ قيل : ما روى الثقة مخالفا لرواية الناس ، لا أنه يروي ما لا يروي غيره .(هذا ما قاله الشافعي ، وجماعة من أهل الحجاز).


	وقيل الشاذ : ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غيره ، فما كان عن غير ثقة فمتروك ، وما كان عن ثقة فيوقف فيه ولا يحتج به. (هذا عند حفاظ الحديث).	


		وقال الحاكم : هو ما انفرد به ثقة ، وليس له أصل بمتابع. 


	انظر : معرفة علوم الحديث ص(119)، التقييد والإيضاح ص(83)، تدريب الراوي (1/267-268).


(�)	انظر : شرح السراجية ص(83)، ضوء السراج ص(332)، رد المحتار(10/528).


(�)	بنت حمزة : قيل اسمها أمامة ، وقيل فاطمة ، وهي التي اختصم فيها علي ، وجعفر ، وزيد بن حارثة(، فقضى بها النبي (لجعفر ، لأن خالتها عنده ، وكان سلمة بن أبي سلمة زوج أمه من النبي (فزوجه أمامة . 


	انظر : الإصابة (8/22-23). الطبقات الكبرى (8/158-160).


 (�)	أخرجه النسائي في الكبرى في كتاب الفرائض ، باب توريث الموالي مع ذي الرحم ، رقم (6398- 6399) ، من حديث عبد الله بن شداد ، وأخرجه أيضا في مراسيله ص419-420) ، رقم(354-355). وابن ماجة في كتاب الفرائض ، باب ميراث الولاء ،   ==


= 	رقم (2734). وأحمد في المسند (6/405) رقم (27284).والبيهقي في كتاب الفرائض ، باب الميراث بالولاء (6/241). وقال : ’’والحديث منقطع ، وقد روي من أوجه أخر مرسلا بعضها يؤكد بعضا ‘‘. والحاكم في كتاب معرفة الصحابة ، باب ذكر أمامة بنت حمزة ،(4/158) ، رقم (7004). وعبد الرزاق في المصنف ، كتاب الولاء ، باب ميراث ذي القرابة (9/22) رقم (16210). وابن أبي شيبة ، في كتاب الفرائض ، باب في ابنة ومولاه ، (11/267)، رقم (11183). وسعيد بن منصور في سننه في كتاب الفرائض ، باب ميراث المولى مع الورثة ، (3/1/93)، رقم (173-174). والدارمي في كتاب الفرائض ، باب الولاء (2/468)، رقم (3013). وأخرجه أيضا الدارقطني في كتاب الفرائض ، (5/147) ، رقم (4109) من حديث ابن عباس ( .


	قال الحافظ : ’’رواه النسائي وابن ماجة ، وفي إسناده ابن أبي ليلى القاضي ، وأعله النسائي بالإرسال وصحح هو والدارقطني الطريق المرسلة ، وفي الباب عن ابن عباس أخرجه الدارقطني ‘‘ .انظر : التلخيص الحبير (3/1063) ، رقم (1344).


	وقال ابن الملقن : ’’رواه النسائي وابن ماجة ، قال النسائي : ومرسلا أولى بالصواب ، وقال الدارقطني : إنه الأصح ‘‘. انظر : خلاصة البدر المنير (2/129)، رقم (1729).


	وحسنه الألباني كما في الإرواء (6/134) ، رقم (1696).


	تنبيـــه ! صرح الحاكم في المستدرك في هذا الحديث بأن بنت حمزة أمامة ، ورواه أحمد في مسنده من طريق قتادة عن سلمى بنت حمزة ، فذكره ، وفي مصنف ابن أبي شيبة أن اسمها فاطمة .


	قال الزيلعي :’’ قال ابن الأثير في تصريح الحاكم ، وهو الصحيح ، وقال ابن عساكر في أطرافه : إن لم تكن ابنة هذه أمامة ، فلا أدري من هي‘‘. انظر : نصب الراية (4/150).


	تنبيـــه آخر ! قال البيهقي : ’’اتفق الرواة على أن ابنة حمزة هي المعتقة ، وقال إبراهيم النخعي : توفي مولى لحمزة بن عبد المطلب فأعطى النبي ﷺ ابنة حمزة النصف طعمة. وهو غلط ‘‘.  انظر: السنن الكبرى (6/241).


(�)	انظر : التحفة في علم المواريث ص(123)، روضة الطالبين (12/177)، نهاية المحتاج (6/24)، مغني المحتاج (3/27)، تهذيب الأحاديث ص(126-127)، عمدة كل فارض مع العذب (1/81-82)، الهدية في شرح الرحبية ص(48).


(�)	أي بالإيجاز ، وهم خمسة ، انظر : نهاية الهداية (1/207)، العذب الفائض (1/80). وبالبسط سبعة ، وهم : الأم ، وولداها ، والجدتان ، والزوجان. انظر : التحفة في علم المواريث ص(124)، شرح الفصول المهمة (1/166)، الفوائد الشنشورية ص(81)، فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/32)، التحفة الخيرية ص(114).


(�)	وضابطهم : كل عصبة بنفسه غير الأب والجد ، وهم : الابن وابنه ، والأخ الشقيق وابنه ، والأخ للأب وابنه ، والعم الشقيق وابنه ، والعم للأب وابنه ، والمعتق ، والمعتقة ، وبيت المال عند من قال بتوريثه . انظر : فتح القريب المجيب (1/32)، العذب الفائض (1/80).


(�)	انظر : التحفة في علم المواريث ص(124-125)، فتح العزيز شرح الوجيز (6/455)، روضة الطالبين (6/8)، شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة (1/166-168)، نهاية الهداية (1/207-209)، فتح القريب المجيب (1/32)، التحفة الخيرية ص(114-115)، العذب الفائض (1/80-81).


(�)	نقل العلامة البقري هذين البيتين في حاشيته قائلا : ’’وما أحسن ما قاله بعضهم في معنى ذلك ‘‘. انظر : حاشية البقري ص(87).


 	قال غير واحد من أهل العلم : ’’حرام على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض ‘‘. وذلك لأن باب الحجب يُعد من أعظم أبواب الفرائض وأهمها . انظر : فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/64). العذب الفائض (1/93).


(�)	انظر : معجم مقاييس اللغة (2/143). الصحاح (1/107)، لسان العرب (3 /50-52). القاموس المحيط ص(68)، المصباح المنير ص(67).


(�)	سورة المطففين ، الآية / 15.


(�)	متفق عليه ، أخرجه البخاري في كتاب المظالم ، باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم ، رقم (2448). عن ابن عباس قال : أن النبي (بعث معاذا إلى اليمن ، فقال : ’’اتق دعوة المظلوم .....‘‘ الخ . وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان ، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام ، رقم (19) ، عن ابن عباس مطولاً .


(�)	هذا هو تعريف الحجب في الاصطلاح عند الشارح ، وبه عرّفه الحنفية. انظر : شر ح السراجية ص(89)، ضوء السراج ص(355)، رد المحتار (10/529).                 


	وهو تعريف الحجب بالمعنى الأخص حيث يشمل الحجب بشخص فقط ، ولا يشمل الحجب بوصف ، وهو ما يسمى بالمحروم ويعبر عنه بالمانع غالبا . ولعل سبب ذلك يرجع إلى تفريق الحنفية بين المحروم والمحجوب ، قال ابن عابدين : ’’ اصطلح أئمتنا على تسمية ما كان المنع لمعنى في نفسه ككونه رقيقا أو قاتلا محروماً ، وما كان لمعنى في غيره محجوبا‘‘. انظر : رد المحتار (10/ 529)، الدر المنتقى (4/509)، شرح خلاصة الفرائض ص(26)، فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/64).


	والجمهور يعرفون الحجب بالمعنى الأعم حيث قالوا :« الحجب هو منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه» .


	انظر : شرح السراجية لابن كمال باشا (ل/32)، التحفة في علم المواريث ص(128)، شرح الفصول المهمة (1/196)، الفوائد الشنشورية ص(83)، حاشية البقري ص(87)، العذب الفائض (1/93)، التحقيقات المرضية ص(126).


(�)	انظر : التحفة في علم المواريث ص(128)، الفوائد الشنشورية ص(83) والحجب بالأوصاف وهي الموانع السابقة من الإرث كالقتل والرق واختلاف الدين.


(�)	انظر : المبسوط (29/148)، الاختيار لتعليل المختار(5/94)، شرح السراجية ص(89)، رد المحتار (10/529)، لباب الفرائض للشيخ محمد الصادق الشطي ص(35)، شرح الفصول المهمة (1/196)، شرح الرحبية ص(87)، حاشية البقري ص(88).


(�)	لم أقف على من تطرق إلى هذا التقسيم الثلاثي غير الشارح ، لأن التقسيم الأول وهو باعتبار المحجوب عنه يرجع في الحقيقة إلى التقسيم الثالث وهو ما قسمه الشارح باعتبار ما يتصف به المحجوب ، لأن الحجب عن الميراث بالكلية يسمى حجب حرمان ، وعن بعض الميراث حجب نقصان ، فلا فرق بين التقسيمين. 


والأحسن في تقسيم الحجب ـ كما عليه أكثر الفرضيين ـ أن يقال بأنه قسمان ؛ حجب بالأوصاف ، وحجب بالأشخاص ، ثم الحجب بالأشخاص ينقسم إلى قسمين : حجب حرمان ، وحجب نقصان. أو يقال : الحجب قسمان ؛ حجب حرمان ، وحجب نقصان ، ثم الأول أي حجب حرمان قسمان ؛ حجب بوصف ، وحجب بشخص.


انظر هذين التقسيمين في : التحفة في علم المواريث ص(128)، كشف الغوامض (1/169-171)، الفوائد الشنشورية ص(83)، فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/64)، العذب الفائض (1/93).


(�)	انظر: شرح السراجية لابن كمال باشا (ل/8)، شرح السراجية ص(91-92)، ضوء السراج ص(365) بلفظه ، مجمع الأنهر (4/516).


(�)	انظر : المراجع السابقة في الصفحة السابقة ، هامش رقم (3).


(�)	هذا بناءا على قول عند الفرضيين ، وقال بعضهم : هو ستة أنواع ، وقال البعض : هو ثلاثة أنواع ، وقال البعض : هو نوع واحد. 


	انظر هذه الأقوال في : شرح السراجية ص(89)،التحفة في علم المواريث ص(128)، شرح الفصول المهمة (1/196-201)، كشف الغوامض (1/169-171)، فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/64-65)، العذب الفائض (1/93-94).


(�)	انظر : شرح السراجية ص(89)، رد المحتار (10/529)،عقد الجواهر الثمينة (3/1242)، التحفة في علم المواريث ص(128)، شرح الفصول المهمة (1/196-197)، حاشية البقري ص(88).


(�)	أي في باب الفروض ومستحقيها. فالزوج ينتقل من نصف إلى ربع ، والزوجة من ربع إلى ثمن ، والأم من ثلث إلى سدس أو ثلث الباقي ، وكل من بنت الابن أو الأخت للأب من نصف إلى سدس .


(�)	فإن لكل واحدة منهن إذا انفردت النصف وإن كان معها معصبها اقتسما للذكر مثل حظ الأنثيين فأكثر ما يخصها الثلث .


(�)	وهو انتقال من تعصيب إلى فرض ، فإن كلا من الأب والجد ينتقل من أخذ المال كله بالعصوبة إلى السدس بالابن أو ابن الابن .


(�)	وتكون صورة المسألة على حالة وجود الأخ مع أخته وعدمه هكذا : جدول رقم (33).
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(�)	فإن الزوجة يشترك في فرضها ما زاد إلى أربع ، وفي حق العدد من البنات وبنات الابن والأخوات يشترك في فرضهن ما زاد عن واحدة ، وكذلك يدخل هذا النوع على العدد من الجدات وعلى العدد من أولاد الأم .


(�)	المزاحمة بالعول تكون في حق ذوي الفروض إذا تزاحموا في الفريضة كما صار ثمن الزوجة  في المنبرية تسعا ، وسدس الأم في أم الفروخ عشرا كما سيأتي.


(�)	لم يذكر الشارح القسم السابع ، ولعله تركه سهوا ، وهو ما يكون بسبب المزاحمة في التعصيب ، كازدحام العصبة في المال إذا انفردوا عن أصحاب الفروض أو فيما أبقت الفروض . 


	انظر هذه الأقسام في : التحفة في علم المواريث ص(128-129)، شرح الفصول المهمة (1/196-201)، فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/64-65)، العذب الفائض (1/994-95)، حاشية ابن القاسم ص(44).


(�)	انظر : شرح الفصول المهمة (1/203)، فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/65)، الفوائد الشنشورية  ص(89)، حاشية البقري ص(88)، العذب الفائض (1/93).


(�)	وقد نقل بعض العلماء الإجماع على عدم سقوط هؤلاء الستة منهم سبط المارديني ، 	وإبراهيم الفرضي. 


	انظر : شرح الفصول المهمة (1/205)، نهاية الهداية (1/308)، كشف الغوامض (1/172) العذب الفائض(1/93) ، وانظر أيضا : شرح السراجية ص(90)، ضوء السراج ص(357)،مجمع الأنهر (4/509-510)، الاختيار لتعليل المختار (5/94)، رد المحتار (10/529)، عقد الجواهر الثمينة (3/1241)، فتح العزيز شرح الوجيز (6/497)، فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/65).


	قال ابن الهائم وغيره : وضابطهم ؛ كل من أدلى للميت بنفسه غير المعتق والمعتقة . 


	انظر : كفاية الحفاظ مع النهاية (1/308) ، الفوائد الشنشورية ص(89).


(�)	انظر : شر ح السراجية ص(90)، العذب الفائض (1/93).


(�)	في (س) : (صاحب فرض).


(�)	انظر : شرح السراجية ص(90-91)، ضوء السراج ص(358)، الدر المختار مع الحاشية (10/529)، شرح الفصول المهمة (1/206-207)، العذب الفائض (1/97).


(�)	انظر : شرح السراجية ص(90-91) بتصرف يسير .وأيضا : ضوء السراج ص(358)، مجمع الأنهر (4/510).


(�)	انظر : التحفة في علم المواريث ص(128)، الفوائد الشنشورية ص(83).


(�)	انظر : المبسوط (29/148)،عقد الجواهر الثمينة (3/1241)، التحفة في علم المواريث ص(129)، لباب الفرائض ص(39)، شرح الفصول المهمة (1/212)، شرح الرحبية ص(89)، العذب الفائض (1/97) ونُقل الإجماع على ذلك .


(�)	وتكون صورة المسألة هكذا  : جدول رقم (34).
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(�)	سورة النساء ، الآية / 11.


(�)	المضاربة : مشتقة من الضرب في الأرض وهو السير فيها ، وهي في اصطلاح الفقهاء : شركة في الربح بمال من جانب وعمل من جانب آخر ، وهذا عند الحنفية  . وعند الشافعية : عقد يتضمن دفع مال لآخر ليتجر فيه والربح بينهما . 


	انظر : الصحاح (1/168)، المصباح المنير ص(186)، رد المحتار (8/430 )، مغني المحتاج (2/418)، الشركات في الفقه الإسلامي للدكتور رشاد حسن خليل ص(151-152).


(�)	المزارعة : من الزرع ، وهو التعامل مع الغير بالزرع. واصطلاحا : هي دفع الأرض إلى من يزرعها على أن يكون الزرع بينهما على ما شرطا ، ويسمى أيضا بالمخابرة. 


	انظر : الصحاح (3/1225)، القاموس المحيط ص (652)، المصباح المنير ص(132)، المبسوط (23/2)، مغني المحتاج (2/438).


(�)	انظر : ضوء السراج ص(215)، شرح السراجية لابن كمال باشا (ل/13).


(�)	وتكون صورة المسألة هكذا : جدول رقم (35).
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(�)	سبقت الإشارة إلى هذه الأحوال الثلاث في ص (342) ، هامش رقم (6).


(�)	نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على سقوط الجدة بالأم مطلقا ، منهم ؛ ابن المنذر ، وزكريا الأنصاري ، والحصكفي ، وإبراهيم الفرضي. 


	انظر : الإجماع ص(95)،الدر المنتقى (4/513)، نهاية الهداية (1/309)، العذب الفائض (1/100). وانظر أيضا : المبسوط (29/148)، الاختيار لتعليل المختار (5/95)، رد المحتار (10/532)،عقد الجواهر الثمينة (3/1242)، التحفة في علم المواريث ص(129)، لباب الفرائض ص(39)، شرح الرحبية ص(89)، الفوائد الشنشورية ص(84).


(�)	في (س) : (جهتهما ).


(�)	سبقت الإشارة إلى هذا الإجماع في الصفحة السابقة هامش رقم (2).


(�)	سبق الكلام في هذه المسألة ، والخلاف فيها . انظر : ص(451).


(�)	سبق الكلام في هذه المسألة ، والخلاف فيها بين الجمهور من المالكية والحنفية والشافعية وبين الحنابلة . انظر : ص(428).


(�)	في الأصل ، و(س) : (إيجاد) وهو خطأ ، والمثبت من (م) وهو الصواب .


(�)	ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومن (س) ، وزيادة من (م).


(�)	في الأصل : (كالأدميات) ، وهو خطأ ، والصواب ما أثبته من (م) و (س).


(�)	انظر في هذا المعنى : مجمع الأنهر (4/514)، رد المحتار (10/532-533).


(�)	قوله : (ثلاثة ) ، ساقط من (س) .


(�)	نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر ، والشنشوري ، وإبراهيم الفرضي . 


	انظر : الإجماع ص(90)، الفوائد الشنشورية ص(84)، العذب الفائض (1/97).


(�)	وهو كذا في معظم الشروح وفي المنظومة. انظر : متن الرحبية ص(16)، التحفة في علم المواريث ص(129)، شرح الرحبية ص(89)، الفوائد الشنشورية ص(84)، تهذيب الأحاديث ص(133)، اللآلئ الفضية ص(94)، الهدية في شرح الرحبية ص(49)، حاشية ابن القاسم ص(41)، مختصر الأحكام الإرثية ص(76)، السبيكة الذهبية ص(31).


(�)	سورة النساء ، الآية /176.


	 تم تصحيح خطأ في الآية ، حيث وجد في جميع النسخ هكذا : (فإن كانوا ...)الآية.


(�)	وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك ، منهم : ابن المنذر ، وابن عبد البر ، والباجي ، وابن قدامة ، وزكريا الأنصاري وغيرهم . انظر : الإجماع ص(94)، الاستذكار (15/463)، المنتقى (6/230)، المغني (9/6)، نهاية الهداية (1/311)، فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/67)، العذب الفائض (1/97).


 	وانظر أيضا : المبسوط (29/141)، الاختيار لتعليل المختار (5/95)، رد المحتار (10/530)، التحفة في علم المواريث ص(129)، لباب الفرائض ص(37)، شرح الرحبية ص(90)، الفوائد الشنشورية ص(84).


(�)	هذا بإجماع أهل العلم ، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر ، وابن عبد البر ، والباجي ، وابن قدامة ، وزكريا الأنصاري وغيرهم . 


	انظر : الإجماع ص(92)، الاستذكار (15/463)، المنتقى (6/230)، المغني (9/6)، نهاية الهداية (1/311)، فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/67)، العذب الفائض (1/97). 


	وانظر أيضا : شرح السراجية ص(67)، رد المحتار (10/530)،التحفة في علم المواريث ص(130)، لباب الفرائض ص(39)، شرح الرحبية ص(90).


(�)	سيأتي تفصيل الكلام في هذه المسألة في باب الإخوة والجد. انظر ص (558) وما بعدها.


(�)	وفي المنظومة هكذا أي بضم الراء وكسر الواو . متن الرحبية ص(16).


(�)	وذلك في قوله تعالى :﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (النساء /176).


(�)	ستأتي الأقوال في الكلالة في كلام الشارح قريباً.


(�)	قوله : (وكذا ) ، ساقط من (س).


(�)	سبق تخريجه في ص (18) .


(�)	في (س) : (وهو منصرف).


(�)	نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم ، منهم : ابن المنذر ، وابن قدامة ، والجرجاني ، وزكريا الأنصاري ، والشنشوري وغيرهم . 


	انظر : الإجماع ص(96)، شرح السراجية ص(67)، الدر المختار مع الحاشية (10/530)، الدر المنتقى (4/510)، التحفة في علم المواريث ص(130)،نهاية الهداية (1/311)، فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/67)، الفوائد الشنشورية ص(85)،حاشية البقري ص(90)، المغني (9/6)، العذب الفائض (1/97)، وانظر أيضا : عقد الجواهر الثمينة (3/1241)، لباب الفرائض ص(37).


(�)	وهو كذا في المنظومة . انظر متن الرحبية ص(16).


(�)	انظر : التحفة في علم المواريث ص(130)، الفوائد الشنشورية ص(85).


(�)	أي في باب التعصيب ، انظر : ص(483)وما بعدها .


(�)	في (م) و (س) : (ولد الابن ) وهو خطأ .


(�)	وقد نقل ابن قدامة ، وسبط المارديني ، والعلامة الشنشوري، وابن عابدين ، وإبراهيم الفرضي الإجماع على ذلك. انظر : رد المحتار(10/532)، شرح الرحبية ص(91)، المغني (9/7) ، الفوائد الشنشورية ص(86)، العذب الفائض (1/98). وانظر أيضا : عقد الجواهر الثمينة (3/1242)، التحفة في علم المواريث ص(130)، لباب الفرائض ص (39)، شرح الفصول المهمة (1/211)، فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/67).


(�)	لم أقف على هذا النقل .


(�)	سيأتي تفصيل الكلام في ذلك في باب الجد والإخوة .


(�)	انظر : القاموس المحيط ص(597)، المصباح المنير ص(84).


(�)	وهذا بإجماع أهل العلم كما حكاه ابن قدامة ، والموصلي ، وابن عابدين . 


	انظر : الاختيار لتعليل المختار (5/95)، رد المحتار (10/532)، المغني (9/7). 


	وانظر أيضا : التحفة في علم المواريث ص(130)، حاشية ابن الخياط ص(71)، شرح الفصول المهمة (1/211)، الفوائد الشنشورية ص(86)،فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/67)، العذب الفائض (1/97).


(�)	هكذا في جميع النسخ (مجتمعين أو منفردين) ، ولعل الصواب : مجتمعات أو منفردات .


(�)	في الأصل و (م) : (بأن تسأل الزيادة منه )، والمثبت من (س) ، وهو أصوب .


(�)	سورة طه ، الآية /114.


(�)	سورة الكهف ، الآية / 66.


(�)	قوله : (لي ) ، ساقط من (س) .


(�)	انظر ص (481) وما بعدها.


(�)	وقد نقل ابن قدامة ، وسبط المارديني ، والعلامة الشنشوري، وابن عابدين ، وإبراهيم الفرضي الإجماع على ذلك . انظر :رد المحتار(10/532)،شرح الرحبية ص(91)، المغني (9/7) ، الفوائد الشنشورية ص(86)، العذب الفائض (1/98)، وانظر أيضا : التحفة في علم المواريث ص(130)،شرح الخرشي مع حاشية ابن الخياط ص(73)، شرح الفصول المهمة (1/213)،فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/67). 


(�)	انظر : رد المحتار (10/532)، العذب الفائض (1/98).


(�)	سورة النساء ، الآية /12.


(�)	سبقت الإشارة إلى أنها قراءة أبي بن كعب ، وسعد بن أبي وقاص في ص(440).  أما كونها من قراءة ابن مسعود ، فلم أقف عليه في كتب التفسير ، وإنما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ، وابن المجدي ، وسبط المارديني.                              ==


=	انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية (31/339)، شرح الجعبرية ص(217)، شرح الفصول المهمة (1/141)، غاية الوصول (1/122). 


	قال الحافظ : ’’حديث ابن مسعود أنه قرأ :(( وإن كان له أخ أو أخت من أم)) . لم أره عن ابن مسعود‘‘ . انظر : تلخيص الحبير (3/1074).


(�)	القراءة الشاذة حجة عند أحمد وأبي حنيفة ، واختلفت عبارات الشافعية فيما نقل عن الشافعي في القراءة الشاذة ، قال إمام الحرمين الجويني :’’ ظاهر مذهب الشافعي أن القراءة الشاذة التي لم تنقل تواترا لا يسوغ الاحتجاج بها‘‘. وهكذا نقله الآمدي وغيره ، وبه قال ابن الحاجب ، والغزالي ، والنووي. 


وقال الإسنوي : ’’الصحيح عند الآمدي وابن الحاجب ، أنه لا يحتج بها ، ونقله الآمدي عن الشافعي ، و قال إمام الحرمين في البرهان : إنه ظاهر مذهب الشافعي . ثم قال : وجزم النووي في شرح مسلم بما قاله الإمام ... ثم قال : وما قالوه جميعه خلاف مذهب الشافعي وخلاف قول جمهور أصحابه ، فقد نص الشافعي في موضعين من مختصر البويطي على أنها حجة ... وجزم به الشيخ أبوحامد ، والماوردي ، والقاضي حسين ، والقاضي أبو الطيب ، والمحاملي ، وابن يونس ، والرافعي ، والذي وقع للإمام فقلده فيه النووي ، مستنده عدم إيجابه للتتابع في كفارة اليمين بالصوم مع قراءة ابن مسعود (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) وهو وضع عجيب فإن عدم الإيجاب يجوز أن يكون لعدم ثبوت ذلك عن الشافعي أو لقيام معارض ‘‘، انتهى كلامه بتصرف يسير . 


وقال ابن النجار : ’’وما صح منه (أي غيرالمتواتر) حجة عند أحمد ، وأبي حنيفة ، والشافعي فيما حكاه عنه البويطي ، وعليه أكثر أصحابه ، وعن أحمد ، والشافعي ، ومالك رواية ليس بحجة ‘‘. 


والصحيح أنها حجة كما قاله ابن قدامة ، وابن المجدي ، وزكريا الأنصاري.  


	انظر لما سبق : أصول السرخسي (1/281)، البرهان في أصول الفقه للجويني (1/666)، الإحكام للآمدي (1/129)، المستصفى (2/11-12)، روح المعاني (2/440) شرح النووي على صحيح مسلم (5/132)، التمهيد للإسنوي ص(141-143)، شرح الكوكب المنير (2/138-140)، شرح الجعبرية ص(218)، نهاية الهداية (1/178-179)، شرح مختصر الروضة للطوفي (2/25-26)، نزهة الخاطر الخاطر (1/149).


(�)	نقله ابن المجدي عن القاضي حسين في شرح الجعبرية ص(217).


(�)	انظر : معالم التنزيل (2/179-180)، الكشاف (2/38)، لباب التأويل (1/411-412)، المحرر الوجيز (4/40-42)، روح المعاني (2/239)،الاستذكار (15/460-461)، حاشية ابن الخياط ص(70)، المبسوط(29/153)، رد المحتار (10/532)، منهج الوصول إلى تحرير الفصول (ل/73-75)، المغني (9/8)، أحكام المواريث ص(152-153).


(�)	البيت في ديوانه ص(612). وانظر أيضا : تفسير القرطبي (5/74)، الصحاح (5/1811)، لسان العرب (12/143) الحاوي الكبير (8/92)، والتلخيص في علم الفرائض (1/165). 


(�)	انظر في تعريف الكلالة لغة : معجم مقاييس اللغة (5/121-122)، الصحاح (5/1811-1812)، لسان العرب (12/142-146)، القاموس المحيط ص(949-950)، المصباح المنير ص(277)، وأيضا : الكشاف(2/38)، روح المعاني (2/439).


(�)	وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك ، انظر : الاستذكار (15/462)، حاشية ابن الخياط ص(70)، المبسوط (29/152)، الحاوي الكبير (8/92)، المواريث في الشريعة الإسلامية ص(22)، أحكام المواريث كما جاءت في سورة النساء ص(152-153)، المغني (9/7).


(�)	ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومن (م) ، وزيادة من (س).


(�)	نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر ، وابن قدامة ، وسبط المارديني . 


	انظر : الإجماع ص(91)، شرح الرحبية ص(92)، المغني (9/12) ، وانظر أيضا : عقد الجواهر الثمينة (3/1242)، التحفة في علم المواريث ص(130)، الاختيار لتعليل المختار (5/88)، ملتقى الأبحر (4/512)، رد المحتار (10/534)، الفوائد الشنشورية ص(86).


(�)	قوله (العلم ) ، ساقط من (س).


(�)	هذا هو مذهب علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما ، وبه أخذ عامة العلماء منهم 	الأئمة الأربعة ، خلافا لابن مسعود ( وتبعه أبوثور ، وداود الظاهري ، حيث جعل 	الفاضل بعد فرض البنات للذكر خاصة وأسقط بنات الابن لأن النساء من الأولاد لا يرثن أكثر من الثلثين بدليل ما لو انفردت ، وتوريثهن هاهنا يفضي إلى توريثهن أكثر من ذلك .


والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لأن استحقاق بنات الابن هنا ليس من باب الفرض وإنما هو من باب التعصيب .


	انظر : مصنف ابن أبي شيبة (11/249) ، رقم (11131)، مصنف عبد الرزاق (10/251)، السنن الكبرى (6/230)، المبسوط (29/141-142)،شرح السراجية ص (61)، مجمع الأنهر(4/512-513)،  الاختيار لتعليل المختار (5/88)، رد المحتار (10/534)، عقد الجواهر الثمينة (3/1242)، التحفة في علم المواريث ص(130)،شرح الرحبية ص(92)، شرح الفصول المهمة (1/284)، الفوائد الشنشورية ص(87)، حاشية  البقري ص(93)، المغني (9/13)، العذب الفائض (1/88-90).


(�)	كون ابن الابن يعصب من في درجته من بنات الابن أو من فوقه هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وفي ظاهر المذهب عند الحنفية ، خلافاً لبعض المتأخرين ؛ لا يعصب ابن الابن من فوقه من بنات الابن ، بل الباقي للذكر خاصة . 


	انظر : المبسوط(29/143) ، رد المحتار (10/534)،شرح السراجية ص(62)، شرح السراجية لابن كمال باشا (ل/17). 


(�)	هذا مثال ذكره الشارح للمسألة التي ذكرها في تعصيب ابن الابن من في منزلته من بنات الابن أو من فوقه إذا كانت بنت الابن مع البنات الصلبيات أو مع بنات الابن أعلى منها،= 


=	فحينئذ يعصبها ابن الابن ، سواء كان في منزلته أو أسفل منها ، وتكون صورة المسألة هكذا:  جدول رقم (36).
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(�)	انظر : ضوء السراج ص(250)، المغني (9/13)، العذب الفائض (1/88).


(�)	وقال ابن غلبون : ’’وفي البيت جناس مطرف ناقص ، لأن فيه الذكر وذكروا ، فمطرف لأنهما في آخر الكلمة وناقص لأن شطر الأول ليس فيه واو ، والثاني فيه واو‘‘ .(التحفة في علم المواريث ص(130).


(�)	في جميع النسخ هكذا : (جناس تام مستو ) ولعله سقط من الناسخ ، وما أثبته من عقود الجمان (2/161).


(�)	انظر : عقود الجمان (2/161).


(�)	قوله : (كما هنا ) ، ساقط من (س).


(�)	تقدم في ص (407).


(�)	كما سبق ذكره في ص (488).


(�)	وتكون صورة المسألة هكذا : جدول رقم (37).
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(�)	في (س) : (فللعليا).


(�)	وتكون صورة المسألة هكذا : جدول رقم (38).
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(�)	وتكون صورة المسألة هكذا : جدول رقم (39).
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(�)	قوله : (أثمانا ) ، ساقط من (س).


(�)	وتكون صورة المسألة هكذا : جدول رقم (40).
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(�)	في ( س) : (فللعليا).


(�)	وتكون صورة المسألة هكذا : انظر جدول رقم (41). 
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(�)	وتكون صورة المسألة هكذا : انظر جدول رقم (42).
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(�)	انظر : الصحاح (1/151)، لسان العرب(7/12)، التعريفات ص(59)، تبيين الحقائق (6/236)، شرح السراجية ص(64)، ضوء السراج ص(253)، شرح السراجية لشهاب الدين (ل/17)، الاختيار لتعليل المختار (5/89)، الدر المنتقى (4/513).


(�)	انظر هذه المعاني في : الصحاح (1/151)، لسان العرب (7/12-13)، القاموس المحيط ص(92)، المصباح المنير ص(158).


(�)	انظر : التحفة في علم المواريث ص(131).


(�)	وقد نقل ابن المنذر ، و ابن قدامة الإجماع على هذه المسألة . قال ابن قدامة : ’’هذه الجملة كلها مجمع عليها بين علماء الأمصار إلا ما كان من خلاف عن ابن مسعود ومن تبعه لسائر الصحابة والفقهاء في ولد الأب إذا استكمل الأخوات من الأبوين الثلثين فإنه جعل الباقي للذكور من ولد الأب دون الإناث ‘‘. اهـ  


والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لما سبق في مسألة بنات الابن مع البنات الصلبيات ، إذا أخذت البنات الصلبيات الثلثين أسقطن بنات الابن إلا إذا عصبهن الذكر في درجتهن أو أنزل منهن .


 	انظر : الإجماع ص(95)، سنن سعيد بن منصور (3/1/56-57)، المبسوط (29/156)، الاختيار لتعليل المختار (5/91)، رد المحتار (10/534)، التحفة في علم              ==


=	 المواريث ص(131)، لباب الفرائض ص(39)، الفوائد الشنشورية ص(87-88)، المغني (9/16-17)، حاشية ابن القاسم ص(443).


(�)	ابن الجوزي : هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي البكري البغدادي ، جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزي ، ولد ببغداد بعد سنة 510هـ ، وأخذ العلم عن ابن ناصر والقاضي أبي يعلى الصغير وأبي الحسن ابن الزاغوني وغيرهم ، وأخذ عنه العلم جماعة ؛ منهم : طلحة العلثي وأبو عبد الله بن تيمية خطيب حران والحافظ عبد الغني ، وله من المؤلفات كثيرة ؛ منها : زاد المسير في علم التفسير ، والتحقيق في أحاديث التعليق ، ومسبوك الذهب ، وتلبيس إبليس ، توفي سنة 597هـ.


	انظر : ذيل طبقات الحنابلة (1/399)، المقصد الأرشد (2/93-98)، الدارس في تاريخ المدارس (2/98)، طبقات النسابين ص(119-120).


(�)	لم أقف عليها عن ابن الجوزي ، وإنما ورد مثل هذه الحكاية عن شريح حيث جاء أن امرأة أتت شريحاً ولم يخرج شريح ، وأخوه شاهد. فقال : إيت القاضي ، فقال أخوه - وكان بطالاً - أنا ؟ فقالت : أصحك الله إن رجلاً مات وترك أبويه ، وامرأته ، وولده ، ورهطه ، فقال : نعم ، أما أبواه فلهما الثكل ، وأما امرأته فلها الخلف والبدل ؛ وأما ولده فله اليتم ، وأما رهطه فلهم القلة والذلة ، وأما المال فاحمليه إلينا. 


	انظر : أخبار القضاة ص(2/216).


(�)	الأصل في معنى الثكل هو فقد الولد ، والحزن ناتج عنه ، يقال : ثكلت المرأة ولدها أي فقدته ، والاسم : الثكل.


	انظر : الصحاح (4/1647)،القاموس المحيط ص(875)،المصباح المنير ص(47)، التعاريف ص(209).


(�)	هذا عند الجمهور أن الأخ لأب يعصب أخته إذا كانت مع الأخوات الشقيقات وأخذن فرضهن، خلافا لابن مسعود ومن تبعه حيث جعل الباقي للأخ خاصة دون أخته ، كما سبق في الصفحة السابقة .


(�)	انظر: التحفة في علم المواريث ص(131)، الفوائد الشنشورية ص(89)، حاشية البقري ص(91)، العذب الفائض (1/99-100).


(�)	انظر المراجع السابقة .


(�)	وتكون صورة المسألة هكذا مع وجود الأخ وعدمه : جدول رقم (43).
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(�)	وتكون صورة المسألة هكذا ، مع وجود الأخ وعدمه . جدول رقم (44). ==
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(�)	قال النووي : ’’وأما في الباطن ؛ فهل على المقر إذا كان صادقا أن يشركه فيما يرثه ؟ وجهان ؛ أصحهما : نعم ؛ لعلمه باستحقاقه‘‘.


	انظر : فتح العزيز شرح الوجيز (5/363)، روضة الطالبين (4/423)، شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة (1/243).


(�)	سورة الكهف ، الآية /18.


(�)	انظر : التحفة في علم المواريث ص(131)، الفوائد الشنشورية ص(88)، حاشية البقري ص(93).


(�)	نقل الإجماع على ذلك ابن قدامة ، والعلامة سبط المارديني  ، فابن الأخ لا يعصب أخته بلا خلاف لأنها من ذوي الأرحام . انظر: المغني (9/18)، شرح الرحبية ص(93). 


	وانظر أيضا : الدر المختار مع الحاشية (10/534)، الفوائد الشنشورية ص(88)، حاشية ابن القاسم ص(43).


(�)	انظر : شرح الرحبية ص(93).


(�)	وتكون صورة المسألة هكذا : جدول رقم (45).


                      2�
�
أخت �
1


2�
1�
�
بنت أخ �
×�
×�
�
ابن ابن أخ �
ب�
1�
�
بنت ابن أخ�
×�
×�
�



(�)	في جميع النسخ : (وابن ابن ابن الابن) ، وهو خطأ ، والصواب ما أثبته موافقاً لكلام الشارح السابق في المثال .


(�)	وتكون صورة المسألة هكذا : جدول رقم (46).
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(�)	انظر : ص (537) ، هامش رقم (2).


(�)	انظر : ص (537) ، هامش رقم (3).


(�)	في (س) : (ويكون).


(�)	انظر جدول رقم (43) ، في ص(537).


(�)	انظر : الفوائد الشنشورية ص(89)، حاشية البقري ص(92).


(�)	ابن الأخ يرث عمته لوجود القرابة الموجبة للإرث وهي كونه ابن أخيها ، ولا ترثه لعدم وجود ذلك فإنها من ذوي الأرحام .


(�)	في هذا المثال نظر ؛ لأنهما يتوارثان ، فالعم بقرابة العمومة ، و ابن الأخ بكونه ابن أخ ، وهو وارث ، ولو قال الشارح هكذا : والعم يرث بنت أخيه ولا ترثه ، لكان صحيحا، ولموافقة السياق ، فإن الكلام في الإناث يرثهن الذكور ولا عكس ، والمثال المذكور في كلام الشارح في ميراث الذكر من مثله. ولعله وقع سهوا.


(�)	ابن العم يرث بنت عمه لوجود القرابة ، وهو ابن عمها ، ولا ترثه لأنها من ذوات الأرحام.


(�)	لعل كلمة (أبي) ساقطة من كلام الشارح ، فيكون الكلام هكذا : (يرث أم أبي أبيه) حتى يصح ما قرره الشارح ، لأن أم الأب وارثة بالاتفاق بين الجمهور وبين المالكية بخلاف جدة أبيه فلا ترثه عند المالكية خلافاً للجمهور كما سبقت الإشارة إلى ذلك. انظر ص(330).


(�)	هنا نهاية الصفحة الأولى من نسخة (م) ، وما بعده إلى اللوحة رقم (110) من الأصل وهي ما يقارب (21) لوحة ساقطة من نسخة (م) ، وسوف أنبه على ذلك في مكانه .


(�)	لأنها أم أم الأب بالنسبة للميتة فترثها ، أما بنت ابن البنت فلا ترث منها لعدم وجود سبب الإرث .


(�)	سبقت الإشارة إلى مثل هذه المسألة في هامش رقم (1). وفي هذا المثال أيضا ما يؤيد وجود سقط كلمة (أبي) في المثال المذكور كما أشرت إليه.


(�)	في جميع النسخ جاءت العبارة هكذا : (أم الأم ترث بنت ابن بنتها) وهو خطأ ، والصواب ما أثبته لسياق كلام المؤلف. 


(�)	في (س) : (ولا ترثها).


(�)	في (س) : (يرثه ورثته).


(�)	هكذا ضبطه ابن يونس كما أفاده ابن المجدي ، وزكريا الأنصاري ، والعلامة الشنشوري. 	انظر: شرح الجعبرية ص(183-184)، نهاية الهداية (1/253)، فتح القريب 	المجيب(1/60). وأيضا : رد المحتار(10/537)، شرح الرحبية ص(94)، حاشية البقري 	ص(94)، شرح المنظومة اللامية ص(281)، العذب الفائض(1/101).


(�)	وهذا هو المشهور ، كذا ضبطه ابن الصلاح ، والنووي ، وابن الرفعة كما أفاده ابن المجدي 	وغيره. انظر : شرح مشكل الوسيط(4/341)، تحرير ألفاظ التنبيه ص(219)، شرح ابن المجدي ص (183)، نهاية الهداية (1/253)، الفوائد الشنشوري ص(90)، وأيضا : رد المحتار(10/537)، مواهب الجليل(8/591)، العذب الفائض (1/101).


(�)	وممن قال به أيضا : ابن المجدي في شرح الجعبرية ص(184).


(�)	سورة سبأ ، الآية /33.


(�)	انظر : شرح مشكل الوسيط (4/341-342)،(مطبوع بهامش الوسيط)


(�)	اللقب ؛ لغة : ما أشعر بمدح أو ذم . 


	قال السبط المارديني : واللقب واحد الألقاب ، وهي الأنباز ، بالنون ثم باء موحدة ثم ألف 	ثم زاي ، يقال : نبزه ، بفتح الباء أي لقبه ، والمراد بالألقاب : الأسماء . 


	انظر: الصحاح 	(1/220)، لسان العرب (1/743)، القاموس المحيط ص(124)، شرح الفصول المهمة (2/743)، فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/59-60).


(�)	أكثر الفرضيين ينصون على أنها أركان المشركة ، وأنها أربعة فقط ، ولم يسبق الشارح أحدٌ في عدِّها خمسة ، لأن الشرط الثالث المذكور في كلام الشارح لم يذكره أحد ممن تطرق إلى ذكر أركان المشركة .


	قلت : وهو في الحقيقة ليس بشرط مستقل ، وإنما هو استنباط الشارح من كلام الناظم (ورثا) ، وهو في الحقيقة شرط لمن ذكره الشارح وللإخوة لأم أيضا ، فلا يخص بمن ذكره الشارح فقط ، ولذا لم يذكره أحد غير الشارح ،  فتأمل .


 	انظر هذه الشروط في : روضة الطالبين(6/15)، شرح الجعبرية ص(178-179)، نهاية الهداية (1/255)، فتح القريب المجيب بشرح الترتيب(1/61-62)، الفوائد الشنشورية ص(92)، حاشية البقري ص(95)، التلخيص في علم الفرائض (1/153)، التهذيب في الفرائض ص(139)، شرح المنظومة اللامية ص(275)، العذب الفائض(1/103).


(�)	في (س) : (إخوة لأم).


(�)	قوله : (هنا) ساقط من (س).


(�)	انظر : حاشية ابن الخياط ص(105)، روضة الطالبين (6/15)، فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/62)، الفوائد الشنشورية ص(93)، حاشية البقري ص(95)، العذب الفائض (1/103) . وتكون صورة المسألة هكذا : جدول رقم (47).
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(�)	انظر : المبسوط(29/154)، حاشية ابن الخياط ص(105)، نهاية الهداية (1/256)، فتح القريب المجيب بشرح الترتيب(1/62)، حاشية البقري ص(95)، المغني (9/26)، العذب الفائض (1/103)، وتكون صورة المسألة هكذا : جدول رقم (48).
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(�)	انظر : روضة الطالبين (6/15)، شرح الجعبرية ص(182)، نهاية الهداية (1/256)  فتح القريب المجيب بشرح الترتيب(1/62)، حاشية البقري ص(95). 


	وهذا هو الأخ المشؤوم ، وتكون صورة المسألة هكذا : جدول رقم (49).
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(�)	وفي المنظومة : (واستغرقوا المال). انظر : متن الرحبية ص(17).


(�)	انظر : المبسوط (29/154)، الدر المختار مع الحاشية (10/537).


(�)	انظر : المغني (9/24) ، مجموع فتاوى ابن تيمية (31/339)، مسائل الإمام أحمد برواية 	ابنه عبدالله (3/1203)، التهذيب في الفرائض ص(139)، الفروع (5/13)، معونة أولى 	النهى (6/475)، شرح المنظومة اللامية ص(277)، العذب الفائض (1/101).


(�)	ما ذهب إليه الإمامان أبو حنيفة وأحمد ، مروي عن علي ، وأبي بن كعب ، وأبي موسى الأشعري ، وإحدى الروايتين عن زيد ، وابن مسعود  ، وأشهر الروايتين عن ابن عباس ( ، وهو أحد القولين عند الشافعية ، وبه قال : الشعبي ، وابن أبي ليلى ،والعنبري ، وشريك ، وأبو ثور ، وابن المنذر . انظر : مصنف عبد الرزاق (10/251) ، رقم (19010-19011)، سنن سعيد بن منصور (3/1/58)، مصنف ابن أبي شيبة (11/255-259)، السنن الكبرى (6/255-257) ، تفسير القرطبي (5/77)، تفسير ابن كثير (2/231)، النشر في القراءات العشر(1/28-29)، الاستذكار (15/424)، شرح الرحبية ص(95)، فتح القريب المجيب بشرح الترتيب(1/60)، الفوائد الشنشورية ص(91)، التهذيب في الفرائض ص(139)، التلخيص في علم الفرائض (1/155) .


(�)	قال الإمام النووي : ’’ هو المشهور والمذهب ، وبه قطع الأصحاب . وحكى أبوبكر بن لال من أصحابنا في المسألة قولين ، ثانيهما : سقوط الأخوين للأبوين بحسب اختلاف الرواية عن زيد بن ثابت ( ، والرواية عن زيد بن ثابت ( مختلفة كما ذكر ، لكن لم أجد لغيره نقل قول للشافعي ( ، لكن ذهب ابن اللبان ، وأبو منصور البغدادي ، إلى الإسقاط‘‘ اهـ . 


	انظر : الحاوي الكبير(8/155)، فتح العزيز شرح الوجيز (6/468)، روضة الطالبين (6/14-15)، المنهاج مع السراج الوهاج ص(325-326)، تكملة المجموع (16/101-102)، شرح الجعبرية ص(180)، نهاية المحتاج (6/21)، مغني المحتاج (3/23)، شرح الرحبية ص (95)، فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/60).


(�)	انظر : الفوائد الشنشورية ص(93)، حاشية البقري ص(94).


(�)	ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ، وزيادة من (س).


(�)	وتكون صورة المسألة على القولين هكذا : جدول رقم (50).
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(�)	انظر هذا التعليل في : فتح القريب المجيب بشرح الترتيب(1/61).


(�)	انظر : الموطأ (2/508-509)، الاستذكار (15/423)، المعونة على مذهب عالم المدينة 	(3/1686)، حاشية الدسوقي (4/466-467)، مواهب الجليل (8/591).


(�)	المدينة : هو اسم غلب على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ، وهي يثرب ، وتسمى أيضاً : طيبة ، وطابة ، والعذراء ، وجابرة ، والمجبورة ، والمحبة ، والمحبوبة ، والقاصمة ، اختارها الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم لمحياه ومماته ، وجعلها دار الهجرة ، وهي محفوفة بالشهداء ، وعلى أنقابها ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال ، وبها روضة من رياض الجنة ، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.


	انظر : معجم البلدان (3/82)، مراصد الاطلاع (3/1247)، الروض المعطار ص(529).


(�)	البصرة : هما بصرتان ؛ العظمى بالعراق ، والأخرى بالمغرب ، والمراد هنا بصرة العراق ، وهي في الإقليم الثالث ، وهي مدينة كبيرة من مدن العراق بناها عتبة بن غزوان في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما سنة 17هـ. والبصرة في كلام العرب الأرض الغليظة ، وقيل البصرة : حجارة رخوة فيها بياض. وإنما سميت بصرة لغلظها وشدتها ، وقيل غير ذلك. 


	انظر : لسان العرب (4/67)، المصباح المنير ص(31)، معجم البلدان (1/430-439)، الروض المعطار في خبر الأقطار ص(105). 


(�)	الشام : في الإقليم الخامس ، قيل : سمي شاماً لشامات هناك حمر وسود. والشام بلاد بين الجزيرة العربية والغور إلى الفرات ، قاله السمعاني. وقال الحموي : حدّها من الفرات إلى العريش المتاخم للديار المصرية ، وأما عرضها فمن جبل طيئ من نحو القبلة إلى بحر الروم وما بشأمة ذلك من البلاد. وقسمت الأوائل الشام خمسة أقسام ؛ الأول : فلسطين وفيها غزة والرملة، والثانية : مدينتها العظمى طبرية والغور واليرموك، والثالثة : الغوطة ومدينتها العظمى دمشق، ومن سواحلها طرابلس الشام، والرابعة : أرض حمص وقنسرين ومدينتها العظمى حلب وساحلها انطاكية، والشام اسم لجميع ذلك من البلاد والكور.


	انظر : معجم البلدان (3/312)، الأنساب (3/410)، مراصد الاطلاع (2/775)، الروض المعطار ص(335). 


 (�)		وعدم السقوط مروي عن عمر ، وعثمان ، وإحدى الروايتين عن ابن مسعود، وابن عباس ، وأشهر الروايتين عن زيد بن ثابت ( ، وهو قول شريح ، وسعيد بن المسيب ،    ==


=	وعمر بن عبد العزيز ، وابن سيرين ، ومسروق ، وطاووس ، والثوري ،و النخعي ، وإسحاق ، وإحدى الروايتين عن أحمد نقلها حرب .


	انظر : مستدر ك الحاكم (4/485)، سنن سعيد بن منصور (3/1/ 57)، مصنف ابن أبي شيبة (11/255-259)، السنن الكبرى (6/256)، النشر في القراءات العشر (1/28-29)، تفسير القرطبي (5/77)، تفسير ابن كثير (2/231)، الاستذكار (15/424)، شرح الرحبية ص(95)، فتح القريب المجيب بشرح الترتيب(1/60)، التلخيص في علم الفرائض (1/153-154)، التهذيب في الفرائض ص(140)، الفروع (5/13) ، معونة أولى النهى (6/475)، العذب الفائض (1/101).


	الراجح : وقد رجّح غير واحد من أهل العلم كابن تيمية ، وابن القيم ، وابن قدامة وغيرهم ، القول بعدم التشريك ؛ لأن القول بالإسقاط هو الأحوط وموافق لظاهر القران والسنة ، وهو مقتضى القياس والقواعد الشرعية في الفرائض.


(�)	وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم ، منهم : سبط المارديني ،  	والشنشوري ، وابن قدامة ، وابن قائد النجدي ، والخبري . 


	انظر : نهاية الهداية (1/256)، فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/61)، المغني (9/26)، التلخيص في علم الفرائض (1/156)،  شرح المنظومة اللامية ص(282)، العذب الفائض (1/103)، وانظر أيضا : المبسوط (29/155)، حاشية الدسوقي (4/466)، روضة الطالبين (6/15).


(�)	سميت المشركة للتشريك بين الإخوة الأشقاء والإخوة للأم . 


	انظر : شرح الجعبرية ص(183)، نهاية الهداية (1/255)، شرح الفصول المهمة (2/744)، شرح الرحبية ص(94)، فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/60)، المغني (9/24)، معونة أولى النهى (6/475).


(�)	حكى ذلك ابن المجدي عن بعض المالكية كابن أبي زيد القيرواني ، والقرافي ، وخليل ، 	بزيادة التاء ، كما حكاه زكريا الأنصاري ، والشنشوري عن أبي حامد وغيره . 


	انظر : 	شرح الجعبرية ص(183)، الذخيره (13/60)، مواهب الجليل (8/591)، وانظر أيضا : لسان العرب (10/499)، القاموس المحيط ص(850)، عقد الجواهر الثمينة (3/1243)، الشرح الكبير (4/466)، المبسوط(29/154).


(�)	سميت الحمارية لما روي أن زيد بن ثابت ( قال : هب إن أباهم كان حمارا ، ما زادهم الأب إلا قربا . وقيل أن القائل أحد الأشقاء لعمر ، وقيل غير ذلك . انظر : التحفة في علم المواريث ص(134)، تفسير القرطبي (5/77)، المبسوط(29/154-155)،  شرح الجعبرية ص(183)، نهاية الهداية (2/277)، فتح القريب المجيب بشرح الترتيب(1/60)، شرح المنظومة اللامية ص(281)، التلخيص في علم الفرائض (1/155).


(�)	سميت اليمّية أخذا من قول الإخوة : هب إن أبانا كان حجرا ملقى في اليم . 


	انظر : التحفة في علم المواريث ص(134)، شرح الجعبرية ص(184)، نهاية الهداية 	(2/278)، شرح الفصول المهمة (2/745)، الفوائد الشنشورية ص(91)، العذب 	الفائض (1/101).


(�)	سميت الحجرية لما قيل أن أحد الإخوة الأشقاء قال لعمر ( هب إن أبانا كان حجرا 	ملقى في اليم . انظر : المصادر السابقة .


(�)	سميت العمرية لما ثبت أن عمر ( شرك فيها بين الإخوة لأم والأشقاء .  انظر : المصادر السابقة .


(�)	سميت المنبرية ؛ لأن عمر( سئل عنها وهو على المنبر. قال الشنشوري :’’ قال ابن الهائم : وفيه نظر‘‘. انظر : الفوائد الشنشورية ص(90)، فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/60)، المبسوط (29/155)، فتح العزيز شرح الوجيز(6/468)،                  ==


= 	شرح الجعبرية ص(184)، نهاية الهداية (2/278)، شرح الفصول المهمة (2/745)، المغني (9/24)، العذب الفائض(1/101).


(�)	انظر : القاموس المحيط ص(850).


(�)	في الأصل ، وفي (س) : (للأخوان) ، وهو خطأ ، والصواب ما أثبته .


(�)	أخرج بنحوه عبد الرزاق في المصنف ، كتاب الفرائض ، (10/249) ، رقم (19005)، وابن أبي شيبة (11/255)، وسعيد بن منصور (3/1/67-68)، والبيهقي في كتاب الفرائض ، باب المشركة (6/255)، والدارقطني في كتاب الفرائض ، باب إخوة الأب والأم وإخوة الأب ، رقم (4126).


	تنبيه ! ليس عند هؤلاء أن الإخوة الأشقاء قالوا : هب إن أبانا كان حماراً ..... وإنما هو من قول زيد بن ثابت ( كما سيأتي في رواية البيهقي وغيره .


	قال العلامة الشنشوري في فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/60) :’’ قال أبو عبدالله الوني الحنبلي شيخ الخبري في كتابه الذي أفرده في الملقبات : ولم يأت عن عمر ( ما قاله الفرضيون فيما علمت مسنداً من أن الأخ قال له : هب إن أبانا كان حمارا ، فحمله ذلك على التشريك بينهم ، وزعموا أن المسألة من أجل ذلك سميت الحمارية ، وهذه اللفظة عن زيد بن ثابت ( ‘‘ اهـ  .


(�)	لم أقف عليه مسنداً ، وإنما ذكره عنه بعض الفرضيين .


	قال ابن الهائم في تلقيبها بالمنبرية كما في الفوائد الشنشورية : ’’فيه نظر‘‘. انظر : الفوائد 	الشنشورية ص(90)، شرح الجعبرية ص(184)، نهاية الهداية (2/278).


(�)	لم أقف عليه من قول الإخوة لعمر ( ، وإنما ثبت التشريك بينهم عن عمر ( كما سبق 	في الصفحة السابقة .


(�)	أخرج هذه الرواية البيهقي في كتاب الفرائض ، باب المشركة (6/256)، والحاكم في المستدرك في كتاب الفرائض (4/485) ، برقم (8050) ، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ، وتعقّبه الحافظ ابن حجر في التلخيص(3/1074) بقوله : ’’وفيه أبو أمية بن يعلى الثقفي ، وهو ضعيف‘‘ . 


	والحديث ضعّفه العلامة الألباني كما في الإرواء (6/133-134).


(�)	المراد بالجد في هذا الباب : الجد لأب وإن علا بمحض الذكور ، والمراد بالإخوة في هذا الباب : الإخوة الأشقاء أو للأب ، أما الإخوة لأم فلا يرثون مع الجد إجماعاً.


	انظر : الفوائد الشنشورية ص(93)، اللآلئ الفضية ص (108)، عدة الباحث ص(61).


(�)	هذا في حال وجودهم مع الأشقاء ، أما إذا لم يكن هناك إخوة أشقاء فإنهم يقومون مقامهم.


(�)	أي في باب الحجب ، انظر ص (520).


(�)	انظر : القاموس المحيط ص (33).


(�)	سورة البقرة ، الآية /187.


(�)	انظر : تفسير اللباب لابن عادل (3/310)، روح المعاني (1/462).


(�)	في الأصل وفي نسخة (م) : (وعدناه) ، وفي (س) : (أردناه) ، والصواب ما أثبته بحذف الهاء للقافية ، وفي المنظومة : (أردنا) ، وكذا في معظم الشروح. انظر : متن الرحبية ص(17)، شرح الرحبية ص(97)، الفوائد الشنشورية ص(94)، تهذيب الأحاديث ص(146).


(�)	وذلك عند الكلام في باب السدس ، انظر ص (433).


(�)	قال العلامة الشنشوري : ’’واعلم أن الجد والإخوة لم يرد فيهم شيء من الكتاب ولا من 	السنة ، وإنما ثبت حكمهم باجتهاد الصحابة (‘‘. انظر : الفوائد الشنشورية ص(93).


(�)	في (س) : (عصبتكم).


(�)	لم أقف عليه ، وهكذا قال العلامة الألباني كما في الإرواء (6/129) ، رقم (1685).


(�)	أبو لؤلؤ : هو فيروز أبو لؤلؤ ، كان مجوسياً ، وقال بعضهم : كان نصرانياً ، غلام المغيرة بن شعبة ، قاتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، طعن عمر بن الخطاب وهو في محراب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بالناس صلاة الفجر ، وذلك لثلاث بقين من ذي الحجة ، هكذا قال الواقدي. وقال غيره : لأربع بقين من ذي الحجة سنة 23هـ. 


	انظر : الاستيعاب في معرفة الأصحاب (1/356-357)، ثقات ابن حبان (2/237).


(�)		أخرجه ابن حزم في المحلى ، في كتاب الفرائض (9/282). 


 	قال العلامة الألباني : صحيح دون ذكر الجد ، أخرجه ابن سعد في الطبقات (3/327). عن ابن عباس قال :’’ أنا أول من أتى عمر حين طعن ، فقال : احفظ مني ثلاثا ، فإني أخاف أن لا يدركني الناس ؛ أما أنا فلم أقض في الكلالة قضاء ، ولم أستخلف على الناس خليفة ، وكل مملوك لي عتيق ... ‘‘. وانظر : مجمع الزوائد للهيثمي (4/227).


 	أما قوله : (لا أقول في الجد شيئا ) ، فقد أخرج عبد الرزاق في المصنف ، في كتاب الفرائض ، باب فرض الجد (10/262) ، رقم (19046). قوله (لم أقض في الجد شيئا).=


=	 وبنحوه أخرج الدارمي في سننه في كتاب الفرائض ، باب الجد ، رقم (2941). والبيهقي في كتاب الفرائض ، باب التشديد في الكلام في مسألة الجد (6/245) مثله .


(�)	أخرجه عبد الرزاق في المصنف ، في كتاب الفرائض ، باب فرائض الجد ، (10/262) ، رقم (19043). وابن أبي شيبة في مصنفه ، في كتاب الفرائض ، باب اختلافهم في أمر الجد (11/318) ، رقم (11312). والبيهقي في السنن في كتاب الفرائض ، باب التشديد في الكلام في مسألة الجد (6/245). والدارمي في السنن في كتاب الفرائض ، 	باب الجد (4/1909) ، رقم (2942) وكل هؤلاء عندهم بلفظ (مائة قضية ) إلا الدارمي بلفظ (ثمانين قضية ) ، أما لفظ( سبعين قضية) فلم أقف عليه .


 	قال الحافظ ابن حجر في الفتح (12/27) : وقد استبعد بعضهم هذا عن عمر ، وتأول البزار صاحب المسند قوله : ’’قضايا مختلفة ‘‘ على اختلاف حال من يرث مع الجد كأن يكون أخ أو أكثر أو أخت واحدة أو أكثر ، ويدفع هذا التأويل ما تقدم من قول عبيدة بن عمرو ’’ينقض بعضها بعضا ‘‘ اهـ .


(�)	الدارقطني : هو علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود الإمام الحافظ ، أبو الحسن الدارقطني الشافعي ، إمام عصره في الحديث ، وأول من صنف القراءات وعقد لها أبوابا.ولد بدار القطن من أحياء بغداد سنة 306هـ ، روى عن أبي القاسم البغوي ويحيى بن محمد بن صاعد وغيرهما ، روى عنه خلق وأئمة كبار ، توفي ببغداد سنة 385هـ.من تصانيفه كتاب السنن ، و العلل الواردة في الأحاديث النبوية ، والمجتبى من السنن المأثورة ، والمؤتلف والمختلف ، والضعفاء وغيرها. 


	انظر : غاية النهاية في طبقات القراء (1/ 558). سير أعلام النبلاء (16/449). تاريخ 	دمشق (43/93). وفيات الأعيان (3/297). الأعلام (4/314).


(�)	لم أقف عليه عند الدارقطني .


(�)	الصحيح في هذا الحديث أنه موقوف على علي ( كما سيأتي في تخريجه ، وليس من كلام النبي ﷺ .


(�)	في الأصل ، و (س) : يقتحم ، وفي مصادر التخريج الآتية : (يتقحم). والتقحم : هو 	الدخول في الشيء . انظر : القاموس المحيط ص(1034). المصباح المنير ص(254).


(�)	جراثيم : جمع جرثومة ، والجرثومة : الأصل ، وجرثومة كل شيء أصله ومجتمعه . 	وذكر العلامة البقري في حاشيته أن الجراثيم : جمع جرثومة ، وهي الحجارة المحماة . 	انظر : لسان العرب (12/95). القاموس المحيط ص(981). حاشية البقري ص(98).


(�)	أخرجه عبد الرزاق في المصنف ، كتاب الفرائض ، باب فرض الجد (10/262-263) 	، برقم (19048). وابن أبي شيبة في مصنفه ، كتاب الفرائض ، باب اختلافهم في أمر 	الجد (11/320) ، برقم (11318). وسعيد بن منصور في سننه كتاب الفرائض ، 	باب قول عمر في الجد (3/1/66) ، برقم (56-57). والدارمي في السنن ، في كتاب 	الفرائض باب الجد (4/1910) ، برقم (2944). والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب 	الفرائض ، باب التشديد في الكلام في مسألة الجد (6/245) . وابن حزم في المحلى في 	كتاب المواريث (9/282-283). كلهم عن على بن أبي طالب ( .


	والحديث ضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء (6/128) ، رقم (1684).


(�)	أخرج هذه القصة بهذه الطريقة بلفظ آخر سعيد بن منصور في سننه في كتاب الفرائض ، باب الجد (3/1/62) ، برقم (39). وابن حزم في المحلى في كتاب المواريث (9/291) . 


	وفي بعض الروايات أن الرجل الذي قام هو معقل بن يسار ، وقد أخرج هذه الرواية أحمد في المسند (5/27). والحاكم في المستدرك (4/487) ، برقم (8061) وقال : صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي . وأخرجها أيضا عبد الرزاق في المصنف ، في كتاب الفرائض ، باب فرض الجد (10/265-266) ، برقم (19058). 									==


=	والبيهقي في السنن (6/248) . وفي هذه الرواية ورد ذكر الثلث و السدس فقط . وفي رواية أخرى عند أبي داود ، في كتاب الفرائض ، باب في ميراث الجد (2889) . والنسائي في الكبرى بأرقام (6299-6302) . وابن أبي شيبة (11/291) ، برقم (11262) . وابن منصور (3/1/38) ، برقم (38). وفيها ذكر السدس فقط ، والقائل هو معقل بن يسار . وقد صحح الألباني حديث معقل في صحيح سنن ابن ماجة (2/115) ، (ح/2202).


(�)	الأثر أخرجه البيهقي في السنن ، كتاب الفرائض ، باب التشديد في الكلام في مسألة 	الجد مع الإخوة (6/245) . والطبري في تفسيره (9/439)(ت/محمود شاكر) مع اختلاف في 	لفظه عن طارق بن شهاب . وذكره ابن كثير في تفسيره (2/486) ، وقال 	:’’وهذا 	إسناد صحيح‘‘ .


(�)	وهذا هو القول الأول في مسألة الجد والإخوة ، وهو قول جمع من الصحابة منهم ابن عباس ، وعائشة ، وأبو الدرداء ، وابن الزبير ، وروي عن أُبي ، ومعاذ ، وأبي موسى الأشعري ، وأبي هريرة . وبه قال من الفقهاء أبو حنيفة ، وعثمان البتي ، وابن جرير ، وداود ، وإسحاق ، وعطاء ، وابن سيرين ، وابن سريج ، وطاووس ، وقتادة ، وأبو ثور ، وشريح ، وابن المنذر ، ورواية عن الإمام أحمد اختارها جمع من أصحابه كابن تيمية وتلميذه ابن القيم ، وابن مفلح ، والمرداوي ، واختارها أيضا العلامة السعدي ، وابن باز ، وابن عثيمين رحمهم الله تعالى. 


	انظر : مصنف عبد الرزاق (10/262-263)، سنن سعيد بن منصور (3/1/63)، السنن الكبرى (6/246)، مصنف ابن أبي شيبة (11/292-297)، سنن الدارمي (4/1911) و (4/1920)، المحلى (9/288)، الجامع لأحكام القران (5/67)، المبسوط (29/180-181)، البيان في مذهب الشافعي (9/91)، شرح الجعبرية ص(260)، التلخيص في علم الفرائض (1/184-185)، المغني (9/66)، الإنصاف (7/305) ، الفروع (5/11)، ==


=	 معونة أولي النهى (6/396-399)، التهذيب في الفرائض ص(69)، مجموع الفتاوى (31/342)، العذب الفائض (1/106)،التحقيقات الفرضية ص(139)، الفوائد الجلية ص(50)، تسهيل الفرائض ص(40).


(�)	وهو القول الثاني في مسألة الجد والإخوة. وروي أيضاً عن عمر، وابن مسعود ، وعثمان (.	


	انظر : مصنف عبد الرزاق (10/266وما بعدها ) ، مصنف ابن أبي شيبة (11/292)، سنن سعيد بن منصور (3/1/66)، الموطأ (2/510-511)، الجامع لأحكام القران (5/67)، المبسوط (29/180)، المغني (9/68-69)، التهذيب في الفرائض ص(70-71)، التلخيص في علم الفرائض (1/187).


(�)	انظر : المبسوط (29/180)، شرح السراجية ص (79)، ضوء السراج ص(459)، رد المحتار (10/531)، الاختيار لتعليل المختار (5/101).


(�)	انظر : شرح السراجية ص(79و132)،ضوء السراج ص(456-457)،رد المحتار (10/531)، مجمع الأنهر (4/512). 


	وقال السرخسي : ’’الفتوى على قول أبي يوسف ومحمد . وذهب بعض المتأخرين من الحنفية إلى الفتوى بالصلح في مسائل الجد ، قال السرخسي بعد ما نقل الفتوى على قولهما : إلا أن المتأخرين من مشايخنا رحمهم الله استحسنوا في مسائل الجد الفتوى بالصلح في مواضع الخلاف ، وقالوا : إذا كنا نفتي بالصلح في تضمين الأجير المشترك لاختلاف الصحابة ، فالاختلاف هنا أظهر ، فالفتوى بالصلح فيه أولى‘‘. اهـ . انظر : المبسوط (29/184). وأيضا : الدر المنتقى (4/512). رد المحتار (10/531).


(�)	وبه قال الأوزاعي ، والشعبي ، والنخعي ، وابن أبي ليلى ، والحسن بن صالح ،  وهو المذهب عند الحنابلة. 


	انظر : المبسوط (29/180)، شرح السراجية ص(133)، مجمع الأنهر (4/511)،، الموطأ (2/511)، الجامع لأحكام القران (5/67)، المعونة على مذهب عالم المدينة (3/1681)، حاشية الدسوقي (4/462)، فتح العزيز شرح الوجيز (6/482)، روضة الطالبين (6/24-25)، البيان في مذهب الشافعي (9/90)، شرح الجعبرية ص(241)، نهاية الهداية (1/353)، الإنصاف (7/305)، المغني (9/68-69)، معونة أولى النهى (6/396-398)، التهذيب في الفرائض ص (70-71).  


	الراجح : رجح المحققون من أهل العلم القول بإسقاط الإخوة بالجد لموافقته لظاهر 	الكتاب والسنة ، والله أعلم بالصواب. 


	ويرجع في أدلة القولين إلى : المبسوط(29/180وما بعدها). فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/46-47). المغني (9/66-67).


(�)	اختلف الصحابة القائلون بتوريث الإخوة مع الجد على أقوال ؛ وإليك خلاصة أقوالهم : 


 	خلاصة قول علي بن أبي طالب ( : أنه إذا كان مع الجد أخوات أخذن فروضهن 	والباقي للجد إلا أن ينقصه ذلك عن السدس فيفرض له ، وإن كانت أخت لأبوين 	وإخوة لأب أخذت الأخت فرضها والباقي يتقاسمه الإخوة والجد ، إلا أن تنقصه المقاسمة 	عن السدس فيفرض له ، وإن كان الإخوة كلهم عصبة قاسمهم الجد إلى السدس ، وإن 	كان معه إخوة لأبوين وإخوة لأب سقط الإخوة لأب ولم يدخلوا في المقاسمة ، وإن 	انفرد الإخوة لأب معه قاموا مقام الإخوة لأبوين .


 	 وخلاصة قول ابن مسعود ( : أنه يقول بقول على (  إن كان مع الجد أخوات 	فقط ، فإن كان معه إخوة فقط فإنه يقاسمهم إلى الثلث ، هذا إذا لم يكن معهم صاحب 	فرض في الحالتين ، فإن كان معهم صاحب فرض فإنه يقول كقول زيد ( بإعطاء الجد 	الأحظ له من المقاسمة للإخوة فيما بقي بعد الفرض ، أو إعطائه ثلث الباقي أو سدس جميع المال . 								==


 =	أما قول زيد بن ثابت ، فإن الشارح يشرحه فيما يأتي . 


 	انظر لما سبق : السنن الكبرى (6/248-251)، المبسوط (29/184-185)، بداية 	المجتهد (5/419-420)، التحفة الخيرية ص(131)، المغني (9/68)، التهذيب في 	الفرائض ص(71-72)، التحقيقات المرضية ص(140-141).


(�)	انظر : المصباح المنير ص(75).


(�)	وهما ؛ حالة : لا يكون فيها معهم صاحب فرض . وحالة : يكون فيها معهم صاحب 	فرض.


(�)	لأنه إذا لم يكن معهم صاحب فرض ، فله حالان : المقاسمة ، وثلث المال. وإن كان 	معهم صاحب فرض ، فله ثلاثة أحوال : المقاسمة ، وثلث الباقي ، وسدس جميع المال فهذه خمسة أحوال للجد.


(�)	لأنه إذا لم يكن معهم صاحب فرض فإما أن تتعين المقاسمة أو يتعين ثلث جميع المال أو 	يستويان ، وإذا كان معهم صاحب فرض فإما أن تتعين له المقاسمة ، وإما أن يتعين ثلث 	الباقي ، وإما أن يتعين سدس جميع المال ، أو تستوي له المقاسمة وثلث الباقي أو المقاسمة 	وسدس جميع المال ، أو ثلث الباقي وسدس جميع المال أو الثلاثة ، ففيما إذا لم يكن 	معهم صاحب فرض ثلاثة أحوال ، وفيما إذا كان معهم صاحب فرض سبعة أحوال ، 	والجملة عشرة .


(�)	وهي كالتالي : الحالة الأولى : الجد ومعه صنف واحد من الإخوة ، وليس معهم غيرهم. 	الحالة الثانية : الجد ومعه صنف واحد من الإخوة ، ومعهم غيرهم من ورثة الفرض. 	الحالة الثالثة : الجد ومعه صنفان من الإخوة ، وليس معهم غيرهم . 


	الحالة الرابعة : الجد ومعه صنفان من الإخوة ،ومعهم غيرهم من ورثة الفروض .


(�)	انظر : الفوائد الشنشورية ص(95). حاشية البقري ص(99).


(�)	وهي في الحقيقة خمسة أحوال ، ولكن الشارح عدها أربعة تبعا للشارح المارديني باعتبار جعل المقاسمة قسما واحدا سواء كانت مع عدم صاحب الفرض أو معه كما ستأتي الإشارة إلى ذلك في كلام الشارح في قوله : ولا يخفاك أن هذه حالة أيضا ولم يعدها رابعة .... الخ. انظر : شرح الرحبية ص(100).


(�)	حيث قال في الصحاح(1/74) : ’’والنبأ : الخبر ، تقول : نبأ ونبَّأ أي أخبر‘‘ .


(�)	انظر : الصحاح (1/74)، القاموس المحيط ص(50-51)، المصباح المنير (305).


(�)	وذلك كالمقاسمة وثلث جميع المال وغيرهما مما يأتي التصريح به في كلامه.


(�)	أي من تفاريع الكلام ، وذلك في صور مساواة الثلث أو السدس أو ثلث الباقي للمقاسمة 	فإنها تفهم من تفاريع الكلام ضمناً ولم يصرح بها المصنف .


(�)	والمقاسمة كما فسرها الجرجاني حيث قال : أن يجعل الجد في القسمة كأحد الإخوة ، فيقسم المال بينه وبين الأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين ، ويجعل نصيبه مع الإخوة كنصيب واحد منهم .انظر : التعريفات ص(134).


(�)	في (س) : (بفتح القاف من المقاسمة عليه).


(�)	في (س) : هكذا : (وانتفت المقاسمة فعمل المقاسم).


(�)	انظر: شرح السراجية ص(134)، الشرح الكبير (4/462)، شرح الجعبرية ص(262-265)، شرح الفصول المهمة (1/315)، المغني (9/69)، معونة أولى النهى (6/399).


(�)	في (س) : (الأربعة).


(�)	ومن الأمثلة على هذه الصورة : جد وثلاثة إخوة ، وهذه صورة المسألة :جدول رقم(51).
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(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (52). 
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(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (53) .


              2�
�
جد�
1�
�
أخ�
1�
�



(�)	وهذه صورة  المسألة : جدول رقم (54) . 
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(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (55).
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(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (56) 
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(�)	انظر : شرح السراجية ص(134-135)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (4/463)، فتح العزيز شرح الوجيز (6/484)، روضة الطالبين (6/25)، شرح الجعبرية ص(263-265)، شرح الرحبية ص(102)، تهذيب الأحاديث ص(148-149)، المغني (9/69)، شرح المنظومة اللامية ص(138)، العذب الفائض (1/108-109).


(�)	وهذه صورة المسألة ، جدول رقم (57).
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(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (58) .
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(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (59).
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(�)	في (س) : (الأولتين) .


(�)	لم أقف عليه.


(�)	في (س) : (فتكون).


(�)	في (س) : فالأولى .


(�)	في الأصل : (بعدم) ، وهو خطأ ، والمثبت من (س) وهو الصواب.


(�)	هكذا في النسخ ، وفي المنظومة : (استفهام) بحذف الياء ، وهو كذا في معظم الشروح ، 	وما هنا يوافقه ما جاء في التحفة الخيرية . 


	انظر : متن الرحبية ص(18)، شرح الرحبية ص(100)، الفوائد الشنشورية ص(96)، تهذيب الأحاديث ص(147)، التحفة الخيرية ص(125).


(�)	انظر : الصحاح (3/1273)، القاموس المحيط ص(681)، المصباح المنير ص(267).


(�)	انظر :فتح العزيز شرح الوجيز (6/484)، روضة الطالبين (6/24)، شرح الجعبرية ص(269)، نهاية الهداية (1/387)، العذب الفائض (1/108).


(�)	انظر : الصحاح (4/1481)، القاموس المحيط ص(797).


(�)	انظر : الفوائد الشنشورية ص(97)، حاشية البقري ص(100).


(�)	الحاصل أن للجد باعتبار ما يفضل عن الفرض وجوداً وعدماً أربعة أحوال ؛ الحال 	الأول : أن يبقى قدر السدس ، فهو للجد . الحال الثاني : أن يبقى دون السدس ، فيعال 	للجد بتمام السدس . الحال الثالث : أن لا يبقى شيء لاستغراق الفروض جميع المال ، 	فيعال بالسدس للجد ، وفي هذه الثلاثة أحوال تسقط الإخوة إلا الأخت في الأكدرية. 	الحال الرابع : أن يفضل عن الفرض أكثر من السدس ، فللجد خير الأمور الثلاثة من 	المقاسمة ، وثلث الباقي ، وسدس جميع المال .


(�)	قوله : (إذا) ، ساقط من (س).


(�)	انظر : شرح الرحبية ص(101).


(�)	أي صور ما إذا كانت المقاسمة خيراً له ، انظر ص (564) .


(�)	في (س) : (ولم يعدها).


(�)	في (س) : (كان).


(�)	انظر : الفوائد الشنشورية ص(98-99). التحفة الخيرية ص(137).


(�)	نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر ، والجرجاني ، وسبط المارديني ، وابن مطير الحكمي. انظر : الإجماع ص(96). شرح السراجية ص(139). شرح الفصول المهمة (1/323). شرح الرحبية ص(103).تهذيب الأحاديث ص(149).


	قال ابن قدامة :’’ هذا قول عامة أهل العلم إلا أنه روي عن الشعبي أنه قال : إن ابن عباس كتب إلى علي في ستة إخوة وجد ، فكتب إليه : اجعل الجد سابعهم وامح كتابي هذا.==


=	وروي عنه في سبعة إخوة وجد أن الجد ثامنهم ، وحكى عن عمران بن حصين والشعبي المقاسمة إلى نصف سدس المال‘‘، اهـ. 


	انظر : المغني (9/70-71). وأيضا : مصنف ابن أبي شيبة (11/293). السنن الكبرى (6/249). المبسوط (29/186). ضوء السراج ص(468).الفوائد الشنشورية ص(98). معونة أولى النهى (6/400).


(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (60).


                 3×3= �
9�
�
أم �
1


3�
1�
3�
�
جد�
ب�
2�
4�
�
أخت�
�
�
2�
�



(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (61).
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(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (62).
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(�)	انظر : الشرح الكبير مع الدسوقي (4/463-464). مواهب الجليل(8/588-589). 	شرح الرحبية ص(102-103). الفوائد الشنشورية ص(97-98).


(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (63).
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(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (64).
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(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (65).
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(�)	في (س) : (حقيقة) .


(�)	انظر : حاشية ابن الخياط ص(88-89). فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/48-49). العذب الفائض(1/110-111). عدة الباحث ص(66-68).


(�)	والضابط في ذلك : أن يكون الباقي أكثر من النصف ، والإخوة أكثر من مثلي الجد.	انظر : فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/50). تهذيب الأحاديث ص(152). العذب الفائض (1/112). التحقيقات المرضية ص(147). كتاب الفرائض ص(192).


(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (66). 
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(�)	والضابط في ذلك كما قال الشارح : أن يكون الإخوة أقل من مثلي الجد . وذلك إذا 	كان الفرض قدر النصف أو أقل ، أو كان الفرض قدر الثلثين والإخوة أقل من مثله ، أو 	كان الفرض نصفا وثمنا ، والإخوة مثله فأقل . انظر : فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/50). العذب الفائض (1/112). تهذيب الأحاديث ص(152). التحقيقات المرضية 	ص(146). كتاب الفرائض ص(190-191).


(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (67) .  
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(�)	في هذا المثال نظر ؛ حيث قال الشارح أنه في هذا المثال تتعين للجد المقاسمة . والصحيح 	أنه في هذا المثال يستوي للجد الأمور الثلاثة من المقاسمة وثلث الباقي والسدس - كما سيأتي في كلام الشارح في الحالة السابعة- لأن الباقي بعد الفرض النصف والإخوة مثليه ، ولعل الشارح أراد أن يمثل بقوله : أختين ، فسبق قلمه ،  لأنه إذا كانت في هذا المثال مع الجد أختان ، فهنا يصح التمثيل به لأنه تتعين له المقاسمة كما في المثال السابق ، أو أن هذه الكلمة جاءت في غير موضعها خطأ ، ومما يدل على ذلك أن في المثال القادم في الحالة الثالثة  سقطت هذه الكلمة من نسخة (س) ووجدت مضروبة في الأصل .


(�)	والضابط في ذلك : أن يكون الباقي أقل من النصف وأكثر من الربع ، والإخوة أكثر من مثله ، أو كان الباقي ربعا ، والإخوة مثله أو أكثر. 


	انظر : فتح القريب المجيب بشرح الترتيب(1/50). العذب الفائض (1/112). التحقيقات المرضية ص(147). كتاب الفرائض ص(193).


(�)	قوله : (وأخوين) مضروب في الأصل ، وساقط من (س) ، ولا بد من إثباته.


(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (68).                                                                         ==
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(�)	والضابط في ذلك : أن يكون الباقي أكثر من النصف ، وكان الإخوة مثليه . 


	انظر: فتح القريب المجيب بشرح الترتيب(1/50)، العذب الفائض (1/112)، التحقيقات المرضية ص(148)، كتاب الفرائض ص(195).


(�)	قوله : (في) ، ساقط من (س).


(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (69).
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(�)	والضابط في ذلك : أن يكون الباقي ثلثا ، وكان الإخوة مثله ، أو كان الباقي ربعا ، والإخوة أقل من مثله . 


	انظر : فتح القريب المجيب بشرح الترتيب(1/50)، العذب الفائض (1/112)، التحقيقات المرضية ص(148)، كتاب الفرائض ص(197).


(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (70).                                             ==
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(�)	والضابط في ذلك : أن يكون الباقي نصفا ، والإخوة أكثر من مثليه . 


	انظر: فتح القريب المجيب (1/50)، العذب الفائض (1/112)، التحقيقات المرضية ص (148)، كتاب الفرائض ص(196).


(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (71).
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(�)	والضابط في ذلك : أن يكون الباقي نصفا ، والإخوة مثليه . انظر : فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/50). العذب الفائض (1/112). التحقيقات المرضية ص(149). كتاب الفرائض ص(198).


(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (72).
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(�)	انظر : الفوائد الشنشورية ص(99). وقد نبه على ذلك أيضا العلامة الباجوري في حاشيته على الفوائد الشنشورية حيث قال : وفي نسخة  ’’من الإخوة ‘‘ وعليها فالمراد 	بالإخوة ما يشمل الأخوات على سبيل التغليب. انظر : التحفة الخيرية ص(139).


(�)	انظر : شرح الجعبرية ص(268).


(�)	نقل العلامة الشنشوري في فتح القريب عن زكريا الأنصاري من شرح الفصول : ’’أن ما 	تأخذه أي الأخت بعد نصيب الجد لو كان بالتعصيب لكانت إما عصبة بنفسها وهو 	باطل قطعاً ، أو بغيرها فكذلك ، وإلا لكان لها نصف ما لمعصبها أو مع غيرها فكذلك 	أيضا . ثم قال : وبالجملة فهي مشكلة ، وقد يختار كونها عصبة بغيرها ويقال هذا 	الباب مخالف لغيره‘‘. اهـ . 


	انظر : فتح القريب المجيب بشرح الترتيب(1/56) . وأيضا : نهاية الهداية (1/390-391).


(�)	انظر : شرح الرحبية ص(104)، الفوائد الشنشورية ص(99).


(�)	تعرّف المعادّة بـ: أن يعدَّ أولادُ الأبوين أولادَ الأب على الجد ، ثم يسقطوهم بعد أخذ الجد حظه. انظر : منهج الوصول إلى تحرير الفصول (ل/123).


(�)	انظر : الصحاح (1/109-110). القاموس المحيط ص(70). المصباح المنير ص(73).


(�)	في المنظومة : (لدى الأعداد). انظر : متن الرحبية ص(19).


(�)	وقال الشنشوري : أعاده هنا استطراداً ولتكملة البيت. انظر: الفوائد الشنشورية ص 	(101).


(�)	انظر : شرح السراجية ص(135-136)، المعونة على مذهب عالم المدينة (3/1683)، 	الشرح الكبير مع الدسوقي (4/463)، مواهب الجليل (8/588)، شرح الجعبرية ص (265)، شرح الرحبية ص(105)، الفوائد الشنشورية ص(101)، المغني (9/71-72).


(�)	انظر : نهاية الهداية (1/388).


(�)	والشيخ زكريا الأنصاري. انظر : نظم اللآلئ مع شرح ابن المجدي ص(256) ، رقم البيت (105). نهاية الهداية (1/320). منهج الوصول (ل/123).


(�)	انظر : الوسيط في المذهب (4/356). الوجيز ص (248). وأيضا : فتح العزيز شرح الوجيز (6/498).	


(�)	انظر : فتح العزيز (6/499). وأيضا : شرح الجعبرية ص(256-257).


(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (73). 
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(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (74).
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(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (75).
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(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (76). 
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(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (77). 
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(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (78).
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(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (79).                               ==
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(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (80).
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(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (81).
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(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (82).
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(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (83).
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(�)	قوله (إن كان) ، ’’كان‘‘ هنا تامة ، وفاعلها مستتر يعود على الفرض المذكور قبلها ، 	أما قوله ’’شيء‘‘ فهو فاعل لقوله : (لا يفضل ) السابق أيضا .


(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (84).
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(�)	في الأصل ، و(س) : للأخ لأب  ، وهو خطأ ، والصواب ما أثبته للسياق .


(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (85).
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(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (86).
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(�)	انظر : الفوائد الشنشورية ص(101-102).


(�)	في النسختين وأخوان لأب ، وهو خطأ ، والصواب ما أثبته .


(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (87). 
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(�)	في الأصل و (س) : (وأخ لأب) وهو خطأ ، والصواب ما أثبته للسياق ، ولكلام الشارح ، الآتي : ويفضل للأخوين ...... وثبت في هامش الأصل : (أصله وأخوين لأب).


(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (88). 
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(�)	ما صوّبه الشارح في هذا المكان مناقض لما سيقرره فيما يأتي من أنه لا فرض للأخت مع الجد مطلقا .


	وقد اختلف الفرضييون فيما تأخذه الأخت إذا كانت مع الجد ، وفضل النصف أو أكثر ، فالنصف الذي تأخذه ؛ هل ترثه فرضاً أو تعصيباً ؟ 


 	مذهب علي وابن مسعود رضي الله عنهما : أن الأخوات المنفردات أصحاب الفرائض مع الجد . وعند زيد بن ثابت ( عصبات إلا في الأكدرية .


 	وبالنظر إلى ما تأخذه الأخت مع الجد يظهر أنها قد تأخذ النصف أو أكثر أو أقل ، ولذا اختلف العلماء في هذه المسألة :


	فذهب الجمهور القائلون بمذهب زيد أن الأخت تأخذ نصيبها مع الجد تعصيبا ، فلا يفرض لها مع الجد إلا في الأكدرية. وهذا ما قاله السبكي ، وجزم به الجعبري ، ومشى على ذلك الناظم رحمهم الله تعالى ، وبه قال : ابن مطير الحكمي في شرحه للرحبية ، واستشكله زكريا الأنصاري .


	وذهب بعض الفرضيين كسبط المارديني ، وابن الهائم ، والشنشوري ، وإبراهيم الفرضي إلى أن ما تأخذه الأخت هو فرضها ، وهكذا نقله الرافعي والنووي عن ابن اللبان وأقراه.


      	قال السبط في إرشاد الفارض : ’’ويفرض للأخت مع الجد في أربع مسائل ، تشتمل على صور كثيرة‘‘ . ثم قال بعد الفراغ منها : ’’فهذا كله وارد على قولهم : 	==


=	لا يفرض للأخت مع الجد إلا في الأكدرية ، ولم أر من نبه عليه فاعتمده فلا بد منه ، والأحسن أن يقال : لا يعال للأخت مع الجد إلا في الأكدرية كما قاله الإمام عبد العزيز الأشنهي في مقدمته ، أو يقال : لا يفرض للأخت ويعال لها مع الجد إلا في الأكدرية ، أو يقال : لا يفرض للأخت مع الجد في غير القبيلتين إلا في الأكدرية كما قاله أبو عبدالله الوني ، ومراده بالقبيلتين أولاد الأبوين وأولاد الأب ‘‘. اهـ . 


	قلت : يظهر بعد النظر في القولين أنهما لا يسلمان من النقد ، فعلى القول بأنها تأخذ ذلك فرضا ، يرد عليه بأنه لو كان كذلك لأُعِيل لها بكمال النصف في غير هذه المسائل ، والقول بأنها تأخذه تعصيباً معارضٌ بأنه لو كان بالعصوبة لحرم بالشقيقة ولد الأب إن كان الفاضل أكثر من النصف ولا قائل به ، ولأخذ الجد مثلاها ، وأيضا لو كان بالتعصيب لكانت إما عصبة بنفسها وهو باطل قطعا ، أو بغيرها فكذلك وإلا لكان لها نصف ما لمعصبها أو مع غيرها فكذلك ، فكون الأخت تأخذ في بعض الصور قدر فرضها لا يلزم منه أنها تأخذها فرضا . 


	قلت أيضا : ويمكن الجمع بين القولين : بأن الأخت تأخذ النصف مع الجد فرضا حيث أمكن ذلك وإلا تأخذ نصيبها تعصيبا . وقد يقال : أنه مخالف للقواعد حيث أن الأخت ليست ممن تجمع بين الفرض والتعصيب في آن واحد ، ولكن يقال أن العلماء استحسنوا في هذا الباب أشياء كثيرة مخالفة للقواعد ، وبالجملة فهي مسألة مشكلة ، بل الباب كله خارج عن القياس كما قال بعض العلماء ، والله أعلم .


	انظر لما سبق : المبسوط (29/187)، شرح السراجية ص(135و138)، ضوء السراج ص(474و486)، فتح العزيز شرح الوجيز (6/489)، روضة الطالبين (6/25)، شرح الجعبرية ص (268و275)، إرشاد الفارض ص(115-117)، شرح الرحبية ص(111)، شرح الفصول المهمة (1/333-334)، نهاية الهداية (1/390-391)، فتح القريب المجيب بشرح الترتيب(1/56-57)، التحفة الخيرية ص(143)، تهذيب الأحاديث ص(159-160)، المغني (9/75)، التهذيب في الفرائض ص(74)، العذب الفائض (1/121).


(�)	في (س) : (ذكورا كانوا أو إناثا).


(�)	سبق الكلام في هذه المسألة ، يرجع في هذا إلى ص(479). وانظر أيضا : فتح العزيز شرح الوجيز (6/471-472)، روضة الطالبين (6/17).


(�)	انظر : الفوائد الشنشورية ص(104). وأيضا : شرح الرحبية ص(110). وهذا بناءاً 	على ما ذهبوا إليه من أن الأخت ترث النصف في بعض الصور مع الجد خلافا للجمهور 	، وقد أشرت إلى ذلك فيما سبق والخلاف فيه .


(�)	انظر جدول رقم  (86).


(�)	يلاحظ هنا أن ما قرره الشارح يناقض ما صوّبه سابقاً من أن الأخت ترث في بعض 	الصور مع الجد فرضا ، وقد أشرت هناك إلى هذا التناقض ، فليتنبه لذلك ، وذكرت 	هناك خلاف العلماء في ذلك ، يرجع إلى ص(587-589).


(�)	أي من شأنها أن تنصب ما دخلت عليه ، وتكون ما مصدرية ، وعدا فعلاً ماضياً ، 	وهذا هو المشهور فيه كما قال ابن عقيل في شرحه على ألفية ابن مالك (1/563).


(�)	قال ابن عقيل : وأجاز الكسائي الجر به بعد ’’ما‘‘ على جعل ’’ما‘‘ زائدة ، وجعل 	’’عدا‘‘ حرف جر ، ثم قال : وقد حكى الجَرمِيُّ في الشرح الجر بعد ’’ما‘‘ عن بعض 	العرب . انظر شرح ابن عقيل (1/564).


(�)	ابن هشام : هو أبو محمد عبدالله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبدالله بن هشام 	الأنصاري ، المصري ، ولد في القاهرة عام (708) هـ ، صاحب المصنفات النافعة 	الكثيرة في اللغة ، توفي رحمه الله تعالى في ذي القعدة سنة (761هـ ) . 


	انظر ترجمته في : الدرر الكامنة لابن حجر (2/308). حسن المحاضرة للسيوطي 	(1/536). إشارة التعيين ص(298). البلغة في تاريخ أئمة النحو ص(155).


(�)	قال ابن هشام : المستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز فيه الخفض والنصب ، والنصب في هذا 	هو الصحيح ، ولم يجوّز سيبويه في المستثنى بـ(عدا) النصبَ ؛ لأنه يرى أنها لا تكون إلا 	فعلا. انظر : شرح شذور الذهب لابن هشام ص(349-350). شرح قطر الندى لابن هشام ص(348-349). مغني اللبيب لابن هشام (1/142). ضياء السالك أوضح المسالك لمحمد عبد العزيز النجار (2/182-183).


(�)	قال سبط المارديني : الضمير – وهو هما – راجع للجد والأخت ، ويحتمل رجوعه 	للزوج والأم . وهكذا قال العلامة الشنشوري . انظر : شرح الرحبية ص (110). 	الفوائد الشنشورية ص (104).


(�)	في (س) : (المتممات).	


(�)	انظر : الشرح الكبير مع الدسوقي (4/464-465). فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/54).


(�)	انظر : القاموس المحيط ص(1092). التعريفات ص(60). حاشية البقري ص(108).


(�)	الاقتباس : لغة : طلب القبس ، وهو الشعلة من النار ، ثم يستعار لطلب العلم . 


	واصطلاحا : أن يضمن الكلام نثراً كان أو نظماً شيئا من القران أو الحديث . 


	انظر : لسان العرب (11/11). التعريفات ص(33). الكليات ص(155-156). 	الاقتباس أنواعه وأحكامه لعبد المحسن العسكر ص(13)


(�)	انظر : لسان العرب (1/213). مفردات ألفاظ القران ص(86)، الكليات ص(181-182). تفسير الطبري(5/677).


(�)	سورة آل عمران ، الآية /110.


(�)	انظر: الجامع لأحكام القران (4/167). لسان العرب (1/213).


(�)	هكذا فسر العلامة الشنشوري في شرحه ص(104). وقال العلامة الباجوري في حاشيته 	على شرح الشنشوري ص(145): ’’أوله الشارح بما ليس فيه مبالغة للإشارة 	      ==


=	إلى أنه لا يتوقف حصول فضل العلم على كثرته ، بل يحصل لمن كان عنده أصل العلم ولو على غير وجه المبالغة لكن يتفاوت الفضل بذلك‘‘. اهـ


(�)	البيت في ربيع الأبرار للزمخشري بلا نسبة(4/41)، وفي المستطرف في كل فن مستظرف (1/21)، وفي التذكرة السعدية للعبيدي(1/39) منسوب لأبي الفتح البستي.


(�)	لم أقف على قائله ولا من خرجه.


(�)	سورة الأنفال ، الآية /24.


(�)	انظر تفسير الكشاف (2/570).


(�)	البيت للزمخشري .


(�)	انظر : الكشاف (2/570)، وتفسير البحر المحيط (4/476)، وتفسير النسفي (2/100)، وروح المعاني (5/178).


(�)	الترخيم في اللغة : ترقيق الصوت ، وفي الاصطلاح : حذف أواخر الكلم في النداء . 	انظر:  شرح قطر الندى ص(297). شرح ابن عقيل (2/263). لسان العرب 	(5/179-180). ضياء السالك إلى أوضح المسالك (3/292). التحفة الخيرية ص (146).


(�)	قال الحكمي : ’’ولم يسمع من العرب ترخيم نكرة سواه إلا شذوذا‘‘. انظر : تهذيب 	الأحاديث ص(166).


(�)	لا يخلو المنادى من أن يكون مؤنثاً بالهاء ، أو لا ، فإن كان مؤنثاً بالهاء جاز ترخيمه 	مطلقاً ، ولم يشترط فيه علمية ولا زيادة على الثلاثة ، أما إذا لم يكن مؤنثاً بالهاء ، فإنه 	لا يرخم إلا بثلاثة شروط ؛ أحدها : أن يكون مبنياً على الضم. والثاني : أن يكون علماً. والثالث : أن يكون متجاوزاً ثلاثة أحرف. 


	انظر : شرح ابن عقيل (2/264-265). شرح قطر الندى ص(297-298). ضياء السالك إلى أوضح المسالك (3/103).


(�)	المراد بالانتظار : انتظار الحرف المحذوف الذي هو الباء . فالمراد من قوله على لغة من 	ينتظر: أي يقدر الحرف المحذوف وهو الباء فيبقى ما قبله على حاله قبل الحذف . ومن 	قوله : بالضم على لغة من لا ينتظر : أي لا يقدر الحرف المحذوف ويجعل الباقي كأنه 	اسم تام موضوع على تلك الصيغة. 


	انظر : الفوائد الشنشورية ص(105). التحفة الخيرية ص(146). حاشية الباجوري 	ص(109).


(�)	انظر : شرح الجعبرية ص(278). شرح الفصول المهمة (1/747). فتح القريب 	المجيب (1/52). تهذيب الأحاديث ص(166). العذب الفائض (1/120).


(�)	انظر : المبسوط (29/184).


(�)	عبد الملك بن مروان : هو عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي ، أبو الوليد المدني الدمشقي ، ولد سنة 26هـ ، أحد خلفاء بني أمية ، كان طالب علم قبل الخلافة ، ثم انشغل بها ، تملك بعد أبيه الشام ومصر ثم استولى على العراق ، سمع عثمان وأبا هريرة وغيرهما وحدث عنه عروة ورجاء وغيرهما ، مات سنة 86هـ.


	انظر : طبقات ابن سعد (5/223). تاريخ بغداد (10/388). سير أعلام النبلاء (4/246-249). تقريب التهذيب ص(365). تهذيب الأسماء (1/309-310). 


(�)	أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ، في كتاب الفرائض (11/302) عن سفيان ، قال 	سألت الأعمش ، لم سميت الأكدرية ؟ قال : طرحها عبد الملك بن مروان على رجل يقال له : أكدر ، فأخطأ فيها فسميت الأكدرية . وانظر أيضا : الفرائض للثوري ص(24). والأكدر قيل إنه الأكدر بن محمد ، ولم أقف على ترجمته . ونقل الحافظ ابن حجر في الإصابة (1/353-354) في ترجمة الأكدر بن حمام اللخمي أنه هو صاحب 	المسألة الأكدرية ، ثم ذكر أثر ابن أبي شيبة وعلق عليه بقوله : قلت إن كان قول الشعبي محفوظا فلعل عبد الملك طرحها على الأكدر قديما وعبد الملك يطلب العلم بالمدينة ، وإلا فالأكدر قتل قبل أن يلي عبد الملك الخلافة ، اهـ .


(�)	انظر : شرح السراجية ص(139). فتح العزيز شرح الوجيز (6/490). شرح الجعبرية ص(278). شرح الفصول المهمة (1/747). العذب الفائض (1/120).


(�)	في جميع النسخ : (منه) ، وهو خطأ ، والصواب ما أثبته.


(�)	انظر : شرح الجعبرية ص(278). العذب الفائض (1/120).


(�)	وأيضا مما خالف فيها أصوله أنه جمع سهام الفروض فقسمها على التعصيب. 


	انظر : المبسوط(29/184). فتح العزيز شرح الوجيز(6/490). تهذيب الأحاديث ص(166). التلخيص في علم الفرائض (1/205). العذب الفائض(1/120).  


	قال ابن الهائم كما ذكره الشنشوري : ’’وينبغي أن تسمّى على هذا مكدّرة لا 	أكدرية‘‘. انظر : فتح القريب المجيب بشرح الترتيب(1/52). التحفة الخيرية ص(146).


	وقال ابن كمال باشا : ’’وما قيل أنها تكدرت على أصحاب الفرائض أو الجد كدر على الأخت نصيبها أو تكدر قول زيد فيها ، فلا وجه لواحد منها ؛ لأن أكدر لم يوجد من التكدير والتكدر ، فإن نعت المؤنث من التكدير والتكدر : المكدرة والمتكدرة‘‘. اهـ 


	انظر : شرح السراجية لابن كمال باشا (ل/57).


(�)	اختلف الصحابة ( في الأكدرية على خمسة أقوال ، وهي : 


	أحدها : مذهب الجمهور وهو مذهب زيد في الرواية المشهورة ، أن للزوج النصف ، 	وللأم الثلث ، وللأخت النصف ، وللجد السدس ، ثم يضم حصة الأخت مع حصة 	الجد ويقتسمانها بالتعصيب .


	والثاني : قول أبي بكر الصديق وابن عباس رضي الله عنهما ومن تابعهما كأبي حنيفة ، 	وهو سقوط الأخت بالجد ، والمسألة من ستة ، للزوج ثلاثة ، وللأم سهمان ، وللجد 	سهم .


	والثالث : قول على ( ؛ للزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللأخت النصف ، وللجد 	السدس ، فتعول لتسعة .


	والرابع : قول عمر وابن مسعود رضي الله عنهما ؛ للزوج النصف ، وللأم السدس ، 	وللأخت النصف ، وللجد السدس ، فتعول لثمانية .


	والخامس : قول أبي ثور ؛ للزوج النصف ، وللأم ثلث الباقي ، والباقي للجد.


	انظر لما سبق : مصنف عبد الرزاق ، رقم (19074). مصنف ابن أبي شيبة (11/301). سنن الدارمي (4/1924).السنن الكبرى (6/251). المبسوط (29/191). بداية المجتهد (5/420). شرح الجعبرية ص(278-279). نهاية الهداية (1/381). فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/53). المغني (9/75). التلخيص في علم الفرائض (1/204-205).


(�)	يظهر من كلام الشارح هذا أن المسألة الأكدرية هي التي تسمى بالخرقاء أيضا ، وأنهما  	اسمان لمسألة واحدة . وليس كذلك ؛ لأن الفرضيين يفرقون بين المسألتين ؛ حيث 	يسمون المسألة التي فيها (زوج ، وأم ، وجد ، وأخت شقيقة أو لأب) بالأكدرية. 	والمسألة التي فيها (أم ، وجد ، وأخت شقيقة أو لأب ) بالخرقاء.


 	قال العلامة الشنشوري في بيان محترزات أركان المسألة الأكدرية : ’’وهي أربعة : 	الزوج ،والأم ، والجد ، والأخت الواحد شقيقة كانت أو لأب ، فلو لم يكن فيها زوج 	فهي  الخرقاء‘‘. انظر لما سبق : شرح الجعبرية ص(280). شرح الفصول المهمة 	(2/746-748). فتح القريب المجيب بشرح الترتيب(1/54). العذب الفائض (1/120).


(�)	المسألة الخرقاء كما سبق هي (أم ، وجد ، وأخت ) وفيها سبعة أقوال للصحابة. وهي: =


=	القول الأول : قول أبي بكر الصديق وابن عباس ومن تابعهما كأبي حنيفة ؛ للأم الثلث 	، والباقي للجد ، ولا شيء لأخت .


 	القول الثاني : قول عمر ، ورواية عن ابن مسعود رضي الله عنهما : للأخت النصف ، 	وللأم ثلث الباقي ، والفاضل للجد .  	


	القول الثالث : رواية ثانية عن أبن مسعود ( ؛ للأم السدس ، وللأخت النصف ، 	وللجد الباقي . 


 	القول الرابع : قول عثمان ( ؛ للأم الثلث ، والباقي بين الجد والأخت نصفين .


	القول الخامس : قول علي( ؛ للأم الثلث ، وللأخت النصف ، وللجد السدس .


 	القول السادس : قول ابن مسعود أيضا : ( للأخت النصف ، والباقي بين الجد والأم 	نصفين .


 	القول السابع : قول زيد ( ، وهو قول الجمهور منهم الأئمة الثلاثة ، وأبو يوسف ، 	ومحمد ؛ للأم الثلث ، وما بقي بين الجد والأخت على ثلاثة ، أصلها من ثلاثة وتصح من تسعة . 


 	انظر: مصنف ابن أبي شيبة (11/302-303). السنن الكبرى (6/251-252). 	المحلى (9/289). المبسوط (29/190). المنتقى (6/235). بداية المجتهد (5/421-	422). نهاية الهداية (1/383-384). فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/50-51). المغني (9/78). التهذيب في الفرائض ص(88). العذب الفائض(1/118).


(�)	أي المسألة الخرقاء ، وليست هذه الأسماء للمسألة الأكدرية ، وللمسألة الخرقاء أسماء ؛ 	منها ما ذكرها الشارح ، وسيأتي ذكر أسمائها الأخرى فيما بعد .


(�)	ذكر هذه الروايات العلامة الشنشوري في فتح القريب المجيب بشرح الترتيب(1/51). وقال أكثر الفرضيين : سميت مربعة ابن مسعود ( لأنه جعلها من أربعة . وهي إحدى مربعاته 	الخمس . انظر : نهاية الهداية (1/274-275). شرح الفصول المهمة (1/2/748). 	التحفة الخيرية ص(140). حاشية البقري ص(104). التلخيص في علم الفرائض 	(1/204). العذب الفائض (1/119).


(�)	سميت بذلك لأن عثمان ( جعلها من ثلاثة . انظر : مصنف ابن أبي شيبة 	(11/302). المبسوط(29/191). فتح العزيز شرح الوجيز(6/586-587). نهاية الهداية 	(1/274). فتح القريب المجيب بشرح الترتيب(1/51). العذب الفائض (1/119).


(�)	هكذا نقله ابن الهائم عن اللؤلؤي كما ذكر الشنشوري في فتح القريب (1/51). ثم نقل عن الوني ما يوضح ذلك حيث قال : قال الوني : ’’أنه أراد أنه لم يأت في مسألة من الفرائض عنه قول مشهور انفرد به كما جاء عنه في هذه‘‘. فالذي قاله قريب ، وإن أراد أنه لم يقض في غيرها من الفرائض فقد وهم لأنه ( قضى للأم بثلث الباقي في امرأة وأبوين ، وقضى بالتشريك في الحمارية وبأن الجدة لا ترث مع ابنها وغير ذلك.


	وقال الخبري : ’’أن عثمان ينفرد فيها بقول خرق فيه الإجماع‘‘. ثم قال : ’’وقال بعضهم : 	بقوله سميت الخرقاء ، ولم ينفرد بقول اشتهر عنه في مسألة غيرها‘‘. انظر : التلخيص في 	علم الفرائض (1/204).


	وتلقب الخرقاء بألقاب أخرى ، وهي : المخمسّة ، والمسدّسة ، والمسبّعة ، والمثمّنة ، 	والحجّاجية ، والشعبية ، والعثمانية. انظر هذه الأسماء وسبب تسميتها بها في : شرح 	الفصول المهمة (2/748-755). فتح القريب المجيب بشرح الترتيب(1/52). التحفة الخيرية ص(140). التلخيص في علم الفرائض (1/203). العذب الفائض (1/119).


(�)	انظر : الدر المختار مع الحاشية (10/537)، الشرح الكبير مع الدسوقي (4/464-465)، روضة الطالبين (6/25)، شرح الرحبية ص(110)، الممتع في شرح المقنع (4/311)، العذب الفائض (1/119).


(�)	لأن الأخت لو استقلت بما فرض لها لزادت على الجد ، ولذا ردت بعض الفرض إلى 	التعصيب بالجد. انظر : الفوائد الشنشورية ص(106).


(�)	وهذه صورة الأكدرية : جدول رقم (89).
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(�)	انظر : شرح الجعبرية ص(279). شرح الرحبية ص(111). فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/53). التلخيص في علم الفرائض(1/205). العذب الفائض (1/119-120).


(�)	في هامش (س) : (قول هذا القائل : وهو مع ذلك يستحق الشكر على هذه الأرجوزة . 	لا يخفاك ما فيه ، فإن مذهب المعتزلة أن العباد خالقون لأفعالهم فيستحقون معه الحمد ما 	يقابلها . ذكره لك في العناية شرح الهداية للشيخ أكمل الدين رضي منه ).


(�)	أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في شعب الإيمان (16/117) ، برقم (8691) عن أبي هريرة ( . وبنحوه أخرجه برقم (8692 و8693) من حديث عائشة رضي الله عنها. وأخرج حديث عائشة أيضا : أحمد في المسند (6/90). والطبراني في الأوسط ، برقم(2463). وابن عدي في الكامل (4/1383). وأبو نعيم في الحلية (3/380-381). والقضاعي في مسند الشهاب (1/295) ، برقم(487). وقال عنه محققوا المسند : حسن لغيره. انظر : مسند الإمام أحمد (41/143)


(�)	أخرجه الترمذي في السنن في أبواب البر والصلة ، باب ما جاء من الثناء بالمعروف، برقم (2035) من حديث أسامة ( ، وقال : ’’هذا حديث حسن جيد غريب ، لا نعرفه من حديث أسامة بن زيد إلا من هذا الوجه ، وقد روي عن أبي هريرة عن النبي ﷺ بمثله وسألت محمدا يعني البخاري فلم يعرفه‘‘. وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة برقم (180) ، ص(221-222). وابن حبان في صحيحه في كتاب الزكاة ، باب المسألة والأخذ وما يتعلق به ، برقم (3413). وابن أبي شيبة في مصنفه (9/70).كلهم من طرق عن أسامة بن زيد( . 


 	والحديث صحّحه العلامة الألباني في التعليقات الحسان (5/288). وانظر : المسند الجامع (1/130) ، رقم(147).


(�)	قوله رحمه الله : ’’ وجزاه الله تعالى.....بمحمد‘‘ ظاهره التوسل بالنبي ﷺ ، وهو مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة من أن التوسل بالأنبياء والصالحين بذاتهم يعتبر من الأمور المبتدعة غير المشروعة فلا يجوز. وقد تقدم الكلام على هذه المسألة بالتفصيل. 


	انظر ص(76) من هذا البحث.


(�)	انظر : الصحاح (1/109-110). معجم مقاييس اللغة (2/59). المصباح المنير ص(73).


(�)	انظر : فتح القريب المجيب (1/77). بغية الراغب في مرشدة الطالب للشنشوري (ل/3/أ)، التحفة الخيرية ص(148). العذب الفائض (1/124). فتوحات الباحث لأبي بكر بن عبد الرحمن ص(113).


(�)	القاموس المحيط ص(270). المصباح المنير ص(205).


(�)	الآحاد : جمع لمبدأ العدد (واحد) مثل شاهد وأشهاد ، أو جمع (أحد) مثل سبب وأسباب ، 	وأصل أحد (وحد) فأبدلت الواو همزة. انظر : القاموس المحيط ص(240و293). المصباح 	المنير ص(335).


(�)	انظر : التعريفات ص(148)، المقالات في علم الحساب لابن البناء المراكشي ص(121)، فتح القريب المجيب (1/77-78)، العذب الفائض (1/124).


(�)	انظر : الممتع في شرح المقنع لابن الهائم (ل/23)، فتح القريب المجيب (1/78) . ومثال ذلك : خمسة ؛ وحاشيتاها أربعة وستة ومجموعهما عشرة ، ونصفه خمسة .


(�)	هذا عند الجمهور كما قال سبط المارديني والشنشوري ، انظر : شرح اللمع في علم الحساب لسبط المارديني (ل/2)، فتح القريب المجيب (1/77). كشف الغوامض (1/176). إرشاد الفارض ص(133).


(�)	ذكره ابن الهائم عن أهل الحساب ، حيث قال : ’’العدد يطلق أهل الحساب باعتبارين هو بأحدهما أعمّ منه بالاعتبار الآخر ، فتارة يطلقون على ما هو أعم من الواحد وكسره ، ويعنون به ما يقع في مراتب العدد ... وتارة يطلقون على ما سوى الواحد وكسره‘‘. انظر : الممتع في شرح المقنع (ل/23).


(�)	انظر : كشف الغوامض (1/177). إرشاد الفارض ص(134). فتح القريب المجيب 	(1/78). العذب الفائض (1/124).


(�)	ابن المجدي : هو أحمد بن رجب بن طيبغا أبو العباس ، شهاب الدين ابن المجدي ، ولد سنة 767هـ بالقاهرة ، عالم بالحساب والفرائض والفلك ، وصار رأس الناس في أنواع الحساب والهندسة والهيئة والفرائض وعلم الوقت بلا منازع ، من مصنفاته : إرشاد الحائر ، وزاد المسافر ، وشرح الجعبرية. توفي بالقاهرة سنة 850هـ . 


	انظر : حسن المحاضرة (1/440). شذرات الذهب (7/268). الضوء اللامع (1/300). الأعلام (1/125). هدية العارفين (1/128).


(�)	نقل هذا الكلام العلامة الشنشوري عن ابن المجدي في كتابه بغية الراغب في مرشدة الطالب (ل/5/ب).


(�)	الهند : بلاد فتحها محمد بن القاسم الثقفي سنة 94هـ ، وتتكون حالياً من اتحاد سبعة عشر ولاية وثماني مقاطعات ، تقع بين خطي عرض 8-37 شمالا وبين خطي طول 69-99 شرقاً شاغلة مساحة تقدر بحدود 3،3 مليون كم. ولأهل الهند اثنتان وأربعون ملة.


	انظر : مراصد الاطلاع (3/1187)، الروض المعطار ص(596-597)، جغرافية العالم الإقليمية للدكتور: علي حسن ص(237).


(�)	انظر : بغية الراغب في مرشدة الطالب للشنشوري (ل/6)، المقالات في علم الحساب لابن البناء المراكشي ص(128).


(�)	الغرناطي : هو يحيى بن عبد الله بن محمّد بن محمّد بن زكريا الغرناطي، أبو بكر، فقيه، أصولي ،كان إماماً في الفرائض والحساب، وشارك في الفنون، وصنف في الفرائض كتاب المفتاح وشرح الورقات لإمام الحرمين في أصول الفقه ، ولي القضاء ببلده، ومات في ربيع الأول سنة ست وثمانمائة.


	انظر :  إنباء الغمر بأبناء العمر (1/300). الضوء اللامع (10/229-230). معجم المؤلفين (4/103).الأعلام (8/154). 	


(�)	نقل هذا الكلام العلامة الشنشوري عن الغرناطي في كتابه بغية الراغب في مرشدة الطالب (ل/6). وانظر أيضا : المقالات في علم الحساب لابن البناء المراكشي ص(128).


(�)	في (س) : (والخطاف). وهو كذا في كتاب بغية الراغب للشنشوري (ل/6/ب).


(�)	ذكره العلامة الشنشوري بلا نسبة في بغية الراغب في مرشدة الطالب (ل/6/ب).


(�)	ذكره العلامة الشنشوري بلا نسبة في بغية الراغب في مرشدة الطالب (ل/6/ب).


(�)	في (س) : (فتكون ).


(�)	انظر : شرح الدرة البيضاء للأخضري ص(8).


(�)	في (س) : (ألف) ، وهو كذا في خط المصنف كما ثبت في هامش الأصل : (وفي خط 	المصنف ألف بإسقاط الألف ).


(�)	ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ، والمثبت من (س).


(�)	في (س) : (فتكون).


(�)	انظر : كشف الأستار عن علم حروف الغبار للقلصادي (ل/1)، التحفة في علم المواريث ص(156)، شرح الدرة البيضاء ص(9)، الدرة البهية في الأصول الحسابية لمحمد إدريس ص(17).


(�)	في (س) : (ستون).


(�)	انظر : التحفة في علم المواريث ص(158)، شرح الدرة البيضاء ص(11)، شرح اللمع في علم الحساب (ل/3)، إرشاد الفارض ص(139)، فتح القريب المجيب (1/125)، بغية الراغب في مرشدة الطالب (ل/33)، العذب الفائض (1/125).


(�)	قال العلامة الشنشوري : اعلم أن الضرب ثلاثة أقسام : ضرب مفرد في مفرد ، وضرب 	مفرد في مركب ، وضرب مركب في مركب . وأن ضرب المفرد في ا لمفرد ثلاثة أنواع : 	ضرب الآحاد في الآحاد ، وضرب الآحاد في غيرها ، وضرب غيرها في غيرها ، وأنه بجميع 	أقسامه يرجع إلى ضرب الآحاد في الآحاد . انتهى بتصرف يسير . انظر : فتح القريب 	المجيب (1/80).


(�)	وهذا هو القسم الثالث من الضرب كما علم فيما سبق .


(�)	وفيه إشارة إلى قلة استعمالها. وأشهر الطرق في هذا أن تجمع أسَّي المضروبين بعد استخراجهما وأسقط من مجموعهما واحد أبدا فما بقي بعد إسقاط الحاصل فهو أس الحاصل من ضرب العقود في العقود فابسطها من نوعه يحصل الجواب. انظر : كشف الغوامض (1/183). فتح القريب المجيب (1/81). العذب الفائض (1/126).


	ولكن الأسهل والمتعارف عليه الآن في ضرب العقود في بعضها أو في الآحاد أو غيره أن 	تنظر إلى عدة أصفارها ، فتضعها أولا ثم تضع بعدها حاصل ضرب أعدادها – المجردة منها 	– في بعضها ، فمثلا (20×30) مجموع أصفارهما صفران ، وحاصل ضربهما مجردين من 	الأصفار (2×3=6) فتجعل أمامها صفرين هكذا (20×30=600).


(�)	هكذا : (20×30=(2×3=6) ثم 6×10=60ثم 60×10=600.


(�)	هكذا : 20× 300= 2×3=6ثم 6×10=60ثم 60×100=6000.


(�)	هكذا في النسخ ، ولعل الصواب في هذا ألفان وسبعمائة وأربعون .


(�)	انظر : التحفة في علم المواريث ص(165)، شرح الدرة البيضاء ص(13)، بغية الراغب في مرشدة الطالب (ل/27)، الدرة البهية في الأصول الحسابية ص(25).


	وقيل الطرح : أن تعرف فضل ما بين عددين أحدهما أقل والآخر أكثر. انظر : كشف الأستار عن علم حروف الغبار (ل/3).


(�)	الطرح على قسمين ؛ قسم يطرح فيه الأقل من الأكثر مرة واحدة ، وقسم يطرح فيه الأقل من الأكثر أكثر من مرة واحدة حتى يفني الأكثر أو تبقى منه بقية أقل من الأقل ، وهذا النوع يسمى الامتحان بالطرح أي به يمتحن صحة الأعمال من خطئها. انظر : المقالات في علم الحساب ص(136)، شرح الدرة البيضاء ص(13). 


(�)	انظر : كشف الأستار عن علم حروف الغبار (ل/3)، شرح الدرة البيضاء ص(13).


(�)	في (س) : (والله سبحانه وتعالى أعلم ).


(�)	القسمة : حل المقسوم إلى أجزاء متساوية ، عدَّتها بقدر عدَّة آحاد المقسوم عليه . هكذا 	عرّفها الجمهور كما قال سبط المارديني. 


	انظر : كشف الأستار عن علم حروف الغبار(ل/9)، شرح الدرة البيضاء ص(17)، شرح اللمع في علم الحساب (ل/13)، كشف الغوامض (1/194)، إرشاد الفارض ص(154)، فتح القريب المجيب (1/87)، العذب الفائض (1/130).


(�)	انظر : شرح اللمع في علم الحساب (ل/13).


(�)	انظر : شرح الدرة البيضاء ص(17).


(�)	قوله : (إلى ) ، ساقط من (س).


(�)	في (س) : (العددية ).


(�)	وهو كذا في المنظومة ، وفي الفوائد الشنشورية ص(108). وقد أشار إلى ذلك أيضا ابن 	غلبون في شرحه ص(167). وما جاء في نسخة الشارح موافق لما في شرح الرحبية 	ص(113) وفي تهذيب الأحاديث ص(170).


(�)	قول الشارح : وهو خلاف الخطأ . فيه نظر ، لأنه ضد لا خلاف ، والفرق بين الخلاف 	والضد ؛ أن الخلاف قد يجامع خلافه كالضحك والقيام ، والضد لا يجامع ضده كالسواد 	والبياض ، والصواب لا يجامع الخطأ فهو ضد لا خلاف ، كذا أفاد الباجوري . انظر : 	التحفة الخيرية ص(149).


(�)	في (س) : (الحق والحاصل).


(�)	سورة النساء ، الآية /8.


(�)	انظر : تفسير ابن كثير (2/220- 221).الكشاف (2/28). تفسير الجلالين ص(109). 	تفسير السعدي ص(165).


(�)	قوله : (به ) ساقط من (س).


(�)	انظر : القاموس المحيط ص(207). المصباح المنير ص(174).


(�)	قوله : (صحح) ساقط من (س).


(�)	انظر : شرح السراجية ص(105). شرح خلاصة الفرائض ص(28). التحفة في علم 	المواريث ص(168). نهاية الهداية (2/65). شرح الفصول المهمة (1/396). فتح القريب 	المجيب (1/104). الفوائد الشنشورية ص(108). العذب الفائض (1/159). الفرائض 	لللاحم ص(121).


(�)	التأصيل ، لغة : مصدر أصلت ، مأخوذ من الأصل ؛ وأصل الشيء : أسفله . 


	انظر : معجم مقاييس اللغة (1/109). القاموس المحيط ص (864). المصباح المنير ص 	(14).


(�)	في (س) : (فرضها).


(�)	انظر : التحفة في علم المواريث ص(168). نهاية الهداية (2/39). شرح الفصول المهمة 	(1/359).شرح الرحبية ص(114).  العذب الفائض (1/159).الفرائص لللاحم 	ص(107).


(�)	انظر : الفوائد الشنشورية ص(109).


(�)	انظر : القاموس المحيط ص(902).


(�)	الأختري ؛ هو لقب مصلح الدين مصطفى بن شمس الدين القره حصاري ، ويطلق على كتابه المشهور في اللغة بحذف المضاف. ولم أقف على هذا الكتاب.


	قال حاجي خليفة : وهو نسختان ؛ كبرى وصغرى كلتاهما بالتركية على ترتيب (المغرب) باعتبار الأول ، والثاني وهو مقبول متداول بين العوام. انظر : كشف الظنون (1/1). 


(�)	انظر : لسان العرب (11/259)، المصباح المنير ص(111).


(�)	انظر : التحفة في علم المواريث ص(168). شرح الرحبية ص(114). الفوائد الشنشورية ص(109). تهذيب الأحاديث ص(171). العذب الفائض (1/159).


(�)	انظر : التحفة في علم المواريث ص(168).


(�)	انظر : التحفة الخيرية ص(151).


(�)	وهما ثمانية عشر ، وستة وثلاثون ، وسيأتي الخلاف فيهما . انظر : التحفة في علم المواريث ص(168). الفوائد الشنشورية ص(109).


(�)	انظر : شرح السراجية ص(94).


(�)	في (س) : (وأحاد وأحاد).


(�)	السمي ؛ مأخوذ من سما يسمو ، والسمي هو المسمى ، يقال : سميك أي : المسمى باسمك ، ويقال : هذا سمي فلان : إذا وافق اسمُه اسمَه ، وهو أيضا عين النظير.


	وفي الاصطلاح : هو العدد الذي اشتق منه اسمه إن كان منطقا ، والعدد الذي نسب إليه إن كان أصم ، فمخرج الخمس خمسة لأن اسمه مشتق من الخمسة ومخرج العشر عشرة لأن العشر مشتق من العشرة ، وهكذا. 


	انظر : الصحاح (6/2383). لسان العرب (6/382). المصباح المنير ص(151). فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/94). العذب الفائض (1/134).


(�)	في هامش الأصل : (كذا في خط المؤلف ، وصوابه والعشرون ).


(�)	قال العلامة الشنشوري وغيره : منهم إمام الحرمين ، وابن الصلاح ، والمتولي ، والرافعي ، 	والنووي. وقال (أي النووي) : إنه الأصح الجاري على القواعد لأن العمل به أخصر ، 	ونقله الأستاذ أبو منصور البغدادي رحمه الله عن زيد بن ثابت ( . 


	انظر : حاشية ابن الخياط ص(118). فتح العزيز(6/556). روضة الطالبين (6/63). فتح 	القريب المجيب (1/36).


(�)	في هامش الأصل قوله : (وزاد قوم على ذلك أصلين ) مضروب في أصل المصنف. وهذه 	الجملة غير موجودة في (س).


(�)	وهذان الأصلان هما المختلف فيهما ؛ فجمهور المتقدمين من الفقهاء والفرضيين يعدون أصول المسائل سبعة فقط ، ويعتبرون الثمانية عشر ، والستة والثلاثين تصحيحا .


	أما المحققون وجمهور المتأخرين فيعدون الثمانية عشر والستة والثلاثون أصلين ، فتكون 	أصول المسائل عندهم تسعة.


	وهو الراجح إن شاء الله ؛ لأن التصحيح إنما يستعمل في انكسار السهام على الرؤوس ولا 	يكون في الأنصباء. 


	قال ابن المجدي رحمه الله : وأما من قال إن هذين أصلين عند المتقدمين من ستة واثني عشر وارتفاعهما إلى العددين المذكورين تصحيح لا تأصيل ، فشيء لا التفات إليه ولا معول عليه بل ولا ينبغي جريان الخلاف في ذلك ، بل ينبغي القطع بالتأصيل فيهما ، اهـ. 


	انظر لما سبق : المبسوط (29/201)، شرح السراجية ص(98)، فتح العزيز (6/555)، 	روضة الطالبين (6/61)، شرح الجعبرية ص (369-370)، الفوائد الشنشورية 	ص(109)، حاشية البقري ص(11)، التحفة الخيرية ص(151)، العذب الفائض 	(1/159).


(�)	انظر: الصحاح (5/1776- 1778). لسان العرب (9/478- 481). تهذيب الأسماء 	واللغات (3/52-53). القاموس المحيط ص(934). المصباح المنير ص(226).


(�)	سورة النساء ، الآية /3.


(�)	انظر: تفسير غريب القران لابن قتيبة ص(119). تفسير الطبري ( 6/376). تفسير ابن 	كثير (2/212).


(�)	عائشة : هي عائشة بنت أبي بكر الصديق ، أم المؤمنين ، من أفقه النساء ، تكنى بأم عبد الله ، أسلمت وهي صغيرة قبل الهجرة  تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين ، وبنى بها وهي بنت تسع سنين ، وهي أكثر الصحابة رواية إذ يبلغ مسندها ألفين ومائتين وعشرة أحاديث ، روى عنها عمر والنخعي مرسلا ، توفيت بالمدينة سنة 58هـ.


	انظر : طبقات ابن سعد (8/58). الإصابة في تمييز الصحابة (8/231). أسد الغابة 	(7/188). تهذيب الأسماء واللغات (1/350). العبر في أخبار من غبر (1/45).


(�)	أخرجه ابن حبان في صحيحه في كتاب الفرائض . انظر : الإحسان في تقريب صحيح ابن 	حبان (9/338- 339) برقم(4029).وانظر : موارد الظمآن للهيثمي (5/399) رقم 	(1730). وذكره السيوطي في الدر المنثور(2/211) ،ونسبه إلى ابن المنذر ، وابن أبي 	حاتم ، وابن حبان. ونقل ابن كثير في تفسيره (2/212)وكذا السيوطي في الدر المنثور عن 	ابن أبي حاتم قوله : قال أبي : هذا حديث خطأ ، والصحيح عن عائشة موقوف .


(�)	انظر : شرح الفصول المهمة (1/392). شرح الرحبية ص(116). الفوائد الشنشورية 	ص(109). العذب الفائض (1/160). الفرائض لللاحم ص(115).


(�)	انظر : إرشاد الفارض ص(255). شرح الرحبية ص(165). العذب الفائض (2/3).


(�)	انظر : المهذب (4/93). المغني (9/28). التعريفات ص (159). طلبة الطلبة ص(338). 	أنيس الفقهاء ص(302) المطلع على أبواب المقنع ص(303).


(�)	لم أقف عليه بهذا اللفظ.


 	تنبيهان ؛ الأول : ما ذكره الشارح من عول عمر بمشورة العباس . قال ابن حزم : ’’وذكر عن العباس ، ولم يصح‘‘. انظر : المحلى (9/263).


 	الثاني : ما ذكره من العول عن عمر ، فقد ثبت عنه ذلك كما أخرجه البيهقي (6/253) ، والحاكم في المستدرك (4/489) وقال :صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه ،   ==


=	وأقره الذهبي . وابن حزم في المحلى (9/263). وحسنه الألباني في الإرواء (6/145) رقم (1705).


 	قال الحافظ في التلخيص (3/1078)بعد ما ذكر هذه القصة كما ذكرها الشارح : ’’هكذا 	أورده ، وهو مشهور في كتب الفقهاء ، والذي في كتب الحديث خلاف ذلك ، فقد رواه 	البيهقي‘‘.


(�)	انظر : شرح خلاصة الفرائض ص(34). شرح الرحبية ص(114).


(�)	انظر : القاموس المحيط ص(1179).


(�)	انظر : ضوء السراج ص(388). شرح خلاصة الفرائض ص(34). شرح الرحبية ص(114) تهذيب الأحاديث ص(173). العذب الفائض (1/159).


 	قال العلامة الشنشوري : عول هذه الثلاثة (الستة ، والاثنا عشر ، والأربعة عشرون) هو ما عليه الجمهور ، وفي بعض ما عدا ذلك خلاف ، فأما عول الاثنين والأربعة والثمانية ، فأجمعوا عليه ، وأما الثلاثة فعلى قول معاذ من عدم حجب الأم بالإخوان الخلص تعول إلى أربعة. انتهى بتصرف يسير . ثم نقل عن ابن الهائم قوله : وقل من نبه على ذلك من الفرضيين . انظر : فتح القريب المجيب (1/43).


(�)	وفي القاموس : (كضرب وفرح ) أي بدون نصر .


(�)	وفي القاموس : (والثلمة) .


(�)	انظر : القاموس المحيط ص(978).


(�)	انظر : شرح الفصول المهمة (1/376). تهذيب الأحاديث ص(172). التحفة الخيرية 	ص(151). العذب الفائض (1/171).


(�)	انظر: المراجع السابقة .


(�)	انظر: المراجع السابقة .


(�)	وبعضهم يذكر في ضابط الذي يعول : هو الذي تساويه أجزاؤه الصحيحة أو تزيد عليه ، 	ويسمى العدد حينئذ تاماً كالستة أجزاؤها الصحيحة تساويها . وكما سبقت الإشارة إلى 	ذلك في كلام الشارح .


	انظر: نهاية الهداية (2/44). شرح الفصول المهمة (1/377). فتح القريب المجيب 	(1/38). التحفة الخيرية ص(151). العذب الفائض (1/159).


(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (90).
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�
أم �
1


6�
�
ابن �
ب�
�



(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (91). 


6�
�
أب �
1


6�
�
أم �
1


6�
�
ابن �
ب�
�



(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (92).


6�
�
أم �
1


6�
�
أخ لأم �
1


6�
�
أخ شقيق�
ب�
�



(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (93). 


6�
�
أم �
1


6�
�
أخت شقيقة�
1


2�
�
أخت لأب �
1


6�
�
أخت لأم �
1
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�



(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (94).


 6�
�
زوج�
1


2�
�
أم �
1


3�
�



(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (95). 


6�
�
أم �
1


6�
�
بنت�
1


2�
�



(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (96).
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�
أم �
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�
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�
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(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (97). 


6�
�
أم�
1


6�
�
بنتان�
2


3�
�



(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (98).
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�
عم�
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(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (99).


12�
�
زوجة �
1


4�
�
أخوان لأم �
1


3�
�
عم�
ب�
�



(�)	وقد أشار إلى ذلك أيضا كل من العلامة الشنشوري وابن غلبون . انظر: الفوائد الشنشورية 	ص(111). التحفة في علم المواريث ص(171).


(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (100).


12�
�
زوج�
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�
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�
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(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (101).
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�
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1
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�
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�
أم �
1


6�
�
عم�
ب�
�



(�)	قوله : (أما) ، ساقط من (س).


(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (102).
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(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (103).
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�
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(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (104).
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1
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�
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�
جدة �
1


6�
�
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�



(�)	انظر : القاموس المحيط ص(483). المصباح المنير ص(69).


(�)	وفي المنظومة : (فروعها). انظر : متن الرحبية ص(21).


(�)	وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك قبل مخالفة ابن عباس ( ، منهم العلامة الشنشوري وابن مطير الحكمي وابن غلبون وغيره . 


	انظر : الفوائد الشنشورية ص(113). تهذيب الأحاديث ص(177). التحفة في علم المواريث ص(170). العذب الفائض (1/162- 163). قال ابن قدامة رحمه الله تعالى : ’’ولا نعلم اليوم قائلا بمذهب ابن عباس ، ولا نعلم خلافاً بين فقهاء العصر في القول بالعول ، بحمد الله ومنه‘‘ . انظر : المغني (9/30).


(�)	أي تعول لسبعة ولثمانية ولتسعة ولعشرة . انظر : الفوائد الشنشورية ص(113).


(�)	في هامش الأصل : (كذا بخط المصنف ، ولعل الصواب أختان).


(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (105).


   6>7                                  �
�
زوج�
1


2�
3�
�
أختان�
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4�
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(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (106).
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�
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3�
�
أم�
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�
أخت شقيقة/أخت لأب�
1


2�
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�



(�)	المباهلة : الملاعنة ، من قولهم بهله الله أي لعنه وأبعده من رحمته. من قولك : أبهله الله إذا أهمله، وأصل الابتهال هذا ، ثم استعمل في كل دعاء يجتهد فيه وإن لم يكن التعانا ، قاله الزمخشرى كما نقل عنه الشنشوري . انظر : فتح القريب المجيب (1/41). وأيضا : لسان العرب (11/72)، معاني القرآن للزجاج (1/423)، طلبة الطلبة ص(338)، تحرير ألفاظ التنبيه ص(217).


(�)	أخرجه بنحوه عبد الرزاق في المصنف (10/255) برقم (19024). والبيهقي (6/253) في كتاب الفرائض ، باب العول في الفرائض. وابن حزم في المحلى (9/264).  


	ونقل الحافظ عن ابن الصلاح قوله : ’’الذي رويناه في البيهقي : من شاء باهلته أن الذي أحصى رمل عالج عددا لم يجعل في مال نصفا ونصفا وثلثا‘‘. 


	انظر : تلخيص الحبير (3/1078-1079). ولكن لم أجد عند البيهقي قوله : (من شاء باهلته). وحسنه الألباني كما في الإرواء (6/145) رقم (1706).


(�)	انظر : التحفة في علم المواريث ص(172). المهذب (4/94). شرح الرحبية ص(118). 	التحفة الخيرية ص(152). العذب الفائض(1/164). 


 	وقيل : إن المباهلة لقب لكل عائلة لثمانية. انظر : الفوائد الشنشورية ص(113).


(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (107).
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(�)	هنا نهاية السقط في نسخة (م) ، وقد بدأ السقط في لوحة (أ/90) وهو ما يقارب (21) 	لوحة ساقطة من نسخة (م).


(�)	انظر : ضوء السراج ص(394). شرح الرحبية ص(119). فتح القريب المجيب (1/41). التحفة الخيرية ص(156).


	قيل : لقبت هذه المسألة بذلك ؛ لأن الزوج أراد النصف كاملا فسأل بنو أمية فقهاء الحجاز ، فقالوا: له ثلث المال بالعول فاشتهرت حتى صارت كالكوكب الأغر ، وقيل إن الميتة كانت اسمها الغراء ، وقيل غير ذلك . انظر : فتح القريب المجيب (1/41). التحفة الخيرية ص (156).


(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (108).
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(�)	انظر : التحفة في علم المواريث ص(173). شرح الرحبية ص(119).حاشية البقري 	ص(119). المغني (9/36). المطلع على أبواب المقنع ص(303). 


	قال العلامة الشنشوري : قال بعضهم : إن أم الفروخ لقب لكل عائلة إلى عشرة  . ونقل 	الباجوري عن أبي عبد الله الوني قوله : شبهوها بطائرة معها أفراخها . 


	انظر : الفوائد الشنشورية ص (113). التحفة الخيرية ص(157).


(�)	انظر :مصنف عبد الرزاق (10/258).وابن أبي شيبة(11/283).


(�)	أخرج بنحو هذه القصة الدارمي في السنن(4/2021). وذكر هذه القصة وكيع عن شريح في أخبار القضاة (2/364).وانظر أيضا : شر ح السراجية ص(99). ضوء السراج ص (396). فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/41-42). العذب الفائض (1/166)


(�)	انظر : القاموس المحيط ص(1139). المصباح المنير ص(44).


(�)	وفي المنظومة : (بالأثر).


(�)	انظر : القاموس المحيط ص(308). المصباح المنير ص(8).


(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (109).
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(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (110).
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(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (أم الأرامل111).
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(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (112).
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(�)	الأرامل : جمع أرملة ، وهي المرأة التي لا زوج لها . انظر : لسان العرب (11/297). 	المصباح المنير ص(125).


(�)	انظر : شرح خلاصة الفرائض ص(35). شرح الرحبية ص(119). الفوائد الشنشورية 	ص(114).تهذيب الأحاديث ص(179). التحفة الخيرية ص(158). العذب الفائض 	(1/167).


(�)	انظر : التحفة في علم المواريث ص(174). شرح الرحبية ص(119). الفوائد الشنشورية 	ص(114). التحفة الخيرية ص(158). العذب الفائض(1/167).


(�)	في هامش الأصل ، و(م) : (كذا في خط المؤلف وهو مكرر بما تقدم ).


(�)	في (م) : (بالتسعة عشرية ) ، وهو خطأ .


(�)	انظر : التحفة في علم المواريث ص(174). شرح الرحبية ص(119). الفوائد الشنشورية ص(114). التحفة الخيرية ص(158). العذب الفائض(1/167).


	وتلقب أيضا بالدينارية الصغرى . انظر : المراجع السابقة بالإضافة إلى : تهذيب الأحاديث ص (179) . حاشية البقري ص(119).


(�)	انظر : فتح القريب المجيب (1/42).العذب الفائض(1/168).


(�)	ثبت في هامش الأصل : (قد نظم بعضهم الدينارية الكبرى كحكاية الواقعة ، فقال : 


وصائحةٍ جاءَتْ علياً تَشْتَكِيْ          شُرَيْحاً تنادي بالظّلم سرّاً وجهاراً


فقالت أَخي عن نصفِ ألفٍ وَمائةٍ          تُوفي فأعطاني من الكل ديناراً


فقال عليّ مات عنك وزوجةٍ              وبنتَينِ مع أمٍ أتى الخيرُ مدراراً


              وعدَّ شهور العَام خلَّف إخوة          فخَصَّك ما أَعطَى شريح وما جَارَا     انتهى


(�)	انظر : التحفة في علم المواريث ص(175). شرح الرحبية ص(120). الفوائد الشنشورية 	ص(114). العذب الفائض(1/170).


(�)	في هامش الأصل ، و(م) : (في خط المؤلف بنتين وأبوين بالياء ) ، وهو كذا في (س).


(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (113).
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(�)	انظر : شرح السراجية ص(99). شرح خلاصة الفرائض ص(35). التحفة في علم 	المواريث ص(175). شرح الرحبية ص(120).الفوائد الشنشورية ص(114). تهذيب 	الأحاديث ص(180). حاشية البقري ص(120). العذب الفائض(1/170).


(�)	ارتجالا ؛ ارتجل الكلام : أي أتى به من غير روية ولا فكر . انظر : القاموس المحيط ص(904). المصباح المنير ص(116).


(�)	سبق تخريجه في ص (345) ، هامش رقم (4).


(�)	نقل العلامة الشنشوري عن ابن الهائم قوله : ’’وأخبرني بعض طلبة اليمن أنه سمع في اليمن 	بعض أشياخه يذكر أن صدر الخطبة التي سئل ( في أثنائها : الحمد لله الذي يحكم بالحق 	.... فسئل حينئذ ، فأجاب بقوله : صار ثمنها تسعا . ولكني لم أقف على ذلك في تصنيف 	وما سمعته من غير هذا اليمني ، والله أعلم‘‘ . انتهى . 


	وقال العلامة الألباني : ’’لم أقف عليه بهذا التمام ، وإنما أخرجه البيهقي (6/253) من طريق شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن على رضي الله عنه .....وهذا سند ضعيف من أجل الحارث وهو الأعور ، وشريك ، وهو ابن عبد الله القاضي وكلاهما ضعيف‘‘. 


	انظر: فتح القريب المجيب (1/43).إرواء الغليل (6/146) رقم (1706).


(�)	انظر: شرح السراجية ص(100). ضوء السراج ص(373و401). الرحيق المختوم (2/229). فتح القريب المجيب (1/43). التحفة الخيرية ص(158). المغني (9/39). العذب الفائض(1/171).


(�)	في (س) : (فتكون).


(�)	وهذه صورة المسألة على القولين : جدول رقم (114).
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(�)	انظر : ص (363) ، هامش رقم (7).


(�)	في المنظومة : (فاعمل).


(�)	في (س) : (تجتمع).


(�)	في (س) : (الاثني عشر).


(�)	في (س) : (تتجمع).


(�)	في (س) : (والعشرون).


(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (115).
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1


2�
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(�)	انظر: فتح القريب المجيب (1/44).التحفة الخيرية ص(160). العذب الفائض (1/160).


(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (116).


        2  �
�
زوج�
1


2�
1�
�
أخت شقيقة/لأب�
1
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�



(�)	انظر: الفوائد الشنشورية ص(115). التحفة الخيرية ص(160).  العذب الفائض 	(1/160).


(�)	في الأصل : (وهو) وهذا خطأ ، وما أثبته من (م) و (س).


(�)	انظر : شرح الرحبية ص(121). الفوائد الشنشورية ص(115). التحفة الخيرية ص 	(159). العذب الفائض(1/160).


(�)	سميت هاتين المسألتين باليتيمتين ؛ تشبيها لهما بالدرة اليتيمة التي لا نظير لها ، لأنه ليس في 	الفرائض مسألة يورث فيها نصفان فقط بالفرض إلا هاتين المسألتين ، أفاده الشنشوري . 	انظر : الفوائد الشنشورية ص(115). وأيضا : شرح الرحبية ص(121). التحفة الخيرية 	ص(159). العذب الفائض(1/160).


(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (117).
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�
أم�
1


3�
�
عم�
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(�)	وهذه صورة المسألة :جدول رقم (118).


    3�
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(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (119).
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3�
�
أختان لغير أم�
2
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�



(�)	في (م) و(س) : (بالثلاثة).


(�)	قوله :(ذلك) ، ساقط من (س).


(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (120).
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(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (121).
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�
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(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (122). 
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(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (123).
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(�)	وهي إحدى الغراوين ، انظر جدول رقم (14).


(�)	في (س) : (ترك).


(�)	انظر جدول رقم (121).


(�)	انظر جدول رقم (122).


(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (124).


 8�
�
زوجة�
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(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (125).
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(�)	هكذا في المنظومة ص(21) . وفي الفوائد ص(117). وفي التحفة في علم المواريث 	ص(179). وما جاء في الشرح موافق لما في شرح الرحبية ، وتهذيب الأحاديث .


(�)	في (س) : (من الورثة).


(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (126).
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(�)	في الأصل : (كزوج) ، وهو خطأ للسياق ولما ستأتي الإشارة إلى هذه المسألة في كلام 	الشارح. والمثبت من (م) و (س).


(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (127). 
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(�)	انظر : جدول رقم (112).


(�)	في (م) و (س) : (يحتاج).


(�)	في الأصل و (س) : (وهو)  ، وهو خطأ ، والمثبت من (م).


(�)	انظر جدول رقم :(106).


(�)	في (س) : (كزوجة) وهو خطأ.


(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (128).		
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(�)	قوله : (على) ، ساقط من (س).


(�)	انظر: نهاية الهداية(2/62). فتح القريب المجيب(1/445). العذب الفائض (1/171-	172).


(�)	قراريط : جمع قيراط ، والقيراط ، لغة : أصله من قرّاط بالتشديد لأن جمعه قراريط فأبدل من إحدى حرفي تضعيفه ياء للتخفيف كما في دينار. 


	واصطلاحا : جزء من أجزاء الدينار يختلف وزنه بحسب البلاد ، ففي مكة ربع سدس دينار ، وفي العراق نصف عشره . والحسّاب يقسمون الأشياء أربعة وعشرين قيراطا لأنه أول عدد له ثمن وربع ونصف وثلث صحيحات من غير كسر. 


	انظر : لسان العرب (7/375). القاموس المحيط ص(614). المصباح المنير ص(257). شرح الفصول المهمة (2/527- 528). عدة الباحث ص(107). الرائد في علم الفرائض ص(152- 153).


(�)	لم يضع الشارح عنواناً هنا ، وإنما رأيت ذلك مناسباً ، وقد عنون بعض الشراح هنا بقوله : 	’’باب السهام‘‘. انظر : الفوائد الشنشورية ص (118)، الهدية في شرح الرحبية ص 	(68).


(�)	وفي المنظومة : (وإن تر) بحذف حرف العلة ، و لعله الصواب.


(�)	انظر : التحفة في علم المواريث ص(181)، الفوائد الشنشورية ص(118).


(�)	الانكسار : هو عدم انقسام السهام على الورثة أو بعضهم ، والمسألة المنكسرة : هي التي لا 	تنقسم سهامها على الورثة فيها أو بعضهم ، وتحتاج حينئذ إلى التصحيح . انظر : شرح 	الجعبرية (ل/116ص382)، كتاب الفرائض ص(121)، التحقيقات المرضية ص(171).


(�)	الرؤوس : المراد به جماعة اشتركوا في فرض كالزوجات أو البنات أو فيما أبقت الفروض ، 	وقد يطلق على الواحد المنفرد ، ويسمى فريقا أو صنفا أو نوعا أو حيزا . 


	انظر : الرحيق المختوم (2/233)، التحفة في علم المواريث ص (182)، نهاية الهداية 	(2/66)، الفوائد الشنشورية ص(122) عدة الباحث ص(91).


(�)	وفي المنظومة : (واطلب طريق الاختصار)، وهو كذلك في شرح الرحبية ص(123)، 	والتحفة في علم الميراث ص(180)، والفوائد ص(118)، وشرح الرحبية للسبتي (1/116)، وفي تهذيب الأحاديث ص(183): (فاتبع طريق الاختصار).


(�)	الوفق : هو الجزء الذي وافق به أحد العددين الآخر ، مأخوذ من الموافقة بين الشيئين ، 	ويسمى راجعاً أيضا.


	انظر : تحرير ألفاظ التنبية ص (121)، شرح الفصول المهمة 	(1/344).


(�)	قوله : (أو بين الرؤوس) ، ساقط من (م).


(�)	انظر : شرح الرحبية ص(125-126)، الفوائد الشنشورية ص(118-119).


(�)	انظر: لسان العرب (6/72) ، القاموس المحيط ص(909)، المصباح المنير ص(133).


(�)	وهذه صورة المسألة على الطريقين (الخطأ والصواب). جدول رقم(129).
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(�)	هكذا في جميع النسخ ، ولعل الصواب ثماني أخوات لأب ، لما في كلام الشارح.


(�)	وهذه صورة المسألة على الطريقين (الخطأ والصواب). جدول رقم (130).
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(�)	في (م) : (تبايناها).


(�)	ما بين المعقوفتين ساقط في الأصل وفي (س) ، والمثبت من (م) ، وهو فيه مضروب.


(�)	قوله : (الإحكام) ، ساقط من (س).


(�)	انظر : لسان العرب (3/94)، القاموس المحيط ص(786)، المصباح المنير ص(69).


(�)	انظر : الفوائد الشنشورية ص(119)، وأيضا : حاشية البقري ص(123).


(�)	لم أقف على هذا الكتاب.


(�)	انظر : التحفة في علم المواريث ص(182)، فتح القريب المجيب (1/92).


(�)	في (م) : وعدم تعدده ، وفي (س) وعدم.


(�)	في (س) : (تتأتى).


(�)	في (م) هكذا : النظر بين السهام والرؤوس .


(�)	انظر : الفوائد الشنشورية ص(124) نقلا منه. وأيضا : حاشية البقري ص125، والتحفة 	الخيرية ص (175)، العذب الفائض(1/177).


(�)	وفي المنظومة : (فاتبع سبيل الحق واطرح المراء).


(�)	قوله : (لأن مصدر) ، ساقط من (س).


(�)	انظر : النهاية في غريب الحديث(1/247-248)، تحفة الأحوذي (8/238)، ولسان العرب (2/212)، القاموس المحيط ص(878)، المصباح المنير ص(52)، حاشية البقري ص (124).


(�)	القرطبي : هو أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر .الإمام أبو العبّاس الأنصاريّ ، القُرْطبيّ ، المالكيّ ، الفقيه ، المحدّث ، المدرّس ، الشّاهد ، نزيل الإسكندريّة ، ولد سنة 578هـ، وسمع عليّ بن محمد اليحْصبيّ ، ومحمد بن عبد الرحمن التُّجيْبيّ والقاضي أبي محمد بن حوْط الله . أخذ عنه الحافظ شرف الدين الدمياطي ، اختصر الصحيحين ، وكان يعرف في بلاده بابن المزين، ومن مصنفاته : كتاب كشف القناع عن الوجد والسماع ، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ،  وتوفي بالإسكندرية سنة 656هـ.


	انظر : المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي(2/66)، تذكرة الحفاظ(4/1438)، الديباج المذهب (1/210)، مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان لليافعي (4/106).


(�)	لم أقف على هذا المصدر وانظر أيضا : الفوائد الشنشورية ص(120).


(�)	سورة النجم ، الآية /12.


(�)	قال الحافظ أبوبكر المعروف بابن العز المالكي في شرحه على الترمذي : قال العلماء : المراء هو المنازعة في القول أو العمل والاعتقاد بقصد الباطل ، فإن كان بقصد الحق فهو جدال . 


	انظر : عارضة الأحوذي (4/122)، النهاية في غريب الحديث (4/322)، الكشاف 	(5/639).


(�)	المنذري : هو عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله بن سلامة بن سعد بن سعيد ، أبو محمد، الإمام الحافظ ، زكي الدين المنذري الدمشقي ثم المصري الشافعي، عالم بالحديث والعربية ولد سنة 581هـ بالقاهرة ، تفقه على أبي القاسم عبد الرحمن بن محمد القرشي، وروى عنه الدمياطي، والشريف عز الدين وأبو الحسين ابن اليونيني، وابن دقيق العيد ، ومن تصانيفه: الترغيب والترهيب و التكملة لوفيات النقلة و مختصر صحيح مسلم و مختصر سنن أبي داود وغيرها ، توفي سنة 656 هـ.


	انظر : طبقات الشافعية للسبكي (8/259-277)، تذكرة الحفاظ (4/1436)، الأعلام للزركلي (4/30)


(�)	في الأصل : (والمحاجة) ، وهو خطأ ، والمثبت من (م) و(س) ومن كتاب الترغيب 	والترهيب.


(�)	انظر : الترغيب والترهيب للمنذري (1/180)، وأيضا : التحفة في علم المواريث ص 	(183).


(�)	انظر : الترغيب والترهيب (1/181)، النهاية في غريب الحديث (2/185)، تحفة الأحوذي 	للمباركفوري (5/402)، عون المعبود (13/108)، التحفة في علم المواريث ص(183).


(�)	أخرجه أبوداود في كتاب الأدب ، باب حسن الخلق برقم (4767) عن أبي أمامة ( بلفظ : ((أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا ، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا ، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلفة )).


	وقد أخرجه عن أبي أمامة أيضا : البيهقي في الشعب (14/171) برقم (7653)، وفي السنن الكبرى ، باب المزاح (10/249)، والطبراني في الكبير (8/98) برقم (7488) ، وفي الأوسط (5/68) رقم(4693)، كما أخرجه الترمذي في كتاب البر والصلة ، باب ما جاء في المراء برقم (1993) عن أنس ( ، وقال : ’’هذا الحديث حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن وردان عن أنس بن مالك‘‘.


	وأخرجه عن أنس أيضا : ابن ماجة في المقدمة ، باب اجتناب البدع والجدل ، رقم (9)، وابن عدي في الكامل (3/1181)، والبغوي (13/82) رقم(3502)، والحديث حسّنه العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1/168)رقم (138)، وصحيح سنن أبي داود (3/179) رقم (4800).	


(�)	سورة النحل ، الآية /125.	


(�)	لم أقف عليه بهذا اللفظ ، وبنحوه أخرج الترمذي في كتاب التفسير ، باب 44، برقم (3253)، وابن ماجه في المقدمة ، برقم (48)، وأحمد في المسند (5/252) برقم (22164)، و(5/256) برقم (22205)، والطبراني في الكبير (8/333 ) برقم (8067)، والبيهقي في الشعب (14/497) برقم (8080)،  وابن جرير في تفسيره (25/88)، والحاكم في المستدرك (2/526) في كتاب التفسير ، برقم (3731)، وابن أبي عاصم في السنة (1/47) برقم(101) ، والآجري في الشريعة ص(46) برقم (115)، وفي أخلاق العلماء ص (59)، والعقيلي في الضعفاء الكبير (1/286) برقم (347)،    ==


=	والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (1/552) برقم (597)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (2/948) برقم (1811)، والروياني في مسنده (2/274) برقم (1187)، واللالكائي في شرح أصول أعتقاد أهل السنة (1/114) برقم (177)، وابن بطة في الإبانة (2/37) برقم 527)، عن أبي أمامة رضي الله عنه بلفظ : (( ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل)) ثم تلا قوله : ﴿مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴾. وحسنه الترمذي ، وقال الحاكم : صحيح. ووافقه الذهبي.


	وقال العراقي في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين (1/145) ، رقم (119) : رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي أمامة ، وقال الترمذي : حسن صحيح. وحسنه السيوطي في الجامع الصغير (2/499) رقم (7934).


	وقال الألباني : إسناده حسن ، وقد صححه جماعة. انظر : ظلال الجنة في تخريج السنة للألباني (1/48)، وصحيح سنن الترمذي ، برقم (2593).


(�)	انظر : النهاية في غريب الحديث (1/248)، لسان العرب (2/212)، الفوائد الشنشورية 	ص (120).


(�)	لم أعثر عليه في الجامع الكبير ، وإنما أخرجه السيوطي في الجامع الصغير ، وأشار إليه بأنه 	حسن ، وسيأتي تخريجه مفصلا. انظر : الجامع الصغير (2/621) ، رقم (8840).


(�)	السيوطي : عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين. عالم موسوعي في الحديث والتفسير واللغة والتاريخ والأدب والفقه وغيرها من العلوم. وُلد في القاهرة سنة 849هـ ، ونشأ فيها. رحل إلى الشام والحجاز واليمن والهند والمغرب ثم عاد إلى مصر فاستقر بها. ذُكر له من المؤلفات نحو 600 مؤلف. من أشهر كتبه: الجامع الكبير، الإتقان في علوم القرآن ، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، الأشباه والنظائر ، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. توفي بالقاهرة سنة 911هـ.


	انظر :تاريخ النور السافر عن أخبار القرن العاشر ص(51-58)، الضوء اللامع (4/65)، طبقات المفسرين للسيوطي (ترجم لنفسه)ص (9)،طبقات النسابين لبكر أبي زيد ص (382).


(�)	المباهاة : المفاخرة . انظر : النهاية في غريب الحديث (1/169)،لسان العرب (1/529).


(�)	أخرجه ابن ماجة في المقدمة ، باب الانتفاع بالعلم والعمل به ، رقم (253). عن ابن عمر.  وأخرجه الترمذي في كتاب العلم ، باب ما جاء فيمن يطلب بعلمه الدنيا ، رقم (2654). عن كعب بن مالك عن أبيه ، وقال : ’’هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه‘‘. كما أخرجه عن كعب عن أبيه الحاكم في المستدرك  ، كتاب العلم ، باب في النية في طلب العلم (1/151) رقم (293)، والطبراني في الكبير (19/100) رقم (199)،وابن عدي في الكامل (1/326). 


	وأخرجه الدارمي في السنن في المقدمة ، باب التوبيخ لمن يطلب العلم لغير الله  (1/375) رقم (379) عن عبد الله موقوفا عليه بلفظ مختلف . 


	وانظر : تحفة الأشراف (6/255) رقم(8544)، والمسند الجامع (10/715) رقم (8123). والحديث ضعفه البوصيري في الزوائد (مصباح الزجاجة في زوائد          ==


=	ابن ماجة 1/233رقم 100). وقال الهيثمي : ’’أخرجه الطبراني في الأوسط والبزار عن أنس بن مالك ، وفيه سلمان بن زياد الواسطي تفرد به ، وزاد الطبراني : ولم يتابع عليه‘‘. 


	انظر : مجمع الزوائد (1/188)،وبغية الرائد (1/438) رقم(864).


	وقال الألباني في حديث ابن عمر : ’’صحيح لغيره‘‘. انظر : صحيح الترغيب والترهيب (1/154) رقم (109)، وصحيح سنن ابن ماجة (1/100) رقم (207)، وفي حديث كعب : ’’صحيح لغيره‘‘. انظر : صحيح الترغيب والترهيب (1/153) رقم (106)، وصحيح سنن الترمذي (3/60) رقم (2655).


(�)	انظر: الفوائد الشنشورية ص(124) نقلا منه .


(�)	في المنظومة : (وإن تر) بحذف حرف العلة ، ولعله الصواب.


(�)	انظر : القاموس المحيط ص(483)، المصباح المنير ص(62).


(�)	ما بين المعقوفتين أثبته من (م) ، وهو في الأصل و(س) هكذا : (وأثبت المباين ووفق الموافق من أعداد الأجناس فارجع إلى النسب الأربعة المتقدمة). أي بتقديم وتأخير. 


(�)	وهو العلامة الشنشوري وتبعه البقري . انظر : الفوائد الشنشورية ص(125)، وحاشية 	البقري ص(127)، حاشية ابن القاسم ص(61).


(�)	لم أقف عليه.


(�)	في (س) : (ترجع).


(�)	انظر : تهذيب الأحاديث ص(191)،حاشية ابن القاسم ص(61).


(�)	ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومن (س) ، وزيادة من (م).


(�)	قوله : (بأحد) ، ساقط من (س).


(�)	انظر : القاموس المحيط ص(951)، المصباح المنير ص(290-291).


(�)	انظر : شرح السراجية ص(101)، الرحيق المختوم (2/255)،شرح خلاصة الفرائض ص 	(27)، لباب الفرائض ص(109)، نهاية الهداية (2/5)،كشف الغوامض (1/201)، 	العذب الفائض (1/153)، المواريث في الشريعة الإسلامية ص(117)، الفرائض للاحم ص 	(106).


(�)	في (س) : ( معلقا ).


(�)	انظر : شرح الرحبية ص (128)، الفوائد الشنشورية ص(126).


(�)	ما سيذكر الشارح من تعاريف التداخل ، ذكرها البعض بأنها طرق معرفته . 


	انظر : الرحيق المختوم (2/255). وبعضهم ذكر بأنها مما يفسّر به التداخل. انظر : شرح 	السراجية ص(101).


(�)	انظر : التعريفات ص(54)، شرح السراجية ص(101)، شرح خلاصة الفرائض ص(27)، 	لباب الفرائض ص(109)، شرح اللمع في علم الحساب (ل/22)، فتح القريب المجيب (1/90)،كتاب الفرائض ص(106).


(�)	انظر : شرح السراجية ص(101)، الرحيق المختوم (2/255)، فتح القريب المجيب 	(1/91)، شرح الرحبية للسبتي (1/136)، العذب الفائض (1/153)، المواريث في 	الشريعة الإسلامية ص(117).


(�)	انظر : شرح السراجية ص(101)، الرحيق المختوم (2/255).


(�)	انظر : شرح السراجية ص(101)، شرح الجعبرية ص(379)، كشف الغوامض 	(1/201)، فتح القريب المجيب (1/90)، شرح الرحبية للسبتي (1/136).


(�)	في (م) و (س) : (مثليه) . وثبت في هامش الأصل : (في خط المؤلف أو مثلين بالياء ) ، 	وفي 	هامش (م) : (كذا في خط المؤلف ، لعل الصواب مثلاه).


(�)	في (س) : (جزء من).


(�)	في (م) : (اللثان).


(�)	انظر : شرح السراجية ص(103)، شرح خلاصة الفرائض ص(27)، نهاية الهداية (2/5)، شرح اللمع في علم الحساب (ل/22)، فتح القريب المجيب(1/89)، العذب الفائض (1/153)،


(�)	انظر : الفوائد الشنشورية ص(126).


(�)	انظر: القاموس المحيط ص(1065)، المصباح المنير ص(41).


(�)	انظر : التعريفات ص(51)، شرح السراجية ص(102-103)، الرحيق المختوم 	(2/256)، شرح اللمع في علم الحساب (ل/22)، فتح القريب المجيب (1/89)، العذب الفائض (1/153).


(�)	انظر : الرحيق المختوم (2/255)، فتح العزيز شرح الوجيز (6/553)،شرح الجعبرية ص (380)، نهاية الهداية (2/5)، تهذيب الأحاديث ص(192).


(�)	في (س) : (توافق) ، ولعله في أصل المؤلف هكذا كما جاء في التنبيه في هامش الأصل و(م) 	:(في خط المؤلف توافق ).


(�)	في (م) و (س) : (ستة عشر حالة ).


(�)	المراد بالاستقامة : أن تكون سهام الورثة منقسمة عليهم بلا كسر . انظر : شرح خلاصة 	الفرائض ص(28).


(�)	انظر : شرح السراجية ص(105-106)، الرحيق المختوم (2/252-253)، شرح 	خلاصة الفرائض ص(28-29)، فتح القريب المجيب(1/107).


(�)	هكذا في الأصل و (م) ، وفي (س) : (وأثبت) ولعله الصواب.


(�)	هكذا في الأصل و(س) ، وفي (م) : (الذي) ولعله الصواب.


(�)	أصل هذه المسألة من ستة ؛ سهم للأم هو السدس منقسم عليها ، وسهمان هما الثلث على خمسة إخوة لأم لا يصح ذلك عليها ولا يوافق بل يباين فأثبتها ، والباقي ثلاثة على خمسة إخوة لأب أيضا لا يصح ذلك عليها ولا يوافق بل يباين فأثبتها أيضا وانظر بينهما تجد بينهما من النسب التماثل والرؤوس مع الرؤوس متماثلة فعدد الفريقين جزء سهم المسألة لأن المتماثلين يكتفي بأحدهما ، اضربه في أصلها ستة فتصح من ثلاثين . وصورة المسألة هكذا : جدول رقم (131).   
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(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (132). 
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(�)	انظر : شرح السراجية ص(105-106)، التحفة في علم المواريث ص(184-185)، 	الفوائد الشنشورية ص(127)، تهذيب الأحاديث ص(193)، حاشية البقري ص(128-	129).


(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (133).
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(�)	انظر : القاموس المحيط ص(190)، المصباح المنير ص(322)، حاشية البقري ص(129).


(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (134).
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(�)	انظر : الصحاح (5/2116)، لسان العرب (4/434)، القاموس المحيط ص(1079).


(�)	نقل هذا ابن حجر وغيره عن القرطبي في الفتح (10/558)، تحفة الأحوذي (5/405).


(�)	هكذا فسره العلامة الشنشوري وغيره . انظر : الفوائد الششنورية ص(128)، التحفة 	الخيرية ص(175)، حاشية ابن القاسم ص(63)، التحقيقات المرضية ص(175-176).


(�)	هكذا نقله عنه الشنشوري. انظر : الفوائد الشنشورية ص(128). وأيضا : التحفة الخيرية 	ص(175)، التحقيقات المرضية ص(176).


(�)	وفي المنظومة : (فاحفظنه).


(�)	في (س) : (أن تضل عنه ).


(�)	هكذا في المنظومة ، وقد أشار العلامة الشنشوري أيضا إلى هذا الخلاف. انظر : الفوائد 	الشنشورية ص(128).


(�)	ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومن (م) ، والمثبت من (س).


(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (135). 
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(�)	ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ، والمثبت من (م) و (س).


(�)	قال الشيخ زكريا الأنصاري وغيره : ’’هذه الطريقة أي طريق البصريين استحسنها 	الحذاق‘‘.


	انظر: نهاية الهداية (1/23)، فتح القريب المجيب (1/95).


(�)	انظر: فتح العزيز شرح الوجيز (6/562). شرح الجعبرية ص(384)، نهاية الهداية (2/23)، 	فتح القريب المجيب (1/95)، التلخيص في علم الفرائض (1/142)، المغني (9/42-43)، 	شرح المنظومة اللامية ص(426-430).


(�)	قال الشيخ زكريا الأنصاري وغيره : ’’وهو الأسهل في التعليم‘‘ . انظر : نهاية الهداية (2/22). فتح القريب المجيب (1/95).


(�)	تنبيــه ! ظاهر عبارة الشارح أن جريان الطريقين – طريق البصريين وطريق الكوفيين – مخصوص بما إذا كانت الأعداد كلها متوافقة .


	قال العلامة سبط المارديني : ’’وهو ظاهر عبارات أكثر كتب المتقدمين ، كما قال الجعبري في انكسار السهام على الرؤوس ، وشرع في طريق البصريين إلى أن أكملها ، وهكذا قاله جمهور المتأخرين وتبعهم أئمة الفقهاء في كتب الفقه ، فإن لم تكن الأعداد كلها متوافقة تعين عندهم طريق الكوفيين ، وظاهر عباراتهم أنه لا يتأتى طريق البصريين ، والذي قاله أبو العباس بن البناء وبعض المتأخرين والمصنف (ابن الهائم ) في كتبه : جريان الطريقين مطلقا ، سواء كانت الأعداد كلها متوافقة أو بعضها يباين وبعضها يوافق وبعضها يداخل أو غير ذلك ، وليس الطريقان مخصوصين بالأعداد المتوافقة خلافا للجمهور ووفاقا لابن البناء ، وهذا هو الصواب ويشهد له صحة العمل ويجب تأويل كلام الجمهور ، وحمله على خلاف ظاهره أو صريحه‘‘ .اهـ. 


	انظر:شرح الفصول المهمة (1/351-352)، وأيضا : شرح الجعبرية ص (389).


(�)	في (م) : (تضرب).


(�)	انظر: فتح العزيز شرح الوجيز (6/563)، شرح الجعبرية ص(389)، نهاية الهداية (2/22-	34)، فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (1/95)، التلخيص في علم الفرائض (1/142)، المغني (9/42).


(�)	قوله : (ثم) ، ساقط من (س).	


(�)	سورة المجادلة ، الآية / 6.


(�)	سورة الجن ، الآية /28.


(�)	في (م) و(س) : (تصح).


(�)	قال الإمام الرافعي وغيره : ’’وهذه أشهر الطرق وأَحقُّها ‘‘ . 


	انظر : فتح العزيز شرح الوجيز (6/566). وأيضا : الرحيق المختوم (2/257)،شرح خلاصة الفرائض ص(32)، شرح الجعبرية ص(391)، كشف الغوامض (1/280)، إرشاد الفارض ص(212)،الفوائد الشنشورية ص(129).


(�)	انظر : شرح السراجية ص(111)، فتح العزيز شرح الوجيز (6/566-567)، نهاية الهداية (2/80-81)، إرشاد الفارض ص(212-214)، فتح القريب المجيب (1/112)، العذب الفائض (1/182).


(�)	في (س) : (لكل عم تسعة ). وهو خطأ.


(�)	انظر جدول رقم (131، 132).


(�)	انظر جدول رقم(131).


(�)	انظر جدول رقم(132).


(�)	انظر جدول رقم(133،134).


(�)	انظر جدول رقم(133).


(�)	انظر جدول رقم(134).


(�)	انظر جدول رقم(135).


(�)	في (م) و (س) : (يأخذ).


(�)	انظر : القاموس المحيط ص(754)، المصباح المنير ص(212)، شرح الرحبية ص(135).


(�)	انظر: القاموس المحيط ص(681)، المصباح المنير ص(276).


(�)	سورة الحج ، الآية /36.


(�)	قال ابن كثير: واختلف في المراد بالقانع والمعتر، ثم ذكر أقوالا كثيرة . وما ذكره الشارح هنا 	من المعاني هو ما اختاره ابن جرير كما قال ابن كثير .


	انظر : تفسير ابن كثير (5/428-429)، المصباح المنير ص(267).


(�)	الشين ؛ خلاف الزين. انظر: مختار الصحاح ص(353)، القاموس المحيط ص(1090)، 	المصباح المنير ص(172).


(�)	وهو بلا نسبة في : تفسير الماوردي (4/36)، روح المعاني (9/150)، نهاية الأرب (1/380)، التحفة الخيرية ص(182)، حاشية البقري ص(135).


(�)	وهو كذا في المنظومة ، وفي التحفة ص(189)، والفوائد ص(133).


(�)	وفي المنظومة : (فهو كاف).


(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (136). 
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(�)	وهذه صورة المسألة :جدول رقم (137).
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(�)	في (س) : (واثنا عشر).


(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (138).
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	تنبيه! في هذا المثال ليس تداخلاً كما أشار إليه الشارح ؛ لأن أصل المسألة ستة ، للجدات الثلاثة سدسها واحد ، وللإخوة الستة ثلثها اثنان ، والباقي ثلاثة للأعمام . 	==


=	وبالنظر بين الرؤوس والسهام أثبتنا ثلاثة في فريق الجدات للتباين ، وثلاثة في فريق الإخوة لتوافقها بالثلث ، وأربعة في فريق الأعمام لتوافقها بالربع ، وبالنظر بين المثبتات (3، 3، 4) يحصل جزء السهم اثنا عشر، ضربناه في أصل المسألة ، والحاصل اثنان وسبعون وهو المصحح للمسألة .


(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (139).
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(�)	المراد بمسطح العددين : هو الحاصل من ضرب أحدهما في الآخر ، ويسمى أيضا : سطحاً وبسيطاً . 


	انظر : المقالات في علم الحساب ص(121)، الممتع في شرح المقنع (ل/3)، نهاية الهداية (2/21)، شرح الفصول المهمة (1/346)، إرشاد الفارض ص(212)، العذب الفائض (1/156).


(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (140).
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(�)	سميت بذلك لأن أهل العصر الأول كانوا يمتحنون بها الطلبة كثيرا ، وهي من المسائل 	الصماء ، ولا تأتي هذه المسألة إلا على مذهب الحنفية والشافعية الذين يورثون أكثر من 	ثلاث جدات . انظر : الاختيار (5/129)، إرشاد الفارض ص(211)، العذب الفائض 	(1/181).


(�)	هكذا في النسخ ، وهو خطأ ، والصواب ’’ثلاثين‘‘ كما في كلام الشارح الآتي : ’’ومع 	ذلك صحت من أكثر من ثلاثين ألفا‘‘ ، وكما في الفوائد الشنشورية ص(135).


(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (141). 
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(�)	انظر : الفوائد الشنشورية ص(135-136).


(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (142).
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(�)	في الأصل و (م) : (خمسة عشرة) ، وهو في أصل المؤلف هكذا كما ثبت في التنبيه في هامش الأصل و(م) : (كذا في خط المؤلف). والصواب ما أثبته . وفي (س) : (خمسة عشر جدة).


(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (143).
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(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (144).
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(�)	انظر : شرح خلاصة الفرائض ص(29-31)، لباب الفرائض ص(118)، شرح الجعبرية 	ص(378-379)، إرشاد الفارض ص(193)، شرح الرحبية ص(132)،الفوائد 	الشنشورية ص(134)، التلخيص في علم الفرائض (1/115).


(�)	ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومن (م) ، والمثبت من (س).


(�)	انظر : شرح خلاصة الفرائض ص(30)، إرشاد الفارض ص(199)، فتح القريب المجيب 	(1/108)،الفوائد الشنشورية ص(134).


(�)	شرح خلاصة الفرائض ص(30)،شرح الجعبرية ص(391)، إرشاد الفارض ص 	(206)، فتح القريب المجيب(1/110)،الفوائد الشنشورية ص(135).


(�)	وسبب كون أكثر ما يتصور الانكسار على أربع فرق هو أن أكثر ما يتصور في الفريضة 	الواحدة اجتماع خمسة أصناف ولا بد فيهم من صنف ينقسم عليه نصيبه ،  ولأن الذين 	يمكن تعددهم من الورثة المجمع على إرثهم ثمانية أصناف ؛ البنات ، وبنات الابن ، 	والأخوات الشقيقات أو لأب أو لأم ، والزوجات ، والجدات ، والعصبة ، وكيفما قدرت 	لا يجتمع أكثر من أربع فرق ، وشاهده الاستقراء . 


	انظر : فتح العزيز شرح الوجيز(6/560-561)، نهاية الهداية (2/74-75)، فتح القريب المجيب (1/105)، وانظر أيضا: شرح السراجية ص(110)، شرح خلاصة الفرائض ص(29)، التحفة في علم المواريث ص(184)، شرح الجعبرية ص(371)، شرح الرحبية 	ص(128).


(�)	انظر : الرحيق المختوم (2/253)، التحفة في علم المواريث ص(184)، حاشية البقري ص 	(127)، التحقيقات المرضية ص(172).


(�)	انظر : الرحيق المختوم (2/253)، التحفة في علم المواريث ص(184)، لباب الفرائض ص 	(120)، فتح القريب المجيب (1/105)، حاشية البقري ص(127-128).


(�)	في (س) : (ووجه).


(�)	انظر : حاشية البقري ص(128)، التحقيقات المرضية ص(172).


(�) 	انظر : معجم مقاييس اللغة (5/424-425).الصحاح (1/433). لسان العرب 	(14/121). القاموس المحيط ص(238). المصباح المنير ص(310).


(�) 	انظر : شرح الفصول المهمة (2/466). شرح الرحبية ص(137). العذب الفائض 	(1/186). الخلاصة في علم الفرائض ص(402).


(�) 	انظر : شرح الفصول المهمة (2/466). العذب الفائض (1/186). الخلاصة في علم 	الفرائض ص(402).


(�) 	لم أقف على هذا التعليل .


(�) 	انظر : كشاف القناع (7/2227). اللآلئ الفضية ص(181).


(�) 	لم أقف على هذا التعليل.


(�) 	لم أقف على هذا التعليل.


(�) 	وقيل : لأن المال تناسخته الأيدي أي تناقلته. انظر : كشاف القناع (7/2227)، اللآلئ 	الفضية ص(181).


(�)	انظر : التعريفات ص(235)، أنيس الفقهاء ص(304)، طلبة الطلبة ص(339)، المطلع 	على أبواب المقنع ص(304)، المبسوط (30/55)، الاختيار لتعليل المختار (5/117)، مواهب الجليل (8/601)، التحفة في علم المواريث ص(191)، حاشية ابن الخياط ص(153)، شرح الفصول المهمة (2/265)، شرح الرحبية ص(137)، الفوائد الشنشورية ص(136)، العذب الفائض (1/186). 


(�)	في (س) : (ما إذا كانت) ، وفي (م) : (ما إذا مات) ولعل ما في نسخة (م) هو الصواب .


(�) 	لم أقف عليه.


(�) 	في (م) : (بها).


(�) 	نقل ذلك العلامة إبراهيم الفرضي في كتابه العذب الفائض (1/198-199) عن العلامة 	أبي العباس شهاب الدين أحمد بن عبد الغفار المالكي رحمه الله .حيث قال نقلا عن أبي 	العباس أحمد بن عبد الغفار المالكي في كتابه المسمى : (بالدر المنثور في عمل المناسخة 	بالصحيح والكسور) : فإن أعمال المناسخات من أرفع أبواب الفرائض قدراً.... وأول من علمته وضعها في تصنيف من أهل هذه الأقطار أستاذ المتأخرين في علمي الفرائض 	والحساب الشيخ شهاب الدين أحمد بن الهائم صاحب اللمع والوسيلة . 


(�)	أبو الحسن الجلاوي : هو علي بن عبد الصمد ، نور الدين الجلاوي المالكي الفرائضي ، شيخ ابن الهائم الفرضي ، انتهت إليه رئاسة الفقه ، وكان مشاركا في الفنون ، عارفا بالمعاني والبيان والحساب والهندسة ، انتفع به خلق ، توفي سنة 782هـ. 


	انظر : نيل الابتهاج بتطريز الدبياج ص(328). الذيل على العبر في خبر من غبر (2/505). إنباء الغمر في أبناء العمر (1/226)، شذرات الذهب(6/276) (وهو في المرجعين الأخيرين بالحلاوي ، والصحيح : الجلاوي ، هكذا وجدت في : الممتع في شرح المقنع كلاهما لابن الهائم ل/1).


(�) 	انظر : شباك المناسخات لابن الهائم (ل/1). كما نقل ذلك عنه : العلامة الشنشوري والعلامة إبراهيم الفرضي ، وأفاد عنه ابن عابدبن أيضاً.


	انظر : فتح القريب المجيب (1/138). العذب الفائض (1/199). الرحيق المختوم (2/248).


(�) 	انظر : شرح المقربة نظم قسمة القيراط والكسور في التركات وعمل المناسخات بشباك ابن 	الهائم لعبد الملك الفتني ص(11). نهاية الهداية (2/111). فتح القريب المجيب (1/138). 	العذب الفائض (1/199).


(�) 	في (م) : (التي) .


(�) 	في (س) : (تصح).


(�) 	ذكر هذا التقسيم العلامة ابن الهائم في كتابه المسمى بشباك ابن الهائم كما ذكره الشيخ زكريا الأنصاري ، والعلامة الشنشوري ، والعلامة إبراهيم الفرضي ، وغيرهم .   ==


 =	انظر : نهاية الهداية (2/111).فتح القريب المجيب (1/138). العذب الفائض (1/200).


  	والفرضيون يقسمون هذه الأقسام الخمسة إلى ثلاث حالات رئيسية للمناسخات ، وبالنظر في هذه الأقسام المذكورة في الشرح يظهر أنها ترجع في الحقيقة إلى ثلاثة أقسام فقط لأن الأقسام الثلاثة الأخيرة في معنى واحد.


أما حالات المناسخات الثلاث التي يذكرها الفرضيون فهي : 


الحالة الأولى : أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول ، ويرثونه كما يرثون الأول.


الحالة الثانية : أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره.


الحالة الثالثة : أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول ، لكن اختلف إرثهم أو ورث معهم غيرهم. 


	انظر : شرح السراجية ص(141)، ضوء السراج ص(493-499)،تهذيب الأحاديث ص(218-219)، اللآلئ الفضية ص(181)، حاشية ابن القاسم ص(69-70)، الهدية في شرح الرحبية ص(78-85)،الرائد في علم الفرائض ص(98-103)، التحقيقات المرضية ص(182). 


(�) 	انظر : شرح السراجية ص(141)، التحفة في علم المواريث ص(192)، لباب الفرائض ص (137)، شرح الجعبرية ص(400)، شرح الرحبية ص(138)، فتح القريب المجيب ==


=	(1/126)، الفوائد الشنشورية ص(137)، التلخيص في علم الفرائض (1/230-	231)، التهذيب في الفرائض ص(329)، العذب الفائض (1/189).


(�) 	في (س) : (لسهولها).


(�) 	انظر : لسان العرب (5/148). القاموس المحيط ص(648).المصباح المنير ص(116).


(�) 	سورة النحل ، الآية / 81.


(�) 	انظر : تفسير القران العظيم (4/592). تفسير النسفي (2/295).


(�) 	في المنظومة : (إن لم تكن) ولعله أصوب.	


(�) 	انظر: شرح السراجية ص(141)، التحفة في علم المواريث ص(194)، لباب الفرائض 	ص(137)، فتح العزيز شرح الوجيز (6/570)، روضة الطالبين (6/69-70)، شرح الجعبرية 	ص(401)، كشف الغوامض (1/305)، فتح القريب المجيب (1/126)، التلخيص في علم الفرائض (1/231)، العذب الفائض (1/189).


(�) 	في الأصل : (فوق) ، وهو خطأ ، والمثبت من (م) و (س) وهو الصواب.


(�) 	 هذه إحدى الطريقين لاستخراج جزء السهم للمسألة الثانية ، ويمكن استخراج جزء 	السهم للمسألة الثانية بضرب نصيب الميت الثاني من المسألة الأولى في جزء سهمها ، 	وقسمة الحاصل على مسألته ، والناتج هو جزء السهم لمسألته .


	انظر : شرح السراجية ص(143). شرح المقربة ص(7). حاشية ابن الخياط ص(155). 	نهاية الهداية (2/107-108). شرح الفصول المهمة (2/268). فتح القريب المجيب 	(1/139). العذب الفائض (1/189-190). التحقيقات المرضية ص(185).


(�) 	في المنظومة : (يضرب).


(�) 	انظر : لسان العرب (9/374). القاموس المحيط ص(1096).المصباح المنير ص(221).


(�) 	في المنظومة : (تضرب).


(�) 	في المنظومة : (تمام).


(�) 	ذكر هذه الأحوال العلامة ابن الهائم ، وابن الجمال الأنصاري كما نقل ذلك الشيخ زكريا 	الأنصاري ، العلامة الشنشوري ، والعلامة إبراهيم الفرضي .


	انظر : نهاية الهداية (2/112). فتح القريب المجيب(1/140). العذب الفائض (1/200).


(�) 	هذه إحدى الحالات الثلاث الرئيسية للمناسخات كما سبق ذكرها .


(�) 	في (م) : (ما إذا كان).


(�) 	العمل بهذا الضابط في حالتي الموافقة والمباينة ، أما في حالة الانقسام فكما قال الشارح. 


	انظر : شرح السراجية ص(143). التحفة في علم المواريث ص(194). حاشية ابن الخياط 	ص(156). شرح الرحبية مع حاشية البقري ص(139).فتح القريب المجيب (1/126). 	الفوائد الشنشورية ص(138-139). تهذيب الأحاديث ص(220). اللآلئ الفضية 	ص(182). التلخيص في علم الفرائض (1/231)، العذب الفائض (1/193). حاشية ابن القاسم ص(68). الهدية في شرح الرحبية ص(81-82).


(�) 	ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ، والمثبت من (م) و (س).


(�) 	قوله : (والصورة) ، ساقط من (س).


(�) 	ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ، والمثبت من (م) و (س).	


(�) 	انظر: شرح السراجية ص(141). الفوائد الشنشورية ص(145). المواريث في الشريعة 	الإسلامية ص(137).


(�) 	في (س) : (وللأم ) وهو خطأ .


(�) 	في (س) : (أخواته).


(�)	أي يكون بعض ورثة الثاني هم بقية ورثة الميت الأول ، والبعض الآخر من غيره.


(�) 	في (س) : (والجامعة).


(�) 	انظر : حاشية ابن الخياط ص(159). الفوائد الشنشورية ص(143). تهذيب الأحاديث ص (224). حاشية البقري ص(140).


(�) 	نقل ذلك عن ابن الهائم العلامة الشنشوري والعلامة إبراهيم الفرضي . 


	انظر : فتح القريب المجيب (1/147). العذب الفائض (1/208).


(�) 	سبقت الإشارة إلى هذا الإجماع . انظر ص (425).وانظر : الإجماع لابن المنذر ص(93).


(�) 	لم أقف على هذا النقل.


(�) 	وقد سبق الكلام على هذا النوع من الاختصار في ص (693).


(�)  	 قال بعض الفرضيين : اعلم أنه يجب المصير إليه أي الاختصار صناعة لا شرعا مهما أمكن ، فإن تركه فقد أخطأ في الصناعة ولا إثم عليه ، فإن الغرض من إيصال الحقوق لذويها حاصل مع الاختصار وعدمه . 


         انظر : غاية الوصول ص(346). فتح القريب المجيب (1/134).


(�) 	انظر : حاشية ابن الخياط ص(159). لباب الفرائض ص(142). فتح العزيز شرح الوجيز(6/573). روضة الطالبين (6/75). شرح الجعبرية ص(406). نهاية الهداية (2/125-127). شرح الفصول المهمة (2/496). التلخيص في علم الفرائض ==


=	(1/207) شرح المنظومة اللامية ص(447). العذب الفائض (1/222). حاشية ابن القاسم ص(70). كتاب الفرائض ص(168). 


(�) 	في الأصل : (ست عشرة) ، وثبت في هامش الأصل : (كذا في خط المصنف). وفي(م) و(س) : (ستة عشرة)، وثبت في هامش (م) : (كذا في خطه). 


(�) 	الاختزال : الاقتطاع ، والمراد به الاختصار ، وقد عبّر بكل قوم . وقد سبق تعريف الاختصار في ص(173).


انظر : نهاية الهداية (2/119). فتح القريب المجيب (1/135). العذب الفائض(1/187). 


(�) 	قال العلامة إبراهيم الفرضي : وقد نص على ذلك الشيخ زكريا الأنصاري ، والشيخ على بن الجمال الأنصاري . 


انظر : نهاية الهداية (2/127). العذب الفائض (1/224).


(�) 	انظر:  شرح الفصول المهمة (2/488-498). فتح القريب المجيب (1/136). كتاب الفرائض ص(168).


(�) 	انظر : شرح السراجية ص(141). فتح القريب المجيب(1/136). الفوائد الشنشورية ص(145). العذب الفائض (1/187).  


(�) 		انظر  : المبسوط (30/55). شرح السراجية ص(141). ضوء السراج ص(493). شرح الجعبرية ص(395-396).  فتح القريب المجيب (1/136). الفوائد الشنشورية ص(145). العذب الفائض (1/187). كتاب الفرائض ص(135). المواريث في الشريعة الإسلامية ص(137). 


(�) 		اعلم أن هذا النوع من الاختصار – أي اختصار المسائل- محصور في ثلاث صور كما ذكرها الشارح ، وهي : 1- أن يكون إرثهم بالتعصيب فقط . 2- أن يكون إرثهم بالفرض فقط . 3- أن يكون إرثهم بالفرض والتعصيب معا . 


	ويشترط لهذا الاختصار ما يلي : 1- انحصار ورثة الميت الثاني في الباقين من ورثة الميت الأول . 2- أن لا يختلف إرثهم في المسألتين . 3- ويشترط فيما إذا كانوا يرثون بالفرض فقط شرطا ثالثا وهو : أن تكون مسألة الميت الأول عائلة بمثل نصيب الميت الثاني    ==


=	فأكثر ، وتكون مسألة الميت الثاني غير عائلة في الصورة الأولى وعائلة في الصورة الثانية بقدر ما نقص نصيبه من عول المسألة الأولى . 


	وزاد بعضهم كابن المجدي ،وابن الخياط شرطاً آخر فيما إذا كانوا يرثون بالتعصيب ، وهو : اتحاد جهة التعصيب . 


	قلت : وهو في الحقيقة راجع إلى الشرط الثاني ، فهو يغني عنه . 


	انظر لما سبق : حاشية ابن الخياط ص(123-124). شرح الجعبرية ص(395). نهاية الهداية (2/119-124). غاية الوصول ص(352). فتح القريب المجيب (1/136-137). التلخيص في علم الفرائض (1/270). العذب الفائض (1/187-188). حاشية ابن القاسم ص(69). التحقيقات المرضية ص(183). كتاب الفرائض ص(135).	


(�) 	هذا هو الشرط الثالث لاختصار المسائل فيما إذا كان الإرث بالفرض  ، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في الصفحة السابقة.


(�) 	في الأصل : (34) ، وهو خطأ . والمثبت من (م) و (س).


(�) 	انظر : العذب الفائض (1/190).


(�)	انظر : فتح القريب المجيب(1/128). العذب الفائض (1/190). الرائد في علم الفرائض ص(102). التحقيقات المرضية ص(185).


(�) 	العقباني : هو سعيد بن محمد التجيبي العقباني التلمساني ، هو إمام عالم فاضل ، فقيه مذهب مالك ، متفنن في العلوم ، ولد سنة 720هـ ، سمع من ابني الإمام أبي زيد وأبي موسى وتفقه بهما وأخذ الأصول عن أبي عبد الله الأبلي وغيره. ولي قضاء الجماعة ببجاية ، وولي قضاء تلمسان ، وله في ولاية القضاء مدة تزيد على أربعين سنة ، من مؤلفاته : شرح الحوفي في الفرائض ، وشرح الجمل للخونجي في المنطق ، وشرح التلخيص لابن البناء ، وشرح العقيدة البرهانية في أصول الدين وغير ذلك. مات سنة 811هـ.


	انظر : الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب (1/394). الأعلام (3/101).


(�) 	انظر : شرح فرائض الحوفي لسعيد بن محمد العقباني (مخطوط) (ل/95).


(�) 	انظر :فتح القريب المجيب(1/128). العذب الفائض (1/190).الرائد في علم الفرائض ص(100). التحقيقات المرضية ص(185).


(�) 	في (س) : (الضرب).


(�) 	هكذا في النسخ ، ولعل الصواب : (أنصباءه).


(�) 	أي الوجه الثاني العام لاختصار الجوامع ، وقد سبق في كلام الشارح أن ذكر أن هذا الاختصار نوعان : أحدهما مختص ببعض الصور - وقد تقدم ذكره – والآخر عام ، وبدأ هنا يذكره .


(�) 	انظر : غاية الوصول ص(361). العذب الفائض (1/215). كتاب الفرائض ص(137-138).


(�) 	في (م) و (س) : (وهي).


(�) 	قوله : (الثلاث) ، ساقط من (س).


(�) 	انظر : لسان العرب (5/293). مختار الصحاح ص(254).القاموس المحيط ص(1161).


(�) 	وهو كذا في المنظومة (رتبة فضل).


(�) 	انظر : لسان العرب (10/280). مختار الصحاح ص(506). القاموس المحيط ص(939).


(�) 	في (س) : (صار أفضل).


(�) 	انظر: القاموس المحيط ص(231). المصباح المنير ص(168). الفوائد الشنشورية ص (140). حاشية البقري ص(138).


(�) 	قيل في تعريف الخنثى : من له فرج النساء وذكر الرجال ، أو ليس له شيء منهما أصلا. 


انظر في تعريف الخنثى : شرح السراجية ص(179)، ضوء السراج ص(573)، الاختيار لتعليل المختار(3/38)، الدر المنتقى (4/467)، الدر المختار مع الحاشية (10/446)، مواهب الجليل (8/610)، حاشية الدسوقي (4/489)، التحفة في علم  المواريث ص(223)، مغني المحتاج (3/37)، شرح الفصول المهمة (2/664)، شرح الرحبية ص(144)، المغني (9/108)، التحقيقات المرضية ص(207). 


(�)  	في (س) : (مستحق) ، وهو موافق لما في المنظومة.


(�)  	انظر : مواهب الجليل (8/614)، حاشية الدسوقي (4/489)، بلغة السالك(4/410)، شرح الجعبرية ص(298)، نهاية الهداية (2/256)، مغني المحتاج(3/37)، كشاف القناع(7/2253)، العذب الفائض(2/53).


(�)	لم أقف على هذا المعنى عند أهل اللغة ، وإنما ذكره بعض الفقهاء ، والفرضيون في كتبهم. واللغويون يذكرون أنه مأخوذ من اللين والتكسر كما سيأتي.


انظر : الجامع لأحكام القران(5/66)، مواهب الجليل(8/610)، حاشية الدسوقي (4/488)، التحفة في علم المواريث ص( نهاية المحتاج (6/31)، مغني المحتاج (3/37)،فتح القريب المجيب(2/79)، الفوائد الشنشورية ص(146)، حاشية البقري ص(144)، كشاف القناع(7/2253)، العذب الفائض (2/53)، التحقيقات المرضية ص(207).    


(�)	هكذا ذكره أهل اللغة ، قال ابن فارس: ’’الخاء والنون والثاء ، أصل واحد يدل على تكسّر وتَثَنٍّ‘‘. وقال الفراهيدي :’’يقال : بل سمي لتكسره كما يخنث السقا والجوالق إذا عطفته‘‘. وقال الأزهري : ’’وأصل الاختناث : التكسر والتثني ، من هذا سمي المخنث ....لتكسره‘‘. وهكذا قال غيرهم. 


انظر : معجم مقاييس اللغة (2/222)، كتاب العين للفراهيدي (4/248)، تهذيب اللغة (7/335)، الصحاح (1/281)، لسان العرب (4/226)، مختار الصحاح ص(191)، تهذيب الأسماء واللغات (3/100)، المعجم الوسيط(1/258)، كتاب الكليات ص(872).  


(�) 	في جميع النسخ : (لأنه مدلوله) وهو خطأ ، وثبت في هامش الأصل : (كذا بخط المؤلف). والصواب ما أثبته : (لأن مدلوله شخصٌ صفته كذا وكذا) ، وهو كذا في بعض كتب الفقه والفرائض. 


انظر : مواهب الجليل (8/610)، التحفة في علم المواريث ص(223)، حاشية البقري ص(144).  


(�) 	انظر : مختار الصحاح ص(344)، لسان العرب (7/176). 


(�)  	نقل مثل ذلك في بعض كتب الحنفية عن القهستاني ، وكذا قال سبط المارديني ، ونقل صاحب مواهب الجليل عن الشافعية. 


انظر : مجمع الأنهر (4/467)، رد المحتار (10/446)، شرح الفصول المهمة (2/665)، مواهب الجليل (8/610)، عقد الجواهر الثمينة (3/1250).


(�)  	 قاله العلامة سبط المارديني في شرح الرحبية ص(144). ومثله نقل الإمام الطحاوي عن محمد قوله : الإشكال قبل البلوغ ، فإذا بلغ فلا إشكال. 


 انظر : الاختيار لتعليل المختار (3/39)، مجمع الأنهر (4/468).


(�)	وهذا بإجماع أهل العلم ؛ لأن منفعة الآلة عند انفصال الولد من الأم خروج البول فهو المنفعة الأصلية للآلة وما سواه من المنافع يحدث بعدها .


 وقد نقل الإجماع عل ذلك ابن المنذر ، وابن قدامة  ، والقرطبي وغيرهم .  		


	قال ابن المنذر : ’’أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الخنثى يورّث من حيث يبول‘‘. وقال ابن قدامة : ’’ويعتبر بمباله في قول من بلغنا قوله من أهل العلم‘‘ .   ==


=	انظر : الإجماع لابن المنذر ص(98)، الجامع لأحكام القران (5/64)، المغني (9/109)، وانظر أيضا : المبسوط (30/104)، بدائع الصنائع (10/462)، الاختيار لتعليل المختار (3/38)، شرح السراجية ص(179)، رد المحتار (10/446)، المعونة على مذهب عالم المدينة (3/1657)، مواهب الجليل (8/618)، حاشية الدسوقي (4/494)، عقد الجواهر الثمينة (3/1250)، تكملة المجموع (16/103)، روضة الطالبين (1/78 )، مغني المحتاج (3/37)، شرح الفصول المهمة (2/665)، معونة أولي النهى (6/625). 


(�) 	 وهذا قول جمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة ؛ لأن سبق البول من أحدهما يدل على أنه هو المخرج الأصلي ، وأن الخروج من الآخر بطريق الانحراف عنه ، ولأن الترجيح بالسبق عند المعارضة والمساواة أصل في الشرع. 


انظر : المبسوط (30/104)، تبيين الحقائق (6/215)، بدائع الصنائع(10/462)، الجامع لأحكام القران (5/64)، مواهب الجليل (8/619)، عقد الجواهر الثمينة (3/1250)، روضة الطالبين (1/78)، شرح الفصول المهمة (2/665)، مغني المحتاج (3/37)، المغني (9/109)، الإنصاف (7/341)،21معونة أولي النهى (6/629).   


(�)	وهذا أحد الوجهين للشافعية ، وقول في مذهب الحنابلة . 


انظر : المبسوط (30/104)، تبيين الحقائق (6/215)، مختصر اختلاف العلماء(4/456)، مجمع الأنهر (4/468)، رد المحتار (10/447)، البيان في مذهب الشافعي (9/76)، روضة الطالبين (1/78)، الفروع (5/40)، معونة أولي النهى (6/627).  


(�)	وهذا قول المالكية ، والحنابلة ، وأحد الوجهين للشافعية ، إلا أن المالكية قالوا بتقديم الكثرة على السبق . وكذا قدمه ابن عقيل من الحنابلة . قال ابن الخياط في حاشيته على شرح الخرشي: وظاهر كلام المصنف وكلام العقباني تقديم اعتبار الكثرة ، وهو صريح كلام الجواهر ، وهو خلاف ما قاله اللخمي وابن يونس وقبله أبو الحسن من تقديم اعتبار السبقية على الكثرة.                                                                               ==


=	انظر : بدائع الصنائع (10/462)، الاختيار لتعليل المختار(3/39)، ملتقى الأبحر (4/468)، رد المحتار (10/447)، مواهب الجليل (8/619)، الشرح الكبير (4/494-495)، عقد الجواهر الثمينة (3/1250)، بلغة السالك(4/410)، حاشية ابن الخياط ص(202)، البيان في مذهب الشافعي (9/76)، تكملة المجموع (16/106)، روضة الطالبين (1/78)، شرح الفصول المهمة (2/666)، المغني (9/109)، معونة أولي النهى (6/626).    


(�) 	انظر : المبسوط(30/104)، بدائع الصنائع (10/462)، تبيين الحقائق(6/215)،شرح السراجية ص(180)، رد المحتار (10/447)، مواهب الجليل (8/619).  


(�) 	فهو مشكل عند الجميع. انظر المراجع السابقة .وأيضا : كشاف القناع (7/2253). النجم الوهاج للدميري (6/185). 


(�) 	نبات اللحية معتبر عند الحنفية ، والمالكية ، والحنابلة ، وأما الشافعية فلا عبرة بنبات اللحية عندهم على الأصح .


انظر : بدائع الصنائع (10/461)، الدر المختار مع الحاشية (10/447)، ملتقى الأبحر (4/468)، مواهب الجليل (8/620)، عقد الجواهر الثمينة (3/1250)، حاشية الدسوقي (4/495-496)، بلغة السالك(4/410)، روضة الطالبين (1/78)، مغني المحتاج (3/37)، التهذيب في علم الفرائض ص(229)، المغني (9/110)، معونة أولى النهى (6/628)،الفروع (5/40). 


(�) 	انظر : المغني (9/109- 110)، معونة أولى النهى (6/628)، كشاف القناع 	(7/2253). 


(�)	نهود الثدي : ارتفاعه عن الصدر إذا صار له حجم . انظر : القاموس المحيط ص(292). المصباح المنير ص(322).  


(�) 	هذا هو أصح الوجهين عند الشافعية ، والوجه الثاني : أن هذه الأشياء تدل . وذكروا له علامة أخرى : وهو ميله إلى أحد الصنفين ، وهو قول المالكية وقول للحنابلة .


انظر : البيان في مذهب الشافعي (9/77)، روضة الطالبين (1/78)، مغني المحتاج (3/37)، شرح الفصول المهمة (2/666)، حاشية الدسوقي (4/496)، التهذيب في الفرائض ص(229)، معونة أولى النهى (6/628).  


(�)	انظر : شرح السراجية ص(181)، مجمع الأنهر (4/468)، رد المحتار (10/447)، مغني المحتاج (3/37). 


(�)	انظر : المبسوط (30/104)، الدر المنتقى (4/468)، شرح السراجية ص(181)، رد المحتار (10/450)، فتح العزيز شرح الوجيز (6/525)، روضة الطالبين (6/41)، شرح الفصول المهمة (2/677).  


(�)	انظر : بدائع الصنائع (10/461)، الاختيار لتعليل المختار (3/39)، الدر المختار مع الحاشية (10/447).  


(�)  	وهو قول عند المالكية ، وبه قال بعض الحنابلة وفاقا لما حكي عن علي والحسن ، وعند الشافعية لا عبرة لنقص عدد الأضلاع على الأصح .  


انظر : تبيين الحقائق (6/215)، مجمع الأنهر (4/468)، الدر المختار (10/447)، الجامع لأحكام القران (5/65)، حاشية الدسوقي (4/495)،البيان في مذهب الشافعي (9/77)، تكملة المجموع (16/106)، روضة الطالبين (1/78)، شرح الفصول المهمة (2/666)،التهذيب في علم الفرائض ص(263)، معونة أولى النهى (6/627).


(�)  	في (س) : (ومالك تعتبر).


(�) 	انظر : مواهب الجليل (8/619)، عقد الجواهر الثمينة (3/1250)، حاشية الدسوقي (4/495). 


(�)  	وذلك في أصح الوجهين ، والوجه الثاني أنها معتبرة . انظر ص(725) ، هامش رقم (3).


(�)  	ما قاله الشارح عن الإمام أحمد بعدم اعتبار نبات اللحية عنده. منظور فيه ، والغريب أن الشارح نفسه نقل فيما سبق عن الإمام أحمد قوله : ويحكم بذكورة من نبتت لحيته أو يحتلم ..الخ.


والصحيح أن نبات اللحية معتبر عند أحمد . قال ابن قدامة : ’’... فيتبين منه علامات الرجال ؛ من نبات اللحية وخروج المني من ذكره ، وكونه من منيّ رجل ، أو علامات النساء ؛ من الحيض ، والحبل ، وتفلك الثديين ، نص عليه أحمد في رواية الميموني‘‘. 


انظر : المغني (9/110)، وأيضا : معونة أولي النهى (6/628)، الفروع (5/40). 


(�) 	وفي قول للمالكية ، وبعض الحنابلة اعتبار عدد الأضلاع كما سبق .


	وخلاصة لما سبق من العلامات الدالة على ذكورة أو أنوثة الخنثى بعد البلوغ :     ==


=	عند الحنفية : علامة الذكورة أن يجامع بذكره ، ونبات اللحية ، والاحتلام ، وعلامة الأنوثة : نهود الثدي ، أو ظهور اللبن ، والحيض ، والحبل ، وإمكان الوطء  ، وكذا عدد الأضلاع . 


وعند المالكية : المني ، واللحية ، والحيض ، والحمل ، وظهور الثدي ، وعدد الأضلاع في قول شاذ ، وميله إلى أحد الصنفين في قول. 


وعند الشافعية : خروج المني ، والحيض في وقتهما ، والحبل ، وميله إلى أحد الصنفين ، ولا عبرة بنبات اللحية ، ونهود الثدي ، وتفاوت الأضلاع عند الشافعية في الأصح . 


وعند الحنابلة : نبات اللحية ، وخروج المني ، والحيض ، والحبل ، وتفلك الثديين ، وفي قول : عدد الأضلاع ، وميله إلى أحد الصنفين.  


(�) 	اعلم أن الخنثى على قسمين : مشكل ، وغير مشكل . والخنثى المشكل له حالتان : 


الأول : أن يرجى اتضاح حاله من ذكورة أو أنوثة . الثانية : أن لا يرجى اتضاح حاله ، بأن مات وهو صغير أو بلغ الحلم ولم يتضح .


انظر : التهذيب في الفرائض ص(263)،التحقيقات المرضية ص(207-208)، الفائض في علم الفرائض على مذاهب الأربعة لعثمان الطاهر جبلوص ص(261-262)،الوجيز في الفرائض ص(160-161).  


(�)    في الأصل : (لم تضح) ، وهو خطأ ، والمثبت من (س) ، و (م) ، وهو الصواب. وثبت في هامش الأصل : (كذا في خط المصنف ، ولعله لم تتضح ) ، وفي هامش (م) : (وفي نسخة المؤلف لم تضح فلينظر).


(�)	وهذه صورة المسالة : جدول رقم (145).
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(�)	ما ذكره الشارح هو المشهور في المذهب ، وفي وجه : أنه يؤخذ في حق الخنثى باليقين ويصرف الباقي لباقي الورثة بلا وقف.


انظر : الحاوي الكبير (8/168)، الوسيط في المذهب(4/372)، التهذيب في فقه الشافعي (5/52)، فتح العزيز شرح الوجيز (6/532)، البيان في مذهب الشافعي (9/78)، روضة الطالبين (6/40)، شرح الجعبرية ص(298-299)، نهاية المحتاج (6/32)، مغني المحتاج (3/37)، التلخيص في علم الفرائض (1/522)، شرح الفصول المهمة (2/667)، شرح الرحبية ص(145)، فتح القريب المجيب (2/80).   


(�) 	انظر : شرح السراجية ص(182)، ضوء السراج ص(580)، شرح السراجية لشهاب الدين (ل/80)، مجمع الأنهر (4/470)، رد المحتار (10/450)، الرحيق المختوم (2/246).


(�)  	وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه يعني محمد وأبي يوسف في قوله الأول . وبه قال بعض الشافعية . 


قال الرافعي : ’’وبه قال بعض أصحابنا ، فيما رواه أبو منصور ، ورأيت ابن اللبان نسبه إلى تخريج ابن سريج‘‘.  


انظر : المبسوط(30/92)، مختصر اختلاف العلماء (4/457)، تبيين الحقائق(6/216)، بدائع الصنائع (10/464)، الاختيار لتعليل المختار(5/115)،شرح السراجية ص(181)، ضوء السراج ص(580)، مجمع الأنهر (4/470)، رد المحتار (10/450)، فتح العزيز شرح الوجيز (6/533).


(�)	عامر الشعبي : هو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار، الشعبي الحميري، أبو عمرو ، اختلفوا في اسم أبيه فقيل : شراحيل. وقيل : عبد الله ، نسبته إلى شعب وهو بطن من همدان ، الإمام الكبير المشهور، من التابعين، يضرب المثل بحفظه. روى عن علي يسيراً وعن المغيرة وعائشة وأبي هريرة وابن عباس وخلق كثير ، وعنه ابن سيرين والأعمش وشعبة وخلق ، ولد لست سنين مضت من خلافة عمر على المشهور وأدرك خمسمائة من الصحابة . مات سنة 105هـ، وله سبع وسبعون سنة.


	انظر : سير أعلام النبلاء (4/294)، تقريب التهذيب ص(287)، غاية النهاية في طبقات 	القراء (1/350)، التاريخ الكبير (6/450)، طبقات الحفاظ ص(42).


(�) 	انظر : مصنف ابن أبي شيبة (11/350) رقم (11413)، بدائع الصنائع (10/465)، مختصر اختلاف العلماء(4/457)، شرح السراجية ص(183)،الجامع لأحكام القران (5/65)، التلخيص في علم الفرائض (1/522)، التهذيب في الفرائض ص(265)، المغني (9/110). 


(�)	انظر : المبسوط (30/92)، شرح السراجية ص(183)، ضوء السراج ص(583)، التلخيص في علم الفرائض (1/522)، التهذيب في الفرائض ص(265)، المغني (9/110). 


(�)  	نقل القرطبي عن ابن المنذر قوله : ’’ولا أحفظ عن مالك فيه شيئا ، بل قد ذكر ابن القاسم أنه هاب أن يسأل مالكاً عنه ‘‘. 


وقال صاحب المواهب : ’’والصحيح أنه لم يصح عن مالك فيه شيء ، قال الحوفي : قال ابن القاسم : لم يكن أحد يجترئ أن يسأل مالكا عن الخنثى المشكل‘‘. 


ونقل الأخضري في شرح الدرة البيضاء عن ابن القاسم : ’’ما تكلم فيه مالك قط ولا سئل عنه‘‘. وقد تعقّبه (الدرناوي)محشي هذا الشرح قائلا : ’’قوله : ما تكلم الخ. فيه أنه حكي عن مالك كما في العقباني أنه قال : أنه ذكر زاده الله فرجاً ، فتغلب فيه جانب الذكورية ، قال : - أعني مالكاً - فقد غلب فيه جانب الذكورية مع الانفصال فكيف ههنا وهو متصل ، قال : وتغليبه مع الانفصال يكون في الخطاب ، فلو كان رجل واحد وألف امرأة لخوطب الجميع خطاب الذكر تغليباً للذكورة على الأنوثة ، انتهى كلام الإمام          ==


=	حسبما نقله العقباني. فقد تكلم الإمام عليه وحكم عليه بأنه ذَكرٌ غايته أنه زيد له فرج فورّثه ميراث الذكور وهو أحد الأقوال الخمسة في ميراث الخنثى ، ومع هذا فكيف يقال أن مالكا لم يتكلم عليه بشيء قط ، ولعل ابن القاسم قال هذه المقالة قبل تكلّمه على حكمه أو لم تثبت عنده هذه الحكاية ، لكن المثبت مقدم على النافي فتدبر‘‘.   


ولكن المشهور عند المالكية ما ذكره الشارح ، ومقابله أن القسم يوقف لاتضاح حال الخنثى أهو مشكل أم لا .


انظر : الجامع لأحكام القران (5/64)، المعونة على مذهب عالم المدينة (3/1657)، مواهب الجليل (8/613)، عقد الجواهر الثمينة (3/1250)، حاشية الدسوقي (4/490-491)، بلغة السالك (4/406)، شرح الدرة البيضاء مع الحاشية ص(95)، التحفة في علم المواريث ص(226).


(�)	ما ذكره الشارح عن صاحبي أبي حنيفة بأنهما قالا بقول الشعبي المذكور. منظور فيه ، وقد انفرد عبد الله الموصلي صاحب كتاب الاختيار بذكر ذلك(5/115). والصحيح كما في أكثر كتب الحنفية أن ما ذهب إليه أبوحنيفة هو قول أصحابه ، إلا أن أبا يوسف رجع إلى قول الشعبي . 


قال السرخسي : ’’اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الخنثى المشكل في الميراث ، فقال أبوحنيفة ومحمد رحمهما الله وهو قول أبي يوسف رحمه الله . (ثم ذكر مذهب أبي حنيفة) .... يكون له شر الحالين وأقل النصيبين‘‘. انتهى. انظر : المبسوط(30/92).


وقال في مكان آخر : ’’فقد فسر محمد قول الشعبي بهذا ولم يأخذ به‘‘ . انظر : المبسوط (30/94)، ومجمع الأنهر مع الدر المنتقى (4/470-471). وهكذا نقله الزيلعي في التبيين (6/217).


قال صاحب السراجية : ’’الخنثى المشكل أقل النصيبين يعني أسوأ الحالين عند أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله‘‘. قال الكلاباذي في شرحه : ’’والمراد من قول أصحابه : قول محمد وأبي يوسف الأول‘‘. انظر : ضوء السراج ص(580).


وقال ابن عابدين موضحاً أكثر بعد أن ذكر قول الشعبي : ’’ثم اعلم أن هذا قول الشعبي ، ولما كان من أشياخ أبي حنيفة وله في هذا الباب قول معهم ، اختلف أبويوسف ومحمد ==


=	 في تخريجه ، فليس هو قولاً لهما ؛ لأن الذي في السراجية أن قول أبي حنيفة هو قول أصحابه ، وهو قول عامة الصحابة ، وعليه الفتوى. 


	وذكر في النهاية والكفاية أن الذي في عامة الروايات أن محمدا مع الإمام وكذا أبويوسف في قوله الأول ، ثم رجع إلى ما فسر به كلام الشعبي‘‘. انظر : رد المحتار (10/450-451)، الرحيق المختوم (2/246).


(�)	انظر : المغني (9/110)، معونة أولي النهى (6/628)، التلخيص في علم الفرائض (1/522)، كشاف القناع (7/2253-2254)، العذب الفائض (2/57).


وما ذهب إليه الحنابلة في توريث الخنثى المشكل هو الذي رجّحه جمع من المحققين من أهل العلم لكونه أكثر احتياطا ، والله أعلم . 


انظر : التحقيقات المرضية ص(214)،الوجيز في الفرائض للدكتور/عبد الرحيم الهاشم ص(166)، الخلاصة في علم الفرائض ص(505).


(�)	انظر : مواهب الجليل (8/615)، حاشية الدسوقي (4/490)، روضة الطالبين (6/40)، نهاية المحتاج (6/31)، النجم الوهاج(6/184)، مغني المحتاج (3/37)، شرح الفصول المهمة (2/667)، شرح الرحبية ص(146)،معونة أولى النهى(6/629)، العذب الفائض (2/54).


(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (146). 
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(�)	تنبيه ! يكون العمل في الصور الأربعة الآتية على قول أبي حنيفة القائل بمعاملة الخنثى ومن معه بأسوأ الحالتين. أما على قول الشافعية القائلين بمعاملة الخنثى ومن مع بالأضر فيختلف العمل من حيث أنه لا يوقف شيء على قول أبي حنيفة ، وعلى قول الشافعية يوقف بعد أخذ الخنثى ومن معه باليقين.


(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (147).
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(�)	في (م) : (ترك).	


(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (148).
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(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (149).
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(�)	وهذه صورة المسألة ، جدول رقم (150).
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(�)	في (س) : (اليقيني) ، وفي المنظومة : (والتبيين).	


(�)	في الأصل : (ويكونان) ، وهو خطأ ، والمثبت من (م) و (س) وهو الصواب عطفاً على الفعل المنصوب بـ(أن) قبله.


(�)	انظر : عقود الجمان (2/160-161).	


(�)	أبو جعفر البناني : هو محمد بن موسى بن عمران الرامي ، وقيل الزامي ، النحوي ، الأديب ، منسوب إلى رام ، من قرى نيسابور.ذكره الثعالبي في البخاريين ، وقال : هو من أفراد الأدباء والشعراء بخراسان عامة وحسنات نيسابور خاصة ، إذ هو من الرام أحد رساتيق نيسابور ، وكان مع سبقه في ميادين الفضل راجحاً في موازين العقل ، وترقت حاله من التأديب بنيسابور إلى التصفح في ديوان الرسائل ، وهبت ريحه وبعد وصيته، وله شعر كعدد الشعر.


	انظر : تبصير المنتبه بتحرير المشتبه لابن حجر(1/620)، يتيمة الدهر (4/171)، الوافي بالوفيات (5/89).


(�)	انظر : وهو في يتيمة الدهر للثعالبي(4/173)، وفي عقود الجمان (2/161).


(�)	انظر : مختار الصحاح ص(326)، لسان العرب (7/9).


(�)	انظر المرجعين السابقين.


(�)	انظر : مختار الصحاح ص(106)، لسان العرب (2/310).


(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (151). 
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(�)	لأن إرثه لا يختلف بالذكورة والأنوثة . انظر : مواهب الجليل (8/615)، شرح الجعبرية ص(296)، شرح الفصول المهمة (2/668)، الفوائد الشنشورية ص(147)، العذب الفائض (2/55).


(�)	انظر : الشرح الكبير مع الدسوقي (4/490)، فتح القريب المجيب (2/80)، الفوائد الشنشورية ص(148)، العذب الفائض (2/59)، التحقيقات المرضية ص(211)، الرائد في علم الفرائض ص(114).


(�)	انظر جدول رقم (151).


(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (152).	
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(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (153).
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(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (154).
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(�)	وهذه صورة المسألة :جدول رقم (155).
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(�)	انظر : الوسيط(4/386). نهاية الهداية (2/252-253)، شرح الفصول المهمة (2/680)، فتح القريب المجيب (2/81)، الفوائد الشنشورية ص(148)، العذب الفائض (2/61).


(�)	في (م) و(س) : (فيكون).


(�)	وعلى مذهب الحنابلة في حال لم يرج اتضاح حاله .


(�)	انظر : مواهب الجليل (8/615-616)، عقد الجواهر الثمينة (3/1251)، الشرح الكبير مع الدسوقي (4/491-492)، بلغة السالك(4/406-407)، التحفة في علم المواريث ص(227)، معونة أولي النهى (6/631)، كشاف القناع(7/2255-2256)، العذب الفائض (2/63)، الفوائد الشنشورية ص(149).


(�)	في (س) : (يحصل ).	


(�)	انظر : عقد الجواهر الثمينة (3/1251)، معونة أولي النهى (6/630)، كشاف القناع (7/2254).


(�)	في (س) : (وهو).


(�)	في (س) : (تضرب).


(�)	قوله : (وهو واحد في الثانية وما له في الثانية ) ساقط من (س).


(�)	اختلف أبو يوسف ومحمد رحمهما الله في تفسير قول الشعبي رحمه الله وتخريجه ؛ فيما إذا ترك ابنا معروفا وولدا خنثى . فقال أبو يوسف على قياس قوله : يقسم المال على سبعة ؛ أربعة أسهم منها للابن المعروف ، وثلاثة للخنثى ، اعتبر نصيب كل واحد منهما حالة انفراده ، فإن الذكر لو كان وحده كان له كل المال ، والخنثى لو كان وحده : إن كان ذكرا فكذلك ، وإلا فنصف المال ، فيأخذ نصف النصيبين نصف الكل ونصف النصف وذلك ثلاثة أرباع المال ، وللابن أي الواضح كل المال فيجعل كل ربع منهما فبلغ سبعة أسهم : للابن أربعة ، وللخنثى ثلاثة ، لأن الابن يستحق الكل عند الانفراد والخنثى ثلاث الأرباع ، فيضرب كل منهما بجميع حقه بطريق العول والمضاربة .


وقال محمد رحمه الله على قياس قوله : يقسم المال على اثني عشر سهما ؛ سبعة منها للابن المعروف وخمسة للخنثى ، اعتبر نصيب كل واحد منهما حالة اجتماع ، فلو كان الخنثى ذكرا فالمال بينهما نصفين ، ولو أنثى كان أثلاثا ، فالقسمة على الذكورة من اثنين وعلى الأنوثة من ثلاثة فيضرب أحدهما في الآخر تبلغ ستة للخنثى ، على أنه أنثى سهمان ، وعلى أنه ذكر ثلاثة ، فله نصفهما ونصف الثلاث كسر فتضرب الستة في اثنين تبلغ اثني عشر ، فللخنثى ستة على أنه ذكر ، وأربعة على أنه أنثى فله نصفهما خمسة .


انظر : المبسوط(30/94)، بدائع الصنائع (10/465)، مختصر اختلاف العلماء(4/457-458)، الاختيار لتعليل المختار(5/115)،شرح السراجية ص(183)، رد المحتار (10/451).  


(�)	لأن الخنثى يستحق سهما كالابن إن كان ذكرا ، ويستحق نصف سهم كالبنت إن كان أنثى ، ولا ترجيح لأحد التقديرين على الآخر ، فيأخذ نصف مجموع النصيبين عملاً بالتقديرين على حسب الإمكان . 


انظر : بدائع  الصنائع (10/465)، شرح السراجية ص(183).


(�)	في (س) : (المسائل). 


(�)	في جميع النسخ : (ما أخذته الخنثى) ، وهو خطأ ، والصواب ما أثبته وذلك لقول الشارح نفسه : ’’والضمائر العائدة إليه يؤتى بها مذكرة وإن اتضحت أنوثتُه‘‘. انظر ص(722).


(�)	هكذا قال السيد الجرجاني في شرح السراجية ص(186).


وثبت في هامش الأصل : (قوله فالخلاف الخ ، نظر فيه ابن كمال باشا في شرح السراجية فراجعه).


(�)	في (م) و (س) : (اثنين).


(�)	قوله : (في) ، ساقط من (م) و(س).


(�) 	وهذه صورة المسألة على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله : جدول رقم (156).
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 فعند أبي حنيفة رحمه الله الأضر في حقه أن يكون أنثى ، فيعطى نصيب الأنثى.


(�)	في (س) : (يوقف).


(�)	انظر : شرح الجعبرية ص(296)، نهاية الهداية (2/250).


(�)	انظر : فتح العزيز شرح الوجيز (6/532)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (5/52)، مغني المحتاج (3/37)، شرح الجعبرية ص (296)، شرح الفصول المهمة (2/671)، فتح القريب المجيب (2/80)، 


(�)	انظر : شرح الجعبرية ص (298)، نهاية الهداية (2/253)، شرح الفصول المهمة (2/671)، فتح القريب المجيب(2/81)،العذب الفائض(2/64).  


(�)	وهذا أحد الوجهين عند الحنابلة. قال في الإنصاف : ’’وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب. والوجه الثاني : أن الخناثى متى تعددوا نزلوا حالين فقط ولو كثروا ، واختاره أبو الخطاب‘‘.


 	قال في المغني : ’’والأول أصح لأنه يعطي كل واحد بحسب ما فيه من الاحتمال فيعدل بينهم ، وفي الوجه الآخر يُعطِى بعض الاحتمالات دون بعض ، وهذا تحكُّمٌ لا دليل عليه‘‘. 


	انظر : مواهب الجليل (8/615). حاشية الدسوقي (4/492)، التحفة في علم المواريث ص(227)، المغني (9/113)، الإنصاف(7/343)، معونة أولي النهى (6/635-637)، الفروع (5/42)،العذب الفائض(2/59).


(�)	في جميع النسخ : (حالتي) ، وهو خطأ ، والصواب ما أثبته ، فيقال : فتضعّف حالتين مرة ، ويمكن أن يقال أيضاً : فتضعّف حالتيه مرة.


(�)	في (م) و(س) : (ستة عشر).


(�)	قال ابن قدامة رحمه الله تعالى : "ويسمى هذا مذهب المنزلين ، وهو اختيار أصحابنا".


	انظر : المغني (9/111)، معونة أولى النهى (6/631)، التهذيب في الفرائض ص(265)، العذب الفائض(2/59)، الفوائد الشنشورية ص(149).


(�)	وأهل الدعوى على قسمين : منهم من ورثه بالدعوى فيما بقي بعد اليقين ، ومنهم من ورثه بالدعوى من أصل المال. 


	انظر : مختصر اختلاف العلماء (4/457-458)، المغني (9/111)، التلخيص في علم الفرائض (1/523)، التهذيب في الفرائض ص(265-266).


(�)	وهم أكثر الحنابلة كما سبق في ص(751) ، هامش رقم (1).


(�)	في (م) و(س) : (الخارج).


(�)	في الأصل : (أنثى) وهو خطأ ، والمثبت من (م) و(س).


(�)	وهو كذلك عند الحنابلة في حال إن رجي زوال إشكاله . 


انظر : شرح الفصول المهمة (2/687)، فتح القريب المجيب(2/82)، العذب الفائض (2/77).	


(�)	في الأصل : (اثنين) وهو خطأ ، وما أثبته من (م) و(س).


(�)	قوله : (كل) ، ساقط من (س).


(�)	انظر : الصحاح (10/298)، مختار الصحاح ص(508)، لسان العرب(10/198-	299).


(�)	في جميع النسخ هكذا : (فلا تتدرى) وهو خطأ ، والصواب ما أثبته. وهو كذا في أصل المؤلف كما نبّه على ذلك الناسخ في هامش الأصل و (م) : (كذا بخط المؤلف).


(�)	انظر في تعريف المفقود : طلبة الطلبة ص(212)، المطلع على أبواب المقنع ص(308)،  شرح السراجية ص(195)، رد المحتار (6/456)، التحفة في علم المواريث ص(230)، الفصول المهمة في مواريث الأمة لابن الهائم ص(279)، نهاية الهداية (2/242)، فتح القريب المجيب (2/78)، العذب الفائض (2/79).


(�)	اتفق الفقهاء على أنه لا يقسم مال المفقود حتى تقوم البينة على وفاته أو تمضي مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش بعدها - كما سيأتي الخلاف في تحديد تلك المدة - أو يحكم القاضي بموته.


انظر : المبسوط (30/54)، شرح السراجية ص(195)، ضوء السراج ص(618)، عقد الجواهر الثمينة (3/1249)، مواهب الجليل (8/609)، حاشية الدسوقي (4/487)، التحفة في علم المواريث ص(231)، حاشية ابن الخياط ص(190)، روضة الطالبين (6/34)، شرح الجعبرية ص(304)، مغني المحتاج (3/34)، فتح القريب المجيب (2/78)، شرح الرحبية ص(150)، المغني (9/187). 


(�)	الاستصحاب ؛ لغة : طلب الصحبة ، يقال : استصحب الكتاب وغيره ، وكل شيء لازم غيره فقد استصحبه.                                                                      ==


=	واصطلاحا : هو الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناءا على أنه كان ثابتا في الزمان الأول.


وقيل : هو التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقل مطلقا.


انظر: الصحاح (1/161)، لسان العرب (7/287)، القاموس المحيط ص(97)، كشف الأسرار للبخاري (3/662)، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر (1/23)، البحر المحيط للزركشي (6/17)، شرح الكوكب المنير (4/403)، شرح مختصر الروضة للطوفي (3/147)، نزهة الخاطر العاطر (1/389).


(�)	قوله : إبقاء ما كان على ما كان . هي قاعدة فقهية متفرعة عن القاعدة الكلية الكبرى ؛  ’’اليقين لا يزول بالشك‘‘. وأهل الأصول يطلقون عليها كلمة الاستصحاب أو استصحاب الحال.


	انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (1/87)، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام 	(1/23)، البحر المحيط (6/17)،شرح الكوكب المنير (4/439وما بعدها)، القواعد الكلية والضوابط الفقهية ص(145).


(�)	انظر : المبسوط (30/54)، شرح السراجية ص(195)، ضوء السراج ص(618)، شرح السراجية لابن كمال باشا (ل/77).


(� )	اعلم أن المفقود إذا كان وارثا فلا يخلو أمره من الحالتين ؛ الأولي : أن لا يكون للميت وارث غيره . والثاني : أن يكون له وارث أو أكثر غير المفقود . وقد تكلم الشارح على الحالة الثانية . أما حكم الحالة الأولى : فإن جميع المال يوقف إلى بيان حاله بمجيئه أو بقيام بينة بحياته أو بموته قبل مورثه أو معه أو بعده ، فيعمل بحسبه . 


انظر : حاشية ابن الخياط ص(192)، روضة الطالبين (6/35)، شرح الجعبرية ص(305)، مغني المحتاج (3/35)، زاد المحتاج للكوهجي(3/47)، فتح القريب المجيب (2/78)، معونة أولي النهى (6/610)، العذب الفائض (2/79)، الوجيز في الفرائض ص(154)، التحقيقات المرضية ص(232).


(�)	ما ذكره الشارح من حكم المفقود ومن معه هو مذهب الجمهور منهم الأئمة الأربعة ، وذلك في المشهور عندهم . وفي المسألة قولان غير قول الجمهور ؛ وهما : 


الأول : تقسم المسألة على تقدير موته فقط على الموجودين من الورثة ، ويعتبر المفقود كأنه مات قبل مورثه ، فعلى هذا لا يوقف للمفقود شيء لكن إن تبين حياته بعد موت مورثه نقض الحكم. وهذا أحد الوجهين في مذهب الشافعية .


الثاني : تقسم المسألة على اعتبار حياة المفقود فقط ، فإن ظهر موته قبل موت مورثه نقض الحكم . وهذا وجه آخر في مذهب الشافعية ، وقول في مذهب الحنابلة صححه صاحب الفروع والمحرر.


         والراجح من هذه الأقوال ما ذهب إليه الجمهور ، لأنه أحوط وأضمن لحق المفقود وحق غيره .


انظر : شرح السراجية ص(196)، عقد الجواهر الثمينة (3/1250)، الشرح الكبير مع الدسوقي (4/487-488)، مواهب الجليل (8/609)، التحفة في علم المواريث ص(230)، الوسيط (4/368)، البيان في مذهب الشافعي (9/36-37)، روضة الطالبين (6/35)، التلخيص في علم الفرائض (1/431)، نهاية المحتاج (6/30)، شرح الجعبرية ص(309)، شرح الفصول المهمة (2/657)، شرح الرحبية ص(149)، فتح القريب المجيب (2/78)، التحفة الخيرية ص(206-207)، كشف الغوامض (1/336)، المغني (9/188-189)، الإنصاف (7/337)، شرح المنظومة اللامية ص(344)، العذب الفائض (2/79-80)، التحقيقات المرضية ص(232-233).   


(�)	وفي المنظومة : (إن ذكرا يكون أو هو أنثى).


(�)	في (م) : (منعه) ، وهو خطأ.


(�)	في (م) و (س) : (مات).


(�)	في (م) : (فتعطى كل واحدة) . وفي (س) : (فيعطى كل واحد). والصواب ما في (م).


(�)	انظر : شرح السراجية ص(197)، رد المحتار (6/464)، عقد الجواهر الثمينة (3/1250)، مواهب الجليل(8/609)، روضة الطالبين (6/35)، الفصول المهمة في مواريث الأمة ص(281)، العذب الفائض(2/81).


(�)	وهذا باتفاق أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة . انظر : ضوء السراج ص(624)، عقد الجواهر الثمينة (3/1249)، التحفة في علم المواريث ص(231)، روضة الطالبين (6/34)، نهاية المحتاج (6/29)،مغني المحتاج (3/35)، فتح القريب المجيب(2/78).


(�)	اعلم أن الفقهاء اختلفوا فيما يصنع بما وقف للمفقود من مال مورثه ؛ وتحرير محل النزاع في هذه المسألة هو أن الأمر لا يخلو من إحدى ثلاث حالات ؛ 


الحالة الأولى : أن يعلم أن المفقود كان حيا حين موت مورثه ، ففي هذه الحالة يكون الموقوف له فيدفع إليه إن جاء من غيبته ، أو يدفع إلى ورثته مع ماله حين الحكم بموته إن لم يأت عند نهاية مدة انتظاره.


الحالة الثانية : أن يعلم أنه قد مات قبل موت مورثه ، ففي هذه الحالة يدفع الموقوف إلى مستحقيه من ورثة الميت الأول ، وليس لورثة المفقود فيه أي استحقاق.


الحالة الثالثة : أن لا يعلم عنه حياة ولا موت ، ففي هذه الحالة اختلف العلماء فيمن يستحق الموقوف له على قولين : 


القول الأول : وهو ما ذكره الشارح أنه يدفع إلى وارث مورثه ، وهو قول الجمهور من الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، ووجه عند الحنابلة .


والقول الثاني : يكون الموقوف للمفقود ، وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة ، ويرجحه كثير من فقهاء المذهب .


	انظر : شرح السراجية ص(197)، ضوء السراج ص(624)، الاختيار لتعليل المختار(5/114)، الدر المنتقى في شرح الملتقى (4/530)، الدر المختار مع الحاشية (6/464)، عقد الجواهر الثمينة (3/1249)، النجم الوهاج(6/185)، نهاية المحتاج (6/30)، الإنصاف (7/335-337)، المغني (9/188)، معونة أولى النهي            ==


=	(6/612-613)، العذب الفائض(2/86-87)،التحقيقات المرضية ص(234-235)، الوجيز في الفرائض ص(156-157). 


(�)	سبقت الإشارة إلى قول الجمهور في الهامش السابق.


(�)	اتفق الفقهاء على ضرب المدة للمفقود ، ولكنهم اختلفوا في تقدير هذه المدة على مذهبين ؛


المذهب الأول : أن مدة انتظار المفقود لا تقدر بزمن ، بل يترك تحديدها لاجتهاد الحاكم في كل حالة بحسبها ، وهذا هو ظاهر مذهب الحنفية ، والمشهور عن الإمام مالك ، والصحيح من مذهب الشافعية ، وإحدى الروايتين عن أحمد .


المذهب الثاني : أنه لا بد من تحديد هذه المدة ، وإليه ذهب الحنفية ، والمالكية ، والشافعية في قول ، والحنابلة ، إلا أنهم اختلفوا في تحديد مقدار هذه المدة التي تضرب للمفقود ؛ 


أ – عند الحنفية : في ظاهر الرواية تقدر بهلاك جميع أقرانه وهم من كانوا في سنه من أبناء بلده ، وقيل : تقدر بسبعين سنة ، وقيل : تقدر بتسعين سنة ، وعليه الفتوى ، وقيل : تقدر بمائة سنة ، وقيل : تقدر بمائة وعشرين سنة .


ب – عند المالكية : تقدر المدة بسبعين سنة ، وقيل : بخمسة وسبعين سنة ، وقيل : بثمانين سنة ، وقيل : بتسعين.


ج – عند الشافعية : تقدر بسبعين سنة في وجه شاذ ، وقيل : بتسعين سنة ، وهي مدة هلاك جميع أقرانه الذين هم في بلده .


د – عند الحنابلة : فرق الحنابلة بين من يرجى رجوعه ومن لا يرجى رجوعه كما سيذكره الشارح بعد قليل.


الراجح : والراجح من هذين القولين هو قول الجمهور ، وقد اختار هذا القول جمع من المحققين من أهل العلم كالعلامة ابن باز رحمه الله ، والشيخ صالح الفوزان ، وغيرهما.


انظر لما سبق : الاختيار لتعليل المختار(3/38)، رد المحتار (6/460-462)، شرح السراجية ص(195)، شرح السراجية لابن كمال باشا (ل/77-78)، المنتقى للباجي (4/92-93)، عقد الجواهر الثمينة (3/1249)، الشرح الكبير مع الدسوقي (4/487)، القوانين الفقهية ص(144-145)، التحفة في علم المواريث ص(230-231)، حاشية ابن الخياط ص(190)، البيان في مذهب الشافعي (9/35)، روضة الطالبين (6/34)،    ==


=	نهاية المحتاج (6/29)، مغني المحتاج (3/34)، شرح الجعبرية ص(305)، شرح الفصول المهمة (2/654-655)، إرشاد الفارض ص(242)، فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (2/78)، الإنصاف (7/335)، المغني (9/186)، التهذيب في الفرائض ص(244-245)، العذب الفائض (2/87)، الفوائد الجلية ص(105)،التحقيقات المرضية ص(230-231)، الخلاصة في علم الفرائض ص(479)، الفائض في علم الفرائض ص(250-252).     


(�)	انظر : ضوء السراج ص(621).


(�)	هكذا نقل أيضا الكلاباذي في شرح السراجية عن التمرتاشي ، والفضلي ، والصدر 	الشهيد.


انظر : ضوء السراج ص(621).وأيضا : شرح العناية على الهداية (5/374)، تبيين الحقائق (3/312)،البناية في شرح الهداية (6/817)، رد المحتار (6/462)، شرح السراجية ص(196)، شرح السراجية لابن كمال باشا (ل/78).


وقال صاحب السراجية : وقال بعضهم سبعون سنة ، وعليه الفتوى . انظر: السراجية مع شرحها ضوء السراج ص(621).وأيضا : البحر الرائق (5/178).


(�)	انظر : تبيين الحقائق (3/312). وانظر أيضا : شرح العناية (5/373)، البناية في شرح الهداية (6/818)، البحر الرائق (5/178)، رد المحتار (6/462).


(�)	هذا في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد . قال في الإنصاف : نص عليه ، وصححه في المذهب وغيره. والرواية الثانية كقول الجمهور : أنه ينتظر به حتى يتيقن موته أو تمضي عليه مدة لا يعيش في مثلها وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم . 


	انظر : الإنصاف (7/335-336)، المغني (9/187)، معونة أولي النهي (6/ 606-608)، التهذيب في الفرائض ص(245)، العذب الفائض (2/87).  


(�)	انظر : المراجع السابقة .		


(�)	انظر : الصحاح (4/1676)، تهذيب اللغة (5/90)، لسان العرب (3/332-333)، مختار الصحاح ص(155)، المطلع على أبواب المقنع ص(306).


والحمل في الاصطلاح : ما في بطن الآدمية المتوفي عنها من ولد يرث أو يَحجَب ، أو يؤثر على غيره في جميع التقادير أو بعضها .


انظر : إرشاد الفارض ص(235)، فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (2/74)، العذب الفائض (2/89)، التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية ص(219).


(�)	ما ذكره الشارح من حكم توريث الحمل ، هو بناءا على جواز القسمة قبل وضع الحمل ، فإن العلماء اختلفوا في تقسيم التركة قبل وضع الحمل إذا طلب الورثة قسمة التركة على ثلاثة أقوال : 


القول الأول : إن كانت الولادة قريبة توقف القسمة لمكان الحمل إذ لو عجلت لربما لغت بظهور الحمل على خلاف ما قدر ، وإن كانت بعيدة لم يوقف إذ فيه إضرار بباقي الورثة ، ومقدار القرب والبعد للحمل مفوض إلى رأي الحاكم. وبه قال بعض الحنفية .


القول الثاني : تؤجل قسمة التركة إلى وضع الحمل مطلقا . وهو المشهور عند المالكية ، وقول للشافعي في رواية الربيع عنه .


القول الثالث : تقسم التركة قبل وضع الحمل . وهذا قول الجمهور منهم الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة ، وبه قال أشهب من المالكية .


إلا أن القائلين بجواز القسمة قبل وضع الحمل اختلفوا في مقدار ما يوقف للحمل تبعا لاختلافهم في عدد الحمل المتوقع وجوده كما سيأتي .


وهذا الخلاف في حال ما إذا كان للميت وارث سوى الحمل ، أما إذا لم يكن للميت وارث سوى الحمل المرتقب انفصاله فإن العلماء اتفقوا على وقف المال المتروك كله إلى انفصاله .


انظر : المبسوط (30/52)، شرح السراجية ص(189)،شرح السراجية لابن كمال باشا (ل/75)، الفتاوى الولوالجية (ج2ل/314)، عقد الجواهر الثمينة (3/1252)، مواهب الجليل (8/609)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير(4/487)، التحفة في علم المواريث ص(231)، المهذب في فقه الإمام الشافعي (4/101)، فتح العزيز شرح الوجيز (6/531)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/80)، روضة الطالبين (6/38)، زاد المحتاج (6/47-48)، مغني المحتاج(3/36)، شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة (2/637)، فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (2/75)، المغني (9/177)، معونة أولي النهى (6/592-593)، العذب الفائض (2/89)، الوجيز في الفرائض للهاشم ص(137وما بعدها).


(�)	ابن المبارك : هو عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي ، التميمي مولاهم ، أبو عبد الرحمن المروزي ، أحد الأئمة الأعلام . قال أحمد : لم يكن في زمان ابن المبارك أطلب للعلم منه . وكان صاحب حديث حافظا ، مات منصرفا من الغزو سنة إحدى وثمانين ومائة . 


انظر : سير أعلام النبلاء (8/336)، التاريخ الكبير (5/212)، تقريب التهذيب ص (320)، تهذيب الأسماء واللغات(1/285)، طبقات المفسرين للداوي (1/250).


(�)	انظر : السراجية مع الحاشية (دليل الوراث) ص(84)، شرح السراجية ص(188)، ضوء السراج ص(597-598)، شرح السراجية لابن كمال باشا (ل/75)، شرح السراجية لشهاب الدين (ل/82). 


	وأيضا : المبسوط (30/52)، تبيين الحقائق (6/241)، الاختيار لتعليل المختار(5/114)، رد المحتار (10/558).


(�)	ما ذكره الشارح عن مالك . فيه نظر ، فإن مالكا ذهب إلى أن القسمة تؤجل إلى وضع الحمل ، وإنما حكي عن أشهب جواز قسمة التركة قبل الوضع وعند غيره من المالكية تؤجل القسمة إلى وضع الحمل . 


انظر : عقد الجواهر الثمينة (3/1252)، مواهب الجليل (8/609)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/487).	


(�)	ما ذكره الشارح عن الشافعي هو وجه عند الشافعية ، والصحيح عندهم أنه لا ضبط لأقصى عدد الحمل .


قال الغزالي : ’’وأقصى الممكن تقدير أربعة من الأولاد‘‘. 


قال ابن الصلاح : ’’هذا قد صار إليه بعض الأصحاب ، وهو بعيد من حيث المذهب ومن حيث الوجود ، والأصح الذي صار إليه شيخنا أبو حامد الإسفراييني ، وأبو بكر القفال==


 =	المروزي ، وجمهور العراقيين ، والقاضي حسين وغيره من الخراسانيين أنه لا ضبط للكثرة ، وقد وجد أكثر من أربعة وشوهد ذلك‘‘. اهـ . 


انظر : الوسيط (4/370)، شرح مشكل الوسيط (4/370)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/80-81)، فتح العزيز شرح الوجيز (6/531)، نهاية المحتاج (6/31)، كشف الغوامض (1/327)، الفصول المهمة في مواريث الأمة ص(273)، الفوائد الشنشورية ص(153).


(�)	انظر : شرح السراجية ص(188)، ضوء السراج ص(600)، السراجية مع الحاشية (دليل الوراث) ص(84).


ما قاله الشارح هنا نقلاً عن بعض شراح السراجية من أنه لم ينقل أن امرأة ولدت أكثر من أربعة. نقل الشارح نفسه خلافه كما سيأتي قريباً وهو ما نقله غير واحد من أهل العلم أيضاً على ما سيأتي.


(�)	شريك : هو شريك بن عبد الله أبي شريك الحارث بن أوس، القاضي ، أبو عبد الله النخعي ، ولد بخراسان سنة 95هـ ، أحد الأعلام ، أدرك عمر بن عبد العزيز ، سمع سلمة بن كهيل وسماك بن حرب وغيرهما ، وروى عنه أبان بن تغلب وشعبة وغيرهما ، كان من كبار الفقهاء وبينه وبين الإمام أبي حنيفة وقائع ، توفي سنة 177هـ بالكوفة .


	انظر : سير أعلام النبلاء (8/178)، تاريخ بغداد (9/279)، طبقات الفقهاء للشيرازي ص(23)، تهذيب التهذيب (4/333)، الوافي بالوفيات (16/87). 


(�)	الكوفة : بالضم ، مدينة مشهورة بالعراق ، وهي من أمهات بلاد المسلمين بنيت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قيل : سميت كوفة لاستدارة بنائها لأنه يقال : تكوَّف القوم إذا اجتمعوا واستداروا. انظر : المصباح المنير ص(280)، معجم البلدان(4/490)، الأنساب (4/661)، مراصد الاطلاع (3/1187)، الروض المعطار ص(501).


(�)	أبو إسماعيل : لم أقف على ترجمته.


(�)	نقل هذه الرواية الجرجاني ، والكلاباذي ، وابن شاس ، وابن قدامة وغيرهم . انظر : شرح السراجية ص(188)، ضوء السراج ص(600)، دليل الوراث ص(84)، عقد الجواهر الثمينة (3/1252)، المغني (9/177).


(�)	أي انتهى كلام السراجية وما في شروحها.


(�)	هكذا حكي عن الشافعي بأن شيخا باليمن أخبره أنه ولد له خمسة بطون في كل بطن خمسة. انظر : المهذب في فقه الإمام الشافعي (4/102)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/80-81)، روضة  الطالبين (6/39)، نهاية المحتاج (6/31)، مغني المحتاج (3/36)، العذب الفائض (2/91).


(�)	نقل الشيرازي عن ابن المرزبان بأن امرأة بالأنبار أسقطت كيسا فيه اثنا عشر ولدا كل اثنين متقابلان . وذكر ذلك أيضا البغوي ، والرافعي وغيرهما. انظر : المهذب في فقه الإمام الشافعي (4/102)، التهذيب (5/52)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/81)، فتح العزيز شرح الوجيز (6/531)، روضة الطالبين (6/39)، النجم الوهاج(6/183)، نهاية المحتاج (6/31)، مغني المحتاج (3/36)، العذب الفائض (2/91).


(�)	ذكر هذه الحكاية غير واحد من أهل العلم . وقد رد الأذرعي من الشافعية هذه الحكاية ، وقال : في هذا بُعد. فرد عليه الخطيب الشربيني ، فقال : لا بُعد فيه ولا في أكثر منه ، فإن قدرة الله لا يعجزها شيء . 


انظر : النجم الوهاج للدميري (6/183-184)، نهاية المحتاج (6/31)، مغني المحتاج (3/36)، زاد المحتاج للكوهجي (3/49)، شرح الفصول المهمة (2/643)، فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (2/75)، حاشية البقري ص(154)، العذب الفائض (2/91)، الفائض في علم الفرائض ص(240).


(�)	لم أقف على هذا الشرح بعد بذل الجهد.


(�)	انظر : شرح السراجية ص(190)، ضوء السراج ص(600)، شرح السراجية لشهاب الدين (ل/13).


(�)	انظر : شرح العناية على الهداية (5/376)، تبيين الحقائق (6/241)، شرح السراجية ص(188-189)، ضوء السراج ص(598)، شرح السراجية لابن كمال باشا (ل/75)، دليل الوراث ص(84).


(�)	قال الجرجاني في شرح السراجية : ’’هذه الرواية رواها عنه ليث بن سعد ، وليست هذه الرواية موجودة في شروح الأصل ولا في عامة الروايات‘‘. 


انظر : شرح السراجية ص(189). وأيضا : تبيين الحقائق (6/241)، ضوء السراج ص (598)، شرح السراجية لابن كمال باشا (ل/75)، دليل الوراث ص(84).


(�)	انظر : المبسوط (30/52)، الاختيار لتعليل المختار (5/114)، رد المحتار (10/558)، شرح السراجية ص(189)، شرح السراجية لابن كمال باشا (ل/75)، دليل الوراث ص(84).		


(�)	انظر : المراجع السابقة ، وأيضا : البحر الرائق (8/574).


وهو قول الحنابلة أيضا. انظر : المغني (9/177)، معونة أولي النهى (6/592)، العذب الفائض (2/89).


(�)	في هامش الأصل : (أي عن أبي يوسف).


(�)	انظر : تبيين الحقائق (6/241)، الفتاوى الهندية (6/456)، الاختيار لتعليل المختار (5/114)، شرح السراجية ص(189)،دليل الوراث ص(85).


(�)	هكذا قال العلامة السرخسي ، والجرجاني وغيرهما. 


انظر : المبسوط (30/52)، شرح السراجية ص(189)، ضوء السراج ص(599).


(�)	انظر : المبسوط (30/52)، تبيين الحقائق(6/241)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (8/574)، الاختيار لتعليل المختار(5/114)، الفتاوى الهندية (6/456)،رد المحتار (10/558)، شرح السراجية ص(189)، ضوء السراج ص(599)، شرح السراجية لابن كمال باشا (ل/75).


	وقال الولوالجي في فتاويه : ’’يوقف للحمل نصيب غلامين ، وقال البعض : نصيب ابن واحد ، والأول أصح وأحوط ، وهذا قول أبي يوسف ومحمد‘‘. 


	انظر : الفتاوى الولوالجية (ج2/ل314). 


(�)	انظر المراجع السابقة.


(�)	انظر : المبسوط (30/52)، شرح السراجية ص(189)، دليل الوراث ص(85).


(�)	اتفق جمهور العلماء القائلون بجواز قسمة التركة قبل وضع الحمل على توريث من مع الحمل بالاحتياط للحمل وهو الأضر لهم والأحظ للحمل ؛ لأن في قسمتها حينئذ لا بد من إيقاف بعض التركة لأجل الحمل حتى يتضح حاله بعد الولادة ، لكنهم اختلفوا على ثلاثة آراء في كيفية حصول ذلك الأضر والأحظ ؛ وبيانها كالتالي :                               ==


=	الرأي الأول : ذهب الحنفية إلى أن الأحظ للحمل أن يوقف له الأكثر من نصيب ذكر أو 	أنثى على المفتى به لاحتمال كونه أحدهما ، ويكون لبقية الورثة الأضر في احتمالي الحمل، ويأخذ القاضي من الورثة كفيلاً بالزيادة على نصيب الواحد احتياطاً.


	الرأي الثاني : ذهب الشافعية إلى أن الحمل لا يقدر بعدد في الأصح عندهم في المذهب 	لوجود من تلد أكثر من اثنين ، ولذا لا يعطى من اشترك مع الحمل في فرض أو تعصيب 	كأخيه شيئاً ، ولا من ورث في احتمال دون آخر.


	الرأي الثالث : ذهب الحنابلة إلى أنه يوقف للحمل الأحظ من ميراث ذكرين أو أنثيين ، 	وأما الذين مع الحمل ؛ فمن ورث في احتمال دون احتمال لم يعط شيئا ، ومن ورث في 	جميع احتمالات الحمل فإن تغير نصيبه في بعضها أعطى الأقل ، وإن لم يتغير أعطى حقه 	كاملا.


	 الراجح : بعد النظر في هذه الآراء يتبين أنها متقاربة ومؤداها واحد يقصد بها الاحتياط 	للحمل وإن اختلفت طريقة كل مذهب في تحقيق ذلك الاحتياط إلا أن ما ذهب إليه 	الشافعية هو الأكثر احتياطاً ، فإن توريث الحمل مبني على الاحتياط ، لذا ينبغي مراعاة هذا 	الجانب قدر الإمكان ، ولا يحتاج إلى نقض القسمة على هذا القول عند اتضاح حال الحمل بعد الولادة ، والله أعلم بالصواب. 


	انظر : رد المحتار (10/558)، فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (2/74-75)، التحفة 	الخيرية ص(209-210)، العذب الفائض (2/89 )، التحقيقات المرضية في المباحث 	الفرضية 	ص(223وما بعدها )، الوجيز في الفرائض للهاشم ص(137-138). 


(�)	وهذه صورة المسألة على المفتى به عند الحنفية : جدول رقم (157) :           ==	
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(�)	وهذه صورة المسألة على المفتى به عند الحنفية : جدول رقم (158).
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	تنبيه ! ما ذكره المؤلف في هذا المثال منظور فيه. ولعل كلمة (ابن) في هذا سبقُ قلم من المؤلف حيث لا يستقيم المثال مع هذه الكلمة ، لأن وجود الابن غير الحمل يحجب الأخ أو العم ، وهذا يخالف ما قصده المؤلف من إيراد هذا المثال ، فلا يصلح مثالا لما ذكره المؤلف. ويؤيد كون هذه الكلمة زائدة في هذا المثال عدم وجودها في بعض شروح السراجية التي أكثر المؤلف في النقل منها. انظر هذا المثال في ضوء السراج ص(613-614).  


(�)	انظر : المبسوط (30/52)، شرح السراجية ص(194)، إرشاد الفارض ص(235-236)، الفوائد الشنشورية ص(153)، التحفة الخيرية ص(210)، العذب الفائض (2/89-90).


(�)	تقدم أن الحنفية يقدرون الحمل واحدا على المفتى به عندهم ، وعند أبي حنيفة يقدر الحمل أربع ، وعند الشافعية لا حد لعدد الحمل ، والحنابلة يقدرونه اثنين ، وبسبب هذه الآراء فحلّ مسائل الحمل يختلف باختلافها ؛ 


فعند الحنفية على المفتى به تكون الطريقة بعمل مسألتين ؛ إحداهما : الحمل فيه حي ذكر . والثانية : حي أنثى . ثم تعمل لهما جامعة . أما على قول أبي حنفية وأشهب وعند الشافعية في وجه ؛ تكون الطريقة بعمل خمس مسائل حسب تقديرات الحمل .


وعند الشافعية على الصحيح من المذهب تكون الطريقة بعمل أربع مسائل ؛ أحدها : الحمل فيها ميت . والثانية : حي ذكر . والثالثة : حي أنثى . والرابعة : حي إناث .


وعند الحنابلة وعلى قول محمد بن الحسن من الحنفية تكون الطريقة بعمل ست مسائل ، وكل مسألة بتقدير من التقديرات الستة للحمل ، وهي كونه : 1– ميتا . 2– حيا ذكرا. 3– أنثى . 4– ذكرين. 5– أنثيين. 6– ذكر وأنثى.


(�)	أي بالنظر بين المسألتين بالنسب الأربع.	


(�)	وذلك بعد النظر بين المسألتين بالنسب الأربع يتم أخذ المتماثلين ، وأكبر المتداخلين ، وضرب وفق أحدهما في كامل الآخر ، وضرب المتباينين بعضهما في بعض ، فما حصل فهو الجامعة للمسألتين. 


(�)	انظر : شرح السراجية ص(191)، ضوء السراج ص(606وما بعدها)، شرح السراجية لابن كمال باشا (ل/76)، فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (2/74)، العذب الفائض (2/92).


(�)	قوله : (وثلث) ، مكرر في الأصل ، وفي (م).


(�)	قوله : (خمسمائة) ، مكرر في جميع النسخ .


(�)	قسم الشارح المسألة على قول أبي حنيفة من تقديره الحمل بأربعة بنين ، وأما قسمة المثال على المفتى به عند الحنفية فصورتها كالتالية : جدول رقم (159). 
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 وصورة المسألة على الأصح من مذهب الشافعية كالتالية : جدول رقم (160). 
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=	وصورة المسألة على قول الحنابلة ، وعلى قول محمد بن الحسن من الحنفية كالتالية : جدول رقم (161).


540�
          180  �
480�
            108  �
          135 �
          160�
�
24�
24/3>72�
27�
24/5>120�
24/4>96�
27/3>81�
12960�
�
أب �
1 


6 +ب�
5�
4�
12�
4�
4�
20�
4�
16�
4�
12�
1920�
�
أم �
1


6�
4�
4�
12�
4�
4�
20�
4�
16�
4�
12�
1920�
�
حامل �
1


8�
3�
3�
9�
3�
3�
15�
3�
12�
3�
9�
1440�
�
بنت �
1


2�
12�
13�
13�
8�
13�
13�
13�
13�
16�
16�
1404�
�
حمل �
×�
×�
�
26�
8�
�
52�
�
39�
�
32�
×××××�
�
موت الحمل�
ذكر واحد�
أنثى�
ذكران�
ذكر وأنثى�
أنثيان�
6276 ق�
�



(�)	أي زوجته الحامل.	


(�)	في (س) : (فيوقف).	


(�)	في (س) : (اثنين وثلاثين) ، وهو كذا في أصل المؤلف كما ثبت في التنبيه في هامش الأصل و(م) : (في خط المؤلف اثنين وثلاثين بالياء).


(�)	في (م) و(س) : (تدفع).


(�)	يظهر هنا بعد النظر في كلام الشارح أن هناك سقطاً في الكلام ، ولعل قوله : (وأمة حاملا) سقط من هنا ، لأن الكلام لا يستقيم هنا ، فإذا أضيف ما ذكرتُه هنا فهنا يستقيم الكلام. ويؤيد هذا ما ذكره العمراني عن ابن اللبان من صورة تستحق البنت فيها التُسع والابن التُسعين ثم ذكر عن ابن اللبان قوله : فإن مات رجل وخلف بنتا ، وبنت ابن ابن ، وأخاً ، وأمة للميت حاملاً منه ، وامرأة ابن حاملاً من الابن ، فإن البنت تعطى تسع المال ويوقف الباقي . 


	قال العمراني : ’’وهذا بناه على أصله : أن المرأة لا تلد أكثر من أربعة. ثم قال : فإن ولدت الأمة وامرأة الابن ذكر وأنثى وأشكل : أيتهما ولدت الذكر ، وأيتهما ولدت الأنثى .... فإن البنت يكمل لها ثلث جميع المال ، لأنها تستحق ذلك يقينا ، ويعطى الابن تسعي المال ، لأنه يستحقه بيقين ، ويوقف الباقي حتى يصطلح عليه بنت الابن والمولودان ، ولا حق للبنت في الموقوف‘‘. انظر : البيان في مذهب الشافعي (9/82).


(�)	وهذا بناءا على قول أبي حنيفة الذي قدر الحمل بأربعة بنين أو أربعة بنات أيهما أكثر ، فإذا قدر الحمل هنا بأربعة بنين فيكون في المسألة : بنت وأربعة ذكور ، ومجموع عدد رؤوسهم تسعة ، فتأخذ البنت الصلبية التُسع على هذا التقدير . 


(�)	هذه المسألة يتم حلها بعمل ثلاث مسائل ؛ على تقدير أن الحمل ذكر ، ويقدر بأربع بنين على قول أبي حنيفة كما قال الشارح ، وعلى تقدير أن الحمل أخ للبنت الصلبية ، وعلى تقدير أن الحمل أخ لبنت الابن ، وهذه صورة المسألة كما ذكرها الشارح : جدول رقم (162).                                                                                   ==





=	


9�
          3�
2�
2×3=6�
�
بنت�
1�
المال 


لهما�
1�
1�
       3�
�
حمل من الأمة�
8/2�
�
2�
×�
       ×�
�
بنت ابن�
×�
×�
×�
بــ�
       1�
�
حمل من ابن�
×�
×�
×�
�
       2�
�
4/ذكور�
مسألة أخ البنت�
مسألة أخ بنت الابن�
�



(�)	لم أعثر على هذا النقل في شروح السراجية التي وقفت عليها ، ولكن ينظر في هذا : المبسوط للسرخسي(30/53).


(�)	لم أقف على هذا النقل.


(�)	في (س) : (فتكون).


(�)	انظر : معجم مقاييس اللغة (5/43)، مجمل اللغة (3/738)، تهذيب اللغة (9/356)، المخصص لابن سيدة (1/314)، الصحاح (5/2016)، لسان العرب (11/361)، مختار الصحاح ص(556)، كتاب الكليات ص(728)، القاموس المحيط ص(1039).


(�)	سورة الحجرات ، الآية/11.


(�)	زهير : هو زهير بن أبي سلمى. واسم أبي سلمى ربيعة بن رياح المزني من مزينة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر ، حكيم الشعراء في الجاهلية. ولد في بلاد (مزينة) بنواحي المدينة، وكان يقيم في الحاجر (من ديار نجد) واستمر بنوه فيه بعد الإسلام. وزهير أحد الشعراء الثلاثة الفحول، المتقدمين على سائر الشعراء بالاتفاق، وهم: امرؤ القيس، وزهير، والنابغة الذبياني. قيل: كان ينظم القصيدة في شهر وينقحها ويهذبها في سنة فكانت قصائده تسمى (الحوليات). 


	انظر : خزانة الأدب (2/332)، الشعر والشعراء (1/21) لباب الآداب للثعالبي (1/31)، 	الأعلام للزركلي (3/52).


(�)	انظر المراجع السابقة في هامش رقم (1) ، وأيضا : ديوان زهير ص(73)، شرح شواهد 	المغني للسيوطي ص(48) و(141)، المخصص (3/119).


(�)	قاله الجوهري وغيره ، ونقل ذلك العلامة الشنشوري عن القرطبي من كتابه مختصر 	الصحاح. 


	انظر : الصحاح (5/2016)، لسان العرب(11/361)، القاموس المحيط ص(1039)، 	الفوائد الشنشورية ص(156).


(�)	انظر : لسان العرب (11/361)، القاموس المحيط ص(1039).


(�)	ذكر هذا التعليل العلامة سبط المارديني في شرحه ص(158).


(�)	انظر : معجم مقاييس اللغة (5/283)، لسان العرب(13/217)، مختار الصحاح ص 	(639).


(�)	انظر : معجم مقاييس اللغة (6/41)، لسان العرب(15/56)، الصحاح (5/2056)، 	القاموس المحيط ص(1053)، التعاريف للمناوي ص(740).


(�)	قوله : (فهو) ساقط من (س).


(�)	انظر المراجع السابقة في هامش رقم (4).


(�)	انظر : القاموس المحيط ص(823)، المصباح المنير ص(231).


(�)	انظر : شرح الرحبية لسبط المارديني ص(159) وأيضا : القاموس المحيط ص(786).


(�)	انظر : الفوائد الشنشورية ص(157) وأيضا : معجم مقاييس اللغة (2/44)، مختار 	الصحاح ص(131)، لسان العرب (3/131)، المصباح المنير ص(72). 


(�)	ابن الأثير الجزري : هو المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد، الشيباني، العلامة مجد الدين، أبو السعادات، ابن الأثير الجزري ثم الموصلي. الفقيه، المحدث، اللغوي البارع، العلم. ولد سنة 544هـ، في جزيرة ابن عمر ونشأ بها. وانتقل إلى الموصل ، فاتصل بصاحبها ، فكان من أخصائه توفى في إحدى قرى الموصل سنة 606هـ ،  من كتبه : " النهاية في غريب الحديث ، "جامع الأصول في أحاديث الرسول ، "الإنصاف في الجمع بين الكشف والكشاف"، "الشافي في شرح مسند الشافعي وغيرها. 


	انظر : البداية والنهاية (13/65)،طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/72)، سير أعلام النبلاء (21/489)، وفيات الأعيان (4/141)، إيضاح المكنون (2/468)، الأعلام للزركلي (5/272).	


(�)	الحديث أخرجه مسلم في باب جواز دخول مكة بغير إحرام ، برقم (1358) عن جابر 	بلفظ : 	أن النبي ﷺ دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء . 


	أما قوله : (حرقانية) ، فقد ورد في رواية النسائي في الكبرى (5/498) كتاب الزينة ، 	باب لبس العمائم الحرقانية ، برقم (9759و9760) عن جابر بلفظ : رأيت على النبي ﷺ 	عمامة حرقانية. 


(�)	انظر : الفائق في غريب الحديث للزمخشري (1/271)، وأيضا : النهاية في غريب الحديث 	والأثر لابن الأثير (1/372)، الفوائد الشنشورية ص(157).


(�)	في (س) : (وفيه).


(�)	انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (1/371)، الفوائد الشنشورية 	ص(158).


(�)	اعلم أن للغرقى ونحوهم خمس حالات ؛ وهذه هي الحالة الأولى ، وسيأتي البيان عن حكم 	هذه الحالة ، وبيان الخلاف فيها.


(�)	وهذه هي الحالة الثانية للغرقى ونحوهم ، وفيها أيضا الخلاف كما سيأتي .


(�)	وهذه هي الحالة الثالثة للغرقى ونحوهم ، وفي هذه الحالة لا توارث بينهم كما سيأتي في  	كلام الشارح .


(�)	قوله : (إذا خرجت) ساقط من (م).


(�)	اتفق أهل العلم أنه إذا علم بيقين أنهم ماتوا جميعا في آن واحد ، فهنا لا توارث بينهم ، لأن 	من شروط استحقاق الإرث : التحقق من حياة  الوارث بعد موت المورث ، وهو 	مفقود هنا .


	انظر : رد المحتار (10/555)، التحفة في علم المواريث ص(232)، البيان في مذهب 	الشافعي (9/33)، العذب الفائض (2/96).


(�)	أخرج خبر زيد بن ثابت رضي الله عنه : البيهقي في كتاب الفرائض ، باب ميراث من 	عمي موته (6/222)، وعبد الرزاق في كتاب الفرائض ، باب الغرقى (10/297-299) برقم (19160-19166)، وسعيد بن منصور في سننه برقم (241)، وابن أبي شيبة (11/345-346)، وانظر أيضا : شرح السراجية ص(204)، البيان في مذهب 	الشافعي (9/33). 


(�)	هذا هو المختار عند الحنفية ، انظر : المبسوط (30/27)، رد المحتار (10/556)، شرح السراجية ص(204)، ضوء السراج ص(641)، شرح السراجية لشهاب الدين (ل/13)، 


(�)	انظر : الموطأ (2/521)، التاج والإكليل مع مواهب الجليل (8/608)، التحفة في علم 	المواريث ص(232)،


(�)	انظر : البيان في مذهب الشافعي (9/33)، روضة الطالبين (6/32)، شرح الفصول المهمة 	في مواريث الأمة (2/738).


(�)	وقد رجّح هذا القول أي قول الجمهور القائلين بعدم التوارث جمعٌ من أهل العلم ؛ منهم 	ابن قدامة ، وابن تيمية وغيرهما . 


	انظر : المغني (9/172)، البيان في مذهب الشافعي (9/33-34)، مجموع فتاوى ابن 	تيمية (31/356)، التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية ص(241).


(�)	هذا في إحدى الروايتين عنه ، والرواية الثانية المشهورة عنه هي عدم التوارث بينهم كقول 	الجمهور ، وقد أخرج خبر علي هذا سعيد بن منصور في سننه(3/105) برقم (231-	233)، 	وابن أبي شيبة (11/342) برقم (11389)، والبيهقي في كتاب الفرائض ، باب 	ميراث من عمي موته (6/222)، وأخرج خبره مقروناً مع عمر عبد الرزاق في 	المصنف (10/295) برقم (19150). وانظر أيضا : شرح السراجية ص(204)، 	البيان في مذهب الشافعي (9/34).


(�)	انظر : القاموس المحيط ص(245)، المصباح المنير ص(44)، معجم لغة الفقهاء ص(118)، العذب الفائض (2/97).


(�)	انظر : القاموس المحيط ص(748)، المصباح المنير ص(193)، العذب الفائض (2/97).


(�)	انظر : المغني (9/170-171)، العذب الفائض(2/96)، حاشية ابن القاسم ص(79). وفي 	رواية لا توارث بينهم كما قال الجمهور.


(�)	انظر : المغني (9/172)، العذب الفائض (2/98).


(�)	قوله : (لعدم المرجح) تكرر في (س).


(�)	وهي وقعة أضيفت إلى الجمل الذي ركبته عائشة رضي الله عنها، وأم المؤمنين تحمل في هودج على جمل اسمه "عَسْكَر" وذلك في مسيرها إلى البصرة ، خرجت مع طلحة والزبير في ثلاثة آلاف ، تدعو الناس إلى طلب قتلة عثمان ، فحصل القتال بين جيش عائشة والزبير وطلحة من جهة وبين جيش علي رضي الله عنهم من جهة أخرى في مكان يقال له (الخريبة) وذلك في سنة ست وثلاثين من الهجرة.


	انظر : تاريخ الطبري (4/506وما بعدها)، البداية والنهاية لابن كثير (10/436وما 	بعدها)، 	المختصر في أخبار البشر لأبي الفداء إسماعيل بن على (1/241-243).


(�)	وصفين ؛ موضع قرب الرقة بشاطئ الفرات ، كانت به الوقعة العظمى بين علي ومعاوية 	رضي الله عنهما غرة صفر سنة سبع وثلاثين ، وقتل فيها خلق كثير. 


	انظر : تاريخ الطبري (5/5وما بعدها)، البداية والنهاية لابن كثير (10/490وما بعدها)، 	المختصر في أخبار البشر لأبي الفداء إسماعيل بن على (1/243-246).


(�)	انظر : السنن الكبرى للبيهقي (6/222).


(�)	في (س) : (ولم يورث).


(�)	انظر : شرح السراجية ص(205).


(�)	خارجة بن زيد : هو خارجة بن زيد بن ثابت ، أبو زيد الأنصاري المدني ، الفقيه ، أحد الفقهاء السبعة الأعلام ، حدث عن أبيه وعمه يزيد وأسامة وغيرهم ، وحدث عنه ابنه سليمان وأبو الزناد وابن شهاب وغيرهم ، توفي سنة 99هـ.


	انظر : طبقات ابن سعد (5/262)، طبقات الفقهاء للشيرازي ص(60)، تهذيب الأسماء 	واللغات (1/172)، سير أعلام النبلاء (4/437)، الوافي بالوفيات(13/145-146).


(�)	أخرج هذا الخبر البيهقي في كتاب الفرائض ، باب ميراث من عمي موته (6/222)، وعبد 	الرزاق في المصنف (10/298) برقم (19167)، وانظر أيضا : المبسوط (30/27)، شرح السراجية ص(205).


(�)	الطاعون : المرض العام والوباء الذي يفسد له الهواء فتفسد به الأمزجة والأبدان ، وقيل : الموت من الوباء ، والجمع : الطواعين. 


	انظر : القاموس المحيط ص(1092)، المصباح المنير ص(194)، النهاية في غريب الأثر (3/127).


(�)	عمواس ؛ بفتح أوله وثانية بعده واو وألف وسين مهملة ، بلدة بقرب القدس على ستة أميال من الرملة على طريق بيت المقدس ، مدينة عظيمة ، وطاعون عمواس سمي بها لأنه منها ابتدأ ، وكان في أيام عمر رضي الله عنه ،لم يسمع بطاعون في الإسلام مثله ، مات فيه نحو خمسة وعشرين ألفا.


	انظر : الصحاح (6/2158)، المصباح المنير ص(222)، المغرب في ترتيب المعرب ص (328)، معجم ما استعجم (3/971).


(�)	انظر : السنن الكبرى (6/222)، وشرح السراجية ص(205).


	قال البيهقي بعد ذكر الروايتين ؛ (الأولى بتوريث قتلى اليمامة ، وهذه الرواية) : ’’هاتان 	الروايتان منقطعتان‘‘.


(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (163). 
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(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (164).
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(�)	أما على القول بتوريث بعضهم من بعض ؛ فإن كل واحد منهما يرث من الآخر باعتباره 	متأخرا عليه في الوفاة ، ثم يعكسون ، فيورثون السابق من المتأخر باعتباره متأخرا عليه في 	الوفاة ، وفي كلا الحالين فإن المسألة مسألة مناسخات ، وتتميماً للفائدة فإني أبين طريقة 	التوارث بينهم عند القائلين به :


	بيان طريقة حساب مسائل الغرقى ونحوهم : وذلك بأن تقدر أن أحدهم مات أولا ، فتعمل له مسألة وتقسمها على ورثته الأحياء ومن مات معه ، ثم تعمل مسألة للميت الثاني وتقسمها على ورثته الأحياء وتنظر بينها وبين سهامه من مسألة الميت الأول ، فإن انقسمت صحت مسألة الميت الثاني مما صحت منه مسألة الميت الأول ، وإن لم تنقسم فإن باينتها أثبت كل مسألته وإن وافقتها أثبت وفقها . ثم تعمل مسألة للميت الثالث - إن كان - على الأحياء من ورثته وتعمل بين سهامه من مسألة الميت الأول ومسألته ما عملته مع مسألة الميت الثاني ، وهكذا إن كان هناك ميت رابع وهكذا حتى تنتهي الأموات ، ثم بعد ذلك تسعى لتحصيل جامعة للمسائل فتنظر بين المثبتات من مسائل الأموات المتأخرين تقديراً بالنسب الأربع فما حصل من النظر فهو كجزء السهم تضرب به مسألة الميت الأول ، فما حصل فهو الجامعة للمسائل . ثم من له شيء من مسألة الميت الأول أخذه مضروبا فيما هو كجزء السهم فإن كان حيا فهو له وإن كان ميتا قسمته على مسألته وحاصل القسمة يكون كجزء السهم لها تضربه في سهام ورثته منها .ثم تنتقل للميت الثاني فتفرضه مات أولاً وتعمل كما سبق ، ثم تنتقل للميت الثالث فتفرضه مات أولاً وتعمل كما سبق وهكذا.  


	انظر : حاشية ابن القاسم ص(79-80)، التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية ص (242-243).


(�)	في (س) : (بالتذكير).


(�)	وهذا قول الشافعية ، وبه قال بعض الحنفية . قال النووي : ’’وهذا هو الصحيح وعليه 	الأصحاب ، وفيه وجه أنه كما لو لم يعلم السابق ، وإليه ميل الإمام‘‘. 


	انظر : رد المحتار	(10/556)، البيان في مذهب الشافعي (9/33)، روضة الطالبين 	(6/33).


(�)	لعل هذا سبقُ قلم من الشارح ؛ والصحيح أنه في هذه الحالة يتوارث الموتى ، حيث يرث 	المتأخر منهما المتقدم موته إجماعا بين أهل العلم حيث لا مانع من التوارث وقد تحققت 	شروط الإرث. وبالمثال المذكور في كلام الشارح يتضح ما قررته.


	انظر : شرح السراجية ص(204)، التحفة في علم المواريث ص(232)، البيان في مذهب 	الشافعي (9/33)، حاشية ابن القاسم ص(79).


(�)	رأيت من المناسب وضع هذا العنوان للمسائل التي ذكرها الشارح من المعاياة.


(�)	قال العلامة الشنشوري وغيره : ولقّبت هذه المسألة بالدفّانة ؛ لأن المرأة دفنت جميع 	أزواجها. ولقّبت أيضا بالجعفرية. 


	انظر : روضة الطالبين (6/94)، الفوائد الشنشورية ص(188)، فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (2/104)، العذب الفائض (2/290-291).


(�)	وهذه صورة المسألة : جدول رقم (165). 
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(�)	انظر : العذب الفائض(2/289).


(�)	وقد نقل العلامة الشنشوري في هذه المسألة أبياتاً عن أبي بكر العلاف في شرح الترتيب. 	انظر : فتح القريب المجيب بشرح الترتيب (2/102)، العذب الفائض (2/287).


(�)	قوله : (على طريق الرمز والإشارة) ساقط من (س).


(�)	لم أقف على هذا الشرح.


(�)	وفي المنظومة : (بأوجز).


(�)	قوله : (ملخصا بأوجز العبارة ) ساقط من (س).


(�)	لعل الشارح يشير بذلك إلى اختصار ابن الهائم للمنظومة الرحبية حيث اختصرها في ثمانين 	بيتا ، فهذه المختصرة دون نصف الرحبية ، وقد سمّاها (التحفة القدسية في اختصار 	الرحبية).


(�)	ما بين المعقوفتين بياض في جميع النسخ .


(�)	وهو كذا في المنظومة . انظر متن الرحبية ص(26).


(�)	سورة غافر ، الآية /60.


(�)	سورة الأعراف ، الآية/56. تم تصحيح الخطأ الذي في الآية حيث جاء في جميع 	النسخ : (ادعوا ربكم خوفاً وطمعاً).


(�)	هكذا في المنظومة . انظر متن الرحبية ص(26).


(�)	انظر : القاموس المحيط ص(1181)، المصباح المنير ص(217).


(�)	في (س) ، (نأمل) وفي المنظومة : (خير ما نأمل).


(�)	انظر : القاموس المحيط ص(866)، المصباح المنير ص(17).


	قال في المصباح : وأكثر ما يستعمل الأمل فيما يستبعد حصوله ، وأما الطمع فلا يكون إلا 	فيما قرب حصوله .


(�)	في (س) : (ما كان).


(�)	 وصدر البيت وهو قوله : (وغفر ما كان من الذنوب) غير موجود في الأصل ، و (م) ، 	وهو موجود في نسخة (س) , وثبت في هامش الأصل قوله : (لعله من المفقود ولم توجد في 	خط المؤلف).


(�)	في (س) : (اعترفها).


(�)	متفق عليه ؛ أخرجه البخاري قي كتاب المظالم ، باب قول الله تعالى : ﴿أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى 	الظَّالِمِينَ﴾، برقم (2441)، ومسلم في كتاب التوبة ، باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله 	، برقم 	(2768). كلاهما عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ مختلف.	


(�)	وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : ’’العفو متضمن لإسقاط حقه قبلهم ومسامحتهم به ، والمغفرة متضمنة لوقايتهم شر ذنوبهم وإقباله عليهم ورضاه عنهم بخلاف العفو المجرد ، فإن العافي قد يعفو ولا يقبل على من عفا عنه ولا يرضى عنه ، فالعفو ترك محض والمغفرة إحسان وفضل وجود‘‘. 


	وبهذا تبين أن المغفرة أفضل من العفو. انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية (14/140)، التعريفات الاعتقادية لسعد بن محمد آل عبد اللطيف ص(308)، 


(�)	أخرجه الترمذي في أبواب الدعوات ، باب منه ، برقم (3513). وقال : هذا حديث 	حسن صحيح . كما أخرجه ابن ماجة في كتاب الدعاء ، باب الدعاء بالعفو والعافية ، 	برقم (3850)، والنسائي في الكبرى (4/408) في كتاب النعوت ، باب العفو، برقم 	(7712)، وأحمد في المسند (6/171) برقم (25384)، والحاكم في المستدرك في كتاب 	الدعاء والتكبير (1/720) برقم (1994). وقال : هذا حديث صحيح على شرط 	الشيخين ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي . 


	والحديث صححه النووي كما في الأذكار ص(317-318) برقم(544)، والعلامة الألباني 	في صحيح سنن الترمذي برقم (3513) وفي صحيح سنن ابن ماجة (3/259) برقم 	(3119)، وانظر : المشكاة برقم (2091).


(�)	ابن العماد : هو أحمد بن محمد بن إبراهيم بن عبد الواحد بن علي بن سرور، المقرئ الفقيه المسند عماد الدين أبو العباس بن قاضي القضاة شمس الدين ابن عماد الدين، المقدسي الأصل، البغدادي المولد، المصري الدار، الحنبلي. مولده 637هـ، وسمع من الكاشغري، وابن الخازن، وعبد الوهاب بن رواح وطائفة، أخذ عنه الحافظ أبو عبد الله الذهبي وغيره، توفي سنة 710هـ. انظر : المنهل الصافي (2/67)، الوافي بالوفيات (7/319).


(�)	لم أقف على هذا النقل.


(�)	الأبيات الثلاثة من المنظومة ساقطة من نسخة (س) وفي أماكنها بياض.


(�)	انظر : القاموس المحيط ص(1040).


(�)	متفق عليه ؛ أخرجه البخاري في كتاب المناقب ، باب ما جاء في أسماء رسول الله ، برقم 	(3532). ومسلم في كتاب الفضائل ، باب في أسمائه ﷺ ، برقم (2354) كلاهما عن 	محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه ، واللفظ لمسلم.


(�)	انظر : القاموس المحيط ص(108)، المصباح المنير ص(217).


(�)	انظر : القاموس المحيط ص(230)، المصباح المنير ص(405).


(�)	انظر : القاموس المحيط ص(128)، المصباح المنير ص(319).


(�)	انظر : القاموس المحيط ص(60)، المصباح المنير ص(47-48).


(�)	سورة آل عمران ، الآية /110.


(�)	انظر : تفسير القرآن العظيم (2/93)، الجامع لأحكام القرآن (4/166-167).


(�)	والبيت في المنظومة هكذا : (وصحبه الأماجد الأبرار ¤  الصفوة الأكابر الأخيار)


(�)	انظر : القاموس المحيط ص(314)، المصباح المنير ص(28).


(�)	انظر : المصباح المنير ص(28).


(�)	انظر : التفسير الكبير للرازي (5/41).


(�)	سبقت الإشارة إلى هذه المسألة ؛ وهي التوسل بالنبي صلى الله عليه وجاهه ، ونقلنا كلام 	أهل العلم في ذلك ، وأنها من الأمور البدعية . راجع ص(76).


(�)	في (س) : (ومولانا).


(�)	في هامش الأصل : كتبه الفقير محمد السملاوي الشافعي الأزهري غفر الله له ولوالديه ولمن 	استكتبه ولمن انتفع به ولمن مسه ولمن دعا لهم بالمغفرة ، آمين.


	وفي نسخة (م) : وكان الفراغ من كتابته على يد الفقير إلى الله تعالى محمد السملاوي بن 	الشيخ عبد المعطي الشافعي الأزهري صبيحة يوم الأربعاء سابع عشرين من شهر رجب من 	شهور سنة ألف ومائة وأربع وثلاثين من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة 	والسلام ، آمين .


#	 بلغ مقابلة وتصحيحا على خط مؤلفها على حسب الطاقة والحمد لله وحده .   


#  	نقلت من خط مؤلفها نفعنا الله تعالى به آمين. 


	وفي نسخة (س) : نقلت من خطه ، وكان الفراغ من كتابتها يوم الاثنين المبارك خامس يوم خلا من شهر رجب المبارك من شهور سنة سبعة وثلاثين ومائة وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ، تم تم تم 
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